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من يرد الله به را يُفَفْهْهُ ف الثين » 
نة ريت 
LAT 2‏ 
ب e‏ 
ڪتاب الحدود 


ر الحد ) لغة المنع : وشرعا ( عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى ) زجرا » فلا تجوز الشفاعة فيه 


كتاب الحدود 

ما فرغ من الأنمان وكفارتها الدائرة بين العبادة والعقوبة ذكر بعدها المقوبات المحضة » ولولا ازوم التفريق 
بين العبادات لكان ذكرها بعد الصوم أولى » لاشتاله على بيان كفارة الفطر المغلب فيها جهة العقوبة نمر وفتح . 
وهى ستة أنواع : حد الزنا » وحد شرب اللحمر خاصة » وحد السكر ٠ن‏ غيرها والكية متحدة فيهما » وحد 
القذف » وحد السرقة » وحد قطع الطريق ابن كمال ( قوله اليد لغة ) فى بعض النسيخ : هو لغة » فالضمير عائد 
على الحد المفهوم من الحدود ( قوله المنع ) ومنه “٠ى‏ البواب والسجان حدادا لمنع الأول من الدخول والثائى 
من الخروج ؛ وسمى المعرف للاهية حدا لمنعه من الدخول واللخروج . وحدود الدار نهاياتها » لمنعها عن دخول 
ملك الغير فيها وخروج بعضبا إليه »وتمامه فى الفتح ( قوله عقوبة ) أى جزاء بالضرب أو القطع أو الرجم أوالقتل؛ 
مى بها لأنها نتلو الذنب »من تعقبه : إذا تبعه قهستانى( قوله مقدرة ) أىمبينة بالكتا بأو السنة أو الإجماع قهستاق 
أو المراد لها قدرخاص :ولذا قال ف النهر مقدرة بالموت فى الرجم وفغيره بالأسواط الآنية اه أى وبالقطع الآ 
( قوله حقا لله تعالى ) لأنها شرعت لمصلحة تعود إل كافة الناسمن صيانة الأنساب والأءوال والعقول والأعراض 
ر قولهزجرا) بيان لحككها الأصلى » وهو الانزجار عما يتضرر به العباد من أنواع الفسادء وهو وجهتسميتماحدودا ٠‏ 
قال ف الفتح : والتحقيق ماقال بعض المشاييخ :إنها موانع قبل الفعل » زواجر بعده : أى العلم بشرعيتها يمنع الإقدام 
على الفعل » وإيقاعها بعده يمنع مو العود إليه(قوله فلانجوز الشفاعة فيه) تفريعءلىقوله تجب )١(‏ الخ + قال ف الفتح : 


, (ترله تفريع عل قوله تجب) هكذا خط بالمضارع » والذى فى المئن : ويأنى له بمد ذلك وجب بالماضى والحطب ممل أ همصحه‎ )١( 
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بعد الوصول الحا كم » وليس مطهرا عندنا بل المطهر التوبة . وأجمعوا أنها لاتسقط الحد فى الدنيا (فلا:تعزير) حد" 
لعدم تقديره ( ولا قصاص حد ) لأنه حت المولى : والزنا ) الموجب للحد (وظ") وهو إدخال 


فإنه طلب ترك الواجب » ولذا أنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد حين شفع ف الخزومية الى سرقت 
فقال « أنشفع فى حد” من خدود الله؟ » (قوله بعد الوصول للحا ك ) وأما قبل الوصول إليه والثبوت عنده فتجوز 
الشفاعة عند الرافع له إلى الحا ليطلقه » لأن وجوب الحد قبل ذلك لم يثبت » فالوجوب لايثبت بمجرد الفعل 
بل على الإمام عند الثبوت عنده كذا فى الفتح . وظاهره جواز الشفاعة بعد الوصول للحا كم قبل الثبوت عنده » 
وبه صرح ط عن الحموى( قوله بل المطهر التوبة) فإذا حد ولم يتب يبت عليه إثم المعصية . وذهب كثير من العلاء 
إلى أنه مطهر » وأوضح دليلنا فى النهر . 
مطلم التوبة تسقط الحد قبل لبو ته 

( قوله وأجمعوا الخ ) الظاهر أن المراد آنا لانسقط الحد الثابت عند الحا كم بعد الرفع إليه أماقبله فيسقط الحد 
بالنوبة حتى فى قطاع الطريق سواء كان قبل جنابتهم على نفس أو عضو أو مال أو كان بعد شىء من ذلك كاسياق 
فى باب :وہہ صرح ف البحر هنا خخلافا لما فىالنهر » نعم يدت علييم حق العبد هن القصاص إن قنلو! والضمان إن أخذوا 
امال ؛ وقول البحر : والقطع إن أخذوا امال سبق قلم » وصوابه والضمان . 

والمحاصل أن بقاء حت العبد لاینای سقوط الحد وكأنه فى الغهر توهم أن الباق هو الحد وليس كذلك فافهم + 
وف البحر عن الظهيرية : رجل أنى بفاحشة ثم تاب وأناب إلى الله تعالى فإنه لايعلم القاضی بفاحيشته لإقامة الحد 
عليه لأن الستر مندوب إلبه اه . وفى شرح الأشباه للبيرى عن الجوهر؛رجل شرب انهمر وزثى ثم تاب ولم محد 
فى الدنيا هل محد له ف الآخرة ؟ قال : ادود حقوق الله تعالى إلا أنه تعلق بها حق الناس وهو الانزجّار » فإذا تاب . 
توبة نصوحا أرجو أن لايحد ف الآخرة فإنه لايكون أكثر .من الكفر والردة وإنه يزول بالإسلام والنوبة ( قوله 
فلا تعزير حد) تعزير» اسم لامبنى معها على الفتح وحد خبرها. ؛ وكذاقوله ولا قصاص حدء وقدر الشارح خبرا 
للأول لأن الخبرالمذكو رمفرد لايصلح خبرا لما لكنه “صدر لاجس فيصاح اء والخط ف ذلا كسبل : ثم[ ذالأبول 
مفرع على قوله مقدرة» والثانى على قوله وجبت حقا لله تعالى» وقوله لعدم تقدبره : أىتقدير التعزير أى کل أنواعه 
لأن المقدر بعضما وهو الضرب » على أن الضرب وإن كأن أقله ثلاثة وأكثره تسعة وثلاثون لكن مابين الأقل 
والأكثر ليس بمقدر كا أفاده فى البحر . 

مطلب أحكام الزنا 

ر قوله والزنا ) بالقصر فى لغة أهل الحجاز فيكثب بالياء »وبالمد فىلغة أهل نجد فيكتببالألف : بدأ بالكلام 
عليه لأنه لصيانة النسل فكان راجعا إلى الوجود وهو الأصل ولكثرة وقوع سببه مع قطيعته » بخلاف السرقة , 
فإنها لاتكثر كثرته » والشرب وإن كثر فليس حده بتلك القطيعة نر وفتح + 

مطلب الزنا شرما لاختص با يوجب المد بل أعم 1 

( قوله الموجب للحد)قيد به لأن الزنا ى اللغة والشرع بمعنى واحد» وهو وأطء الرجلالمرأة فى القبل فى غير الماك 
وشبهته » فإن الشرع لم بخص اسم الزنا بما يوجب الم بل بما هو أعم » والمونجب للخد بعض ألواعه : ولو وطى؛ 
جارية ابنه لايحد لازنا ولا يحد قاذفه بالزنا » فدل على أن فعله زئا وإن كان لاد به » وتمامه فى الفتح . وبه علم 
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قدر حشفة من ذكر( مكلف ) خرج الصبى والمعتوه ( ناطق ) خترج وطء الأخرس »فلا حد عليه مطلقا للشببة . 
وآنا لحن ب قزنا بالإقرئر لاباليران شرح وعباتية ( طائع فى قبل مشتباة) حالا أو ماضيا خرج الذكره 
والدبر ونحو الصمغيرة (خال عن ملكه) أى ملك الواطی“ (وشيته) أى ف امل لافى الفعل »ذكره ابن الكال؛ 
وزاد الككال رى دار الإسلام ) لأنه لاحد بالزنا قى دار الحرب ( أو تمكينه من ذلك ) بأن استلق 


أن ما السكنز وغيزه من تعريف الزنا بما مر تعريف لاشرعى الأعم : فلا يعترض عليه بترك القيود التى ذكرها 
المصنف هنا لأنه تعريف للأخص اأوجب للحد؛على أن القيود المذكورة خارجة عن الماهية لأمها شروط لإجراء 
الح كا فى النبر تأمل ( قوله قدر حشفة ) أى حشفة أو قدرها من كان »قطوعها » لكن صرح باللخنى وسكت 
عن ااظاهر لعلمه بالأولى اختصارا » أو أقحم لفظ قدر لإفادة التعمم لا للاحتراز عن نفس الشفة » فإيلاج بعضما 
غير موجب للحد لأنه ليس وطنا ولذالم يوجب الغسل ولم يفسد الحج كا فى الدوهرة ؛ وأشار بسكوته عن الإنزال 
إلى أنه غير شرط ( قوله مكلف ) أى عاقل بالغ ؛ ولم يقل مسلم لأنه غير شرط فى حق الجاد ( قوله مطلقا) سواء 
ثبت عليه بإقراره بالإشارة أو ببينه "كما فى البحر وغيره ( قوله لابالبرهان) ذكر ابن الشحنة فى شرح الوهرانية 
أندرآه فى نسخته اللحانية » وذكر أن المصنف : يعنى ابن وهبان حص ذلك بالأخرس . 

أقول : الذى رأيته فى نسختين من اندائية هكذا : واو أقر الأخرس بالزنا أربع .رات فى كتاب كتبه 
أو إشارة لايحد. ولو شهد عليه الشمود بالزنا لاتقبل . الأعمى إذا أقر بالزنا فهو بمنزلة البصير فىحكم الإقراراه ؛ 
فقوله ولوشهد عليه الشبود الخ إنما ذكره فى الأخرس لاف الأعمى » خخلافا ا رآه ابن الشدئة فى اسعخقه فإنه غلط 
لقول الفتح والبحر : لاف الأعى صح إقراره والشمادة عليه » ومثله فى التتارخانية عن المضمرات:وبه جزم 
فى شرح الوهبانية للشرنبلالى وشرح الكنز للمقدسی ( قوله فى قبل ) متعاق بوطء ( قوله أو ماضبیا ) أدخل به 
العجوز الشوهاء » فإنها وإنلم تكن مشتهاة فىالحال لكنها كانت مشتهاة فوا مضى ( قوله خرج المكره ) أى 
بقيد طائع والدبر بقيد قبل » هذا بناء على قول الإمام من أنه لاحد باللواطة » أما على قولها من أنه يد بفعل 
ذلك فى الأجانب فيدخخل فى الزنا » وسبأتى فى الباب الآنى ( قوله ونحو الصغيرة ) هو الميقة والميمةح . وهذا 
خرج بقيد مشتها ةوالمراد الصغيرة نوها : فإقحام لفظ غو لقصد التعمي كا هر آثفاء ونظيره على أحد الاحتالات 
قوهم : نثلاك لايبخل( قوله حال عن للكه ) أى ملك ينه وملاك ننكاحه » وهو صفة لقبل ط أو صفة لوطء 
(قوله وشيهته ) أىشمة ملك البين وماك النكاح . فالأولى كوطء جارية مكاتبه أو عبده المأذون المديون » 
أو جاريةالغنم بعد الإحراز بدارنا ىحق الغازى : والثانية كتزوج امرأة بلا شود أو أمة بلا إذنمولاهاء أوتزوج 
العبد بلا إذن مولاه هوى عن المفتاح ط (قوله أى فالمحل) ويال لها شبنة ٠‏ للك وشببة حكية كوطء جار يةابنا ط 
( قوله لاف الفعل ) وتسمى شبهة اشتباه كوطء معتدة الثلاث . 

وحاصله أن شرط كون الوطء زنا خلو ٠ّ‏ عن شيهة امحل لأنها توجب تن الحد وإن لم يظن حله لاف شمة 
الفعل فإنما لاننفيه مطلقا » بل إن ظن اذل ؛ أما إن لم يظنه فلا » ولذا خصص الأولى بالإرادة مع أنه لو أريد 
خلوه عما يمم شببة الفعل بقيد ظن الحل فيها صح أيضا أفاده السيد أبو السعود ( قوله فى دار الإسلام ) مفعول 
زاد وهذا الفيد يو" إليه قوهم وأين هو > وكذا قوم فى الباب الآتى لاحد بالزنا فى دار الحرب والبغى . وعليه 
فكان الأولى أن يقول فى دار العدل ليخرج دار البغى أيضا » وهذا إذا لم يزن داخل العسكر الذى فيه السلطان 
أوثائبه الأذونله بإقامة ال حد» وإلا فإنه عد كما سای هناك ( قوله أو تمكينه) بالرفع عطف على وطء وأو لتقم 
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فقعدت على ذكره فإنبما يحدان لوجود القكين ( أو تمكينها ) فإن فعلها ليس وطنا بل تمكين قتمالتعريف » وراد 
فى الحيط : العلم بالتحريم » فلو لم بعلم لم يحد للشببة : ورده فى فتح القدير بحرمته ى كل مل 5 


والتنويع واسم الإشارة للوطء ط ( قوله فقعدت على ذكره ) أى واستدخلته بنفسها ( قول أو تمكينا) لماكانت 
المرأة تحد حد الزنا وقد سماها الله تعالى زانية ققوله - ألزانية والزانى - علم أنها تسمى زائية حقيقة » ولا يلزم 
من كونها لاتسمى واطئة أنها زانية مجازا فلذا زاد ف التعريف تمكينها حنى يدخعل فعلها ى المعرف وهو الزنا 
الموجب للحد ؛ فلو م يكن تمكينها زنا حقيقة لما احتيج إلى إدخخاله في التعريف » وهو أيضا أمارة كونما زانية 
يقيقة وإن لم تسكن واطة » كا أن الرجل يسمى زانيا حقيقة بالشكين وإن م بوجد منه الوا حقيقة وه سقط 
ماف البحر من أن تسميتها زانية مجاز فافهم ( قوله فتم التعريف ) تعريض بصاحب الكاز وغيره حيث عرفوه 
بالتعريف الأعم ؛ وتقدم جوابه تأمل ( قوله وزاد فى انحيط الخ ) حيث قال إن من شرائطه العم بالتحريم ؛ 
ستى لولم بعلم بالحرمة لم يجب الحد للشبهة : وأصله ما روئ سعيد بن المسيب أن رجلا زنی بالين فكتب ذلك 
عر رضي اذ تعالل عنه : إن کان يعم أن الل حرم الزنا فاجلدوه » وإن كان لايعم فعلذوه » ذإن عاد فاجلدوه؛ 
ولأن الحم فى الشرعيات لايثبت إلا بعد العلم » فإن كان الشبوع والاستفاضة فدار الإسلام أقم مقام العلم » 
ولكن لا أقل من إراث شببة لعدم التبليغ اه : وبه عل أن الكون ف دار الإسلام لايقوم مقام العم ى ونجوب 
الد کا هو قا مقامه فى الأحكام كلها ح عن البحر وقوله ورد فى فتح القدیآی ف لباب الآ بان لزنا حرام 
فى جیع الأديان والملل ؛ فاح ربى إدا دحل دار الإسلام ذأم فزنى وقال ظننت أنه حلال يحد ولا يلتفت إليه » 
وإن کان فعله أول يوم دخوله فكيف يقال إذا ادعى ملم أصلى أنه لابعلم حرمة الزن لابعد لاننفاء شرط الحدام 
وأقره في اليجر والنهر والمنح والمقدسى والشرنبلالى . ونالع فيه ط بما مر عن عمر وبأن الحرمة الثابتة فى كل ملة 
لثنائى أن بعض الناس يجهلها :كيف والباب تقبل في الشبيات : وأما أل ا حرى فلعلها على قول من يشرط 
العل اه 

قلت : وكذا نازع فيه ا حققق ابن أمير حاج فى آخر شرحه علىالتحرير فى بحث الجهل حيث قال بعد نقله 
مامر عن المحيط غير أن ظاهر قول المبسوط عقب هذا الأ :قد جعل ظن الل ذلك الوقت شيية لدم اشبار 
الأحكام بشير إلى أن هذا الان فى هذا الزمان لابكون شبية معدرة لاشتار الأحكام فيه » ولک هذا ا يكون 
مفيدا للعم بالنسبة إلى الناشىء فى دار الإسلام . والمسلم المهاجر المقم بها مدة يطلع فيها على ذلك فأما المسلم 
الهاجرالواقع منه ذلك فى فور دخحواه فلا : وقد قال المصنف : يعنى الكال فى شرح المداية: ونقل فى اشغ 
العلم بحرمة الزنا إجماع الفقهاء » وهو مفيد أن جهله يكون عذرا. » وإذالم يكن عذرا بعد الإسلام ولا قبله فى 
بحن كوله عذرا ؟ وحينئذ فالفرع المذكور : أى فرع الحربة هو المشكل فليتأمل اه . 

قلت :قد يجاب بأن لملم بالحرمة شر ط فيمن ادعى الججهل بها وظهر.عليه أمارة ذلك » بان نشا وحده فشاهق 
أو بين قوم جهال مثله لايعلمون تحربمه أو يعتقدون إباحته إذ لاینکر وجود ذلك » فن ذنى وهو كذلك فى فور 
دخوله دارنا لاشك فى أنه لايحد » إذ اكليف بالأحكام فرع العلم بها وعلى هذا عل ماق الحبط : وما ذكر 
من نقل الإجماع بخلاف من نشا فدار الإسلام بين المسلمين أو فى دار آهل الحر ب المعتقدين جرمته ثم دخل دارنا 
فإنه إذا زنی بحد ولا يقبل اعتذاره بالجهل : وعليه يحمل فرع الحربى ويزوك عنه الإشكال » وهو أيضا حمل 
كلام الکال وبه يحصل التوفيق. » وهو أولى من شق العصا والتفريق » هذا ماظهر لى ‏ واه سبحائه وتعالىأعلم 
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( ويثبت بشهادة أربعة ) رجال ( فى مجلس واحد ) فلو جاءوا «تفرقين حدوا ( ب#لفظ ( الزنا لا ) جرد لفظ 
( الوطء والجاع ) وظاهر الدرر أن مايفيد معنى الزنا يقوم مقامه ر ولو ) كان (الزوج أحدهم إذا لم يكن) الزوج 
ر قذفها ) ولم يشهد بزناها بولده للتهمة » لأنه يدفع اللعان عن نفسه ف الأولى ويسقط نصف المهر لو قبل الدخول 
أو نفقة العدة لو بعده ف الثانية ظهيرية ( فيسأهم الإمام عنه ماهو ) أى عن ذاته وهو الإيلاج عينى ( وكيف هو 


(قوله ويثيت) أى الزنا عند القاضى » أما ثيوته فى نفسه فبإيجاد الإنسان له لأنه فعل حسى نہر ( قوله رجال ) لأله 
لامدخمل لشهادة النساء فالحدود : وقيد بذاك من إدخال التاء فى العدد كا هو الواقع فى النصو ص (قوله فلوجاءوا 
متفرقين حدوا ) أى حد القذف » ولو جاءوا فرادى وقعدوا مقعد الشهود وقام إلى القاضى واحد بعد واحد 
قبلت شبادتهم »وإن كانوا خارج المسجد عدوا جميعا بحر عن الظهيزية » وعبر بالمسجد لأنه محل جلوس القاضى 
يعنى أن اجتّاعهم يعتبر فى مجلس القاضى لا حارجه » فلو اجتمعوا خارجه ودخلوا عليه واحدا بعد واحد فهم 
متفرقون فيحدون ( قوله بافظ الزنا ) متعلق بشمادة » فاو شبد رجلان أنه زنى وآخران أنه أقر بالزنا م يحد » 
ولاتحد الشبود أيضا إلا إذا شبد ثلاثة بالزنا والرابع بالإقرار به فتحد الثلائة ظهيرية »لأن شوادة الواحد بالإقرار 
لاتعتبر فب كلام الثلاثة قذفا بحر ( قوله لامجرد لفظ الوطاء وا ماع ) لأن لفظ الزنا هو الدال” على فعل الحرام 
دونهما » فلو شېدوا أنه وطئہا وطثا حرما لايثبت بحر : أى إلا إذا قال وطنا هو زنا . والظاهر أله يكق صر غه 
من أى لسان كان کا صرح به فى الشزنبلالية فى حد القذف » فإنه يشغرط فيه صرح الزنا کا دنا تأمل (قوله 
وظاهر الدرر الخ ) ونصبا أى بشادة ملتبسة بلفظ الزنا لأنه الدال” على فعل الحرام أو مايفيد معناه ؛ 
وسيأى بيانه اه : 

ولا ين آنا محتملة أن يكون قوله أو مايفيد معناه عطفا على الضمير ف قوله لأنه الدال » يعنى أن الدال على 
فعل الحرام لفظ الزنا أو مايفيد معناه » وليس ذلك صر عا ىأن مايفيد معناه تصح الشمادة به » نعي ظاهر العبارة 
عطفه على لفظ الزنا » لکن قوله وسيأتى بيانه أراد به کا قاله بعض امحشين ماذكره فى التعزير من أن جد القذف 
يجب بصربح الزنا أوبما هو فى حکه بان يدل عليه اللفظ اقنضاء كقوله یغضب لست لأبيك أو بابن فلان أبيه اه 
وأنت خبير بان هذا لايتأنى هنا فهذا يؤيد ماقلنا من العطف على الضمير فافهم . ثم إنه لوم يبينه بما ذ كر ف التعزير 
أمكين حمله علىأن المراد به ماكان صربحا فيه من لغة أخرى فافهم ( قوله لأنه يدفع اللغات عن نفسه ) بيان للنهمة 
وعليه لركان قذف أحدهم الرجل لم تقبل شادته لما ذكر فى الزوج » أفاده فالبحر ( قوله ويسقط نصف المهر) 
أى يسقط الزوج بہذه الشادة لنضمنها مجىء الفرقة من قبلها حيث كانت مطاوعة لولده » وأما بعد الدخول 
فلا يسقط شىء من المهر بمطاوعتها له بل تسقط النفقة لنشوزها ( قوله ظهيرية ) ومثله فى البحر عن الحيط بزيادة 
وتحد الثلاثة ولاحد الزوج (قوله فيسألم الإمام الخ ) أىوجوبا. وقال قاضيخان : ينبغى أنيسأهم در منتى . والظاهر 
أن"ينبغى بمعنى يجب لأن هذا البيان شرط لإقامة الحد . قال ف الفتح بعد ماصرحبالوجوب : ولو سأهم فلم يزيدوا 
علىقولم [نهما زنيا لبعد المشبود عليه ولا الشبود» وتمامه فيه (قوله أىعن ذاته وهو الإيلاج) تفسيز للماهية المعير 
نها ما هو » وظاهر كلامهم أنه ليس المراد بالماهية الحقيقية الشرعيةالمارة ١ا‏ فى البحر » لكن ذكر ف الفتح فائدة 
سؤاله عن الماهية أن الشاهد عساه يظن أن مماسة الفرجین حراما زنا أو أن كلوظء حرم زا پوجب اللحد فيشهد 
بالزنا : قال فالنهر : وهو ظاهر ف أن المراد بماهيته حقيققه الشرعية »إلاأن هذا يستاز م الاستخناء عنالكيفية والمكان 
لقف من التعريف ذلك » فهو من عطف اتخاص على العام اه . 

فلت : الاستغناء مدفوع لأن الماهية بيان حقيقة الزنا مى حيث مو » وأما الكيفية والمكان وغيرهما فهى 
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وان هو وءتى زی وءن زې ) لجوازكونه مكرها أو بدار اجرپ أو فى صباه أو بأمة ابنه » فيستقصى القاضى 
احتيالا الدرء ( فإن بينوه وقالوا رأيناه وطثبا فى فرجها كالميل فى المكحلة ) هو زيادة بيان احتيالا للدرء (وعد”لوا 
سرا وعلنا ) إذالم يعلم بحام ( حك به ) وجوبا ء وترك الشهادة به أولى مالم يكن منهتكا فالشهادة أولى تمر د 

( ویثبت ) أيضا ( بإقراره ) 


فى هذا الزنا الزنا الخاص المشهود به » فيسأهم عن ذلك ليعلم أن هذا الخاص نحققت فيه الماهية الشرعية احتياطا 
فى درء الحد فتدبر ( قوله جوازكونه مكرها الخ ) بیان لقوله وكيف هو على طريق الترتيب + والأولى أن يقول 
بإكراه لأن الضمير عائد على الزن لأنه المسثول عنه لاعلى الزانى ( قوله أوى صباه ) وكذا يحتمل أن يكون بعد 
بلوغه لکن فى زمان «تقادم كا فى الفتح وغيره » وسيأتى حد التقادم ( قوله أو بأمة ابنه ) أى ونحوها من لامحد 
بوطثها كأءته وزوجته : قال فى الفتح : وقياسه فى الشهادة على زنا المرأة أن يسأهم عن زی بها من هو للاحهال 
المذ كور وزيادة كونه صبيا أو مجنونا فإنها لاحد عليها فيه عند الإمام ( قوله هو زيادة بیان ) أن لأنه يغنى عنه 
ببان الماهية مع أن ظاهر كلامهم أن الحكم موقوف على بيانه کا فى البحر ء وأشار إلى أن الضمیر فی بينوه عائد 
إلى المذكور من الأوجه المسئول عنما كنا يؤخذ من عبارة القدورى » خلافا لما فى بعض الشروح من أن قوله 
وقالوا الخ بیان لقوله وبينوه لأنه >جرد اقول المذكور لايم الببان كا ف النېر ( قوله وعداوا »مرا وعانا) السر 
بان يبعث الفاضی ورقة فيا أسماؤهم وأسداء محلتهم على وجه يتميز به کل واحد منهم لمن يعرفه» فيكتب تحت اده 
هر عدل بقبول الشمادة . والعلائية بأن يجمع القاضى بين الز كى والشاهد ويقول هذا الدى زكيته يعنى سرا » وم 
يكتف هنا بظاهر العدالة اتفاقا » بأن يقال هومسل ليس بظاهر الفسق احتيالا للدرء » مخلاف سائر الحقوق عند 
الام قالوا : ويحبسه هنا حي يسأل عن الشبود بطريق التعزير » عخلاف الديون فإنه لابحبس فيها قبل ظهور 
العدالة » وتمامه فى البحر : واعترضه بأنه يلزم الجمع بين الحد والتعزير : 

قلت : وفيه نظر لأنه هذه الشهادة صارمتهما » وامنهم يعزر والحد لم يثبت بعدء على أنه لامانع من اجناعهما 
بدليل مايأنى ه نأنه لايجمع بين جلد وننى إلا ساسية وتعزيرا فتدبر( قله إذالويعلم بحاهم) أما لوعلم عدالتهم لابازمه 
السؤال لأنعلمه أقوىمن الحاصل له نامرك :ولولا إهدار الشرع إقاءةالحد بعلمه لكان يحده. بعلمه كافي الفتحء قبل 
والاكتفاء بعلمه هنا مبنى على أنه يقضى بعلمه وهوخلاف المفتى به. قال ط : وفيه أنالقضاءهنا بالشهادةلابعلمه بالعدالة 
فتأمل ( قوله حك به ) أى بالحد » وهذا إذالم يقر المشبود عليه کا يأ ( قوله مالم یکن «تبتكا ) من هنك زيد 
الستر هتكا من باب ضرب : خرقه » وهتك الله ستر الفاجر فضحه #صباح . قال فى الفتح بعد سوقه الأحاديث 
الدالة على لدب السئر : وإذاكان الستر مندوبا إليه ينبغى أنتكو ن الشهادة بحلاف الأولى التى مرجعها إلى كراهة 
التنزيه » وهذا يجب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتده ولم يتبتك به وإلا وجب كون الشبادة أولى لأن مظلوب 
الشارع إخلاء الأرض من المعاصى والفواحش » بخلاف من زنى مرة أو مرارا متسترا متخوفا اھ ملخصا + 1 

بتى لو كان أحدهما متبتكا دون الآحر » وظاهر التعليل المشكور أن الشهادة أولى لأن درء المفاسد مقدم تأمل 
ر قوله ويثبت أيضا بإقراره ) عطف على قوله ويثبت بشبادة أربعة » وقدم الأول لأله المذكور ف القرآن ولان 
الثابت بها أقوى حتى لابندفع الحد بالفرار ولا بالتقادم ولأنها حجة متعدية الإقرار قاصرة »كذا فى الفقح والبحرء 
لکن قوله ولابالتقادم عذالف لم قدءناه » ولا سيأنى فى باب الشهادة على الزنا 2 

ثم رأيت. الرمى لبه على ذلك فى حاشية المنح فقال : المقرر أن التقادم بمنعها دون الفرار ‏ وكا بنع التقادم 
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ER ين‎ 


عو كم 


صرعا صاحيا » ولم يكذبه الآخر » ولا ظهر كذبه يجبة أو رتقها » ولا أقر بزناه مخرساء أو هى.بأخرسلجواز 
إبداء مابسقط الحد ؛ ولو أقر به أو بسرقة فى حال سكره لاحد ؛ واو سرق أو زنى حد لأن الإنشاء لامحتمل 
التكذيب والإقرار يحتمله نر ( أربعا فى مجالسه ) أى المقر ( الأربعة كلا قر رده ) بحيث لابراه ( وسأله كا مر ) 
حتى عن المزنى بها لجواز بيانه بأمة ابنه تور ( فإن بينه )كا حت ( حد ) فلا يثبت بعلم 


قبوها فى الابتداء فكذا بمنع الإقاءة بعد القضاء ( قوله صرعًا ) أخرج به إقرار الأخرس بكتابة أو إشارة فلا يحد 
لاشببة بعدم الصراحةء لاف الأعى فإنه يصح إقراره والشہادة عليه بحر » وقد مر ( قوله صاحيا ) احتراز عن 
السكر كا يأنى ( قوله ولم يكذبه الآخر ) فلو أقر بالزنا بفلانه فكذبته درى" الحد عنه سواء قالت تزوجى أو 
لا أعرفه أصلا » وعليه المهر إن ادعته المرأة » وإن أقرت بالزنا بفلان فكذبها فلا حد علما أيضا عنده خلافا لهما 
فى المسألتين بحر ( قوله أو رتقها ) بأن تخبر النساء بأنها رتقاء قبل الحد لأن إخبارهن بالرتق بوجب شببة فى شبادة 
الشبود بحر ( قوله لجواز إبداء مايسقط الحد ) أى من انلحرساء أو الأخرس على تقدير عدم انرس . 

واستشكل مالو أقرأنه زق بغائبة فإنه يحد قبل حضورها مع احتال أن تذكر مسقطا عنه وعنها إذا حضرت 
فيحتاج إلى الفرق : 

قلت : يؤخذ جوابه ما فى الجوهرة من أن القياس عدم الحد فالثانية اواز أن تحضر فتجحد فتدعى ا 
القذف أو تدجى نكاحها فتطلب المهر ؛ وى حده إبطال حقهاء والاستحسان أن يحد لحديث ماعز فإنه حد مع 
المرأة اه . 

والحاصل أن القياس عدم الفرق بين المسألتين » ولكنه حد ف الثانية على حلاف القياس لحديث وهذا أولى 
ما أجاب به بعضهم من أن الزيلعى علل الثانية بأن حضور الغائبة ودهواها النكاح شببة واحنال ذلك يكون شيبة 
الشبهة » والمعتبز هو ااشببة دون شببة الشيرة » لما أورد عليه من أنه فى المسألة الأول كذلك : 

قلت : وقد يفرق بينهما بأن نفس الحرس شببة محققة مانعة لاف الغيبة » ولذا لو أقر بالزنا من لايعرفها 
فإنه محد . قال فالفتح لأنه أقر_بالزنا ولم يذكر مسقطا لأن الإنسان لايجهل زوجته وأمته اه. فعلم أن الغائبة إماحد 
فيها لأنة لم يبد مسقطا »حلاف اللحرساء فإن الرس نفسه مسقط للعلة المذكورة ( قوله فى حال سكره) متعاق 
بأقر ( قوله ولو سرق أو زنى ) أى فى حال سكره وثبت ذلك بالبينة (قوله لأن الإنشاء) أى إنشاء الزنا أوالسرقة 
العاين للشهود ىحالسكره لايحتمل النكذيب فيحدء مخلاف إقراره بذلاك فى بحال سکره (قوله أرربعا فى يجالسه) 
ولو كل شهر مرة » أما لو أقر أربعا فى مجلس واحد كان بمنزلة إقرار واحد كما فى النبر ( قوله آى المقر ) وقيل 
مجالس القاضى »٠‏ والأول أصح : وفسر محمد تفرق المجلس بأن يذهب المقر عنه يميث يتوارى عن بصر القاضى : 
ؤظاهر قوله نی الحداية لابد من اختلاف المجالس » وهو أن يرده القاضى كلا أقر فيذهب حتى لايراه أن اخعتلاف 
اغجالس لايكون إلا برده نر ( قوله كلا أقر رده) فيه تسامح كا قال صدر الشريعة لأنه فالرابعة لايرده » 
ومن ثم قال فى الإصلاح إلا الرابعة نهر ( قوله سأله كما مر ) أى سؤالا ممائلا للا مر » وهذا السؤال بعد الرابعة 
کا فى الكافى » وذكر أنه يسأل عن عقله وعن إحصانه (قوله <تى عن المزئى بها الخ) سقط لفظ حتى من بعض 
النسخ ولايد منہ لأن مراده إفادة أنه لابد من السؤال عن الحمسة المارة »> وصرح بالمزنى بها ردا على ابن الكال 
حيث قال : لك أن تقول إنه لاحاحة إليه » لكن كان عليه التصريح بالزمان أيضا لأنه قبل لا يلزم لأن التقادم 
بمنع الشبادة دون الإقرار : ورد بأن فائدته احتال أنه زنى ى حال صباه (قوله فلا ثبت الخ) تفريع على مافهم 
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واا 


القاضى ولا بالبينة على الإقرار ؛ ولو قضى بالبينة فأقر مرة لم يحد عند الثانى وهو الأصح ؛ ولو أقر ربعا بطلت 
الشبادة إجماعا سراج . 

( ويخلى سبيله إن رجع عن إقراره قبل الحد أو نی وسطه ولو ) رجوعه ( بالفعلكهروبه ) لاف الشبادة 
( وإنكار الإقرار رجوع » كنا أن إنكار الردة توبة ) كا سيجىء (وكذا يصح الرجوع عن الإقرار بالإحصان) 
لأنه لما صار شرطا للحد صار حقا لله تعالى » فصح الرجوع عنه لعدم المكذب بحر ( و ) كذا عن ( سائر الحدود 
اللدالصة ) لله كحد شرب وسرقة وإن ضمن المال ٠‏ 

ر وندب تلقينه ) الرجوع برلعلك قبلت أو لمست أو وطئت بشببة ) لحديث ماعز . 

( ادعى الزانى أنها زوجته سقط الحد عنه وإن )كانت ( زوجة للغير ) بلا بین ( واو تزوجها بعده ) أى بعد 
زناه ( أو اشتراها لا) يسقط ف الأصح لعدم الشبهة وقت الفعل بحر . 

( ويرجم محصن نی فضاء حى يموت ) 
من حصر ثبوته بأحد شيثين الشبادة بالزنا أو الإقرار به » وقوله ولا بالبينة على الإقرار بيان لفائدة تقييد الشبادة 
بأن تکون على الزنا.ووجهه کا فى الزيلعى أنه إن کان منكرا فقد رجع» وإن كان مقرا لاتعتبرالشهادة معالإقرار 
( قوله ولو قضى بالبية ) أى البيئة على الزنا لاعلى الإقرار ( قوله فأقر مرة ) أو مرتين نهر . والظاهر أن اثلاث 
كذلك » وقيد با بعد القضاء لأنه لو أقر قبله يسقط الحد بالاتفاق "كما صرح به فى الفتح » وظاهره ولو أقر مرة 
واحدة ( قوله لم يحد ) أى خلافا محمد لأن شرط الشمبادة عدم الإقرار ففات الشرط قبل العمل بها لأن الإمضاء 
من القضاء فى الحدود كا يأنى فصا ركالأول» وهو مالو أفر قبل القضاء کا فى الفتح ثم إذالم يكل نصاب الإقرار 
الموجب للحد فلا يحد ( قوله بطلت الشهادة ) أى وصار الك للإقرار فيعامل بكوجبه لابموجب الشبادة ( قوله 
غلاف الشبادة ) أى بخلاف مالو ثبت زناه بالشهادة فهرب فى حال الرجم فإنه يتبع بالحجارة حنی يؤقى عليه بحر 
عن الحاوى » وسيأق أنه لو هرب بعد ماضرب بعض المد ثم أخذ بعد ماتقادم الزمان لايقام ( قوله وإنكار 
الإقرار رجوع ) أى إذا قال بعد ماأقر أربعا وأمر القاضى بره والله ماأقررت بشىء فإنه يدرأ عنه الحد خخانية » 
وهذا مكرر مع قوله ويعذلى سبيله إن رجع الخ إلا أن يفسر ذاك بقوله رجعت عا أقررت به تأمل (قولهكاسيجى م 
أى فى بابها ( قوله وكذا يصح الرجوع الخ ) أى فلا بعد » وهذا إذا لم تةم البينة على إحصانه وإلا فيحد كا بای 
مننا قبيل حد الشرب ( قوله لعدم المكذب ) أى لأنه خبر محتمل للصدق كالإقرار ولا مكذب له فيه فتحقق 
الشبهة فى الإقرار » فلاف مافيه حق العبد وهو القصاص وحد القذف لوجود من يكذبه بحر ( قوله,كحد شرب 
وشرقة) فإنه يستط بالرجرع عن الإقرار بهما کا سيأق ف بابيهما(قوله وإن ضمن المال)لأنه حق العبد» فلا يسقط 
بعد إقراره رقته ( قوله لحديث ماعز ) هو ابن مالك الأسلمى المروى ف البخارى © فإن فيه تلقيئه يما ذكر : 
قال فى الأصل : ينبغى أن يقول له لعلك تزوجتا أو وطنتها بشببة > والمقصود أن يلقنه مایکون ذكره دارا ليذكره 
أب" مااكان: بحر وفتح ( قوله بلا بيئة ) متعلق بادعى . قال ف لحر : ولا ببكلف إقامة البينة كا لو ادعى السارق 
العين.أنها ملكه سقط القطع بمجرد دعواه » ولهذه المسألة أخؤات سنذكرها فى الباب الآنى ( قوله لا يسقط 
فى الأصح ) أى إذا ثبت زناه بالبيئة » وكذا لو بالاقرار إذالم يتقادم » وستأتى هذه المسألة آخر الباب الآ 
(بقوله برهم حصن بفتح الصاد » من أحصن : إذا تزوج > وهى ما جاء اسم فاعله على لفظ امم الفعول » 
ومن آبېي فهو مسب : إذا أطال فى الكلام ٠‏ وألفج بالفاء والجيم فهو ملفج: إذا افتقر فتح ملخصا ( قوله 
فى فضاء ) هو المكان الواسع لأنه أمكن فى رجه ولثلا يصيب بعضوم بعضا نہر ( قوله حتی بموت) أشار إىأنه 
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ويسطفون كصفوف الصلاة لرحمه » كلا رجم قوم تنحوا ورجم آخرون . 

ر فلو قتله شخص. أو فقأ عينه بعد القضاء به فهدر ) وينبغى أن يعذر لانتياته على الإمام نور (و ) لو ( قبله) 
أئ قبل القذ اء به ( يجب القصاص فى العمد والدية فى اللبطل ) لأن الشبادة قبل الحسك يبا لاحك ها . 

(والشرط بداءة الشهود به) ولو بحصاة دغيرة إلا لمذر كرض فيرجم القاضى محضرتهم ( فإن أبوا أو ٠انوا‏ 
أو غابوا) أو قطعوا بعد الثمادة (أو بعضهوم سقط) الرجم لفوات الشرط ؛ ولا ادون ف الأصح ( كا لو احرج 
بعضهم عن الأهلية) للشهادة (بفسى أو عى أو خرس) أو قذف واو بعد القضاء لأن الإمضاء من القضاء فى الحدود 
وهذا لو حصنا » أما غبره فيحد فى اوت والغيبة كما فى الحاكم (ثم الإمام ) هذا ليس حتا كيف وحضوره ليس 
بلازم قاله ابن الكمال » وما نقله المصنف عن الككال رده فى النهر ( ثم الناس ) أفاد فى النبر أن حضورهم ليس 
بشرط فرميهم كذلك » فلو امتنعوا لم يسقط . 


لا بلس لکل من رى أن يتعمد مدّتله لأنه واحب القتل إلا أن يكون ذا رحم ٠‏ . فإن الأولى أن لا بتعمده 
لأنه نوع من قطيعة الرحم قهستانی > وباتی تماءه ( قوله فهدر ) أى لاقصاص فيه او عدا ولا دی 
وينبغى الخ ) صرح به فى الفتح فى باب الشمادة على الزنا ( قوله لافتياته ) افتعال هن فات يفوت فونا وفوانا.: 
قال ف المصباح ؛ وفاته فلا ثبتراع سبقهبماء وءنه قبلافتات فلانافتبا۴ إذا سبق بفعل ڈو 
فيه من هو أحق منه بالأمر فيه ( قوله والشرط بداءة الشهود به ) أى بالرجم » لمهم قد يتجاسرون 
ثم يستعظمون | جعون » وفيه ا<تيال للدرءكا فى الحیط قهستانى ( قوله أو قطعوا بعد 
لو مرضوا بعدها قيد به لأنهم لو قطعوا قبلها رى القاضى بحضرتهم لأنهم إذا كانوا مقطوعى الأبد 
البداءة بهم وإن قطعت بعدها فقد استحقت» وهذا يفيد أنكون البداءة بهم شرطا نما هو عند قدرتهم على الرجم 
حر وفتح » والمراد القطع بلا جناية مفسقة وإلا خرجوا عن الأهلية ( قوله ولامحدون فى الأصح ) لأن امتناعوهم 
لیس صريحا فى رجوعهم وإ ن کان ظاهرا فيه لامتناع بعض الناس من ذبح الحيوان الحلال » وتمامه فى الفتح . 
ولايخى أن هذا راجع لقوله فإن أبوا » أما نى الموت والغيبة فلا شيرة فى أنهم لايحدون: وإنما سقط الرجم لاحهال 
رجوعهم لو حضروا (قوله أو قذبف) أ إذا حد به كا قيده فى الفتح ر قوله لأن الإ ضاء من القضاء) أى إمف اء 
الحد وإيقاعه بالفعل من القضاء فإذا لم عضه ثمحصل مانع من العمل أو الشهادة بعد ثبوتها فنكأنه لم محصل القضاء 
با أصلا ط ر قوله كا فى الحاكم ) أى الحا کم الشہید أى كتابه الكافى . والظاهر أن المع فى كا زائدة والأصل 
کان الحاكم » وهو كذلك فى بعض النسخ . قال ف الفتح : وفى غير المحصن . قال الا کم فى الكافى يقام عليه 
الحد فى الموت والغيبة اه أي موت الشهود وغيبتهم » وبه سقط ماقيل إن المراد كا ف الماک أى كا دلو مات 
الحاكم أو غاب وكيف يصح ذلك مع أن الإمضاء هن القضاء كا دعت + ولذا قال فى الكاف :وإذا حك الحا 
بالرج ثم عزل قبل أن برجمه وولى غيره م يحكم بذاك اھ فافهم ( قوله ثم الإمام ) استظهارا فى حقه » فرعا بر 
فى الشبود مايونجب درء الحد اه جوهرة ( قوله قاله ابن الككال ) لم ينقله ابن الكال عن أحد + وهو ممتاج 
إلى النقل » فإنه حلاف ظاهر المتون ر قوله وما نقله المصنف عن الككال رده فى اهر ) يأتى بيان ذلك قريبا 
( قوله أفادف النهر الخ) حيث قال : وف الدراية : يستحب للإمام أن يأءر طائفة من المسلمين أن بحضروا 
لإقامة الحدود . 

واختلفوا فى عددها » فعن ابن عباس واجد : وقال عطاء اثنان . والزهرى ثلاثة . والحسن البصرى 
عشرة اھ وهذا صريح فى أن حضررهم ليس شرطا فرهيهم كذلك » فلو اءتنعوالم يسقط اه 
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( ويبدا الإمام لو مقرا ) مقتضاه أنه لو امتنع لم يحل للقوم رجه وإن أمرهم لفوت شرطه فتح » لکن سيجىء 


أنه لو قال قاض عدل قضيت على هذا بالرجم وسعك رجه وإنلم تعاين الحجة : وبكره لامحرم الرجم وإن فعل 
لامحرم الميراث ( وغسل وكفن وصلى عليه ) 


قلت : وفيه نظر » فإن هذا ذكروه تفسيرا للطائفة فى قوله تعالى - وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين - 
والواقع فالآية الجلد لا الرجم ؛ ولو سم فالمراد أنه إذا كان عند الإمام من يرجمه ينبغى له أن يأمر غيرهم 
بان بحضرواء ا قالوا من أن مبنی الحد على التشبيز» فالمراد بالناس من يباشر الرجم وحفورهم لابد منه والالزم 
فوات ارم أصلا فبأثم الجميع (قوله ويبدأ الإمام لو نقرا) أى يبدأ الإمام بالرجم لوكان الزانى مقرا وثيت 
بإقراره » لقول على رضى الله تعالى عنه : أيها الناس إن الزنا زناءان: زنا السرو زنا العلانية. فزنا السمر أن يشهد 
الشبود فيكون الشبود أول من ير ثمالإمام ثم الناس . وزنا العلانيا أن يظهر الحبل أو الاعتراف فيكو نالإمام 
أول من يرى » وتمامه فى"الفتح ( قوله مقتضاه الخ ) قال فى الفتح : واعلم أن مقتضى هذا أنه لو امتنع الإمام 
لايل للقوم رجمه ولو أمرهم لعلمهم بفوات شرط الرنجم » وهو منتف برجم ماعز للقطع ,أنه علية الصلاة 
و ر 

ويسكن الجواب بأن حقيقة مادل عليه قول على هو أنه يجب على الإمام أمر الشمو د بالابنداء احتيالا لثبوت 
دلالة الرجوع وعدمه » وأن يبتدى* هو فى صورة الإقرار لينكشف للناس عدم تساهله فى بعض شروط القضاء 
واد » فإذا امتنع ظهرت أمارة الرجوع وامتنع الحد لظهور الشببة > وهذا منتف فى حقه عليه الصلاة والسلام 
فلم يكن عدم رجه دليلا عليسقوط الحد » ومقتضى ماذكر أنه لو بدأ الشبود فها إذا ثبت بالشهادة يحب أن يثنى 
الإمام > فلو لم ين سقط اليد لاتحاد المأخذ فيهما اه ملخصا . وقوله ومقتضى ماذكر الخ هو الذى نقله المصنف 
من الكال : ورده فى الهر بأنه ما يم لولم وجوب حضور الإمام كالشبود وهو غير لازم كا فى إيضاح 
الإصلاح لابن كال . 

قلت : ماذكره ابن كالم يعزه لأحد كا مر » وماذكره الحقق صاحب الفتح هو ظاهر المتون والدليل » 
فلا يعدل عنه إلا بنقل صربح معتبر : ثم رأيت فى الذخيرة مانصه : تجب البداءة من الشبود ثم من الإمام ثم من 
الناس فافهم ( قوله لكن سيج الخ ) أى فى كتاب القضاء » هذا الاستدراك فى غير محله لأنه ليس فى ذلك 
أن القاضى امتنع من البداءة بالرجم » بل المراد أن الماك إذا ثبت عنده الحد بالحجة : أى بالبيئة أو الإفرار 
وأمر الناس بالرجم لهم أن يرجموا بالشرط المنقدم وإن لم إعضروا مجلس السك ولم يعاينوا الدجة وقيل لا لفساد 
الزمان . قال فى غرر الأذكار : والأحسن النفصيل بأن القاضى إذا كان عالما عادلا وجب اثټاره بلا تفحص * 
وإن كان عادلا لاجاهلا سئل عن كيفية قضائه » فإذا أخبز بما يوافق الشرع يؤتمر قوله »> وإن كان ظاما لايقبل 
قوله عالما كان أو جاهلا اه ( قوله ويكره الحرم الرجم ) كذا فى البحر عن الحيط : وفيه عن الزيلعى وغيره 
أنه لايقصد مقتله » فإن بغيره كفاية . وظاهره أنه إذا لم يقصد مقتلا لايكره "كا يفيده ماقدءناه عن القوستاق 
أيضار ثم إن محل الكراهة إذا لم يكن الحرم شاهدا . 

فى الجوهرة : لوشهد أربعة على أيهم بالزنا وجب عليهم أن ييتدثوا بالرجم وكذا الإخخوة وذو الرحمه 
ويستحب أن لايتعمدوا مقتلا » وأما ابن العم فلا بأس أن يتعمد مقتله لأن رحه لم يكل فأشبه الأجنى » وقوله 
يستحب الخ يفيدأن الكراهة تازيم تأمل( قوله وإننعل لايحرءامبراث ) نص عليه فى كال الام . قال البوهرة' 
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وصح أنه عليه الصلاة والسلام صلى على الغامددية . 

ر وغير ا محصن ملد ماثة إن حرا »> ونصها للعيد ) بدلالة النص » والمراد بامحصنات فالآية الجرائر ذكره 
البيضاوى وغيره . وذكر الزيلعى أنه غلب الإناث على الذكور لكنه عكس القاعدة . 

( و) العبد ( لاه سيده بغي إذن الإمام ) ولو فعله هل يكنى ؟ الظادر لا » لقوهم ركنه إقامة الإمام نهر 
ر بسوظ لاعقدة له ) . فى الصحاح: ثمرة السوط عقدة أطرافه (متوسطا) بين الجارح وغير الوم ( ونزع ثيايد خلا 
إزار ) ليستر عورته (وفرق ) جلده ( على بدنه خلا رأسه ووجهه وفرجه ). قيل وصدره وبطنه ؛ ولو جلده 
فىيوم خسين متوالية ومثلها فاليوم الثانى أجزأه على الأصح جوهرة ( و ) قال على رضى الله تعالى عنه ( يضرب 
الرجل قائما ) والمرأة قاعدة (فى الحدود ) والتعازير ( غير مدود ) على الأرض كا يفعل فى ز ماننا فإنه لايجوز بر 


ولو شېد علىأبيه بالزنا أو بالقصاص لم يحرم الميراث( قوله وصح أنه عليه الصلاةوااسلام صلى على الام ية ) أخرجه 
الستة إلا البخارى + وأما أنه صلى على ماعز ففيه تعارض ؛ وتمامه فى الفح ( قوله بدلالة النص ) هو قوله تعالى 
فعليون نصف ماعلى المحصنات من العذاب ‏ نزلت ف الإماء . وإذا ثبت فيون للرق ثبت فالذكور الأرقاء دلالة 
إذ لايشترط فيبا أولوية مکوت عنه با حك بل تك المساواة نهر( قولهوذكرالزيلعى الخ )فيكون 
ثابتا بعبارة النص لابدلالته ر قوله لكنه عكس القاعدة ) وهى تغليب الذكور على الإناث . ووجه العكس هنا 
كنا أفاده فى الفتح هوكون الداعية فيون أقوى :ولذا قدمت الزانية على الزافى فى الآبة ( قولهلقوكم ركنه )أى ركن 
الحد » وفيه تأمل » بل الظاهر أن الركن هو الضرب أو الرجم : 

[ تنبيه ] فى كاف الا کم : يقام الحد على العبد إذا أقر بالزنا أو بغيره ممابوجبه وإن كان مولاه غائبا ؛ وكذا 
والقصاصءوإن قال بعد عتقه زنيت وأنا عبد لزمه حد العبيد اه ر قوله فى الت حاح الخ ) نفسير لما وقع 
فى عبارة المتونكالقدورىوالكنز وغيرهمابسوطلاثمرة له إشارة إلىأن ماذكره المصئف هوالمراد بالرلأنهالمشوور 
فالكنب كا قاله فى معراج الدراية. ورجح ف المغرب أن المراد بها ذنبه. وذكر ف الفتح من رواية أنس ١‏ أنه كان 
يؤمر بالوط فتقطع غرته ثم يدق 
أو يبرح فكيف إذاكان فيه عقد 

والحاصل أنه يجتنب كل من المْرة بمعنى العقدة وعدن الفرع الذى يصير به ذابين تعدا المشترك فى التق » 
ولو تجواز بالفرة فيا يشاكل العقد ليعم انجاز ماهو يابسالارف على ماذكرنا لكان أولى فإنه لايضرب باه ی 
يدق رأسه فيصير متؤسطا اه ماخصا ( قوله بين الجارح وغير المؤلم ) بأن يكون »ؤلما غير جارح : ولو كان المجاود 
فخيف هلا که يجلد جلدا ضعيفا يحتمله فتح ( قوله وفرق جاده الخ ) لان جمعه على عضو واحد 
قد يفسده وضرب مااستئنى قد يؤدى إلى اللاك حقيقة أو منى بإفساد بعض الحواس الظاهرة أو الباءانة ( قولهقيل 
وصدره الخ ) قائله بعضالمشابخ »وهو رواية عن أنى يوسف » وفيه نظر؛ بل الصدر من الحامل والضرب بالسوط 
امتوسط عددا يسيرا لايقتل فى البطن فكيف بالصدر ؟ نعم إذا فعل بالعصا "كا يفعل فى زماننا يبوت الظامة ينبغى 
أن لايضرب البطن فتح ( قوله خسين «توالية ) قيد بالتوالى ليحصل با الألم > واذا : قال فى الجوهرة أيضا : 
ولا يجوز أن يفرقه ى كل يوم سوطا أو سوطين لأنه لا يحصل به الإيلام ( قوله وقال على رضى الله تعالى عنه ) 
افظه كا ف الفتح عن مصنف عبد الرزاق ٠‏ يضرب الرجل قائما » والمرأة قاعدة لى الحدود» اه . فقواه 
والتعازير الخ ليس منه ( قوله غير ممدود على الأرض ) لأن ءبنى الحد على التشبير زجرا للعامة والقيام أبلغ فيه» 


حجر ينحتى يلين ثم يضرب به » فالمرادانلايضر ب وف طرفه يبدر لان جرح 
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وكذا لابمد السوط لأن المشترك فى الى .يعم اب نكال ( ولا تمزع ثيابما إلا الفرو والحشو : وتضرب جالسة ) لما 
روينا زوعفر ها ) إلى صدرها ( فى ارجم ) وجاز تركه لسترها بثيامها و (لا) يجوز الحفر ( له ) ذكره الشدى 
ولا بربط ولابمسك ولو هرب» فإن مقرا لايتبع وإلا اتببع <تى يوت کا مر (ولا جمع بین جلد ورجم) فى معدن 

رولا بين جلد ونی ) أى بابدس وهو أحسن:وأسكن للفتئة »التغريب لآنه 
يعود على »وضو عه بالنقض ( إلا سياسة وتعزيرا ) فيذ وض لاإمام وكذا ى كل جناية نهر ( وبرجم م ريض زى 


يب فى البكر » وفسره فى ١‏ 


نى أمرها على لتر : وإن اءتنع الرجل ول يقف لابأس بريطة بأسطوانة أو بسك فتح ( قولة وكذا 
لابمد السوط ) أداد أن قوله غير ممدود يحتمل أن يعود إلى السوط أيضا : أى ضربا غير مدود » ومد السؤط فيه 
1 بأن برفعه الفدارب فوق رأسه » وقيل أن بمده على جسد اأضروب بعد وقوعه عايه وفيه زيادة ألم . 
الفتح : وكل ذلك لايفعل . فلفظ ممدود معدم فى جميع «عانيه أنه النئ فجاز تحميمه اه أى فى داارجل 
وهذا بناء على مختار:صاحب المداية وشمس الآثمة فى جواز تعميم المشترك فى الى 
ف الننى » ودو خلاف المشهور:ى كتب الأصول ها يناه ف حواشينا على شرح 
جوز و اقفر له له انون وول الهداية وغيرنها : إن الربط والإءساك غير مشروع: : وأما الحفر 


فلت : وبابغى تقيبده بما لو ثبت المد بالإفرار ليكون «تمكنا هن الرجوغ بالمرب» بخلاف مالو ثبت بالبينة 
أل ( قوله ولا , بر بط الخ ) إلا إذا اتنع كاءر ( قوله ولاجمع بين جاد ورجم ) لقع بأنه لم بجمع بينبعاصلى الله 
عليه ولم ولأن الجلد يعرى عن المتصود امع الرجم فتح ( قوله أى تغريب ف البكر ) أى أى غير المحصن » 
وقوله عليه الصلاة والسلام , البكر بالبكر ساد مال وتاي قم قر E SP‏ 
والسلام و والثيب بالثيب جلد ماثة ورجم بالحجارة, عر ٠‏ وتمام تحترقه فى الفتح ( قوله وفسره ) أى فسر الث 
أروى فى حاءيث آخر كرواية البخارى من قول أنى هربرة ٠‏ إن رسول الله صلى الله ءايه وسلم قضى فیمن زی 
انى عام وإقاءة الحد» ( قوله وهو أحسن الخ ) فيه أنه مالف اروايات التغريب » وقوهم إن فالنى 
لفتنة لان رادها عن العشيرة وعمن تستحى ٠:ه‏ : ولقول على" : حسبهما من الفتنة أن ينفيأ . وروى 
عب الرازق قال : غرب عمر رضى الله عنه ربيعة بن حاف ف الس ENS‏ قل فقنصر > 
فةال عر لاأغرب بعده سا كا فى الفتح . ولعل المراد أن فعل الحبس أحسن ءن فعل التغريب فايس المراد تفسير 
الوارد بذللك بة نرب ارا رو و «وضوعه بالتقض ) أى لأن المتصود ءن إقاءة الحد اأنع 
عن الفساد دوق الغريب فح باب النسادسيا عامت؛ فيه تقض وال مناد ہت فرعا كان 3 رک 
الأدلى بالموضوع وهو محل العرض الختص به أو بموضوع العلم ؛ وهوءايبحث فيه عن عوارضه الذاتبة كبدن 
الإنسان لعلم الطب تأمل . 


شح باب 
ع 


مطاب فى الكلام على السياسة 
( قوله إلا سياسة وتعزيرا ) أى أنه ليس ءن الحد » ويؤيده «أقدهناه من حديث البخارى ءنْ عطف وإقامة 
حد على ننى عام کنا أوضحه ف الفتح . وفيه أيضا : لو غاب على ظن الإءام مصاحة ف التغريب تعز يرا فله 
أن يذعله » وهو حمل الواقع انی صلی الله عليه وسل وأصعابه کا غرب عر نصر بن اجاج لافتتان الأساء جماله 
والجدال لابوجب نيا . وعلى هذا كثير من مشايسخ السلوك امحققين رغى الله عنام + وحشرنا ٠‏ مهم يغربون 
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الريد إذا بدا منه قوة نفس وباج لتنكسر نفسه وتلين » مثل هذا المريد أو من هو قريب منه هو الذى ينبن 
أن بقع عليه رأى القاضى فى التغريب » أما ٠ن‏ لم يستح وله حال تشهد عليه بغلبة النفس فتفيه يوسع طرق الفساد 
ويسبلها عليه اه ٠‏ 5 

.( تنيه ] أشار كلامالفتح إلى أن السياسة لا نخقص بانزنا وهو ماعزاه الشارح إلى النهر . وف القهستالى : السياسة 
لا خنص بالزنا بل تجوز فى كل جناية » والرأى فيا إلى الإمام على مافى الكاف ؛ كقدل مبتدع بتوهم منه اننشار 
بدعته وإن لم حك بكفره كا فی القهید » وهى .صدر ساس الوالى الرعية : أمرهم ونهاهم كا فى القاموس وغيره» 
فالسياسة استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجى ف الدنيا والآخرة » فهى من الأنبياء على الخاصة والعامة 
فى ظاهره وباطنهم » وهن السلاطين وا ملوك على كل منهم فى ظاهره لاغير» ومن العلاء ور الأنبياء على الخاصة 
فى باطنهم لاغبر كا فى المفردات وغيرها اه ومثله فى الدرامنتتى ۾ 

قلت : وهذا تعر يف السياسة العامة الصادقة على جميع ماشرعه الله تعالى لعباده من الأحكام الشر عبة » وتستعمل 
أخص من ذلك ممافيه زجر وتأديب ولو بالقتل » كا قالوا فالاوطى والسارقوالحناق إذا تكررمنهم ذلك حل قتلهم 
سياسة وكا مر فى المبتدع > ولذا عرافها يعضوم بأنما تغليظ جناية لها حكر شرعى حدما لمادة الفساد »وقوله ها حم 
شرعى معناه أنها داخلة تحت قواعد الشرع وإنلم ينص عليها مخصوصها فإن مدار الشسريعة بعد قواعد الإيمان على 

مواد الفساد لبقاء العام ولذا قال في البحر : وظاهر كلامه أن السياسة هى فعل شى مالحا كم لمصلحة براها 
وإن م برد بذاك الفعل دليل جزل اه . 

وى حاشية مسكين عن الحموى : السياسة شرع مغلظ » وهى نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تمرمها : وصياسة 
عادلة:تخرج الاق من الظالم »وتدفع كثيرا ٠ن‏ ا لظام » وتردع أهل الفساد وتوصل إلى المقاصد الشرعية فالشريعة 
توجب المصير إليبا والاعتاد فى إظهار الح عايها »وهى باب واسع ء فن أراد تفصيلها فعليه بمراجعة كتاب معن 
المسكام للقاضى علاء الدين الأسود الطرابلسى الح اه . 

قنت : والظاهر أن السياسة والتعزير مترادفان ولذا عطفوا أحدهما على الآخر لبيان التفسيز كما وقع ف الحداية 
والزيلعى وغيرهناء بل اقتصر فى الجوهرة على تسميته تعزيراء وسبانی أن النعز بر تأديب دون الحد من العزر مع 
الرد والردغ وأله يكون بالضرب وغیزه» ولايازم أن يكون بمقابلة معصية ولذا يضرب ابن عشر سنين ع ىالصلاة 
وكذلك السياسة كامر فى :فى عمر لنصر بنالحجاج » فإنه ورد أنه قال لعمر : ماذنى ياأمير المؤمنين؟ فقال : لاذنب لك 
وإنما الذنب لى حيث لا أطهر دار الهجرة مناك » فقد نفاه لافتتان النساء به وإن لم يكن بصنعه » فهو فعل لمصلحة 
وهى قطع الافتان بسببه فى دار المجرة التى هى من أشرف البقاع » ففيه رد وردع عن منكر واجب الإزالة > 
وقالوا إن التعزير موكول إلى رأى الإمام » فقد ظهر لك بهذا أن باب التعزير هو ألتكفل لأحكام السياسة وسباق 
بيانه » وبه علم أن فعل السياسة يكون من القاضى أيضا > والتعبير بالإمام ليس للاحتراز عن القاضى بل لكونه 
هو الأصل » والقاضى ائب عنه فى يذ الأحكام كا مر فى قوله فيسأهم الإمام» وبدأ الإمام برحه ونو ذلك م 
وق الدرالمنتى عن «عين الحكام : للقضاة تعاطى كثيز من هذه الأمور حى إدامة الحبس والإغلاظ علىأهل اشر 
بالقمع لهم » والتحليف بالطلاق وغيره » وتحليف الشبود إذا ارتاب منم ذكره ف التائرخانية » وتحليف الم 
لاعتبار حاله أو انهم بسرقة يضر به ويحبسه الوالى والقاضى اه وسیاتی ف باب التعزير أن للقاضى تعزير لمهم » 
وصرح الزيلعى قبيل الجهاد أن من السياسة عقوبته إذا غاب على ظنه أنه سارق وأن المسروق عنده » فقد أجازوا 
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ولا ی جلد ) حتى يبز إلا أن يقع اليأس من بره فيقام ليه بحر : 


( ويقام على الحامل بعد وضعها ) لاقبله أصلا بل تحبس لو زئاها ببينة (فإن كان حدها الرجم رجت حين " 


وضعت ) إلا إذا لم يكن للمولود من يربيه فحتى یستغنی ء ولو ادعت الخبل يرجم النساء ٠‏ فإن قلق نعم حبسما 
سنتين ثم رجمها اخئيار ( وإن كان الجلد فبعد النفاس) لأنه مرض : 3 

(و) شرائط ( إحصان الرجم ) سبعة ( الحرية والتكليف ) عقل وبلوغ ( والإسلام والوط) وکونه (بتكاح 
حح ) حال الدخول 


قتل النفس بغلبة الظن » كنا إذا دخل عليه رجل شادرا سيفه وغلب على ظنه آنه يقتله » وسيأقى تمام ذللك فى کناب 
السرقة ( قوله إلا أن بتع لياس من براثه فيقام عليه ) أى :أن يضرب غنريا خفيفا يحتمله : وف الفتح : ولو کان 
امرض لابرجى زواله كالل أو كان ضعيف انخلقة فعندنا وعند الشافعى يضرب بعثكال فيه مائة شمراخ دفعة » 
وتقدم فى الأبمان أنه لابد من وصول الكل إلى بدنه » ولذا قيل لابد أن تكون مبسوطة اه : والمثكال 
والعتكول : عنقود النخل ( قوله لاقبله أصلا) أى سواء كان حدها الجلد أو الرجم کی لايؤدى إلى هلاك الولد 
لأنه نفس عترءة لاجريمة منه فتح ( قوله إلا إذا م يكن الخ ) هذه رواية عن الإمام اقتصر عليها صاحب الختارج 
قال فى البحر : وظاهره أنها هى المذهب . وف اهر : ولعمرى إنها من الحسن بمكان اه وى حديث الغاعدية 
لله صلى الله عليه وسلم رجمها بعد «افطه- » وى حديث آخرقال,لائرجمها وندع ولاهاصغیزا ليس له من برضعه » 
فقال له رجل من الأنصار :إلى" رضاده فرجمها قال ف الفتح: وهذا يقتضى أن الرجم عند الوضع » مخلاف الأول 
والطريقان فى :لم وهذا أصح طريقا الخ ( قوله فدتى يستخنى ) عبارة الفتح <تى تفطمه ( قوله حبسما سنتين) 
أى إذا ثبت زئاها بالبينة كامر طا ج 


مطاب شرائط الإحصان 

( قوله وشرائط إحصان الرجم ) الإضافة بيانية : أى الشرائط النى هى الإحضان » فالإحصان هو الأمور 
ال كورة هى أجزاؤه » وقيد بالرجم لأن إحصان القذف غير هذا كا سياق فنح ماما ( قوله عقل وباوغ ) 
بدل مين قوله والتكليف وبيان له . 

واعترض بأن التكليف شرط لكون الفعل زنا . لأن فعل الصبى والحنون ليس بزنا أصلا : وأجاب 
ف البحر بأنه إنما جعله شرط الإحصان لأجل قوله كونهما بصفة الإحصان اه يعنى أنه شرط باعتبار أن الزانى لو 
كان رجلا ءثلا فلا يرجم إلا إذا کان قد وطى* زوجة له »كلفة » فكونها مكلفة شرط فى كوئه حصنا لای کون 
فعله الذى فلله مع الأجنبية زنا ولذا لم يجلد به إذا لم تكن زوجته مكلفة ولايرجم لعدم إحصائه (قوله والإسلام) 
الحديث « ٠ن‏ أشرك ب فليس بمحصن » ورجمه صلى الله عليه ولم البهوديين إنما كان بحكم التوراة قبل نزول آي 
الرجم ثم نسيخ بحر » وتحقيقه ى الفح » وخالف فى هذا الشرط أبو يوسف والشافعى (قوله والوطء) أى 
الإبلاج وإن لم ينزل كا فى الفتح وغيره ( قوله وكونه بنكاح صصبح ) خرج الفاسد كالنكاح بغير شهود فلا يكون 
به #صنا ط . وينبغى أن يزيد اتفاقا لما سيذكره المصنف قبيل حد الشرب أنه لو کان بلا ولى لايكون محص) 
عا الثانی تأمل ( قوله حال الدخول ) ٠تعاق‏ بقوله صميح . قال فى الفتح : يعنى تكون الصحة قائمة حال الدخول 
:حتى لو تزوج من علق طلاقها بتزوجها يكون التكاح صميحاء فاو دخل بها عقيبه لايصير محصنا لوقوع الطلاق 
قبله اه وتبعه فى الهر ٠‏ 
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رو )ونما ( بصفة الإحصان) المذكورة وقت الوط* » فإحصان كل منهماشرط لصيزورة الآخر حصنا » 
فلو كح أمة أو الحرة عبدا فلا إحصان إلا أن يطأها بعد العتق فيحصل الإحصان به لابما قبله » حنى لو زف 
ذى ؟سلمة ثم أسل لايرجم بل يجلد : وبق شرط آخر ذكره ابن كال » وهو أن لايبطل إحصائهمابالارتداد » 
فلو ارتدا ثم أسلا لم يعد إلا بالدخول بعده > ولو بطل يجنون أو عته عاد بالإفاقة » 


قلت : ومقتضاه أن الوطء حصل في: نكاح لكنه غير صميح مع أنهلم حصل فى النکاح أصلا ء فالأولى أن 
يكون احترازا عما لو وطى* فى نكاح موقوف على الإجازة ثم أجازت المرأة العةد أو ولى الصغيرة فلا يكون 
بهذا الوطء حصنا وإن كان العقد صميحا لأنه وطى' فى عقد لم يصح إلا بعده لاق حالة الوطء تأمل ( قوله 
وكونهما ) أى الزؤجين المفهومين من قوله والوطء بنكاح صميح » وف هذا الحل إصلاح لعبارة المثن فإنها لاتفيد 
اشتراط إحصان كل منهما لإحصان الآخر » وفيه خلاف الشافعى . 

قلت : وقد يكون أحدهما حصنا دون الآخر کا لو خلا بها وأقر بأنه وطنها أو بأنها كانت مسلمة وأنكرت 
فإذا زی برجم لأنه حصن بإقراره کا سيأنى قبيل حد الشرب ر قوله فلو نكح أمة الخ ) تفريع على الشرط 
الأخير : أى لو نكح الحرأمة أو العبد حرة ووطتهالم يكن واحد منهما محصنا إلا أن يعلأها بعد العتق فى الور تين 
فحينئذ حصل لكل منهما الإحصان بهذا الوطء لاتصاف كل منهما بصفة الإحصان وقته ؛ حتى لو زنى أحدهما 
بعد هذا الوطء يرجم »> بخلاف الوظء الحاصل قبل العنق » وكذا لو دخل الحر المكلف الى.لم بمنكوحته الكافرة 
أو الجنونة أو الصغيرة لم يكن أحدها محصنا إلا أن يطأها ثانيا بعد إسلامها أو إفافتما أو بلوغها » وكذا لو كان 
الزوج صبيا أو مجنونا أوكافرا وهى حرة مكلفة مسلمة » حتی لو دخل بها الزوج وهو كذلاك ۴ 
لعدم إحصائها + وصورة كون زوج المسلمة كافرا كا فى الفقح أن يكونا كافرين فتسلم ھی فيد ١‏ قبل عرض 
القاضى الإسلام عليه وإبائه فإنهما زوجان مالم يفرق القاضى بينهما بإبائه اه . 

[ تنيه] اشتراط .إحصان كل من الزوجين للرجم لايناى قوهم کا يأنى قبيل حد الشرب إذا كان أحاد 
الزانبين محصنا دون الآخر يرجم انمحصن ويجلد غير احصن » لأن المراد أن الرجل إذاكان محصنا الإحصان 
المذكور بشروطه ثم زنی بامرأة فإنه يرجم + ثم المرأة المزنى بها إذاكانت عم نة مثله ترجم أيضا وإلا فتجلد » 
وكذا المرأة إذاكانت محصنة الإحضان المذكور ثم زنت برجل ( قوله حتى لو زنى ذى بمسلمة الخ ) أطلق الذى 
فشمل لوكان له زوجة دخل بها أولا » وكون المزنى بها «سامة غير قيد > وإعالم يرجم لعدم إحصانه لكونه 
غير مسلم وقت الفعل وإن صار محصنا بعد إسلامه كما يفهم من الإطلاق » فيفيد أنه لابد فی الرجم من كونه 
مسلما وقت الزنا » وكذا الحرية »> حقى لو ألم أو أعتق بعد الزنا ثم صار حصنا لايرجم بل يجاد » فالمراد بهذا 
التفريع بیان هذه الفائدة مع تأويل ماوقع نى ختاوى قاری“ الحداية كما أفاده فى النبر » حيث قال بعد تقرير 
شرائط الإحصان . وهذا يقتضى أن الذى لو زنى بمسلمة ثم أسل لايرجم . ولايعارضه ماف فتاوى قارى' المداية 
من أله لو زنى أو سرق ثم أسل إن ثبت ذلك بإقراره أو بشبادة المسلمينلايدرأ عنه الحدء وإن بشبادة أهل الذمة 
لايقام عليه الحد لأنه أراد بالحد هنا الجلد اه ( قوله فلو ارئدا ثم أسلما الخ ) عزاه ابن الكمال إلى شرح الطحاوى 
ومثله ف الفح » وقيد بارتدادهما معا فى الفتح أى ليعود النكاح بعودهما إلى الإسلام بلا تجدد عقد آخر . 

بق لو ارند أحدهما: فى الهر : وعن محمد لو سدقت الزوجة بدار الحرب مرتدة وسبيت لايبطل [حصان 
الزوج كذا فى انحيط اه وهو ظاهر لما يأنى من أنه لامجب بقاء النكاح لبقاء الإحصان وظاهره أنه يبطل إحصانما 


(م - حاشية ابن عابدين - 4 ) 
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يال الفا انيدم "روي 


A 


وقبل بالوط* بعده رو ) اعلم أنه ( لابجب بقاء التكاح لبقائه ) أى الإحصان ؛ قلو نكح ى عمره مرة ثم طلق وبق 
جردا وزنى رجمء ونظم بعضهم الشروط فقا : 
شروط الإحصان أتت ستة ‏ فخذهاعن النص مستفهما 
بلوغ وعقل وحرية ورابعها كونه مسلما 
وعقد صصح ووطءءباح 2 می اختل شرط فلا رجا 
سب الوطء الذى يوجب الحد والذى لايوجبه 
لقيام الشببةلحديث , ادرءوا الحدود بالشيهات مااستطعتم » . 
: نايشبه ) الشىء ( الثابت ولبس بثابت ) فى نفس الأهر ( وهى ثلاثة أنواع :شبهة ) جككية رفى امحل 


وإن عادت مسلمة ولذا قال : لو ألم لم يعد إلا بالدخول بعد : أى لابد من تحةق شروط الإحصان عند وطء 
آخر بعد الإسلام . فعلم أن الردة تبطل اعتبار الوطء بالنكاح الصحيخ » وإذا بطل اعتباره بطل الإحصان سواء 
كان المرتدكلا منهما معا أو أحده| » لكن إذا ارتد أحدها ثم اسل لابصير محصنا إلا بتجديد عقده عليها أو على 
برها وبماؤه! بعده وها بصفة الإحصان فيعود له إحصان جديد لأن الردة أبطلت الإحصان السابق ( قوله 
ء بعده ) نسبه فى التهر والبحر إلى أ بوسف ( قوله واعلم ايخ ) ذكر هذه المسألة ف الدرر ( قوله 
فى تمره مرة ) أى ودخل بها درر ( قوله ثم طلق ) عبارة الدرر : ثم زال النكاح » وهى أعم لشموها 
أوردتها أو نعو ذلك (قوله ونظم بعضهم الخ ) نقله القاضى زين الدين بن وشيد صاحب 
ة عن الفاكهانى امال کی کا فى التتائی » ويوجد فى بعض النسخ شروط الحصانة فى سقة اه ط م 
أقول : وهذا هو الصواب » لأن الشطر الأول الذى ذكره الشارح من بحرالسريع والبقية من بحر المتقارب 
فاذهم ؛وقوله فى آخر الأبيات فلا يرما بالباء امثناة التحتية كما رأيناه فى الخ » وينبغى أن يكون بالفوقية 
ولا ناهية وأصله لاترجمن بنون التوكيد النففة قلبت ألفاء إذ اوكانت لانافية وجب الرفع » ولعل اقتصار الناظم 
على الشروط السئة لكونها مذهب المالكية وزيد علبها عندنا كونهما بضفة الإحصان وقت الوطء وعدم 
الارتداد فصارت همانية » ويزادكون العقد صميحا فتصير تسعة » وقد غيرت هذا النظم جامعا للقسعة فقلت : 
شرائط الإحصان تسع أنت 2 می اخثل شرط فلا ترجا : 
بلوغ وعقل وحرية ودين(1) وفقد ارتدادها 
ووطء بعقد يح لن غدت مله فى الذى قدما 


اسب الوط . الذى وجب الحد والذى لأيوجبه 
ر قول لقيام الشية ) علة لقوله لابوجبه ( قوله لحدديث ) علة لمافهم من لعلةالأولى » وهو أن الد لابثيت 
عند قيام الشبهة . وطعن بعض الظاهرية ف الحديث بأنه لم يثبث مرفوعا . والجواب أن له حك الرفع لأن 
إسقاط الواجب بعد ثبوته بالشببة خلاف «قتضى العقل . وأيضا ف إجماع فقهاء الأمصار على ال حك المذ كور 
كفاية » ولذا قال بعضهم : إن الحديث متغق غليه » وأبضا تلقته الأمة بالقبول : وف تتبع المروى عن النى صلى 
الله عليه ولم وعن أمصابه من تلقين ماعز وغيره الرجوع احتبالا للدرء بعد البوت مابفيد القطع يعبوت الحم ؛ 
وتمامه فى الفتح ( قوله ثلاثة أنواع ) يأى بیانہا ( قوله فى امحل ) هو الموطوءة کا فى العينى والشای وغيرهها» فقوله 


(1) ( قراه ودين للخ ) وجد مله فى داش نسخة بدل هذا الشطر » ودين يدوم به مسا ه ولمله نسخة أغرى أف _ 
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وشبية ) اشتباه رف الفعل ؛ وشبهة فى العقد ) والتحقيق دخول هذه ى الأولبين ؤسنحةقه ر فإن ادعاها) أىالشببة 
( وبرهن قبل ) برهانه ( وسقط الحد وكذا يسقط) أيضا (جرد دعواها إلاى) دعوى ( لإكراه) خاصة (فلابد 

من البرهان ) لأنه دعوى بفعل الغير فيلزم ثبوته بحر ( لاحد ) بلازم ( بشبية امحل ) أى الماك وتسمى شيية حكية 
أى ثبت حك الشرع له (وإن ن حرمت کوط أمة ولده وولد ولدم وإن سفرولو ولده حا فتح + لدی 
« أنت ومالك لأبيك » ( ومعتدة الكنايات ) ولو خلعا خلا عن مال 
الاق : أى الملك بمعنى المملوك ( قوله وبرهن ) آى على آنا أمة ولده أو أمة أحد أبويه مثلا ( قوله وكذا بسةط 
بمجرد دعواها ) أى دعوى الشبهة : وهذا يغنى عما قبله لانفهامه منه بالأولى ( قوله إلا فى دعوى الإكراه الخ 
قلت : الظاهر فى وجه الفرقأن الإكراه لامخرج الفعل عن كونه زنا » وإنما هو عذر مسةط لاحد وإن م باط 
الإثم کا يسقط القصاص بالإكراه على القتل دون الإثم فلا يقبل قوله ٤جرد‏ دعواه » لاف دعواه شمة ٠ن‏ 
الشبه الثلاث لأنه ينكر السبب الموجب للحد » فإن دعواه أنه تزوجها أو أنها أمة ولده إنكار لاوطء انغالى عن 
الملك وشببته » فلذا قبل قوله بلا برهان تأمل . والظاهر أن لزوم البرهان على الإكراه خاص بما إذا ثبت زناه 
بالبيئة لابإقراره ( قوله لاحد بلازم ) أى ثابت . 

مطاب فى بیان شبهة امحل 

(قوله .بشبهة امحل ) هو الموطوءة كما در وهى المنافية للحرمة ذاتا » على معنى أنا لو نظ 1 
قطع النظر عن المائع يكون منافيا للحرمة نهر » يعنى أن النظر إلى ذات الدليل يننى الرمة ويثبت الل مع 
النظر عن المائع كا فىالقهستانى . 

اوو ا درل نيت بحل لكنه عارضه: انع نازر هلا لدیل د فى جل ال 
فيها على معنى في . وقال الزبلعى : أى لابجب الحد بشببة وجدت ف الحل وإن علم << 
فى الموطوءة ثبت فيها الملك من وجه فلم يبق معه | ام الزنا فامنع الحد على التقادير كلها » 
الحل قَائم وإن تحاف عن إثباته حقيقة انع قازرا شبرة فلهذا جى هذا النوع شبهة فى امحل ؛ لأنها نشات عن 
دليل موجب لاحل فى امحل » بيانه قوله عليه الصلاة والسلام ارا EN‏ 
للملك اه أى وقد عارضه ءانع »ن إرادة حقيقة الماك وهو الإجماع على بقلت 
باللام بقدر الإمكان ( قوله أى الملك ) بمعنى المملوك » فلا ناق تفسيره أيضا بالموطوءة انهم : ی شبهة کون 
امحل ملوكا له أو المصدر بمعنى المالكية أى كونه ٠الكا‏ له ( قوله وتسمى شبة حكية ) لكون الثابت فما 
شبهة الحكم بالحل . 

( قوله أى الثابت حك الشرع مله ) بنصب الثابت على أن ذلك تفسير لقوله شبية حكية » أو يمره على أنه 
تفسبر لقوله يشبهة امحل وضميز حله المحل . وعبازة الفتح وشبة فى امحل » وتسمى شببة حكية وشبية هلك 
أى الثابت شبهة حم الشرع بحل الل ٠‏ فام قط الشارح لفظ شبرة ولابد »نه لأن نفس حكر الشرع بحله لم يبت 
وإنما الثابت شبهته يعنى أنها ھی التى ثبت فيها شببة السك بالل لاحقيقته لكون دليل الحل عارضه ءانع کا ٠ر‏ 
( قوله واو ولده حيا ) مبالغة على قوله وولد ولده ج . وتام عبارة النتح : وإن لم يكن له ولاية علاك مال ابن 
ابنه حال قيام ابنه » وتقدمت هاه المسألة فى باب نكاح الرقيق ثم فى الاستيلاد اه وسنذ كر أنه لايئيت فيا النسب 
من الجد إذا کان ولده جیا ( قوله لحديث الخ ) رواه ابن ماجه عن جابر بسند صصح » وتماءه فى الفتح » وذكر 
فيه قصة ( قوله ولو خلعا حلا عن مال ) أما لو كانت بغير لفظ الخلع فهى داخلة بالأولى » وقد يككون الخلع 
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وإن نوی بها ثلاثا نهر ؛ لقول عر رضى الله عنه: الكنايات رواجع ( و ) وط ( البائع ) الأمة ( المببعة والزوج) 
الأمة ( الممهورة قبل تيمها ) مشتر وزوجة وكذا بعده فى الفاسد (ووط؛ الشريك) أى أحد الشريكين ( الجارية 
المشتركة و ) وط* (جارية مكاتبه وعبده المأذون له وعليهدين حيط بماله ورقبته) زيلعى (ووطء جارية من الغنيمة 
بعد الإحراز ) بدارنا ( أو قبله ) ووط* جاريته قبل الاستبزاء » والتى فا خيار المشترى »> 


خلا عن مال لأنه لو كانعلى مال لم يكن من هذا القسم بل يكون من شببة الفعل الآنية» فلا ينتى عنه اللحد إلا إذا 
ظن اليل كما فى المطلقة ثلاثا لأنه لم يقل أحد إن الختلعة على مال تقع فرقتها طلاقا رجعيا » وإنما اختلف الصحابة 
فى كونها فسيخا أو طلاقا > يعنى بائنا فا لحرمة ثابنة على كل حال » وبهذا يعرف خطأ من بحث : وقال ينبغى 
جعلها من الشببة الحككية » هذا حاصل ماحققه فى فتح القدير » ويشهد له قوله فى الحداية : والحختلعة والمطاقة 
على مال بمنزلة المطلقة الثلاث اثبوت الحرمة بالإجماع »> ومثله فى البحر عن البدائع د وبه بعل أن مانقله قبله عن 
جاءع النسى من أنه لاحد وإن علم الحرمة لاختلاف الصحابة فى كونه بائنا حمول على ماإذاكان الخلع بلا مال » 
كا أن ماف اميت من أن الختلمة يذبغى أن تكون كالمطلقة ثلاثا لحرمتها إجماعا محمول على ما إذاكان بمال توفيقا 
بن كلامهم فافهم ( قوله وإن نوی بها ثلاث ) أى بالكنايات » فلا يحد بوطثها ف العدة وإن قال علمت أنها حرام 
اتحقق الاخدلاف » لأن دليل الخالف قائم وإن كان غير معمول به عندنا أفاده فى الفتح ثم قال : وى هذه 
المألة يقال مطلقة ثلاث وطنت ف العدة وقال علمت حرمتها لابحد ( قوله الممهورة) أى النى جعلها هرا 
ازوجنه (قوله قبل تسليمها لمشتر وزوجة ) لف ونشر مرتب لأنهما فى نهمان البائع أو الزوج وتعودان إلى ملكه 
بالملاك قبل النسلم وكان مسلطا على الوطء بالملك واليد » وقد بقبت اليد فتبى الشبة زيلعى ( قوله وكذا بعده 
فى الفاسد ) الأولى أن يقول وكذا الفاسد ولو بعده : أى بعدالتسليم . قال فى البحر : أما قبله فلبقاء الماك » وأما 
بعده فلن له حدق الفسيخ فله حق الملك اه . 

وقد يقال : إن وطء البائع فى الفاسد قبل التسليم ليس ما نحن فيه لأنه وطء فى حقيقة اللاك لافى شببته > 
فقوله بعده للاحتراز عا قبله تأمل ( قوله ووطء الشريك الخ ) لأن ملكه فى البعض ثابت فتكون الشببة فيها 
أظهر زبلعى » وهذا إذا لم يكن أعتقها أحد الشريكين وإلا ففبة تفصيل مذكور فى الحانية ( قول ووطء جارية 
مکاتبه وعبده الخ ) لأن له حقانی كسب عبده فکا حقه زيلعى » وأما غير المدبون فهو على ملكسيده 
ر قوله ووطء جارية من الغتيمة ) أى وطء أحد الغا بن قبل القسمة كا فى البحر عن البدائع . قال ح : وسياق 
ىكتاب السرقة عن الغاية يمنا عدم قطع ءن سرق من المغنم وإن لم يكن له حق فيه لأنه مباح الأصل فصار شبهة 
فكان ينبغى الإطلاق هنا أيضا تأمل اه . 

فلت : وفيه أن ماکان مباح الأصل هو مايوجد فى دار الإسلام تافها مباحا كالصيد والحشيش فهذا لايقطع 
به وإن ملك وسرق من حرز » وجارية المغنم ليست كذلك وإلا ازم أن لايقطع بها ولو بعد الإحراز والقسمة » 
وکذا لو زنى بها تأمل ( قوله ووطء جاريته قبل الاستبراء ) هذه من زيادات الفقح . وفبه أن الملك فا كامل 
من كل وجه إلا أنه منع من وطئه لها خحوف اشتباه النسب » والكلام فى وطء حرام سقط فيه الحد لشبهة املك » 
وهذه فيها حقيقة الاك فكانت كوطء الزوجة الحائض والنفساء والصائمة وامحرمة ما منغ من وما لعارض الأذى 
أو إفساد العبادة مع قيام اللاك » إلا أن براد بشببة الملك ملك الوطء لامك الرقبة فليتأمل ( قوله والى فما حيار 
امشترى ) أى إذا وطنها البائع واقتصر على ذكر المشترى لأنه بعلم منه ما إذا كان الخيار لبائع بالأولى لأنه م با 
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والتى هى أخته رضاعا وزوجة حرءت بردتها أو مطاوعتها لابنه أو جماعه لأمها أو بجا لأن ءن الأنمة من لم بحرم 
به وغير ذلك كا لايخنى على المتقبع : فدعوى الحصر فى ستة مواضع منوعة . 

وو ) لاحد أيضا ( بشبهة الفعل ) وتسمى شبية اشقباه : أى شبہة فى حق من حصل له اشتباه( وإن طن حلم 
العبرة لدعوى الظن وإن لم محصل له الظن ؛ واو ادعاه أحدهما فقط لم يحدا حتى يقرا حيعا بعلمهما بالحرمة تبر 
ركوطء أمة أبوبه ) وإن عليا ثمنى 


إذا كان للبائع لبقاء ملكه » وإن كان للمشترى فلأن المبيع لم يخرج عن ملك بائعه بالكلية كا فى البحر 
آفاده ط. 

وقد يقال : إن المناسب أن لايذكر خيار البائج لأن وطأه فىحقيقة ال ماك لافى شيبته نظير ماهر » فكان الأولى 
ماذكره الشارح » ويفهم منه ما إذاكان اللحيار هما أو لأجنى فافهم . وف التتارخانية : ولو باع جارية على أنه 
بانلديار فوطها المشترى أو كان الحيار للمشترى فوطئها البائع فإنه لاجحد علم بالحرمة أو لميعلم ( قرله واتى هى أخخده 


مطلب فى بيان شبهة الفمل 

ر قوله بشببة الفعل ) أى الشبمة فى الفعل الذى هو الوطء حيث كان ما قد يشئبه عليه حرءته لای غتله وهو 
الموطوءة لأن حرمة امحل ' هنا مقطوع بها إذ لم يقم فيه دليل ملك عارضه غيره فلم يكن فى حل امحل شببة أصلا 
ر قوله أى شببة فى حق من حصل لهاشئياه ) هو معنى قول المصنف إن ظن حله ‏ لأن من ظن ال حل فقد اشآبه 
عليه الأمر ولذا قال فى الفتح إنها تقح فىحق من اشتبه عليه الحل والحرمة إذ لادايل ف السمعيفيد ال »بل ظن 
غير الدليل دليلا کا يظن أن جارية زوجته غل له لظنه أنه استخدام واستخدامها حلال فلا بد من الظن وإلا فلا 
شببة أصلا لفرض أن لادليل أصلا لبت الشببة فى نفس الأمر » فلو لم يكن ظنه الح ثابتا لم تكن شبرة أصلا اه 
( قوله إن ظن حله ) شرط لقوله ولا حد الخ فننى الحد هنا مشروظ بظن الحل لما عامت أن هذا الظن هو الشببة 
لعدم دليل قائم ثبت به الشببة ٠»‏ فلو لم يظن الحل شببة أصلا بخلاف مامر فإن الشبمة فيه جاءت من دليل حل 
لمحل فلا حاجة فيه إلى ظن الحل فلذا انتنى الحد فيه سواء ظن الحل' أولا ( قوله العبرة لدعوى الظن الخ ) أى 
لاللظن نفسه فإنه يحد إن لم يدع وإن حصل له الظن » ولا يحد إن ادعىوإن لميحصل له الظن ابن كال »وفيه تورك 
على عبارة المصنف » لكن لايذنى أن الظن أمر باطنى لايعلمه القاضى إلا بدعوى صاحبه » فقوله إن ظن حله : 
أى إن علم القاضى أنه ظن الحل يدرآ عنه ادد وذلك لايكون إلا بدعواه و[خباره ( قوله ولو ادعاه أحدهما الخ ) 
لأن الشبة إذا تمكنت فى الفعل من أحد الجانبين تنعدى إلى الجائب الآحر ضرورة بحر (قوله كوطء أمة أبوبهالخ) 
لأن بين”الإنسان وبين أبويه وزوجته وسيده انبساطا ف الانتفاع بماهم واستخدام جوار.بم » فكان مظنة حل 
الوطء على توه أنه من الاستخدام» وكذا بقا ار الفراش ف المعتدة من وجوب النفقة وحرمة تزوج أختها مظاة 
لتوهم حل وطثها » وقيد بالأمة ماف امكانية : لو زف بامرأة الأب أو الجد فإنه بحد وإن قال ظننت أنما تحل لى 
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ر ومعتدة الثلاث ) ولو حملة ر وأمة امرأته وأمة سيده) ووطء (المرتبن) الأمة (المرهونة) فى رواية كتاب الحدود؛ 
وهى الختار زيلعى : وف الهداية : المستعير للرهن كاارتبن وسيجىء حك المستأجرة وا مغصوبة » وينبغى أن الموقوفة 
عليه كالرهونة نهر ( و ) معتدة ( الطلاق على مال ) وكذا امختلعة على الصحيح بدائع ومعتدة (الإعتاق و) الحال 
ا (هى أم ولده» و) الواطى* ( إن ادعى النسب يثبت ف الأولى ) شبية امحل رلا الثانية) ى شبية ا 


(قوله وء مندة الثلاث) هذا إذا ينو الثلاث بالكنايات »إذ لونواهابها كان» نشبهة امح لكاقدمه عن النبر (قولهولوحملة) 
أى ولوكان نطليقه انثلاث‌بافظ واحدفلايسقطعنده الحد إلا إنادعی‌ظن ا لحل وكذا لوأوقع الثلاثمتفرقة بالطريق 
الأولى إذ م لالف فيه أحد لأن القرآن ناطق بانتفاءالحل بعد الثالثة فلم يبق شبهة فى حل امحل » ولا اعتبار خلاف 
من أنكر وقوع الجملة غذالفته لاقطعى » وهو إجماع الصّحابة الذى تقرر ى زمن عمر » لكن يشكل ماف نكاح 
الهداية من أن الحد لايجب بوطء المطلقة بائنا واحدة أو ثلاثا مع العم بالحرمة على إشارة كتاب الطلاق . 

وعلى عبارة كتاب الحدود يجب لآن اللاك قد زال حق الل فيتحقق الزنا اه . ووفق ف البحر حمل إشارة 
كتاب الطلاق على ما إذا أوقع الثلاث جملة » وحمل عبارة الحدود على ماإذا أوقعها متفرقة لأن إبقاعها جملة خالف 
نه الظاهربة : : أى فيكون من شبهة امحل فلا يحد وإن اعنقد الحرمة لشبية الدليل . 

واءترضه ح بأن المصرح به فى الفتح وغيزه الجزم بأنها من شيبة الفعل وعدم اعتبار الحلاف بعد انعقاد 
الإجماع » وبأن الإشارة لاتعارض العبارة . 

قلت : على أنه بمكن التوفيق بوجه آخر وهوحمل الإشارة على ما إذا كان الطلاق البائن بافظالكنايات والعبارة 
على ما إذاكان بلفظ الصريح»والله اعم رقوله فرواية كتاب الحدود) أى أن محمدا ذكرها فى کناب الحدود من 
سائل شيهة الفعل » وذ كر ىكتاب الرهن أنها من شبهة امحل + 

قال فى البحر : والحاصل أنه إذا ظن الحل فلاحد باتفاق الروايتين » وانلدلاف فيا إذا علم الحرمة» والأصح 
وجوبه وذكر فى الإبضاح وجوبه وإن ظن الحل وهو مالف لعامة الروايات د 

مطلب الحكم المذ كور فى بابه أولى من الم کور فى غير بابه 

قال فى الدر” المنثى : واستفيد منهأن الحكم المذ کور ىبابه أولى من المذكور فى غير بابه: لأنه كأنه استطراد 
هكذا كان أفادنيه والدى فليحةظ ٠‏ ( قوله وهى الختار ) وف المداية : وهى الأصح » وتبعه الشارحون لأن عقد 
الرهن لايفيد مللك المتعة محال لأنه إنما ينيد له الماك بعد اللاك فيصيز بهمبستو فيا لحقه لكنه بعد اللاك لألك ألمئعة 
أى الؤطء : ومقتضى هذا وجوب الحد وإن ظن الحل » . لكن لماكان الاستيفاء سببا للاك المال وملك الال 
سببا للك المتعة فى الجملة حصل الاشتباه ذخيرة. ( قوله المستعير للرهن ) اللام للتعليل : أى الذى 
استعار أءة ايرهنها لالتعدية حتى يكون المعنى استعار نة مرهوئة من المرتبغ اهح : والمناسب أن يقول 
لا التقوية لأن امم الفاعل هنا متعد بنفسه ». تقول أنا مستعير فرسا فإذا قلت مستعير الفرسكانت زائدة 
لثفوية العامل كقوله تعالى ‏ مصدقا لما معهم -. ولعل وجه كون المستعير بمئزلة المرتبن هو أنه إذا استعار شيئا 
برهنه بكذا ثم هلك عند المرتهن صار مستوفيا لدينه ووجب مثل الدين المعيز على المستعير لأنه صار قاضيا ديه 
بالرهن كا تقرر فى محله » فإذا غرم مثله للمعير صار مالكا له فكان عنزلة المرتهن تأمل ( قوله وسيجىء ) أى فى 
هذا الباب ر قوله وكذا الختلعة ) أى على مال لأنه لوكان خلعا حلا عن مال کان من شبهة ا محل كا قدمه عن الغهر 
(قوله بثبت فى الأولى) هذا فى غيرالجد إذا وطى* جارية ابن ابنه وابنه ی »نباد لابتملكها حال حياة الأب ۾ 


5 ا 


Marfat.com 


1# 


لقحضه زنا (إلا فى المطلقة ثلاثا بشرطه) بأن تلد لأقل من سنتين لا لأكثر إلا بدعوة كا مر فى بابه» وكذا الختلعة 
والمطلقة بعوض بالأولى نباية ( و ) إلا (فى وطء اءرأة زفت ) إليه ( وقال النساء هى زوجتاك ولم تكن كذلك ) 
معتمدا خبرهن فيئبت نسبه بالدعوة بحر . 

ر و) لاحد أيضا ( بشيبة العقد ) أى عقد التكاح ( عنده ) أى الإمام (كوطء محرم نكحها ) 
فلايئبت الأسب بدعوى الجد » نعم إن صدقه ابن الابن عتق لزعمه أنه عمه » وماف النهاية من أنه ثبت نسبه غلط 
كا حققه فالفقح (قوله لتمحضه زنا ) لأنه لاشببة للك فيهبل سقط الحدلظنه فضلا منالله تعالى» وهو راجع |ليه : 
أى إلى الوطى* لاإلى امحل فكأن ا حل ليس فيه شببة حل فلايئيت النسب بوذا الوطءولذا لانئبت به عدة لأنه لاعدة 
من الزنا فتح ( قوله بشرطه ) أى بشرط البوت » والمناسب إسقاطه كا يظهر قريبا ( قوله بأن تلد الخ ) بدل هن 
قوله بشرطه . قال ح : وحمل على وطء سابق على الطلاق "كما تقدم فى باب ثبوت النسب . ولا نقول إنه العقد 
من هذا ااوطء الحرام حيث أمكن له على الحلال ( قوله لالأكثر ) ومثل الأكثر تمام السنتين ح ( قوله كنا مر 
فى بابه ) من أنه لايثبت النسب ف المطلقة ثلاثا بعد سنتين إلا بدعوة ح ‏ 

قلت: وتحصل من هذا أنه إذا ادعى الولا.يثيت النسبسواء ولدت لأفل من سنتين أو لأكثر وإذلزم الوطء 
فى العدة لوجود شببة العقد » وأما بدون الدعوى فلايثبت إلا إذا ولدت لأقل من سنتين حملا على أنه بوظء سابق 
على الطلاق » فقول المصنف بشرطه لاعل له لأنكلامه فيا إذا ادعى النسب وفيه يثبت مطلقا كا علمت » وهو 
الذى حرره نى الفتح وتبعه فى البحر ( قوله بالأولى ) لأنها أقل من الثلاث ط فإن حرمة الثلاث تزيل حل اللبة 
ولذا لاتحل له إلا بعد زوج آخر ( قوله وإلا فوطه امرأة الخ ) الاستثناء فى هذه «بنى على أنها هن شمة الاشاباه 
أى شبهة الفعل » وعليه مشى الزيلعى » وكذا صاحب البحر أولا » وقيل إنها شببة حل » وذ کر ف الفتح أولا أنه 
الأوجه لأن قولهن هى زوجتك دلبل شرعى مبيح للوطء لقبول قول الواحد ف المعاملات » ولذا حل وطء من 
قالت أرسانى مولاى هدية إليك : ثم قال : والليق أنه شببة اشتباه لأن الدليل المعتبر فيب مايقتضى ثبوت الماك 
لاما يطلق شرعا نجرد الوطء اه ملخصا فلتأمل ( قوله وقال النساء ) الجمع غير قید كا بان ( قوله فيثبت لسبه 
بالدعوة بحر ) لفظ بالدعوة الخ يوجد فى بعض النسخ: وهو غير لازم لأن أصل الكلام فيه . 

مطلب فى بيان شيهة المقد 

( قوله بشبهة العقد ) أى ماوجد فيه العقد صورة لاحقيقة لأن الشية كاءر «ايشبه الثابت وليس بثابت فخرج 
ماوجد فيه العقد حقيقة » ولذا قال فى التاترخانية : وإذا كان الوطء ملك النكاح أو بملك يمينوالحرمة بعارض 
آخر فذلك لايوجب اليد حو الخائض والنفساء والضائمة صوم الفرض: والمحرءة والموطوءة بشيبة والتى ظاهر منها 
أوآلى منها فوطثها ئى العدة لاحد عليه » وكذا الأمة املو كة إذا كانت محرمة عليه برضاع أو مصاهرة أو لكون 
أختها مثلا فى نكاحه أو هى مجوسية أو مرتدة فلا حد عليه وإن عل الحرمة اه ۽ 

( قولهكوظء حرم نكحها ) أى عقد عليها أطلق فى الحرم فشمل ال#رم نسبا ورضاعا وصهرية » وأشار إلى 
أنه لو عقد على منكوحة الغير أو معتدته أو مطلقته الثلاث أو أمة على حرة أو زوج مجوسية أو أمة بلا إذن سيدها 
أو تزوجالعبد بلا إذن سيده أو تزوج خسا فى عقدة فوطنين أو جع بين أختين فى عقدة فوطئهما أو الأخيرة اوكان 
متعاقيا بعد التزوج فإنه لاحد وهو بالاتفاق على الأظهر : أما عنده فظاهر » وأما عندهما فلأن الشبهة إنما تلت 
عندهما إذا كان مجمعا على تحر مه وهى محرمة على التأبيد بحر © 
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وقالا إن علم المرمة حد » وعليه الفتوى خلاصة » لكن المرجح .فى جيع الشروح قول الإمام فكان الفتوى 
عليه أولى قاله قاسم فى تصحيجه» لكن فى القهستائى عن المضمرات على قولهما الفتوی » وحرر ف الفتح أنها من 
شيهة امحل وفيها يقبت النسب كا ءر ( أو ) وط“ ى ( نكاح بخير شبود) لاحد لشيهة العقد . 

وف المحتى : تزوج محرمه أو منكوحة الغير أو معندته ووطثها ظانا الحل لايحد ويعزر » وإن ظانا الحرمة 

فلت : وهذا هو الذى حرره فىفتح القدير وقال إن الذين يعتمد على نقلهم وتحريرهم كابن المنذر ذكروا أنه 
إنما يمد عندهما فى ذات الحرم لاف غير ذلك كىجوسية وخامسة ومعتدة»وكذا عبارة الكاق نحا كم تفيده حيثقال 
تزوج امرأة من لال له نکاحها فدخل بها لاحد عليه وإن فعله علىعل ميحد أيضا وبوجع عقوبة قو لأ حيفة. 
وقالا: إن علم بذاك فعليه الحد فى ذوات الحارم اه فعمم فيالمرأة على قولهئم حص على قوهمابذوات ارم (قوله 
وقالا الخ) مدار الحلاف على ثبوت محلية النكاح للمحارم وعدمه» فعتده هى ثابئة على «عنى أما محل لنفسالعقد 
لابالنظر إلى حص وص عاقد لقبولها مقاصده من‌النوالد فأورث شبمة ونفياهاعلى معنى أن باليست محلالعقد هذا العاقدفم 
يورث شببةوتمامف الفتح والتهر (قوله إنعلم الحرمةحد) أماإن ظن الحل فلاحد بالإجماع ويعز ركاف الظهيريةوغيزها: 

مطلب إذا استحل الحرم على وجه الظن لا يكفر » كا لو ظن ءل الغيب 

وع لم من مسائلهم هنا أن من استجل ماحرمه انت تعالی على وجه الظن لایکفر » ولا يكفر إذا اعتقد ال حرام 
حلالا: ونظيزه ماذكره القرطبى فی شرح هسل أن ظن الغيب جاتر كظن المنجم والرمال بوقوع شی“ ف المستقبل 
بتجربة أمر عادى فهو ظن صادق والممنوع ادعاء علم الغيب : والظاهر أن ادعاء ظن الغيب حرام لاكفر » 
لاف ادعاء العلم» وسنوضحه ف الردة محر ( قوله لكن ف القهستانى الخ ) الاستدراك على قوله فى جميع الشروح 
فإن المضمرات من الشروح . وفيه أن القهستانى ذكر عن الم مرات آنه قال والصحيح الأول » وأنه ق موضع 
آعر قال : إذا زوج بمدرمه يحد عندهما وعليه الفتوى اه . على أن مانى عامة الشروح مقدم : وكذلك فى الفتح 
نفل عن العلاصة أنالفتوى على قولهما نم وجههبآن الشببة نقنضى تحقق لحل منوجه وهو غيرثابت وإلاوجبتالعدة 
والنسب » ثم دفع ذلك بأن من المشايخ من ازم وجوبهما » ولو سل عدم وجوبهما لعدم تحقق الخل من وجه » 
فالشية لاتقتضى نحقق ا حل من وجه لأن الشمة مابشبه الثابت وليس بثابت » فلا ثبوت لماله شببة اللبوث 
بوجهء ألا ترى أن أباحنيفة ألزم عقوبته بأشد مايكون » وما ينبت عقوبة هی الح فعرف أنه زنا حض إلا أن 
فيه شبة فلا يثبت نسبه اه ملخصا '. 
وحاصله أن عدم تحقق الحل من وجه فى الحارم لكوله زنا محضا يلزم منه عدم ثبت النسب والعدة » 
ولابلزم منه عدم الشبهة الدارثة لحد . ولا نی أن فى هذا ترجیحا لقول الإمام رقوله وحرر فى الفاح الخ ) صوابه 
في النبر » فإله بعد ماذكر ماقدمناه عن الفتح قال : وهذا إنما يتم بناء على أنها شبية اشتباه . قال فى الدراية : وهو 
قول بعض المشايخ : والصجيح أنها شبية عقد لأله روى عن محمد أنه قال سقوط الح عنه لشبهة حكية فيثبت 
السب » وهكذا ذكر ف المنية اه وهذا صربح بأن الشبة ف انحل وفيها بثبت النسب على مامر اهكلام النهر 5 

قلت : وف هذه زيادة تحقيق لقؤل الإمام لما فيه من تحقيق الشة حتى ثبت النسب » ويؤيده ماذكره اللیز 
اارملى فى باب المهر عن العينى ومجمع الفتاوى أنه يثبت النسب عنده خلافا هما ( قوله وى الى الخ ) مثله 
فى الذخيرة ( قوله ظانا الحل ) أما لو اعتقده یکفر کا مر ( قوله ويعزر) أى إجحاعا كا فى الذخير ة»لكنه الف 
ما فى الحداية من قوله ولكن يوجع عةوبة إذا كان علم بذلك فقيد العقوبة بما إذا عم ومثله مامر عن کا الحا که 
وف الفتح : لم يجب عليه الحد عند ألى حنيفة وسفيان الثورى وزفر:وإن قال علمت آنا على" حرام ٠‏ وا 
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فكذلك عنده خلاذا ما . فظهر أن تقسيمها ثلاثة أقسام :قول الإمام ( وحد” بوط" أمة أخيه وعمه) وسائرمخارمه 
سوئ الولاد لعدم البسوطة (و) بوط* ( اءرأة وجدت على فراشه ) فظنا زوجته ( ولو هو أعمى) امییزه بالسؤال 
إلا إذا دعاها فأجابته قائلة أنا زوجتك أو أنا فلانة باسم زوجته فراقعها » لأن الإخبار دليل شرعى » حى 
لوأجابته بالفعل أو بنعم حد (وذمية) عطف على ضميز حد وجاز للفصل ر زی بهاحربى ) مستأمن ( و ) حد ذى 
زنى بحربية مستأمنة ( لا:) محد الحرنى فى الأولى ( والحريبة ) نى الثانية والأصل عند الإمام الحدود كلها لانقام على 
مستأمن إلا حد القذف . . 


ل 


يجب الح ويعاقب عقوبة هى أشد »ايكون من التعزير سياسة لاحدا مقدرا شرعا إذا كان عالما بذلك » وإن "یکن 
عالما لاحد ولا عقوبة تعزير اه. 

وقد يجاب بان قوله ولا عقوبة تعزير المراد به ننى أشد مايكون » فلا ينان أنه يعزر بما يليق حاله حيث جھل 
أمرا لامذنى عادة تأمل ( قوله خلافا فا ) أى نى ذات الحرم فقط كا مر ( قوله فظهر أن تقسيمها الخ ) إن أراد 
التقسم من حيث الحم فهى اثنان عند الكل » غايته أن حك شببة العقد عند الإمام حكم شبية انحل . وعندهما 
حكر شبمة الفعل: وإن أراد التقسيم هن حيث المفهوم فهى اثنان أيضا لأن شيهة العقد منها ماهو شبهة الفعل المندة 
الثلاث كما صرح به فى النبر فى باب ثبوت النسب » ومنها ماهو شية امحل كسألة المثن اه ح ( قوله وحد بوطء 
أمة أخيه الخ ) أى وإن قال ظدنت أنها تحل لى لأنه لاشبهة فى الملك ولا فى الفعل لعدم انيساط كل فى ءال الآخر» 
فدعوى ظنه الحل غير معتبزة . ومعنى هذا أندعم أن الزنا حرام لكنهظن أنوطأه هذهليس زنا محرءا فلايعارضص 
مامر عن الحیط من أن شرط وجوب الحد أن يعلم أن الزنا حرام فتح (قوله سوى الولاد) بالكسر مصدر ولات 
المرأة ولادا وولادة أى سوى قرابة الولادة : أى قرابة الأصول أو الفروع فلا حد فيا لكن لا يمد فى قرابة 
الأصول إذا ظن الحل كا مر ( قوله وجدت على فراشه ) يعنى فى ليلة «ظلمة كا فى انكائية شرنبلالبة فيعلم حم 
اهار بالأولى (قوله إلا إذا دعاها ) يعنى الأعى مخلاف البصير كا فى اللحائية » وهو ظاهر عبارة الزيلتى 
والفتح أيضا . 

ثماعلم أن ماذكره المصنف والشارح هوالمذكور فى المتون والشروح» وعزاه فى التارخانية إلى المنتو والأصل 
لكنه قال بعد ذلك : وق الظهيزية رجل وجد ف بيته امرأة نی ليلة ظلاء فغشيها وقال ظننت أنها امرأق لا حد 
عليه ولوكان نہارا يحد . وف الحاو : وعن زفر عن 'ألى حنيفة فيمن وجد فی حجلته أو فىبيته امرأة فقال ظننت 
أنما امرأنى » إن كان نهارا محلذء وإنكان ليلا لايحد : وعن يعقوب عن أنى حنيفة أن عليه امد ليلاكان أو هارا 
قال أبو الليث : وبرواية زفر يؤخذ اه . , 

قلت : -ومقتضاه أنه لاحد على الأعمن ليلا كان أو نهارا ( قوله وجاز ) أى العطف دى ضمير الرفع المتصل 
( قوله لامحد الحربى الخ ) أى خعلافا لأبى يوسف ؛ فعنده يحد الحربى المستأمن أيضا . وقال محمد : لأحد واحد 
منهما » غير أنه قال فى العكس وهو مالو زنى ذبى بمستأمنة كقول الإمام من أن الذى مد نهر . 

والحاصل أن الزانيين إءا مسلان أو ذميان أو مستأمنان » أو الرجل ٠سلم‏ والمرأة ذمية »أو «ستأمنة أو بالعكس 
أو الرجل ذى والمرأة مستأمنة أو بالعكمن » فهى تسع صوز : والحد واجب عند الإمام فى الكل إلا فى ثلاث: 
إذا كانا مستأمنين أو أجدهما أفاده فى البحر . 


( ۽ - حاشیة ابن عايدين = 4 ) 
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(و) لاد بوطء ( بيمة ) بل يعزر وتذبح ثم تحرق » وبكره الانتفاع بها حية وميتة مجتبى . وف النهر : 
الظاهر أنه يطالب ندبا » لقوهم ضمن بالقيمة ( و ) لامحد ( بوطء أجنبية زفت إليهء وقيل ) خبر الوآحدكاف 


مطلى فى وطء الدابة 

ر قوله وتذبح ثم تحرق ) أى لقطع امتداد ااتحدث به كلا رؤيت ولیس بواجب كا فى الهداية وغيرهاء 
وهذا إذا كانت مما لابؤكل » فإن كانت تؤكل جاز أكلها عنده ‏ وقالا : تحرق أيضا » فإن كانت الدابة لغير 
الواطى' بطالب صاحيها أن يدفعها إليه بالقيمة ثم تذبح » هكذا قالوا ولا يعرف ذلك إلا ماعا فيحمل عليه 
زيلعى وهر ( قوله الظاهر أنه يطالب ندبا الخ ) أى قوم يطالب صاحبها أن يدفعها إلى الواطى' ليس على طربق 
بارة اهر : والظاهر أنه يطالب على وجه الندب » ولذا قال فى اللحانية كان لصاحها أن يدفعها إليه 
بالقيمة اه . وعبارة البحر : والظاهر لايجبر على دفعها . 

[ تنبيه ] لو مكنت امرأة قردا من نفسها فوطئها كان حككها كإتيان الہائم جوهرة أى فى أنها لاحد علتها بل 
د أيفا ؛ مقتضى التعليل بقطع امتداد التحدث نعم فتأمل ر قوله خر الواحد كاف الخ) 
القول ومقوله » والأولى ذكرها بعد هى عرسك لثلا يوهم أنها مقولة القول » والمراد أن تعبيز 
الصنف كالكنز بقيل أولى من تعبير القدورى بقان . 


مطاب فيمن وطء من زفت إليه 
[ تنبيه ] مقتضى هذا كله أنه لايسقط نخد عجرد الزفاف وأنه لابد من أن ينضم إليه الإخبار بأنبا زوجته 
ويازم عليه أن من زفت إليه زوجته ليلة عرسه ولم يكن يعرفها أنه لايعل له وطؤها مالم تقل له واحدة أو أكثر 
إلا زوجنك» وهو خلاف الواقع بين الناس :وفيه حرج عظم لأنه يازم منه تأثيم الأمة . والظاهر أنه يحل وطؤها 
بدون إخبار ولا سا إذ أحضرها النساء من أهله وجير انه إلى بينه وجليت على المنصة (1) ثم زفت إليه فإن احتهال 
غلط النساء فيها وأنها غيزها أبعد مايكون + ومع هذا لو فرض الغلط وقد وطثئه! على ظن أنها زوجته وأا تله 
فوجوب الحد عليه إذا لم يقل له أحد إنها زوجتك فى غاية البعد أيضا ‏ إذ لاشك أن هذه الشيهة أقوى من شبة 
الق على أمه أو بنته وظنه حلها له » وأقوى من ظنه حل أمة أبويه ونخوها » وكذا من وجدها على فراشه.ليلا 
عن ماصصحه أبو الليث , وریت فى اللخانية : رجل زفت إليه غير أءرأنه وم يكن رآها قبل ذلك فوطثها كان عليه 
المهر ولا حد عليه اه وظاهرة أن الإخبار غير شرط . وأظهر منه مان کان الام الشهيد : رجل تزوج فزفت 
إليه أخرى فوطتها لاحد عليه ولا على قاذفه . 
رجل فجر باءرأة ثم قال حسما امرأق قال عليه اعد » وليست هذه كالأولى لأن الزفاف شببة ؛ ألا رى 
آنا إذا جاءت بولد ثبت نسبه'منه » وإن جاءت هذه ای فجر بها بولد ل يثبت نسبه منه اه فقوله لأن الزفاف 
شهة صربح ف أن'نفس الزفاف شبرة مسقطة للحد بدون إخبار'» فهذا نص الكافى؛ وهو الجامع لكتب ظاهر 
الروابة » فالظاهر أن ماف المنون رواية أخرى » أو هو محمول على ماإذالم نقم قريئة ظاهرة من عرس تجتمع 
فيه النساء أو من إرسال من تأنى بها إليه أو نحو ذلك هما يزيد على الإخبار » فلو م يكن شىء من ذلك کا إذا روج 
امرأة ثم بعد مدة أدخات: عليه امرأة ز ببته ولم يعلم أنها انی عقد عليها أو غيرها ولكنه ظن أنه ھی فوطتها فهنا 
لابد من إنعبار واحدة أو أكثر بأنها زوجته وإلا لزمه الاد » هذا ماظهر لى » ولم أر'من” تعرض له والله تعالى 


, قوله المنصة ) بكسر اليم وبالساد المو.لة المشددة : هو الدكرى الأى ثقت عليه العر وس ف جلائها ممباح أه م‎ ( )١( 
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فى کل مايعمل فيه بقول النساء حر ( دی عرساك وعليه مهرها ) بذاك قفى عر رفى الله عنه وبالعدة (أو) 
بوطء ( دبر ) وقالا : إن فعل فى الأجانب حد + وإن فى عبده أو أءته أو زوجته فلا حد إجاعا بل يعزر < قال 
فى الدرر بنحو الإحراق بالنار وهدم الجدار والتتكيس هن محلمرتفع باتباع الأحجار . وفى الحاوى والجاد أصح 
وف الفتح بعزر وبسجن حتى يموت أو يتوب؛ و و اعتاد اللواطة قتله الإمام سياسة . 

قات : وف النبر معزيا للبحر : التقبيد بالإمام يفهم أن انتاى ايس له الحسكم بالسياسة . 

[ فرع ] ف الجوهرة : الاستمئاء حرام ٠‏ وقيه التعزير . ولو «كن اءرأته أو أءته من العبث 'بذكره فأتزل 
كره ولا شیء عليه 
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أعلم ( قوله وعليه مهرها) أى ويكون ها کا قضى به على رضى الله عنه: ودو الختار لأن الوطء كابلناية عايها 
لا لبيت الال كا قضى به عمر رضى الله عنه : وكأنه جعله حق 
( قوله بذاك قضى عر ) كذا وقع في الدرر » وصوابه على . 
مطلب فى وطء الدبر 

( قوله أو بوطء دبر ) أطلقه فشمل دبر الصبى والزوجة والآءة فإنه لاحد عليه طلقا عند الإءام منح ويعزر 

هداية ( قوله حد ) فهو عندهماكاازنا فى اکم فرجاد جادا إن ل يكن أحصن » ورجا إن أحعدن نر . 
مطار فى حك الاواطة 

( قوله بنحو الإحراق الخ ) متعاق بقوله يعزر. وعبارة الدرر : فعتد ألى حتيفة يعزر بأنثال هذه الأدور . 

واعترضه ف الهر بأن الذى ذكره غيره تقيبد قتله با إذا اعتاد ذلاك . قال فى اازيادات. : والرأى إلى الإنام 
فيا إذا اعتاد ذلك »إن شاء قدله» وإن شاء ضربه وحبسه . ثم نقل عبارة الفتح المذكورة فى أشرح» وكذا اعرف 
فى الشرنبلالية بكلإم الفتح . وني الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة : ولا محد عند الإمام إلا إلا إذا تكرر فيقتل 
على المفتى به اه . قال البيرى الظاهر أنه يقئل ف اارة الثانية لصدق النكر ار عليه .اه . ثم ظاهر عبارة الشارج 
أنه يعزر بالإحراق وتحوه ولو فى بده وتحوه » وذو صريح ماف الفتح حيث قال : واو فعل هذا بعبده أو آمنه 
أو زوجته بنكاح صصيح أو فاسد لاد إجا .ا كذا فى الكاف » نع فيه ماذكرنا ءن التعزير والقتل أن اعناده 
( قوله والتنكيس الخ ) قال فى الفتح: وكان مأخذ هذا أن قوم لوط أهلكوا بذلك حيث حات قرام ونکست 
بهم » ولاشك ف اتباع الادم بهم وهم نازلون ر قوله وفى الحاوى ) أى الحاوى القدسى . وعبارته.: وتكلموا 
فى هذا التعزير من ابخلد ورميه من أعلى موضع وحبسه فى أنتن بقعة وغير ذلاث سوى الإخصا: والحب وابحلد 
أضح اه وسكت عليه فى البحر والنبر فتأمل ( قوله التقبيد بالإمام الخ ) فيه كلام قدمناه قبل هذا الباب ( قوله 
الاستمناء حرام ) أى بالكف إذاكان لاستجلاب الشهوة » أما إذا غلبته الشهرة وليس له زوجة ولا 
ذلك لتسكيئها فالرجاء أنه لا وبال عليه کا قاله أبو الليث » ويجب لو خاف الزنا ( قوله كره ) الظاهر آنا کر 
ننزبه لأن ذلك بمنزلة مالو أنزل بتفخيذ أو تبطين تأمل » وقدمنا عن المعراج فى باب «فسدات الصوم : يجوز 
أن يستمنى بيد زوجته أو خادمته » وانظز ماكتبناه هناك ( قوله ولاشىء عليه ) أى من حد وتعذير » وكذا من 
إثم على ماقلناه . 


اله رع عوضا عن الحدء واه فى اازبلعى وغيره 
فى العزمية أنه سهد ظاهر : 


اهة 
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ر ولا تكون ) اللواطة رف الجنة على الصحيح ) لأنه تعالى استقبحها ومهاها خبيثة » والجنة منزهة عنما فتح . 
وف الأشباه : حرمتها عقلية فلا وجود لا نى الجنة . وقيل بعية فتوجد . وقيل ملق الله تعالى طائفة نصفهم 
العلل كالذكور والأسفل كالإناث . والصحيح الأول . ونی البحر حرمتها أشا. من الزنآ لحرمتها عقلا وشرعا 
وطبعا » والزنا ليس بحرام طبعا »> ونزول حرمته بتزوج وشراء يخلافها » وعدم الاد عنده لاللخفته! بل لاتغليظ 
لأنه مطهر على قول : وف المهتبى : يكفر ٠ستحلها‏ عند الجمهور ( أو زنى فى داز الحرب أو البغى ) إلا إذا زفى 
فى عسكر لأميره ولاية الإقامة هداية : 


مطل لاتكون اللواطة فى الجنة 

( قوله ولا نكون اللواطة فى الجنة ) قال السيوطى : قال ابن عقيل الحنبلى : جرت مسألة بي نأبى على بن الوليد 
امعتز لى وبين أنى يوسف القزوينى فى ذلك . فقال ابن الوليد: لامنع أن يجعل ذلك من جملة اللذات فى الجنة لزوال 
المسدة لأنه إنما دنع فى الدنيا ما فيه ن قطع الفسل وكونه علا الأذى ولیس فى الجنة ذلك ؛ وهذا أبيح شر بالكدر 
لا ليس فيه م نالسكر وغاية العربدة وزوالالعقل فالات لم بمنع هن الالتذاذ بها . فقال أبو يوسف : اليل إلىالذكور 
عاهة » وهو قبيح فى نفسه » لأنه محل لم يخاق للوطء ء وخذا ليبح فى شريعة » بخلاف الخمر وهو خرج الحدث 
والجنة ثزهت عن العاهات . فقال ابن الوليد :العاهة هى التلويث بالأذى »فإذن لم يبق إلا جرد الالتذاذ اه كلامه 
رملى على المي ( قوله حرءتها عقلية ) الظاهر أن المراد بالحرمة هنا القببح إطالاقا لاسم المسبب على السبب أى قبحها 
عقلى؛ يمعى أنه يدرك بالعقل وإن ل برد به الشرع كالظلم واسكفرء لأن»مهبنا أنه لأيحرم بالعقل شى * أى لايكون 
العقل حا كما محرمتهء و إنما ذلك لله تعالى» بل العقل مدرك لحن بعض الأمورات وقبح بعض المهيات فيأىالشرع 
حا كا بوفق ذلك فيأمر بالمهسنوينهى عن القببح . وعند المعتزلة يجب ماحسن عقلا ويحرم ماقببح وإن ليرد الشرع 
بوجوبه بهأو حرمته. فالعقل عندهم هوا بت وء دنا الابت هوااشرع والعقلآلة لإدراك الحسن والقبح قبل شرع ٠‏ 
وعند الأشاعرة لا حظ للعّل قبل الشرع بل العقل تابع لاشرع » فا أهر به الشرع بعلم بالعقل أنه حسن » 
وما نہی عنه بعلم أنه قبيح » وتام أعحاث المسألة بعلم ٠ن‏ كةب الأصول وءن حواشينا على شرح المنار ( قوله 
وقيل: سمعية ) أى لايستقل العقل بادراك قبحها قبل ورود الدليل اسمعى ( قوله فتوجد) أئ يمكن أن توجد 
( قوله وقيل يخلق الله تعالى الخ ) هذا حارج عن مل النزاع » لأن الكلام فى الإتيان فى الدبر ( قوله والصحيح 
الأول ) هو أنه لا وجود لها فى الجنة ( قوله رمتا ) أى قبحها كا مر ( قوله وتزول حرءته الخ) وجه آخر 
لبيان أشدية اللواطة ؛ وهو أن وطء الذكر لابمكن زوال حرءته بخلاف وطء الأنثى فإنه بمكن بتزوجها أو شرائها 
( قوله لأنه مطھر على قول ) أى قول كثيز من العاياء وإن كان خلاف مذهبنا كما مر ر قوله يكفر مستحلها ) 
قدم الشارح فى باب الحيض اللخلاف فى كفر «ستحل وطء الخائض ووطء الدبر » ثم وفق عا فى التتارخانية 
عن السراجية : اللواطة بمملوكه أو ملوكته أو امرأته حرام؛ إلا أنه لو استدله لايكفرقاله حسام االدين اه أى فيحمل 
القول بكفره على ماإذا استحل اللواطة بأجنبى » لاف غيره ؛ لكن فى الشرنبلالية أن هذا بعلم ولا يعلم أى لئلا 
يتجرأ الفسقة عليه بظنهم خله . 3 

[ تئمة ] للواطة أحكام أخر : لايجب بها المهر ولا العدة فى النكاح الفاسد ولا فى المأنى بها لشبية » ولا يحصل با 
التحليل للزوج الأول :ولا تثيت بها الرمجعة ولا حرمة المصاهرة عند الأكثر؛ ولا الكفارة فى ره ضان فى رواية ء 
ولو قذف بها لاحد خلافا لما » ولايلاعن خلافا لم حر ء وهو «أخوذ من المهتتى . ورزاد ماف الشرثبلالية 
عن السراج : يكنى فى الشبادة عليها عدلان لا أربعة خلافا هما ( قوله إلا إذا فى الخ ) يعنى أن ماف المت حاص 
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(ولا) حد ( بزنا غير مكلف بمكلفة مطلقا ) لاعليه ولا علا ( وق عكسه حد ) فقط . 
( ولا ) حد (باازنا بالمستأجرة له ) أى للزنا . والحق وجو ب الحد كالمستأجرة للخدمة فتح (ولا بالزنا بإكراه 
و ) لا( بإقرار إن أنكر الآخر ) للشمة » وكذا لو قال اشتريتم! ولوحرة مجتبى 


بما إذا خخرج من عسكر هن له ولاية إقامة الحدود فدخل دار الحرب وزنى ثم عاد » أو كان 35 أمير سرية 
أو أمبر عسكر فزنى ثمة )أو كان تاجرا أو أسيرا . أما لو زی عع عسكر من له ولاية إقامة الحد فإنه محد » بخلاف 
أمير العسكر أو السرية لأنه إنما فوض لما تدبير الحرب لا إقامة الحدود » وولاية الإمام «نقطءة مة كنا فى الفنح 
شرنبلالية ( قوله لا عليه ولا علا ) لأن فعل الرجل أصل ف الزنا والمرأة تابعة له : واممناع الحد فى حق الأصل 
يوجب امتناعه فى حق التبع نور : وكذا لا عقر عليه » لأنه لو لزمه لرجع به الولى عليها لم ها له بمطاوعتها له » 
مخلاف مالوزی الى بصبية أو بمكرهة فإذه يحب عليه العقر كا فى الفتح شر ن 
أى كا هو قولهما » وهذا بحث لصاحب الفتح » وسكت عايه فى النهر والمتون والشروح على قول الإ 
ولا بالزنا بإكراه ) هذا مارجع إليه الإءام » وكان أولا يقول إن الرجل يحد لأنه لايتصور إلا بإنة 
آية الطواءية » لاف المرأة فلا تحد إجماعاء وأطلق فشمل الإكراه من غيز السلطان على قوهما المفنى به من تحقةه 
من غيره » وهو اختلاف عصر وزمان: وتمامه فى البحر : قال ط : والمراد أنه لايجب على الزانى المكره ؛ فاو 
مكرها بمطاوعة وجبعلها الحد كا فى حاشية الشابى ر قوله ولا بإقرار إنأنكره الآخخر ) ىاو 
أربع مرات فأربع مجالس وأنكرالآخر سواء ادعى المنكر النكاح أو لم يدعهلاعد امقر خلافا هما فى 
الحد عن المنكر بدليل موجب للنى عنه فأورث شيهة فى حق المقر لأن الز زنا فعل واحد يتم با 
شم تعدت إلىطر فيهلأنه ما أطلق ب لأقر بالزنا من درأ الشرع الحد عنه : مخلاف مالو أطاقوقال ز نیت فاهلا وجب 
شرعى يدفعه؛ ومثله لو أفر بالزنا بخائبة لأنهلم ينتف ف حقها بما يوجب الننى وهوالإنكار »ولذا لوحضرت وأقردة 
0 فتح ملخصا . 
: ويظهر من هذا أن السكوت لايقوم مقام الإنكار تأمل » نعم تقدم أنه لو أقر بالزنا لرساء لابحد 

و نت تنكل لأبدت مسقطا » وقدنا ف لباب الساق فرق بيه وبين الغائية : 

[ تنبيه ] حيث سقط الد يجبا المهر وإن أقرت هى بالزناوادعى النكاح »لأنه !| سقط الحد صارت مكذبة 
شرعاءثم لو انكرت الزناوم ندع التكاح وادعت على الرجل حلا القذف فإنه يحد له ولايحد” اازناء وتمامه فى الفتح 
( قوله وكذا لو قال اشتريتها واو حرة ) أى ولو كانت حرة لايحد » لأنه لم يقر بالزنا حيث ادعى الماك وى كاق 
الحاكم : زنی بأمة ثم قال اشتريتها شراء فاسداء أو على أن للبائع فيه الحبار» أو ادعى د دفة أو هبة وكذبهصاحبها 
ولم يكن له بينة درى* عنه الحد اه . وف التاترخائية عن شرع الطحاوى : شېد عليه أربمة بالزنا وأثبتوه ثم ادعى 
شبهة فقال ظننت أنها امرآنی لايسقط الحد ؛ ولو قال حى.اءرأئى أو أمتى لاحد عليه ولاعلى الشرود اه . وفالبحر 
لو ادعى أنها زوجته فلا حد وإنكانت زوجة للغير ولا يكلف إقامة البينة للشبهة > كما لو ادعى السارق أن العين 
ملكه سقط الحد بمجرد دعواه اه وتقدء.ت هذه متنا الباب السابق . 

قلت : وانظر وجه الفرق بين قوله ظننت أنما ارأق وقوله هی امرأنى » ولل وجهه أن قوله ظننت يدل 
على إقراره بأنها أجنببة عنه فكان إقرارا بالزنا لاف قوله هی اءرأقى أو اشتريتها ووه فإنه جازم به 
وبأن فعله غير زنا فتأمل . بتى هنا شى“ وهو أن الشببة فى هذه المسائل وف ٠سألة‏ اتن التى قبلها لم أر من ذكر آنا 

من أى أقسام الشبه الثلائة وظاه ركلامهم أنها خارجة عنبا . ووجهه أنه فى هذه المسائل يدعى حقيقة الك الذى 


لية ( قوله والحتى وجوب الحد ) 
(قوله 
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روف قتلأمة بزناها الحد ) بالزنا والقيمة بالقتل +. واو أذهب عَينها لزمه قيمتها وسقط للد انالك اة 
العمياء فأورث شببة هداية ‏ وتفصيل مالو أفضاها فى الشرح . ْ 
رولو غص ہام زی ما ثم فمن یمتا فلا حد عليه ) اتفاقا ( بخلاف مالو زفى ببا )ثم غصببائم فحن قيدتها 
0 م ضام 
كا لو زنى بحرة ثم نبكحها لابقط الحد اتفاقا فتح . 


لو ثبت لم يكن وطؤه فيه عر»ا عؤلاف تلك الأقسام . والظاهر أن النسب هنا لايثبت وأن الفعل تمحض زنا ٠‏ 
وإنما سقط الحد لشيية صدته ئی دعواه اللاك بالعماد أو بالشراء وتحوهء و ذا لا 
وعلى هذا فيمكن دخوها ى ل وهى شبة الاشتباد لآن مرجعها إلى أنه اشتبه عليه الأدر بظنه ا جل » 
والله سبحانه أعلم ( قوله وف قتل )١‏ هذا عندهما . وأما عند أنى يوسف فعايه القيدة لا الحد لأنه لم يبزنا 
حيث انصل بالموت کا فى الحبط قهستاق . 


بت النسب لن الماك ثابث لغيره 


: وصجعح فى اللخائبة قول ألى يوساف ٤‏ لکن المتون والشروح على الأول بل ماذكر عن أنى يوسف هو 
رواية عنه لا قوله » وهى حلاف ظاهرالرواية عنه كا أوضحه فى الفتح ( قوله اماد بالزنا والقيمة بالقتل ) أشار إلى 3 
ط ( قوله ولوأذهب عبتا ) كذاف البحر وغيزه 


توجيه وجو بال 


فى ملك المنافع تبعا فبندرى" عنه الحد . مخلاف مامر :فإن | 


( قوله وتفصيل هالو أفضاها فى الشرح ) أى شرح المسنف . 


وحاصله أنه إن أففاها وهى كبيرة «طاوعة بلا دعوئ ة حد : ولاعقر عليه لرضاها به ولامهر لوجوب 
المد ؛ ون کان مم دعوى شب فلا حا ويجب العقر: و إذ كانت «كرهة وا يداع شى لزه» ال لا المهر؛ وضءن 
ثلث الدية إناستم سك بوفا وإلا فكا يته جاس المنفعة على اك ل :وإن ادعى شمة فلاحد :ثم إناستمسك 
فعليه ثلث الدبة وجب اله فى ظاهر ااروابة » وإن لم يستحسك فكل الدية ولا مير خلادا محمد » وإن أنضاها 
وهی صغيرة » فإن كانت يجامع مایا فكالكيرة إلا فى حق سقوط الأرش برضاهاء وإلا فلا حد ولزبه ثلث 
الدبة والمهر كاملا إن استمساك بوا وإلا فكلالدية دون المهرخلافا لمح لدخول ضهان الجزء لضمان الكل » کا 
رطع أصبع إنسان ثم كفه قبل البرء اه رقوله فلا حا. عليه اتفاقا لأنه ملمكها بالذمان فأورثشبرة فى لك المنافع 
أخذا ممامر وهذا إذا م تمت. 


فق الموهرة:: واو غصب أءة فزنى بها فانت من ذلك أو غصب حرة یبا فز بها فانت من ذلك + 
قال أب الحد فى الوجهين مع دية الحرة وقيمة الأمة أ٠ا‏ المدرة فلا إشكال فما لأنرا لا علاك يدفع الدية» 
وأما الآءة فإنها تملك بالقيمة إلا أن الشمانوجب بعد اموت والميت لايصاح تملك ( قول | لوزنى بحرة ) تقدمت 
ناف الباب السابق ر قوله لايسقط الحد ) أى فى المسألتين لعدم قت الفعل کا ذكره 
الشارح هناك : وقوله انفافا ذكره فى الفتح عن جالع قاض بخان ف المسألة الأخيرة » وقدم الشارح أنه الأصح ٠»‏ 
وءفادة الحلاف . وذكر فى البحر هناك عن المحبط : لو تزوج الازفى با أو اشتراها لابسقطا إلا. فى ظاهر اارواية 
لأنه لاشة له وقت الفعل اه ثم ذكر فى أول هذا الباب عن الفلهيربة خخلافا فى المسألتين هو أنه لاحد في ما عنددم 
بلعند أنى يوسف . وروىالحلاف بالعكس : وروىااسن عن الإمام أنه لاحدف الشراء بل ف العزوح لأنهبالشراء 
إعلاك عيئها : مخلاف التزوج . ا 


دقوله وندب 
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ر والاليفة ) الذى لا والى فوقه ( يؤخذ بالقصاص والأموال ) لأنهما من حقوق العباد : فيستوفيه ولى امدق ” 
إما بتمكينه أو بمنعة المسلمين » وبه علم أن القضاء ليس بشرط لاستيفاء القصاص والأموال بل للتمكين فتح 
ر ولايحد ) واو لقذف لغلبة حت الله تعالى وإقامته إليه ولا ولاية لأحد عليه ( بخلاف أميز البلدة ) فإنه جحد بأمر 
الإمام » والله أعلم . 

بإمسيب الشهادة على الزنا والرجوع عنها 
ر شهدوا خد ٠تقادم‏ بلا عذر ) كرض أو بعد ءسافة أو خدوف أو خوف.طريق (لم تقبل ) للتبمة ( إلافى حد 
القذف ) إذ فيه حق العبد ( ويضمن المال المسروق ) لأنه حق العباد فلا يسقط بالتقادم ( ولو أقر به ) أى بالحد 

قلت : ومسألة الغصب الثانية الى ذكرها المصنف توافق ظاهر الرواية ( قوله أما بتمكينه ) أى تمكين انذليفة 
ول التق من الاستيفاء ( قوله وبه عل الخ ) لأنه لم يشترط القضاء هنا : فاو قتل الولى القاتل قبل القضاء لم يضمن 
وكذا لو أخذ :اله من غاصبه » يلاف مالو قتل أحد الزانى قبل القضاء برجمه فإنه يضمن كامر + لأن الفضاءشرطه 
ر قوله ولا ولاية لأحد عليه ) أى ليستوة 

وفائدة الإيجاب الاستيفاء » فإذا تعذر لم يجب . وأورد عليه ما المانع من أن يولى غيره ا حك با يلبت عنده 
كاف :الأموال » قيل ولا مخلص إلا إن ادعى أن قوله تعالى ‏ فاجلدوا ‏ يفهم أن اللخطاب للإمام أن يلد غيره 
وقد يقال أين دليل إيجاب الاستنابة فتح + والله سبحانه أعلم . 


بسب الشهادة على الز نا والرجوع عنها 

تقدم أن الزنا يثيت بالإقرار والبينة » وقدم كيفية ثبوته بالأول لأن الثانى أندر نادر لضيق شروطه ٠‏ وأيضا 
لم يثبت عنده صلی الله عليه وسلم ولا عند أصعابه بعده إلا بالإقرار كا فى الفتح ( قوله شبدوا بحد متقادم ) أى 
بسبب حد لأنه المشرود به لانفس الحد اه ح أى ففى التعبير تساهل كا فى الفتح ( قوله للتبمة ) لأن الشاهد 
خير بين أداء الشبادة والستر ٠‏ فالتأخير إن كان لاختيار الستر فالإقدام على الأداء بعده لعداوة حركته فينم فيبا 
وإن کان لاللستر يصير فاسقا آنا فتيقنا بالمانع »> مخلاف الإقرار لأن الإنسان لايعادى نفسه هداية . وأورد 
على قوله يصير فاسقا بأن ذاك لو كان الأداء واجبا وليس كذلاك » إلا أن :جاب بأن سقوط الوجوب لأجل الستر 
فإذا أدى لم يوجد موضع الرخدصة المسقطة للوجوب تأمل ( قوله إذ فيه ححق العبد الخ ) أى وإن كان الغالب فيه 
حت الله تعالى هرج . 

قال فى المداية :: فحد الزنا والشرب والسرةة خالص حقه تعالى حى يصح الرجوع عنما بعد الإقرار فيكون 
النقادم فيه مانعا . وحد القذف فيه حق العبد » لما فيه من دفع ااعار عنه ولهذا لايصح رجوعه بعد الإفرار » 
والتقادم غير مانع فى حقوق العباد » ولأن الدعوى فيه شرط » فيحمل تأخيرهم على انعدام الدعوى فلا يوجب 
تفسيقهم مخلاف السرقة لأنالدءوى ليست بشرط للحد لأنه خالصحقه تعالى على مامر ء وإنما تشتر ط للمال هداية ٠‏ 

وحاصله أن فى السرقة أدرين الحد والمال؛ وإنما نشترط الدعوى لاروم امال لا ازوم الحد ولذا ثبت الال بها 
بعد التفادم لأنه لاببطل به » مخلاف الحد ر قوله ويضمن الال الخ ) عطف على قوله لم تقبل . قال ف البحر : 
وقوهم بضمان المال ٠ع‏ تصريحهم بوجود النبمة فى شهادتهم مع التقادم مشكل » لأنه لا شمادة للمتهم ولو بالمال » 
إلا أن يقال إنها غير محققة » وإنما الموجود الشببة اه أى نما سقط الحد لاحتهال العداوة » وذلك غيز محقق لكنه 
يصير شبهة يسقط بها الحد دون المال ر قوله لأنه حق العبد ) ولأن تأخير الشهادة لتأخير الدعوى لايوجب فسقاء 
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( مع التقادم حد ) لانتفاء التهمة ( إلا ى الشرب) كا سيجى' ( وتقاده» بزوال الربح » ولغيره بعظى شر ) هو 
الأصح : 

( ولو شېدوا بزنا متقادم حد الشبود عند البعض » وقيل لا ) كذا فى اللحانية : 

( شهدوا على زناه بغائبة حد"» ولو على »مرقة من غائب لا ) لشرطية الدعوى في السرقة دون الزنا : 

( أفر بالزنا عجهولة عمد »> وإن شبدوا عليه بذلك لا ) لاحتال آنا امرأته أو أمته ( لاختلافهم فى طوعها أو 
ف البلد ؛ ولو ) كان ر على كل زنا أربعة ) لكذب أحد الفريقين » يعنى إن ذكروا وقتا واحدا وتباعد المكانان 


ينبغى أنهم لو أخروا الشمادة لا لتأخير الدعوئأن لاتقبل فى حت الال أبضا كما فى الفتح نهر ( قوله لانتفاءالتهمة) 
لأن الإنسان لايعادى نفسه كا هر ( قوله إلا فى الشرب ) فإن التقادم فيه يبطل الإقرار عند أنى حنيفة وأنى يوسف 
بحر عن غابة البيان » وأما عند محمد فلا يبطله » وسيجىء تصديحه فى بابه ( قوله هو الأصح ) اعلم أن التقادم 
عند الإمام مفوض إلى رأى القاضى فى كل عصر » لكن الأصح ماعن محمد أنه مقدر بشمر » وهو مروى عنهها 
أيف! . وقد اعتيره محمد فى شرب اللامر أيضا : وعندهما هو عقدر بزوال الرائحة » وجزم به فى الکن فى بابه » 
فظاهره كغيره أنه الختار . فعلم أن الأصح اعتبار الشمر إلا فى الشرب بحر ء وبه ظهر أن ماذكره المصنف ليس 
قول محمد على إطلاقه بل هو ماش على قولما فى الشرب . وعلى قول محمد فى غيره فافهم ( قوله وقيل لا ) أقول 
هذا هو المذهب لأنه هو المذكور فى كاق الحا الشہید ‏ حيث قال : وإذا شبد الشهود على رجل بزنا قدیم لم آذ 
بشمادتهم ولا أحدهم اه ولذا قال الكرخى إنه الظاهر : أى ظاهر الرؤاية . وعلله فى العناية بأن عددهم متكامل 
وأهلية الشبادة موجردة وذللكمنع أن يكون كلاءهم قذفا (قوله بغائبة ) أى والشبود يعرفونها » إذلاحد عليه بعدم 
معرفتها كا بأنى شر نبلالية ( قوله ولوعلى «رةة ) مثلها القذف كايشيز إليه تعليله ح ( قوله لشرطية الدعوى الخ ) 
أىأنها شرط للعمل بالبينة »لأن الشهادة بالسرقة تنضمن الشهادة بملاك المسر وق المسر وق منه فلا تقبل بلادعوى » 
وليست شرطا اثبوت الزنا عند القاخى ولايقال: محتمل أن الغائبة لو حضرت تدعىالتكاح فيسقط الحد . لأنا نقول 
دعواها النكاح شمة واحتالدعواهاذلك شببة الشبهة فلا تعتبر وإلا أدى إلى نی كل حدلأن ثبوته بالبينة أوالإقرار . 
وحمل أن يرجع المقر أو الشبود وذلك لايعتير » لأن نفس هذا الرجوع شبمة واحماله شبة الشببة أفاده فى الفتح 
( قوله حد ) لأنه لاينى عليه من له فيها شببة فإنه كالايقرعلى نفسه كاذبا لايقر على نفسه حال الاشتباه فلما أقربالزنا 
كان فرع علمه انا م تشتبه عليه » وصار معنى قوله لم أعرفها أئ باسدها ونسبها »> ولكن علمت بأنها أجنبية » 
فكان هذا كالمنصوص عليه »لاف الشاهد فإنه جوز أن يشهد علىءن تشتبه عليه فلايكون قول ااشاهدلاأعرفها 
موجبا للحد فتح (قوله لاحتال أنها امرآنه أو أءته ) لو قال لاحتال أن يكون له فيها شہة لكان أعم اه ح + 
ونی كاف الحا :وإن قال المشہود عليه إن اتی رأوها .مي ليست لی باءرأة ولا خادم لم يحد أيضا لنصورأذتكون 
أمة ابنه أو منکوحته نكاحا فاسدا بحر ( قوله كاخنلافهم فى طوعها ) بأن شېد اثنان أنه أكرهها وآخران 
أنها طاوعته لم بحدا عنده . وقالا : يحد الرجل لانفاقهم على أنه زنی » وتفرد اثنان .نهم بزيادة جناية وهی الإ کراه 
واء أنه زناءان مختلفان لم يككل فى كل نصاب »لان زناهاطوعا غير مكرهة فلا حد ولأن الطوع يقنضى اشتراكهما 
فى الفعل والكره يقتضى تفرده فكانا غبرين ولم يوجد ى كل نصاب . ثم إن اتفاق الشهود على النسبة إلى الزنا 
بلفظ الشهادة مخرج لكلامهم من أن يكون قذفاء وتمامه فى الزيلعى ( قوله ولو على كل زنا أربعة ) زاجم لقوله 
أدن البلد كا اقتضاه كلام الشراح فى تصوبرهم المسألة وتعليلهم باءمناع فعل واحد فى ساعة واد فى مكازين 
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ولا قبات فتح (ولو اختلفوا ى) زاوييى (بيت واحد صغير جدا) أى الرجل والمرأة استحسانا لإمكان التوفيق . 
( ولو شهدوا على زناها و) لکن (هى بكر ) أو رتقاء أو قرناء ( أو هم فسقة أو شبدوا على شبادة أربعة 
وإن) وصلية ( شبد الأصول ) بعد ذلك (لم بحد أحد ) وكذا لو شهدوا على زناه فوجد محبوبا . 
رولو شهدوا باازناو) لکن ( هم عميان أو محدودون فى قذف أو ثلاثة أو أحدهم محدود أو عبد أو وجد 
أحدهم كذلك بعد إقاءة الحد حدوا ) للقذف إن طلبه المقذوف ( وأرش جاده ) وإن مات منه ( هدر) 


متباينين فتيقنا بكذب أحد الفريقين . .وظاهره آنه لو شهد أربعة بالطوع وأربعة بالإكراه محدان» وبه جزم محشى 
مسكين معالا بعدم الثیقن بکذب أحداه. بتین حيث لم يذكروا وقتا واحدا + وجزم ج بأن لاحد لما هر أول الباب 
السابق من أن انلدد يسةّط فى دعوى الإكراه إذا برهن . قال : ومعلوم أن ذلك بعد ثبوت اد عليه بالبيئة والبينة 
المثبتة للحد لابد وأن تشمد بالطوع اه. 

قلت : هذا إنما يظهر إذ ذ كر وا وقتا واحاا وإلا فيمكن حمله على فعلين أحدها بالإكراه والآخر بالطوع 
وأا مامر فى الباب السابق فهو فما إذا شبد أربعة على زناه طوعا وأقام شاهدين على الإكراه فى ذلك الفعل 


بع فافهم > والله سبحانه أعلم ( قوله وإلا ) بأن اتحد الوقت وتقارب المكائان 
أو اختلف ااوقت وتباعد المكانان » أ تقار باح ( قواه فى زاويتى بيت ) أى جانبيه ( قوله لإمكان ال 
بأن يكون ابتداء الفعل فى زاوبة والانتهاء فى أخرى بالاضطراب والحركة بحر . لايقال : هادا ت 
والواجب درؤه بأن التوفرق مشروع صيانة للقضاء عن الاعطبل » إذ او شبد أربعة قبلوا مع 
»نهم فى وقت آخر ء وقبولم «بنى على الانحاد وإن م ينصوا عليه : أفاده فى الفتح ( قر 
إقحام الشارح لفظة لكن غير ظاهر لأن الواو فى كلام المدنف واو الخال والحماة حالية . وكذءا قوله بعاده 
ولکز هم عبان كا أفاده ط ( قوله لم جحد أحد ) أى من الشبود والمشهود عليهما فى المسائل الثلاث . 

أما الأولى فلأن الزنا لابتحةى مع بقاء البكارة ونحوه فلا يحدان لظهور الكذب » ولا الشهرد لأن ثبوت 
البكارة و : ها بقول امرأة أو أكثر حجة فى إسقاط الحد لافى إيجابه . 

وأما الثانية فلم يحد لاشتراط العدالة تثبوت الزنا ولا الشبود سواء علم فسقهم فى الابتداء أو ظهر بعده » 
لأن الفاسق من أهل الأداء والتحمل وإن كان فى أدائه نوع قصور لتبمة الفسى » ولذا او قضى بشمادته ينفذ 
عندنا بشبادتهم شببة الزنا فسقط المد عنهم > ولذا لاعد القاذف لو أفام أربءة من الفساق على 
زا المقذوف . 

وأ.ا الثالثة فلأن الشہادة على الشهادة لاتجوز فى الحدود لزيادة الشببة باحهال الكذب فى موضعين 
ف الأصول وف الفروع > ولان الفروع لن المداكى التقذف غير قاذف وكذا الأصول بالأولى » ولو شهدوا بعد 
الفروع لرد شبادتهم عن وجه برد شهادة الفروع اه ماخصا من البحر ( قوله فوجد مجبوبا) وجه عدم حد 
الشهود فيه يؤخذ مما عللوا به أيضا فى البكارة واارتق وهو تكاءل عددهم ولفظ الشمادة » ثم رأيته كذلك 
ف الدرر فافهم . وأيضا سيأنى أن الحبوب لاحد على قاذفه وبه علال المسألة هنا الحاكم فى اللكافى ( قوله عميان ) 
أى أو عبيدا أو صبيان أو مجانين أوكفار نهر ( قوله حدو القذف ) أى دون المشبود عليه لعدم أهلية الشمادة 
فيهم أو عدم النصاب فلا يثبت الزنا ( قوله وأرش جلده ) أى إذا كان جرحه الد كما فى المداية ( قوله خحلافا 
هما ) حيث قال إن الأرش فى بيت المال لأنه ينتقل فعل الجلاد للقاضى وهو عامل للمسلمين فتجب الغرامة 
(ه - حائية ابن مابدين - 4 ) 
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خلافا لا ( ودية رمه فى بيت المال اتفاقا ) ويحد من رجع منالأربعة (بعدالرجم فقط ) لانقلاب شهادته بالرجوع 
قذفا ( وغرم ربع الدية و ) إن رجع ( قبله ) أى الرجم (حدوا) القذف ر ولا رجم ) لأن الإعضاء ٠ن‏ القضاء 
فاب الحدود . 

( ولاشىء على خامس ) رجع بعد الرجم ( فإن رجع آخر حدا وغرما ربع الدية ) ولو رجع الثالث ضمن 
الربع » ولو رجع اللخمسة ضمنوها أخاسا حاوى .. 

ر وضمن المزكى دية المرجوم إن ظهروا ) غير أهل للشهادة ( عبيدا أو كفارا) وهذا إذا أخبر المزق 


فى الم . وله أن الفعل الجارح لاينتقل لاقاضى لأنه لم يأمر به فيقتصر على الجلاد إلا أنه لايم عليه الضمان 
فى الصمحيح كيلا يمتنع الناس عن الإفامة مخافة الغرامة » ابن كمال . 
على هذا لحلاف إذا رجع الشمود لايضمتون عنده . وعندهما يضمنون » وتماءه فى المداية والنهر . وف 
عن بعض شروح الحداية : ومعرفة الأرش أن يقوآم الحدود عبدا سلها من هذا الأثر فينظر ماينقص به 
القيمة ينقص من الدية بمثله اه . 

قلت : لكن قوله ينقص من الدية مثله لاحل له » بل الظاهر أن يقال فينظر ماينقص به القيمة يؤخ من 
الشبود . وبيانه أنه لو فرض أن قيمته ساما ألف وقيمته هذه الجراحة تسعمائة تكون الجراحة نقصته ماثة هى 
الأرش فبرجع على الشبود بها ( قوله فقط ) قيد لقؤله يحد من رجع أى بحد الراجع فقط حد القذف دون الباقين 
لبقاء شهادتهم ( قوله وغرم ريع الدية ) لأن القالف بشهادته ربع الحق » وكذا لو رجع الكل حدوا وغرموا 
الدبة نهر » وقول البحر وغرموا ربع الدية صوابه جميع الدية كنا قاله الرملى ( قوله وإن رجع قبله ) أى الرجم 
سواءكان قبل القضاء أو بعده نهر ( قوله حدوا القذف ) أى حد الشبود كلهم : أما إذا كان قبل القضاء فهو 
قول علمائنا الثلاثة لام صاروا قذفة . وأما بعده فهو قوهما . وقال محمد : يحد الراجع نقط لأن الشبادة 
تأكدت بالقضاء فلا تنفسخ إلافى حق الراجع . ولهما أن الإمضاء من القضاء » ولذا سقط الحد عن المشبود 
عليه نهر ( قوله لأن الإءضاء الخ ) هذا التعليل فبا إذا كان الرجوع بعد القضاء واقتصر عليه لعدم الحلاف عند 
الثلاثة فيا قبله فافهم . ومعناه أن إمضاء الحد من تمام القضاء به + 

وثمرته تظهر أيضا فيا إذا اعترضت أسباب الجرح أو سقوط إحصان المقذوف أو عزل القاضى كما 
فى المعراج ( قوله حدا وغره! ربع الدية ) أما الحد فلانفساخ القضاء بالرجم فى حقهما . وأما الغرم ذلأن المعتبر 
بقاء من بتی لارجوع من رجع . وقد بتى من ببنى ببقائه ثلاثة أرباع الدية فيلزمهما اربع . فإن قبل الأول مهما 
حين رجع لم يازمه شیء فكيف مجتمع عليه الحد والضمان بعد ذلاث برجوع غيره . قانا وجد مئه الموجب للحد 
والضمان وهو قذنه وإتلافه بشبادته » وإنما اتنع الوجوب لمائع وهو بقاء من يقوم بالق فإذا زال الماع بريجوع 
الثانى ظهر ااوجوب ح عن الزيلعى ( قوله ولو رجع الثاث ضمن الربع ) وكذا الثانى والأول بحر عن اللحاوى 
القدسی ( قوله ولو رجع اللحمسة ) أى معا لاءرتبا ( قوله وضمن المرك ) أفرده لأنه لايشترط العدد ف التركية 
كاف الفتح : أى ضمن من زكى شهود الزنا إذا رجع عن التزكية وتؤخل الدية من ماله لامن بيت المال شخلافا 
لهماء لأن الشادة إنما تصير حجة باتزكية فكانت ف معنى:علة العلة فيضاف السك إليها بخلاف شيو د الإحصان 
إذا رجعوا لأنه عض الشرط ( قوله إن ظهروا ) أى شبود الزنا ( قوله عبيدا أو کفارا ) بیان لقوله غير آمل ؛ 
أشار به إلى أن المراد به كونهم غير أهل للأداء وإنكانوا أهلا التحمل ( قوله وهذا الخ ) تورك على المصاف 


or, 3‏ لاك ا 
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بخريةالشهود وإسلامهم ثم رجع قائلا تعمدت الكذب وإلافالدية فى بيت المالاتفاقا ولاحدونللقذف لأنه لايررث 
بحر كما لو قتل ءن أمر برجمه ) بعد التزكية ( فظهروا كذاك غير أهل ) فإن القائل يضحن الدية استحسانا لشبهة 
صعة القضاء » فلو قثله قبل الأمر أو بعده قبل التزكية اقتص منه كا يقنص بقتل المقضى بقتاه قصاصا ظهر الشبوده 
عبيدا أولا لأن الاستيفاء للولى زيلعى من الردة ( وإن رجم ولم بزك ) الشہود ( فوجدوا عدا فدیته فى بيت المال) 
لا.نثاله أمر الإمام فنقل فعله إليه (وإن قال شهود الزنا تعمدنا النظر قبلت) 


حيث ترك كالكنز قيد الرجوع أخذا بظاهر كلام المنظوءة » وقد حقئ المقام فى الفتح فراجعه ( قوله بحرية 
الشبود وإسلامهم ) أى وعدالتهم » وقيد بالإخبار بذلك ايكون نزكية سواء كان بافظ الشمادة أو بافظ الإخبار» 
لا. لو أخبر بأنهم عدول ثم ظهروا عبيدا لم يضمن اتفاقا لأنها ليست تزكية والقاضى قد أخطأ حيث اكتنى بهذا 
القدر بحر ( قوله وإلا) أى ون لم برجع بل استمر على تزكبته قائلا هم أحرار سلمون » وكذا او قال أخطات 
فتح ( قوله ولايحدون ) أى الشہود » وكذا لايضمنون عر ( قوله لأنه لايورث ) لم قذفوا حيا وقد ءات 
فلا يورث كا فی الفتح . 

فلت : ولابرد عليه المسألة المتقدمة » وهى ماإذا رجع أحد. الأربعة بعد الرجم لما هر ٠ن‏ أنقلاب شادته 
فصارت آذفا لاحال کا حققه فى اتح 


بالرجوع قذفا : أى لأنها حين وقعت كانت معتيرة شمادة ثم افخ 
هناك ( قوله آنا لو قل الخ ) هكذا عبر فى الدرر . 
واعترض بأنه يوم أن الضامن هو المركى وليس كذلك بل هو القاتل » فالتشبيه بين الغمانين فقط لالع 
ءاأسند إليهما . والأوضح قول الوقاية ضمن الدية من قنل المأمور برجه أو زک شود زناه نظهروا عبيدا 
أو كارا اه (ةوله بعد التزكية ) قيد به لأن المراد بالأمر هو الكامل » وهو أن يكون بعد استيفاء مالابد منه 
نهر » وبأق محترزه ( قوله فظهرواكذلك ) أما لولم يظهروا كذلك فلا شىء على القائل » لكنه بعزر لافتياته 
على الإمام بحر عن الفتح » وقدمه الشارح أول الحدود عن النهر محثا ( قوله غير آهل ) بدل من قولهكذلك 
( قوله يضمن الدية ) أى فى ماله لأنه عمد والعاقلة لاتعةل العمد » وتجب ف ثلاث سنين لأنه وجب بنفس القئل 
فيجب مؤجلا كالدية فتح ( قوله استحسانا ) والقياس وجوب القصاص لأنه قتل نفسا محقوئة الدم عمدا بفعل 
لم بؤءر به » إذ المأمور به الرجم فلا يصير فعاه منقولا إلى القضاء ( قولهلشيرة صعة القضاء ) أى ظاهرا لأنه حين 
قله كان القضاء بالرجم صميحا ظاهرا فأورث شبة الإباحة ( قوله قبل الأمر ) أى قبل القضاء بالرجم كا عبر 
ف الفتح » لن المراد بالأمر الكاءل كا مر ( قوله أو بعده) أى بعد الأمر قبل التزكية خطأ من القاضى بحر 
( قوله اقتص منه ) أى فى العمد ووجب ف اللحطا إلدية على عاقلته فى ثلاث سنين بحر ( قوله كا يققص الخ ) 
النشبيه من حيث وجوب القصاص فقط . رأفاد الفرق بين المسأاتين هن حيث وجوب اقصاص هنا وإنم 
يظهر الشبود عبيدا ؛ وذلك أن المتضى بقتله قم اصا حت الاستيفاء منه اولى ء مخلاف المقضى بره ( قوله 
زبلعى من الردة ) أى من باب الردة وهذا العزو كذلك وقع فى البحر » وعزاه فى النهر إلى الزيلعى من الدية 
( قوله وإن رجم ) بالبناء للمفعول : أى ٠ن‏ أءر القافى برجمه او رجمه أحد ( قوله فديته فى بيت المال ) قال 
فى البحر : لم أر هل الدية تؤخذ حالا أو مؤجلة ( قوله فنقل فعله إليه ) أى إلى الإمام لن الراجم فعل ما أدره به 
0 وقد ظهر عدم صعة الأمر فنقل فعله إلى الإعام وهو عاء ل للمسامين فتجب الغرامة فى الهم » جلاف ما إذ! قتله 
بغير الرجم » لأنه لم ,أتمر أمره فلم ينقل فعله إليه كا أفاده فى الفتح . 
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لإباحته لتحمل الشبادة ( إلا إذا قالوا ) تعمدناه ( للتلذذ فلا ) تقبل لفسقهم فتح ( وإن أنكر الإحصاز فشهد 
عليه رجل واءرأنان أو ولدت زوجته منه ) قبل الزنا مز ( رجم : ولو خلا بها ثم طلقها وقال وطلتها وأنكرت 
فهومحصن ) بإقراره ( دونها ) لما تقرر أن الإقرار حجة قاصرة ( كا لو قالت بعد الطلاق كنت نصرالية وقال 
كانت «سلمة ) فيزجم المحصن ويجلد غيره » وبه استغنى عما يووجد فى بعض نسخ المتن »ن قوله ( إذاكان أجد 
الزانبین حصنا يمد كل واحد منهما حده) فتأمل. 

ر تزوج بلا ولى فدخل بها لايكون محصنا عند الثانى ) لشببة الحلاف نهر » والله أعلم . 


مطاب المواضع التى حل فما النظر إلى عورة الأجنى 
( قوله لإباحته لتحمل الشهادة ) ومثله نظر القاباة واللحافضة واللحتان والطبيب وزادف اللحلاصة : من 
»واضع حل النظر للعورة عند الحاجة الاحتققان والبكارة فى العنة والرد بالعيب فتح : 
قلت : وكذا لو ادعى الزاتی بکارتما » ونظمتها بقولى : 
ولا ننظر لعورة أجنى بلا عذر كقابلة طبيب 
وختان وخافضة وحقن شود زنابلاقصد مريب 
وعم بكارة فى عنة أو زناأو حين رد للمعيب 
ر قوله وإن أنكر الإحصان ) أى استجماع برائطه المتقدمة »كأن أنكر النكاح والدخول فيه والحرية 
قوله فش د عليه رجل واءرأتان) أشار به إلى أنه يبل شمادة النساء فى الإحصان عندنا » وفيه حلاف زفر 
فية الشمادة به أن يقول الشمود تزوج اءرأة وجامعها أو باضعها . ولو قالوا دل بما يكنى 
يف إلى المرأة حرف الباء يراد به الجماع . وقال: محمد : لايكنى » وتمامه فى الزيلعى والفتح 
ر قوله أو ولدت زوجته نه ) أى إذا ولدت ف مدة يتصور أن يكون منه جعل واطنا شر عا لأن الحكم بثبوت 
النسب منه حك بالدخول بها ولهذا يعقب الرجعة زيلعى . 
قلت: ت الإحصان ولركانثبوت السب حك الفراش كثز وج مش رق مغر بية ‏ وفيه نظر » لكن ف الفتح 
أو لد» وءثله فى ششرحالشلىتأمل (قو لهقبلالزنا) متعلق بولدت: والظاهر أنه غير قيد کا يعلم من 
تعلول الزيلعى المذكور آثفا » حتى لو ولدت بعد الزنا لدون سئة أشهر يثبت نسبه ويعلم أنه و الزئاكان واطثا 
لزوجةه تأمل ( قوله فهو حصن بإقراره ) أى مؤاخذة له بإقراره؛ فلا يقال إنها بانكارها الوطء لإتصر محصئة فلا 
يكون هو حصنا أيضا ( قوله وبه استغنى الخ ) وجه الاستغناء أنه إذاكان أحذهما حصنا دون الآحر هلم أن كل 
واحد منہما إذا زنی يد مسا یستوجبه» فا حصن يرجم وغيره جلد كا أفاده التفريع » نعم ماق بعض النسيخ أع لأنه 
يشمل مالو كان عدم إحصان أحدها ببكارته » ولعله أشار إلى هذا بقوله فتأمل . 
لايقال : ماف .بعض النسخ غير صعب ح كا توهم » لأن شرط الرجم إحصا نكل ولم يوجد . لأنا نقول شرط 
الرجم /صان كل من الزوجين لاالزانبین » فيرجم من زى بامرأة إذاكان فيه شروط الإحصان الى منها دخوله 
بامرأة محصنة مثله . وأما المرأة المزنى بها فلا يشترط ارجمه أن تكون محصنة بل إحصائها شرط لرجمها هى » فان 
كانت محصنة مثله رمت معه وإلا جلدت » وهذا ظاهر نبنا عليه عند الإحصان أيضا فافهم . 
والحاصل أن الرانبين إماحصنان فبرحمان » أوغير محصنين فيجلدان ‏ أو متلفان فيرج, المحصن وياد غيره 
ر قوله لشية الحلاف ) أى خلاف العلماء والأخبار فى صعته قلم تكن صصته قطعية »> وهذه المسألة ثقلها فى البحر 


عندهها لأنه نی 


Marfat.com 


7 e 
ج‎ 


باسب حد الشرب الحرم 
(يحد ملم ) فلو ارتد فسكر فأسلم لحد لأنه لايقام على الكفار ظهيرية » لكن نىمنية المفتى : سكر الذى 
من الحرام حد فى الأصح تلرمة السكر فى كل ملة ( ناطق ) فلا د أخرس للشية ( مكلف ) طائع غير مضطر 
( شرب اللخمر ولو قطرة ) 


عن الحيط كذلك؛ فحتمل أن يكون إسنادها إلى أنى يوسف لكونه دو الذى خرجها لالكون غيره قائلا يخلافه » 
ويحتمل أن يكون فيها خلافهما » والأول أظهر لعدم ذكر اغذالف تأمل » والله سبحانه أعل . 
اص حد الشرب 

أخره عن الزنا لأن الزنا أقبح منه وأغلظ عقوبة » وقدمه على حد القذف لتيقن الدريمة فى الشارب دون 
القاذف لاحهال صدقه» وتأخير حد السرقة لأنه لصيانة الأموال التابعة للتفوس بحر ( قوله فاو ارتد فسكر الخ ) 
أقول : ذكر ف الدر المنتى أن المرتد لايحد الشرب سواء شرب قبل ردته أوفيها فأسلم اه ومثله فى كاق اناكم » 
وسيذ كر الشارح فى حد القذف عن السراجية لو اعتقد الذى حرمة الحم رفهو كالمام أى فيدد ( قوله لأنه لايقام 
على الكفار ) يعنى أنه لما شرب ى ردته لم يكن أهلا لقيام حد الشرب عليه لأنه لايقام على الكفار» وإذا كان رقت 
الشرب غير موجب لحد لايحد بعد الإسلام ؛ بخلاف ماإذا زنی أوسرق ماسم فإنه حد له لوجوبءقبله 5 
البحر عن الظهيرية فافهم ( قوله حد فى الأصح ) أفتى به الحسن » واستحسنه بعض المشايخ : و 
شرب اللحمر وسكر منه أنه لاحد كما فى النهر عن فتاوى قارى' الهداية » ومشى فى المنظومة انحبية 
ذكره الشارح فى الدر المنتى : 

قات: وعبارة الحا كم فى الكافى من الأشربة : ولاحد على الذبى فى الشراباه ولغلك فيه خلافاءوهو بإطلاقه 
يشمل مالو سكر منه ( قولهلحرمة السكر فى كل ملة ) هذا ذكره قارئ' الهداية : 

قلت: ولى فيه نظزء فإن اللحمر لم تكن محرمة أىصدر الإسلام :وقد كان الصحابة يشربونها وربما سكروا منها 
كاجاءصربحا. فن ذلك ما ف الفتح عن الترمذىعن على رضى الله تعالی‌عته وصنع لنا عب دالرحين بنعوف طعاما فدعانا 
وسقانا من االحمر فاخت اللحمر منا وحضرت الصلاةفقد.ونى فقرأت-قل ياأمها الكافرون لاأعبدمائعبدون- ومن 
نعبد ماتعبدون» قال : فانزل الله تعالى .. ياأيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأثتم سكارى الآية , اھ فلو کان السكر 
حراما لزم تفسيق الصحابة. ثم رأيت فى تحفة ابن حجر قال : وشربها المسامون أول الإسلام؛ قبل استص حابا لماكان 
قبل الإسلام . والأصح أنه بوحى » ثم قبل المباح الشرب.لاغيبة العقل لأته حرام فى كل ماة . وزيفه المصنف 
يعنى النووى » وعليه فالمراد بقوهم بحرمته فى كل ملة أنه باعتبار +ااستقر عليه أمر ملتنا اه وهذا «ؤيد لما بحشتهء 
لكن فى جوابه الأخير نظر ( قوله فلا د أخرس ) سواء شبد الشبود عليه أو أشار بإشارته المعهودة . وأفاد أن 
الأعمى يحد كا فى البحر ( قرله للشبية ) لأنه لو کان ناطقا محتمل أن تخیر ما لابحد به كل كراه أو غص بلقمة , قال 
فى البحر : ولو قال المشهود عليه بشرب الحمر ظنتما لبنا أو لا أعلم أنها خر لهيقبل» فإن قال ظتنتبانبيذا قبل لأنه 
بعد الغليان والشدة يشارك اللحمر فى الذوق والرانئحة (قوله طائع ) »كرر من قول المتن طوعاح (قوله غير مضطر) 
فلو شرب للعطش المهلكِ مقدار مابرويه فسكر لم يحد لأنه بأمر مباح . وقالوا: لوشرب مقداره وزيادة ولم يسكر 
حد کا فى حالة الاختيار قهستانى » وبءصرح الا فی الکای ( قوله شرب اللحمر ) هی النى* من ماء العنب إذا 
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بلا قيد سكر ( أو سكر من‌نبیذ ) ما ء به يفتى ( طوعا ) عالما بالحرمة حقيقة أوجكما بكونه فى دارنا ؛ لا قالوا : 


غلا واشتد وقذف بالزبد » فإن لميقذف فليس مخمر عند الإمام خخلافا هما » وبقوهما أخذ أبوحفص الكبيرخابية 
ولو حاط بالماء » فإن كان مغلوبا حد: وإن كان الماء غالبا لاد إلا إذا سكر نمر . 
مطلب فى نجاسة العرق ووجوب الحد لشر به 

وف أشربة القهستانى : من قال [نما لم تبق خرا بالطبخ ميحد شار يها إلا إذا سكر» وعلى هذا ينبغى أن لايحد 
شارب العرق مالم يكر . ومن قال إنها بقيت خرا فلكم عنده بالعكس » وإليه ذهب الإمام السرخسى + وعليه 
الفتوى » كا فى تتمة الفتاوى اه : 

قات : عل بهذا أن المعتمد المفتى بدأن العرق ارج بالطبخ والتصعيد عن كونه خرا فيحد بشرب قطرة منه 
وإن ل بكر . وأما إذا سكر منه فلاشهة فى وجوب الحد به » وقدصرح فى منية اللصلى بنجاسته أيضا فلا يغرنك 
ما أشاعه فى زءالنا بعض الفسقة المولعين بشربه من أنه طاهر حلال » كأنه قاله قياسا على ماقالوه فى ماء الطابق : 
أى الغطاء من زجاج ونحره فإنه قياس فاسد ء لأن ذاك فيا لو أحرقت نجاسة فى بيت فأصاب ماء الطابق ثوب 
إنسان :نجس قياسا لا استحسانا » ومثله هام فيها نماسات فعرق حبطائما وكواتها وتقاطر » فإن الاستحسان فبها 
عدم النجاسة للضرورة لعدم إمكان التحرز عنه . والقياس النجاسة لانعقاده ٠ن‏ عبن النجاسة . ولاشك أن العرق 
المستقطر من اندر هوعين اللحمر تتصاعد مع الدخانو تقطر من الطابق بحرث لايق منها إلا أجزاؤها الترابية ولذا 
يعل القليل منه فى الإسكار أضعاف مايفعله كثيز الحمر » يخلاف المتصاعد من أرض الحمام ونحوه فإنه ماء أصله 
طاهر خالط نجاسة مع انال أن المتصاعد نفس الماء الطاهر . وبمكن أن يكون هذا وجه الاستحسان فى طهارته» 
وعلى كل فلا ضرورة إلى استعال العرق الصاعد من نفس اللحمر النجسة العين ولايطهر بذاك » وإلا لزم طهارة 
البول» ونحوه إذا أستقطر فى إناء ولا يقول به عاقل . وقد طلب منى أن أعمل بذاك رسالة وفيا ذكر نأهكفاية » 
( قوله بلا قيد سكر ) تصريح جا أفاده قوله ولو قطرة إشارة إلى أن هذاهو المقصود من الوالغة للتفرقة بين الشمر 
وغيرها من باقى الأشربة وإلافلا محد بالقطرة الواحدة لأن الشرط"قيام الرائحة. وءن شرب قطرة خر لايوجد منه 
راتما عادة» نعم بمكن الحد به على قول محمد الآثى من أنه لو أقر بالشرب لايشترط قبا الرائحة ء لاف ما لذا 
ثبت ذلك بالشهادة » هذا ماظهر لى » وم أر من تعر“ضن له فتأمل ( قوله أو سكر من نیڈ م ) أى من أى شراب 
كان غير الحمر إذا شربه لايحد به إلا إذا سكر به» وعبز با المفيدة للتعمم إشارة إلى خحلات الزياعى حيث خصه 
بالأنبذة الأربعة امحرمة بناء على قوهما . وعند محمد ماأسك ركثيره فقايله حرام » وهو نجس أيضا قالوا : وبقول 
محمد تأخذ . وفطلاق البرازية : لوسكر منالأشربة المتخذة من الحبوب والعسل الختا فى زمائنا لزوم الحد اه ير : 

قلت : وما ذكره الزيلعى تبع فيه صاحب الهداية » لكنه فى الهداية من الأشربة ذكر تصحبح قول محمد» 
فلم أن مامشى عليه هنا غير امختار "كا فى الفتح : وقد حقق فى الفتح قول محمد إن ماأسكر كثيره حرم قليله 
وأنه لايلزم من حرمة قليله أنه يحد به بلا إسكار كاللخمر خلافا للأئة الثلاثة > وأن استدلاخم على الحد بقليله 
محدیث ملم کل «سكر خر » وبقول عر فى البخارى ٠‏ اللحمر ماخخاءر العقل » وغير ذلك لايدل على ذلك لأنه 
محمول على النشبيه البلیغ كزيد أسد والمراد به ثبوت الحرءة » ولا يلزم منه ثبوت الحد بلا إسكار» وكون التشبيه 
حلاف الأصل أو جب المصير إليه قيام الدليل عليه اغة وشرعاء ولا دليل لهم على ثروت الحد بقليله سوى القياس 
ولا ينبت الحد به » نع لثايت الحد بالسكر منه » وقد أطال فى ذلك إطالة حسنة » فجزاه له خيراء دبای حك 
البنج والأفيون والحشيش ( قوله بكونه فى دارنا) أى اشا فيها ر قوله لما قالوا الخ ) تعليل لتفسير العلم ا كى 
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لو دخل حربى دارنا فأسلم فشرب الحمر جاهلا بالحرمة لايحد » بخلاف الزنا لحرمته فى كل ملة : قلت : يرد عليه 
حرمة السكر أيضا فى كل ملة فتأمل ( بعد الإفاقة ) فلو حد قبلها فظاهره أنه يعاد عينى ( إذا أخذ ) الشارب 
(وريح ماشرب ) من خر أو نبيذ فتح؛ فن قصر الرائجة على الحمر فقد قصر( موجودة )خبر الربسح وهو مؤنث 
سماعى غاية ( إلا أن تنقطع ) الرانحة 


بكونه فى دارناء لکن بالمعنى الذدى ذكرناه لابمجرد الكون ف دارنا وإلالم يوافق التعليل المعلل : ويوضح المقام 
مافى کانی الحا الشبيد من الأشربة حيث قال : وإذا أسلم الحرنى وجاء إلى دار الإسلام ثم شرب اتلكمرقبل 
أن يعلم أنها محرمة عليه لم يحد » وإن زنى أو مرق أخذ بالحد ولم يعذر بقوله لم أعلم . وأما المولود بدار الإسلام 
إذا شرب اللحمر وهو بالغ فعليه الحد ولا يصدق أنهلم يعلم ( قوله قلت يرد عليه الخ ) أى على مايفهم هن قوهم 
لحرمته أى الزنا فى كل ملة حيث جعاوه وجه الفرق بين الشرب والزنا » فإنه يفهم منه أن الشرب لامحرم ىكل 
ملة مع أنه مناف لما مر من حرمته كذلك . ودفع بأن الحرم فى كل ملة هو السكر لا نفس الشرب »والمراد التفرقة 
بين الشرب والزنا . 5 

قلت : وفيه نظرا» فإن قوهم فشرب اللحمر جاهلا بالحرمة لمحد أعم من أن يكون سكر من هذا ااشرب 
أولا » بل المتبادر السكر » واو كان المراد الشرب بلا سكر لكان الواجب تقييده » أو كان يقال فشرب قطرة 
نعم قد يدقع أصل الإيراد بمنع حزمة السكر ىكل ملة لا قد ناه فاقهم : 

[ نثمة ] لو شرب الحلال ثم دخل الحرم حد » لكن لو النجأ إلى الحرم لم بحد لأنه قد عظمه » لاف 
ما إذا شرب ف الحرملأنه قد استخفه قهستانى عن المادی ويأتى أنه لو شرب ودار الحر ب لاد . فع لمن مجموع 
ذلك أنه لاحد للشرب عشرة : ذى على المذهب » ومرند وإن شرب قبل ردته وإن أسلم بعد الث ب وصبى 2 
ومجنون وأخرس ومكره » و«ضطر لعطش مهلك » وملتجى' إلى الحرم » وجاهل بالحرمة حقيقة وكا » 
ومن شرب ف غير دارنا » وبه يعلم شروط الحد هنا ( قوله بعد الإفاقة ) أى الصحو من السكر » وهو متعلق 
بقوله محد مسل ( قوله فظاهره أنه يعاد ) جزم به فى البحر . قال فى الشرابلالية : وفيه تأمل اه وبين وجهه فيا 
نقل عنه بأن الألم حاصل وإن ل يكن كاملا ويصدق عليه أنه حد فلا يعاد بعد صجوه اه . 

قلت : وفيه نظر » لما فى الفتح : ولا يحد السكران حتى يزول عنه السكر تمصيلا لمقصود الانزجار وهذا 
باجماع الأئمة الأربعة ٠‏ لأن غيبوبة العقل أو غلبة ألطرب تخقف الألم . 

ثم ذكر حكاية . حاصلها أن السكران وضع على ركبته جمرة حتى طفئت وهو لايلتفث إليها حتى أفاق فوجد 
الألم. قال : وإذاكانكذلك فلا يفيد الحد فائدته إلا حال الصحوء وتأخير الحد لعذر جائز اه . وحيائذ فلا يلزم 
من أن الإمام لو أخطأ فحده قبل صصوه أن يسققط الواجب عليه من إقامة الخد بعد الصحو : 

ولا برد أنه او قطع يسار السارق لانقطع ينه أيضا للفرق الواضح » فإن الانزجار حاصل باليسار أيضا 


أ وإن كان الواجب قطع البين » ولأنه لو قطعت الهين أيضا يلزم تفويت المنفعة من كل وجهوذلك إهلاك » ولذا 


لايقطع لو كانت يسراه مقطوءة أو إجامها ( قوله إذا آذ الشارب ) شرط تقدم دلبل جوابه وهو قوله يحد مسلم 
الخ وضمير أخخذ يعود عليه وهو المراد بالشارب» والمراد أخذه إلى الماک (قوله وريح ماشرب الخ) قال ف الفح : 
فالشهادة بكل منهما: أى من شرب اللحمر والسكر من غيره مقيدة بوجود الرائحة » فلا بد مع شهادتهما بالشرب 
أن يثبت عند اللا ک أن الربح قائم حال الشبادقوهو بأذيشهدا به وبالشرب أويشهدبهفقط فيأمرالقاضى باستناكاهه 
فيسندكه ويخبر بأن ريحهأ موجود اهرقوله وهو ونث “اعی ) الأولى وهی لعوده إلى الربح ولكنه ذكر ضميرها 
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ر لبعد المسافة ) وحينئذ فلابد أن يشبدا بالشرب طائعا ويقولا أخذناه وريحها ءوجودة رولا يثبت) الشرب (بها) 
بالرائمة ( ولا بتقايئه! » بل بشهادة رجلين يسألهما الإمام عن ماهيتها وكيف شرب ) لاحتيال الإكراه ( ومتى 
شرب ) لاحټال التقادم روأين شرب ) لاحټال شربه فى دار الحرب » فإذا بينوا ذلك حبسه حتى يسأل عن 
عدالهم > ولا يقضى بظاهرها فى حد ما خانية . 

ولو اختلفافى الزمان أو شبد أحدهما بسكره من اللخمر والآخر من السكر لم يحد ظهيرية (أو) يثبت ( بإقراره 
مرة صاحيا ثمانين سوطا ) متعلق بيحد ( للحر » ونصفها للعبد > 


١‏ لتذكبر انبر > واللؤنث المماعى هو مالم يقترن لفظه بعلاءة تأنيث ولكنه “مع «ؤنا بالإسناد إن كان رباعيا 
كهذه العقرب قتلتها » وبه أو بالتصغير إن كان ثلاثيا كعيينة فى تصغير عين وهذه النار أضرم تا وذلك فى ألفاظ 
مخصورة ( قوله لبعد المسافة ) أفاد أن زواها العالجة دواء لابمنع الحد كا فى حاشية مبكين معزيا إلى انحيط ( قوله 
ولا ثبت الشرب بها ) لاما قد تکون هن غيزه كا قيل .: 
ن لی انكه قد شربت مدامة فقلت فم لابل أكلت السفرجلا 
ونكه من بابه : أى أظهر رائحة فك فتح ( قوله بالرائحة ) بدل من قوله بها ( قوله 
ح لاحتال أندشرمها مكرها أو مضطرا فلا يجب الحد بالشك » وأشار إلى أنه لو وجد 
إفر ارولا بيئة لاتهال ماذكرنا أو أنوسكر ءنالمباح يحرء لكنه يعزر بمجرد الرييح أوالسكر 
ا فى الفهستانى ( قوله رجلين ) احتراز عن رجل وامرأتين» لأن الحدود لانثيت بثمبادة النساء لاشمة "كما فى البحر 
ر( قوله ساف الإمام ) أشار إلى ماف البحر عن القنية من أنه ليس لقاضى الرستاق أو فقيه أو المتفقهة أو أنمة 
المساجد إقامة حد الشرب إلا بتولية الإمام (قوله عن ماهيّبا) لاحهال اعتقادهم أذباق الأشربة خر (قوله لاحهال 
الإكراه) لکن لو قال أكرهت لايقبل لأنهم شبدوا عايه بالشرب طائعا وإلالم تقبل شببادتهم » وغامه فى البحر 
ر قوله لاجټال التقادم ) هذا مبنى على قول محمد بأن التقادم مقدتر بالزمان وهو شهر » وإلا فالشرط عندها 
أن يؤخذ والربح موجودة كا مر أفاده فى البحر » فالتقادم عندهما «قدر بزوال الرائحة وهو المعتمد كا مر 
فى الباب السابق . 

والحاصل أن التقادم يمنع قبول الشبادة اتفاقاء وكذ! يمنع الإقرار عندهما لاعند محمد : ورجح ف غاية البيان 
قوله وفى الفح أنه الصحيح : 

قال فى البحر : والحاصل أن المذهب قوهما إلا أن قول محمد أرسجح. من جهة المعنى اه ( قوله من السكر ) 
بفتح السين والكاف : وهو عصير الرطب إذا اشتد > وقب لكل شراب أسكر عناية 3 

قلت : وهذا ظاهر على قو إنه لاحد بالسكر هن الأشرية المباحة » وكذا على قول محمد إنه يحد لعدم 
توافق الشاهدين على المشروب > کا لو شبد اثنان أنه زنی بفلانة واثنان أنه زى بفلانة غيرها تأمل (قوله ظهيرية 
ومثله فى كاف اناكم ( قوله أو بإقراره) عطف غلى قوله بشهادة رجلين » وقدر الشارح يثبت لطول الفصل د 
قال فى البحر : وى حصره الثبوت ف البينة والإقرار دلبل على أن من يوجد فى بيته الحمر وهو فاسق أو يوجد 
القرم مجتمعين عليها ولم يرهم أحد شربوها لاحدون وإتما يعزرون » وكذا اارجل ممه ركوة هن انحر اه بل تقدم 
أنه لو وجد سكران لامحد بلا بينة أو إقرار بل يعزر ( قوله مرة) رد لقول أنى يوسف إنه لابد من إقراره مرئين 
بحر . ول يتعرض لال القاضى المقر عن الدمر ماهى ؟ وكيف شربها ؟ وأبن شرب ؟ وينبنى ذلك کا الشبادة 
ولكن فى قول المصنف وعم شربه ماوعا إشارة إلى ذلك شرنبلالرة تأمل ( قوله متعلق بيحد) أى تعلقا معنويا 
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وفرق على بدنه کحد الزنا) كا مر . 

ر فلو أقر سكران أو شہدوا بعد زوال ريحها ) لالبعد المسافة (أو أق ركذلك أو رجع عن إقراره لا) يحد لأنه 
خالص حق الله تعالى فيعمل الرجوع فيه » ثم ثبوته بإجاع الصحابة ولا جاع إلابرأى عمر وابن مسعود رضى الله 
عنم أجمعين > وهما شرطا قيام الرانحة . 

( والسكران من لايفزق بين ) الرجل واارأة و ( ال. السهاء والأرض . وقالا : من باط كلامه ) غالبا » فلو 
نصفه مستقها فليس بسكران بحر ( ويختار للفتوى ) لضعف دلبل الإمام ققح 

(ولو رك اکا م نصح فولا حرم عرسه ) وهل إسدى الما ام لستغا من أندكالماسى کی 


لأنه مفعول مطلق عامله يحد ( قوله كما هر ) فلا يضرب الرأس والوجه > ويضرب بسوط لا ثمرة له» وينزع عنه 
ثيابه فى المشهور إلا الإزار احترازا عن كشف العورة بحر . وى شرح الوهبانية : والمرأة تحد فى ثيابها قول 
فلو أفر سكران)أى أقر على نفسه بالحدود الخالصة حقا لله تعالى كحد الزنا والشرب والسرقة لايحد إلا أنه يضمن 
المسروق : فلاف حد القذف لن فيه حت العبد» والسكران كالصاحى ف أنه ادل 
الآفة على نفسه » فإذا أقر بالقذف سكران حبس حتى ي-.حو فيحد للقذف ثم حبس حتى مخف عنه الضرب 
فيحد لاسكر » وينبغى أن يقيد حده للسكر ا إذا شهدا عليه به وإلا فبمجرد سکره لامحد لإقراره بالسكر ؛ 
وكذا يؤاخذ بالإقرار بسبب القصاص وسائر الحقوق من المال والطلاق والعناقوغيرها فتح مللخصاء وقوه عقوبة 
له الخ يدل على أنه لو سكر مكرها أو مضطرا لايؤاخذ بحقوق العباد أيضا ( قرله أو أقركذاك ) أى بعد زوا 
ريحها » وهذا على قوم إن التقادم يبطل الإقرار وإنهمقدر بزوال الر ائحة(قولهفيعمل الرجوع فيه) لاحقال م 
وأنه كاذب فى إقراره . وإذا أقر وهو سكران يزيد ا<تّال الكذب فيدر عنه الحد أيضا ( قوله ثم ث, 
هذا بیان لدليلهما على اشتراط قيام الرائحة وقت الإقرار .» فعند عدم قيامها ينتتى الاد لعدم ما يدل عليه لأن 
الإجماع ل يكل إلا بقول من اشترط قيامها > لكن قدمنا تصحبح قول محمد بعدم الاشتر اط وبيانه فى الاقح 
( قوله والسكران الخ ) بيان لحقيقة السكر ااذى هو شرط لوجوب الحد فى الشرب ما سوى الحمر من الأشربة : 

ولا كان السكر متفاوتا اشترط الإمام أقصاه درءا للحد» وذلك بأنلاميز بين شیء وشیء» لأن ما دون ذلك 
لايعرى عن شببة الصحو » نعم وافقهما الإمام فى دق حرمة القدر المسكر منالأشربة المباحة فاعتبر فيا اخختلاط 
الكلام وهذا معنى قوله فى المداية : والمعتبر فى القدر المسكر فيح احرمة ما قالاه إجماعا أخذا بالاحتياط اه 
وذكرف الفتح أنه ينبغى أن يكون قوله كقوهها أيضا فى السكر الذى لايصح معه الإقرار بالحدود لأنه يكون أدرأ 
للحدود » وكذا فى الذى لا تصح معه الردة » إذ لو اعتبر فيه أقصاه لزم أن تصح ردته فها دونة مع أنه يجب 
أن يمختاط فى عدم تكفير المسلم »> والإمام إنما اعتبر أقصى السكر للاحتياط فى درء حد السكر واعتبار الأقصى 
هنا حلاف الاحتياط » هذا حاصل ما فى الفتح . 

قلثا.: لكن ينبغى أن تصح ردته فها دون الأقصى بالنسبة إلى فسخ النكاح لأن فيه حق العبد » وفيه العمل 
بالاحتياط أيضاكا لا من ( قوله ولو ارتد السكرات لم يصح ) أىلم نصح ارتداده: أى لمتكم به . قال في الفح : 
لأن الكفر من باب الاعتقاد أو الاستخفاف ٠‏ ولا اعتقاد للسكران ولا استخفاف لأنهما فرع قيام الإدراك . 
وهذا فى حن الم »أما فا یت وبين اله تالى» إن كان ف الواقع قصد أن یکلم به ذاکرا ماه كف وإل لا اه 
وقد علمت آنفا ما المراد بالسكر هنا ( قوله فلا تحرم عرسه ) أى بسبب الردة فى حالة السكر » أما لو طلقها 
فإنه بقع كا اتی بيانه (قوله وهذه الخ ) يعنى أن حك السكران من حرم كالصاحى إلا فى سيع : لاتصح ردته 

( - دائية ابن مابدين - 4 ) 


حقوق العباد 
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بسطه المصنف معزيا للأشباه وخيرس . 
ونقل نى الأشربة عن الجوهرة حرمة أكل بنج وحشيشة وأفرون » لكن دون حرمة اللحمر »ولو سكر 
بأكلها لايحد بل بعزر انتهى . وف النهر : التجقيق ماف العناية أن البنج مباح 


ولا إقراره بالحدود الخالصة » ولا إشهاده على شهادة نفسه » ولا تزوجه الصغير بأكثر من مهر الئل أو الصغيرة 
بأقل » ولا تطليقه زوجة من وكله بتطليقها حین صحوه » ولا بيعه هماع من وكله بالبيع صاحيا » ولارد الغاصب 
عليه ماغصبه منه قبلٍسكره »هذا حاصل ما فى الأشباه : ونازعه محشيه الحموي فى الأخيرة بأن المنقول ف العادية 
أن حم السكران فا كالصاحى ٠‏ فيبزأ الغاصب من الضمان بالرد عليه : وى مسألة الوكالة بالتطليق بأن الصحيح 
الرقوع نص عليه فى اللحائية والبحر اه وقدمناه أول كتاب الطلاق » وكتبنا هناك عن التحرير أن السكران إن كان 
سكره بطريق حرم لايبطل تكله » فتلزمه الأحكام » وتصح عباراته من الطلاق والعتاق والبيع والإقرار » 
وتزوبج الصغارءن كفء والإقراض والاستقراض»لأن العقل قائم ؛وإنما عرض فواتفهم اللحطاب بمعصيته فبق 
فى سق الإثم ووجوب الةضاء > ويصح إسلامه كالمكره لاردته لعدم القصد اه وقدم الشارح هناك أنه اختلف 
ال.حيح فى طلاق من سكر مكرها أو مضطرا وقدمنا هناك أن الراجح عدم الوقوع » وقدمنا آنا عن الفقح 
أنه كالصاحى فيا فيه حقوق العباد عقو بة له ۾ 
مطاب ف البنج والافيون والحشيشة 

( قوله لكن دون حرمة اللحمر ) لأن حرءة الحمر قطعية يكفر منكرها بخلاف هذه ( قوله لا يحد بل يغزر) 
أى عا دون الحد كا فى الدر المناتى عن المنح » لكن فيه أيضا عن القهستانى عن متن الإزدوى أنه يحد بالسكر 
من البنج فى زماننا على المفتى به اه تأمل . قال فى المنح : وف الجواهر : ولو سكر من البنج وطلق تطلق زجراء 
وعلبه الفتوى اه وقد تقدم عن قاضيخان تصحيح عدم الوقوع فليتأمل عند الفتوى إه وتقدم أول الطلاق عن 
:صحبح العلامة قاسم أنه إذا سكر من البنج والأفيون يقع زجرا » وعليه الفتوى» وقدمنا هناك عن النهر أنهدصرح 
نى البدائع وغيزها بعدم الوقوع لأنه لم بزل عقله بسبب هو معصية . وااق التفصيل : إن كان للتداوى فكذلك 
وإن للهو وإدخال الآفة قصدا فينبغى أن لا يتردد فى الوقوع اه . 

قلت : ويدل للأول تعليل البدائع » وللثانى تعليل العلامة قاسم ...وقدمنا هناك أيضا عن الفتح أن مشابيخ 
المذهبين من المنفية والشافعية انفقوا على وقوع طلاق »ن غاب عقله بالحشيشة وهى ورق القنب بعه أن اختلفوا 
فيها قبل أن يظهر أمرها من الفساد (قوله أن الننجمباح) قيل هذا عندهما. وعندحمد ما أسكر كثيره فقليله حرام » 
وعليه الفتوی کا يأقى اه ': 

أقول : المراد ما أسكر كثيره الخ «ن الأشربة » وبه عبر بعضهم وإلا لزم حرم القليل من كل جامد إذا 
کان كثيره مسكرا كالزعفران والعنبر ؛ ولم أر من قال يحرمتها »> حتى إن الشافعية القائلين بازوم المد بالقليل ما 
أسكر كثيره خحصوه بالائع > وأیضا لو کان قليل البنج أو الزعفران حراما عند محمد لزمكونه نمسا لأنه قال 
ما أسكر كثيره فإن قليله حرام نجس » ولم يقل أحد بنجاسة البنج ونحوه : زق كاف انا من الأشربة: ألا رى 
أن البنج لا بأس بتداويه » وإذا أراد أن يذهب عقله لاينبغئ أن يفعل ذلك اه . وبه علم أن المراد الأشربة المائعة » 
وأن البنج ونحوة من الجامدات إنما يحرم إذا أزاد به السكر وهو الكثير منه > دون القليل المراد به النداوى ونحوه 
كالتطيب بالعنبر وجوزة الطيب » ونظير ذلك ماكان مهيا قتالاكانحمودة وهى السمقونيا ونحوها من الأدوية السمية 
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لأنه حشيشءأما الكر منه فحرام . 
ر أقم عليه بعض الحد فهرب ) ثم أخذ بعد التقادم لايحد لا هر أن الإءضاء من القضاء فى باب الحدود م 
و ) لو (شرب) أو زنى( ثانيا يستأنف الحد ) لتداخل المتحد کا سيجىء . 
[ فرع ] سكران أو صاح جمح به فرسه فصدم إنسانا فات ۽ 
اس حد القذف 


ادرا على ٠نعه‏ ضمن وإلالا.صنف عادية: 


هو لغة الرى : وشرعا الرى بالزنا » وهو من الكبائر بالإجماع فتح » 


فإن استمال القليل »نها جائز » مخلاف القدر اضر فإنه يحرم فافهم واغتم هذا التحرير ( قوله لأنه حشيش ) 
لامعنى هذا التعايل وليس فى عبارة العناية ادح . 9 

قات : وكذا ليس هو فى عبا النبر. ويمكن الجواب بأنه إشارة إلى «اقلناه » فالمراد التعليل بأنه نا لجامدات 
لا من المائعات التى فيها الحلاف فى أن قليلها حرام أولا فافهم ( قوله أقم عليه بعضالحد ) أى حد الزنا أوالسمرقة 
أو الشرب كما فى الكاق : 


قلت : وأما حد القذف 


تفصيل سيأ فى آخر الباب الآى ر قوله ثم أخذ الخ ) أقحم الشارح هذه 
ل سيأ ر الباب ( قوله ثم أخذ الخ ) أقدم الشارج 


المسألة بين كلا المصنف إشارة إلى أن اسئئناف. اد للشرب الثانى لايتقيد بما إذا أقم عايه بعض الد؛ فحو ل 
العبارة عن أصلها وكلها بما يناسا وأنى بلوى قوله واو شرب الخ ليجعله مسألة سنا : 
حسن الصناعة ر قوله لما هر الخ ) أى فى أثناء الباب !اسابق : وقال فى المداية هناك : كا بنع 
الشبادة فى الابتداء بمنع الإقاءة بعد القضاء : حتى لو هرب بعد «اضرب بعض الحد ثم أخذ بعد ما ثقادم الزمان 
لم يخد لن الإمضاء من القضاء فى باب الحدود . 

قلت : لكن هذا ظاهر فى حد الزنا والسرقة » فإن التقادم «قار فيهما هرا مر؛أما فى حد الشرب فإنه 
مقدر عندهما بزوال الرائحة . وعند محمد بشهر أيضا والمعتمد قوذ كا هر الرائحة إنما يشرط عند الإقرار 
أو عند الرفع إلى احاتم إلا لبعد المسافة » ولا يحد إلا بعد الصحو كا مرء ولم يشترطوا قيامالراء ة عند إقامة الحدبل 
الصحو مظنة زواها ؛ فإذا كان عدم: إكال الحد بسبب زوال الرانحة على وها يازم أن لا يقام الحد إلا مع قيام 
الرائحة ولم نر من قال بذلك . فالظاهر أن هذا تفريع على قول عمد فقط ولا يصح أن يقال إنه “فرع على قوفها 
أيضا بأن تفرض المسألة فيا إذا أقر بالشرب فهرب لأن التقادم يبطل الإقرار عندها كا تقدم لرجوع الحذور » 
فإنه بازم عليهأن المقر لابحد إلا إذا بقيت الرائحة وجودة وإن لم برجع عن إقراره الصادر عند قيام اارائحة : وأيضا 
فاھرب رجوع عن الإقرار فلا حاجة معه إلى للتقادم : هذا ماظهر لی فتأدله ( قوله ولو شرب أو زفى ثانيأ ) آیقبل 
إ كمال الحد كنا هو صورة المثن أو قبل إقامة ثبى” منه . قى الصورتين محد حدا كاملا بعد الفعل الأخير » ويدخل 
مابتى من الأول ف الثانى : مخلاف ما إذا آم عليه حد الشرب فشرب ثانيا أوحد الزنا فرنى ثانيا فإنه جحد للثافى حدا 
آخرء وبخلاف ماإذا اختلف ال حنمن » وسيجىء تمام الكلام على ذلك فى باب القذف ر قوله وإلا لا ) أى لايضمن 
لأن ذعلها غير مضاف إليه ( قوله مصنف عمادية ) أى لقله المصنف عن العاذية ح + 


با سب حد القذف 
( قوله وشرعا الرى بالزنا ) الأولى ءاف العناية من أنه نسبة امحصن إلى الزنا صر عا أو دلالة إذ الحد نما هو 
فى المحصن ہر : 
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لکن ف النهر : قذف غير المحصن كصغيرة وملوكة وحرة متمقكة من الصغائر د 
( هو كحد الشرب كية وثبوتا ) فيثبت برجلين با هما الإمام عن ماهيته وكيفيته 


قلت: لكن الإحصان شرط الحد وله شرو طأخر ستذكرء والكلام نى الحقيقة الشرعية ا مشروطة بمايأق : 
وينبغى أن بقيد أيضا بكونه على سبيل التعيير والشتم ليخرج شهادة الزنا ( قوله لكن قى ار الخ ) عزاه فى النهر 
إلى الحليمى من الشافعية معللا بأن الإيذاء فى قذف هؤلاء دونه فى الحرة الكبيرة المنسترة » وذكره ق البحر يمنا 
غير معزى . ونقل أيضا عن شرح جمع الجوامع أن القذف فى الحلوة صغيرة عند الشافعية » قال وقواعدنا لاتأباه 
لأن العلة فيه نوق العار » وهو مفقود فى الخلوة . 

واعترضهفالنهر بأئه فالفتح استدل للإجماع بآية-والذين برمون المحصنات: وبحديث واجتابوا السبع الموبقات 
وعد مها قذف الخصنات » أى وهذا صادق على قذف امحصنة فى انخلوة بحيث لم يسمعه أحد : 

واءترضه أيضا اباقانی فى شرح اللاتى بأن ا مذ کور فى شرح جمع الجوامع عن ابن عبد السلام أنه يبس بكبيرة 
موجبة الحدلانتفاء المفسدة . وقال محشيه اللقانى: إن ا محقق عن هذه العبارة ننى إيجاب ا حد لاننى كونه كبيرة أيضا 
إنوجه الننى على القيد ‏ وقال الزركشى أيضا : إن هذا ظاهر فبا إذاكان صادقا دون الكاذب لمراءتة على الله تعالى 
أى فهو كبيرة وإنكان ف الخلوة : : 

وقال الشارح شرح اللتى :قلت والذى حررته فتشرح منظومة والد شيخنا تبعا لشرخنا الاجم الغزىالشافعى 
إنهمن الكبائر وان كانصادقا ولاشبود له عليه ولو منالوالدلولدهأولولدولده وإن لمتحدبه بل بعزر ولولغيزمحصن» 
وشرط الفقهاء الإحصان إنما هو لوجوب الحد لا لكونه كبيرة : وقد روى الطبزانى عن وائلة عن النى صلى الله 
عليه وسام أنه قال « من ذف ذميا حد” له يوءالقيامة بسياط من نار» . 

ثم من المعلوم ضرورة أن قذف آم المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنما كفر سواء کان سرا أو جهرا » وكذا 
القول نی مرم » وكذا الى باللواطة اھ أى نه من الكبائر أيضاء سيق بیان حككه ی باب التعزير ( قول کیة ) 
أى قدرا وهو تمانوسوطا إن کان حرا ونصفها إنكانالقاذف عبدا بحر ( قوله فيثبتبرجلين ) بیان لقوله وثبونا 
وأشار إلى أنه لامدخل فيه لشهادة النساء كامر ‏ وكذا الشبادة علىالشمادة وكتاب القاضى إلى القاذى : ويثبتأيضما 
بإقرار القاذف مرة كا فى البحر » ولا يستحلف على ذلك» ولا يمين فى شى“ من الحدود إلا أنه يستحلف فالسرقة . 
لأجل المال»فإن أنى ضمن الال ولم يقطع : وإذا اختلف الشاهدان فى"الزمان لم تبطل شہادتہما عنده کا فىالإقرار 
بالمال أو بالطلاق أو العتاق : وعندها لايحد القاذف » وإن شبد أحدهما بالقذف والآخر' على الإقرار به لم بحد 
اتفاقا استحساناء وكذا تبطل لواختلفا فى اللغة الى قذفبما أو شبد أحدهنا أنه.قال ياابن الزانية والآخحر أندقال لست 
لأبيك اه ملخصا من كاق الحم ( قوله. عن ماهيته ) أى حقيقته الشرعية المارة ( قوله وكيفيته ) أى اللفظ الذى 
قذف يه امح : 

قلت : فيه أن هذا اللفظ ركن القذف » والكيفية الحالة والميكة» كا يقال : كيف زيد؟ فتقول صصيح أوسقم 
وقد مر تفسيير السؤال عن الكيفية فى الشهاده على الزنا بالطوع أو الإكراه . فالظاهر أن'يقال هناكذلك ٠‏ إذ 
لوأكره القاذف على القذف لم يحد» لكن ظاهر ما الكاى أنالسؤال عن هذا غير لازم حيث قال وإنجاءالمقذوف 
بشاهدين فشنهدا أله قذفه سثلا عن ماهيته وكيفيته » فإنلم يزيدا على ذلك لم تقبل » فإن القذف يكون بالحجارة 
وبغير الزناء وإن قالانشبدأنه قال يازانى قبلث شبادتهما وحددت القاذف اه فظاهره أن السؤال عن الماهية والكيفية 
اما هو إذا شهدا بالقلف ‏ أما لو شهدا بأنه قال يا زانى لايلزم السؤال عن ذلك أصلا › إذ لو كان مكر ها لبيناة 
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إلا إذا شهدا بقوله يازاى ثم يحبسه ليسأل عنهما كا يحبسه لشمود يمكن إحضارهم فى ثلائة أيام وإلا لا ظهيرية غ 
ولا يكفله خلافا للثانى نہر 

ر ومد الحر أ العبد ) ولو ذميا أو امرأة ( قاذف المسلم الحر ) الثابتة حريته وإلا قفيه التعزير ( البالغ العاقل 
العفيف ) عن فعلى الزنا » 


فليتأمل : وعلى هذا فيمك نأن يراد بالكيفية أنه صريح أو كناية فتأمل . وق حاشية مسكين عن الحوى : ويفبغى 
أن يسأهما عن المكان لاحمال قذفه فى دار الحرب أو البغى » وعن الزمان لاحهال قذفه فى صباه لالاحتهال التقادم 
لأنه لاببطل به » مخلاف سائر الحدود » ثم رأيت الأول ف البدائع اه ر قوله إلا إذا شهدا الخ ) تكلمنا عليه آنفا 
( قوله كا يحبسه لشمود ) الأولىلشاهد بصيغة المفرد . قال فى اثنبر : فإن لم يعرف عدالتهما حيسه القاضى حى يسأل 
عنهماء وكذا لو أقام شاهذا واحدا عدلا وادعىأن الثانى فى المصرحبسه يومي نأو ثلاثة » ولو زع أن له بينة فالمصر 
حبسه إلى آخر الجلس : قالوا : والمراد با حبس ف الأولين حقيقته» وق الثالث الملازمة ( قوله ولا يكفله) أى 
لايأخذ منه كفيلا إلى الجلس الثانى . وقال أبو يوسف : يأخذه نر » وسيأتى توضيحه فى عبارة امن ( قوله ويحد 
الحر الخ ) أى الشخص الحر » فلاينانى قوله ولو ذميا أو امرأة فافهم؛ وم أر من تعرض لشروط القاذف »وينبغى 
أن يقال إن كان عاقلا بالغا ناطقا طائعا فى دار العدل ؛ فلا يحد الصبى بل يعزر › ولا امجنون إلا إذا سكر عجرم 
لأنه کالصاحی فيا فيه حقوق العباد كاءر وک ولا ری اس اتشر بي باز كا صرح 

عن النهاية » ولاالقاذفق دار الحر اوی كام : وأماكونهعالمابالحرمة حقيقة أوحكا بكو نه ١‏ 
فيحتمل أن يكون شرطا أيضاء لکن فى كاف الحاكم حرنى دخل دار الإسلام بأمان فقذف سلما لم يمد فى قول 
ألى جنيفة الأول » وبحد فى قوله الأخير وهو قول صاحبيه اه فظاهره أنه يحد ولو فى فور دخوله ‏ ولعل وبجهه 
أن الزنا حرام ىكل ملة فيحرم القذف به أيضا فلا يصدق بالجهل » هذا ماظهرلى ؛ ول أر من تعرض لشى" منه 
( قوله ولو ذمیا ) الأولى واوكافرا ليشمل الحربى المستأمن کا جلمته آنفاء وسيذكره المصنف أيضا ( قوله قاذف 
المسلم الحر الخ ) بيان لشروط المفذوف ر قوله الثابتة حريته ) أى بإقرار القاذف أو بالبينة إذا أنكر القاذدف 
حريته » وكذا لو أنكر حرية نفسه وقال أنا عبد » وعلى حد العبيد كان القول قوله بحر عن الحانية (قوله وإلا) 
أى:وإن لم يكن المقذوف مسلما حراء يأن كان كافرا أو تملوكإء وكذا من ليس بمحصن إذا قذفه بالزنا فإنه يعزر 
ويبلغ به غايته كنا سيذكره فى بابه ( قوله البالغ العافل ) خرج الصبى والجنون لأنه لايتصور ٠نا‏ الزنا إذ هو فعل 
محرم والحرمة التكليتث . 

وف الظهيز قذف غلاما مراهقا فادعى الغلام البلوغ بالسن أو بالاحتلام لم عد القاذف بقوله بحر فهذا 
يسنثنى من قوهم : لو راهقا وقالا بلغنا صدقاء وأحكامها أحكام البالغين شر نبلالية ( قوله العفيف عن فعل الزنا) 
زاد الشارح نی باب اللعان وتهمته » واحترز به عن قذف ذات ولد ليس نه أب معروفء وہای أنه لاد قاذفها 
لأن النبمة موجودة ‏ فينبغى ذكر هذا القيد هنا » ولم أر من ذكره . 

ثم اعلم أن الزنا ی الشرع أعم مما يوجب الحد وما لايوجبه وهو الوطء في غير اللاك وشببته » حى لو وطى”" 

جارية ابنه لا حد لازنا ولا حد قاذفه بالزنا فدل على أن فعله زنا وإن كان لا يمد به کا قدمئاه عن الفتح 
أول الحدود . 

وأما لو وطى' جاريته قبل الاستبراء فليس بزنا لأنه فى حقيقة الاك كوطء زويته الخائض » وإنما هو وطاء 
حرم لعارض » والزنا لابدآن يكون وطثا عرما لعينه کا بای بيانه عند قوله أو رجل وطیء فى غير ملكه »وهذا 
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: التكاح والدخول . 


فياقص عن إحدان الرجم ب 
وبق من الشروط أن لايكون ولده أو ولد وادد أو أخرمر أو بوبا أو خصي! أو وطى' بتكاح أو.٠‏ لك فاسد 
أو هى رتقاء أو قرناء وأن يوجد الإحدان وة 


د : حتى او ارتد سقط حد القاذف واو أدم بعد ذاك ققح 


ی“ عن أن يكون هنا اھ » 


س عن إحه ان اارج 


له وبنى «ن الشروط الخ ) قلت : : 


لابكون أم عبده الحرة 


کہا فسسروه فى باب العنين » 
ف لظهور 
الشارح تبع فى التعبير به 
.ا فى الال . قال فى الحرط : إخلاف مالي قذفخصيا 


.رأبه الحد ر قوله أو مبوبا) دو ٠طوع‏ إلذكر. وال 
اثزنا منه لا به 


لا ال 5 B‏ 1 
ولايؤنى أن «قطوع الذكر وحده مثله اھ ج . ور فلم يلحقه ءار 


كذب القاذف تأمل ( قوله أو خخميا ) بفتح اللناء خصيتاد وبق ذكره 
صاحب النهر » وهو وهم سرى من ذكر ا 


أو عنينا لأن الزنا مهما متصور لأن دا آلة الزنا اه ح (آوله أو ملك فاسد ) كذا فى شرح الوهبائية عن 


الاتف . وتبعه المصنفٌ في امتح . وهو خلاف نص المذهب , فى كانى الحاكم : رجل اشترى جارية شراء 
فاسدا فوطثما ثم قذفه إنسان قال على قاذفه المد اه ومئله فى القهستانى + وكذا فى الفتح قال لأن الشراء الفاسد 
يوجب اللاك . لاف النكاح الفاسد لابثبت فيه هلك فلذا سقط إحصانه بالوطء فيه فلا لحد قاذفه اه وره 
فى ح عن الوط . 

قات : وقد جاب بأن المراد بالملاك الناسد مافل, 


اد الاك بالاستقاق . فنى الحانية : اشترى جارية 
فوطلها ثم استحقث فنذفه إنسان لابحد ( فوله حتى لو ارئد) وكذا او زی أو وطى" وطنا حراء) أو دار ٠‏ متوها 
أو أخرس أو بی كذلك لم يد الفاذف كانى الحاكم . 

بذ أنه او قذف خنى بلغ مكلا لاد . قال . ووجي: أن نكا<ه ٠وقوف‏ 


وجوب الحد : وإتما ذاك فى حد الزنا بالرجم اه : 

: راد الثهر أن اللهنثى لو تزوج ودخل فقذفه آخر لاخ لأنه وطى* فى غير ماه إذ لايح النكاح 
إلا إذا زال الإشكال ( قوله بصربح الزنا ) بای لسان كان شرنبلالية وغه دا . واحترز عا أو تال وطثاكث فلان 
وطنا حراء! أو جاءعاث حراءا فلا حد لحر : وكذا لو قال فجرت بفلانة أو عر ض فقال لست. بزا نكا فالكاق. 
فى رجل على شمادته إنك زان . أو قال اذهب فقل لفلان إنك 
ال له ذاك عنه لم يكن فى شىء :ن ذلك خد ( فوله على ماف الفلويرية ) ويذالفه ماق الفح 
ئىااس لاحد عايه . وعلإه فى الجوهرة بأن مناه أ'ت أتدر ااناس عل الزئاء 
به أنت أزلى الناس أو أزنى من فلان عليه الحا وفى أنت أزنى منى لاحد عليهاه . 


وفيه : وإن قال قد أخيرت بأنك زان أو 


زان فذهب الرس.ول 
عن المبسوط :انت أ 
ونقل ف الفتح أيفما عز 


:, 
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ومثله النيك کا نقله المصنف عن شرح انار ؛ ولو قال يازائى" بالهمز لم يحد شرح تكلة ( أو ب) قوله (زنات 
ف الول ) بالهمز فإنه مشترك بين الفاحشة والصعود وحالة الغضب تعين الفاحشة ( أو لست لأبيك ) ولو زاد 
ولست لأمك أو قال لست لأبويك فلا حد ( أو لست بابن فلان لأبيه ) المعروف به ( و) الخال أن (أمه محصنة) 
لأنها المقذوفة فى الصورتين » إذ المعتبر إحصان المقذوفة لاالطالب شمنى ( فى غضب ) يتعلق بالصور الثلاث 


قلت : ووجه ماف الظهيزية ظادر لأن فيه النسبة إلى الزنا صريحا . .وماق المبسوط ناظر إلى احهال التأويل » 
ومان الحانية من التفرقة مشكل. وقد يوجه بأن قوله أنت أزنى من ة فلان إلى الزنا وتشرياث الخاطب 
معه فى ذلك القذف» يخلاف أنت أزنى منى لأن فيه نسبة نفسه إلى الزنا وذلك غير قذف فلا يكون قذفا المخاطب 
لأنه تشريك له فها ليس بقذف ( قوله عن شرح المنار) أى لابن ملك فى بحث الكناية ادح . 

قلت : ومثله فى المغرب حيث قال :النيك من ألفاظ الصريح فى باب النكاح »ومنه حديث ماعز «أنكنها؟ 
قال نعم » ( قوله لم يحد ) الظاهر أن ذكر لم سبق قلم . قال ف المحيط : ولو قال لغيره يازافى' برفع الهمزة ذكر 
فى الأصل أنه إذا قال عنيت به الصعود على شىء أنه لابصدق وبحد من غير ذكر خلاف لأنه نوی مالا يحتمله 
لفظه لأن هذه الكلمة مع الحمز إعا يراد به المعود إذا ذكر رونا محل الصعود » يقال زافى' الجبل وزانى' 
السطح » أما غير مقرون بمحل الصعود إنما يراد به الزنا إلا أن العرب قد تهمز اللين وقد تلين الهمزة» نقد نو 
مالا حتمله فلآ يصدق امح : 
وقوله من غير ذكر خلاف صرح باللالاف فى كاف الما کم فقال وقال محمد لاحد عليه ؛ ومثله 
فى اللحانية » فا ذكره الشارح قول محمد فافهم ( قوله أو بقوله زنأت.ف الجبل ) أى وإن قال عنيت به الصعرد 
خلافا محمد فلا حد عنده لأنه حقيقة فى الصعود عنده ( قوله بالممز ) فلو أتى بالياء المثناة حد اتفاقا » وكذا 
لو حذف الحبل كا أفاده فى غاية البيان؛ ولو قال عن الحبل » قيل لايحد وجزم فى المبسوط بأنه يحد.قال ف الفح : 
وهو الأوجه لأن حالة الفضب تعين نلك الإرادة وكونما فوقه » وتعين الصعود مس فى غير حالة السباب نهر م 
وف البحر عن غاية البيان : وهو المذهب عندى ( قوله فلا حد) لالكذب » ولأن فيه نى الزنا لأن نى الولادة 
ننى للوطء بحر » وكذا لو نفاه عن أمه فتط للصدق لأن النسب ليس لأمه بحر ( قوله لأبيه المعروف ) أى الذى 
يدعى له » وكذا لست من ولد فلان أو لست لأب أو لم بادك أبوك » مخلاف لست من ولادة فلان فإنه ليس 
بقذف بحر عن الظهيرية . وبه علم أن التقريديأبيه المعروف احتراز عما لونفاه عشخص معينغير أبيه لاعمالو نفام 
عن أب مطلق شامل لأبيه وغيره . قال فى البحر : وأشار المصنف إلى أنه لو قال إننك ابن فلان لغير أبيه فا حم 
كذلك من التفصيل اه ( قوله لأنها المقذوفة فى الصورتين) لأن ننى نسبه من أبيه يستلزمكونه زانيا » فلزم أن أمه 
زنت مع أبيه فجاءت به من الزنا نهر وتحوه فق الفقح : 

قلت : نظر ١‏ بل يستلزم كون المقذوف هو الأم وحدها كا صرح ب أولا » أما زنا الأب فغير لازم 
لأنه إذا ولد على فراش أبيه وقد ننى القاذف نسبه عن أبيه لزم منه أن أمه زنتبرجل آخر لأن المراد بالأب أبوه 
المعروف الذى يدعى له كا مر » نعم يصح ذلك لو أريد بالأب من خلق هو ءن مائه فحیائ يكون قذفا للأم 
ولن علقت به من مائه لا للأب المعروف » لكنه يمخالف قواه قبله لأبيه المعروف » هذا ماظهر لى فتأمله ( قوله 
لا الطالب ) هو الذى بقع القدح فى نسبه كا يأنى » والمراد به هنا الان » وهذا إذا كانت المقذوفة ميتة » فلوحية 
فالطالب هى » وعلى كل فالشرط إحصانما لا إحصان ابنها ( قوله فى غضب ) إذ فى الرضا يراد به المعاتبة بت 
*شابهته له أسباب المروءة هداية (قوله يتعلق بالصور الالاث) فيه رد“ علىالبحر ء حيث لم يقيده بالغضب ف الثانية 
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بو ا it‏ 


00 


( بطلب المقذوف ) ألمحصن لأنه حقه ( ولو ) المقذوف ( غائبا ) عزمجاس القاذف ( حال القذف ) وإن م يسمعه 
أحد نر »بل وإن أءره المقذوف بذاك شرح تكلة ( وينزع الفرو والحشو فقط) إظهارا للتخفيف باحتال صدقه» 
لاف حد شرب وزنا ( لا ) حد ( بلست بابن فلان جده ) لصدقه 


بل أطلق فما تبعا لظاهر عبارة الهداية » لكن أوها الشراح فأجروا التفصيل فى الكل : وذكر فى شرح الوهبانية 
٠أنه‏ ظاهر المذهب والاعتاد عليه 0 وتمام تحقيقه فى النور ( وله بطلب المقذوف المحصن ) لعل المراد به الحصن 
اط الإحصان عل مما عر » فيكون إشارة إلى مامحثه فى القنية حيث نقل أنه إذاكان _ 
القاذف ديانة » ثم قال : وفيه نظر لأنه إذاكان زائيا لم يكن قدفه موجبا للحد » 
الامازم وإلا لامتنع عفوه عنه وأجبر على الدعوى وهو خلاف الواقع اه م 
1 ن أن لابرفع القاذف إلى القافى ولا يطالبه بالحد » وحسن من الإمام أن يقول 
له قبل الثبو, أعرض عنه ودعه اه . فحيث كان الطلب غير لازم »بل حسن تركه فكيف محل طلبه ديانة إذا 
كان الفاذف صادقا رق له لأنه حقه ) عبارة النهر لأن فيه حقه هن خيث دقع العار عنه اه وهذه العبارة أولى 
بل دو "غالب فيه كنا أوضحه ف المداية وشروحها ( قوله ولو المقذوف غائبا الخ ) 
المضمرات » واعت.ده ف الدرر وقال : ولا بد من حفظه فإنه كثير 


فى نفس الأمر : وإلا فا 


لأن فيه دق الشرع أيضا 


ت : ولعله يشير إنى فسعف ماى خاوى الزاهدى : مدع هن أناس كثيزة أن فلانا يزنى بفلانة فتك مامه 
لآ حد النذف لأنة غيبة لارى وقذف بالزنا » لأن الرى والقذف به إنما يكون 
: أو يازانية ( قواه حال القذف ) احتزاز عن حال الحد » لما فى البحر عن كاق الام : 
غاب المقذوف بعداضرب بعض ادلم يتم إلا وهو حاضير لاحتال العفواه وسينبه عليه الشارح(قوله وإ ْيسمعه 
هنا وإنما ذكره أول الباب عن البلقينى الشافعى » وقدءنا الكلام عليه (قوله وإن أمرة 
المقنوف بذلك ) أ بالذف : لآن حت الله تعالى فيه غالب ولذالم يسقط بالعفو كا يأنى» مخلاف مالو قال لآلخر 
اقتانى فنتله حيث يسقط القعداص لأنه حقه ويصح عفره عنه ( قوله وينزع عنه الفرو والحشو ) لما يمنعان 
وصول 'الأم» ومتنضى هذا أنه لو کان عليه ثوب ذو بطانة غير محشو لاينزع. والظاهر أنه إن كان فوق قبص تر 
لأنه يصير مع القمبص کاطشو أو قريبا نه كذا فى الفتح ( قوله مخلاف حد شرب وزنا) فإنه فیہما جرد من ثيابه 
كاءر (قرله لصدقه ) لأن معناه الل نی كونه عنلوقا ون ماثه . واعترضهم فى الفقح بأن ف نفيه عن أبيه احټال 
هذا مع احثمال المجاز وهو نى المشابية + وقد حكوا حالة الغضب فجعلوها قرينة على إرادة المعنى الثانى الجازىه 
ولفيه عن جده له معنى مجازى أيضا وهو ننى المشابمة » وءءنى آخر وهو نی كونه أبا أعلى له بأن لايكون أبوه 
مخلوقا من ماثه بل زنت به جدته » وحالة الغضب تعين هذا الأخير » إذ لامعنى لإخباره فى حالة الغضب يأنك 
لم تخلق من »اء جدك » ولا مخلص إلا أن يوجا. إجماع فيه على ننى التفصيل كالإجماع على ثبوته هناك اه ملخصا , 

قلت : وقد يجاب بالفرق » وهو أن نفيه عن أبيه قذف صريح لأنه المعنى الحقيق »> وحالة الغضب نن 
احتيال المحاز وهو المعائبة بننى المشابية فى الأخلاق » فقد ساعدت القريئة الحقيقة » لاف لفيه عن جده فإن معناه 
الحقيق ليس قذفا بل هو حدق » لكن القرينة وهى حالة الغضب تدل على إرادة الفذف » فيلزم منه العبول 
عن الحقيقة إلى الجاز لإثبات الحد» وهو حلاف القاعدة الشرعية ٠ن‏ أنه محتاط فى درثه لافى إثبائه على أنه لامانع 
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اي درلا 


( وبنسبته لبه أو إل خاله أو إلى عه أو رابه ) بتشديد الباء: مربيه ولو غير زوج آمه زيلعى لأنهم آباء مجازا 
( ولا بقوله ياابن ماء السماء ) وفيه نظر ابن .کال ( ولام بقوله ( يالبطى ) لعربى ف انبر متى نسبه لغير قبيلته أو نفاه 
عنها عزر » وفيه يافرخ الزنا؛ يابيض الزنا ياحل الزنا ياسخلة الزنا قذف » فلاف ياكبش الزنا أو ياحرام زاده 


-44- 


من أن بای فى حالة الغضب بكلام موهم لاشتم والسب بظاهره ويريد به معناه الحقبق » احتبالا لدرء الحد عنه » 
ولصيانة ديانته من إرداة انكر والزور الذى دو من السبع الموبقات بل حال المسلم يقتضى ذلك » حلاف نفيه 
عن أبيه فإنه قذف صريح بحقيقته مع زيادة القرينة كما قلنا » فنى العدول عنه تفويت حق المقذوف بلا موجب » 
هذا ماظهرلی فتدبره ( قوله وبنسبته إليه ) أى إلى جده بأن قال له أنت ابن فان لجده ( قوله لأنهم آباء مجازا ) 
أما الجد فلأنه الأب الأعلى ؛ وأما الخال فا) أخرجه الديلمى فى الفردوس عن ابن عمر مرفوعا « اننال والد 
من لاوالد له وأها العم » فلقواه تعالى ‏ وله آباثاك ا و[#عرل وإسدى - فإن مرل كان عما ليعةوب 
عليهم السلام . وأما الراب فللتربية» وقيل فى قول نوح - إن ابنى من أهلى ‏ إذء كان ابن اءرأته أفاده فى الفتح 
( قوله ولا بقوله ياابن ماء السماء ) لأنه يراد به النشبيه فى الجود والسماحة ؛ لأن ١٠ء‏ السماء لقب به عامر بن حارة 
الأزدى ؛ لأنه فى وقت القحط كان يقيم ماله مقام القطر فهو كالسماء عطاء وجودا ؛ وتمامه فى الفح ( قو لد وفيه 
نظر ) لأن حالة الغضب تأنى عن قصد التشبيه كما قاله ابن كال . 

قلت : وقد أورد هذا فى الفتح سؤالا . وأجاب عنه بأنه لما لم يعهد استعماله انی النسب يمكن أن يجعل 
المراد به فى حالة الغضب التبكم به عايه کا قلنا فى قوله است بعر لمالم يستعمل اانى حمل فى حالة الغضب على 
سبه بثنى الشجاعة والسخاء ليس غير اه . 

قلت : واستعمال مثل ذلك ف الم سائغ لغة وشاع عرفا » كما يقال فى حال الخصام با ابن النبى يا ابن 
الكرام با كامل ياءؤدب وتو ذلك مما لايقصد حقيقته فافهم . 

[ تبيه ]فال ى الفتح : وقد ذكر أنه لو كان هناك رجل اسه ماء السهاء وهو معروف محد فى حال السواب . 

| بطلاف ماإذا لم يكن اه وأفره فى البحر والهر + 

1 قلت : لكن ينبغى تقييده با إذالم يكن ذلك الرجل مشمورا بالكرم ونحوه وإلا فهو أصل المسألة » 
إذ لافرق بين كونه حيا أو ميا » ولاخصوصية أيضا ذا الام بل ثل کل اسم « شور بصفة حياة أوقبيحة » 
فابن ماء السماء والنبطى مثالان » هذا ماظهر لى ( قوله ينبل ) النبط : جيل من الناس کانوا ينزلون سواد 

1 العراق ثم استعمل فى أخلاط الناس وعواءهم والجمع أنباط مثل سبب وأسباب الواحد نباطى بفتح النون وضمها 
وبزيادة الألف مصباح . 

أ [ تنبيه ] ف البحر أن ظاهر كلامهم أنه لاجد فى هذه المسائل سواء كان فى حالة الغضب أو الرضا ( قوله 

ف النبر الخ ) عبارته : ينبغى أن يعزر به : أى بقوله يانبطى لأن النسبة إلى الأخلاق الدنيئة تجعل شنا فى الغضب 

:ويؤيده ماى المبسوط : لو فال لحاشمى لست بماشمى عزر »> وعلى هذا لو نسبه لغير قبيلته أو نفاه عنها ( قوله 

وفيه ) أى ف اهر عن التتار خانية عن أنى يوسف ( قوله ياحمل الزنا) الظاهر أنه محرك المي بقريئة ماقبله 

ومابعدة : وهو ولد الضأن فى الست الأول » والخلة تطاق على الذكر والأثثى من أولاد 0 ساعة تولد 

والجمع سخال وتجمع أيضا على سخل مثل تمرة وتمر مصباح ( قوله قذف ) لأن هذه الألفاظ تى عن الولادة 

فكانت بمعنى باولد الزنا ر قوله بخلاف ياكيش الزن ) لأله لاينى* عن ذلك أو لأنه يطلق على سيد القوم 

وقائدهم کا فى القاموس ( قوله ياحرام زاده ) لأن معناه المتولد من الوظء الحرام فيعم حالة الحيض كا سي ذكره 
( ۷ - حاشیة ابنعايدين - 4 ) 
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فنية ؛ وفيها : لو جحد أبوه نسبه فلا حد ( ولا) حد ( بقوله لاءرأة ذئيت ببعير أو بثور أو بحمار أو بفرس) 

لأنه ليس بزنا شرعا ( بخلاف زنيت ببقرة أو بشاة ) أو بناقة أو بحمارة ( أو بثوب أو بدراهم ) فإنه جحد » لأنما ا 
لاتصلح للإبلاج فيراد زئيت وأخذت البدل » ولو قيل هذا لرجل فلا حد لعدم العرف بأخذه للمال ( و) إنما 

ر يطلبه بقذف الميت من بقع القددح فى نسبه ب ) سبب ( قذفه ) أى اميت ( وهم الأصول والفروع وإن علوا أو 

سفلوا ؛ ولو کان الطالب ) محجوبا أو ( محروما من المبراث ) بقتل أو رق أو كفر ( أو ولد بنت ) ولومع وجود 

الأقرب أو عفوه أو تصديقه 


الشارح مع دفع مابرد عليه فى باب التعزير (قوله وفيها ) أى فالقنية ر قوله فلا حد ) أى على قاذف الولد بقوله 
باولد ازا ر قوله لأنه ليس بزنآ) لن الزنا إدخال رجل ذكره فتح ( قوله فيراد زنيت وأخلت البدل) أى 
بلا استدجار . قال فى البحر : فإن قيل بل معناه زتیت بدرهم استؤجرت عليه » فينبغى أن لايحد فى قول 
ألى حنيفة : قلنا : هذا محتمل أيضا فيتقابل امحتملان ویب قوله زئيت ( قولة لعدم العرف بأمحذه للمال ) هكذا 
علل ف الفتح والنبر » وفيه نظر فإنه كما يحتمل أن يكون هو الآخذ بحتمل أن يكون هو الدافع بل هو الأظور 
بقريئة العرف » وهو أن الرجل يدفع المال بحقابلة الزنا » نعم قد يأخذعلى الاواطة به بدلاء لکن الكلام فالرنا 
واللواطة غيره فتأمل » ويؤيد ماقلتا ما فى البحر : ولو قال لرجل أزنيت ببعير أو بناقة أوما أشبه ذلك لاحد 
عليه لأنه نسبه إلى إثيان البريمة ؛ فإن قال بأمة أو دار أو ثوب فعايه الحد كذا في اللحانية والظهيرية اه ( قوله 
وإنما يطلبه) أى الحد ر قوله بسبب ) متعاق بالقدح ( قوله وهم الأدول والفروع ) شمل الأصول 'الجد » 
ولا نالفه قول اللمانبة : لو قال جدك زان لاحد عليه » لما فى الظهيرية من أنه لايدرى أى جد هو . وف الفتح 
لن فى أجداده من هو كافر فلا يكون قاذفا مالم يعين مسلما » لاف أنت ابن ابن الزائى لأنه قذف بده الأدنى 
وشل أيضا الأم فتطالب بقذف ولدها » ويستانى من الأصول أبى الأم وأم الأم » وما فى الفتح عن انكانية من 
ذكره أبا الأب بدل ألى الأم سبق قلم فإن الموجود ف اللحالية أبو الأم . وخرج الأخ والم والعمة وا مولى كنا 
فى اللخانية » أفاد ذلك كله فى البحر : 

قلت والراد بالأخ وام أخو اليت وعمه ر قوله حجوبا) كالجد أو ابن الابن بع وجود الأب أو لابن طه 
ر قوله أورق أو كفر ) لآنه لايشترط إحصان الطالب كا مر ( قوله أوولد بنت ) فله المطالبة بقذف جده » 
وعن محمد خلافه » و المذهب الأول لأن ااشين يلحقه إذ النسب ثابت من الطرفين بحر أى طرف الأب 
وطرف الأم . 

قلت : ويشكل استثناء ألى الأم وأم الأم من الأصول كا مر » فليس ما الطلب بقلف ولد البنت وهنا 
أثبتوا لابن البنت الطلب بقذف أحدهما . ويمكن دفع الإشكال بكون الاستثناء المار مبنيا على قول محمد 
فليتأمل . 

مطلب فى الشرف من الأم 

ثم إن امراد بالنسب البزئية فإنها هبنى ثبوت حق المطالبة هنا "كا فى الفتح وإلا فالنسب للأب فقط فليس فيه 
دليل على أن ابن الشريفة شريف »واذا قال الشارح فى باب الوصية للأفارب ءن كناب الوصايا إن الشرف من 
الام فقط غير معتبر كما فى أواخر فتاوى ابن نيم » وبه أفى شيخنا الرعلى » نعم له «زية فى الحملة اه وسياف 
مامه هناك إن شاء الله تعالى ( قوله ولو مع وجود الأقرت ) مرتبط بقوله وإنما يطلبه الخ » ودخل المساوى. 


نا 
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الحوقهم العار يسبب المزئية ‏ قيد بالميت لعدم مطالبتهم ف الغائبجواز تصديفه إذا حضر . 

( قال يابن الزانيين وقد مات أبواه فعليه حد واحد) لاتداخل الآنى ثم موت أبويه ليس بقيد بل فائدته 
فى المطالبة . 

ذكر فى آنحر المبسوط أن معتوهة قالت لرجل ياابن الزانيين فجاء بها إلى ابن أبى ليلى فاعتر فت فحدها حدين 
فى المسجد فبلغ أبا حنيفة » فقال أخطأ فى سبع مواضع : بنى السك على إقرار المعتوهة وألزمها الحد + وحدها 
حدين » وأقامهما ٠‏ ما » وف المسجد » وقائمة » وبلا حضرة وليها . وقال فى الدرر : ولم يتعرف أن أبويه حيان 
فتكون اللحصومة مما أو ميتان فتكون اللحصومة للابن . 

( اجتمعت عليه أجناس مختلفة ) بأن قذف وشرب وسرقٍ وزنى غير حصن ( يقام عليه الكل ) يذلاف 
المتحد ( ولا يوالى بينها ) خيفة الملاك بل حبس حتى يرأ ( فيبدأ بحد القذف ) لق العبد ( ثم هو ) أى الإمام 
( خير إن شاء بدأ بحد الزنا وإن شاء بالقطع ) لثبوتهما بالكتاب ( ويؤخر حد الشرب) لثبوته باجتهاد الصحابة ؛ 
ولو فقأ أيضا بدأ بالفق* ثم بالقذف ثم برجم لو محصنا ولغا غيزها بحر . 


اهمه 


بالأولى ( قوله .للحوقهم العار) من إضافة المصدر إلى مفعوله والعار بالرفع فاعل المصدر ط ( قوله بسبب 
الجزئية ) أى كون الميت جزءا منهم أوكونهم جزءا منه ط ( قوله فی الغائب ) أى فى قذف الغائب » وكذا فى 
الحاضر بالأولى ( قوله للتداخل الآنى ) أى فى آخر البابٍ » وأشار إلى أن هذه المسألة من فروغ تلاك فكان 
المناسب ذكرها هناك ( قوله ليس بقيد ) أى ف التداخل فإن عليه حدا واحدا وإنكانا حبين ( قوله بل فاثاءته 
فى المطالبة ) أى فى ثبوت المطالبة للابن » بخلاف ما إذاكانا حيين فإن الطلب فما ط عن المنح ر قوله فجاء با ) 
الى رأيته فى المبسوط : فأنى بها » والظاهر أنه بالبناء للمجهول لما ف التتارخانية وغيرها : إن من «واضع 
الخطأ أنه ضربما بغير خصم > وهذا يقتضى أن الرجل المذكور لم يرفعها إليه (قوله على إقرار المعترهة) 
وإقرارها هدر مبسوط ( قوله وألزمها الحد ) والمعتوهة ليست من أهل العقوبة مبسوط : أى لايلزه ما الحد» 
ولو ثبت عليها ذلك بالبينة فإلزامها به خطأ من حيث ذاته » وكونه بإقرارها خطأ آخر فافهم ( قوله وحدها 
حدين ) ومن قذف جماعة لايقام عليه إلا حد واحد «بسوط (قوله وأقامهما معا) وهن اجتمع عايه حدان لايوالى 
بینہما كا يأنى قربا ( توله وف المسجد ) وليس الإمام أن يقم الحد فى المسجد «بسوط ( قوله وقائمة ) وإغا 
تضرب المرأة قاعدة مبسوط ( قوله وبلا حضرة وليها) وإنما يقام الحد على المرأة بحضرة ولبها » حت إذا 
انکشف شىء من بدنما فى اضطرابها ستر الولى ذلك عليها .بسوط » فالمراد بالولى من يحل نظره إلا من زوج 
أو عرم ( قوله وقال فى الدرر الخ ) ومثله فى الفتح والبحر ( قوله غير مخصن ) يأنى مخترزه قريما ( قوله مخلاف 
المتحد ) فإنه يتداخل كا مر آنفا » ويأئى آخر الباب بيانه ( قوله ولايوالى) الظاهر أنه »نی للحجهول ايناسب 
قوله قبله يقام عليه الكل » ويحتمل بناؤه للفاعل » وكذا قوله فيبدأ لكنه خلاف المتبادر «ى عبارة الشارح 
حيث لم يفسره بالإمام بل فسر به الضمير البارز فقط ء وإلاكان المناسب تقديمه فافهم ( قوله دق العبد ) أى لما 
فيه من حق العبد وإن کان الغالب فيه حت الله تعالى ( قوله واو فقا ) أى فقأ عين رجل نهر . والذى يظهر أن 
امراد به ذهاب البصر رملى : أى لاإذهاب الخدقة لأنه لمكن فيه القصاص ؛ إذ: المراد أنه او فعل مع هذه 
الجنايات مايوجب القصاص فيادون النفس من إذهاب البصر ونحوه فيبدأ به لأنه خالصحق العبد ثم بالقذف لأنه 
مشوب بحقه (قوله لو محصنا) آمالوغیر حصن فإنه يخبر لأنه يقام عليه الكل ولايلغى شىء كاءر (قوله ولغاغيرها) 
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ونی الحاوى القدسى : ولو قتل ضرب القذف وضمن للمسرقة ثم قثل وترك ماب ٠‏ ويؤخط, ماسر قه من تركته 
لعدم قطعه نور 2 

ر ولا يطالب ولد) أى فرع وإن سفل ( وعبد أباه )أى أصله وإن علا ( وسيده) لف ونشر مرتب (بقذف 
أمه الهرة المسلمة ) المحصنة ( فلو كان لما ابن من غيره ) أو أب أو نحوه ( ملك الطلب ) فى النهز: وإذا سقط عنه 
الد عزر بل بشتم ولده يعزر ( ولا إرث ) فيه خلافا للشافعى ( ولا رجوع ) بعد [قرار ( ولا اعتياض) أى أخيد 


هو حد السرقة والشرب لأنه محض حت الله تعالى وقد فات محله ( قوله وضمن للسرقة ) يغنى عنه ما ذكره 
بعده » وقيد بالضمان لأنه لا يقطع لأن القطع حقه تعالى ( قوله وترك ما ببى ) أى حد السرقة والشرب 
كنا لو لم يوجد مع القئل غيرهما . قال فى النبر: وهتى اجتمعت الحدود لق الله تعالى وفيا قتل نفس قتل ورك 
ماسوى ذلك » لأن المقصود الزجر له ولغيره » وأتم ما يكون باستيفاء النفس والاشتغال بما دوله لا يفيد اه 

وف أحكام الدين من الأشباه مانصه : وم أر إلى الآن ما إذا اجتمع قتل التصاص والردة والزنا » وينبغى 
تقدبم الفصاص قطعا لمق العبد » وما إذا اجتمع قتل الزنا والردة» وينبغى تقديم الرجم لأن به حصل مقصودها 
جلاف ١اإذا‏ قدم قتل الردة فإنه يفوت الرجم اه (قوله لعدم قطعه ) فإن الضمان إنما بسقط لضرورة القطع ول 
بوجد تمر ( قوله وعبد ) الواو بمعنى أو فاذا أفرد الضمير بعده تأمل ( قوله أى صله وإن علا) ذكراكان 
أو أنثى » فلا يطالب أباه أو جده وإن علا وأمه وجدته وإن علت بحر ( قوله بقذف أمه ) أى الميقة نهر » 
فاوحية كانت المطالبة لها کا هر . قال ف البحر : وأشار إلى أنهما : أ الولد والعبد لايطالبان بقذفهما بالأولىاه 
ف الأب والمول فما ( قوله الحصنة ) عل منه أنه لايد أن تكون حرة ( قوله أو نوه ) أى كالأم وغيرها 
الفددح فى نسبه کنا مر بیانه ( قوله ملك الطلب) .أى حيث لم يكن مماوكا للقاذف » فسقوط حق بعضمم 
ب سقوط حق الباقين بحر ؛ وقيد بةوله للقاذف بأنه لو كان مملوكا لغيزه له الطاب كا أفاده أبو السعوة 
الأزهرى ر قوله عذر ) ذكره ف النهر بحثا أخذا مما فى القنية لو قال لآخر ياحراتى زاده لاد ؛ ولو قاله الوالد 
بر بالشتم فبالقذف أولى ؛ فقوله فى البحر وفى نفسى منه شىء لتصريحهم بأن 
لوالد لابعاقب بسبب واده » فإذا كان لقذف لايوجب عليه شيئا فالشتم أولى اه بمنوع نهر . 

ووجه المنع أن الأولوية بالعكس كا علمته » ولابازم من سةوط اللدد بالقذف سةوط التعزير به لسقوط 
الحد بشبهة الأبوة لككون الغالب فيه حت الله تعالى » مخلاف التعزير ولأنه لايازم من سقوط الأعلى سةوط 
الأدنى » لكن لاجنى أن قوهم لايعاقب ااوالد بسبب ولده يشمل التعزير لأنه عقوبة فى توقف صاحب البحر 
على حاله . وقد يجاب بان القاضى لم بعاقبه لأجل واده بل خالفته أءر الله تعالى ( قوله ولا إرث فيه ) أى إذا 
ءات المقذوف قبل إقامة الحد على القاذف أو بعد إقامة بعضه بطل اد » وليس لوارثه إقامته » وهذا بحلاف 
ماإذاكان المقذوف ميتا فإن الطلب يثبت لأصوله وفروعه أصالة لابطريق الإرث » وتمامه فى البحر ( قوله خلافا 
الشافعى ) الأولى ذكره بعد قوله فيه وعنه لأن اللحلاف فى الكل » ومن لحلاف أن الغالب فى حد القذف 
حق الشرع عندنا وعنده حق العبد ؛ فعنده يورث ويصح الرجوع عنه والعفو والاءتياض نظر إلى جالب حق ٠‏ 
العبد » وعندنا بالعكس نظرا إلى جانب حقه تعالى » وبيان تحقرق ذلك ف الفتح ( قوله ولااعتياض ) «متضاه 
أن القاذف إذا دفع شيئا المقذوف ليسقط حقه رجع به . قال المولى سرى” الدين فى خواشى الزياعى : وهل بسةط 
الحد إن كان ذلك بعد مارفع إلى القاضی؟ لايسقط وإن كان قبله سقط كذا فى فصول العمادى اهم 
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أولده يعزر » فإذا وجب 


— هه 


عوض ولا صلح ولا عفو (فيه: وعنه ) نعم لو عفا المقذوف فلا حد لالصحة العفو بلاترك الطلب»جتى او عاد 
وطلب حد شمنى ولذا لايتم الحد إلا بحضرته ( قال لاحر يازانى فقال الآخحر ) لا ( بل أنت حدا) لغلبة حق الله 
تعالى فيه ( لاف مالو قال له مثلا ياخبيث فقال بل أنت ) لم يعزرا لأنه حقهما وقد تساويا ذرتكافنا) لاف 
ماسيجىء لو نشانما بين يدى القاضى أو تضاربالم يتكافآ متك مجلس الشرع ولتفاوت الضرب 


قلت : ينبغى أن يكون العفو عن هذا التفصيل » ولا ينافيه قوم إنه لا يبطل بالعفو لحمله على ٠١‏ بعد 
المرافعة أبو السعود . 

أقول : والمنقول خلافه . فنى الحانية : ولا يسقط هذا الد بالعفو ولا بالإبراء بعد ثبوته » وكذا إذا عنى 
قبل الرفع إلى القاضى اه (قوله ولا صلح ) فلا يجب المال وسقوط الحد على التفصيل السابق أفاده المصنف : 

وأورد أن الصلح هو الاعتياض فلا وجه لذكره بعده. وأجيب بأن الاعتياض يعرعقا البيع لاف الصلحط 
ر قوله ولاعفو ) فلايسقط الحد بعد ثبوته إلا أن يقول القذوف لبقذفنى أو كذب شرودى فيظهر أن القذف بقع 
موجبا لمحد لاأنه وقع ثم سقط وهذا كا إذا صدقه المقذوف فتح (قوله فيه) ٠‏ 
باعتياض ومابعده ففيه لف ونشر مرتب ( قوله نعم لوعفا الخ ) فيه رد على بعض 
توهم من عدم صحة العفو أن القاضى يقم الحد عليه مع عفو المقذوف «تمسكا بقول الفتح لايصح العفو وعد : 
قال فى البحر : وهو غاط فاحش . فى المبسوط : لايكون للإمام أن يستوفيه لأن الاستيفاء عند طلبه وقد تركه 
إلا إذا عاد وطلب فحينئة يقيم المحد لأن العفو كان لغوا فكأنه لم مخاصم اه . قال : فتعين حل فى الفتح على ماإذا 
عاد وطلب اه ( قوله ولذا الخ ) دليل آخر لصاحب البحر استدل به على الرد المد کور وهر ما كاف الا 
لو غاب المقذوف بعد ماضرب المد لم يتم الخد إلا وهو حاضر لاحتال العفو فالعفو الصريح أولى ر( قوله حدا) 
أى المبندى” والجيب لأن كلا ٠نهما‏ قذف صاحبه » أما الأول فظاهر وكذا الثانى لن معناه لاب 
كامة عطف يستدرك به الغلط فيصير المذكور فى الأول خبرا لما بعد بل بحر » ولا يحدان إلا بطابهما ولو بعد 
العفو والإسقاط كامر »وقرره فى البحر خلافا لمابوهمه كلام الفتح ( قوله لغابة حت الله تعالى ) فاو جعل قصداصا 
يلزم إسقاط حقه تعالى وهو لايجوز محر . 

قلت : ولعل اشتراط الطلب ولو بعد الثبوت بالنظر إلى مافيه من حق العبد ( قوله ثلا ) أى من كل لفظ 
غير موجب لد ( قؤله ماسبيجىء ) أى فى باب التعزير ( قوله أو تضاربا) أى واو فى غير مجلس القاضى كا 
يفيده كلام البحر والتعايل المذ كور ( قوله لم بتكاف ) فيعزرهها ويبدأ بتعزير المبتدى" ممما لأنه اظ كا سيجىء 
( قوله فك مجلس الشرع ) أى هتك احترامه فلهيكن ذلك عض حقهماحتي يعتبر القساوى فيه » وقوله واتفاوت 
الضرب علة لقوله أو تضاربا ففيه لف ونشر مرتب . ١‏ 

[ ننبيه ] لو نشاتما بین يدى القاضى هل لهالعفو عنما ؟ قال فالنبر : لمأره» وااظاهر لاء جلاف قوله أخذت 
الرشوة من خصمى وقضيت على" فقد صرحو بأن له أن يعفو والفرق بين اه . 

مطلب هل للقاضى العفو عن التعزير 

قلت : وفيه نظر ء لأنهما إذا تشاتمما استويا حقهما لكنهما أخلا بحرءة مجلس القاضى فبتى جرد حقه فصار 
نزلة قوله أخذت الرشوة فله العفو : يدل عليه ماق ااولوالجية : لو تشاتها بين يديه ولم ينتبيا بالبى » إن حبسسهما 
وعزرهما فهو حسنلثلا يجترى" بذاك غيرهما فيذهب ماء وجه القاضی »ون عنىعنهما فهو حسن لن العفو مندوب 


تعاق برجوع » وقوله وعنه «تعلق 


اصرى صاحب البحر حيث 


أنت زان إذ هى 
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رولو قاله لعرسه) وهو من آهل الشهادة رفردت به حدت ولالعان) الأصل أن الحدينإذا اجتمعا وف تقد أحدها 
إسقاط الآخر وجب تقديمه احتيالا للدرء واللءان فى معنى الحدء ولذا قالوا لو قالطا يازانية بنت الزانيةبدئ* بالحد 
لينننى اللءان رولوقالت) فى جوابه (زنيت بك) أو معاك (هدرا) أىالحد واللعان شك قيدبالخطاب لأنها لوأجابته 
بأنت أزنى هنى حد وحده خانية ( ولو کان ) ذلك ( مع أجنبية حدت دونه ) لتصديقها ( أقر بولد ثم نفاه يلاعن 
وإن عكس حد ) للكذب ( والولد فيهما ) لإقراره ( واو قال ليس بابنى ولا بابنك فهدر ) لاله آنكر الولادة : 

ر قال لام رأةيازانى حد اتفاقا ) لأن الماء تحذف لاترخبم ( ولرجل يازانية لا ) وقال محمد : يحد لن الحاء 


إليه فى كل أمر اه وستذكر ف التعزبر الاختلاف ف أن الإمام هل له العفو والتوفيق لصاحب القنية بأن له ذلك 
فى ااراجب حقا لله تعالى » غخلاف ماكان لجناية على العبد فإن العفو فيه للمجنى عليه» والظاهر أن تشاتمهما عند 
الةاضى . وقوله أخذت الرشوة اجتمع فيهحق الشرع مع حق العبد وهوالقاضی وترجح فيهحقه فكان حق عبد کا 
يغيده كلام الواوالجية » وإلا لم يكن له العفو تأمل ( قوله.ولو قاله لعرسه ) أى او قال لزوجته يازائية ( قوله وهو 
من أهل الشهادة ) قيد به لأنه إذالم يكن أهلاها لايكونموجب قذفه لعانا برحدا فبحداه ح عن إبضاح الإصلاح 
بن كال أى فيح دكل منهما بطلبهما »كما أو قاله لغبر عرسه وهو المسألة المارة (قوله فردت به ) أى بذاك اللفظ 
بأن قالت بل أنت ( قوله ولالعان) لأنبا لما حدت فى القذف لم تبق أهلا للعان لأنه شبادة ولا شمادة للمحدود 
فى قذف (قوله الأصل الخ ) جواب عا قد يقال إقدم حدها حنى سقط اللعان مع أنه لو قدم اللعان لايسقط حد 
الفذف عنها » لأن حد القذف يجرى على الملاعنة كنا فى الفتح ( قوله واللعان فى معنى الحد ) اسئئناف لبيان دخول 
المسأله تحت هذا الأصل فافهم ( قوله واذا) أى لکونه فى معنى الحد ( قوله دى“ بالحد اللخ ) الأولى أن يقول 
فبدى* بالحد يننى اللعان لأن البداءة بالحد ٠وقوفة‏ على مخاضضة الأم أولا فيسقط اللعان لأنه بطات شهادة الرجل » 
أما لو خاصمت الرأة أولا فلاعن القاضى بينهما ثم خاصمت الأم يحد الرجل للقذف كا فى البحر ( قوله ولو قالت 
فى جوابه ) أى فى جواب قول الزوج ها يازانية ( قوله لاشك ) لأنه محفمل أنها أرادت به ماقبل النكاح فتحد ٠‏ 
لنذفها » ولا لعان لتصديقها إياه أوما كان عه بعد التكاح » وأطلقت عليه زنا لامشا كلة فيجباللعان دون الحد 
اوجود النذف منه وعدمه منهاء والحكم ن أحدهما بعينه متعذر فوقع الشاك فى كل من وجوب اللعان واد فلا 
يجب واحد نما بالشك»حتىاو زال الشك بأنقالتةب أن أنزوج كأ وكانت أجنبية حدت فةط وهوظاهر اه نهر 
وغيره ( قوله قيد بالحطاب )أىبكاف اللحخطاب فافهم (قوله حد وحده ) فبعض الاسخ حد و« دت وهو نحريف 
لأن الدى فى انلدانية أن قوله أنت آزنی منى ليس بقذف لما قدمناه من أن معناه أنت أقدر على الزناء نعم على ماءر 
عن الظهيرية من أنه قذف تحد هى أيضا . وقد يقال إن الحد عليبا وحدها لأنه إذا كان قذفا يكون تصديقا له 
فى أنها زانية على ما هو الأصل فى أفعل التفضيل من اقتضائه المشاركة.والزيادة تأءل ( قوله ولوكان ذلك) أى 
اذ کور من قوله يازانية وردها بقوها زنيت بك ( قوله حدت) لزوال الشات کا مر ( قوله لنصديقها ) عاة لقوله 
دونه أى لامحد هو أيضا لأنها صدقته ( قوله يلاعن ) لأن النسب زمه بإقراره »وبال بعده صاز قاذفا لزوجته 
فيلاعن نهر (قوله .وإن عكس ) بان نفاه أولا ثم أقربه قبل اللعان حد »لأنه لما أكذب نفسه بطل اللعان الذى 
كان وجب بننى الولد » لأنه ضرورى صير إليه ضرورة التكاذب بين الزوجين فكان خلا عن امد فإذا بطل صر 
إلى الأصل ( قوله لإقراره ) أى سابقا أو لاحما > واللعان يصح بدون قطع النسب كا يصح بدون الول بر (قوله 
فهدر ) أى لايتعلق به حد ولا لعان بحر ( قوله لأنه أنكر الولادة ) وبه لابصير قاذفا » ولذا او فال لأجبى لست 
بابن فلان وفلالة وهما أبواه لا یب عليه شىء زيلعى ( قوله لأن الماء تحذف للترخيم ) كذا علله فى الفتح » وعلله 
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وقد 


تدخل للمبالغة كعلامة . قلنا الأصل فى الكلام التذكير . 

, ( ولاحد بقذف من ها ولد لأب له ) معروف ر فى بلد القذف ) أو من لاعنت بولد (لأنه أمارة الزنا أو 
بقذف ( رجل وطی“ فى غير ملكه بكل وجه ) كأءة إبنه ( أو بوجه ) كأءة .شتركة ( أو فى مللكه الحرم أبدا 
كأمة هى أخته رضاعا ) فى الأصح لفوات العفة ( أو ) بقذف ( من زنت ف كفرها ) لسقوط الإحصان (أو) 


دهه- 


ف الجوهرة بأن الأصل ف الكلام التذكير ر قوله قلنا الأصل الخ ) قد علمت أن هذا تعليل المسألة الوفاقية »وعلل 
هذه فى الجوهرة وغيرها بأنه أحال كلامه فوصف الرجل بصفة المرأة. وقال فى الفتح : وهما أنه رماه بما يستحيل 
منه فلا يحد » كا لوقذف مجبوبا » وكما لو قال أنت محل للزنا لامحد» وكون القاء للمبالغة مجاز بل هى ا عهد لها 
من التأنيث . ولو كان حقيقة فالحد لاحب بالشاث ( قوله فى باد القذف ) أى لاق كل البلاد حر ؛ وهذا أعم من 
مجهول النسب لأنه من لايعرف له أب فى مسقط رأسه شرنبلالية ( قوله أو من لاعنت بولد ) أى سواء كان حرا 
أوميقاء وهذا إذا قط القاضى نسب الولد وألحقه بأمه وبتى اللعان » فلو لاعنت بغير ولد أو لاعنت بولد ول بقع 
نسبه أو بطل اللعان بإكذاب الزوج نفسه ثم قذفها رجل وجب الحد » أفاده فى البحر ( قوله لأنه ) أى الولد نى 
المسألتين أمارة : أى علامة الزنا فقانت العفة ( قوله أو بقذف رجل وطى' فى غير ملكه الخ ) الأصل فيه أن من 
وطى“ وطأ حراما لعينه.لامحد قاذفه لأن الزنا هو الوظء الحرم لعينه» وإنكان محرما لغيره عا قاذفه لأنه ليس بزنا 
فالوظء فى غير ملكه من كل وجه أو من وجه حرام لعينه > وكذا الوطء ف الملك » والحرمة مؤبدة بشرط ثبوتما 
بالإجماع أو بالحديث المشهور عند ألى حنيفة لتكون ثابتة من غير تردد » مخلاف ثبوت المصاهرة بالمس وااتقبيل 
لأن فيها خلافا » ولانص فيها بل ھی احتیاط . أما ثبوتها بالوطء فهو بنص - ولاتنکحوا مانكح آباؤكم - ولا 
يعتبر اللحلاف مع النص » فإن كانت الحرمة مؤقتة فالحرمة اخيره » “وتمامه فى الهداية وشروحها ( قوله كأمة ابنه) 
مثل له ئى الفتح بقوله كوطء الحرة الأجنبية والمكرهة» فالموطوءة إذا كانت مكرهة يسقط إحصانها فلا يحد قاذفها 
لن الإكراه يسقط الإثم ولاخ رجالفعل عن كونه , فكذا يسقط إحصانما ككايسقط إحصان المكره الواطى'(قوله كأمة 
مشتركة) أى بين الواطى' وغيزه(قو له أوفى ملكه ارم أبدا)إسنادالرمة إلى الاك من إسناد ماللخسبب إلى سيبه لأن الحرم 
هوالتعةوالللك سببهاء واحترز بقوله أبدا عن الحرمة المؤقتة ء وبانى أمثلتها قريبا وترك اشتراط ثبوت الحرمة بالإجماع 
( قوله فى الأصح ) احتراز عن قول الكرحى كالأئمة الثلاثة إنه يحل قاذفه لقيام املك فكان كوطء أمته'المحوسية : 
وجه الصحيح أن الحرمة فى الجوسية ونحوها يمكن ارتفاعها فكانت مؤةتة » بخلاف حرمة الرضاع فلم يكن 
العل فابلا نحل أصلا فكيف يجعل حراما لغيره فتح ( قوله لفوات العفة ) تعليلالمسائل الثلاث أى وإذا زالت العفة 
زال الإحصان » والنص إنما أوجب الحد على من رى المحصنات » وف معناه الحم نين رميه رى غير المحصن ولا 
دليل يوجب الحد فيه » نعم هو حرم بعد النوبة فيعزر فتح ( قوله أو بقذف من زنت فى كفرها ) الأئوثة غيرقيد 
كا فى الفتح ؛ وأطلقه فشمل الخرى والذنى » وما إذا كان الزنا فى دار الإسلام أو فى دار الحرب + وما إذا قال 
له زنيت وأطلق ثم أثبت أنه زنى فى كفره أو قال له زنيت وأنت کافر فهو كا لو قال لمعتق زنيت وأنت عبد تر 
وماذكره من شمول الإطلاق والإسناد إلى وقت الكفر هو المتبادر من إطلاق المصنف كالكنز والهداية والزيلعى 
1 والاختيار وغيرها . وعخالفه مافى الفتح من أن المراد قذفها بعد الإسلام بزنا كان فى نص رالا » بأن قال زنيت 
١‏ وأنتكافرة » كا لوقال قذفتك بالزنا وأنت أمة فلا حد عليه لأله إنما أقرأنه قذفها فى بحال لو علمنا منه صربح 
القذف لم محد » لأن الرنا يتحقق هن الكافر ولذا يقام عليه الجلد حدا لا الرجم » ولا يسقط الحد بالإسلام وكذا 
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بقذف ( مكاتب مات عن وفاء ) لاختلاف الصحابة ى حريته فأورث شبية . 

ر وحد قاذف واطى" عرسه حائضا وأمة مجوسية ومكاتبة ومسل نكح محرمه فى كفره ) لثبوت ملكه فون » 
وف الأخيزة خلافهما . 

رو ) حد ( مستأمن قذف مسا ) لأنه التزم إيفاء حقوق العباد (عطلاف حد الزنا والسرقة) لأنهما من حقوق 
الله تعالى الحضة كحد اللحمر . وأما الذى فيحد فى الكل إلا الحمر غاية » لكن قدمنا عن المنية تصحيمح حده 
بالسكر أيضا . و السراجية : إذا اعتتقدوا حرمة الحم ر كانوا كالمسامين ؛ وفيها : لو سرق الذى أو زی فأسلم 
إن ثبت بإقراره أو بشهادة المسلمين حد » وإن بشهادة هل الذمة لا ( أقر القاذف بالقذف » فإن أقام أربعة على 
زناه ) ولو فى كفره لسقوط إحصائه كا مر ( أو أقر بالزنا) أربعا ركا مر ) عبارة الدرر : أو إقراره بالزنا » 
ذيكون معناه أو أقام بيئة على إقراره بالزنا » وقد حرر فى البحر أن البينة على ذلك لاتعتبر أصلا ولا بعولعليها » 


عبد اه وتبعه فى الشز نبلالية. ومقتضاه أنه او قال زنيت وأطاق بحد» إلاأن يقال إنه يحد مع الإطلاق إذا يكن 
زناه فى كفر دثابتا فلو كان ثابتا لاححد » واذا قيده فى البحر بقواه ثم أثبت أنه زنى فى كفره وهو الممهوم من كلام 
المصنف كخيره حيث جعل موضوع المسألة قذف من زنت ف كفرها » فقتضاه ثبوت الزنا فى حال كفرها . وأما 
او قال قذفتك وأنت أمة فلا تاج إلى ثبوت زناها 1 مر من التعليل (قولهمات عن وفاء) وكذا لو مات عن غير 
وفاء بالأولى لموته عبدا بر ( قوله فى حرينه) أى التى هى شرط الإحصان ( قوله وحد الخ ) شروع فى عترز 
قوله أو فى ملكه الحرم أبدا فإن الحرمة فى هذه المذكورات مؤقتةومثل الحائض المظاهر منها والصائمة صوم فرض 
ومثل الآمة الجوسية الآمة المتزوجة والمشتراة شراء فاسدا لأن الشراء الفاسد يوجب الماك » يلاف المنكوحة 
نكاحا فاسدا فإنالملك لابثبت فيه فلذا يسقط إحصائه بالوطء فيه فلا حد قاذفه کا فی الفتح ( قوله ومسل ) بالجر 
وف بعض النسيخ ومسلما بالتصب» فالأول عطف على لفظ واطى* والثانى على مله (قوا له لثبوتملكه فيين) أىف هذه 
المسسائل » ففى بعضها ملك نكاح وفى بع ضما ملك المين » وحرمة المتعة فيها ليستمؤبدة بل»ؤقتة كما علمت فكانالوطء فا 
حرام لخر لا لعن ذل یکن زنا لأ ازنا اکان بلا »لك ( قوله وف الذيرة خلافوما ) وأصله أن تزوج اوی 
له متك الصحة عنده » وحم البطلان عندهما غاية البيان ر قوله ستأمن ) بكسر الم القنية كنا بای فى بابه ( قوله 
لأنه النزم الخ ) أى وحد القذف فيه حق العبد كنا ٠ر‏ ( قوله يلاف حد الزنا والسرقة ) أى فلا يلزمه خملافا 
لای يوسف (قوله فيحدف الكل) أى اتفاقا رقوله غاية) أى غاية بيان (قوله لكن الخ) استدرلكعلى قوله إلا الحمر 
فإنه بإطلاقه شامل لما إذا سكر منه فافهم ( قوله أيضا ) أى كا يحد لازنا والسسرقة لكن قدمنا أن المذهب أنه لحد 
ر قوله وق السراجية الخ ) تقييد لقوله إلا اللحمر ( قوله حد) أى إذا لم يتقادم على ماءر بيانه فى البا السابق 
ر قوله لا) أى لاعد » لأن شبادتهم قاممتعلى ملم فلم تقبل ر قوله على زناه ) أى زا بالمقذوف ( قوله لسقوط 
إحصانه ) لاحل لذكره هنا لأن جواب المسألة هو قول المصنف حد المقذوف » فالكلام فى حد المفذوف لاق 
حد القاذف » وقدمنا قريبا عن الفتح أن الزنا يتحقق من الكافر ويقام عليه حداحاد لا الرجم » ولا يسقط الحد 
بالإسلام » وقدمه الشارح أيضا عند بيان شروط الإحصان ؛ نعم هذا التعليل يناسب سقوط اليد عن القاذف » 
وإذا كان جواب المسألة حد المقذوف يازم منه سقوط اند عن القاذف فلم يكن التعليل خارجا عن المئاسبة من 
كل وجه » كيف والباب معةود لاد القاذف دون المقذوف فافهم ر قوله کا مر ) أى نظير مامر می كوئه أربعة 
جالس ( قوله وقد حرر فى البحر الخ ) أى نباب حد الزنا وذ كر مثله هنا فى الشرنبلالية عن البداع + : 
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ا ۷— 


لأنه إنكان منكرا فقد رجع فتلغو البيئة » وإن كان مقرا لاتسمع مع الإقرار إلا سبع مذكورة فى الأشباه ليسث 
هذه منها » فلذا غير المصنف العبارة فتنبه ( حد المقذوف )يعنى إذا لم تكن الشهادة بحد متقادم كا لای روان 
عجز ) عن البيئة للحال ( واستأجل لإحضار شووده ف المصر يؤجل إلى قيام المجلس » فإن عجز حد ولا يكفل 
ليذهب لطابهم بل حبس ويقال ابعث إليهم ) من يحضره, ؛ ولو أقام أربعة فساقا أنه كما قال درى* الحد عن 
القاذف والمقذوف والشبود ملتقط . 

( يكتنى محد واحد لجنايات 


والحاصل أن تعبير الدرر بالإقرار لا يناسب قوله حد المقذوف وإتما بناسب لو قال سقط الحد عن القاذف 
وهو الأولى لأن الباب معقود له لا لحد المقذوف . قال فى الفتح : فإن شبد رجلان أو رجل وامرأنان على إقرار 
المقذوف بالزنا يدرأ عن القاذف الحد وعن الثلاثة أى الرجل والمرأنين » لأن الثابت بالبيئة كالثابت بالمعاينة 
فكأنا معنا إقراره بالزنا اه ونحوه مايذ كره الشارح قريبا عن الملتقط » فقوله لانعتبر أصلا الخ أى بالنسبة إلى 
حد المقذوف . 

مطلب لانسمع البينة مع الإفرار إلا فى سبع 

ر قوله لانسمع مع الإقرار إلا فى سبع ) فى وارث »قر بدين على الميت فاسع للتعدى : أى تعدى الحم 
بالدين إلى باق الورثة » وى مدعى عليه أقر بالوصاية فبرهن الوصى »وف مدعى عليه أقر بالركالة فيثبتها الوكيل 
دفعا الضرر » وق الاستحقاق إذا أقر المستحق عليه ليتمكن من الرجوع على باثمه » وفيا لو خوصم الأب ء 
عن العبى فأقر لاخرج عن الخصومة فتسمع البينة عليه مخلاف الوصى وأمين القاضى » وفيا لو أقر الوارث 
للموصى له » وفيا لو آجر دابة بعينها من رجل ثم من آخر فبرهن الأول على المؤجر تقبل قرا له ام 
ملخصا ( قوله حد المفذوف ) أى دون القاذف كا علمت وثرك ااقصريح به لظهوره ( قوله بحد متقادم ) تقدم 
بيانه فى باب الشهادة على الزئا إقوله وإن عجز عن البينة للحال الخ ) أما لو أقام شاهدين لم بزكيا أو شاهدا واحدا 
وادعى أن الثانى فى المصر فإنه يحبسه ثلاثة أيام للتزكية أو لإحضار الآخر كا قدمناه .أول الباب ١‏ قوله إلى قيام 
ال جلس ) أى مقدار قيام القاضى من مجلسه فتح ( قوله ولا يكفل الخ ) لأن سبب وجوب الحد ظهر عند القاضى 
فلا يكون له أن يؤر الحد لتضرر المقذوف بتأخيز دفع العار عنه وإلى آخر املس قليل لا بتضرر . وف قول 
أنى. يوسف الآخر وهو قول محمد يكفل فلذا عبس عندهما فى دعوى الحد والقصاص » ولا لاف أنه لإيكفل 
بنفس الحد والقصاص : وكان أبو بكر الرازى يقول هراد أنى حنيفة أن القاضى لايجبره على إعطاء الكفيل ٠‏ 
فأما إذا سمحت نفسه به فلا باس لأن تسليمه لفسه مستحق عليه والكفيل بالنفس إما يطالب' بهذا القدر قح 
(قوله دری* الحد الخ ) لأن الفاسق فيه نوع قضور وإنكان من أهل الأداء والتحمل » ولذا لو قضى بشهادته 
نفذ عندنا فیثبت بشبادتهم شبية.الزنا فيسقط الحد عنهم وعن القاذف » وكذا عن المقذوف لاشتراط العدالة 
ف الثبوث : وأما لو كانوا عميانا أو عبيدا أو محدودين فى قذف أو كانوا ثلاثة فإنهم يحدون للقذف دون المشبود 
عليه لعدم أهلية الشهادة فيهم أو عدم النصاب كا تقدم فى باب الشهادة على الزنا . 

قلت: والظاهر أن القاذف محد أيضا لأن الشهودإذا حدوا مع أنهم إنما تكلموا على وجه الشبادة لاعلى وجه 
القذف مد القاذف بالأولى ولم أره صريحا » وهذا مخلاف شبادة الاثنين على الإقرار كا مر قريبا ( قوله يكت 
د واحد الخ ) أفاد أن الحد وقع بعد الفعل المنكرر ٠‏ لذ لو حد للأول ثم فعل الثانى محد حدا آخر للثائى سواء 


( ۸ - حائية ابن عابدين - 4 ) 


Marfat.com 


مة- 


امد جنسها » حلاف مااختلف ) جنسما كا بيناه.ء وعم إظلاقه ماإذا اتحد المقذوف ام تعدد بكلمة أمكلاث 
بوم أم أيام طلب كلهم أم بعضهم » وما إذا حد للقذف إلا سوطاثم قذف آخر فى المجلس فإنه يتم الأول 0 
ولاشىء للثائى للتداخل ۽ وأما إذا قذف فعتق فقذِف آخر حد حد العبد فان آخذه الثانى كل له ثمانون لوقوع 
الأربعين مما فتح . وني سرقة الزيلعى قذفه فحد ثم قذفه لم حد ثانيا لأن المقصود وهو إظهار كذبه ودفع العار 


كان قذفا أو زنا أو ش رباكا صرح به فى الفتح وغيره بحر » لكن استفنى ماإذا قذف احدود ثانيا اللقذوف الأول 
کا بانی قريبا (قوله اتحد جنسها ) بان زلا أو شرب أو قذف مارا كنز » وكذا السرقة بحر ( قوله کا بيناه) 
أى عند قوله اجتمعت عليه أجناس مختلفة الخ ( قوله بكامة ) عثل أثتم زناة نېر » ومثله ياابن الزانيين کا مر 
أول الباب ( قوله إلا سوطا ) احتراز عما لو تمم الحد ثم قذف رجلا آخر فإنه يحد ثاليا ( قوله فى الجلس ) لم أر 
من صرح بمحترزه ( قوله ولا شیء للثانی للتداخل ) والأصل أنه متى بتی عليه من المحد الأول شىء فقذف آخر 
قبل تمامه ضرب بقية الأول ولم يحد للثانى جوهرة . ٍ 

قلت : وقيد ذلك فى البحر والهر عا إذا حضرا جميعا » لما فى الحيط والتبيين : لو ضرت لازنا أو اشرب 
بعض اید فهرب ثم زنى أو شرب ثانيا حد حدا مستأنفا » ولو كان ذلك فى القذف » فإن حضر الأول والثائى 
جميعا أو الأول كل الأول ولا شىء للثانى للتداخخل » وإن حضر الثانى وحده يجلد حدا مستقبلا للثئى ويبظل الأول 


لعدم دعراه اه أى لعدم دعوى الأول تككيل الحد الواجب له لأنه أنزلة العفو ابتداء »> فكما لا يقام له الحد. ٠‏ 


ابتداء إلا بطلبه كذاك لايكل له إلا بطابه » هذا ماظهر لی فتأمل 8 

والمخاصل أنه إنها يكت بتكيل الحد الأول إن طلب المقذذوف الأول وحده أو مع الثانى » فلو طلب اللائ 
وحده حد له حدا مستقبلا كحد الزنا والشرب : 

وبه عم أن شرط تکیل الأول حضور الأول فقط» وأن التداخل قد يكون بتداخل الثانى فيا بق من الأول» 
وقد يكون بتداخعل مابنی من الأول فى الثانى وذلك فيا يد به حدا مستقبلا كا علمت آنفا » ومر أيضا قبيل هذا 
لباب :قول امعمنف أقى عليه بعض الحد فهرب وشرب ثانيا يستأنف » فا ظنه بعض الحشين من التعارض 


بين مامر وما هنا فهو خط لما علمت من اختلاف الموضوع ( قوله وما إذا قذف الخ) معطو ف كسابقه على قوله , 


ما إذا اتحد ر قوله فعتق ) بالبناء للفاعل لأنه لازم لايتعدى إلا بالممزة ظ عن ابن الشحنة ( قوله فلب آله الى ) 
أى طالبه فى أثناء الحد أو بعد تمامه ظ ( قوله ثم قذفه ) أى قذف المقذوف أولا؛ لاف ماإذا قذف شخصا آخر 


بغد حده للأول فإنه محد للثانى كا قدمناه تر قوله لأن المقصود الخ ) قال فى البحر : لالخنى مافيه فإنه بالحد الأول , 


م بظهر كذبه فى إخخباز مستقبل »بل فيا أخير به ماضيا قبل املد » :وهذا قال فى”الفتتح : وصار "كا لو قلاف شخصا 
فحد به ثم قذفة بعين ذلك الزنا ء بأن قال أنا باق على نسبتى إليه الزنا الذى نسبته إليه لايحد ثاليا فكذا هذا » 
أما لو قذفه بزنا آخ رحد به اه لكن ف الظهيرية : ومن قذف إنسانا فحد ثم قذفه ثانيا لم حد ٠‏ 

والأصل فيه مارو : أن أبا بكرة لما شبد على المغيرة بالزنا وجلده عر لفصور العدد بالشهادة كان يقول 
بعد ذلك فى الحافلى أشهد إن المغيرة. لزان » فأراد عر أن محده ثائيا فنعه على فرجع إلى قوله وصارت المسألة 
إجماعا اه فظهر أن المذهب إطلاق المسألة كما ذكره الزيلعى اه ماق البحر » وترمه فى الهر أى المذهب أنه شامل 
ل إذا قذفه بعين الزنا الأول أو بزنا آخر خخلافا لا قاله فى الفتح : 

قلت : والدی يظهر لى أن الصواب مائ الفعح» وآنه إذا صرح بنسبته إلزنا غير الأول بحد الا كا لو قذف 


] 


ا 
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-- 
حصل بالأول اھ ومفاده أنه لو قال له یا ابن الزانية وأ. 
التعزير يتعدد ألفاظه لأنه حق العبد . 
[ فرع ] عاين القاضى رجلا زنی أو شرب لم يحده استحسانا. وعن محمد يحده قياسا على حد القذف والقود. 
قانا : الاستيفاء للقاضى وهو مندوب للدرء باللبر فلحقه التهمة حواشى السعدية . 
پاپ الثمزير 
ر هو ) لغة ااتأديب مطلقا » وقول القاموس إنه يطاق على ضزبه دون الحد غلط نهر . 


ميقة فخاصمه حد ثانيا کا لا نی . وأفاد تقبيده ,الد أن 


شخصا آخر لأنه لم يظهر كذبه فى القذف الثانى » مخلاف ما إذا حد ثم قذفه بالزنا الأول أو أطلق لحمل إطلاقه 
على الأول ؛ لأن الحدود بالقذفيكرر كلامه بعد القذف لإظهارصدقه فيا حد بسببه كما فعله أبو بكرة» فإ قوله 
أشهد إن المغيرة لزان لم برد به زناآخر »> وبه ظهر أن هاف الظهيرية لايناى ماف الفتح فلا يصلح للاستدرالك به 
عليه ( قوله ومفاده الخ ) أى مفاد مامر عن.الزيلعى ءن انتفاء الحد ثانيا حيث اتحد المقذوف أنه لو تعد د » 
وقدمنا النصريح به عن الفتح وغيره » فإذا قذف شخصا باازنا فحد له ثم قال له ياابن 
وإن كانت أم المقذوف ميتة وكان الطاب له لأن الثانى قذف لأ.ه ؛ وكذا بد بالأولى لو كانت الأمحية ذخا 
(قوله إن التعزير يتعدد الخ ) جزم به مع أن المصنف قال لم أر من صرح به لكنه يؤخد من كلامهم اه ط والراد 
التعزير الذى هو حق العبد كا يفيده التعليل وسيأتى نمام الكلام على ذلاك عند قول المصنف فى الباب الا 
حق العبد (قوله قلنا) أى فى وجه الاستحسان بابداء الفارق وهو أن حد الزنا أو الشرب خصو مر 
فكان استيفاؤه للقاضى ابتداء والقاضی مندوب أى مأمور بالدرء : أى درء الحد بالستر عليه كنا هر فى الث 
الخبر وهو حديث«من رأى عورةفسترها كان كن أحيا «وءودة؛فإذا أعرضالقاضى ع۴ا ندب 
لته تهمة بذلك فلم جز له استيفاؤه ؛ مخلاف حد القذف والقود فإن له مطالبا وهو المقذوف وول الغتو 
حتى قيل إن إقامة التعزيرلصاحبه كالقصاص كا نقله فى المحتبى فلم يوجد من القاضى مهمة فيه؛ فكان له | 
فبا بينه وبين الله تعالى لأن القضاء ليس شرطا لاستيفاء القصاص بل لاتمكين كا مر قبل باب ااشمادة على ا 
هذا ماظهر لى فى تقرير هذا ا محل فتأمله ؛ والله سبحانه أعلم + 


له مما 


الب التمزير 

1 لماذكر الزواجر المقدرة شرع فى غير المقدرة » وأخرها لضعفها ؛ وأللقه بالحدود مع أن منه مخض حق 
العبد لا أنه عقوبة »“وتمامه فى اهر ( قوله جو لغة التأديب طلقا ) أى بضرب وغيره دون الحد أو أكثر منه . 

وبطلق على التفخم والتعظم » ومنه - وتعزروه وتوقروه ‏ فهو من اء الأضداد ر قوله غاط) لأن هذا وضع 
شرعى لإ لغوى إذلم يعرف إلا من جهة الشرع » فنكيف نسب لأهل اللغة ال جاهلين بذاك من أصاه . والذى 
ف الصحاح بعد تفسيزه بالضرب » ومنه مى ضبرب مادون الحد تعزيرا » فأشار إلى أن هذه الحقيقة الشرعية 
منقولة عن الحقيقة اللغوية بزيادة قيد هو كون ذلك الضرب دون الحد الشرعى » فهو كلفظ الصلاة والزكاة 
ونحوهما المنقولة لوجود المعنى اللغوى فيا وزيادة »> وهذه دقيقة مهمة تفطن لها صاحب الصححاح وغفل علْها 
صاحب القاموس » وقد وقع له نظير ذلك كثيرا وهو غلط يتعين التفطن له اه هر عن ابن حجر المكى : وأجيب 
بأنه لم يلقزم الألفاظ اللغوية فقط ء بل يذكر المنقولات الشرعية والاصطلاحية وكذا الألفاظ الفارسية تكثيرا 
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ا 
وشرعا (تأديب دون المد أكثزهتسعة وثلاثون سوطا » وأفله ثلاثة) لو بااضر ب » وچعله فالدرر ع ىأربع مراتب 


للفوائد » وفيه نظر لأن كتابة موضوع لبيان المعانى اللغوية » فحيث ذكر غيرها كان عليه التنبيه عليه لثلا يوقع 
الناظر فى الاشتباه ( قوله تأديب دون الحد) الفرق بين الحد والتعزير أن الحد مقدر والتعزير مفوض إلى رأى 
الإمام » وأن الحد يدر بالشهات والتعزير يحب معهاء وأن الحد لاحب على الصبى والتعزير شرع عليه : والرايع 
أن الحد يطلق ع الذى والتعزير يسمى عةوبة له لأن التعزير شرع للتطهير تاترخانية . وزاد بعض المتأخرين 
أن المدعخقص بالإما والتعزير يفعله الزوج والمولى وكل من رأى أحدا يباشز المعصية » ون الرجوع يعمل ف الحد 
لان التعزيز » وأنه حبس المشبود عليه حى يسأل عن الشبود ف الحد لاف التعزير » وأن الحد لاتجوز الشفاعة 
فيه وأنه لايجوز للإمام تركه وأنه:قد يسقط بالتقادم مخلاف التعزير فهى عشرة : 

قلت : وسيجىء غيرها عند قوله وهو حق العبد ( قوله أكثره تسعة وثلاثون سوطا ) لحديث « من بلغ حدا 
فى غير حد فهو من المعندين ٤‏ وحد الرقيق أربعون فنقص عنه سوطا : وأبو يوسف اعتبر أقل حدود الأحرار 
لأن الأعمل الحرية فنقص سوط فى روابة عنه : وظاهر الرؤاية عنه تنقيص خسة كا روى عن على ٠‏ 

ويب تقليد الصحالى فيا لايدرك بالرأى لكنه غريب عن على وتمامه فى الفتح . وفى الحاوى القدمى 
قال أبو يوسف:أكثره فى العبد تسعة وثلاثون سوطا؛ وى الحر خسة وسبعون سوطا وبه تأحل اه فعل أن الأصح 
قول ألى يوسف بحر 

قلت : حنمل أن قوله وبه تأخذ ترجيح للرواية الثانية عن أ يوسف على الرواية الأولى لكون الثائية هى 
ظاهر الرواية عنه ولايئزم من هذا ترجيح قوله على قوهما الذى عليه متون المذهبمع نقل العلامة قاسم تصحيحه 
عن الأثمة » ولذالم يعوال الشارح على مافى البحر : وعن ایی يوسف أنه يقرب كل جنس إلى جنسه » فيقرب 
اللمس والقبلة من حد اازناء وقذف غير الحصن أو المحصن بغير الزنا من حد القذف صرفا لكل لوع إلى نوعه : 
وعنه أنه يعتبر على قدر عظم الجرم وصغره زیلمی ( قوله وأقله ثلاثة ) أ ىأقل التعزرئلاث جلدات وهكذاذكره 
القدورى » فکانه برى أن ماذومها لايقع به الزجر» وليس كذلك بل بخناف ذلك باختلاف الأشخاص » فلامعنى 
لتقديره مع حصول المقصود بدونه فيكون مفوضا إلى رأى القاضى يقيمه بقدر مايرى المصلحة فيه على مابينا 
تفاصيله » وعليه مشايضنا رحمهم الله تعالى زيلعى » ونحوهف الهداية:.. قال ف الفقح : فلو رأى أنه يغزجر بسوط ' 
واحداكيتن به » وبه صرح فى الخلاصة . ومقتضى الأول أنه يكل له ثلاثة لأنه حيث وجب الثعزير بالضرب » 
فأقل مايلزم أقله » إذ ليس وراء الأقل شىء ثم يقتضى أنه لو رأ أنه إنما ينزجر بعشرين كانت أقل مامحب 
فلا جوز نقصه عنها ؛ فلو رأى أنه لاينزجر بأقل من تسعة وثلاثين صار أكثره أقل الواجب » وتبى فائدة ثقدير 
الأكثر بها أنه لو رأى أله لاينزجر إلا بأكثر منها يققصر عليها » ويبدل ذلك الأكثر بنوع آخر وهو ابس مالا 
ر قوله لو بالضرب.) يعنى أن تقدير التعزير بما ذكر إنما هو فيا لو رأى القاذى تعزيره بالضرب فليس له الزيادة 
على الأ كثر فلاينانى مابای م نأن التعزي. ليس فيه تقديرء بل هو مفوض إل دأى القاضی لأن الراد تفويض ألواعه 
مني ضرف وغوه کا باتی ( قوله على أريع مرائب ).تعزير أشراف الأشراف » وهم العلاء والعلوية بالإعلام ‏ 
بأن بقول له القاضى بلغنىآنك تفعل كذا فينزجر به . وتعزير الأشراف» وهم نو الدهاقين بالإعلام وار[ لباب 
القاضى واللعصومة فى ذلك : وتعزير الأوساط »و السوقة باهر والحبس : وتعزير الأخساء بهذا كله وبالضرب اهم 
ومثله.ق الفتح عن الشاق والزيلعى عن الهاية » ويأنى الكلام عليه . والدهاقين: جمع دهقان بكسر الدال وفدتضم 
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3 کک يه يده 


وكله مبنی علىعدم تفويضه للحاك مع أنها ليست على إطلاقهاء فإن” من كان م نأشراف الأشراف لوضرب غيره 
فادماه لایکنی تعزيره 'بالإعلام » وأرى أنه بالضرب صواب (ولايفرق الضرب فيه) وقل يفرق . ووفق بأنه إن بلغ 
أقصاه يفرق وإلا لا شرح وهبانية رويكون به و ) بالحبس و (بالصفع) على العنق ( وقرك الأذن » وبالكلام 
العنيف » وبنظر-القاضى له بوجه عبوس » وشح غير القذف ) مجتبى وفيه عن السرخسى : لايباح بالصفع لأنه 
من أعلى مايكون من الاستخفاف » فيصان عنه اهل القبلة ( لابأخذ مال فى المذهب ) عر د وفيه عن البزازية : 
وقيل يجوز » ومعناه أن يمسكه مدة لينزجر ثم يعيده له » فإنة أيس من توبته صرفه إلى مابرى : وف الجتی أنه 
كان فى ابتداء الإسلام ثم نسخ > 


ا 


وهو معرب يطلق على رئيس القرية » والتاجر» ومن له مال وعقار «صباح ( قوله وكله مبنی‌الخ ) أى كل ماذكر 
من المراتب الأربعة » ولا يصح أن يرجع إلى مافى امن أيضا » لأن ماذكر فيه من التقدير لافرق فيه بين القول 
بالتفويض وعدمه کا علمت فافهم 2 

ثم إن ماذكره من أنه مخالف للقول بالتفؤيض هو مافهمدف البحر حيث قال : وظاهرهأنه لين مفوضالل رأى 
القاضى وأنه ليس له التعزير بغير المناسب لمستحقه » وظاهر الأول : أى القول بالتفويض أن له ذلك اه ۶ 

قلت : وفیه کلام نذكره قريبا ( قوله فإن من كان الخ ) صنذكرمايؤيده قريبا ( قوله ولايفرق الضرب فيه ) 
بل يضرب فى موضع واحد لأنه جرى فيه التخفيف من حيث العدد » فلو خفف من حيث التفريق أيضا يفوت 
المقصود من الانزجار ( قوله وقبل يفرق ) ذكره محمد ى حدود الأصل والأول ذكره فى أشربة الأصل ( قوله 
ووفق الخ ) فليس ف المسألة روايتان »بل اختلاف ال واب لاختلاف الموضوع » وهذا التوفبق مذكور فى شري 
الهداية والكنز (قوله وإلالا ) أى إن لم يلغ الأكثر بل كان بالأدنى كثلاث ونو هالأنه لايفسد العفو کا 
وبه علمأن المراد بالأفصى الأكثر أو ماقاربه ما يخشى من جمعه على عضو واحد إفساده فافهم قال الزيلعى : وبق 
المواضع انی ثتتى فى الحدود : أى كال رأس وا مذ كير ( قوله ويكون ) أى التعزير به : أىبالضرب الخ ولیس مراده 
حصر أنواعه فيا ذكر کا يفيده قوله الآنى ويكون بااننى عن البدائع . 

قلت : ويكونأيضا بالتشبير والنسويدلشاهد الزور کا سنذكره آخرالباب ( قوله وبالصفع ) «وآن يبسطالرجل 
كفه فيضرب با قفا الإنسا نأو بدنه فإذا قبض كفه ثم ضر به فلوس بصع بل بقال ضر به مع كفه “صباح ( قوله 
فيصان عنه أهل القبلة ) وإنما يكون لأهل الذمة عند أخط الجزبة »نهم . 

مطلب فى التعزير بأخذ الال 

ر قوله لا بأخذ مال ف المذهب ) قال ف الفتج : وعن أب يوسف يجوز التعزير اسلطان بأخذ المأل . 
وعندهما وباق الأثمة لايجوز اه . ومثله فى المعراج ء وظاهره أن ذلك رواية ضعية عن أنى يوسف . قال 
فى الشرنبلالية : ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أذ مال الناس فيأكاونه اه ومثله فى شرح الوهبائية 
عن ابن وهبان ( قوله وفيه الخ ) أى ف البحر » حيث قال : وأفاد فى البزازية أن معنى التعزير بأخذ امال 
على القول به [مساك شىء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه » لا أن يأخذذه الحاكم انفسه أو لبيت المال 
كا يتوضمه الظلمة ع إذ لايجوزلحد من المسلمين أخذ مال أحد بغر سبب شرعى . وف امجتبى لم يذكر كيفية الأخيذ 
وأرى أن يأخذها فيمسكهاء فإن أيس من توبته يصرفها إلى مايرى . وف رح الآثار : التعزير با لمال کان ف ابتداء 
الإسلام ثم نسخ اه . 
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را 


(و.) التعزيي ( لیس فيه تقدير بل هو مفوض إلى رأى القاذى ) وعليه ٠شالغنا‏ زيلعى » لآن القصود نه 
الزجر » وأحوال الناش فيه مختلفة بحر ( ويكون ) النعزير (بالقتل كن ) وجد رجلا ٠‏ 


والحاضل أن المذهب عدم التعزير بأخذ الال » وسيذكر الشارح فى الكفالة عن الطرسوسى أن «صادرة 
السلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا لمال بيت الال : أى إذا كان بردها لبيت الال ( قوله والتعزير ليس 
فيه تقدير ) أى ليس ف أنواعه »> وهذا حاصل قوله قبله ويكون به وبالصفع الخ : قال فى الفتح : وبما ذكرنا 
من نقدير أكثره يعرف ما ذکر من أنه ليس ف التعزير شىء مقدر بل مفوض إلى رأى الإمام : أى من أنواعه » 
فإنه يكون بالضرب وبغيره . أما إذا اقنضى رأيه الضرب فى خم وص الواقعة فإنه حينئذ لا يزيد على تسعة 
وثلاثين اه . 5 

قلت : نعم له الزيادة من نوع آخر » بأن يضم إلى الضرب الحبس كا يذكره المصنف » وذلك قلف 
باخثلاف الجناية والجانى . قال الزيلعى : ولیس ف التعزير شىء مقدرء وإنما هو:مفوض إلى رأىالإمام علىءانقتضی 
جنايتهم » فإن العقوبة فيه تختلف باختلاف الجناية »> فينبغى أن يبلغ غابة التعزيز فى الكبيرة » کا إذا أصاب 
من الأجنبية كل حرم سوى الجماع أو جمع السارق المتاع فى الدار ولم يخرجه » وكذا ينظر فى أحواهم » فإن من 
الئاس من ينزجر باليسير » وءنهم من لاينزجر إلا بالكثير . وذكر فى الهاية التعزير على مراتب إلى آخر مامر 
عن الدرر : . 
أذول : وظاهر عبارته أن قوله وذكر فى الهاية الخ بيان لقوله وكذا ينظر فى أحواهم الخ : أى أن أحوال 
الناس على أربع مراب ».فلا يكون ٠١‏ فى الهاية والدرر مالفا اقول بالتفويض » وحينئذ فيكون اراد بالرتبة 
الأول وهى! أشراف الأشراف من كان ذا مروءة صدرت منه الصغيرة على سبيل الزلة والندور » فاذا قالوا 
تعز بره بالإعلام لأنه فى العادة لايفعل مايقتضى التعزير بما فوق ذلك » ومحصل انزجاره بهذا القدر من التعزير » 
فلا بنافى أنه على قدر الجناية أيضا » حتى لو كانه من الأشراف لكنه تعدى طوره ففعل الاواطة أو وجد مع 
الفسقة فى مجلس الشرب ونحوه لايكتى بتعزيره بالإعلام فيا يظهر للحروجه عن المروءة ؛ لأن المراد, بها كافى 
الفتح وغيره الدين والصلاح » وسيأق آخر الباب أنه لو تكرر نه الفعل يضربا التعزير فهذا صريح ف أنه 
بالتكرار لم ببق ذا مروءة وهذا :ؤيد لما قدمه عن اهر من أنه لو ضرب غيره قأدهاه لايكى تعزيره بالإعلام الخ 
ثم رأيت فى الشرلبلانية عين «ابحنته »> حيث قال : ولا نی أن هذا : أى الاكتفاء بتعزيره بالإعلام إنما هو م 
ملاحظة السبب فلا بد أن لايكون ما يباغ به أدتى الحد » كا إذا أضاب من أجنببة غير الجماع اه فهذا صربح 
فى أن من کان من الأشراف يعزر على قدر جنايته وأنه لايكتنى فيه بالإعلام إذاكانت جنايته فاحشة تسقط با 
مروءته » فق ثبت بما قلنا عدم عالفة ماف الدرر للقول بتفويضه للقافى ٠‏ وأن المعتبر حال الحناية وال انى » 
خلافا لما فهمه ف البحر كا قدمناه » فاغتنم هذا التخرير المفرد ( قوله وعايه ٠شايخنا‏ ) قدمنا عبارة الزياعى عند 
قوله وأفله ثلاثة . 


مطلب کون التعزير بالقثل 


( قوله وبكون التعزير بالقتل ) رأيت ف [الصارم الاسلول ] لاحائظ ابن تيمرة أن هن أصول الحافية أن 
مالا فثل فيه عندهم مثل الفتل بالتقل والجمام فى غير القبل إذا تكرر فللإمام أن يقل فاعله ء وكذلك له أن يزيد 
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مع امرأة لاتحل لهء ولؤأكرهها فلها قنله ودمه هدرء وكذا الغلام وهبانية ( إن كان بعلم أنه لايتزجر بصياح وضرب 
بعادون السلاح وإلا ) بان عل أنه يغزجر بماذكر ( لا ) يكون بالقتل ( وإ نكالت المرأة «طاوعة قتلهما )كذا عزاه 
الزيلعى للهندوانى : ثم قال (و) ىءنية اتی لو کان معاءرأنه وهويزنى بها أومع عرمه وهمامطاوعان قتلهماجيما) 
اه وأقره فى الدرر: وقال فى البحر : ومفاده الفرق بين الأجنبية والزوجة والحرم » فع الأجنبية لاحل القتل إلا 
بالشرط المذكور من عدم الانزجار المزبور » وف غيرها بحل ( مطلقا ) اه : 

ورده ف النهر بما فى البزازية وغيرها من التسوية بين الأجنبية وغيرها » ويدل عليه تنكير الهندوانى لامرأة ؛ 
نم ماف النية مطل فيحمل عل القيد ليتق كلامهم » ولذا جزم فى الوهبانية بالشرط المذكور 


على الحد المقدر إذا رأى المصلحة فى ذلاك » ويحماون ماجاء عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصابه من القتل فى مال 
هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة فى ذلاث ويسمونه القتل سياسة + 

وكان حاصله أن له أن يعزر بالقتل فى الجرائم انی تعظمت بالتكرار وشرع القتل فى جنا » وهذا أفنى 
أكثرم بقتل من أكثر من سب النى صلى الله عليه رسلم من أهل الذمة وإن سل بعد أخذه وقالوا بقنل 
سياسة اه وسيأق تمامه فى فصل الجزية إن شاء الله تعالى » ومن ذلك ماسيذكره المصنف من أن الإمام قل 
السارق سياسة أى إن تكرر منه » وسبأنى أيضا قبيل كتاب الجهاد أن من تكرر اللحنق منهف المصر قتل به سياسة 
لسعيه بالفساد »> وکل من كا نكذلك يدقع شره بالقتل » وسیاتی أيضا فی باب الردة أن الساحر أو الزنديق 
الداعى إذا أخذ قبل توبته ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل » ولو أخذ بعدها قبلت وأن اناق لانوبة له » ونقدم 
كيفية تعزير اللوطى بالقتل ( قوله مع امرأة ) ظاهره أن المراد الخلوة بها وإن لم ير منه فعلا قبيمدا كما يدل عايه 
مايق عن منية المفنى كا تعرفه فافهم ر قوله فلها قتله ) أى إن لم مکنا التخلص منه بصياح أو ضرب وإلا م 
نكن مكرهة فالشرط الآنى معتبر هنا أيضا كا هو ظاهر . ثم رأيته فىكراهية شرح الوهبانية » ونصه ؛ ولو 
استكره رجل اءرأة ها قنله وكذا الغلام » فإن قتله فدمه هدر إذالم يستطع منعه إلا بالقتل اه فافهم ( قوله إن 
كان یلم ) شرط لقتل الذدى تضمنه قوله کی وجد رجلا ( قوله ومفاده الخ) توفيق بين العبارتين حيث اشترط 
فى الأول العلم بأنه لايغزجر بغير القتل وم يشترط فى الثانية » فوفق حمل الأولى على الأجنبية والثائية على غبر ها 
وهذا بناء على أن المراد بقوله فى الأولى مع اءرأة : أى يزنٍ بها ويأتى الكلام عليه ( قوله مطلقا ) زاده الممنف 
على عبارة المنية متابعة لشيخة صاحب البحر ( قواه بما فى البزازية وغيزها ) أ ىكانخانية »ففيها : لو رأى رجلا 
يز بامرأنه أوامرأة آخر وهو محصن فصاح به فلم هرب ولم بمتنع عن الزنا حل له قله ولا قصاص عليه اه . 
( قوله فيحمل على اأقيد ) أى بحمل قول النية قتلهما جميعا على ما إذا علم عدم الانزجار بصياح أو ضرب . 

قلت : وقد ظهر لى ف التوفيق وجه آخر » وهو أن الشرط المذكور إنما هو فيا إذا وجد رجلا مع امرأة 
لاتحل له قبل أن يزنى بها فهذا لابجل قتله إذا علم أنه يتزجر بغير القتل سواء كانت أجنبية عن الواجد أوزوجة 
له أو رما منه . أما إذا وجده يزنى بها فله قتله مطلقا » ولذا قيد فى المنية بقوله وهو يزنى » وأطلق قوله 
قتلهما جميعا » وعليه فقول الحائية الذى قدمناه آنفا فصاح به غير قيد » ويدل عليه أيضا عبارة الجتبى الآنية ثم 
رأيت ف جنايات الحاوى الزاهدى مايؤيده أيضا > حيث قال : رجل ری رجلا مع امرأته يزنى بها أو يقبلها 
أويضمها إلى نفسه وهى مطاوعة فقتله أوقتلهما لاضمان عليه » ولاعرم من ميرائها إن أثبهه بالبينة أو بالإقرار » 
ولو رأى رجلا مع امرأته فى مفازة خالية أورآه مع عارمه هكذا وم پر منه الزنا ودواعيه قال بعض المشابخ حل 
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مطلقا وهو الحق بلا شرط إحصان لأنه ليس من الحد بل من الأمر بالمعروف + 

وف ا محتى : الأصل أن كل شخص رأى مسلا يزفى يحل له أن يقعله » وإنا بمتنع حوفا من أن لايصدق أنه 
زنى ر وعلى هذا ) القياس ( المكابر بالظلم وقطاع الطريق وصاحب المكس وجميع الظلمة بأدنى شىء له قيمة ) 
وجيع الكبائر والأعونة والسعاة بباح قتل الكل ويثاب قائلهم انتبى : وأفتى الناصصى بوجوب ققل كل ٠ذ‏ ت 
وق شرح الوھبان عن البلد » وبال هجوم على بيت المفسدين » وبالإخراج من الدار» وبهدمها » 


قتلهما . وقال بعضهم : لابحل حتى يرى منه العمل : أى الزنا ودواعيه » ومثله فى خيزاءة الفتاوى اه. ٠‏ 

وق سرقة البزازية : لو رأى فى منزله رجلا معه أهله أوجاره يفجر وخاف إن أخذه أن يقهره فهو فى سعة 
دزي قتله » ولوكانت مطاوعة له قتلهما فهذا صربح فى أن الفرق من حيث رية الزنا وعدمها تأمل (قوله مطلقا) 
أى بلا فرق بین أجنبية وغيرها ( قوله وهو الحق ) مفهومه أن مقابله باطل » ول يظهر من كلامه مايقنضى 
بطلانه بل مانقله بعده عن الجتی يفيد صعته » وقد علمت مما قررناه مايتفق. به كلامهم » وأءاكون ذلك من 
الأمر بالمعروف لام الحد فلا بقنضى اشتراط العلم بعدم الانزجار تأمل ر قوله بلا شرط إحصان الخ ) رد على 
مافى الخانية من قوا» وهو حصن كا قدمناه »> وجزم به الطارسومى : ل ف النہر : ورده ابن وهبان بأنه لیس 
من المد بل من الأمر بالمعروف والنهى عن انكر » وهو حسن » فإن هذا انكر حيث تعين الفتل طريقا فى 
إزالته فلا معنى لاشتراط الإحصان فيه » ولذا أطلقه البزازى اه م 

قلت : ويدل عليه أن الجد لابليه إلا الإمام ر قوله وفالمحتبى الخ ) عزاه بعضهم أيضا إلى جامع الفتاوى 
وحدود البزازية © 

وحاصله أنه يحل ديانة لانضاء فلا يصدقه القاغى إلا ببينة . والظاهر أنه يأق هنا التفصيل المذكور ف 
السرقة » وهو ماف البزارية وغيزها إن لم يكن لصاحب الدار بيئة فإنلم يكن المقتول معروفا بالشر والسرقة 
نل صاحب الدار قصاصا وإنكان مما به فكذلك قياسا . وف الاستحسان : تجب الدية فى ماله لورثة المفتول 
لأن دلالة الال أورئت شببة فى القصاص لاق المال ر وله وعلى هذا ااقياس الخ ) هو من ثتمة عبارة الجتى » 
وأقره ف البحر والهر ولذا مغى عليه المصنف (قوله المكابى ) أى الآخذ علانية بطريق الغلبة والقهر . قال 
فى المصباح : كابرته مكابرة غالبته مغاابة ر قوله وقطاع العلريق ) أى إذا كان مسافرا ورأى قاطع طريق له قعله 
ون | يفط عليه بل عل خيره؛ لا فيه بن تليص الناس من شره وأذاه "كا يفيده مابعده ( قولة وبي الكبار) 
أى أهلها . والظاهر أن المراد بها المتعدى ضررها إلى الغير » فيكون قوله والأعونة والسعاة. عطف تفسير 
أو عطف خاص على عام » فيشمل كل من كان من أهل الفساد كالساحر وقاطع الطريق واللص واللوطى وانفناق 
وتحوهم من عم ضرره ولا ينزجر بغر النتل ر قوله والأعونة) كانه جمع معين أو عوان بمعناه » اراد به الساعى 
إلى الحكام بالإفساد » فعطف السعاة عليه عطف تفسير + 

وف رسالة أحكام السياسة عق جمع النسى : سئل شبخ الإسلام عن قتل الأعونة والظامة والسعاة فى أيام 
الفترة : قال يباح قتلهم لأنهم ساعون فى الأرض بالفساد 2 فقيل إنهم يمتنعون عن ذلك فى أيام الفترة ويحتفونء 
قال : ذلك اناع ضصرورة - ولو ردوا لعادوا لم نبوا عنه كا نشاهد . قال وسألنا الخ أب اع عه فقا 
بباح قله ويئاب قائله اه ر قوله وأذتى الناصصى الخ ) لعل الوجوب بالنظر للإءام ونوابه والإباحة بالنظر أغيرهمط 
( قوله ويكون بالنى عن البلد ) ومئه مامر ءن تی اازانی البكر : ونی عمر رضی الله عنه نصر بن حجاج لافتتان 
النساء يجماله . وف الهر عن شرح البخارى للعيئ أن می آذى الناس يشش عن البلد ( قوله وبالهجوم الخ ) 
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وكسر دنان الخمر وإن ملحوها » ولم ينقل إحراق بيته ( ويقيمه كل مسل حال مباشرة المعصية ) قنية (و) أما 
( بعده ) ف(ليس ذلك لغير الحام ) والزوج والمولى كا سيجىء > 1 

[ فرع ] من عليه التعزير لو قال لرجل أقم على" التعزير ففعله ثم رفع للحاكم فإنه يحتسب به قنية » وأقره 
المصنف » ومثله فى دعوى اللحانية » لكن فى الفتح مايجب حقا للعبد لايقيمه إلا الإمام لترقفه على الدعوى إلا 
أن يحكما فيه فابحفظ : 


من باب قحد : الدخول على غفلة بغتةقال ىأحكام السياسة وف التق : وإذا سمع فى داره صوت المزامير فأدخل 
عليه لأنه لما أسمع الصوت فقد أسقط حرهة داره . وق حدود البزازية وغصب النهاية وجناية الدراية : ذ كر 
الصدر الشهيد عن أصعابنا أنه هدم البيت على من اعتاد الفسق وأنواع الفساد فى داره » حتى لابأس بالمجوم على 
بيت المفسدين. وهجم عمر رضى الله عنهعلى نائحة فى منزها وضر ممابالدرة حتى سقط خمارها فقيل له فبه » فقال : 
لاحرءة ها بعد اشتغالها با حرم والتحقت بالإماء . 

وروى أن الفقيه أبا بكر البلخى خرج إلى الرستاق وكانت الذساء على شط النهر كاشفات الرؤوس والذراع » 
فقبل له : كيف فعلت هذا؟ فقال : لاحرمة هن ٠‏ إنما الشك فى إمانهن كأنهن حربيات ؛ وهكذا فى مجنايات 
مجمع الفتاوى ٠‏ 

وذكر فى كراهية البزازية عن الواقعات الحسامية : ويقدم إبلاء العذر عن مظهر اله. 
فا وإلا حبسه الإمام أو أدبه أسواطا أو أزعجه من داره » إذ الكل يصاخ تعزيرا . وعن عمر رضى الله تعالى 
عنه أنه أحرق بيت انلهار : وعن الصفار الزاهدى الأمر بتخريب دار الفاسق ( قوله وإن ملدرها ) أى تكسير 
وإن قال أصابرا نلى فيا ملحا لأجل تخليلها . وف كراهية البزازية قال ف العيون : وفتاوى الس إنه يكسر دلان 
انلدمر » ولايضمن الكاسر » ولايكتنى بإلقاء املح » وكذا من أراق خور أهل الذمة وكسر دنائها وشق زقافها 
إن كانوا أظهروها بين المسلمين لايضمن لأنهم لما أظهروها بيننا فقد أسقطوا حرءتها . وفى سيز العيون: بضمن 
إلا إذاكان إاما ,ری ذلك لأنه مخقلف فيه» وف السام يضمن الزق : 

.دسم فى منزله دن" مهي خر بريد اتمخاذها خلا يضمن الدن عند الثانى » وإن لم برد الاتخاذ لايضمن عند الثالى . 
وذكر الصاف أن الكسر لو بإذن الإمام لايضمن وإلا يضمن . وأصله فرمن كسر بربطا ملم » والفتوى على 
قوهما فى عدم الضمان اه ( قوله ولم ينقل إحراق ببته ) تقدم اله عن عمر فى بيت اللهار » فالمراد أنه لم ينقل عن 
علمائنا » لكن مامر عن الصفار يفيده ( قوله ويقيمه الخ ) أى التعزير الواجب حقا لله تعالى لأنه من باب إزالة 
امنكر » والشارع ولىكل أحد ذلك حيث قال صل الله عليه وسلم ٠‏ من رأى متم منکرا فليغيره بيده » فان لم 
يستطع فبلسانه » الحديث : بثلاف الحدود لم يثبت توليتها إلا للولاة » وعؤلاف التعزير الذى يجب حقا للعبد 
بالقذف ونحوه فإله لتوقفه على الدعوى لايقيمه إلا الحا إلا أن يحكنا فيه اه فتح ( قوله قنية ) هذا العزو لقوله 
حال مباشرة المعصية » وأما قوله يقيمه كل هلم فقد صرح به ف الفتح وغيره ( قوله وأما بعده الخ ) تصريح 
بالمفهوم . قال فى القنية لأنه لو عزره حال كونه مشغولا بالفاحشة فله ذلك لأنه نهى عق المنكر وكل واحد 
امور به » وبعد الفراغ ليس بنبى لأن النبى عما مضى لايتصور فيد حص تعزيرا وذلك إلى الإمام اه : وذ كر 
قبله أن للمحتسب أن يعزر المعزر إن عزره بعد الفراغ منها ( قوله لكن فى الفح الخ ) وعليه فا فى القنية محمول 
على ماإذا كان حقا لله تعالی أو حقا لعبد وحکا فيه ( قوله لايقيمه إلا الإمام ) وقيل لصاحب الحق كالقصاص : 
٩ (‏ - حاشة ابن عابدين - 4 ) 


بداره » فإن کف 
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وضرب غيره بغير حق وضربه المضروب ) أيضا ( يعزران ) کا لو تشاتما بین يدى القاضی ولم بتکافا که 
مر (ويبدأ بإقامة النعزير بالبادى*) لأنه أظل قنية . وفى مجمع الفتاوى : جاز المجازاة عثله فى غير وجب جد 
للإذن به - ون انتصر بعد ظلمه فأولئلك ما عم من سبيل والعفو أفضل فن عنما وأصلح فأجره على الله 
ر وصح حبسه ) ولو فى بيته بأن بمنعه من الاروج منه نهر ( مع ضربه ) إذا احتييج لزيادة تأديب (وضربه أشد) 
لأنه يف عدا فلا خفف وصفا ( ثم حد الزنا ) لثبوته بالكتاب رم حد الشرب ) لثبوته بإجماع الصحابة 
لابالقياس لأنه لايجرى فى الحدود رم القذف ) لضعف نيه باحمال صدق القاذف . 

ر وعزر كل مرتكب منکر أو مؤذى مسلم بغير حق بقول أو فعل ) 


وجه الأول أن صاحب الوق قد يسرف فيه غلظا » لاف القصاص لأنه مقدر كا فى البحر عن الجتبى ( قوله 
وم بتكافئا)عطف علىيعزران » وفيه إشارة إلى المواب عما يتوهومن إطلاق قول مجمعالفتاوى الآتى جاز الحازاة 
مثله الخ . وال جواب أن ذلك فها محض حقا مما وأمكن فيه النساوى »كا لو قال له باخبیث فقال بل أنت » 
لاف الضرب فإنه دفاوت » ولاف النشاتم عند القاضى فإن فيه هنك مجلس الشرع كما مر فى الباب السابق » 
وقدمنا تمامه ( قوله جاز امحازاة بمثله ) فيه إشارة :إلى اشتراط إمكان النساؤى وتمحض كونه حقا مما كا قلنا إذ 
بدون ذلك لا مائلة ر قوله إذا اجتيج لزيادة تأديب ) وذلك بان برى أن أكثر الضرب ف التعزير وهو تسعة 
وثلاثون لاينزجر بها أو هو فى شك من اتزجاره بها يضم إليه الس لأن الحبس صلح تعزيرا بانفراده حتى لو 
رأى أن لايضربه ويحبسه أياما عقوبة فعل فتح. قال ط :وصح القيد فى السفهاء والدعار وأهل الافساد هوى عن 
المنتاح ( قوله رضربه أشد) أى آشد من ضرب حد الزنا. ويؤخذ مالیل أن هذا فی اذا عزر عا دون أكثرء 
وإلا فتسعة وثلاثون من أشد الضرب فوق ثمانين حكما فضلا عن أربعيئ مع تنقيص واحد من الأشدية فيفوت 
اللمنى الذى لأجله ان ص كذا قاله الشبخ قاسم بن قطلويغا شرنبلانية وإطلاق الأشدية شامل لقوته وجمعه فى عضو 
واحد فلا يفرق الضرب فيه وقد مر الكلام فيه أول الباب » وأشار إلى أنه جرد من ثيابه كا ىغاية البيان ويخالفه 
ماف اللحانية : يرب التعزيرقائما ابه وزع الفرو والحشو ولاعد فالتعزير اه والظاهر الأول لتصريح الو 
به بحر وتقدم معنى الد فى حد الزنا ر قوله فلا فف وصفا) کی لايؤدى إلى فوات المقصود بحر أى الانزجار 
ر قوله ثم حد الزاا) بالرفع ذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه والأصل ثم ضرب حد الزنا ط (قوله 
لابالقياس ) رد على صدر الشريعة كا نبه عليه ابن كال فى هامش الإيضاح ( قوله لضعف سببه ) أى فسببه 
تمل وسبب حد الشرب متيقن به وهو الشرب والمراد أن الشرب متيقن السببية للحد لامتيقن البوت لأله 
بالبينة أو الإقرار وها لايوجبان اليقين بحر وهو مأخوذ من الفح تأمل (قوله وعزركل مرتكب «نكر الخ ) 
هذا وهو الأصل فى وجوب التعزبر كما فى البحر عن شرح الطحاو عة 
مطلب التمزير قد يكون بدون معصية 

وظاهره أن المراد حصر أسباب التعزير فیا د كر بع أنه قد يكون بدون معصية كتعز بر الصبى والمتيم كنا بای 
وکننی من خيف منه فتنة مجماله مثلا ٭ كما مر فى ننى عمر رضی الله تعالى عنه نصر بن حجاج ٠‏ 

وذكر ق البحر أن الحاصل وجوبه بإجماع الأمة لكل مرتكب معصية ليس فيها حد مقدر كنظر حرم ومس 


حرم و خخلوة نحرمة وأكل ربا ظاهر اه . 
قلت : وهذه الكلية غير منعکسة لأنه قد يكون فى معصية فيها <د كزنا غير امحصن فإنه يجلد حدا وللإمام 
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إلا إذاكانالكذب ظاهرا كيا كلب بجر ( ولو بغمز العين ) أو إشارة اليد لأنه غيبة كا بأتى فى الحظر » فرتكبه 
مرتكب حرم » وكل مرتكب معصية لاحد” فيهاء فيها التعزير أشباه ( فيعزر ) بشتم ولده وقذفه و (بقذف مماوك) 
ولو أمولده ( وكذا بقذف كافر ) وکل من ليس بمحصن ( بزنا ) ويباغ به غايته » کا لو أصاب ۰ ١‏ 
غير جاع » أو أخذ السارق بعد جمعه للمتاع قبل إخراجه > وفيا عداها غايته » وبقذف: أى شم 
ما ( ببافاسق إلا أن يكون معاوم الفسق ) كككاس مثلا أو عل القاضى بفسقهء لأن الشين قد ألحقه هو بنفسه قبل 
قول القائل فتح ( فإن أراد القاذف ) إثباته بالبينة ( جردا ) بلا بیان سبيه 


نفيه سياسة وتعزيرا كما هر ف‌بابه . وروی أحمد أن النجاشى الشاعر جىءبه إلى على رضى الله تعالى عنه وقد شرب 
الحمر فى رمضان فضربه ثمانين ثم ضريه من الغد عشرين » لكن ذكر فى الفتح أنه ضربه العشرين فوق الثانين 
لفطره فى رمضان كا جاء ىرواية أخرى أنه قال له : ضربناك العشرين بجراءتك على الله وإفطارك فى رهضان اه 
فالتعزير فيه من جهة أخرى غير جهة الحد ( قوله إلا إذاكان الكذب ظاهرا الخ ) سيأق الكلام فيه ( قوله لأنه 
غيبة ) ظاهرهلزوم التعزير و إن لم بعلم صاحب التق » لكن مر عن الفتح أن مامحب حقا للعبد يتوقف على الد 
( قوله وكلءاارتكب حصي ) لعله ذكره مع إغناء عاقبله عنه ليفيد أن المراد بالمنكر ما لاحد فيه. قال ىا 
ويعزر من شېد شرب الشاربين وامجتمعون على شبه الشرب وإذلم يشربوا » ومن معه ركوة خر ؛ واا 
فى رمضان يعزر ويحيس » وكذا المسلم يديع انلحم ويأكل الربا : والمغنى » والخنث : واانائحة يعزرون وب 
حى بحدثوا توبة » ومن ينهم بالفتل والسرقة حبس ويخلد فى السجن إلى أن يظهر التوبة » وكذا من قبل أجنبية 
أو عانقها أو مسبا بشبوة اه ( قوله فيعزر بشتم ولده ) فيه كلام لصاحب البحر تقدم فى حد القذف ( قوله وكل 
من ليس بمحصن ) أى إحصان القذف ط . 

وحاصله أن من لمحد قاذفه لعدم إحصاله يعزر قاذفه » فلا يلزم من سقوط المد لعدم الإحصان سقوط 
التعزير (قوله وبلغ به غابته ) أى تسعة وثلاثون سوطا وهذا معطوف على قوله فيعزر » و«قتضاه بلوغ الغاية 
فى شنم ولده وایس كذلك ( قوله عرما غير جماغ ) الذى ف الفتح والبحر وغيرهما : كل عرم غير جاع . ومفاده 
أنه لاببلغ لمجرد لمس أو تقبيل » وهو خلاف ما يفيده كلام الشارح ( قوله وفيا عداها ) أى ماعدا هذه 
المواضع الثلاث لايبلغ غاية التعزير » واقتصر عليها تبعا للبحر : وزاد بعضهم غيرها : منها مافى الدرر » قبل 
تارك الصلاة يضرب حتى يسبل »نه الدم . وف الحجة : لو ادعى الإمام أنه كان جوسيا لايصدق إلا أنه بذ 
ضربا شديدا اه أى ولا بلزم القوم إعادةالصلاة. وف اللحانية : من وطى* غلاء) يعزر أشد التعزير. وف التاترشانية : 
إن اأرأة إذا ارتدت تجير على الإسلام وتضرب خسة وسبعين اه أى على قول أنى يوسف أن أكثره ذلك ؛ آ١ا‏ 
على قولهما فأكثره نسعة وثلائون ( قوله أى بشتم ) إطلاق القذف على الشتم مجاز شرعى حقيقة لغوية بجر (قوله 
مسل ما ) أى سواء کان عدلا أو مستورا > وسبانی أن الذىكالملم ( قوله أو عل القاضى بفسقه ) هذالم يذكره 
فى الفتح » بل ذكره فى النهر عن اللحانية » وامله مبنى على القول المرجوح من أن للقاضى أن يقضى بعلمه تأمل 
( قوله بلا بیان سببه ) مثل أنه فاستی؛ وهذا تفسير لةوله ردا . واحترز به عما لو بين سببا شرعيا كتةبول أجنبية 
کا ذكره بعد : 


مطاب ف الم العرد 
قلت : وهذا مخالف لما ذكروه فى الشهادات ءن أن الشبادة لانقبل على جرح جرد عن إثبات حق لله تعالى 
أو للعبد : مثل أن يشهدوا على شهود المدعى بأنهم فسقة أو زناة أو أكلة الربا أو شربة اللحمر أو على إقرارهم 
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(لانسمع : ولو قال بازانی وأراد إثباته تسمع ) لثبوت الحد بغلاف الأول » . 


آم شهدوا بزور » وتقبل لو شبدوا على الجرح المركب مثل [نم زنوا ووصفوا الزنا أو شربوا اللحمر أو مرقوا 
می كذا ولم يتقادم العهد » أو إنى صالحتهم بكذا من المال على أن لايشهدوا على" بالباطل وأطلب رد المال منهم 
فى هذا إثبات حق لله تعالى وهو الحد» أو إثبات حى العبد وهو امال » بغلاف ماقبله لأله ليس فيه إثبات فعل 
اص موجب د » بل غايته أن عادتهم فعل الزنا أو نحوه فهو جرح مجرد : وقد قال فى القنية هنا : إن الشوادة 
على الجرح الجرد لانصح بل تصح إذا ثبت فسقه فى ضمن ماتصح في هالخصومة كجرح الشود اه : فهذا يفيد أن 
مابين سببه كتقبيل أجنبية مثلا جرخ جرد لأنهليس ى ضمن مانضح فيه الحصومة > ولهذا أورد المصنف وغيره 
هناك أن إقرارهم بشبادة الزور موجب للتعزير وهو من حقوقه تعالى : وأجاب بأن الظاهر بأن مرادهم بحقه تعالی 
الحد لاالتعزبر لأنه يسقط بالتوبة » فليس فى وسع القاضى إلزامه به » يلاف الحد فإنه لايسقط بها : 

قلت : والتحقيق أنه يفرق بين البابين بأن المراد بامحرد هنا مالم يبين سببه وغير اجرد مابين له سبب موجب 
ملت الله تعللى من حد أو تعزير أو لبق العبدء والمراد بايرد قى باب الشهادة مالم يوجب حدا أو حق عبد » وغير 
اغبرد مائبت فى ضمن ماتصح فيه الخصوءةءى حق لله تعالى أو للعبد: ووجه الفرق أن المقصود هنا إسقاط التعزير 
عن القاذف بإثبات ما يوجب صدةه لا إثبات فسى المقذوف ابتداء فلذا اكتى ببيان السبب الموجب لفسقه » وم 
يكتف بانجرد عنه لاحنال ظن الشاهدين «اليس بموجب للفسق مفسقا . وأما فى باب الشهادة فإن المقصود إثبات 
فسق الشاهد ابنداءء لأن القاضى يبحث أولا عن عدالته ايقبل شبادته »فإذا برهن انخصم على جرحه کان المقصود 
إثبات فسقه لتسقط عدالته » لأن اجرح مقدم على التعديل وإثبات الفسق مقصودا إظهار الفاحشة . وقد قالوا: 
إله مفسق مود الجرح فلاتقبل شهادتهم إلا إذاكان ى ضمن إثبات حق تصحفيه الخصومة » لأنه إبصر مقصودا 
بإظهار الفاحشة بل يثبت ضمنا » ولا يدخل ف الت هنا التعزير لما مر عن المصنف ‏ 

فالخاصل أن ءابو جب التعزير جرح جرد وباب الشبادة لاهنا فيةبل هنا بعد بان سببه لاهناك ا علمت ويدل 
على ما قانا «اصرحوا به هناك من أن الجرح الجرد إنما لايقبل لو كان جهرا لأنه إظهار للفاحشة » أما لو کان سرا 
فإنه يبل » وكذا ماصرحوا به أيضا من أنه لايقبل إذا كان بعد التعديل كا اعتمده المصنف ومشى عليه هناك » 
فلو کان قبل . والظاهر أن علة قبوله قبله أنه يكون برا بفسقالشبود لثلا يقبل الفاضى شهادتهم» ولذا يقبل 
اجرج سرا من واحد » ولو کان شمادةلم يقبل » ولهذا لو عدلوا بعد الجرح تثبت عدالتهم وتقبل شهادتهم » 
ولو كان الجرح سرا شهادة مقبولة لسقطوا عنحيز الشهادة ولم يبق لهم جالالتعديل ؛ فثبت أنه إخبار لا شمادة. 
ونظيره ؤال القاضى المزكين عنالشبود فصار الحاصل أن الجرح المحرد لايقبل فى باب الشهادة إذا كان على وجه 
الشوادة جهرا بعد التعديل وإلا قبل . وأما فى باب التعزير فإنه يقبل بعد بيان سببه ويخرج بذلك عن کونه جردا . 

[ تنبيه ] سیانی أن التعزير يثيت بشہادة المدعى مع آخر وبشبادة غدل إذا كان ىحقوقه تعالى لأنه من باب 
الإخبار . وظاه ركلامه هنا أنه لابد من شاهدين غيره؛ لأن تعزيرالقاذف ثبت حقا المقذوف» فإذا ادعى الفاذف 
فس المقذوف لانكنى شمادتهلنفسه فلابدمن إقاءة البينة على صدق القاذف ليسقطعنهالتعزير الثابتسقا للمقذوف 
بطلاف ما كان حقالله تعالى ؛ هذا ماظهر لى فى هذا المقام والسلام ر قوله وأراد إثباته ) أى لإسقاط الحد عله 
ر قوله لثبوت الحد) أى فكان الجرح ثابتا ضمنا لا قصدا فلم يكن تجردا ؛ لكن المناسب التعايل بببان السبب ؟. 
ويؤيد مامر قبل هذا الباب عن الماتقط من أنه لو أقام أربءة فساقا يدرأ الحد عن القاذف:والمقذوف والشهود » 
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حتی لو بينوا فسقه بما فيه حق الله تعالی أو للعبد قبلت وكذا فى جرح الشاهد . وينبغى أن يسأل القاذی عن سب 
فسقه » فإن بين سببً شرعيا كتقبيل أجنبية وعناقها وخلوته بها طاب بينة ليعزره ؛ واو قال هو تركواجب سأل 
القاضى المشتوم عما يجب عليه تعلمه من الفرائض » فإن لم يعرفها ثبت فسقه ؛ لا فى الجتبى : من ترك الاشتغال 
بالفقه لاتقبل شبادته » والمراد مايجحب عليه تعلمه »نه نهر . 

( وعزر) الشاتم ( بياكافر) وهل يكفر إن اعتقد المسلم كافرا ؟ نعم وإلا لا » به يفتى شرح وهبانية ؛ واو 
أجابه لبيك كفر خلاصة . وف التاترخانية » قيل لايعزر مالم يقل ياكافر بال لأنه كافر بالطاغوت فيكون محتملا 
( ياخبيث ياسارق يافاجر ياعخنث ياخخائن ) ياسفيه يابليد ياأحمق يامباحى ياعوانى ( يالوطى ) وقول يسال › فإنعنى 
قوم لوط عليه الصلاة والسلام لايعزر » وإن أراد به أنه يعملعملهم عزر عنده وحد عندهما . والصحيح 
تعزيره لو فى غضب أو هزل فتح ( يازنديق ) يامنافق يارافضى 


فم أن ثبوت الحد غير لازم : وهذا مؤيد لما حققناه آنفا من أن المراد بانجرد هنا »الم يبين سببه لام الم يشد 
( قوله حتى لو بينوا الخ ) تفربع على قوله بلا بیان سب ( قواه 
البايين ( قوله وينبغى الخ) قاله صاحب البحر ( قول ليعزره ) أى يعزر الافذوف وبسقط التعزير عن 
سأل القاضى المشتوم ) أى ولايطلب من الشاتم البينة فى مثل هذا كنا فىالبحر ( قوله هنالفرائض ) أراد ما 
الواجبات كا ذ کره بعد ( قوله ثبت‌فسقه ) وينبغى أن يازمه التعزير » لامر هن أنديعزر كل مرتكب ٠‏ 
فبا ( قوله بياكافر ) لجيقيد بکون المشتوم بذلك مسلما لما يذ كره بعد ( قوله إن اعتقد الم مكافرا نعم ) 
إن اعتقده كافرا لابسبب مكفر . قال فالنهر : وف الذخيرة الختار للفتوى أنهإن أراد الشم ولابعتقده كفرا لايكفر 
وإن اعتقده كفرا فخاصبه ببذا بناء على اعتقاده أنه كافر يكفر لأله لما اعتقد المسلم كافرا ققد اعتقد ين الإسلام 
كفرا اه ( قوله كفر ) أى لأن إجابته إقرار بأنه كافر فيؤاخذ به ارضاه بالكفر ظاهرا إلا 1 
فما بينه وبين الله تعالى» فان كانمتأولا بأنه كافر بالطاغوت ثلا فلا يكفر (قوله فيكون 
ويرجح خلافه حالة السب ؛ فلذا أطلقه ف المداية وغيرها ( قوله يافاجر ) يستعمل فى عرف الشرع مى 
والزانى » وق عرفنا اليوم بمعنى كثير الحصام والمنازعة . قال فى البحر : وأفاد بعطفه يافاجر على يافاسق التغابر 
بينما » ولذا قال فى القنية : لو أقام مدعى الثم شاهدين شود أحدهما أنه قال له يافاسق والآحر على أنه قال له 
يافاجر لاتقبل هذه الشمادة اه( قوله ياعذنث ) بفقح النون » أ١ا‏ بكسرها فرادف لاوطى مر . وقيل المذنث من 
يو كالمرأة وعليه اقنصر ف الدر المنتتى . ونةل بعض المحشين عن الإشارات أن كسر النون أفصح والفتح أشور » 
وهو من خلقهخلق النساء فيحركاته وسكناته وهیثاته وکلامه» فن کان خلقة فلاذم فيه وهن يتكلفه فهوالمذموم 
( قرله ياخخائن ) هو الذى تهون فیا ىبد من المائات أبو السعود عن الحموى ( قوله ياسفيه ) هوالمبذر امرف 
و عرفنا اليوم بمعنى بدى” اللسان ( قوله يابليد ) نما يعذر لأنه يستعمل بمعنى اللحبيث الفاجر مور عن السراج . 
قلت : وهو ف العرف اليوم معنى قليل الفهم .فينبغى أن لايعزر به : ثم رأيت ف الفنتح قال : وأنا أظن 
آنه يشبه يا أبله وم يعزروا به ( قوله ياأحق ) بمعنى ناقص العقل سيئ' الأخلاق ( قوله يامباحى ) هو من يعتقد 
أن الأشياءكلها مباحة ( قوله ياعوانى ) هو الساعى إلى اللا ك بالناس ظا ( قوله أو هزل ) عبارة النتح قلت : 
أو هزل من تعود بالمزل بالقبيح اه ( قوله يازئديق يامنافق ) الأول هو من لايتدين بدين ؛ والثافى هو من يبطن 
السكفر ويظهر الإسلام كا سيذكره فى الردة الفتح ( قوله يارافضى ) قال فى البحر :ولا يذنى أن قوله بارافضی 
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يامبتدعى يايهودى يانصرافى يابن النصراف ہر ر يالص إلا أن یکون لصا ) لصدق القائل کا مرء والنداء لیس 
بقيد » إذ الإخبار كأنت أو فلان فاسق ونحوهكذلك مالم يخرج مخرج الدعوى قنية ( يادبوث ) هو ٠ن‏ لايغار على 
امرأته أو محرمه ( ياقرطبان ) ٠رادف‏ ديوث بمعنى معرص ( ياشارب الحم » ياآكل الربا » يابن القحبة ) فيه 
إماء إلى أنه إذا شتم أصله عزر بطلاب الولد كياابن الفاسق يا ابن الكافر » وأنهيعزربقوله ياقحبة . 

لايقال : القحبة عرفا أفحش من الزانية لكونها تجاهر به بالأجرة . لأنا قول : لذلك المعنى ل يحد > فإن 


aS 


بمنزلة ياكافر أو يامبقدع فيعزر» لان الرافضى كافر إن كان يسب الشيخين»بتدع إنفضل عايا عليهما مق غير سب 
كرا فى انلولاصة اه . 

قات : وق كفر الرافضى عجرد السب کلام سنذكره إن شاء الله تعالى فى باب المرند ؛ نعم لو كان يقذف 
السيدة عائشة رضى الله عنما فلا شك فى كفره (قوله يامبتدعى ) أهل البدعة : كل من قال قولا خخالف فيه اعتقاد 
أهل النة والجماعة ( قوله يالص) بكسراللام وتضم در منتتى (قوله إلا أذيكونلض) الأولى أن يقول إلا أن يكون 
كذاك لثلا بوهم اختصاصه بالاص إذ لافرق بين الكل كا بحثه فى اليعقوبية وقال إنه لانصريح به اه . 

قلت : وبدل له قوله فى الفتح : وقيد الناطنى بما إذا قاله لرجل صا » أما لو قال لفاسق أو للص يالص 
أو لفاجر يافاجر لأشىء عليه والتعليل يفيد ذلك وهو قولنا إنه آذاه با لمق به من الشين ؛ فإن ذلك إنما يكون 
فبمن لم بعلم اتصافه برذه ؛ أما من عل فان الشين قد الحفه بنفسه قبل قول القائل اهكلام الفتح ٠‏ 

قات : ويظهر من هذا وكذا من قول المصنف السابق إلا أن يكون مغلوم الفسى أن المراد الجاهر المشتهر 
بذلك فلا يعزر شاتمه بذلك کا لو اغتابه فيه عنلاف غيره لن فيه إيذاءه با لم بعل اتصافه به» وتقدم أنه يعزر 
بالغيبة وهی لانكون إلا بوصفه بما فيه وإلا كانت ببتانا ؛ فإذا عزر بوصفه با فيه ما لم يتجاهر به فى شتمه به 
فى وجهه بالأولى لأنه أشد فى الإيذاء والإهانة هذا ماظهر لی فتأمله ( قوله كا مر ) أى عند قوله يافاسق ( قوله 
مالم رج مخرج الدعوى ) قد للزوم التعزير بالإخبار عن هذه الأوصاف يعنى أنه إذا ادعى عند اناكم أن قلانا 
فعل كذا مما هو من حقوق الله تعالى فإن المدعى لايعزر إذالم يكن على وجه السب والانتقاص » بل يعزر المدعى 
عليه لما سيذكره الشارح عن كفالة النېر أن .كل تغزير لله تعالى یکنی فيه خر العدل ؛ وكذا لو ادعى عليه سرفة 
أو مايوجب كفرا وعجز عن إثبانه» مخلاف دعوى الزنا كا بأتى» والفرق وجود النص على حده للقذف إذا هيات 
بأربعة من الشبداء ( قوله ياديوث ) بنثليث الدال ط » ومئله لواد فى عرف مصر والشام فتح (قوله ياقرطبان 
معرب قلتبان درر » ومثله ياكشخان وهو الاق » خلافا لمافى الكثز من أنه لاتعزير فيه کا ف الفتح » وهو 
باللحاء المعجمة كا فى القاموس خلافا لمافى البحر والنهر من أنه بامهملة ( وله مرادف ديوث ) قال الزيلعى : 
هو الذى يرى مع امرأته أو محرمه رجلا فیدعه خاليا بہا د وقيل هو المتسبب للجمع بين اثنين لمعنى غير ماوع ٠‏ 
وقبل هو الذى يبعث امرأته مع غلام بالغ » أو مع «زارعه إل الضيعة » أو يأذن لها بالدخول عليها فى غيبته 
ر قوله معن معرص ) فى بعض النسيخ معرس بالميين . قال فى اہر بعد مامر عن الزيلعى : وع ىكل تقديز فهو 
المعنى بالمعرس نكس الرأء والسين المهملة ؛ والعوام يلحنون فيه فيفقحون ااراء ويأنون بالصاد قاله العييئ ( قوله 
عرو يطلب الولد) لاه هو اللقصود بالشم » والاهر أن له الطاب وإن كان أصله حياء بغلاف قوله يان الاي 
ران يعزو أيضا بطب الأصل تأمل ( قوله وأنه يعزر الخ ) عطف على قوله أنه إذا شن : ی أن فكلام ال 
إماء أيضا إلى أن موجبه التعزير لا الحد ( قوله لايقال الخ ) حاصله أنه كان ينبغى أن يوجب اللید لا التعزير 
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الزنا بالأجرة يسقط الحد عنده تحلافا هما ابن كال » لكن صرح ف الله مرات بوجوب الحد فيه قال المصنف 
وهو ظاهر ( ياابن الفاجرة » أنت مأوى اللصوص » أنت «أوى الزوانى » يامن يلعب بالصبيان » ياحرام زاده) 
معناه المتولد من الوطء الحرام فيع حالة الحيض + 

لابقال : فى العرف لابراد ذلك بل يراد ولد الزنا . لأنا تقول : كثيرا مابراد به اللحداع اللثيم فلذا لايد ۾ 

[ فرع ] أقر على نفسه بالدياثة أو عرف بها لايقتل مالم يستحل ويبالغ فى تعزيره أو يلاعن جواهر الفتاوى . 
وفيها : فاسق تاب وقال إن رجعت إلى ذلك فاشهدوا عليه أنه رافضى فرجع لايكون رافضياً بل عاصيا ؛ ولو 
قال : إن رجعت فهو كافر فرجع تلزمه كفارة مين : 

(لا) يعزر (بواحمار ياخنزير » با کلب » ياتيس ءياقرد) ياثور يابقرء ياحية لظهور كذبه . واستحسن ف الهداية 


ر قوله يسقط الحد ) أى حد الزنا لشية العقد » فلم يكن قاذفا بالزنا الحالى عن الملك وشبيته ؛ فلا يحل القاذف 
أيضا لكنه يعزر . وكتب ابن كال ببامش شرحه هنا أن النسبة إلى فعل لايجب الح بذلك الفعللايوجب الحدام 
فافهم ( قوله وهو ظاهر ) لعل وجهه أله صار حقيقة عرفية بمعنى الزائية فهو قذف بصريح اازنا » ولأن القحبة 
لانلنزم عقد الإجارة الذى هو علة سقوط الحد عند الإمام ( قوله يامن يلعب بالصبيان ) أى معهم نهر والظاهر 
أن المراد به ى العرف من يفعل معهم القبيح بقرينة الشتم اخضب ( قوله فيعم حالة ا حيض ) أى فلم يكن قذفا 
بصريح الزنا » فلا يوجب الحد بل التعزير ( قوله ويبالغ فى تعزيره ) أى فیا إذا عرف بالدياثة؛ وقوله أو بلاعن 
أى فيا إذا أقر بهاء ففيه لف ونش رمشوش كا تفيده عبارة الاح عنجواهرالفتاوى لأنه إذا لاعن لابجتاج إل التعزير 
وإذا أكذب نفسهيلزمه الحد كا فى الجواهر أيضا . واعترض بأن الديوث من لايغار على أهله أو رمه ؛فهو ابس 
بصربح الزنا فكيف يجب اللعان بإقراره بالدياثة . 

قلت : الظاهر أن المراد إقراره بمعناها لا بلفظها أى بأن قال كنت أدخل الرجال على زوجتى بزنون با 
ر قوله تلزمهكفارة بمين ) لأنه علق رجوعه على الكفر فينعقد يمينا كما مر فى بابهء وأشار إلى أنه لا يصير کافرا 
برجوعه » لكن هذا إذا عل أنه برجوعه لايصير كافرا وإلا كفر لرضاه بالكفر کا مر فى عاہ وإلى أنه لابازمه 
كفارة فى المسألة الأولى لأنه لیس کل رافضى كافرا كا مر ؛ فلم يكن تعليقا على الكفر ( قوله لظهور كذبه ) 
أى بقينا كا فى الهداية : 

وف البحر عن الحاوى القدسى : الأصل أن كل سب عاد شينه إلى الساب فإنه لايعزر » فإن عاد الشين فيه 
إلى المسبوب عزر اه ونما يعود شينه إلى الساب” لظهور كذبه ( قوله واستحسن ف المدابة ) وكذا فى الكاق 
كا فى التائرخانية . ونقل القهستانى تصحيحه عن الفتاوى . وعبارة الهداية : وقبل فى عرفنا يعزر لأنه يعد شينا . 
وقبل إن كان المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعزر لأنه يلحقهم الوحشة بذلك » وإن كان من العامة 
لايعزر » وهذا أحسن اه . 

والحاصل أن ظاهرالرواية أنه لايعزر مطلقاء ومختار المندوانى أنه يعزر مطلقا» وااتفصيل المذكور كا ف الفقح 
وغيره : قال السيد أبو السعود : وقوى شيخنا مااختاره الهندوانى بأنه الموافق لاضابط : كل من ارتکب منکرا 
أو آذى مسلا بغير حق بقول أو فعل أو إشارة يلزمه التعزير . 

قلت : ويؤيده أن هذه الألفاظ لايقصد بها حقيقة اللفظحتى يقال بظهور كذبه ولولا النظر إلى مافيباءن الأذى 
لما قيل بالتعزير بها فی حت الأشراف وإلا فظهورالكذب فبها موجود فى حق الكل فينبغى أن يلحق بهم ن کان 
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التعزير او الخاطب من الأشراف وتبعه الزيلعى وغيره ( ياحجام با أبله بان الحجام وأبوه لبس كذلك) 
وأوجب الزيلعى التعزير فى ياابن الحجام ( يامؤاجر ) لأنه عرفا بمعنى المؤجر ( يابغا) هو الأبون بالفارسبة : وف 
الملتقط فى عر فنا يعزر فما وق ولد الحرام نهر ٠‏ والضابط أنه متی نسبه إلى فعل اختيارى حرم شر عا وبہ ل عارا 


فى معناهم من بعصل له بذلك الأذى والوحشة ؛ بل كثير من أصعاب الأنفس الأبية حصل له من الوتحشة أكثر 
من الفقهاء والعلوية . وقد يجاب بأن المراد بالأشراف من كان كرمم النفس حسن الطبع وذكر الفقهاء والعلوية 
لأن الغالب فبهم ذلك» فن كان بمذه الصفة بلحقه الغين هذه الألفاظ المراد لازمها من نحو البلادة وخبث الطبلع 
Ys‏ ؤاد لأنه هو الذى لتق الشين بنفسه فلايعتيرلحوق الوحشة به »کنا لو قبل لفاسق يافاسق فيرجع إلى ما استحسنه 
فى المداية وغيرها + ثم رایت الشارح فى شرح المت قال : ولعل المراد بالعاوى كل م وإلا فالتخصيص غير 
ظاهر بل قال الفقيه أبو جعفر إنه نى الأخسة أا فى الأشراف فالتعزير اه فافهم ٠‏ 

[ تنبيه ] ذكر فى شرحه على المت أيضا أنه ل على وجه المزاح يعزر فلو بطريق المتقارة كفر لأن إهانة آهل 
العل كفر على الختار فتاوى بديعية لكنه يشكل با فى اخلاصة أن سب الدتنين ليس بكفر اه ؛ والمراد بانمتنين 
عنهان وعلى رضى الله تعالى عنهما ( قوله يا أيله ) بمعنى الغافل ر قوله وأبوه ليس كذلك ) أى ليس بحجام ؛ 
ركذا لانعزير لوكا نكذلك بالأولى (قوله وأوجب الزيلعى الخ) كأنه لعدم ظهور الكذب ف ياابن الحجام موت 
أبيه فالسامعون لايعامون كذبه فاحقه الشين لاف قوله ياحجام لام يشاهدون صنعته بحر : ودفعه فى النغهر 
بأن ال تمك لن الك بتعزيره غير مقيد موت أبيه اه : 

قلت : والذى رأيته فى الزيلعى هكذا : ومن الألفاظ التى لاتوجب التعزير قوله يارستاق وياابن الأسود 
ويابن الحجام وهو ليس كذلك اه . فقوله وهو ليس كذلك : أى ليس هذه الضفة فليس المراد تىا حك المذكور 
کا فهمه الشارح وغيره فافهم ر قوله لأنه عرفا بمدنى المؤجر ) قال منلا حرو : المؤاجر يستعمل فيمن يؤجر 
نا لكنه ليس معناه الحقيى المتعارف بل بمعنى المؤجر رقوله يابغا) هو بالباء الموحدة وااغين المعجمة 
الشددة ويقال باغا وكأنه انتزع من البغاء بحر عن المغرب رقوله هو الأبون) أى الذى لايقدر على ترك أن يؤق 
فى دبره لدودة وتحوها بحر . 

قلت : لكن قال المصئف فىشرحه تبعا للدرر : إن البغا من شم العوام يتذوهون به ولا بعرفون مايقولوذام 
وهذا هو المناسب لما مشى عليه تبعا للمتون» من أنه لانعزير فيه : أما على تفسيره بالمأبون فلاء وللذا قال فى البحر 
بعد ما نقل عن المغرب إنه المأبون : وينبغى أن يحب التعزير فيه اتفاقا لأله لى الشين به لعدم ظهور الكذب 
فيه » ثم استشهد لذلك بما صرح به فى الظهيرية من وجوب التعزير فى يامعفوج : وهو المأ فى الدبر مللا 
بأله ألدق الشين به » بل البغا أقوى لأن الآبنة عيب شديد : 

قلت: وحاصله أن المأبون هو الذى بطاب أن يؤق يلاف المعقوج وهو بالعين المهملة والفاء واجيم » وفسرء 
فى التائرخخانية بالمضروب ف الدبر : وف القادوس : عفج يعفج ضر > وجاريته جامعها ( قوله يعزر فيهما) 
أى فى يامؤاجر ويابغا بناء على أن عرفهم استعال «ؤاجر فيمن يؤاجر أهله للزنا وبغا فى المأبون » وهذا مؤيد 
لما عحثه ى البحر ٠‏ 

وات :ول تعمل فى عرفا هذان الفظان فى الشم» فيبنى عدم لعزي فما ا عليه لون (قوه وف وك 
الحرام ) هذا ذكره فى انہر بمنا » حيث قال : وينبغى أن يعزر فى .ولد الحرام » بل أؤلى من حرام زادم» 
وم يذكر فى النهر عبارة الملتقط » فى كلام الشارح إتبام ر قوله والضابط الخ ) قال ابن كال : فطرج بالقيد, 
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عرفا يعزر وإلا لا اب نكال ( ياضحكة ) بسكون الحاء.: من يضحك عليه الناس » أما بفتحها : فهو من بض حك 
على الناس » وكذا ( ياسخرة) واختار فى الغاية التعزير فما وفياساحر يامقامر : وف الملتى : واستجسةوا التعزير 
لو امقول له فقيها أو علويا . 

(ادعى سرقة) على شخص (وعجز عن إثباتها لایعزر » كا لو ادعى على آخربدعوی توجب تكفيره وعجز) 
المدعى ( عن إثبات ماادعاه) فإنه :شىء عليه إذا صدرالكلام على وجه الدعوى عندحاكم شرعى . أما إذاصدر 
على وجه السب أو الانتقاص فإنه يعزر فتاوى قارى* الحداية ( بخلاف دعوى الزنا ) فإنه إذالم يثبت يحد لبا هر 
( وهو ) أى التعزير ( حق العبد ) غالب فيه ( فيجوز فيه الإبراء والعفو ) 


الأول النسبة إلى الأمور الخلقية » فلا يعزر فى ياحمار ونحوه »> فإن معناه الحقيتى غير مراد » بل معناه الجازى 
كالبليد » وهو أمر خلى ؛ وبالقيد الثانى النسبة إلى م لايحرم فى الشرع » فلا يعزر فى ياحجام ونحوهما يعد عارا 
فى الغرف » ولاحرم فى الشرع ؛ وبالقيد الثالث إلى مالا يعد عارا فى العرف : فلا يعزر فى يالاغب النرد ونحوه 
مما يحرم فى الشرع اه . 

قلت : وهذا الضابط مبنى على ظاهر الرواية + وقد علمت تفصيل اذداية ( قوله بسكون الحاء ) أى مع 
ضم أوله فى الموضعين ( قوله وف ياساحر ) رأبته فى البحر بالحاء المعجمة تأل ( قوله يامقامر ) هن قامره مقامرة 
وقارا فقمره : إذا راهنه فغابه كاف القادوس ( قوله وف المنتى الخ ) هذا بمعنى مامر عن الهداية واازبلعى » 
لكنه فی الملتى ذكره بعد جميع مامر من الألفاظ . وعبارة المداية والزيلعى توه "أن هذا التفصبل فى نحو 

فيه بكذب القائل فأعاده الشارح آخر الدفع هذا الإييام فافهم (قوله ادعى سسرقة) ذكر فى الببحر 

» وذكر الثانية عن فتاوى قارى* الحداية » وقوله حلاف ذعوى الزنا ٠ن‏ كلام الفنية وأشار 
الشارح إلى المبألتين بقوله فيا تقدم مالم خرج مخرج الدعوى »> وقدءنا أنه دخل فى ذلك دعوى ما بوجب التعزير 
حقا لله تعالى ( قوله لما مر ) أى قبيل هذا الباب من أنه مندوب للدرء : أى مأمور بالستر ء فإذا لم يقدر على إثباته 
كان الفا للأمر ٠‏ وذكرنا الفرق فيا تقدم بوزود النص على جاده إذا لم بات بأربعة شهداء : وأما منافى البحر 
عن القنية من الفرق بأن دعوى الزنا لابمكن إثباتها إلا بنسبته إلى الزنا > مخلاف دعوى السرقة فإن المقصود ٠٠با‏ 
إثبات المال ويمكنه إثباته بدون نسبته . إلى السرقة فلم يكن قاصدا نسبته إلى السرقة » ففيه نظر لاقتضبائة عكس 
الك )١(‏ المذكور فيهما : ثم رأيت انيز الرملى نبه على ذلك أيضاءكا أوضحته فيا علقته على الببحر فافهم (قوله 
وهو أى التعزين الخ ) لم كان ظاهر كلام.المصنف كال ز يلعى وقاضيذان أن كل تعزير حق الغبد »ع أنه قد يكون 
حت الله تعالى كنا يأنى زاد الشارح قوله . غااب فيه تبعا للدرر وشرح المصنف » فصار قوله حق العبد ميدأ » 
وقرله غالب فيه خيره والجملة خبر قوله وهو › والمراد کا فاده ح أن أفراده التىهى حق العبد أكثر من أفراده 
الى هى حق.الله » ولیس المراد أن الحقين اجتمعا فيه وح العبد غالب كما قبل بعكسه فى حد القذف اه : 

قلت : هذا وإن دفع الإبراد امار لكن التبادر خلافه > وهو أنه اجتمع فيه الحقان وحق العبد غالب فيه 
عكس عد القذف »وقد دفع الشارح الإيراد بقوله بعده ويكون أيضا حقا لله تعالى . فعلم أن المراد بالأول ماكان 
حقا للعبد وأن فيه حت الله تعالى أيضا ولكن حت العبد غالب فيه على عكس حد القذف : 


ار 


(۱) ( قوله لاقتضائه عكس امک ) لن ا مال حيث أمكن إثباته بدون نسبته إلى السرقة يصير بدعواها ظاهرا اصدا نسبثه إليها > 
رإلا لمعل عنها إلى دموى الال : فلاف دعرى لزنا لأنه لا يمكن إثباتها إلا بنسبة الزنا إليه نفل يكن . 


( ۱۰ - حاشبة ابن عابدين = 1) 
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يذازات-, حر ادب فياه فاو ترد 
۷= 53 1 


والتكفيل زيلعى ( والهين ) وبحافه بالله ماله عليك هذا التق الذى يدعى لا باه ماقلت خلاصة ر والشهادة على 
الشهادة وشمادة رجل وامرأتين ) "كا فى حقوق العباد ويكون أيضا حقا لله تعالى فلا عفو فيه إلا إذا علم الإمام 
انزجار الفاعل ولابمين ؛ 


وبيان ذلك أن جميع مامر من ألفاظ القذف والشتم الموجبة للتعزير منبى عنما شر عا . قال تعالى ‏ ولا تنايزوا 
بالألقاب - كان فيا حق الله تعالى وحق العبد وغلب حق العبد لحاجته » ولذا لو عفا سقط التعزيز + بتغلاف 
حد القذف فإنه بالعكس كا مر » وربا تمحض حت العبد كا إذا شتم الصبى رجلا فإنه غير مكلف يق الله تعالى 
هذا ماظهرٌ لى نی تحقيق هذا امحل فافهم . 

مطلب فيا لوشتم رجلا بألفاظ متمددة 

[ تنبيه ] ذكر ابن المصنف فى حواشيه على الأشياه أنه يؤخذ من كونه حق عبد جواب خادثة الفتوى : 
هى أن رجلا شت نر بأفاظ متعددة من ألفاظ الثم الموجب لتعزير» وهو أنه يعزر لكل واحد ما لأذ حفوق 
العباد لانداخل فيها » بخلاف الحدود ولم أرءن صرح به » لکن كلامهم يفيده » نعم التعزير الذى هو حق الله 
تعام نبغى القول فيه بالنداخل اه + وأصل البجث لوالده المصنف » وجزم به الشارح "كما مر قبيل هذا الباب : 

قلت : ومقتضى هذا تعدده أيضا لو شتم جماعة بلفظ واحد مثل أنتم فسقة أو بألفاظ » بخلاف حد القذف 
کا مر هناك (قولهوالتكفيل) أى أخذ كفيل بنفس الغاتم ثلاثة أيام إذا قال المشتوم لى' عليه بينة حاضرة کا فی كاف 
الاک ر قوله زبامی ) تام عبارة الزيلعى وشرع فى حق الصبيان اھ وسبأنى تنا ( قوله والهين ) يعى إذا أنكر 
أنه سبه يحلف ويقضى عليه بالنكول فتح ( قوله لا بالله ماقات ) أى لايحلفه بالله مافلت له يافاسق » لاحتهال 
أنه قال ذلك ورد عليه المشتوم بمثله أو عنى عنه أو أنه فاسق فى نفس الأمر ولا بيئة للشاتم » فى ذلك كله ليس 
عليه المشئوم حق التعزير الذى يدعى : كا لو ادعى على آخخر أنه استقرض منه كذا وأنكر فإنه بحلفه ماله علبك 
اذلف اذى يدعى لاحتال أنه استقرض وأوفاه أو أبرأه المدعى (قوله وشبادة رجل وامرآین ) صرح به الزبلئى 
وكذا فى التاتر خائيةعن انى : ويخالفه مافى الجوهرة: لاتقبل فى التعزير شادة النساء مع الرجال عنده لأنعقوبة 
كالحك والقصاص . وغندهما تقبل لأنه حق آدى اه أفاده الشرنبلالى . : 

قلت : ومقتضى هذا أنه لا نقبل فيه الشبادة على الشهادة أيضا عنده مع أنه جزم الزيلعى وكذا ف الفتح 
والبحر عن ال انب أنه تقبل فلذا جزم المصنض بقبوها ف الموضمين ( قوله “ا فى حقوق العباد) أى کا ف بانها 
ر قوله ويكون أيضا حقا لله تعالى ) أى خالصا له تعالى كتقبيل أجنبية وحضور مجلس فسق ( قوله فلا عقو 
فيه ) كذا قاله فى فتح القدير ٠‏ لکن فى القنبة عن مشكل الآثار أن إقامة التعزير إلى الإمام عند أتمتنا الثلاثة , 
والشافعى » والعفو إليه أيضا . قال الطحاوى : وعندى أن العفو للمجنى غليه لا للإمام : قال صاجب القنية : 
ولعل ماقالوه فالتعزير الواجب حقا بن تعالى؛ وما قاله الطحاوى فيا إذا جنى على إنسان اه فهذا خالف ماف الفتح 
كاف البحر والنهر © : 

قلت : لکن ذكر في'الفتح أول البابأن مانص عليه من النعز بر كا ى وطء جارية امرأنه أو المشتركة وجب 
امال" لآم فيه » ومام ينص عليه إذا رى الإمام المصلحح أو عم أله لاينزجر إلا به وجب ۽ لأنه زاجر مشر 
ميته تعالى كالمحد »وما علم أله اتزجر بلدونه لامجب اھ : فم أن قولم إن العفو فيه للإمام بمعنى تفويضه إلى رأيه 0 
إن ظهر له المصلحة فيه أقامه» وإنظهرعدمها أوعلم انزجاره بدونه يتركه »وبه تندفع الغالفة فافهم( قوله ولایعین) 
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كالو ادعى عليه أنه قبلأخته مثلا ويجوز إثباته مدع شبد بهفيكون مدعياً شاهدا لومعه آخر . ومافى القنية وغيرها 
لو کان المدعىعليه ذا مروءة وكان أول مافعل ,وعظ استحسانا ولايءزر يجب أن يككون فىحقوق الله فإن حقوق 
العباد ليس للقاضى إسقاطها فتح . وما فى كراهية الظهيرية : رجل يصلى ويضرب الناس بيده ولسانه فلا بأس 
بإعلام السلطان به ليغزجر » يفيد أنه من باب الإخبار وأن إعلام القاضی بذاك يکن لتعزيره ر . 

قلت : وفيه من الكفالة معزياً البحروغير 


ve 


للقاضى تعزير الهم قاصدا نسبته إليه فيقتضى التعزير فى دعوى 


عطف على قرله فلا عفو » وهذا أخذه ف النهر من قوم فى الأول والمین فقال : وهو ظاهر فى أن م٠‏ کان منه سحقالله 
تعالى لابحلف فيه الخ( قوله كا او ادعى عايه أنه قبل أخته ) أى أخمت نفسه . والذى فى الغهر أجنبرة »وهو المناسب 
لأنها لوكانتأخت المدعى فالظاهرأنه يكون <ى عبدلأنه ياحقه بذلك عارشديد يحمله مإ الغيرة خارمه كالاج 
إلا أن يراد أخت المقبل ( قوله ويجوز إثبا الخ » عطف علىقوله فلا عفو » فهو من التفريع أيضا على كونه حق الله 
تعالى ( قوله لو معه آخر ) كذا فى الفتح » وبآ أنه يكنى فيه إخبار عدل واحد؛ وعليه فاو کان المدعى عدلایکنی 
وحده ( قوله وغيرها ) كانلحانية والکاق ( وله ذامروءة ) قال محمد رحمه الله: والمروءة عندى فى الدين والصلاح 
كاف المقح وغيره ( قوله فتح ) أقول : اختصر عبارة الفتح اختصارا خلا تيع فيه النور » فإنه فى التتح ذكر أولا 
أن ماوجب من التعزير حقا لله تعالى لايجوز الإمام ركه . 

ثم استشكل عليه مافى اللحانية » وهو «انقله الشارح عن القنية فقال : إنه يجب أن يكون فى حةوق الله تعالى الخ 
أى وإذاكان كذاك ناقض قولهأولا إنه لايجوز للإمام تركه . ثم أجاب عنه بأن ماذكر عنالقئية وانلكانية سواء حمل 
على أنه من حقوق الله تعالى أو من حقوق العباد لايناقض مامر » لأنه إذا كان المدعى عابه ذامروءة فقد حل 
تعزيره بالجر إلى باب القاضى والدعوى ؛ ويكون قوله ولا يعزر معناه لايهزر بالضرب یول *ر 
بالضرب اه ملخصا. وبه تعلمآن الشارح اقنصر على محل الاستشكال الخالف لقوله أولا فلا عفر فيه وترك المقصدود 
من الجواب فافهم . 

أقول : ويظهر لى دفع المناقضة من وجه آخر ؛ وهو أن ماوجب حقا لله تعالى لايجوز للإمام تركه إلا إذا عم 
انزجار الفاعل كأمر + ولايذنى أن الفاعل إذا كان ذاءروءة فى الدين والصلاح بعلم هن حاله الالزجار م نأول الأمر 
لأن ماوقع منه لايكون عادة إلا'عن سبو وغفلة؛ ولذا لم يعزرف أول مرة مالم يعد بل يوعظ ليتذكر إن كانساهيا 
وليتعم إنكان جلاهلابدون جر إلى باب القاخى ؛ويؤيد هذا ماسر ذکرهالشارح آحرالباب من بناء ماهنا على استثناء 
ذوى الحيئات من وجوبالتعزير ( قوله يفيدأنه من باب الإخبار )أىفلا يحتاج إلى لفظ الشبادة ولاإنىيجاسالقضاء 
ها فى كفالة النبر » فهذا يخالف مامر من اشتراط الشهادة . 

قلت : لكن غاية ما أفاده فرع الظهيرية أنه لايأئم من أعلم السلطان به » وظاهر إطلاقه أنه لافرق بين كون 
السلطان عادلا أو جائرا يخشى منه قتله » لما مر أنه بباح قثلكل مؤذ : أى إذالم ينزجر + ولايذنى أنه ليس في هذا 
تعر ض لثبوت تعزيره بمجرد الإخبارعندالناطان فضلا عن ثبوته ءندالقاغى : على أنه بمكن أن براد بإعلامالسلطان 
الشهادة عليه عنده تأمل + 


إن عاد عزره 


مطاب فى تمز ر الهم 
( قوله للقاضى تعزير ا متهم ) ذكروا فى كتاب الكفالة أنالتهمة نثبت بشمادة مستور ينأو واحد عدل» فظاهره 
أله لو شېد عندالحام واحد مستور وفاسق بفساد شخص ليس لاحا کر حبسهء عذلاف ماإذا كان عدلا أومستورين 
فلن له حيسه بحر . 
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السرقة لانى دعوى الزنا وهذا عكس الحك اه منه وإن لم يثبت عليه > وکل تعزير لله تغالى بک فيه خبر العدل 
لأنه فى حقوقه تعالى يقضى فيها بعلمه اتفاقا » ويقبل فبا الجرخ الجر د كا مر »وعليه فا يكتب من المحاضر فى حق 
إنسان يعمل به فى حقوق الله تعانی : ومن أفتى بتع زير:الكاتب فقد أخطأ اه ملخصا . 

وف كفالة العبنى عن الثانى : من مع الحمر ويشربه ويترك الصلاة أحبسه وأؤدبه ثم أخرجه » ومن ينهم 
بالقتل والسرقة وضرب الناس أحيسه وأعلده ى السجن حتى يتوب » لأن شر هذا على الناس ٤‏ وشر الأول 
ل : 

(شنم مسلم ذميا عزر ) لأنه ارتكب «هصية » وتقبيد مسائلالشتم بادام اتفاق فتح د وفالقنية : قال ليهودئ 
أو جوسی ياكافر بام إن شت عليه » ومقتضاه أنه يعزر لارتكابه الإثم بحر وأقره المصنف» لكن نظر فيه فى الجر 

قلت : ومثله مالوكان المنهم مشوورا بالفساد فيك فيه عل القاضى كا أفاده كلام الشارح : وى رسالة دده 
أفندى فى السياسة عن الخافظ ابن قم الجوزية الحنبلى : ماغلمت أحدا من أثمة المسلمين يول إن هذا المدعى عليه 
ببذه الدعرى وما أشيبها يحاف ويرسل بلا حبس »ولیس تحليفه وإرساله مذهبا لأحد من الأثمة الأربعة ولاغير 
ولو حلفناكل واحد منهم وأطلقناه مع العم باشتباره بالفساد فى الأرض وكثرة شرقانه وقلنا لاتأخذه إلا بشاهدى 
عدل كان مخالفا لاسياسة الشرعية . ومن ظنأن الشرع تعلبفه وإرساله فقد غلط غلطا فاحشاء لنصوص رسول الله 
صل الله عليه وسلم ۽ ولإبماع الأنمة ولأجل هذا الغلط الفاحش تجرأ الرلاة على عخالفة الشرع وتوهوا آذالسياسة 
الشرعية قاصرة عن سياسة اللحلق وء صلحة الأمة » فتعدوا حدود الله تعالى وخرجوا من الشرع إلى أنواع منالظلم 
والبدع فى السياسة على وجه لايجوز» وتمامه فيها . وى هذا تصريح بأن ضرب الهم بسرقة من السياسة ءوبا صرح 
الزيلعى أيضاكا سيان ف السرقة : وبه علم أن للقاضى فعل السياسة ولا بختص بالإمام کا قدمناه فى حد الزنا 
مع تعريف السياسة ( قوله وإن م يثبت ) أى قااتهم به » أما نفس التهمة : أى كونه من أهلها فلابد من ثبوتم! 
کا علمت ( قوله يكنى فيه خبرالعدل ) عخالف لما قدمه «ن‌آنه يجوز إثباته مدع شېد به لومعه آخر »وهو مص رخ به 
فى الفتح » ولعله مخمول على عدم العدالة ( قوله يقضى فيبا بعلمه اتفاق ) وأما ماذهب إليه امتأخرون وهوالفق به 
من أنه لايقضى بعلمه فى زماننا فيج بجله على ماکان من حقوق العباد ؛ كذا فى كفالة النبر ذوفيه كلام كتبناه 
فى قضاء البحر حاصله أن ماذكره غير صعييح » وسيأق تمامه هناك إن شاء الله تعالى ( قوله كامر ) الذى مرتقييدء 
نما إذا بين سيبه كتقبيل أجنبية وعناقها » وقد فسر الجرد بمالم يبين سيبه » فالمراد بالحرد هنا مالم يكن ىمن 
مانصح به الدعوىء وقدمنا الكلام فيه فافهم ( قوله وعايه )ای على ماذكر من أنه باب الإخبار » وأنه یکی 
فب خبر العدال ( قوله من امار ) جمع ضر والراد به هنا مايعرض غلی الشاطان ونحوه فى شكاية متول أوحام 
ويثبت فيه خطوط أعيان البلدة ختمهم .ويسمىفى غرفنا عرض محضر ( قوله يعمل به الخ ) قال فى كفالة ار 
وظاهره أن الإخبار كا يكون باللسان يكون بالبنان » فإذا كتب إلى السلطان بذلك ليزجره جاز وكان له أن يعتمد 
عليه حيث كان معروفا بالعدالة ( قوله فقد أخطأ) والفرع المتقدم : أى عن الظهيرية ينادى بمخطئه نهر ( قوله 
ونی كفال انی الخ ) ذكره فى البحر فى هذا الاب » ومثاه فى الكانية ( قوله وأؤديه ) الظاهر أن اراد به اهرب 
وبحتي ل أنه عطف تفسير ط ( قوله والمنرقة وضرب الناس ) الظاهر أن الواو بمعنى أو لصدق التعلول على كل فر 
مخصوصه ط (قوله حتى يتوب ) الراد حتى نظهر أمارات نوبته إذ لاوقوف فنا على حقيتتيا» ولا يقدر 
يسنة أشهر إذ قد تحصل التوبة قبلها وقد لا تظهر بعدهاء كذا حققه الطرسومى وأقره ابن الشحئة ( قوله وتقبيد 
مسائل الشتم ) أى الواقع فى الكاز والمداية » وهذا ذكره فى البحر والنهر : والذى ف الفتح الاقتصار على ماقبله : 
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قلت : ولعل وجهه مامز فيافاسق فتأمل . 

0 من رازن ريه واو صغيزة لما سيعجى' ( على تركها اازينة) الشرعية مع قدرتها عليها (و) 
تركها (غسل الجنابة » و ) على ( اروج من المنزل ) لو بغير حق ( وترك الإجابة إلى الفراش ) أو طاهرة *ن 
نحو حيض . وياءدق بذك مالو ضربت ولدها الصخير عند بكائه أو ضضربت جاريته غيرة ولا تت‌ظ بوءظه » . 
شتمته ولو بنحو ياحمار » أوادعت عليه » أو «زقت ثيابه » أوكامته ليسمعها أجنبى » أوكشفت وجهها لاير 
محرم » أ وكلمته أو شتمته أو أعطت مالم تجر العادة به بلا إذنه . والضابط كل معصية لاحد فبا فلازوج والمولى 


من المدألة وتعليلها ذكر ذلك آآخر الباب ر قوله ولعل وجهه مامر فى يافاسى ) أى من أنه أحلدق الشين بنفسه قبل 
قول القائل » وأشار بقوله فتأمل إلى ضعف هذا الوجه » فإنه وإن كان الحقه بنفسه لكذا التزءنا بعقد الذمة مهه 
أن لاتوذيه اح . 

وقد يقال : إنه وصفه بما هو فيه » فهو صادق كقوله للفاسق يافاسق مع أنه قد يشىعايه » إلا أن يفرق بأن 
الم ودی مغلا لايعتقد فى أنه كافر فتأمل ( قوله يعزر المولى عبده ) قال فى الفتح: وإذا أساء العبد الأدب حل 
لمولاه تأديبه » وكذا الزوجة ( قوله لما 22 ا الصثر لايع جرب زم (قوله الشرعية الخ ) 
احتراز عما لو أمرها بنحو ابس الرجال أو بالوشم ؛ وعما لو كانت لانقدر عليها لمرض أو إحرام أو عدم ملكها 
أو نحو ذلك ( قوله وتركها غسل الجنابة ) 5 إن كانت مسامة » لاف الذمية لعدم خطابها به وعنعها من 
اللحروج إلى الكنائس ط عن حاشية اشية الشلبى ( قوله وعلى اروج من المنزل ) أى بغ بل إل iE‏ 
لو بغيرحق ) فاو بحق فلها اللحر وج بلا إذنه » وتقدم بيانه فى التفقات ر قوله اوطاهرة الخ ) أى وکا خالية 
عن صوم فرض ط عن المفتاح ( قوله ويلحق بذاك اخ ) أشار إلى أن تعزبر اأزوج ازوجته ليس خاصا بالمسائل 
الأربعة المذ كورة ف المتون » ولذا قال فى الولوالجية : له ضربها بها على هذه الأربعة وما فى هناها » وهو صربح 
الضابط الآنى أيضاء وكذا مانقلناه آنا عن الفتح من أن له تأديب العبد والزوجة على إساءة الأدب » لكن على 
القول بأنه لايضر-ها لترك الضلاة لص الجواز عا لاتقتصر منفعته "عليها "كا يفده التعلبل الآنى هناك ( قوله 
مالو ضربت ولدها الخ ) هذه ذكرها نى البحر بحا أخذا من «سألة ضرب بار وكال إن سرب الا ذا 
كان ممنوعا فهذا أولى ( قوله غيرة ) بفتح الغين المعجمة ط » وهو منصوب على المالبة أو المصدرية أو القبيز 
تأمل ( قوله ولانامظ بوعظه ) مفاده أنه لابعزرها أول رة ط ( قوله أوشتمته الخ ) سواء شتمها أولا على قول 
العامة بحر » وثبوت التعزير للزوج بما ذكر إلى قوله والضابط غير مصرح به » وإنما أخذه فى البحر والنبر من 
قول البزازية وغيرها : لو قال لها إن ضر بتك بلا جناب فأمرك بيدك فشتمته الخ خ فضربها لايكون الأمر بيدها لأن 
ذلك كله جناية . قال فى النهر ١م‏ تأخر ذا أن ل ران هذه لمواضع لهج 

قلت : وفيه أنه إذا كان ذلك جناية علق عايها الأمر لايلزمه منه أن بكون «وجبه التعزير » إذ لو زنت 
أو سرقت فضربالم يصر الأمر بيدها لكونه ضربا يجناية مع أن هذه الجناية لاتوجب التعزير > فالأولى 
الاقنصار على الضابط ( قوله ولو بنحو ياحار ) ينبغى على ظاهر الرواية عدم التعزير فى :احمار يا أبله : وعلى 
الفول الثانى من أنه يعزر وإن كان القول له من الأشراف » وإلا لايفبغى أن يفصل ف الزوج » إلا أن يفرق 
بين الزوجة وغيرها » والموضع يحتاج إلى تدبر وتأمل نر + 

قات : يظهر لى الفرق بينبما » إذ لاشك أن هذا إساءة أدب منها فى حق زوجها الذى هو ذا كالسيد » 
وقدمنا عن الفتح أن لهتعزيرها بإساءة الأدب تأ ل (قوله أو كلمته أو شتمته)الضميرلغير الحرم (قولهوالض ابطالخ ) 
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الاعزير » وليس منه مالوطلبت نها أوكسوته! وألحت لأن لاحب التق «قالا بمرء و (لاعلن ترك الصلاة) لأن 
ال:غعة لانعو دعليه بل إلبواء كذا اعتمده المصدف تبعاً الدررعلى خلاف ماف الكنز والماتتى » واستظه ره حظر ا محتى 
(والآأب بعزر الابن عليه) وقدءنا أن للولى ضربابن سبع على الصلاة؛ ويلحق به الزوج نمر . وف القنية : له 
إكراه طفله على تعلم قرآن وأدب وعلم لفريضته على الوالدين : وله ضرب اليتبم فيا يضرب والده . 
( ااصغر لابمنع وجوب التعزير ) فيجرى بين الصبيان ( و ) هذا او کان حق عبد » أ رلو کان حت الله) 
تعالى بأن زنى أو سرق ( منع ) الصغز منه مجتبى ( من حد أو عزر فهلك فدمه هدر إلا امرأة عزرها زوجها) 


بدائع من فصل القسم بين الناء » قال وهو شاءل لما كان «تعلقا بالزوج وبغيره اه 
على الزوج أو غيره ( قوله ولاءلى ترك الصلاة ) عطف على قوله ولیس منه الخ لأنه 
فى معنى لايضربها على طلب نفقتها ط ( قو تبعا الدرر ) ركذا ذكره ف النہاية تبعا لكا الاك كا فى البحر م 
وفيه عن القنبة ‏ ولايجوز ضرب أختها الصغيرة النى ليس لا ولى” ترك الصلاة إذا بلغت عشيرا (قوله واستظهره) 
أى ماف الكنز والملتنى هن أن له ضرما على ترك الصلاة » وبه قال كثير كا فى البحر ( قوله والأب يعزر الابن 
عليه ) أى على ترك الصلاة . ومثلها الصوم "كا صرحوا به : وتعليل القنية الآنى يفيد أن الأم كالأب : والظاهر 
أن الوصى كذلك : وأن المراد بالان الصغير بقرينة ما بعده » أما الكبير فكالأجنى » نعم تام الشارح فى 
الحضاءة عن البحر أنه إذا لم يكن ٠أءونا‏ على نفسه فله ضمه لدفع فتنة أو عار وتأديبه إذا وقع «نه شىء . 

[ فرع ] ى فصول العلاى : إذا رأى منكرا من والديه يأمرهما مرة » فإن قبلا فا ء وإن كرها سكت 
عنهما واشتغل بالدعاء والاستغفار هما فإن الله تعالى يكفيه ماأهمه :ن أمرهما . 

له أم أرملة تخرج إلى ولهة وإلى غير ها فخاف انما عليها الفساد ليس له «نعها بل برقع أمرها للحاك لينعها 
أو باءره بمنعها ( قوله ابن سبع ) تبع فيه انبر . والذى قدمه فى كتاب الصلاة أمراين سبع وضرب ابن عش راح 
وهكذا ذكره الفهستانى عن الملتقط > والمراد ضربه بيد لامخشبة كا تقدم هناك ( قوله وياحق به الزوج ) فله 
ضرب زوجته الصغيرة على الصلاة كالاب ( قوله وف القنية الخ ) وفيبا عن ااروضة : ولو أءر غيره بضرب 
عبده حل للمأ.ورضربه » يلاف ال حر . قال : فهذا تنصيص على عدم جواز غعرب ولد الآدر بأمره ؛ علاف 
الع لآن المأدور يضربه نيابة عن الأب لمصلدة والمعلم يضربه بحم اللاك بتمايك أبيه اصادة الولد اه وهذا إذا 
م يكن الضرب فاحشا كا يأنى فى المثن قريبا ( قوله فيجرى بين الصببان ) أى يشرع فى حقهم كا عبر الزيلعى » 
وهل يضرب تعزيرا بمجرد عقله أو إذا باغ عشرا كاف ضربه على الصلاة ؟ ألم أره .نعم فى البدر عن | 3 
مراهن شتم عالما فعليه التعزير اه . والظاهر أن المراهقة غير قد تأمل . 

[ تبیه ] فى شہادات البحر : لم أرحك الصبى إذا وجب التعزير عليه تأدب فباغ . وثقل الفخر الرازى عن 
الشافعية سقوطه لزجره بالباوغ » و«قتضى ءاف اليتيمة هن كتاب السير أن الذى إذا وجب التعزير عليه فاسل ل 
يسققط عنه اه . قال اللبير الرمل : لاوجه لوطه خصوصا إذا كان <ق آدى رقوله وهذا لو کان حق عبد الخ) 
بين قول السرخسى : إن الصغر لابمنع وجوب التعزير: وقول الترجمان منع تحمل الأول 
على حقه تعالى » كا إذا شرب الصبى أوزنى أو سرق » وأقره ف البحر وار » 


عزاه فى البحر إلى 
أى سواء كان جناي 


بهذا وفق صاحب الح 
على حق العبد » و 
وتبعهم المصنف . 

قلت : لكن يشكل عليه ضربه على ترك الصلاة » بل ورد أنه تضرب الدابة على النفار الاعلى العثار فتأمل 
١قوله‏ من حد أو عزر ) أنى من حده الإنام أو عزره كا فى المداية ( قوله فدءه هدر ) أى عندثا ومالك 
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عثل مامر ( فاتت ) لأن تأدي بشرظ السلامة . قال المت نف :و بهذا ظهر أنه لايجب على اأزوج ضر 
زوجته أصلا : 

ر ادعت على زوجها ضرباً فاحشا وثبت ذلك عليه عزر ‏ کا لو ضرب المعلم الصبى ضربآ فاحشاً ) فإنهيعزره 
ويضمنه لو مات شمنى : وعن الثانى لو زاد القاضى على ماثة فات فنصف الدية فى بيت المال لقتله بفعل «أذون 
فيه » وغير مأذون فيتنصف زيلعى : 

[فروع] ارتدت لتفارق زوجها ممبرعلى الإسلام؛ وتعزر خسة وسبعينسوطاء ولانتزوج بغيره به يفى ملنقط . 


وأحمد خلافا للشافعى » لأن الإمام مأمور بالحد والتعزير » وفعل المأمور لايتقيد بشرط السلاءة » وتمامه فى الفتح 


قلت : ومقةضى التعليل بالأمر أن ذلك غير خاص بالإمام : فقد مر أن لكل ٠سلم‏ إقاءة النعزير حال 
مباشرة المعصية لأنه مأمور بإزالة المنكر إلا أن يفرق بأنه بمكنه الرفع إلى الإمام فلم تتعين الإقامة عليه » فلاف 
الإمام تأمل ( قوله بمثل ماءر ) أى من الأشياء النى بباح له تعزيره فبا ط ( قوله فيتقرد بشرط السلامة ) أى 
كالمروز فى الطريق ونحوه : 

وأورد مالو جامع اءرأته فاتت أو أفضاها فإنه لايضمن عند ى حنيفة وألى يوسف مع أنه مباح . وأجرب 
بأنه يضمن المهر بذاك » فاو وجبت الدية لوجب ضمانان بمضمون واحد نهر ( قوله فال المصنف ) أخذه ٠ن‏ 
كلام شيخه فى البحر ( قوله وبهذا ) أى التعليل المذكور ( قرله ضربا فاجشا ) قيد به لأنه ليس له أن يضرا 
فی التأديب ضربا فاجشا » وهو الذى يكسر العظل أو بخرق الجلد أو يسوده كنا ى التائرخبانية . قال فى البحر : 
وصرحوا بان إذا ضر بها بغير حدق وجب عليه التعزير اه أى وإن لم يكن فاحشا ( قوله ويضمنه لو مات ) ظاهره 
تقييد الضمان بما إذا كان الضرب فاحشا » ويخالفه إطلاق الضيان في الفتح وغيره حيث قال : وذكر الام 
لايضرب امرأنه على ترك الصلاة ويضرب ابنه > وكذا المعلم إذا أدب الصبى فات منه يضمن عندنا والشافعى ام 
وقال .فى الدر المنتتى : يضمن العم بضرب الصبى : وقال مالك وأحد : لايضمن الزوج ولا العم فى التعزير » 
ولا الأب ف التأديب » ولا الحد ولا الوصى لو بضرب معتاد وإلا ضمنه باجماع الفقهاء اه لكن سيان 
فق الحنايات قبيل باب الشهادة فى القتل تفصيل ,» وهو الضماد فى ضرب التأديب لای ضرب التعلم لأنه واجب» 
مالم يكن ضربا غير معتاد فإنه موجب للضمان مطلقا » وسيأتى تمامه هناك ( قوله وعن الثانى الخ ) عبارة الزبلعى 
هكذا : وروی عن ألى يوسف أن القاضى إذا لم زد فى التعزير على ماثة لايجب عليه الضمان إذا كان برى ذلك 
لأنه قد ورد : أن أكثر ماعزروا به مائة » فإن زاد على مائة فات بحب نصف الدية على بيت المال لأن مازاد 
على الماثة غير “أذون فيه ؛ فحصل القتل بفعل «أذون فيه وبفعل غير مأذون فيه فيتنصف اه . فعلم أنالكلام 
فى القاضی الذى يرى ذلك اجتوادا أو تقلیدا » وقدمنا أول الباب استدلال أثمتنا بحديث « من بلغ حدا فى غير 
حد فهو من المعتدين » ومقتضى ١اقررناه‏ هناك وجوب الضمان إذا تعدى بالزيادة مطلقا » وأن هذه اارواية غير 
معتمدة عند الكل فافهم ( قوله وتعزر خسة وسبعين ) جرى على ظاهر الرواية عن ألى يوسف » وقدءنا 
ترجبح قولهما إنه لاببلغ التعزير أربعين ( قوله ولانتزوج بغيره ) بل تقدم أنها تجبر على تجديد التكاح بمهر يسير 
وهذه إحدى روايات ثلاث تقدمت فالطلاق . الثائية أنها لانبين ردا لقصدها السبىء: الثالثة مافى النو ادر ٠ن‏ أنه 
يتمالكها رقيقة إن كان مصرفا ط . ١‏ 
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ارتحل إلى مذهب الشافعى يعزر سراجية + 
قذف بالتعريض يعزر حاوى 

زفى بامرأة ميقة يعزر اختيار . 

ادعى على آخر أنه وطى' أءته وحبلت فنقصث ء فإن برهن فله قيمة النتقصان ٠‏ 


مطلب فا إذا ار حل إلى غير مذهبه 

( قوله ارثمل إلى ».ذهب الشافعى بعرو )لع ذا عن ارتحاله لالغرض محمود شنرعاء لما فى التاترخانية : 
ستكى أن رجلا من اعاب یی <نيفة خطب إلى رجل من أصعاب الحديث ابنته ئی عهد ألى بكر ابلمؤزجانى فای 
إلا أن يترك مذهبه فيقرأ خلف الإءام وبرفع يديه عند الانخطاط ونحو ذلك قأجابه فزوجه فقال الشريخ بعد 
ماسئل عن هذه وأطرق رأنه : النكاح جائز ولكن أخاف عليه أن يذهب إعانه وقت النزع لأنه استخف 
مذهبه الذى هو حق عنده وتركه لأجل جيفة منذة » ولو أن رجلا برئ'من مذهبه باجتهاد وضح له کان محمودا 
مأجورا : أما انتقال غيره هن غير دلبل بل لما برغب هن عرض ادنيا وشموتما فهو المذموم الآثم المستوجب 
ا تكابه المنكر فى الاين واستخفافه بديئه ومذهبه اه ماخصا . وفيها عن الفتاوى النسفية : 

لىء قال : وهذه الكامة أقرب إلى الألفة اه + 
: «سألة لابرجع فها قاد فيه أى عمل به اتفاقا » وهل بقلد غيره فى غ 
الخارنم لقطع بأنهم > کانو ا مزه بن مفتيا واحدا فاوالتزم مها معيناكأنى حنيفة 
لنزم : وهو الغااب على الظن لعدم مايوجبه شرعا اه ملخصا 
: إل الدليل الشرعى اقتضى العمل بقول الجتهد ونقليده فيه فيا احتاج إليه وهو 
E E‏ ۋال إنما يتحةق عند طلب حك الحادثة المعينة » فإذا ثبت عندهقولالمجتهد وجب عله به 
وأما التزامه فلم ينبت من السمع اعتباره لزءا إنما ذلك فى النذر ؛ ولا فرق فى ذلك بين أن يلتزمه بلفظه أو بقلبه ۾ 

على أن قول القائل مثلا قدت فلانا فيا أفتى به تعلق التقليد والوعد به ذكره المصنف اه 

مطل الماى لامذهب له 

قل : وأيضا قالوا العاى لا مذهب له :بل مذهبه ذهب «فتيه؛ وعلله فى شرح التحرير بأن المذهبإمايكون 
لمن له نوع نظر واستدلال وبصر بالمذهب على حسبه : أو لمن قرأكتابا فى فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه 
وأقواله . وأا غيره من قال آنا حننى أو شافعى م يص ركذاك مجرد اقول تقول أن فق أو مركا الي ا 
ذلك فى المقدمة أول هذا الشرح وإ انا ىا د بعض الجهلة بما بقع فى الكتب من إطلاق بعض 
العبارات الموهمة حلاف المراد فيحملهم على تنقيص الأئمة المهتبادين ٠‏ فإن العلياء حاشاهم الله تعالى أن يريدوا 
الازدراء بمذهب الشافعى أو غيره ٠‏ بل يطلقون ثلك العبارات بالمنع من الانتقال خوفا من النلاعب بمذاهب 
الهتهدين » نفعنا الله تعالى بهم » وأماتنا على حبهم آمين . يدل لذلك ماف القنية راهزا لبعض كتب المذهب؛ ليس 
للعالى أن يتحول من ٠«ذهب‏ إلى مذهب » ويستوى فيه انی والشافعى اھ . وسیانی إن شاء الله تعالى تمام ذلك 
فى فصل القبول من الشہادات ( قوله قذف بالتعريض ) كأن قال آنا لست بزان يعزر » لأن الحد سقط للشببة > 
وقد لمق الشين بالمخامابلأن المعنى بل أنت زان فيعزر؛ وظاهر التقبيد بالقذف أنه لو شت بالتعريض لابعزر(قوله 
فله قيمة التقصان) أىله قدر ٠انقص‏ ءنقيمتها .وم يذكر أنه د أولا لعلمه ممامرق بابه ‏ وتقدم قبيل باب الشمادة 
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وإن حلف خصمه فلهتعزبرالمدعى منية . 
وف الأشباه : خدع امرأة إنسان وأخرجها زوجها ويحبس حتى يتوب أو يموت اسعيه فى الأرض بالفساد . 
من له دعوى على آخر فلم يجده فأمساك أهله للظلمة فحبسوهم وغرموهم عزر . 
يعزر على الورع البارد كتعريف نحو رة د 
التعزر لابسقط بالتوبة كالحد . قال : واستنى الشافعى ذوىالهيئات 
قلت : قد قدمناه لأعصابنا عن القنية وغيرها : وزاد الناطنى فى أجناسه مالم يتكرر فيضرب التعزير » وق 
الحديث « تجافوا عن عقوبة ذوى المروءة لافى الحد » 2 
وف شرح الجاع الصغير للمناوى الشافعى فى حديث ٠‏ اتق الله » لاتأى يوم القيامة ببعير تحماه على رقبتك 


على الزنا مالو زنى بأمة فقتلها أنه يجب الحد والقيمة بالقئل» وى إفضائها تفصيل طويل ( قوله وإن حلف خصمه) 
أى عند عدم البرهان ( قوله حتى يتوب أو يموت) عبارة غيره 
أبدا حتى بردها أو موت ( قواه يعزر على ااورع البارد الخ ) قال 
فأخذها وعرآفها مرازا ومراده إظهار ورعه ودیانته » فةال له عر رضىالله تعالى عنه : كلها يابارد ااورع فإنه ور 
ببغضه الله تعالى وضر به بالدرة اه . 

قلت :وبه عام أن المراد ماكان على وجه الرياء كا أفاده بقوله البارد فافهم »فلو كان من آهل ااررع ذ 
كا نفل أن اءرأة سألت بعض الأثمة عن الغزل على ضوء العسس حين بر على بيِتّها فقال من أنت؟فقاات : 
بش را حافى ‏ فقال ها : لانفعلى » فإن الورع خرج ٥ن‏ بيقكم( قوله التعز برلايسةط بالتوبة ) لماه رأن الذي إذا لز»ه التعزير 
فأسلملم بسقط عنه ؛ لكن هذا قید بما إذا كان حقا لعبد.أما اوجب حقا لله تعالی فإنه يسقط کنا فى شمادات البحر 
حموى على الأشباه ( قواه قلت قد قدمناه لأصعابنا الخ ) تقدم ذلك عند قوله والشبادة على الشرادة » وهذا جراب 
لقول الأشباه ولم أره لأصعابنا اه > 

قلت :وف كفالة كاف الحا الشهيد : وإذا كان المدعى عليه رجلا له ٠روءة‏ وخطر استحسات أن لا أحيسه 
ولا أعزره إذا كان ذلك أول مافعل . وذكر عن الحسن رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


حى يردها : وف المندية وغيرها قال محمد أحبسه 


: روى أن رجلا وجد تمرة ماقاة 


دوك 


« تجافوا عن عقوبة ذى المروءة إلا نى الحدود » اه وقال الببرى : وف الأجناس عن كفالة الأصل : لو ادعى 
قبل إنسان احشة أوأنه ضربه عز رأسواطا وإنكان المدعىعايه رجلا له مروءة وخطراستحسنت أنه لايعزر 


إذا كان أول مافعل . وف نوادر ابن رستم عن محمد وعظ حتى لايعود إليه؛ فإن عاد وتكرر منه ضرب التعزير م 
قلت محمد : والمروءة عندك فى الدين والصلاح؟ قال نعم . وف القرتاڈی : إن کان له خطر ومروءة فالقياسأنيعزر. 
وف الاستحسان لا إن كان أول مافعل » فإن فعل أى مرة أخرى عل أنه لم يكن ذامروءة »والمروءة مروءة شرعية 
وعقلية ر“دية اه ملخصا : 

[ تنبيه ] قال ابن حجر ف الفتاوى الفقهية : جاء الحديث من طرق كثيرة من رواية جماعة من الصحابة 
بألفاظ مختلفة ‏ منها « أقيلوا ذوى الميثات عثراتهم إلا الدود» وفسرهم الشافعى بام الذين لايعرفون بالشرفيزل 
أحدهم الزلة فيترك. وقيل هم أصعاب الصغائر دون الكبائر . وقيل الذين إذا وقع منهم الذنب تابوا » والأول 
أظهر وأمتن اه ملخصا 1 

قلت: وقول أثمتنا إذا كان أول مافعل يشير إل التفبسير الأول وكذا مامرمتفسير المروءة ( قولدى حديث انق 
الله لاتانىالخ) لفظ الجامع الصغير«اتق الله يا أبا الوليده وقوله لانأتى أصله لثلا تأىفحذف اللامكذا فى المناوى ح: 


) 6 - زرو > اديه ابن معيو‎ ٠. 
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له رغاء » أو بقرة ها خوار » أو شاة ها ؤاج » قال يؤخذ منه تجريس السارق ونحوه فليحفظ » والته تعالى أعلم: 
كتاب السرقة 
ر هى ) لغة أحذ الشىء من الغيز خفية » وتسمية اروق سرقة مجاز + وشرعا باعتبار الحرهة أخذه كذلك 
بغير حق نصاباكان آم لاء وباعتبار القطع ( أخذ مكلف) 


قلت : ومقتضاه أن" تأى منصوب بأن المضمرة بعد اللام المقدرة مع أن شرط إضمار أن عدم وجودلا بعدها 
مثل ‏ لنعلم أى الحزيين - فلو وجدت امتنع الإضمار ثلاثلا بعل إلا أن يقال سو غ ذلك عدم القصربحباللام 
التعليلية » لكنه يتوقف على كون الرواية بالإصب وإلا فالأظهر أنه ننى بمعنى الى مثل فلا رفث ولا فسوق- 
أو ہی والياء للإشباع + وعلى كل فهو نبى دنالمسبب» والمراد اہی عن السبب مثلولاتقتلوا أنفسكم_لايفتانكم 
الشيطان#أى لاتفعاوا سبب القتل والفتنة > وهنا اراد النبى عن منع زكاة المواشى أو السرقة الى هى سبب الإتيان 
عاذ كر . وعلى هذا التقرير بظهر فى الحديث نكات لطيفة لا تنى على المتأمل فافهم ( قوله له رغاء الخ ) الرغاء 
صرت الإبل » كما أن الوار صوت البقر . والاؤاج بالثاء المثثثة المضمومة وبعدها همزة مفتوحة ممدودة ثم جم : 
صرت الغنم ط ( قوله قال يؤخذ منه ) عبارة المناوىقال ابنالمنير : أظنأن الحكام أخذوا بتجر يس السارق ونحوه 
من هذا الماديث ووه اخ . والتجريس بالقوم : التسميع بهم قاموس . قلت: وهو معنى التشريز الذىذكروه 


الى النشيير أن يطاف به فى البلد وينادى عليه نی کل غل إن هذا شاهد الزور فلا تشبدوه ٠‏ وذكر 
فى كتابه أنه يشبر علىقولها بغير الضرب : والذى روى عن عر أنه يسخم وجهه» فتأويله عندالسر خسى 
أنه بطربتى السياسة إذا رأى المصلحة : وعند اإشيخ الإمام أنه التفضيح والتشوير فإنه يسمى سوادا اه ملخصا » 
بل باب الرجوع عن الشبادة إن شاء الله تعالى » والله سبحانه أعلم . 
كناب السرقة 

عقب به الحدود لأنه نما مع الغمان قهستانى . قات : وکام ترجوا لها بالكئاب دون الباب لاشتالها على بيان 
حك المان امارج عن الحدود فكانت غيرها من وجه » فأفردت عنها بكتاب متضمن لأبواب تأمل . 

قال القهستانى : وهی نوعان » لأنه إہا أن يكون ضررها بذى امال أو به وبعامة المسلمين » فالأول يسمى 
بالسرقة الصغرى والثافى بالكبرى » بين حکھا فى الآخرلأنها أفل وقوعا وقد اشترکا ف التعريف وأ كثرالشروط اھ 
أى لأن المعتير فى كل منهما أخذ المال خفية» كن اللافية فى الصغرى هى اللفية عن عين المالك أو مين يقوم مقامه 
كالودع والمستعير : وف الكبرى عن عين الإمام الملتزم حفظ طرق المسلمين بلادھ کا فى الفتح » والشروط 
تع ما يأنى ر قوله هى لغة أخذ الشى* الخ ) أذاد أنها مصدر وهى أحد خسة . فى القاموس : رق منه الشى* 
يسرق أى هن باب ضرب مر قا عركة وككتف وسرقة رك أى ككلمة وكفرجة أى بضم فسكون وسرقا بالفتح 
أى مع السكون والاسمالسرقة بالفتح وكفرجة وكنف اه موضحا( قوله خفية ) بضم الخاء وكسرها طا ع المصواح 
ر قوله مجاز ) أى من إطلاقالمصدر وإرادة اسم المفعول كا ماق بمعنى الخلوق ر قوله وشرعا باعتبار الحرمة الخ)يعى 
أن ها فى الشرع تعر يفين : تعريفا باعتباركونها *رمة » وتعریفا باعتبار ترتب بحك شرعى عليها وهو القطع ‏ ومرنظيره ٠‏ 
فى الزنا ( قوله أخذهكذلك ) أى أخذ الشىء خفرة ( قوله أخذ مكلف ) شمل الأخذ حكما » وهو أن بدخل جماعة 
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ولو أنثئىأو عبداً أوكافراً أو جنونا حال إفاقته ( ناطق بصير ) فلا يقملع أخرس لاحهال نطقه بشبية » ولا أعمى 
لجهله مال غيزه ( عشرة دراه ) لم يقل مضروبة لما فى المغرب : الدراهم اسم للمضروبة ( جياد أو مقدارها) 
فلا قطع بنقرة وزنها عشرة لا تساوى عشرة مضروبة » 
«ن الاصوص متزلرجل ويأخذوا متاعه ويحملوه على ظهر واحد ويخرجوه »نالمنزل » فإن الكل يقطعون استحسانا 
وسيانى بحر . وأخرج الصبى والجنون لأن القطع عقوبة وهما ليسا من أهلوا » لكنهما يضمنان المال كا فى البحر 
( قوله أو عبدا ) فهو كار هنا » لن القطع لايتنصف بخلاف الجلد ( قوله أو كافرا ) الأولى أو ذميا لما فى كاق 
الماك أن اجره المستأءن إذا سرق ف دار الإسلام لم يقطع فى قول ألى حنيفة 
( قوله أومجنونا حال إفاقته ) الأولى أن يقول أو نو نا فى غبرحال أخذ:لآن قولهواوأنثى الخ تعدم للمكاف فرصير 
المعنى أخذ مكلف ولو كان ذلك المكلف جنونا فى حال إفاقته »ولاعنى مافيه » فإنه فى حال الإفاقة عاقل لاجنون 
إلا أن عل حال إفاةته ظرفا لأخذ فكأنه قال أخذ جنون فى حال إفاقته فيصدق عايه أخذ مكلف ء وإنما اه 
مجنونا نظرا إلى حاله فى غير وقت الأخذ فيرجع إلى «اقلنا تأمل . 

والحاصل كا فى البحر والنهر أنه إذا كان يجن" ويفيق » فإن سرق فى حال | 
لوجن بعد الأخذ هل يقطع أم تنتظر إفاقته ؟ قال السيد أبو السعود : ظاهر ماقدمه فى | 
نه من أهل الاعتبار يقتضى اشتراط إفاقته » إلا أن يفرق بين الجلد والقطع بأن الذى صل به الججاد 

فائدة فيه قبلها لزوال الألم قبل الإفاقة مخلاف القطع اه . 

قلت : لكن فى حد الشرب من البحر : إذا أقر السكران بالسرقة ولم يقطع اسكره أخذ هنه المال ثم قال 
شهدوا عليه بالشرب وهو سكران قبلت » وكذا بالزنا وهو سكران» کا إذا زی وهو سكران وکذا بالسرقةودو 
سكران» ويحد بعد الصحو ويقطع اه فهذا يفيد اشتراطصعوه إلا أن يفرق بينا.نونوالسكر بأن السكر له غاية» 
يلاف الجنون » لكن الظاهر انتظار إفاقته لاندراء الحد بالشببة » وهى هنا احتّال إبداء مايسقطه إذا أذاق كا 
لابتقطعالأخرس لذلك تأمل ( قوله ناطقبصير ) زاد فى البحر هنا قياءا آخر ؛ وهو كونه صاحب يد يسرى ورجل 
ينى #ميحنين ؛ وسيأق فى فصل القطع ( قوله هله بمالغيره ) يعنى أن مقتفهى حاله ذاك ( قراه عشرة دراهم) 


ومحمد : وقال أبو يوسف أقطمه 


قطع وإلا فلا اھ . بق 


انہر من أنه يشر ط لإقاءة 


لما رواة أبو<: ة مرفوعا:لانقطع اليد فىأقل من عشرة دراهم » ورجحهذه علىرواية ربع ديناروروايةثلاثة دراهم 
لأن الأخذ بالأكثر أحرط احتيالا للدرء كنا بسعله فى الفتح » وأطاق الدراه فانصرفت إلى المعهودة » وهو أن 
1 


تكون العشرةءنها وزن سبعة مثاقيل كما فى الزكاة بحر » ومثله فى المداية وغيره : ومحث فيه الكثال بأن الدراهم 
كانت فى زمنه صلى الله عليه وسلم عاتلفة : صنف عشرة وزن خسة» وصنف وزن ستة » وصئف وزن عشرة» 
فقنضى ترجيحهم الأكثر فيا مر ترجيحه هنا أيضا » وتمامه فى الشرنبلالية ( قوله ولم يقل «ضروبة ) أى مع أن 
ذلك شرط للقطع نفظاهر الرواية ( قوله جياد ) فلو سرق زيوفا أو نبهرجة أوستوقة ذلا قطع إلا أن تكون كثيرة 
قيمتها نه‌ماب من الجياد حر ( قوله أو مقدارها ) أى قيمة » فاو سرق نصف ته النصاب قطع عندنا بحر 
وهو عطف على عشر اه ح ( قوله فلا قطع بنقرة ) هى القطعة المذابة ٠ن‏ الذهب واافضة قاموس وااراد الثافرط 
ودذا محترزكون العشرة مضروبة » ومثله »الو سرق أقل من وزن عشرة فضة :ماوى عشرة «سكوكة لايقطع 
لأنه حالف لانص فى محل النص » وهو أن يسرق فضة وزن عشرة كذا فى الذتيح » فأفاد أن الفضة غير المسكوكة 
يعت فيما الوزن والقيمة : أىكون وزنها عشرة تساوى عشرة مسكوكة » فلا قطع لو نقص الوزن عن عشرة 
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ولابديئار قيمته دون عشرة. وتعتبر القيمة وقت السرقة ووقت القطع ومكانه بتقويم عدلين هما معرقة بالقيمة » 
ولا قطع عند اختلاف المقومين ظهيزية ( مقصودة ) بالأخذ » فلا قطع ب ١,‏ 
درا مصرورة إلا إذاكان وعاء لها عادة تجئيس ر ظاهرة الإخراج) فلو ابتلع دينارا فى الحرز وخرج لم يقطع » 
ولا ينتظر تغوطه بل بضمن مثله لأنه استبلكه وهو سبب الضمان لاحال (خفية ) ابنداء وانتهاء لو الأخذ بارا » 
ومنه مابين العشاءين » وابتداء فقط لو ليلا » وهل العبزة لزعم السارق أو لزعم أحدهما ؟ حلاف (من صاحب 
يد صحيحة ) فلا يقطع السارق من السارق فتح ( ما لايتسارع ليه الفساد) كلحم وفواكه مجتتى » ولابد من کون 
المسروق متقوما مطلقا ؛ فلا قطع بسرقة خر مسلم مسلاكان السارق أو ذميا » وكذا الذى إذا سرق من ذى خمرا 
أو خخنزيرا أوميتة لايقطع لعدم تقومها عندنا ذكره الباقانى ( فى دار العدل) فلايقطع بسرقةى دارحرب أو يغى بدائع 


قيمته دون عشرة أوفيه دينار أو 


وإن بلغ قيمة المسكركة كسألنا هذه» ولافى عكسه.كسألة القرة ( قوله ولا بدیدار ) ترز قوله أو قيمتها. وأفاد 
ن غير الدراهم يقو”م بها وإن كان ذهبا كا فى الفتحرقوله وقت السرقة ووقتالقطع) فل وكانت قيمته بوم الشرقة 
عث ص وقت القطع لم يقطع إلا إذا كان النقص لعيب حدث أو لفوات بعض العين كما فى الفتح والنور 
ر قوله ومكانه ) فاو سرق فى بلد ماقيمته فما عشرة فأخذ فى أخرى وقيمته فيها أقل لايقطع فح ( قوله بتقويم 
عدلين ) حال من قوله أو مقدارها (توله عند اختلاف المقومين) ی بأن قومه عدلان بنصاب وعدلان 
آخران بأقل منه : وأمالو اختلفوا بعد اتفاقهم على النصاب فإنه لايضر كا هو ظاهر ( قوله إلا إذا كان وعاء 
ها عادة ) لأن القصد فيه بقع على سرقة الدراهم » ألا تری أنه او سرق كيسا فيه دراه كثيرة بقطع وإنكان 
الكيس يساوى درهما بحر: وفهم منه أنه لوعلم بما فى الاوب يقطع کا صرح به فى المبسوط لأن المعتبر ظهور قصد 
اتنصاب » وكون المسروق كيسا فيه دلالة القصد » ولایقبل قوله لم أقصد أ كاف الفتتح ع فإقراره بالعام يما 
فى الثوب فيه دلالة القصد بالأولى ر قوله ولايننظر ) أى إذا طلب امالك تضمينه فله ذلك في الحال لوجود سيبه 
لأنه يقدر على تسليمه لال فصار مستهلكا ( قوله خفية ) خرج به الأخذ مغالبة أو نهبا » فلا قطع به لوكان ف 
المصز نهارا وإن دحل خفية استحسانا هر ( قوله وابتداء فقط اوليلا) حتی لو دخل البيت ايلا خخفية ثم أخذامال 
مجاهرة ولو بعد مقائلة من فى يده قطع بحر ( قوله وهل العبرة ) أى فى اتلفية لزعم السارق أن رب الدار لم يعلم 
به أم ازع أحدهما » وإنكان رب الدار فيه خخلاف : بظهر ذلك فیا لو ظن السارق أن رب الدار علم به مع أنه 
بعلم » فالحفية هنا فى ز رب الدار لانى زعم السارق . فى الزيلعى : لا يقطع لاله جهر فى زعمه : وى انللاصة 
: يقطع | كتفاء بكوئها خفية فى زعم أحدها » أما لو زعم اللص أنه ل يعلم به مع آنه عال يقطع 
, » وكذا لولم يعاما اتفاقا . وأما أو علما فلا قطع بالمسألة رباعية کا أفاده فى البحر ( قوله من 
صاحب يد صميحة ) <تى لو سرق عشرة وديعة عند رجل ولو لعشرة رجال بقطع فتح ( قوله فلا يقطع السار 
من السارق ) هكذا أطلقه الکرخی والطحاوى » لأن يده ليست بد ولا ملاك فكان طائعا قلنا نعم » لکن بده . 
يد غضب والسارق منه يقطع . والحق ماق نوادر هشام عن محمد : إن قطعت الأولى لم أفطع الثاف وإن درأت 
عنه الد قطعته » ومثله فى آمالی إلى بوسف كذا فى الفتح ثبر: وعلى هذا التفصيل «شى المصنف فى الباب الآ + 
[ تنبيه ] فى كافي الحا كم : ولا يقطغ السارق من مال الخرى المستأمن ( قوله مما لايفسارع إليه الفساد ) سيق 
هذا القن مع أشياء أخر لايقطع بها ؛ فإذاكان مراده استيفاء الشروط كان عليه ذكر الباق تاءل ( قوله متقوما 
مطلقا ) أى عند أهل كل دين ط ( قوله فلا قطع بسرقة خر مسلم ) هذه العبارة مع التطويل لاتشمل سرقة السام 
خر الذى » ولو قال فلا قطع بسرقة خر لكان أخعصر وأشمل اھ ح ( قوله بدائع ) تمام عبارتم! على ما البحر ؛ 
: < 
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( عن حرز) تمرة واحدة اتحد مالكه أم تعدد ( لاشيية ولا تأوبل فيه ) وثبت ذلك عند الإمام كا سيتضح 
( فيقطع إن أقر بها مرة) وإليه رجع الثانى ( طائعا ) فإقراره بها مكرها باطل . ومن المتأخرين «ن أفتى بصحته 


فلو سرق بعض تجار المسلمين من البعض فدار الحرب ثمخرجوا إلىدار الإسلام فأخذالسارق لايقطع الإمام اه 

قلت : وظاهره أن امَك كذاك لو شرق ف دار البغى ثم خرجوا إلى دار العدل تأمل . ولم يذ كر سرقة أهل 
العدل من أهل البغى وعكسه . 

وى كاف الحا : رجل من أهل العدل أغار على عسكر البغى ليلا فسرق من رجل »نهم مالا فجاء به إلى 
إمام العدل لايقطعه لأن لأهل العدل أخذ أمواهم على وجه السرقة ويمسكه إلى أن يتوبوا ويموتوا ؛ وف العكس 
لو أخذ بعد ذلك فاتی به إمام آهل العدل لم يقطعه أيضا لأنه حارب يستحل هذا اه ٠اخصا‏ ( قوله هن حرز ) هو 
على قسمين : عرز بنفسه » وهو كل بقعة مءدة الإحراز منوع من الدخول فيا إلا بإذنكالدور والهوائيت 
واعيم والخزائن والصناديق . أو بغيره؛ وهو كل»كان غيرمعد للإحراز وفيه حافظ >المساجد وااعارقوالصحراء. 
وف القنية : لو سرق المدفون فى مفازة يقطع بحر : 

قلت : وجزم المقدسى بضعف ما فى القنية كما اذ كره فى النباش ( قوله بمرة واحدة ) فاو أخرج بعضه ثم 
دخل وأخرج باقيه لم يقطع زبلعى وغیزه ۾ 

قلت : وهذا.لو أخرجه إلى خارج الدار لا فى الجوهرة : ولو دخل دارا فسرق»ن بيت»٠ا‏ درهما فأخرجه 
إلى عنما ثم عاد فسرق درهما آخر وهكذا حتى سرق عشرة فهذه سرقة واحدة » فإذا أخرج العشرة من الدار 
قطع » وإن خرج ىكل مرة من الدار ثم عاد حتى فعل ذلك عشر هرات لم بقطع لأنها سرقات اد ومثله فى 
التثارخانية » لكن ذكر فى الجوهرة أيضا : لو أخرج نصابا من حرز مرتين فصاعدا » إن تخال بیغ ما اطلاخ 
المالك فأصلح النقب أو أغلق الباب» فالإخراج الثانى سرقة أخرى فلا يجب القطع إذا كان اشفرج فى كل دفعة 
دون النصاب » وإف لم يتخلل ذلك قطع اه ومثله فى النور عن السراج قبيل فصل القطع » فقوله وإن لم يتخال ذلك 
قطع يقنضى أنه لو أخرج بعضالنصاب إلىخارج الدار ثم عاد قبل اطلاع المالاك وإصلاحه النقب أو إغلاقه الباب 
أنه يقطع » وهو خلاف ماأطلقه هو وغيره ءن عدم القطع كا عامت » لأنه لإيصدق عليه أنه فى كل درة أخرج 
نصابا من حرز بل بعض نصاب » نعم اطلاع المالاك له اعتبار فى «سألة أخرى ذكرها فى الجودرة أيضا »وهی 
لو ثقب البيت ثم حرج ولم يأخذ شيئا إلا ىالليلة الثانية » إن كان ظاهرا وعلم به رب الممزل ولم يسده لم يقطع وإلا 
قطع اه . ووجهه ظاهر › وهو أنه لو علم به ولم يسيد مييق حرزا ولا بتى حرزا ؛ إذ او م ببق حرزا لزم أن 
لانتحقق سرقته بعد هتك الحرز ر قوله اتحد مالكه أم تعدد ) فاو سرق واحد من جماعة قطع » ولو سرق اثنان 
نصابا من واحد فلا قطع عليهما فالعبرة للنصاب فى حت السارق لاالمسروق منه بشرط أن يكون الحرز واحداء 
فلو سرق نصابا من منزلين فلا قطع والبيوت من دار واحدة بمئزاة بيت واحد» <تى او سرق من عشرة أنفس 
فى دار کل واحد فى بيت على حدة هن كل واحد هنهم درهما قطع » بخلاف ما إذاكانت الدار عظيمة فما حجر 
كاف البدائع بحر » وستانى هسألة الحجر ( قوله لاشبمة ولااتأوبل فيه ) أخرج بالأول السرقة هن دار أبيه ونحوه 
وبالثائى سرقةمصحف اتأويل أخذه للقراءة أفاده ط ( قوله وثبت ذلك الخ ) لايصيح كونذلك جزءا »نالتعريف 
بل هو شرط للقطع كا أفاده بقوله فيقطع إن أقر مرة أو شبد رجلان الخ تأدل ( قوله وإليه رجع الثاى) أى 
أبوبوسف » وكان أولا يقول لایقطع إلا ذا أقر تین فى مجلسين عافن کا فالزياعى (قوله ومن المتأخرين من 
أفى بصحته ) مقت صنيعه أن ذلك صيح فى حت القطع » ولا بخن مافيه لآن القطع حد يسقط بالشبية والإنكار 


ن فك 


Marfat.com 


AT 


ظهيرية . زاد القهسعانى معزي للازانة المفتين : ويحل ضربه لبقر » وسنحققه (أو شبد رجلان) وأو عباءا شرط 
حضرة مولاه » ولا تقبل على إقراره ولو بحضرته ( وسأخما الإمام كيف ھی وأين ھی وم هی ؟) زادف الذرر: 
وما هی ومتى هی (وممن سرق وبيناها) احتيالا للدرء » ويحبسه حتى يسأل عن الشرود لعدم الكفالة فى الحدود» 
ويسأل المقر عن الكل إلا الزمان . وما فى الفتح إلا المكان تحريف نهر . 

(وصخ رجوعه عن إقراره بها) وإن ضمن المال » وكذا لو رجع أحدمأر قال دو الى أو شهدا على إقراره 
بها وهو جحد أو يسكت فلا قطع شرح وهبانية . 

(فإن أقر بها ثم هرب » فإن فى فوره لابتبع بخلاف الشبادة) كذا نقله المصنف عن الظهيرية ونقله شارح 
الوهبانية بلا قيد الفورية . 


أعظلم شبية مع أنه سیانی أنه لاقطع بتكولعن العين » وأنه لو أقر ثم هرب لابتع» فيتعين حل ماذكره على صمته 
فى حق الضيآن ( قوله أو شبد رجلان ) فلا يقبل رجل وام رأتان للقطع بل لامال > وكذا الشبادة على الشمادة كما 
فى کائی الحا کې ( قوله ولو عبدا ) تعمم للضمير عليه المقدر بعد قوله أو شباد رجلان > وسياق الكلام على مرقة 
العبد فى الباب الآتى ر قوله وسأهما الإمام كيف هی ) ليعلم أنه أخرج من الحرز أو ناول هن هو خارج وأين هی 
لبم آم لیت فدار الحرب؟وم ھی ليعلم أنها نصاب أم لا؟ (قوله زاد فىالدرر) نقله فى البحر أيضا عن الهداية 
وقال : السؤالعن الماهية لإطلاقها على استراق السمع والنقص من أركان الصلاة» وعن الزمان لاحهال التقادم . 
زاد فى الكافى أنه يسألهما عن المسروق » إذ سرقة كل مال لاتوجب القطع ( قوله ومن مرق ) ليعلم أنه ذو رحم 
يحرم منه أم لا ( قوله وبيناها ) أى المذكورات؛ وهو عطف على قوله وسأهما ( قوله احتبالا) علة لاسؤال (قوله 
ويحبسه حتى بأل عن الشهود ) أىعن عدالتهم . قال فى الشر نبلالية : يشيز إلى ماقاله الككال أن القاضى أوعرف 
الود بالعدالة له قطعه اه ولعله على القول بأن القاضى يقضى بعلمه وهو خلاف الختار الآن اه وهذا اشتباه» ذإن 
قضاءه بالقطع بالبينة لابعلمه » وعلمه بعدالة الشرود المتوقف عليما القضاء بالقطع ليس قضاء بدجوى . 

قلت : على أنه مر فى الباب السابق أن فى حقوقه تعالى بقضى القاضى بعلمه اثفاقا » وقد صرح فى البحر 
عن الكشف بأن وجوب القطع حق الله تعالى على الخلوض ( قوله لعدم الكفالة فى الحدود ) لأنه إذا جاء أخذ 
الكفبل بالنفس لايحبس ( قوله إلا الزمان ) لأن تقادم العهد لابمنع صعة الإفرار بها نوح عن المبسوط واغخيط . 
واعترضه الحموى بأنه يجوز أن تكون السرقة فى صباه فلا محد . 

قلت : لكن قال فى حاوى الزاهدى: لو بدت السرقة بالإقرار لابازم السۋال عن زمانها حتنى قال ف [أسنع] 
لو قال سرقت فى زمان الصبا يقطع ولا يلتفت إلى قوله اه ولفظ أسنع رمز لكتاب الأسرار ( قوله إلا المكان) 
المناسب وإلا المكان بالعطف لأنه فى الفتح استثنى الزمانوالمكان ( قوله تحريف ) أى اواز أن يكون فى دار 
الحرب » والمراد أن ذكر المكان فى عبارة الفتح غير صمح ( قوله وكذا لو رجع أحدم ) أى أحد السارقين 
اللقرين ( قوله أو قال ) أى أجهد السارقين ( قوله أو شهدا على إقراره ) أى إقرار السارق ( قوله فلا فطع ) 
أى ني المسائل الثلاث » أما فى الأولبين فلأنه إذا سقط عن البعض لشمة سقط عن الباقين كا فى الكاف؛ والرجوع 
ودعوى اللاك شبة : وأما فى الثالثة فلأن جدود الإقرار بمنزلة الرجوع »> وهو أو أقر صريها يصح رجوعه » 
فكذا لو شهدا على إقراره »والسكوت ف باب الشہادة جعل إنكارا حکا کا ذكره االصنف ( قوله ونقله شارح 
الوهبانية ابخ)حاصل مانقله عن المبسوط أنه لوأقر ثم هرب لم يقطع ولو فى فوره لأن الهربدليل الرجوع ولودجع 
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( ولاقطع بنکول وإقرار مولی على عبده بها وإن لزم المال) لإقراره على نفسه (و) السارق (لايذى بعقوبته) 
لأنه جور تجنيس » وعزاه القهستانى للواقعات معللا بأنه خلاف الشرع » ومثله فى السراجية : ونقل عن التجنيس 
عن عصام أنه سثل عن سارق ینکر ؟ فقال عليه الین » فقال الأمير سارق ويمين ؟ هاتوا بالسوط » فا ضربوه 
عشرة حتى أقر فأنى بالسرقة فقال : سبحان الله ما رأيت جورا أشبه بالعدل من هذا . وى إكراه البزازية : من 
المشاييخ من أفى بصحة إقراره بها مكرها . وعن الحسن : بحل ضربه حتى يقر مالم يظهر العظم . ونقل المصنف 
عن ابن العز انق : صح" وأنه عليه الصلاة والسلام أمر الزبيز بن العوام بتعذيب بعض ا معاهدين حين كم كبز حى 
ابن أخطب ففعل فدهم على المال » قال وهو الذى يسع الناس » وعليه العمل » وإلا فالشهادة على السرقات أندر 


لايقطع » فكذا إذا هرب بل يضمن الال + وأما لو هرب بعد الشهادة ولو قبل ا لحك » فإن أخذ فى فوره قطع 
وإلا لا » فإن حد السرقة لايقام بالبينة بعد انتقادم » والعارض فى الحدود بعد القضاء قبل الاستيفاء كالعارض 
قبل القضاء اه وبه ظهر أن قول المصنف تبعا الظهيربة » فإن ل فوره لايقطع صوابه ولو فى فوره ليعلم أنه بعد 
التقادم لايقطع أيضا : وأجيب بأنه قيد بالفورية ليصح قوله مخلاف الشبادة لأنه بعد التقادم لاء : 
الشبادة فعادم القطع : على أنه إذا كان لايقطع بالحرب فى فور الإقرار لايقطع بعد التقادم فيه بالأولى "كا أ 
لكن لايدنى ماف العبارة من الإمهام » والعبارة انحررة عبارة كانى الماك » وهى : وإذا أقر بالسرقة ثم هرب 
لم يطلب وإن کان ذلك بشہود طاب مادام فى فور ذلك ر قوله ولا قطع بنكول ) أى لکول السارق عن الدلف 
عند القاضى ( قوله لإقراره على نفسه ) علة لازوم الال فى المسألتين لأن النكول إقرار معنى + وإقرار السيد على عبد 
يوجب توجه المطالبة على نفسه أفاده ط ر قوله ونقل ) أى فى القهستانى ومثله فى الذخيرة » وهو تأيبد لما قبله 
جیٹ ماه جورا شبيها بالعدل . 


مطلب ترجة عصام بن بوسف 

(قوله عن عصام) هو عصام بنيوسف هن أصعاب أنى يوسف ومحمد» وءن أقران محمد بن اعة وابن رستم 
وأ حفص البخاری ( قوله أنه سثل ) أى سأله حبان بن جبلة أميز بلخ رهلى ( قوله سارق ويعين ) تعجب هن 
طلب الهين منه فإنه لايبالى لإقدامه على ماهو أشد جناية لکن الشرع لم يعتبر هذا ( قوله فقال ) أى عصام (قوله 
مارأيت جورا الخ)”ماه جورا باعتبار الصورة وإلا فهو عدل حيث توصل به إلى إظهار التق » وتقدم أن للقاضى 
تعزيز الهم وقدمنا ببانه ( قوله بصحة إقراره بها مكرها ) أى فى حق الضمان لافى حق القطع کا قدمناه ( قوله 
وعن الحسن ) هو ابن زياد »ن أصعاب الإمام ( قوله يحل ضربه الخ ) لم يصرح الحسن به بل هو مفهوم كلامه : 

مطلب فى جواز ضرب السارق حتى يقر 

قال فى البحر: وسأل اللدسن بن زياد : أمحل ضرب السارق حتى يقر ؟ قال : مالم يقطع اللحم لا يتبين العظم 
ول يزد على هذا اه كلام البحر » وهو ضرب مثل : أى مالو لم يعاقب لانظهر السرقة » فى عبارة الشارح سقط 
من الكانب أو من قلمه بدليل أنه فى شرحه على الملثى ذكر عبارة الحسن على وجهها فلم يكن مادنا تصرفا منه 
بسوء فهمه إذلم نعهد هذا الشارح الفاضل وصل ف البلادة إلى مازعمه من هو مولع بالاعتراض عليه فافهم (قوله 
عن ابن العز ) أى فى كتابة التنبيه على مشكلات الحداية »> حيث قال : الذى عليه جمهور الفقهاء فى امهم بسرقة 
ونحوها أن ينظر » فإما أن يكون معروفا بالبرلم تجز مطالبته ولا عقوبته » وهل يحلف ؟ قولان . ومنهم من قال 
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الأمور : ثم نقل عن الزيلعى فى آخر باب قطع الطريق جواز ذلك سياسة؛ وأقره المصنفتبعا للبحر وابن الككال : 
زادق اثير : وينبغى التعويل عليه فى زماننا لغلبة الفساد » وحمل ماف التجنيس على زمانهم » ثم نقل المضنف 
قبله عن القنية : لو کسر سنه ويده ضمن الشاك أرشهكالمال » لالوحضل ذلك بتسواره الجدار أو ما تبالضرب 
لندوره . 

وعن الذخيرة : لو صعد السطح ليفر خوف التعذيب فسقط فات ثم ظهرت السرقة على يد آخ ركان لاورثة 
أخيذ الشا كى بدية أبيهم وبما غرمه للسلطان لتعديه نی هذا التسيب » وسيجىء ف الغصب : 


يعزر ممه » وله أن يكون مجهول الحال فيحيس حتى يكشف أءره » قبل برا » وقيل باجتهاد ولى" الأمر: 
وإن كان معروفا بالةجور » فقالت طائفة يضربه الوالى أو القاضى : وقالت. طائفة بضربه الوالى دون القاضى ‏ 
ومنهم من قال لابضربه > وقد ثبت فى الصمحيح « أن ابی على الله عليدوسم أهر الزبير بن العوام أن ٤س‏ بعض 
لمعاهدين بالعذاب لا كم إخباره بالمال الذى كان صَلى الله عليه وسلم قد عاهدهم عليه » وقال له أبن كنز حبى 
نطب ؟ فقال : يامحمد أنفذ: النفقات والحروب » فقال : الما لكثيز والمسألة أقرب » وقال للزبير :دونك 
بشىء هن العذاب فدلهم على المال » وهو الذى يسع الناس وعليه العمل الخ » وتمامه فى المتخ 
قرله ثم نقل ) أى المصنف » وقوله جواز ذلك : أى جواز ضرب المنهم حيث قال نقلا عن الزيلعى : 

ومنها : أى ومن السياسة ماحكى عن الفقيه ألى بكر العش أن المدعى عليه إذا نکر فالإمام أن يعمل فيه 
بأكبر رأيه » فإن غلب على ظنه أنه سارق وأن المسروق عنده عاقبه ويجوز ذلك » کا لو رآه الإمام مع الفساق 
فى مجلس الشرب » وكنا لو رآه بمشی مع السراق » وبغابة الظن أجازوا ل النفس » "كما إذا دحل عليه رجل 
شاهرا سيفه وغلب على ظنه أنه عله اه ( قوله لغلبة الفساد ) تمام عبارة انہر : وكيف بؤتی لاارق ليلا بالبينة 
بل ولا فى النهار اه يعنى لا بتوقف جواز ضربه على إقامة البينة حيث كان من أهل التهمة » وتقدم فى التعزير 
أن للقاضى تعزير الهم » وقدمنا هناك عن ابن القم حكاية الإجماع على ذلك » وقد “دهت آنا تصريح الزيلعى 
بأن هذا من السياسة » وبه بعلم أن القاضى فعل السياسة (قوله ويحمل ماف التجنيس ) وهو ماقدمه المصانف 
هن أله لايفتى بعقوية السارق ( قوله لو كسر سنه ) بضم أوله مبنيا للعجهول » وأصل العبارة : او شكا للوالى 
بغیر حق فأنى بقائد فضرب المشكو عايه فكسر سنه أو يده الخ ر قوله كالما ) أى کا يضمن لو غرمه اوا 
مالا (قوله لا لو حصل ) أى لايضمن الأرش لو حبسه الوالى فهرب وتسور جدار ااسجن فحصل ماذكر 
من كسر سنه أو يده أو مات بضرب القائد ر قوله كان لاورثة أخذ الشاك بدية بيجم ) الظاهر أنه لايثاق ماءر 
عن القنية لتعليله بظهور تعديه هنا : أى حيث ظهرت السرقة على يد آخخر » لاف ماءر تأءل ( قوله لتعديه 
فى هذا النسبب ) قال فى الذخيرة بعد عزوه المسألةجموع النوازل : قبل هذا الجواب » قم فى حق الغرامة أصله 
السعاية غبر مستقيم فحق الدية لأله صعد السطح باحتباره» وقيل هو مستقيم فى الدية ذاه مكره على الصعود 
لفرار من حيث انى اه وقوله أصله السعاية » أى أن الأصل فى ذا تضمينهم الساعى إذاكان بغير حق ( قوله 
وسیجیء فالخصب) حيث قال متنا وشرحا: لو مى إلى سلطان بن يؤذيه والحال ألهلايدفع بلارفع إلى السلطان 
أو سعى بمن يباشر الفسق ولا بمتنع بنبيه أو قال لسلطان قد يغرم وقد لايغرم أنه قد وجد كيزا فغرمه السلطان 
شيئا لايضمن فى هذه المدكورات » ولو غرم السلطان البتة بمثل هذه السعاية ضمن » وكذا يضمن أو سعى بغير 
دق عند محمد زجرا له : أى للساعى » وبه يفى وعزر » ولو الساعى عبدا طولب بعد عتقه ؛ ولو مات الساعىي 
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(قضى بالقطع ببيئة أو إقرار فقال المسروق منه هذا متاعه لم يسرقه منى ) وإ نما كنت أودعته ( أو قالشهد 
شبودى بزور أو أقر هو بباطل وما أشبه ذلك فلا قطع ) وندب تلقبنه كى لايقر بالسرقة (كا) لاقطع ( لو شبد 
كافران على كافر ومسلم بها فى حقهما) أى الكافر والمسلم ظهيرية : 

(تشارك جع وأصاب كلا قدر نصاب قطغوا وإن أخذ الال بعضهم ) استحسانا سدا لباب الفساد؛ ولو فيم 
صغير أو مجنون أو معتوه أو حرم لم يقطع أحد . 

( وشرط للقطع حضور شاهديها وقته ) وقت اافطع (كحضور المدعى ) بنفسه ( حتى لو غابا أو ماتا لافطع) 
وهذا فى كل حد سوى رجم وقود بحر . 
فللمسعى به أن يأخذ قدر اللحسران من تركته هو الصحبح جواهر الفتاوى . ونقل المصنف أنه لو مات المشكو 
عليه بسقوطه من سطح نلوفه غرم الشاکی ديته » لا لو ءات بالضرب لندوره » وقد مر فى باب السرقة اه : 

قلت : أنت خير بأن ماذكره في باب السرقة عخالف لما عزاه إليها . 

مطلب فى ضمان الساعى 

ثم حاصل ماذكره من ضمان الساعى أنه لو سعى بحن لايضمن ولو بلا حق + فإن كان الشلطان يغرم بمثل 
هذه السعاية البتة يضمن » وإن كان قد يغرم وقد لايغرم لايضمن : والفنوى على قول محمد ٠ن‏ ضهان الساعم 
حق مطلقا ويعزر » بل قدمنا إباحة قتله » بل أفتى بعض «شابخ المذهب بكفره ( قوله لم يسرقه منى ) ١‏ 
عطفه بأو لأنه مسألة ثانية . فنى کائی الحا کر : أو قال لم يسرقه می وإنماكنت أودعنه ( قوله فلا قطع) أما لو قال 
عفوت عنه لم يبطل القطع كاف الحاكم : أى لأن القطع محض حقه تعالى فلا علاك إسقاطه » عخلاف ماقبل لأنه 
ثبت فى ضمن ثبوت حق العبد » وقد بطل بإقراره فبطل مافى ضمنه تأءل ( قوله وتدب تلقينه ) | 
عند قوله إن أقريها : أى ندب للإمام أن بلقنه كافى » لما أخرجه أبو داود « أنه صلى الله عايه وسل أنى بلص 
قداعترف ولم يوجد معه ٠تاع‏ » فقال صلى الله عليه وسلم : ماإخالك سرقت » قال بلى :ارسول الله فأعادها 
عليه الصلاة والسلام مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع » وتمامه فى الفتح ( قوله فى حقهما ) متعلق بلا قطم ج 
أى لافطع فى حق الكافر ولا فى حق السام » ولمل وجهه أنه سرقة واحدة فلا بطلت الشهادة فى حق المسلم بطلت 
فى حق الكافر . وأما الضمان فلا شك فى انتفائه عن السام » وهل يضمن الكافر حصته منها ؟ الظاهر نعم . 

قلت : ونی كاف الحا کم : لو شهد رجلان على رجلين بسرقة وأحد السارقين غائب قطع الحاضر » فإن جاء 
الغائب لم يقطع حى تعاد عليه تلك البينة أو غيرها فيقطع اه فلينظر الفرق بين المسألتين » ولعل وجهه أن الكافر 
ليس أهلا للشمادة على الم » مخلاف شمادة المسلم على الغائب فإن المانع من قبوها الغيبة ‏ لاعدم: الأهلية ( قوله 
لشارك جمع ) أى في دخول الحرز بقرينة. قوله وإن أخذ المال بعضهم : قال فى الفتح : وإنما وضعها فى دخول 
الكل » لأأنه لو دخل يعضوم لكنهم اشتركوا بعد ذلك فى فعل السرقة لايقطع إلا الداخل إن عرف بعينه ٠‏ 
وإن لم بعرف عزروا كلهم وأبد حبسهم إلى أن تظهر توبتهم اه وقيد بقولهوأصاب كلا نصاب(١)‏ لأنه لو أصابه 
أقل لم يقطع ء بل يضمن ماأصابه من ذلك جوهرة (قوله استحسانا) والقياس أن بقطع الجامل وحده» وهو قول 
زفر والأئمة الللاثة قح (قوله أو حرم ) أى ذو رحم مرم من المسروق منه بحر ( قول لم بقظع أحد) أطلقه 
فشمل ماإذا تولى الأخذ الكبار العقلاء خلافا لأنى يوسف كا فى الزيلعى (قواه لاقطع ) هذا قول ألى جنيفة 
الأول » وقوله الأخير يقطع کا بان قربا » وبه صرح ف الناترخانية وغيرها (توله سوى رجم ) ی بعض النسخ 

(۱) ( ثولهكلا نصاب ) كذا بالأسل المقابل مل خط المزلف ؛ واللى فى الت بأيدهنا : كلا قدر تصاب کا ری اه مصححه . 

( ۱۲ - حائية اين عايدين = 4 ) 
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قلت : لكن نقل المصنف ف البابٍ الآ ىتصجيح خلافه فتنيه > 
(ويقطع بساج وقنا وأبنوس ) بفتح الباء ( وعود ومسك وأدهان وورس وزعفران وصندل وعنبر وفص وص 
خضر ) أى زمرذ ( وياقوت وزبرجد ولؤلؤ ولعل وفیروزج وإناء وباب ) غيز مركب ولو مقخذين (من خشب» 


سوى جلد وهى الصواب » وإن كان الأول هو الذى ف الفح والبحر والنبر نقلا عن كاف الحاكم » فقد رده 
ف الشرنبلالية بأنه تالف لما قدموه نی حد الزئا بالرجم من أنه إذا غاب الشهود أو ماتوا سقط الحد فيتجه 
استثناء الجلد فإنه يقام حال الغيبة والموت » مخلاف الرجم لاشتراط بداءة الشهود بد . 

وعبارة كاف الحاكم فى الحدود مصرحة بذلك » وكذلك عبارته فى السرقة٠»‏ ونصبا: وإذاكان: أى المسروق 
منه حاضرا وااشاهدان غائبان لم يقطع أيضا حتى بحضروا : وقال أبو حنيفة بعد ذلك يقطع وهو قول صاحبيه » 
وكذاك الموت » وكذلك هذا نی کل حد وحق سوى الرجم ‏ ويمضى القصاص وإن لم يحضروا استحسانا لأنه 
من حقوق الناس اه فهذا تصريح الماك فى الحدود والسرقة با قلنا فليئتيه له اه : 

قلت : والظاهر أن نسخة الكاف النى وقعت لصاحب الفتح سقط منها قوله وقال أبو حنيفة إلى قوله وكذلك 
الموث فوقع الخال فى اشتراط حضور الشاهدين وف استئناء الزجم » لن الاستثناء وقع من القول الأخير الذئ 
رجع إليه الإمام فكان العمل عليه » لأن مارجع عنه امجتهد بمتزلة المنسوخ » ولذا صرح فى شرح الوهبانية 
بتصحیح قوله الأخير » فجزى الله تعالى الشر نبلالى حيزا على هذا التنبيه الحسن (قوله تصحیح علافه) أىخلاف 
قوله لاقطع وهذا هو الص.واب کا علمت ( قوله ويقطع بساج ) قال الزعخشرى : الاج خشب أسود رزين يجاب 
من بلاد المند ولا تكاد الأرض تبليه والجمع سيجان مثل نار ونیران : وقال بعضهم : الساج يشبه الأبنوس » 
وهو أقل سوادا منه مصباح ( قوله وقنا ) بالفتح والقصر :هو الرمح ( قوله بفقح الباء ) كذافى البحر عن الطلبة؛ 
وله فى الفتح والهر . ورأيت فى المصباح ضبطه بض مها وقال إنه خشب معروف » وهو معررب » ويجلب 
من الد » وامجه بالعربية سأسم بهمزة وزان جعفر (قؤله وعود) بالهم الحشب جمعه عيدان وأعواد وال 
من المعازف قاموس ه 

قلت : والمراد هنا الأؤل وهو الطيب لأن آلة اللهو لاقطع بها "كا يأنى ( قوله وأدهان ) جمع دهن كزيت 
وشيزج ( قوله وورس ) نبت أصفر بزع بالین ويصبغ به قبل هو صنف من الكركم » وقبل يشببه مصباح 
(قوله وصندل) خشب معروف طيب الرائحة (قوله وفصوص خضر) قبد الحضر انفاق در منتق (قوله وزبرجد) 
جوهر معزوف » ويقال هو الزمرذ مصباح ( قوله ولعل ) بالتخفيف : مايتخذ منه امبر الأجز غير الزنمفر 
والدودة » ويطلق على نوع من الزمرذ ط ‏ وف بعض النسيخ : لعلع وهو شجر حجازی كا فى القاموس تأمل 
ب( قوله غير مركب ) احترز به عن باب الدار المركب فإنه لايقطع يه "كا بای ثم إنه يشترط للقطع هنا أن يكون 
فى الحرز وأنيكون خفيفا لايثقلحمله على الواحد لأنهلايرغب فى سرقة الثقيل من الأبواب كا فى الهداية والزيلغى 

قال فى الفتيخ : ونظر فيه أن ثقله لايناق ماليته ولا ينقصهاء وإنما تقل فيه رغبة الواحد لا الباعة »ولو صح 
هذا امتنع القطع ف فردة حمل من قاش ونحوه » وهو منئف ولذا أطلق انام فى الكاق القطع اه . وأجيب 
بأنه إنما برد لوم يقل الثقيل من الأبواب . 

قلت : لا أن هذا هو .منشأ النظر فافهم ( قوله ولو متخذين ) أى الإناء والباب أشار به إلى أن قوله 
من حشب غير قيد لن المراد مادخلته الصنعة فالتحق بالأموال النفيسة » مخلاف الأوانى المتخذة من المشيش 
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وكذا بكل ماهو من أعز الأءوال وأنفسما ولا يوجد فى دار العدل مباحالأصل غيرهرغوب فيه ) هذا هو الأصل 
(لا) يقطع (بتافه) أى حقيز ( بوجد مباحا فى دارنا كخشب لابخرز ) عادة (وحشيش وقصب وك و) لو 
ملا و (طير ) ولو بطا أو دجاجاً فى الأصح غاية (وصيد وزرنيسخ وءغرة ونورة) زاد والختى : 
ولح وخزف وزجاج لسرعة كسره ( ولا با يقسارع فساده كلين ولم ) ولو قدیدا وکل مهيا لکل كخبز: ونی 
أيام قحط لاقطع بطعام مطلقا شمنى ( وفاكهة رطبة 


والقصب فلا قطع بها لن الضنعة لم تغلب فيها حتى لانتضاعءف قرمتّها ولا ترز : حتى لو غات كأوانى اللبن والماء 
من الحشيش فى بلاد السودان يقطع ببالما ذكرناء وكذا الحصر البغدادية لغابة الصنعة على الأصل : أفاددق البحر 
ومثله فى الزيلعى ( ةوله ولا يوجد فى دار العدل الخ ) الأولى التعبير بدار الإسلام . قال فى انتح 
توجد فى دار الهرب فليس شببة فى سقوط القطع » لأن سار الأءوال حتى الدنائير والدراه هر 
2 0 2 

ومع هذا يقطع فيها فى دارنا اه ( قوله لايقطع بتافه الخ ) أى إذا مرق من حرز لاشبهة 
وصار مملوكا فئح ( قوله يوجد مباحا فى دارا ) أى يوجد جنسه مباحا فى الأصل بصورته الأ . 
فيه صنعة متقومة غير «رغوب فيه > فخرج بصورته الأبواب والأوانى من اللفشب ؛ وبغير مرغوب فيه 2م 
المعادن من الذهب والصفر والبواقبت والاؤاؤ ونحوها من الأحجار فرقطع لكوم| مرغوبا فما . وعلى ها 
بعضهم ف الزرئيخ : بأنه يذبغى القطع به لإحرازه فى دكا كين العطارين كسائر الأءوال:عذ 
بدخل الدور للهارة فكان إحرازه ناقصا » يلاف الساج والأبنوس . 

واختلف ف الوسمة والحناء والوجه القطع لإحرازه عادة فى الدكا كين » كذا فى الفتيح ۽ ومفاده اعتبار 
العادة فى الإحراز ( قواه لاغرز عادة ) احتراز عن الساج والأبنوس م 

قلت : وقد جرت العادة إحراز بعض الحشب كالخروظ والمنشور دفوفا وعواميد ونمو ذلك > 


ف اتش 


فينبغى 
الفطع به کا يفيده مامر تأمل ر قوله واو مليحا ) بتشديد اللام » ودخل فيه الطرى بالأولى ر قوله وطير) لأن 
الطير يطبر فيقل إحرازه فتح ( قوله وصيد ) هو الحيوان الممتنع موحش بأصل خاقته إ١‏ بقوائهه أو يجناحيه » 
فالسملك ليس منه ابن كمال ( قوله وز لیخ ) بالكسر فارسی معرب مصباح ( قوله ومغرة ) بفتح اميم وسکوں 
الغين المعجءة وتحرك : الطين الأحر » وظاهر كلام الصحاح والقادوس أن النسكين دو الأصل والتحرياث 
خلافه » وظاهر المصباح العكس نوح ( قوله ونؤرة ) بضم النون حجر الكلس » ثم غلبت على أخلاط تضاف 
إلى الكلس من زرنيخ وغيره »:ويستعمل لإزالة الشعر مصباج » وكذا ضبطها بالضم فى الفاموس (قوله وخزف 
وزجاج ) الخزف : كل: ماعل من طين وشوی' بالنار حتی يكون فخارا قاموس + قال فى الفقح : ولايقطع 
فى الآنجر والفخار لن الصنعة لانغلب فيها على قيمتها . وظاهر الرواية فى الزجاج أنه لابقطع لأنه يسرع إليه 
الكسر فكان ناقص المالية . وعن أبى يقطع كالخشب إذا صنع منه الأوانى اه . وق 'زيلعى : ولاقطع 
فى الزجاج لأن المكسوز منه تافه والمصنوع منه يتسارع إليه الفساد اه . 

ا قلت : وظاهره أله لابقطع فى الزجاج وإن غابت عليه الصنعة » وهل يقال مثله فى الصينى والباور مع أنه 
أ قد يبلغ بالصنعة نصبا كثيرة » ومفهوم علة الفخار أنه بقطع به تأمل ( قوله وكل «هيأ لأكل ) أما غير المهيأ ما 
ظ لايقسارع إليه الفساد كالخنطة والسكر فانه يقطع فيه إجماعا كا فى الفتح ( قوله مطلقا ) ولو غير مهيأ لأنه عن 
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ونر على جر وبطيخ ) وكل مالا ببتى حولا (وزرع لم يحصد ) لعدم الإحراز ( وأشربة «طربة) ولو الإناء ذهب 
ر وآلاتدو) ولو طبل الغزاة فى الأصح » لأن صلاحته للهو صارت شبة غاية ( وصليب ذهب أو فضة 
وشطرنج ونرد) لتأويل الكسر نبيا عن انکر ( وباب مسجد ) ودارلأنه حرز لاخرز 


ولو كانت محروزة (1) فى حظيرة عليبا باب مقفل. وأءا الفواكه اليابسة كالجوز والاوز فإنه يقطع فيا إذا كانت 
محرزة جوهرة ,( قوله وثمر على بر ) لأنه لاإحراز فيا على الشجر ولو کان الشجر فى حرز» لما فى كاف اطا ء 
وإن صرق القر من رؤوس النخل فى حائط محرز أوحنطة فى سنبلها لم تحصد يقطع » فإن أحرز القر فى حظيرة 
عليها باب أو حصدت الحنطة وجعلت فى حظيزة فسرق »نها قطع > وكذلك إنكانت ی صعراء وصاحبها يحفظها اه 
(قوله وأشربة مطربة ) أى مسكرة : والطرب : استخفاف العقل من شدة حزن وجزع <تى يصدر عنه 
مالايليق كنا تراه من صیاح النکالی وضرب خدودهن وش جيوبهن » أوشدة سرور توجب ماهو معهود من 
الى . ثم الشراب إن كان حاوا فهو ما يتسارع إليه الفساد » أومرا فإن كان خرا فلا قيمة ها أوغيزه فى تقويمه 
حلاف ولتأول السارق فيه الإراقة » فتثبت شبهة الإباحة » وتمامه فى الفتح : وشمل ماإذا كان السارقي مسلما 
أوذميا كا فى البحر ( قوله ولو الإناء ذهبا ) أى على المذهب ؛ لأن الإناء تايع ولم يقطع ف المتبوع فكذا فى التبع 
وف رواية من أن يوسف أنه يقطع > وهو قول الأثمة الثلائة » ورجحه ف الفتح فيا تعاين ذهبيته بأن الظاهر أن 
كلا مقصود بالأخذ بل أخذ الإناء أظهر : واستشبد بم فى التجنيس : صرق كوزا فيه عسل وقيمة الكوز تسعة 
وقيمة العسل درم يقطع » وهو نظبر مانقدم فيمن سرق ثوبا لايساوى عشرة مصرور عليه (۲) عثيرة يقطع 
إذا على أن عليه مالا » لاف ماإذا لم بعلم اه ملخصا » وأقره فى البحر ( قوله وآلات لو ) أى بلا خلاف لعدم 
تقومها عندهما حتى لايضمن «تلفها . وعنده وإن ضمنها لغير اللهو إلا أن يتأول آخذها للنبى عن المنكر ققح 
(قوله وصليب ) هو بيئة خطين متقاطعين » ويقال لكل جسم صليب فتح (قوله وشطرنج ) بكسر الشين 
فنخ »قبل هو عربى » وقيل معرب »وهو داخل ىآلات اللهو وكذا الترد بفتح النون (قوله لتأويل الكسرااخ) 
علة لاثلاثة . وعن ألى يوسف : يقطع بالصليب لو فى يد رجل فى حرز لاشبهة فيه لالو فى مصلاهم لعدم الحرز 
وجوابه ماقلنا من تأويل الإباحة فتح : 

قلت : لكن هذا التأويل لايظهر فيا لو كان السارق ذميا : ثم رأيث فى الذخيرة ذكرها هذا التفصيل عن 
أن يوسن فى الذى : ووجهه ظاهر لأن مصلام بازلة المسجد : فلذا لم يقطع » لاف الحرز فيقطع لأنه 
لانأويل له ؛ إلا أن يقال تأويل غيره يكى فى وود الشبهة فلا يقطع تأمل . وف ابر : ولو مرق درام عليها 
تمثال قطع لأله إنما أعد للتمول فلا يغبت فيه تأوبل ر قوله لأنه حرز لاغرز ) أفاد أن الكلام فى الباب امخارج 
فلو داخل الدار فهو محرز فيقطع به أفاده ط > 

قلت : وهذا إذ م يكن ثفيلا على مامر عن المداية فى غير المركب : وظاهره أن باب المسجد حرز وليس 
كذلك ؛ فالأولى تعليل المداية بقوله : ولايقطع فى أبواب المسجد لعدم الإحراز » فصار كباب الدار بل أولى 
لأنه يحرز بباب الدار مافيها » ولا يحرز بباب المسجد مافيه حتى لايجب القطع بسرقة متاعه اه : زاد فى البحر : 
وكذا أستار الكعبة وإن كانت محرزة لعدم امالك : 


1 . قراء ولو كانت عروزة ) هكذا مخطه » ولمل سوابه عرزۃ لأندمن أخرز » کا يدل عليه سابق الکلام ولا حقه اه‎ ( )١( 
, قرله مسر ور عليه ) مكذا بحل » ولمل صوابه مصرورا بالنصب صفة لقولة وبا اء مسح‎ ( )۲( 
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روه حف وصبى حر ) واو (محلبين) لأن الخلية تع ( وعبد كبيز ) يعبر عن نفسه ولو نائما أو مجنونا أو أعى » 
لأنه إما غصب أو خداع ( ودفائر) غيز الحساب » لأنها لو شرعية ككتب تفسيز وحديث وفقه فكصحف ء 
وإلا فكطنبور ( يلاف ) العبد (الصغير ودفاتر الحساب ) ا ماغبى حسابها > لأن المقصود ورقها فيقطع إن بلغ 


[ تنبيه ] قال فى فخر الإسلام : لو اعتاد أسرقة أبواب المسجد يب أن يعزر ويبالغ فيه ويحس حى 
يتوب قال ف البحر : وينبغى أن يكون كذلك سارق البزابيز من الميض اه . قال ط : وكذا سارق نعال 
المصلين اه . 

قلت : بل كل سارق انتنى عنه القطغ وتخوها تأمل (قوله ومصحف ) مثلث اليم قاموس والفم أشير 
مصباح » لأن الآخذ يتأول فى أخذه القراءة والنظر فيه » ولأنه لامالية له على اعتبار المكتوب وإحرازه لأجله 
لاللجلد والأوراق هداية » والإطلاق يشمل الكافر وغير القارى" ( قوله واوتحلبين ) قال نوح أفندى فى حاشية 
الدرر : هذا اللفظ فى أكثر النسخ بالياءين » ولكن الصواب أن يكون بياء واحدة كا بظهر ن الهرف ام 
ومثله فى شرح درر البحار ( قوله لأن الحلية تيع ) وعن ألى يوسف : يقطم فى لصحف اغلى : وعنه 
إذا بلغت الحلية نصابا كا قال فى حاية الصبى : قال فى الفتح : والالاف فى صب لاعشى ولابتكم ؛ فار كان 
ى ينكلم وعيز لافطع إجماعا لأنه فى بذ افسه وكان أخذه خداعا ولاقطع فى الخداع ( قوله يعبر عن نفسه ) 
فالمراد بالكبير المميز المعبز عن نفسه بالغا كان آوصبیا بحر ( قوله لأنه إ۰ غصب ) أى إن أخذه بالقهر أوخداع 
أى إن أخذه بالحيلة وكلاهما غير سرقة ط ( قوله ودفائر ) جمع دفتر بالفتح وقد يكسر : جماعة الصدط المف مو 
قاموش ( قوله فكمصحف) أى ف تأزيل أخذها للقراءة» وكون المقصود مافيها ولاءالية له (قوله وإلافكطدبور) 
أى فى تأويل أخذها لإزالة مافيها مهيا عن المنكر : 

والحاصل :٠‏ إنه لايقطع بكنب علوم شرعية أوغيرها قال القهستانى » فيشمل : أى الدفتر المصدف 
وكنب العلوم الشرعية والآداب ودواوين فيها حكة دون مافيها: أشعار مكروهة وكتب العلوم الحكيه فإ ما 
داخلان فى آلات هو كا أشار إليه فى اازاد وغيره اه . ثم نقل قولا آخربالقطع يكتب الأدب والشعر » لکن قال 
نى الفقح والبحر : شمل مثل كنب السحر ومثل كتب العربية واختلف فى غيزها : أى غير كاب الشر بعة من 
العرببة والشعر » فقيل ملحقة بدفائر الحساب فيقطع فما . وقيل :بكتب الشريعة لأن ف 
والشعر » والحاجة وإن قلت كفت ف إيراث الشبية اه فتعليل القول الثانى يفيد ترجيحه . ثم قال : ومقتفى هذا 
أنه لابختلف ف القطع.بكتب السحر والفلسفة لأنه لايقصد مافيها لأهل الديانة فكانت سرقة صرفا اه : زاد 
الت ناكا اك تسر با » فإن كان مولما بذاك لايقطع للقطع بأن المقصود 
ناقيها اھ . 
قلت : لكن كلام الفتح يخالفه لأنه جعل كون أهل الديالة لايقصدوما علة لكو تما سرقة صرفا » ومعلوم 
أن السارق لايئزم أن يكون من الذين لايقصدونها بل الغالب أن يكون غيرهم من أهل الشر كالسحرة ونحرهم ۾ 
ذعلم أن الشبية المسقطة لاقطع لابازم وجودها فى السارق وإلا كانت علة حقيقة لاشية العلة » لأن الشببة مايشبه 
الثابت وهو ليس بثابت وإلا لزم ثبوت التفصيل المذكور ىكتب الشريعة أيضا » وكذا فى الآت الهو 
والطعام فى سئة الفحط »ولم نر من عرج عليه » لمم قدمنا عن ديزة فى الصليب مايفيده عند أىيوسف فليتأمل 
( قوله تخلاف العبد الصغيز ) لأنه ٠ال‏ منتفع به إن كان عشى ويعقل أوبعرضية أن يصير كذلك إن كان خلافه » 
وغامه ف النهر رقوله والماغمى حسابها) أى الذى لم يبق لأجد فيه علقة فلم يبق إلا كاغد » فإذا بلغت قيمته نصابا 
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نصابا ؛ أما المعمول بها فالمقصود علم مافيها وهو ليس بال فلا قطع »بلا فرق بين دفار 
ر وكلب وفهد ولو عليه طوق من ذهب علم) السارق ( به أولا) لأنه تبع (و) لا (مميانة) فى وذيعة (ونهب) 
أى أخذ قهرا ( واختلاس) أى اختطاف لانتفاء الركن (ونبش) لقبور رولو کان القبرى بيت «قفل ) فى الأصح 
(أو )كان (الثوب غير الكفن ) وكذا لو سرقه من بيت فيه قبز أو .يت لتأوله بزيارة القبر أو التجهيز وللإذن 
بدخوله عادة :ولو اعتاده قطع سياسة(ومال عاءة أو مشترك) وحصر مسجد وأستار كعبةومال وقف اعدم امالك 


تجار وديوان وأوقاف نېر 


بحر ( ومثل دينه 
قطع كذا فى :صديح العلامة قاسم ( قوله وكاب وفهد ) عطف على ءالا قطع فيه بقريئة تتكيزه» واو قال وبكاب 
وفهد کا صنع فى الواق لكان أحسن خموى : وشمل كاب الصيد والماشية لأنه يوجد من جنسه مباح الأصل » 
ولا اخدلاف العلماء في اليته فأورث شبهة بحر ط ( قوله فى وديعة ) أى تحت يده ( قوله أى أخذ قهراً) أى على 
وجه العلانية ر قوله أى اختطاف ) أى علانية أيضا فالنبب والاختلاس » أخذ الشىء علائية » إلا أن الفرق 
بينهما من جهة سرعة الأخد فى جانب الاختلاس ء لاف النبب فإن ذلك غير «عتير فيه ط عن ألى السعود 
رثوله لالتاء الركن ) وهو الحرز فى الليانة والأخذ خفبة فيا بعدها ط ( قوله ونبش ) أى لاقطع على النباش : 
وهو الذى يسرق أكفان اموق بعد الدفن عر » لأن الحرز بالقبر أو المت باطل لأنه لايحفظ نفسه» والصحراء 
ليست حرزا » حتى لو دفن بها ءال فسرق لم يقطع . فا فى القنية ن أنه لو سرق المدفون بالفازة قطع ضعيف 
مقدمى ( قوله فى الأصح ) لاختلال الارز يحفر القبز » وقول يقطع إذا كان متلا قهستانى ( قوله ولو اعتاده ) 
أى اعتاد النرش. وفيه إشارة إلى الجواب عا استدل به أبو يوسف والأمة الثلاثة من حديث « من نيش قطعناه » 
بحماه على السياسة وتمام فى الفتح ( قوله ومال عامة ) وهو مال بيت الما فإنه مال المسلمين وهو منهم » وإذا 
احتاج ثبت له الم فبه بقدر حاجته فأورث شب والحدود تدرأ با بحر ( قوله و‌شترك (1) ) أى بين السارق 
وبين ذى اليد ( قوله وحصر مسجا. الخ ) أى وإنكانت عرز "كا فى البحر ( قوله ومال وقف ) ذكره فى البحر 
يمنا فقال : وأما مال الوق فلم أر من صرح به » ولاخ أنه لايقطع به : وقد علاوا عدم القطع فبا لو سرق 
حمر المسجد ونحوها من حرز يعدم المالاك » وتبعه فى النهر . وقال : ولو قيال إن كان ااوقف على العامة فاله 
کبیت المال » وإنكان على قوم محصورين فلعدم المالك حقيتّة لكان حسنا اه : ولا نى جر يان العلة الثائية 
فہما› لكن رده المقدسى والرءلى بأنهم صرحوا بأنه يقطع بطاب متولى الوقف » وسيأنى التصريح به فى الباب 
الآنى » وصرح به أيضا ابن مالك فى شرح المنار فى بحث اللحاص . 

قلت : ولذا والله آعم علل في الفتح لعدم القطع فى حصر المسجد بعدم الحرز : أى لكون المسجد غير درل 
ومفاده أنه يقطع لو سرقها من حرز . والظاهر أن وجهه كون الوقف ببتى على ملك الواقف حكا عند الإمام » 
وهذا فى أصل الوقف . وأءا الغلة صرحوا بأنها .لك المستحقين» لکن ينبغى أن يقال إن كان السارق له حق 
ف ااغلة لايقطع بسرقته منها سواء كان وقفا على العامة أو على قوم محصورين لثبوت الشركة » وكذا وقف المسجد 
إذاكان للسارق وظيفة فيه » مخلاف سرقنه لحصره وقناديله إذ حقه فى الغلة لاف الحصر تأمل 2 

مطلب ف أخذ الدائن من مال مديونه من خلاف جنسه 

ر قوله ومثل دينه ) أى مثله جنسا لاقدرا ولاصفة كا أفاده مابعده ( قوله ولو دينه مؤجلا ) لاه اسآيفاءحقه 
وال حال والمؤجلسواء فى عدمالقطع استحساناء لأ نالتأجيل لتأخير المطالبةوالاق ثابت فيصير شيبة دارئة وإن لميلزمه 
0 () (قرل امحشى رمشترك )كذا بالأصل المقابل مل خط. والذى فى الشرح :أو مشترك بأو لابالوار كا تری اه نصح , 
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ولو) دينه («ؤجلا أو زائدا عليه ) أو أجود لصيرورته شريكا (إذا كان من جنسه ولو حككا) بأنكان له درام 
فسرق دنانيز وبعكسه هو الأصح ٠‏ لأن النقدين جنس واحد حكما خلاف العرض ومنه الحلى » فيقطع به مالم يقل 
أخذته رهنا أو قضاء : وأطلق الشافعى أخذ خلاف الجنس للمجانسة فى المالية . قال فى المحتبى وهو أوسع فيعمل 
به عند الضرورة ( مخلاف سرقته من غرم أبيه أو غربم ولده الكبير أوغريم مكاتبه أو غريم عبده المأذون 
المديون ) فإنه يقطع لآن حق الأخذ لغيره . 

( ولو سرق من غرم ابنه الصغير لاكسرقة شیء قطع فيه ولم يتفير ) 


الإعطاء الآن : ولا فرق بين كونالمديون المسروق منه مماطلا أولاخلافا للشافعى » وتماءه فى الفتح ( قوله أوز اتداعليه 
أو أجود ) أنت خبيربأن الضميز ف زائد أوأجود عائد على الدين؛ وفى عليه على المسروق» فالناسب للتعميم أذيقال 
أو أنقص منه أو ردأفبعلم حك الزائد والأجود بالأولى 7 

والحاصل أنه لو سرق أكثر من دينه لايقطع لأنه يصير شريكا فى ذلك الال بمقدار حقه كا فى الففح » وعلى 
قباسه يقال فها لو سرق الأجود تأمل ر قوله لأن التقدين جنس واحدحكا ) وهذا كان للقاضى أن بفضى ,ما دبنه 
من غير رضا المطلوب بحر . 

قلت :وهذا موافق .ا صرحوا به فى الحجر . ومفادهأنه ليس للدائن أخذ الدراهم بدل الدنائير بلا إذنالمديون 
ولافعل حا » وقد صرح فى شرح تلخيص الجامع فى باب العينق المساومة بأن له الأخذ وكذا فحظر الجنى» 
ولعله محمول على ماإذالم يمكنه الرفع للحا ك» فإذا ظفر بعال مديونه له الأخذ ديانة بل له الأخذ من خلاف انس 
على مانذكرهقريبا ( قوله ومنه الى ) أى بسببمافيه منالصياغة الح بالعرض( قوله مايقل الخ )لأنه لایکون 
رهنا أوتضاء لدینه إلا بإذن مالكه فکانه ادعى أخذه بإذنه فلا يقطع . 

وف الفتح: وعن ألى يوسن لايقطع بالعروض لأن له الأخذ عند بعض العلاء . قلنا: هذا قوللايستند إلى دليل 
ظاهر فلا يصير شبية دارئة إلا إن ادعى الرهن أو القضاء . 

مطلب يمذر بالعمل بمذهب الغير عند الضرورة 

( قوله وأطلق الشافعى أخذ خلاف الجنس ) أى من النقود أو العروض لأن النقود يجوز أخذها عندنا على 
ها قررناه آنفا + قال القهستانى : وفيه:إيماء إلى أن له أن يأخذ من خلاف جنسه عند الجانسة ف الالية » 
وهذا أوسع فيجوز الأخذ به وإنلم يكن مذهبنا؛ فإن الإنسان يعذرف العمل به عند الضرورة كا فىالزاهدى اه . 

قلت : وهذا ماقالوا إنه لامستند له »> لكن رأيت فى شرح نظم الكنز للمقدسى من كتاب الحجر . 
قال : ونقل جد والدى لأمه ال مال الأشقر فى شرحه للقدورى أن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان 
فى زمانهم لمطاوعتهم فى الحقوق : والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أى مال کان لاسيا فى ديارنا 
لمداومتهم للعقوق : 


عفاء على هذا الزمان فإنه زمان عقوق لازمان حقوق 

وکل رفيق فيه غير مرافق ‏ وكل صديق فيه غير صدوق 
( قوله مخلاف سرقته من غرم أبيه ) سقط من بعض النسخ لفظ غرم وهو خطأ ( قوله لا) أى لابقطع » 
لأن له ولاية أخخذ دين ابنه الصغير . بنى لولم يكن له ولاية لسوء اختياره أولكونه رقيقا . واستظهر ط أنه كذلك 
ويظهر لی خلافه تأمل ( قوله كسرقة شىء الخ ) أى إذا سرق شيثا فقطع فيه فرده إلى مالكه ثم سرقه ثانيا 
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أما لو تبدل العين أو السبب كالبيع قطع على ما الميتى ( أو من ذى رحم حرم لابرضاع ) فاو محرميته برضاع 
قطع كابن عم هو أخ رضاعا فإنه رحم نبا حرم رضاعا عينى فقط كلام الزيلعى : 

(ولو) المسروق (مال غيره) أى غير ذى الرحم ( بخلاف ماله إذا سرق من بيت غيره) فإنه يقطع اعتبارا 
للحرز وعدمه 


ول يتغبر المسروق عن المالة الأول لايقطع : والقياس أنه يقطع » وهو رواية عن أفى يوسف وقول الأثمة الثلاثة 
وبيائه فى الفتح ( قوله أما لو تبدل العین ) "كا لو كان غزلا فسرقه فقطع فيه فرده ثم نسج فسرقه فإنه يقطع . 
وعلى هذا الصوف والقطن والكتان : وكل عين أحدث المالك فيه صنعا بعد القطع لو أحدثه الغاصب ينقطع به 
حى المالك بحر ( قوله كالبيع ) أ أو باعه المالك من الارق ثم اشتراه منه فسرقه يقطع ثانا عند “شابخ خارى 
وقال مشابيخ العراق : لا بقطع . وظاهر الفتح اعتاد الثانى » وذ کر ف النہر »ايؤيد الأول ( قوله على ماف امجتبى) 
أشار به إلى ما ذكر: اف » وهذا القول ذكره ف الءتى جازء! به بلا حكاية خلاف "كما ذكره المصنف 
فى شرحه (قوله أو من ذى رحم حرم ) ترجم ف الهداية والكنز هذه إلمسائل بقوله : فصل فى الحرز » وهو 
"كا فى الثهر لغة : الموضع الذى عرز فيه شیء : وشرعا : مامنمظ فيه المال عادة كالداروإن لم يكن لها باب أو كان 
وهو مفتوح لأن البناء لقصد الإحراز وكالحانوت والخخيمة والشخص اه وءغ له فى الفتح ب لكن قوله وإن یکن ها 
باب الخ فيه كلام تذكره عند .ألة الفشاش ( قوله فسقط كلام الزيلعى ) حبث قال وقوله لابرضاع لاحاجة 
إلى إخخراجه لأنه لم دخعل فى ذى الرحم الحرم . ورده فى البحر بأن هذا ظن منه أنه متعاق بالرحم ؛ وليس كذلك 
بل متعلق با حرم اح . ١‏ 1 

قات : لابظن بالزيلعى أنه ظن ذلك لأن الرحم ودو القرابة النسبية لاتكون بالرضاع أصلا حتى يظن أن قوله 
لا برضاع نقبږد له بل «بنى كلامه على أن المراد باحرم ما تنكون محرءيته هن النسب کا هو المتبادر » وکا عبر به 
ف الهداية حيث قال ذى رحم محرم »نه © فقول نه : أئ من الرحم تصريح بالمراد» وعليه فلا دشحل فيه ابن العم 
الذى هو أخ رضاعا لأنه يحرم من الرضاع لامن الرحم . ثم رأيت عبارة الكنز التى شرح عابها الزيلعى بلفظ من 
كعبارة الهداية » فتعين ماقانا وسقط ماسواه فافهم ( قوله فلاف ماله إذا مرق من بيت غيره ) أى إذا مرق مال 
رمه الحرم من بيت أجنى فإنه يقطع لوجود الحرز . 

وف الفتح : ينبغى أن لابقطع لما فى القطع هن القطيعة : وأجاب ف البحر بأن القطع حى الشرع لا حقه 

واعترضه فى النهر بأنه مشترك الإلزام » بأنه لو سرق هن بيت رحمه الحرم يقطع ولايلزم القطيعة اإذكر , 

قلت : أنت خبير بأنه لايصح القول بالقطع فيه لقيام الماع وهو عدم الحرز» لاف بيت الأجنى و نع ينبغى 
تقييده بخير قرابة الولاد» فلا يقطع فى الولاد لنشببة فى ماله على مار كما فالتبيينوالبحر والغهر (قوله اعتبارا الحرز 
وعدمه ) أى قطع ف المسألة الأخيرة اعتبارا للحرز ولم بقطع فا قبلها اعتبارا لعدمه؛ ففيه لفونشرءشوش, ومن 
هذا قال البرجندى : الظاهر أنه لادخل للقرابة ؛ بل المعتبر الحرز ؛ ففى كل مو ,ضع كان لهأن يدخل فيه بلامالع ولاحشمة 
لايقطع سواء كان بينهما قراية أولا . قال الحموى : وفيه نظر » فإن الصديقين يدل أحدهما بيت الآخر بلا مائع 
ولاحشمة مع أنه يقطع » فظهر أن للقرابة الحرمية دخلا . 

واعترضه الشييخ أبو السعود بأن هذا فا لم يؤذن له بدخوله » حتى لوسرق من محل جرت عادته بدخوله 


فطع اه . 


4 ا 5-8 
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(و لاف مرضعته) صوابه مرضعهبلا تاءابن کال (مطلقا) سواء سر ق من بيتها أوبيتغيزها فإنهيقطع ما مر (و)لاإبسرقة 
( من زوجته) وإن تزوجها بعد القضاء جوهرة ( وزوجها ولو کان ) المسروق ( من حرز خاص له؛ و)لا(عيد 
من سیده أو عرسه أو زوج سيدته ) لذن بالدخول عادة (و ) لا ( من مكاتبه وختنه وصيره و) من (مغم 


قلت : لكن النقول ف المداية وغيرها قطع الصديق لأنه عاداه فى السرقة » ولم يفصللوا بين جربان عادة 
فى الدخول أو عدمه » ويأق له مزيد بیان عقيبه ( قوله ابن كال ) حيث قال : المرضع الى شأنها الارضاع » 
والمرضعة هى التى فى حال الرضاع ملقمة ثديها للصبى كذا فى الكشاف » فن قال هنا مرضعة لم يصب اه لأنه 
لمكن أن يسرق منها حال إرضاعها له ( قوله لمامر ) أى من اعتبار الحرز . وعن ألى يوسف لابقطع لدخوله 
عليما بلا استئذان وحشمة » يذلاف الأخحت رضاعا لانعدام هذا المعنى فما عادة . وجه الظاهر أله لاقرابة مهما 
وامحرمية بدون القرابة لانحترم فتح + 

قلت : وإذاكان يقطع ف السرقة من مه رضاعا مع الدخول بلا استئذان وحشمة فكذا فى الصديق . وبه 
ظهر أن للقرابة امحرمية دخلا ؛ وكذا قوم لأنهعاداه فى السرقة يفيد الفرق وهو زوال الصدافة » ملف القرابة 
تأمل » والله تعالى أعلم ( قوله ولا بسرقة من زوجته ) أى ولو من وجه كالبتوتة المعندة فى مزل على سجدة » ولو 
سرق بعد انقضاء العدة قطع كا اناكم (قولهوإن تزوجها بعد القضاء)بالقطع لوجودالشبية قبل الإمفماء. وأفاد أنه 
لافرق بين كونه زوجها وقت السرقة أو بعدها قبل القضاء بالقطع أو بعده » وف الأخير حلاف ایی يوسف » 
ولو سرق أحدهما من الآخخر فطلقها قبل الدخول لم يقطع أيضا كا فى الور ( قوله من حرز حاص له ) بعنی بأن 
كان خارج مسكنهما صرح به فى المداية والبحر شرنبلالية فالضمير فى له عائد على المسروق لاع , السارق فافهم 
(قوله أو عرسه ) أى زوجة سيده وشريكه مثلا. قال ف البحر : والعبد فى هذا ملحق » بمولاه تی لابقع فى 
سرقة لايقطع فيها المولى كالسرقة من أقارب الى وغيرم لأنه مأذون بالدخول عادة فى بيت هؤلاء لإقامة المصالح 
( قوله ولا من مکاتبه ) لأن له حقا فى أكسابه نېر ( قوله وختنه وصهره ) ختنه : زوج كل ذى رحم مرم منه 
وصهره : كل ذى رحم محرم من أمرأته »> وهذا عند الإمام . وقالا : يقطع لعدم الشبية فى ملك البعض لامها 
نكون بالقرابة وهى منتفية . وله أن العادة بجارية فى دخول بعضهم منازل البعض بلا استئذان فتمكنت الشيهة فى 
الحرز » وتأخيز الزيلعى لدليله مؤذن بترجيحه نہر : ونی كاف الحا كم : ولا يقطع السارق من امرأة أببه وريج 
ابنته وابن امرأته وأبويها استحسانا ( قوله ومغنم الخ ) ءلله فى الهداية بقوله لآن له فيه نصيبا وذكر أن ذلك 


مأثور عن على رضى الله عنه حکا وتعليلا : هو أنه ی برجل سرق من المنم فقال له فيه نصبب وهو خائ فلم 
يقطعه وكانقد سرق مغفرا » رواه عبد الرازق والدارقطنی » وهذا ظاهر ف أن الكلام فيمن له فيه استحقاق » وبه 
صرح فى الفتح » لكن فى النبر قال فى الحواشى السعدية : وهذا التعليل يدل على أله لولم يكن له فيه نصيب يقطع 
لكن الرواية مطلقة ىعختصر القدورى وشرح الطحاوى فلا بد من تعليل آخر اه > 

وف غاية البيان ينبغى أن يكون المراد من السارق من له نصيب فيه » أمامن لانصيب له فيقطع » اللهم إلا 
أن يقال إنه مباح الأصل وهو على صورته لم يتغور فصار شببة د وى كلام المصنف يمنى صاحب الکاز مابوئى" إلى 
اعتبار الإطلاق حيث قدم أنه لافطع فى المال المشترك وإذا كان له حت فيه كان من المشترلك فذكره هنا ليس إلا 
لإفادة التعميم اه : 

قلت :٠اذ‏ كر *ن إطلاق الرواية قد يدعى أنه بخصصه التعليل الأثور الذى جعلوه دلبل الحكم وإلا لزم إثباث 
وعد عمست 44 
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وإن م يكن له حق فيه لأنه مباح الأصل فصار شبية خاية ثا ( وام ) SG‏ 
حوائيت التجار والحانات مجتى روبیت أذن فی‌دخوله) واو آذن الخصوصين فدخلغيرهم وسرق ينبغى أن يقطع . 
واعل أنه لايعتير الحرز بالحافظ مع وجود الحرز بالمكان لأنه قوى » فلا يعتبر الحافظ فى الحمام لآنه رز 
ويعتبر فى المسجد لأنه ليس بحرز » به يقتى شمنى + 
ر وکل ماکان حرزا لتوع فهو حرز للأنواع كلها ) فيقطع بسرقة لؤلؤة من إصطبل (على المذهب ) وقيل 
عق كل کی معتبر بحرز مغله والأول هو المذهب عندنا جتى > لکن جزم القهستانی بأن الثانىهو المذهب فتنبه 
زولا يقطع قفاف ) هو من يسرق الدراهم بين أصابعه ر وفشاش) 


حك بلا دليل » وما ذكره ف غاية البيان هن أنه مباح الأصل فيه نظر » لأن مباح الأصل مايكون تافها ويوجد 
مباحا فى دار الإسلام كالصيد والحشيش كا مر » والمغثم قد يكون من أعز الأءوال . وأيضا حم مباح الأصل 
يقطع به وإن ملكوسرق من حرز والمةم ليس كذلك قطعا نم قال القهستانى بعد التعليل المأثور : ولايخق 
كان من العسكر فالمم داخل فى مال الشركة وإلا فنى مال العامة اه وهذا نى غاية الحسن » فإِنْخس 


أذ إن كان 


الاثم لذوى الحاجة من العامة : ومن سرق من مال العامة لا يقطع لأنه يستحق منه عند الحاجة فأورث شبهة 
کا عزاوا به کیا قدمئاه عن البحر ( قوله ى وقت جرت العادة بدخوله ) فيقطع لو سرق ليلا لأن الإذن مختص 
حر وفيه إشارة إلى أنه لو اعتاد الناس دخوله فى بعض اللیل فهو كالترار كنا ف ااضمرات قھستانی › وإلى أن 


ذاكان الباب مفتوحا . 

فق الحاوى الزاهدى : ولو سرق من حمام أو خان أو رباط أو حوانيت التجار ويابها مغاق يقطع وإن كان 
هارا فالأصح اھ ر واه وبيت أذن فى دخوله ) فلا قطع بالسرقة منه ف الوقتالمأذون بالدخول فيدط (قوله ينبغى 
أن يقطع ) البحث لصاحب البحر وتبعه من بعده ط ( قوله لايعتبر الورز بالحافظ ايخ ) فاو سرق شيئا من الحمام 
وصاحبه عنده أو المممروق تته لايقطع بخلاف المسجد : والفرق أن الحه ام بنى للإحراز فكان حرزا كالبيت فلا 
يعبر اللحافظ » والمسجد لم يبن الإحرا از الأموال فيعتبر الحافظ كالطريق والصحراء » وتمامه فى الزيلعى . وأفاد 
أن الحرز نوعان كما فا عند قوله من حرز (قوله به يفتى ) زاد فى الفتح: وهو ظاهر المذهب » ومقابله اقول 
بأنه يقطع عنده لو سرق من الحمام فى وقت الإذن إذا كان ثمة حافظ » ولا يقطع عندها ( قوله فبقطع بسرقة 
اؤاؤة من إصطبل ) لآن الحرز كا دناه كل بقعة معدة الإحراز ماوع من الدخول فیا إلا بإذنه . ولا نی أن 
الإصطبل كذلك » وهذ إلاف الوديعة فإنه يعتبر فما حرز مثلها » حتى لو وضع المودع الاؤلؤة فى الإصطبل 
يضمن کا حققناه فى تنقيح الفتاوى الحامدية من الوديعة » وسنذكره هناك إن شاء الله تعالى ( قوله والأول هو 
المذهب عندنا ) إن كان أعاده لأجل نسبته إلى الحتى كان أخصر عزوه إليه عقب عبارة ان » ولعل المراد إفادة 
الحصر بالجملة المعرفة الطرفين فإنه زائد على ماق المئن فافهم ( قوله اکن جزم القهستانى الخ ) لم يأسبه القهستائى 
إلى أحد يعتمد عليه» وما مشى عليه المصنف قال فيه شمس الأثئمة السرخسى هو المذهب عندنا كا ثقله فى الذخيرة 
وغيرها » وقد قال ف الفتح إنه هو الصحيح كا ذكره الكرخى : ثم قال : ونقل الإسبيجانى عن بعض أصصابنا 
أنكل شی“ يعتبر عرز مثله . فعلم أن ما فى النهستائى قول البعض وأن المذهب المصحح خلافه » ولعل قوله إله 
المذهب سبق نظر » فليس ف المسألة اختلاف تصحيح فافهم ر قوله ولا يقطع قفاف ) بقاف وفاء, بينبما ألف 
( قوله هو من يسرق الدراهم ) الذى ف المغرب وغيره : هو الذى يعطى الدراهم لینقدها فيسرقها بين أصابعه ولا 
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بالفاء : هو من بہی* لغلق الباب مايفتحه إذا ( فش ) حانوتا أو باب دار ( نہارا وخلا البیت ن أحد) فاو فيه 
أحد وهو لايعم به قطع شفى د 

(ويقطع لو سرق من السطح) نصاباً لأنه حرز شرح وهبانية ( أو هن المسجد) أراد به كل كان ليس عرز فم 
الطريق والصحراء (ورب المتاع عنده ) أى بحيث براه ( واو ) الحافظ (نائما ) فى الأصح (لا) يقطع (او سرق 
ضيف من أضافه ) واو هن بعض بيوت الدار أو من صندوق «تفل لاختلال الحرز (أو سرق شيئا وم برجن 
الدار) لشببة عدم الأخذ » لاف الغصب ر وإن أخرجه من حجرة الدار) المنسعة جداً إلى صما 
- يءصاحبه( قوله بالفاء ) أى وبشينين «عجمتين ببنهما ألف (قواه لغاق الباب ) بالتحريك جمعه أغلاقكسبب 
وأسباب مصباح ( قوله نبارا) لعل وجهه أن » خلاف 1١‏ إذاكان ايلا . قال 
الزيلعى : ولوكان باب الدار مفتوحاف النهار فسسرق لايقعلع لأنه مكابرة لاسسرقة : واو كان فى الابل بعد انقطاع 
ر الناس قطع اه . زاد فى الذخيرة عن أن العباس أنه سوتى نى انال بين ٠١‏ إذاكان الباب المغتوح مردودا 
أو غير مردود فى أنه يقطع فيهما . وفرق بينهما فى النهار فى أنه لو »ردودا قطع ولا لا اه. 

قلت : ومسأله الفشاش مذ كورة فى كاف الحاكم » وهى تل على أنه لايقطع فى النبار بلا فرق بین كونه 

٠ردودا‏ أولا لأنه إذا لميقطع يفتحه نهارا وهو قل » فإذا كان مفنوحاءردودا أولا فهو كذاك بالأولى» فلذا أطاق 
الزبلعى عدم القطع كا علمت » ثم ذكر بعده مسألة الفشاش المذكورة : وبذا عل أن »اقدهنا عن النبر عند قوله 
أو دن ذى رحم ليس على إطلاقه فتدبر ( قوله قطع ) أى لظنه اتخفية » وأما لو علم فلا يقطع لأنه مجاهر (قواه 
من السطح ) أى إذا صعد إليه أو تناوله من داخل الدار » واحترز به عما او سرق وبا بسط على حائط إلى السكة 
لاف ماإذا كان إلىالدار فإنه يقطع كا فى البحر ر قوله أى محيث يراه ) فاد أنه ايس المراد بالعناءية احور بل 
الاطلاع عليه ر قوله ولو الحافظ انما ) عبر بالحافظ لأنه أعم م نأن يكون هو رب الماع أو غيره ؛ وأطاق النائم 
فشمل ماإذا نام .ضطجعا أولا » وما إذا كان المتاع تحت را أسه أو تحت جنبه أو بين يديه حالة النوم دو الصحيح 
وقيل باشتراط كونه تحت رأسه أو جنبه فتح. قال فالتهر : ونبه بقوله عنده إلى أنه او كان لابسا له لم يقطع : وقيل 
يقطع حكاه ف امجتبى اه وبسطه ف البحر.وفصل الزيلعى بين النائم وغيره > فرقطع فى الأول لأنه أخذ خفية لافى 
الثانى لأنه اختلاس » وذلك حيث قال : وف الحيط لو سرق ثوبا عايه وهو رداؤه أو قلأسوة أو طرف «نطقة أو 
سيفه أو سرق من اءرأة حليا علمها لايقطع لأنها خلسة وليست عا اة »> واو رق من رجل نام قلادة عليه 
ة له وهو لابسما أو واضعها قريبا هنه يحيث يكون حافظا ذا قطع لأنه أخذها عافية 
حافظ وهو النائم اه ( قوله ولو من بعض بيوت الدار) أى لافر 
هن بيت آخر فيها ( قوله لاخختلال الدرز ) لأن الدار مع جميع بيوتما حرز واحد فبالإذن فيا اختل الحرز فى جع 
بوتا بحر ( قوله لشبية عدم الأخذ ) لأن الدار ومافيها فى يد صاحينا فتح . وفيه أيضا أن الحرز بالمكان لاب 


ون مجاهرا وشرط القعلع 


وهو لابسم| أو م راوطا 


البيت الذى أضافه فيه أو 


ين أن يسر 


«اسرقه ولم مخرجه . قال فى الفتح : قال بعضهم : لاضمان عليه إذا تاف المروق فى يده قبل الإخراج من الدار 
ولا قطع عليه . والصحيح أنه يضمن اوجود التاف على وجه التعدى » بخلاف القطع لأن شرطه هتك الخرز وم 
بوجد اه ( قوله المنسعةجدا ) أى التى فيها منازل » و کل منزل مكان يستغنى به أهله عن الانتفاع بصحن الدار 
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(أو أغار من أهل الحجر على حجرة ) أخرى لان کل حجرة حرز (أو'نقب فدخل أو أاتى ) كذا رأيته فی نسيخ 
المتن والشرح بأو وضوابه باأواوكا فالكنز (شيئا فى الطررق ) يباغ نصاباً رم أخذه) قطع لأن الرىحيلة يعتاده 
السراق فاعتبر الكل فعلا واحداء ولو يأخذه أوأخذه غيزه فوومضييع لاسارق (أو حله على دابة فساقه وأخرجه) 
أو عاق رسنه فى عنق كلب وزجره لأن سيره يضاف إليه أو ألقاه الماء فأخرجهيتحريك السارق ) لما مر (أولا 
بتحريكه بل ) أخرجه ( قوة جريه على الأصح ) لأنه أخرجه بسببه زياعى (قطع ) فى الكل لما ذكرنا . 

ويشكل على الأخبر ماقااوا : او علقه على طائر فطار إلى همزل السارق لم يقطع » فلذا والله أعم جزم الحدادى 
وغيره بعدم القطع ( وإن) نقب ثم ( ناوله آخر من خارج ) الدار (أو أدخل يده فى بيت وأخذ) 


وإنما ينتفعون بهانتفاع السكة وإلا فهى المسألة السابقة اتی لابد فما من الإخراج »ن الدار بحر : ونحوه ف الزياعى 
وف الکائی : يقطع إذا كانت دار واحدة عظيمة فيا" مقاصي ر كل مقصورة هسكن على حيالها اه والمقصورة : 
الحجرة بلسان أهل الكوفة معراج (قوله أو أغار) اراد دخل مقصورة على غرة فأخذ بسرعة ؛ يقال : أغار 
الفرس والثعلب فى العدو أسرع بحر (قوله من أدل الحجر ) حال من فاعل أغار ( قوله لأن كل حجرة حرز) 
علة للمألتين » إذ لكل مقصورة باب وغلق على حدة ومال كل واحدٍ محرز بمقصورته » فكالت المنازل بمنزلة 
دور فى حله » وإنكانتالدار صغيرة بحرث لايستغنى أهلالمنازل عن الانتفاع بصحن الدار بل ينتفعون بهانتفاع 
النازل فهى بمنزلةمكان واحد فلا يقداع الساكن فما ولا المأذون له بالدحول فيها إذا سرق من بعض مقاصيرها 
زبلعى ( قوله فى الطريق ) أى بحيث يراه لأنه باق فى يده فصار كأنه أخرجه معه وإلا فلا قطع عليه وإن خوج 
وأخذه لأنه صار مستبلكاله قبل خروجه بدايل وجوب الغمان عليه » كما لو ذبح الشاة فى الحرز جوهرة ( قوله 
ثم أخذه) أشار إلى أنه لايشترط للقطع الأخذ على فور الإلقاء اه ط ر قوله يعتاده السزاق ) إما لتعذر اللروج مع 
اماع أو ليكنهالدقع أوالفرار زياعى ( قوله فاعتبر الكل فعلا واحدا ) أى کل > نالثقب والدخول والإلقاء والأخذ 
حيث لم بعترض عليه يد معتيزة وهذا جواب عن قول زفر إنه لا يقطع لأن الإلقاء غير موجب له ( قوله واو م 
باخذه ) أى بأن خرج وتركه » وقوله أو أخذه غيره : أى قبل خروجه ( قوله فهو «ضيع ) فعليه غمانه ( قوله 
لأن سيره بضاف إليه ) أما لو حرج بلا سوق ولا زجرلم يقطع » لأن للدابة اختيارا فا م يفسد اختيارهاإبا لحمل 
والسوةلايتقطع نسبة الفعل إأيها كا فى البحر ( قوله لامر ) أى من أن الإخراج يضاف إليه ط ( قوله قوة جريه) 
ف بعض النسخ بقوة جريه ( قوله لأنه أخرجه ) أى لأن الماء أخرجه بسبب إانائه فيه ( قوله ويشكل على الأخير ) 
أى مالو ألقاه فى الماء وأحرجه بقوة جريه والاستشكال لصاحب النهر 2 

قلت : وقد يدفع بأن الطا فعله يضاف إليه لأن للاءابة اختيارا "كا مر » فإذا م يزجره بل طار بنفسه فقد 
عرض على فعل اللسارق فعل مختار فلم يضف إليه . نظيزه ماإذا رج اهار بنفسه بلا سوق فى المسألة المارة » 
وكذا مايأق فى الغصب لو حل قيد عبد غيره أورباط دابته أوفتح.باب اصطبلها أوقفص طائره فذهبث لايضمن 
فافهم ( قوله بعدم القطع ) هو حلاف ماصصحه فى المبسوظ » وءشى عليه المصنف ثبعا لازيامى والفتح والنهاية © 
وف الفتح إنه قول الأثمة الثلاثة فيرجع على ماجزم به الحدادى صاحب ال+وهرة ولاسها بعد اتفباح ابلدواب بما 
قلناه ( قوله وإن نقب ثم ناوله آخر الخ ) جواب الشرط قرله الآتى لابقطع . وأفاد أنه لأيقطع المثاول ولا المنناول 
لأن الأول لم يوجد منه الإخراج لاعتراض يد معتبرة على الال قبل خروجه والثاق لم يوجد منه هنك الحرز فل 
تتم السرة: من كل واحد » وأطلقه فشمل ماإذا أخرج الداخل يده وئاول الخارج أو أدخل الحارج بده فتناول 
ن بد الداخل وهو ظاهر المذهب بحر ( قوله أو آدخل يده فى بيت وأخذ) أى من غير دخول في البيت ؛ وقيد 
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ويسمى اللص الظریف : :ولو وضعه فى الثقب ثم خرج وأحذہ ل يقطع فى الصحييح شی (أو طر) أى شق 
(صزة خارجة من ن)فس (الكم) فلو داخله قطع » وف اَل بعكسه (أو سرق) من مرعى أو ( من قطار ) 
يفتح القاف الإبل على نستى واحد ( بعيزا أو حملا) عليه (لا) يقطع لأن السائق والقائد والراعى لم يقصدوا للحفظ 
(وإن) كان معها حافظ أو رشق الحمل فسرق »نه 


بالبيت احترازا عن الصندوق ووه كا يأتى ( قوله ويسمى اللص القاريف ) مأثور عن على رضى الله عنه بع 
تفسيره يمنى يدخل يده فى لقب البيت كا فى الزيلعى ( قوله لم يقطع فى الصحيح ) ذكره أيضا فى الفتح والبحرء 
ولينظر الفرق بين هذه المسألة ومسألة مالو ألقاه فى اللاريق ثم أخذه حيث لم يعتبز الكل فعلا واحدا کا اعتبر 
هناك مع أنه فى المسألتين لم يوجد اعتراض يد معتبرة على امال قبل خروج السارق » ولعل الفرق أنه هناك 
تحقق حراج المال خفية قبل خروجه » أما هنا فلا ثم لا خرج وأخذه من الثقب لم بأخذه من حرز فصار كا 
إذا أذخل يده فى بيت وأخذ تأمل ( قوله أو طرصرة خارجة ) الصرة : هى الخرقة انى يشد فيا الدراهم + يقال 
صررت الدراهم أصرها صرا : شددتها » والمراد هنا الك المشدودة التى فيها الدراهم مور » فقواه 
بيان لقوله صرة ولذا زاد لفظ نفس لثلا يتوهم أنه! من غيره . 

وحاصل صور المسألة أربعة : قال فى غرر الأذكار : اعلم أن الصرة إن جعات نفس السكم » فإما إن جمل 
الدراهم دال السكم والرباط من خارج أو بالعكس : وعلى التقديرين » فإما إن طر” أوحل اارباط » فإن طر” 
والرباط من خارج فلا قطع » وإن طر والرباط »ن داخل بأن أدخل فى الكم فقطع موضع الدراهم فأخذها 
من الكم قطع للأحذ من الحرز » وإن حل الرباط وهو خارج قطع لأنه حينئذ لابد أن یدخل بده فى الم 
الدراهم » وإن حل الرباط وهو داخل لايقطع لأنه لما حل الرباط فى الم بتى الدراهم خارج الك وأخذها من 
خارج . وعند ألى يوسف والأثمة الللاثة يقطع فى ااوجوه كلها لأن انكر حرز اه » وتام نحقرقه فى الفتح (قواه 
بفتح القاف ) صوابه بكدمرها كما في شرحه على الماتنى والمنخ وغيرها والطلبة والقادوس ط ( قوله أوخلا عليه ) 
أى على البعير » فلو على الأرض فهى مسألة الدوالق الآنية (قوله لأن السائقالخ) تعليل علىاانشر المشوش »فقول 
لأن السائق والقائد راجع لقوله أو من قطار وقوله والراعى راجع لقوله من ٠رعى‏ ط (قواه لم يقصدوا للحفظ) 
بل يقصد الراعى رد الرعى والسااق والقائد » وكذا ارا كب يقصدون قطع المسافة وثقل الأمتعة 2 

وعند الأئمة الثلاثة كل من الراكب والسائق حافظ حرز » فيقطع فى أخذ الجدل واللل والجوااق والشق 
ثم الأخذ وأما القائد فحافظ للجمل الذى زمامه بيده فقط عندنا : وعنده, إذا كان بحيث يراها إذا الثفت إليها 
حافظ الكل محرزة عندهم بقوده فتح . وبه عل أن القائد ليس على إطلاقه عندنا لأنه حافظ مازمامه بيده » ولم 
أر التصربح به فى غير هذه العبارة تأمل ( قوله وإنكان معها حانظ ) أى مع ماذكر من بعيز المرعى والقطار 
والحمل ؛ وإطلاق محمد عدم القطع فى مواشى المرعى عحمول على عدم الحافظ » واو كان الحافظ هو الراعى 
اختلف المشايخ . فى البقالى لايقطع : وهو الذى ف المنتى عن أنى حنبفة » وأطاق خواهر زاده ثبوت القطع مع 
الحافظ : ويمكن التوفيق بأن الراعى لم يقصد لحفظها من السمراق » مخلاف غيزه فتح : وف اللجتى وكثير من 
المشابخ أفتوا بما قاله البقالى نهر ( قوله وإن شق ايمل ) أى جوالقا على الأرض أوعلى ظهر حل قوستافى» ولغا 
قطع لأن صاحب الال اعتمد الجوالق فكان هاتكا للحرز » مخلاف ماإذا أخذ الجوااق ٤ا‏ فيه » وكذا او سرق 
من الفسطاط فإنه يقطع » ولو سرق نفس الفسطاط لايقطع بحر » ويأقى بيانه ( قوله فسمرق منه ) أى ألخرج 
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أو سرق جوالقا) بضم الجيم رفیه. اع وربه يحففله أو نالم عليه ) أو بقربه (أو أدخل بده فى صندوق غيره أو) 
فى ر جیبه أو كه فأخذ المال قطع) فى الكل . والأصل أن الحرز إن أمكن دخوله فهتكه بدخوله ولا فبإدخال 
اليد فيه والأخل منه . 

[ فروع ] سرق فسطاطا منصوبا م يقطع ولو «لفوفا أو فى فسطاط آخر قطع فح : 

أخرج من حرز شاة لاتبلغ نصاباً فتبعها أخرى لم يقطع : 

سرق مالا من حرز فدخل آخر وحل السارق جما معه قطع المحمول فقط سراج ٠‏ 

ر قال آنا ارق هذا الثوب قطع إن أضاف) لكونه إقرارا بالسرقة (وإن نونه) ونصب الثوب (لا) يقطع 
لكونه عدة لا إقرارا درر : 
هنه بيده ماقيمته عشرة دراه نصاعدا » فلو خرج الغىء بنفسه ثم أحذه لايقطع » لأن الإخراج هن الجرز شرط 
قهسةانى , وفى حاشية نوح أفندى قيد بالأخذ من الحمل » لأنه إذا م اذ منه.بالذات بل أخذ من الأرض 
ماسقط منه بسبب شقه لأبقطع لأنه لم يأخط من المدرز اله ومثله فى اليعقوبية . : 

قلت : ويشكل عليه مالونقب فدخل وألتى شيئا فى الطريق ثم أخذه فإنه يقطع كا »ر »إلا أن يجاب بأنالإلقاء, 
فى الطريق هناك معتاد كنا مر » مخلافه هنا فتأمل ( قوله أو سرق جوالقا الخ ) معناه إذا كان الجوااق فى موضع 
ليس محر كالطريق والمفازة والمسجد ونحوه حتى يكون محرزا بصاحبه فتح رقوله بضم الجيم ) أى مع فت الام 
وكسرها ويكسر الحم واللام : الوعاء المعروف وجمعه كص حائف وجوالبق وجوااقات قاموس وغوه فى الصحاح» 
وفيهما أنالقاف وال جم لايجتمعان فى كلمة إلامعربة آوصوتارقوله وربه يحفظله )أىيحفظ المسروق»ن الحيواذوالحمل 
والتاع مالكه أو غيزه قهستانى : أى فلايلزم أن يكون الحافظ رب الجملأو الحمل ابن كال: وأفاد أنهذه الجملة 
اللدالية قيد فى «سألة القطار أيضاء وهو ما فاده الشارح أولا بقوله وإنكان معها حاذظ »وهذا علأف مسألةالشق 
فقد قال السيدأبو السعود إنه يحب فيها القطع مطلقاء فإن الجوااق غيز محرز » فاعتبر ادافظ ومافيه عرز به» فن شقه 
وأخ مافيه يقطع وإنلم يكن ممه حافظ للأخذ من الحرز ونی أخذه يجملته لايقطع إلا أن يكون معه من بحفظ ۰ 
وكأنهم إنما تركوا التنبيه علذلك لوضوحه اه ملخصا ( قوله أو يقربه ) أى بعيث يراه کا مر ( قوله أوأدخل بده) 
وكذا اوأدخل شيئا آخر يعلق بالمتاع قهستانى( قوله ىصندوق ) بالضم وقد يفقح جمعه صناديق كعصفور وعصافير 
قاءوس . وف المصباح أن الفتح عاى ( قوله أو فى جيبه ) جيب القميص ووه بالفتح : طوقه قاموس » وكذا 
قال فى المصباح : جيب القميص بالفتح ماعلى النحر والجمع أجياب وجيوب » والمراد بالحيب هنا مايشق بجانب 
الاوب لتحفظ فيه الدراه ؛ وهل إطلاق الحيب عليه عر ىأو عرف هوی . وف حاشية أبى السءودأن الأخذ من العامة 
أو الحزام کالأحذ من ابيب ( قوله أو که ) أى بأن وذ شيئا فى داخل الك من غير ربط وإلا فهى مسألة الطر 
تال ( قوله فهتكه ) المنك: الهرق والشق ( قوله فسطاطا ) هو اليمة ( قوله م يقطع ) لأنه ليس عرزاء بل مافيه 
محرز به فلذا قطع فيافيه دونه فتح . ولظيزه مالوسرق احوااقكامر ( قوله ولو ملفوفا ) أىواوكان علفوفا عنده 
يحفظه فتح ( قوله قطع ) أى إذا أخذه نن حرز هو کان أو حافظ ( قوله فتبعها أخرى ) أى خرجت من ارز 
بنفسبا من غيز سوقه ولا إخراجه (قوله قطع ال ول فقط) لأنه لاعبرة للحامل » ألا ری أن م حلف أن لاجمل 
طبقا فجمل جامل الطبق لم يحنث جوهرة 7 

قات : ولذا لو جلس على المصلى طائر عليه نجاسة لانفسد صلاته > ومثله صى يسئمسك بئفسه » لاف 
من لايستمسك لأن المصلى يصبر <املا الصبى والنجاسة ( قوله الكونه إقرارا بالسرقة الخ) المسألة منقولة 
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وثوضيحه : إذا قيل هذا قاتل زيد » معناه أنه قتله » وإذا قيل هذا قاتل زيدا مناه أنه يقتله » والمضارع 
تمل الال والاستقبال فلا يقطع بالشك * 

قلت : فى شرح الوهبانية : ينبغى الفرق بين العام والجاهل » لأن العوام لايفرقون إلا أن يقال يجعل شبهة 
لدرء الحد وفيه بعد . 

( للإمام قتل السارق سياسة ) لسعيه فى الأرض بالفساد درر » وهذا إن عاد » وأما قتله ابئداء فليس من 


السياسة فى شىء نهر : 
قلت : وقدمنا عنه معزيا للبحر فى باب الوطء الموجب لاحد أن التقييد بالإمام يفهم أنه ليس للقافى الحكم 
بالسياسة فليجفظ . 


فى الفتح وغيره معللة بأن الإضافة على الخال والنصب على الاستقبال » وماهنا علل به في شرح الوهبائية 
عن التجنيس : 
تحقرق المقام أن اسم الفاعل لاينصب المفعول إلا إذاكان بمعنى الحالأو الاستقبال: فلو بمعنى الماضى 
مثل أنا ضارب زيدأمس وجبت إضافته وتسمى إضافة محضة والعامل تجوز إضافته »وتسمى غير محضة لأمماعلى نية 
العمل والقطع عن الإضافة كا قرر فى مله . وبه ظهر أن اسم الفاعل حال الإضافة حنمل أن يكون بعنى المافى 
أو الخال أو الاستقبال لالكن لما كان الأصل فيا كان بمعنى الحال أو الاستقبال هو العمل » فالأصل فى المضاف 
أن يكون بمءنىالماضى فيكون إقرارابأنه سرق الثوب ف الماضى »ويازم منه أن يكون متصفا بسرةته یا ئی الال 
فيقطع . أما إذا نصب الثوب لزم أن يكون الوصف بمعنى امال أو الاستقبال » فإن حمل على الال لزم القطع » 
وإن حمل على الاستقبال لم يازم » فلا يقطع بالشاث وتعينحمله على الاستقبال » فيكون عدة بأنه مروف يسرق هذا الوب 
لا إترارا بأنه هو سارقه فى الحال: أى هذه السرقة المدعى بها فافهم . ووقع فى شرح الوهبانية هنا كلام غير خرر 
فندبر ( قوله قات فى شرح الوهبانية الخ ) وعبارته قلت : والقطع المذكور بإصراره وعدم رجوعه » أما لورجع 
قبل رجوعه کا تقدم وينبغى أن لايحرى فى هذا الإطلاق لأن العوام لايفرقون فيفرق بين العالم وابخاهل» اللهم إلا 
أن يقال يجعل هذا شببة فى درء الحد » وفيه بعد » والله آعم اه . 

أقول : معناه أنه يفبغى أن يكون التفصيل السابق فى حق العالم» أما ااهل فلا يفرق بين کونه بمعنى الماضى 
أو الحال »وما يقصد الإقرار فيقطع مطلقاء إلا أن يجعل الإعراب شبة دارثة فىحقه فلا يقطع إذا ثون» وفيه بعد 
لأن التنوين دلبل عدم إرادة الإقرار » هذا ماظهر لى فتأمله ( قوله وهذا إن عاد) ظاهره ولو فى المرة الثانية > 
لكن قيد بعضهم بما إذا سرق بعد القطع مرتين . 

وف حاشية السيد ألى السعود : رأيت بخط الحموى عن السراجية مانصبه : إذا سرق ثالثا ورابعا للإمام أنيقتله 
سياسة لسعيه ىالأرض بالفساد اه : قال الحموى : فا يقع من حكام زماننا من قنلهأول مرة زاعمين أنذلك سياسة 
جور وظل وجهل ؛ والسياسة الشرعية عبارة عن شرع مغلظ اه ( قوله قلت وقدمنا الخ ) فيه كلام قدمناه هناك 
وق هذا الباب عند تعزير المتهم » والله سبحاله أعلم 1 
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باس كيفية القطع وإثياته 
(تقطع بین السارق من زنده) هو مفضل الرسغ (وتحسم ) وجوباء وعند الشافمیندبا فتح ( إلا ف حر وير 
شديدين) فلا تقطع لأن الحد زاجر لامتلف » وبحيس ليتوسط الأمر ( وثمن زيته ومؤنته) كأجرة حداد وكلفة 
حسم ( عل السارق) عندنا لتبيه» لاف أجرة اضر للخصوم فى بيت الالء وقيل على ارد شرح ر 
قلت : وف قضاء اللخانية هو الصحيح » لكن فى قضاء البزازية : وقيل على المدعى وهو الأصح كااسارق 
(ورجله اليسرى من الكعب إن عاد » إن عاد) ثالئا رلا » وحبس ) وعزر أيضا بالضرب (حتی يتوب) أى 
نظهر أمارات التوبة شرح وهبانية »> وما روى يقطع ثالثا ورابعا إن صح حل على السياسة أو سخ 


باس كيفية القطع وإثباته 

اكان القطع حم السرقةذ كره عقا لأن حم اله يعقبيحر ( قوله تقطع مين السارق ) أى ولوكانت شلاء 
أو مقطوعة الأصايع آوالإمام؛ وإنكانت الى مقطوعة قبل ذلك قطعت رجله اليسرى » فإن كانت رجلهاليسرى 
مقطوعة قبل ذلك لم يقطع ويضمن السزقة ويحبس حتی بتو بجوهرة ( قوله من زنده ) بفتح الزاىوسكون النون 
ر قوله هو مفصل رسغ ) الإضافة بيانية : قال ف النہر من مفص ل الزند وهو اارسغ : قال الحوهرى : الزند موصل 
طرف الذراع وها زندان الكوع والكرسوعء فالكوع طرف الزند الذى بلىالإبمام ه والكرسوع : طرف الزئد 
الذى بلى الخنصر اه ج ر قوله وتحسم ) بالحاء المهملة : أى تکوی بزيت مغلى ونحوه ېر » ومثله فى المغرب ‏ 
وقال مسكين : الحسم الك بديدة محماة ثلا یسیل دمه ر قوله وجوبا) أى کا يفيده قول سه لأنه لو ليسم 
يؤدى إلى التلف فتح وقد صرح به القهستانی ( قوله إلافى حر وبرد شديدين ) وإلافى بحال مرضمفتاح» وقيده, 
فى البناية بالمرض الشديد أفاده ط عن الحموى ( قوله فلا قط ) ما ذكره ليفيد أن الاستثناء من قوله نقطع لاء 
وله سم وإن قرب ذكره ط( قله ليتوسط الأر) أى آمراطر وارد رقولهومنه) لى مؤت القع :أ مييق 
فيه » وینما بقوله كأجرة حداد :أى من يباشر الحد زهو القطع هنا » وقوله وكلفة حمم يشمل ثمن الزيت وكا 
تمن حطب وأجرة إناء يغلى فيه الزيت ٠‏ 

[ تنبيه ] يسن عند الشافعى وأحمد تعلیق يا ه فى عتقهلأنه عليه الصلاة والسلام أمربه : وعندنا ذلك مطاق لللإمام 
إن رآه » وم يغبت عنه صلی الله عايه وسلم فى كل من قطعه ليكون سئة فتح ( قولهكالسارق ) محل هذه الكلمة 
عقب قوله ل الفرد ۽ قال فى شرح الوهبائية :قبل أجرة المشخص أى الحضر الخصوم فى بيت الال » وقيل عى 
المتمرد كالسارق إذا قطعت يده فأجرة الحداد والدهنالذى تحسم به العروق على السارق لأنه المتسبب اه ح ( قوله 
من الكعب ) أى لا ءن نصف القدم من معقد الشراك لاف للروافض' ( قوله إن عاد ) أى بعد ما قطعت ينه 
وإلا بأن سرق مرات قبل القطع نقطم بمينه الكل لأله يكن جحد واحد بنايات اتحد جنسبا "كما تقدم ببائه قبيل 
باب التعزير ( قوله حتی يتوب الخ ) أى أو يموت فتح, : وف القهستاى : ومدة التوبة مفوضة إلى رأى الإمام 
وقيل ممندة إلى أن يظهر سيا الصا مين فى وجهه » وقبل حبس سئة » وقیل إلى أن بموت کا فى الكفاية اه ( قوله 
الفا ورابعا ) أى اليد اليسرى ثم الرجل الى ر قوله إن مح حمل على السياسة أو يخ ) أشار إلى مافاله الإمام 
الطحاوى: لا هذه ال فل نهد لش" مني أصلا : قال ف لح : وف الوط الطدبث غيز بيع : ولك سم 5 


500 
جار البق 
ا ” 


Marfat.com 


0 کے أ 


ركن سرق وإبمامه اليسرى مقطوعة أو شلاء أو أصبعان منها سواها) سوى الإبهام: (أو رجله الينى مقطوعة 
أوشلاء ) لم يقطع لأنه إهلاك » بل بحبس ليتوب > 
( ولا يضمن قاطع ) اليد ( اليسرى) ولو عمدا فالصحيح نمر (إذا أمرخلافه ) لأنه أتلف وأخلف من جذسه 


دقنةه- 


بحمل على الانتساخ لأنه كان فى الابتداء تغليظ فى الحدود كقطع أيدى العرنيين وأرجلهم وسر أعينهم : ثم قال 
فى الفتح بعد نقله: مثل مذهبنا عن على وابن عباس وعمرأن هذا قد ثبت بوتا لامردله » وبعيدآن يقطع صلی التهعليه 
وسل أربعة السارق ثم يقتله ولا يعلمه مثل على وابن عباس وحمر من الصحابة الملازءين : ولوغابوا لابد من علمهم 
عادة » فامتناع على رضى الله تعالى عنه إما لضعف ماءر أو لعلمه بان ذلك ليس حدا مستمراء بل من رأى الإمام 
قتله لما شاهد فيه من السعى بالفسادى الأرض وبعد الطباع عن الرجوع » فله قتله سياسة فيفع ل ذلك القتل المعنوى اه 
أى أن قطع أربعته قنل معنى » فإذا رأى أن له قتله سياسة فله قثله معنى » وهذا يشير إلى ماقده‌ناه من أن له قتله 
سياسة فى الثالثة تأمل ( قوله كن سرق الخ ) أى كا لايقطع بل يحبس حى يتوب من سرق الخ لأن القطم حيلئل 
تفويت جنس المنفعة بطشا وذلك إهلاك» وفوت الأصبعين منها يقوم مقام فوت الإبهام فى نقصان البطش »فلاف 
فوت واجدة غير الإبهام لم قيد باليسرى لأن الينى لو كانت شلاء أو ناقصة الأصابع قطع فى ظاهر الرواية + 
لأن استيفاء الناقص عند تعذر الكامل جائز ثور ( قوله أو رجله الإنى «قطوعة ) قيد بقطعها لأن المقطوع لو كان 
هو الأصابع منها » فإن استطاع المشى قطعت يده وإلا لا كا فى البحرعن السراج ؛وقيد بالينى لأنه لو كانت رجله 
البسرى مقطوعة قطع : قال فى کا الاک : ون كانت رجله اليسرى شلاء قطعت يده المنى اه فاو بده الب أيضا 
مقطوعة لم يقطع کا قدمناه أول الباب ( قؤله لم يقطع ) أى لم يقطع يده الهنى فى جميع ماذكر کا نص عليه فى غابة 
البيان » خلافالما يوهمهكلام العينى والنبر » حيث قالا لانقطع رجله اليسرى اه . وأجاب ابن الشلى بأنه حمول 
على ماإذا سرق ثانيا والحال أن رجله الينى مقطوعة فإنه حيائذ لانقطع رجله اليسرى . قال : وهذا امامل صميح » 
لكنه بعيد مخالف لمم يقتضيه سياق الكلام ( قوله لأنه إهلاك ) أى بتفويت جنس منفعة البطش أو المثى » 
لأنه إذا لم يكن له يد ورجل من طرف واحد لم يقدر علىالمشى أصلاء لاف داإذا كان من طر فين فإنه حينه يفي 
العصا نحت إبطه ابن كال (قوله ولا يضمن) غير أنه يؤدب نېر : أى إن كان عمدا حرعن الفتح ( قوله ولو عدا) 
هذا عند الامام : وقالا: إنه يضمن ف العمد أرش اليسار : وقال زفر : بت حن مطلقا أى ف العمد واللخطزء والمراد 
باللطإ هو اللحطأ ف الاجتباد من القاطعف أن قطعها يزى نظرا إلى إطلاق النص: أما الحطا ف معرفة الهين من اليسار 
فلا يجعل عفوا لأنه بعيديتهم به مذعيه : وقيل هل عفوا . قال فى المصنى: هو الصحيح» والقياس.ماقاله زفر نہر 
( قوله في الصجيح ) ظاهرهأنه تصحيحلقول.الإمام شمو له العمد والخطأ» وهذالم يذكره فى البر»وإنما الذىفيه 
تصحيح القول يجعل انعط عفوا على التفسير الثانى ٠ن‏ تفسيرى الحطل كما مدعت من عبارة اهر »نعم ظاهر الرواية 
وغيرها اعتاد قول الإمام وهو ظاهر إطلاق المنون فافهم ( قوله إذا أر يخلافه ) أى بان أمره الحا م بقطع الین 
0 فقطع اليسرىءأما لو أطلق وقال اقطع يده ولم يعين الينى فلا ضمان على القاطع اتفاقا لعدم الخالفة » إذ اليد تطلق 
0٠‏ عليهما ؛وكذا لو أخرج السارق يده فقال هذه يمينى لأنه قطعه بأمزه حر . 

أ [ تنبيه ] لم يبين المصنف أن هذا القطع وقع حدا أم لا قيل لعم فلا ضمان على السارق لو استهللك العين » 
20٠‏ «قبل لا فيضمن فى العمد والحطلكا فى البحر والنهر ( قوله لأنه نلف وأخلف الخ ) أى فلا يعد إنلافاء كن شهد 
20٠‏ على غيره يبيع ماله مثل قيمته ثم رجع هداية > إثما قلنا إنه أحلف لأن الينى كانت على شرف الزوال فكانت 
10 - - حاشية ابن عابدين - 4 ) 
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ماهو خبر منه ؛ وكذا لو قطعه غير الحداد فى الأصح . 

رولو قطعه أحد قبل الأمر والقضاء وجب القصاص فالعمد والدية فى خط( وسقط القطع عن السارق )سواء 
قط عينه أو يساره ر وقضاء القاضى بالقطع كالأءر) على الصحيح ( فلا ضمان) کا م 

وف السراج : سرق فلم يؤاخذ بها حتى قطعت بمينه قصاصا قطعت رجله اليسرى (وطلب المسروق منه) 
امال لاالقطع على الظاه ربحر ( شرط القطع «طلقا) ف إقرار وشبادة على المذهبلأنالخصومة شرط لظهور السرقة 
ر وكذا حضوره) أئ المسروق منه (عند الأداء) لاشهادة (و) عند ( القطع ) لاحتال أن يقر له بالك فيسقط 
القع لاحضرر' الشبود على الصحيح شرح النظومة » وأقره المدنف . 

قلت : لكنه مخالف لما قدمه متناً وشرحا فليحرر > وقد حرره ف الشرنبلالية بما يفيد ترجيح الأول إفتامل. 

ثم فراع على قوله وطلب المسروق إلى آخره فقال ر فلو أقر أنه سرق مال الغائب توقف القطع على حضوره 


كالفائتة فأخلفها إلى خلف استمرارها » مخلاف مالو قطع رجله الینی أى حيث يضمن »لأنه وإن امتنع به قطع 
بده لکن لم يعوضه من جنس ما أتلف عليه من النفعة » لأن منفعة البطش ليست من جئس »نفعة المشى » 
وأا إن قطع رجله البسرى فلأنه لم يع وض عليه شيئا فح (قوله وكذا او قطعه غير الحداد) أى بعد أمر القاذى 
الحداد » آنا إذا صدر ذلك قبل الأمر أصلا فهو ماذكره بعد ط : 

والحاصل أن الناضى إذا أمر الحداد بقطعه فقطع اليسرى الحداد أو غيره لاايضبدن ( قوله فى الأصح ) 
قال فى الفتح : احتراز عما ذكر الإسبيجابىي فى شرعه لختصر الطحاوى حيث قال هذا كله إذ قطع الحداد بأمر 
السلطان . ولو قطع بساره غيره » فى العمد القصاص » وف الط الدية (قوله ولو قطعه أحد ايخ قال فى شرح 
الطحاوى : من وجب عليه القطع فى السرقة ذم يقطعحى قطع قاطع ينه فهذا لايخلو إما أن يكون قبل الله وة 
أو بعدها قبل القضاء أو بعده ؛ فإن كان قبل اللحصومة فعل قاطعه القصاص ف العمد والأرش فى انحطأً ونقطع 
رجاه البسرى فى السرقة وإنكان بعد الحصومة قل القضاء فكذلك الجواب إلا أنه لاتقطع رجله فى السرقة لأنه 
لا خوصم كان الواجب فى الینی وقد فانت فسقط وإنكان بعد القضاء فلا همان على القاطع وكان قطعه من السرقة 
حنى لابجب الضمان على السارق فيا استهلك من مال السرقة أر .مرق فى يده اه ط عن حاشية الشلبى على الزيلعى: 
قال : .فقول المصنف وسقط القطع الخ تبع فيه شييخه فى بحره وقد علمت مافيه إلا أن يحمل على ماإذا كان القطع 
بعد الخصومة ( قوله قصاصا ) احترز به عن القطع للسرقة فإنه لايقطع ثانيا لانحاد املس ط أى فيقع هذا القطع 
عن السرقتين السابقتين لاف ما إذا سرق بعد القظع كا مر (قوله قطعت رجله اليسرى) لأنها الجل وت القطع امح 
ر قوله لا القطع على الظاهر ) قال فى البحر : وأشار الشمنى إلى أنه لابد من الطلبين لكن فى الكشف الكبيز 
أن وجوب القطع حت الله تعالى على ا خلوص ولذا لابملك المسروق منه اللخصومة بدعوى المد وإثبائه ولا يماك 
العفو بعد الوجوب ولايورث عنه اهفقد صرح بأنه لاملاك طلب القطع إلا أن يقال إنه لأبملكه جردا عن طاب 
المال. والظاهرأن الشرظ إنما هو طلب الال وتشترط حضرته عند القطع لاطلبه القطع إذ هو حقه تعالى فلا وتف 
على طلب العبد اه : وق النهر : والظاهر ماجرى عليه الشارح الزيلعى وغيره من الاكتفاء بدعوى الال ( قوله 
على المذهب ) وروی عن أل يوسف أنه فى الإقرار لانشترط المطالبة كاف الفتح (قوله لأن الخصومة الخ) 
أفاد أن/حد السرقة لايثبت بدعوى الحسبة تأمل ( قوله قلت لكنه مخالف لما قدمه ) أى فى الباب السابق فى قوله 
وشرظ القطع حضور شاهديها وقته ( قوله بما يفيد ترجيح الأول ) أى مانقدم من اشتراط الحضور ؛ وفيه نظر؛ 
بل مفاده ترجبح ماهنا » فإن الذى حرره هو مانقله من كاف الماك من أن ماهنا هو قول الإمام الأخير فيكون 
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وعناصته » و ) كذا لو قال سرقت هذه الدراهم ولا أدرى لمن هى أو لاأخبرك منصاحيها لافطع ) لأنه يلزم من 
جهالته عدم طلبه (و ) کل (ءن له يد عيحة ١ك‏ الخصومة ) ثم فرع عليه بقوله (کودع وغاصب) ومرتين 
ومتول” وأب ووصى وقابض على سوم الشراء ( وصاحب ربا) بأن باع درهما بدرهمين وقبضهما فسرقا منه لان 
الشراء فاسدا بمنزلة المخصوب » بخلات «عطى الربا لأنه بالتسليم لم يبق له ملاك ولايد شى + ولا قطع بسرقة 
اللقطة خائية . 


الأول مرجوعا عنه» ولذا صمح ماهنا يشر ح المنظوءة الوهبانية كا حرر نادفيا تقدم فافهم رقوله وكل من له #حرحة 
ملاك انلحصومة ) شمل المالك والأمين والضاءن كالغاصب فإنه جب عليه حفظ المنصوب كالاءين فيماك اللإصومة 
لأنه لايقدر على إسقاط الضمان عن نفسه إلا بذاك كا أفاده فى الفتح » وشمل ما إذا كان المالك حاضرا أو غاا 
كاف النهر عن السراج ( قوله ثم فرع عليه ) الأولى ثم مثل له ط (قوله «تول) أى متولى الوقف کا ق الزيلعى 
والفتح » وعبر فى البحر تولى المسجد » وهذا يرد مايثه فى البحر فى اباب السابق من أنه لاقطع بسرقة مال 
الوقف» وقدمنا الكلام فيه هناك (قوله وقابض على سوم الشراء ) لأنه إن سمی المن كان مفمونا علبه وإلاكان 
أمانة بمنزلة المودع » وعلى كل فيده صبيحة » ومثل من ذكر کا فى الفتح وغيره المستعير وا 
والمستبضع ( قوله بأن باع درهما بدرهمين ) الأحسن قول المر باع عشرة بعشرين وقبضما 
النساب الموجب لاقطع ادح (قوله لآن الشراء فاسدا) أى الذى منه الربا بمنزلة الملخصوب فى 
على ذى اليد بالقيمة ( قولهبخلاف معطىالربا ) مخالف لقوله وبقطع بطاب المالك لو سرق م 
م يدق له ملك ولا يد ) فيه نظر ء الها فى الأشباه من أن الربا لابملك فيجب عليه رد عینه مادام قائماءتى لو أبرأه 
صاحبه لايبرأ منه لأن رد عبنه القئمة حق الشرع اه . وبه علم أن صاحب الربافى عبارة المصنف وهو الذىقبة+ 
م ملكه بل تى على ملاك المعطى فصار المعطى مالكا والقابض ذا يد فتصح مطالبة كل مهما منزلة المفصوب 
كا هو صريح عبارة المصنف الآنية تبعا للكنز ولصاحب النهر هنا كلام غير محرر فراجعه وندبر ( قواه ولا قطع 
بسرقة اللقطة ) هذا لم يصرح به فى اللحانية » وإنما يفهم مہا کا ٹہ ى البحر . 

وعبارة اللحالية : رجل النقط لقطة فضاعت منه فوجدها فى يد غيره فلا خصوءة بينه وبين ذلك الرجل » 
جلاف الوديعة فإن فى الوديعة يكون للمودع أن يأخذها من الثانى لأن لقطة الثانى كالأول فى ولاية أخحذ الاقطة » 
وليس الثانى كالأول فى إثبات اليد على الوديعة اه : قال فى البحر : فينيغى أن لابقطع بطلب الماتقط كا لان ام 
وتبعه أخوه فى النهر » وكذا المقدسى : 

واعترضه السيد أبو السعود بأن لثى الخصوءة بين الماتقط الأول والثانى لايدل على أنه لا خصصومة بين الملتقط 
والسارق منه اه : 

قلت : أى لأن الماتقط يده يد أمانة حتی لايتمكن أحد من أخذها منه واو دفعها لآخر له أن يستردها منه؛ 
واو ذكر أحد علامتها ول يصدقه اللتقط أنها له لايجبز على دفعها إليهء فاو لم تكن له يد صصصيحة لم يكن له شی« 
من ذلك » وهذا يدل على أن له مخاصمة السارق منه » بخلاف ما إذا ضاعت منه فالتقطها غيزه فإن يد الأول زالت 
بإثناتيد مثل يده عليها لأالثانى له ولاية أخذهافليس الأول بعد زواليده مخاصمة الثانى: وأما ااوديعة إذا ضاءعت 
من المودع فإن له مخاسمة ملتقطها إذ ليس له إثبات يد عليها كالمودع ‏ ولعل وجه الفرق بين المودع واللتقط الأول 
مع أن كلا منهما يده يد أمالة أن يد المودع أقوى لأنها بإذن امالك فكانت بده يد المالك » مخلاف يد الممتقط » 
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( ومن لا) يد له صميحة (فلا) بملك الحصومة » كسارق سرق منه بعد القطع لم بقطع إخصومة أحد ولو 
مالكا لان يده غيز صعيحة كنا يأتى آنفا . 

( وبقطع بطاب المالاك) أيضا ( لو سرق منهم ) أى من الثلائة وكذا بطلب الراهن معغيبة المرتهن على الظاهر 
لأنه هو امالك (لابطلب المالك ) للعين المسروقة (أو) بطلب ( ااسارق لو سرق من سارق بعد القطع ) لسقوط 
عصمته . 8 
فلاف ماإذا سرق) الثانىءن السارق الأول ( قبل القطع ) أو بعد مادرى”بشبهة ( فإن له ولرب الال القطع) 
لأن سوط التقوم ضرورة القطع ولم توجد 


واس تعالى أعلم ر قوله سرق منه ) بالبناء للمجهول والجملة صفة لسارق » وقوله بعد القطع : أى قطع السارق 
الأول » وقولهلم يقطع : أى الدارق الثانی وقوله لأن يده: أى يدالسارق الأول (قوله کایانی آنفا) أى قريباوهو 
بكسر النون » ووز فى أوله المد والقصر » وقرئ' بهما كما فى القاموس ( قوله ويقطع بطاب المالك ) شمل 
١ا‏ إذا حضر المسروق منهأولم ضر دوعن محمد أنه لابد من حضوره وظاهر الرواية الأول كا نى النبر والزيلعى 
( فر له أى من الثلاثة ) هم المودع والغاصب وصاحب الربا زيلعى وغيره ولا أن المراد بالماللك فى مسألة الربا 
هو المعطى لأنه باق على ملكه » فهذا صريح ف أنه يقطع السارق بطلبه خلافا لما قدمه عن الشمنى » ومثل الثلاثة 
يرهم ممن مركا فىالنتح وغيره(قولهوكذا بطلب الراهن)أى إذا كانت العينقائمة وقد قضى الدين» أما إذاليقضه 
أو استبلك السارق العين فلا قطع بخصوءته لأنه قبل الإيفاء لاح له فى المطالبة بالعين » وبالاستهلاك صار المرتون 
مستوفيا لدينه : قال الزيلعى : وينبغى أن بقطع بخضومته فيا إذا زادت قيمة الراهن على دينه بما يبلغ نصابا لأذله 
المطالبة با زاد كالوديعة »وارتضاه فى الفتح »وهو المذكور فغاية البيان نهر أى أن له مطالبة السارق بعد الهلاك' 
عا زاد کا عبر به الزيلعى » فليس المراد أن له مطالبة المرتهن » إذ ليس له ذلك ( قوله لا بطلب المالك الخ ) 
أى لابقطع السارق الثانى بطلب الخ ( قوله لو سرق) قيد لطلب المالك ولطلب السارق ( قوله بعد القطع) أ قطع 
الأول (قوله لسقوط عصمته)أى الال لأنهلاغمان على السارق بعد ماقطع تيمينه "كما يذكره المصنف,قالف الفتح : 
وقال مالك والشافعى فى قول يقطع مخصومة المالك » لأنه سرق نصابا من حرز لاشيهة فيه ٠‏ 

ولنا أن الال لالم يجب على السارق ضمانه كان ساقط التقوم فى حقه » وكذا فى حق المالك لعدم وجوب 
الضمان له » فيد السارق الأول ليست يد ضمان ولا أمانة ولا للك فكان المسروق مالا غيز معصوم فلا قطع فيه اه 
( قوله أو بعد مادری“ بشببة ) كدعواه أنه ملكه ونحو ذلك كا يأقى + ١‏ 

واعترض بأن هذا يغنى عنه قوله قبل القطع : وفيه أن المتبادر من قوله قبل القطع كون القطع لازما له وهذا 
ساقط عنه بشبية » نعم يعم حك الساقط بالأولى » لكنه تابع المداية لزيادة الإيضاح فافهم ( قوله فإن له) 
أى للسارق الأول ( قوله لأن سقوط التقوم ضرورة القطم الخ ) كذا فى الهداية» وهو برفع ضرورة على أنه خير , 
أن أو بنصبه على أنه مفعول لأجله واللبر محذوف أى ثابت لضرورة :القطع : أى أنه أمر ضرورى للقطع : 
أى أنه يلزم من وجوب القطع سقوط التقوم لاينفك عن القطع ولا يوجد بدونه؛ لأن عدم سقوطه ينا وجوب 
القطع كا يأق بيانه » هذا ماظهر لى : وى هذا التعليل إشارة إلى اارد على ماقاله الكرشى والطحاوى هن إطلاق 
عدم القطع سواء قطع الأول أولا كا قدمناه أول كتاب السرقة : 

قلت : ومفهوم هذا العلل أن المراد بقوله قبل القطع ما إذالم يقطع الأول صلا » ويدل عليه مايق من أنه 
لافرق أى عدم الضمان بين هلاك العين واستهلاكها قبل القطع أو بعده » فإذا م تكن مضموئة بالاستبلاك قبل 
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فصار كالغاصب » ثم بعد القطع هل للأول استرداده ؟ روايتان ٠‏ واختار الكال رده للمالك . 

( سرق شيئا ورده قبل اللخصومة ) عند القاضی ( إلى مالکه ) ولو حكن كأصوله واو فغير عياله رأو اکم 
أى المسروق ( بعد الفضاء) بالقطع ولو بهبة مع قبض (أو ادعى أنه ملكه) وإنلم يبردن لاشبية (أو نقصت 
قيمته من النصاب) بنقيصان السعر فى بلد الخصوءة (لم يقطع ) فى المائل الأربع . 

( أقرا بسرقة نصاب ثم ادعى أحدهما شبهة ) مسقطة لاقطع 


۱۹ - 


القطع » يعنى ثم قطع نحقق سقوط التقوم + فعلم أن التقوآم لايسةط !| إذا لم يوجد قطع أصلا تأمل ( قوله فصار 
كالغاصب) أى فى أن له يدا صصيحة هی يد الضمان ( قوله ثم بعد القطع الخ ) أى قطع السارق الأول والأولىذكر 
هذا قبل قوله بخلاف ماإذا سرق الخ ( قوله روايتان ) إحداهما له استرداد المسروق من ااسارق الثانى لماجي 
إلى الرد الواجب عليه » والأخرى لا لن يده ليست يد ضمان ولا أمانة ولا ءلاث فح (قوله واخخدار الككال الخ) 
أى اخدار أن القاضی ,رده من يد الثانى إلى امالك إن كان حاضرا وإلا حفظه له كما محفظ أموال الغيب 
إل الأول ولاببقيه مع الثانى لظهور خيانة كل منهما ( قوله ورده قبل اللحصومة ) أى الدعوى والشا 
عليها أو الإقرار ». وقيد بالرد قبل الخصومة لأنه لو رده بهدها سواء قضى بالقطع أو لا فإنه يقطع غير (قوله 
واو ٫حکا‏ كأصوله ولوف غير عیاله ) أى كوالده وجده ووالدته وجدته لأن دؤلاء شية الملا فيثبث 
الرد لاف ماإذا رده إلى عيال أصوله لأنه شة الشيهة وهئ غير »عتبرة . ومن ارد الحكى الرد إلى فرعه و 
ذى رحم حرم منه إن كانوا فى عياله والرد إلى مكاتبه وعبده بحر » وکذا إلى زوجته وأج 
يسمى غلامه أو مسانمة فتح» وتمامه فيه ( قوله أو ملكه بعد القضاء بالقطع:) لأن الإعضاء من القضاء فى اللندود 
أى فا ماف الحادث فى هذه الحالة كالملك الحادث قبل القضاء» لأن القاضى الم عض صار كانه لم بقض فلابستوق 
الفطع كما قبل القضاء ؛ وهذا لأن القافى لابخرج عن عهدة القضاء فى باب الحدود بمجرد قولهقضيت بل بالاستيفاء 
جادا أو رحا أو قطما فلا جرم كان الإعضاء من القضاء » مخلاف حقوق المباد فإنه ثمة ؟جرد قوله قضيت رج 
عن عهدة القضاء » وإن السارق لو قطع بعد المملك قطع ف للك نفسه اه ط عن الشابى (قوله واو عبة مع قبض) 
هكذا وقع التقييد بالقبض فق الهداية . 
ولقائل أن يقول : لايشترط القبض لأن الهبة نقطع الخصوءة لأنه ما کان يهب ليخادم فلبتاءل شر لبلالية ۽ 
قلت : وهو بحث مالف المنقول مع أئه غير معقول فهو غير «قبول » وذاث أن الخصوءة قد وجدت 
لأن الكلام فيا بعد القضاء بالقطع » لكام عدوا ماك المسروق بعد القضاء شببهة والبة بدون قبض لاتفيد 
الك فلم وجد الشببة؛ ولم يقل أحد باشتراط خصومة أحرى بعد القضاء بالقطع بل طلبه القطع غير شرطءلىالظاهر 
كامر » نم بشغرط حضوره عنده القطع کا تقدم فافهم ( قوله أو ادعى آنه ملكه) أى بعد «اثينت السرقة 
عليه بالبيئة أو بالإقرار بحر (قوله للشبية) هى اتال صدقه واذا صحرجوعه بعد الإقرار رقوله أو نصت قيمته) 
أى بعد القضاء » لأن كال النصاب لا كان شرطا يشترط قياءه عند الإمضاء ما ذكرنا ر قواه بنقصان السعر) 
أى لا بنقصان العين » لأن العين لو نقصت فإنه يقطع لأنه مضمون عليه فكل النصاب عينا ودين كا إذا اسشهلكه 
كله ؛ أما نقصان السعر فغيز مضدون فافترقا حر ٠‏ والمراد ينقصان العين فوات بعضها أو حدوث عيب فبا 
کا قدمناه أول كتاب اترقة ( قول فى بلد الخصومة ) أى وإن كان فى الباد اتی سسرق فيالم ينتقص ما قدمه أول 
السرقة من أن المعتبز القيمة وقت السرقة ووقت القطع ومكانه ( قوله أقرأ بسرقة نصاب ) أى أقر اثنان أنهما 


د 


»ولا رده 
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رلم يقطعا) قيد بإقرارهماء لأله لو أقر أنه سرق وفلان فأنكر فلان قطع المقركقوله قتلت آنا وفلان . 
(ولو سرقا وغاب أحدها وشبد) أى شبد اثنان (على سرقتهما قطع الحاضر ) لآن شبية الشببة لانعتير 2 
رولو أقر عبد ) “كلف ( بسرقة قطع ور قة إلى المسروقءنه ) لو قامة ر كا لو قاءستعايه 

دكن ( بشرط حضرة ولاه عند إقادتها ) خلافا لاثانى لاعند إقراره جد اتفاقا . 
(ولاغرم على السارق بعد «اقطعت ينه ) هذا لفظ الحديث درر وغيرهاء ورواه الكمال «بعا قطع يمينه» 

روترد” العين لو قائمة ) وإن باعها أو و على »ناث »الكه! (ولا فرق ) فى عدم الضمان ( بين هلاك العين 

واستلاكها فى الظاهر ) من الرواية + لكنه يفتى بأداء قيا ديانة » وسواء كان الاستبلاك ( قبل القطع أو بعده) 


.رقا نصابا أى جنسه. إذ لابد أن بصي بكلا هنبا صاب کا قدءه امک اف ( قوله ل يطعا ) أى المدعى والآخر 
لأنها سرقة واحدة فلإ نكون «وجبة لطع وغير ٠‏ جبة قول قعلء المقر ) أى وحده ‏ لن إقراره على غيره 
: 5 ب 


بح کدی فلم نوجد الشركة فى السرقة ( قواء لآن شب تبر ) قال الزياعى : وكان أبو حنيفة أولا 


قول لابجب عليه القطه لأن الغائب ربجا يدعى الشبرة عند حضوره ثم 


5 فلا يعتير الموهوم : لأنه لو حضر وادعى كان شمة واحيال الدعرى 
( قوله ولو أفر عبد »كلف الخ ) أما لو كان صغيرا لم يقطع وير" الماك او قائما وكان 
وإن كان حجورا وصدقه المولى برد" المال إلى المسروق منه لو قائما » ولو هااا فلا ضمان ولا بعد العتق محر 
ر قواه قطع ) ل إقرار الهبد على نفسه و بالحدود والقصاص ييح من حيث أنه آدى لأنه لانہمة فيه وإذا صح 
عابه ‏ ولا فرق بين کون العبد أذونا أو لا » صدقه المولى أولا » وتمامه فى البحر (قوله 
كة فلا خمان ويقطع اثفاقا لحر ( قوله كا لو قات عايه بيئة بذلك ) أى فإنه يقطع بالطريق 
المسروق نه بحر ( قوله ولا غرم على السارق ) التعبير بالغرم يفيد أن المسروق غير باق 
يزمر باارد فول المصئف بعد ويرد العين تصريح غهوم قو له ولاغرم ط رتوله وغيرها ) كالهداية 
(قرله ورواه الكال بعد قطع بمينه ) عزاه إلى الدارقطنى : لكن عزاه العلامة توح إلى الدار قطنى أيضا بافظ 
الى والمعنى واحد فإن م٠‏ مصدرية . وأعل الدب 


بالقطع صح بالماك 


بالإرسال وتجهالة بعض روائه . وجوابه سوط ف الفئح 
وحاشية نوح على اللدرر ؛ واستاءاوا بعد الحديث بالمعقول أبضا . قال فى الذة :ولأ وجوب الغمان يذافى القطع 
لأنه يتما-ككه بأداء الضمان مستندا إلى وقت الأخذ + فتبين أنه أخذ كه فلا يقطع فى *اسكه اسكن التعلع ثابت 
قطعا » فما يؤدى إلى انتفائه وهو الغمان فهو اأنتنى ( قوله لبقائها على لاث «اأسكها ) واذا قال فى الإيضاح قال 
أبو حنيفة : لاحل لاارق الالتفاع با بوجه هن الوجوه > وكذا لو خاطها قي لاحل له الانتفاع به لأنه ءدكه 
بوجه محظور » وقد تعذر يجاب القضاء به فلا بحل الانتفاع »كن دخل دار الحرب بأءان وأغذ شیا من أمواهم 
لم يلزمه الرد قضاء ويلزمه دياثة » وكالباغي إذا أثلف مال العادل ثم ثاب فتح ر قوله فى الظاهر ءن الرواية ) 
وف رواية الحسن : لايفلهر سقوط العصمة فى <ق الاستبلاك رقوله لكنه يفتى الخ ) قال فى الفتح : وق المإسوط : 
روى هشام عن محمد أنه نما يسققط الضان عن ال »لتعذر الك بالمسائلة . فأما ديانة فيفتى بالضماك 
للحقوق 'واللاسران والنقصان لامالاك من جهة السارق ( قو قبل التعلع ) يعفى ثم قاع . لأن انتفاء الان إنما هو 
بسبب القطع کا علمت » وقدم الشارح أبضا أن سقوط الوم فسرورة الفطع ( قوله أو بعده) لکن يقر قبيم»! 
ما فى الكافى او كان قبل القعلع » فإن قال امالك أنا أضيمنه لم ينتطع عندنا . وإن قال أنا أخقار القملع يقطع 
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الا 


مجتبى : وفيه لو استبلكه المشترى منه أو الموهوب له فالمالك تضمينه ( واو قطع لبعض السرقات يضمن شيذا) 
وقالا يضمن مالم يقطع فيه . 

رت وای ین © ترجه فطع إن بل قيمته نصايا بعد شقه مالم يك تلان ) بان بتقص | كين من 
نصف القيمة فله تضمين القيمة فيملكه مستندا إلى وقت الأخذ فلا قطع زيلعى . وهل يضمن نقصان الشق مع 
القطع ؟ صمح اللدبازى لا . وقال الكال ل : الحق نعم + وەت اختار تضمين للقيمة يسقط القطع لما مر . 

(واو سرق شاة فذجها فأخرجها لا) ما مر أنه لاقطع فى اللحم ( وإن بلغ لحمها نصابا ) بل يضمن قيطا . 


ولا يضمن اه : قال ف البحر لأنه فى الأولى تذ من رجوعه عن دعوى ااسرقة إلى دعوى الال ر قوله فللمالاف 
تضمينه ) أى نضمين اممشترى أو الموهوب له ثم يرجع المشترى على السارق بالعن لا بالقيمة نائرخحانية عن الحبط 
وفيا عن شرح الطحاوى : لو قطع ثم استبلكه ارو انال حروق م أن (قلمة تلض اھ ومثله فى الهر 
عن السراج . وظاهره أن غير الاشترى والموهوب له مثلهما » لكن ذكر ف التائرخانية أ 
غيره فهلك الأصل فيه أن كل وضع لو ضمنه المالك له أن يرجع على السارق فليس له أن يضمنه : وى كل موضع 
لو ضمنه لابرجع على السارق فله أن بضمنه والذى يرجع عايه اودع والمستأجر والمرتمين اه . 


: أو أودعه عند 


قلت : ووجهه ظاهر » لأن ما يثبت فيه الرجوع على السارق يلزم منه أن يكون ٠ضمونا‏ على السارق بعاد 
القطع مع أنه غير ضمون عليه بخلاف مالا رجوع فيه عايه لكن هذا التفصيل ظاهر ف اللاك واذا فرض المسألة 
فيا لو أودءه فهلك ء بخلاف الامتبلاك فإن المستبك متعد فلا رجوع له على السارق أصلا بلا فرق بين كونه 
مشتريا أو مودعا أو مستأجراء نعم للمشترى الرجوع بالئن على السارق لأنه !| استّبلكهوضمن قيمته ملكه من وقت 
الاك لبج عل المارق ما دنه إليه من القن لابالقيمة » لظهور أن مادفعه إليه لابعلك قبضه فيرجع به لاما 
ضفن » فاغتم تحرير هذا امحل فإنه ٠ن‏ فيض المولى عز وجل ( قوله ولو قطع الخ ) أى لو سسرقسرقات فقطع 
فى أحدها مخصومة صاحبها وحده فهو 2 ذلك القطع مجميعها ولا يضهز ن شيثا لأر باب تلك السرقات عنده ج 
وقالا: يضمن كلها إلا انى قطع فيها »> فإن حضروا جما وقطعت يده بخصومتهم لايضمن شيئا من السرقات 
بالانفاقفتح (قوله ثم أخرجه) فلو شقه بعد الإخراج قطع اثفاقا نهر وهو مفهوم بالأولى (قوله قطع) أى عندها 
خلانا لأنى يوسف . ومحل الحلاف ما إذا شقه:فاحشا وهو مايفوت به بعض العين وبعض المنفعة على الأصح » 
واخقار ا مالك تضمين النتقصان وأخذ الثوب قطع عندهما خلافا له . أما إذا اختار تضمينالقيمة وترك الثوب فلا 
قطع اتفاقا أما اليسير وهو مايتعيب به فقط فيقطع فيه اتفاقا نهر ( قوله فلهتضمينالقيمة ) أى من غير خيار بحر : 
أى ليس له نضمين اانقصان والقطع ( قولهفيملكه ) أى السارق ٠‏ فصار كا إذا ملكه إياه هبة بعدالقضاء لابقطع 
على ماتقدم فتح (قوله وهل يضمن الخ) أى فا إذا شقة نسفين ول یکن إلافاح وقول میجح اللبازى لا) أ 
لايف مكيلا يجتمع القطع مع الضمان(قوله وقالالكال امدق نعم)حيث قال : والحق ماذ كرف عامة الكتب اله هات أنه 
يقطع ويضمنالنقصان إل أنقال و رو جوب ضمان النقصانلابمنع القطع لأن ضمان النقصان وجب بإتلاف مافات قبل الإخر اج 
والقطع بإخراج الباق فلا بمنع » كما لو أخذ ثوبين وأحرق أحدهما فى البيت وأخرج الآخر وقرمته نصاب ر قوله 
ومتی اختار تضمين القيمة ) أى فيا إذا كان الشق فاحشا » إذ لوكان يسيرا يقطع بالاتفاق کا قدمناه قال فى الهداية 
إذ ليس له اختيار تضءين كل القيمة ر قوله لامر ) أى قربا من أنه بملكه مستندا إلى وقت الأخذ ( فواه فذ 
فأخرجها ) قيد بالإخراج بعد الذبح » لأنه لو أخرجها حية وقيمتهاعشرة ثم ذيحها يقطع ون انه 


لقان 
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(ولو فعل ماسرق من الحجرين وهو قدر نصاب) وقت الأخذ (دراهم أو دنانيز ) أو آنية (فطع وردت) 
وقالا : لانرد" لتقو”م الصنعة عندهما حلفا له : وأما نحو النحاس لو جعله أوانى » فإن كان يباع وزئا فكذلك » 
وإن عددا فهى للسارق اتفاقا اختيار . 

رولو صبغه أحر أو طحن الحنطة) أو لت السويق ( فقطع لارد ولا ضهان) وكذا لر صبغه بعد القطع بحر 
خلافا ما فى الاختياز (ولو) صبغه (أسود رده) لن السواد نقصان خلافا للثانى وهو اختلاف زمان لابرهان . 

(سرق فى ولاية سلطان ليس لسلطان آخرقطعه ) إذ لاولاية له على من ليس تحت بده؛ فليحفظ هذا الأصل., 


( إذا كان للسارق كفان ف معصم واحد ) قيل بقطعان» وقيل ( إن تميزت الأصلية وأمكن الاقنضارءلى قطعها 
لم يقطع الزائد) لأنه غير تحق للقطع ( وإلا) تكن متميزة ( قطعا هو الختار ) لأنه لايتمكن من إقاءة الواجب 
إلا بذاك سراج » والله تعالى أعلم'. 


بالدبيح طعن الحموى ( قوله من الحجرين ) أى الذهب والفضة ( قوله دراه ) مفعول فعل ( قوله لاقوم الصنعة 
عندهما خحلافا له ) وأصل لحلاف فى الغاصب هل بلك الدراهم والدنانير سمه الصنعة أملا بناء على أنها معقوءة 
أملا؛ ثم وجوب الة عنده لابشكل لأنه لم ملكها على قوله.وأما على قوهما فقيل لاب القطع لأنه ملكها قبله» 
وفيل يجب لأنه صار بالصنعة شيئا آخر فلم بملك عينه > وعلى هذا الحلاف إذا انخذه حليا أو آنية زيلعى ( قوله 
فهى للسارق اتفاقا ) لأن هذه الصنعة بدلت العين والاسم بدایل أنه تغير مها حكم الربا حيث خرجت عن كونما 
موزونة » مخلاف ٠ألة‏ الذهب والفضة لبقاء الامم مع بقاء العين كا كانت حكا » حنى لايصخ بيع آنية فضة 
وزنها عشرة بأحد عشر كذا يفاد من النتح ( قوله فقطع ) إنما قطع: باعتبار سرقة الثوب الأبيض وهو م علكه 
أبيض بوجه ما والمملوك للسارق [نما هو المصبوغ »> ركذا يقطع بالحنطة وإن ملك الدقيق بحر ( قوله لارد) أى 
حال قياءه ولاضمان : أى حال استبلاكه » وهذا عندهما . وقال محمد : برد الثوب ويأخذ مازاد الصبغ لآن عين 
ماله قائم من كل وجه . ولم أن الصبخ قائم صورة ومعنى » بدليل أن المسروق منه لو أخذ الثوب يضمن الصبغ 
وحق المالك قائم صورة لامعنى بدليل أنه غير «ضمون على السارق بر ( قوله خلافا لما فى الاختيار ) أى من أنه 
لو صبغه بعد القطع رده » وهو عخااف لقول المداية : فإن سرق ثوبا فقطع فصيغه أحمر لم يؤخذ منه » ولقول 
محمد ب فقطع يده وقد صغ ألثوب حر لم بؤخذ منه» فإنه دلبل على أنه لافرق بون أن يصبغه قبل القطع 
أو بعده زيلعى وتبعه فى البحر والنهر . 

قلت : لكن قول محمد وقدصبغه جملة حالية فن أبن يفيد كون الصبغ بعد القطع. ثم رأبت سعدجلى اعغرض 
الزيلعى بأن عبارة الهداية ليست كا نقله اه . 

قلت : لأن عبارة المداية هكذا : فإن سرق ثوبا فصبغه أحر ثم قطع الخ فعبارة المداية مساوية لعبارة المصنف 
والكنز . وقد ذكر الزبامی أن ماى الكنز ذكر مثله فى الوط والكافى » ولاق أن هذه العبارة تؤيد ماف الاخقيار 
ولم يبق لدعوى الزيلعى دليل » فالاعتهاد على ٠اقالوه‏ لاق ما قاله فتنبه ( قوله خلافا للثانى ) لأن السواد زيادة 
عنده كالجمرة . وعند محمد زبادة أيضا كالحمرة ولكنه لايقطع حق امالك . وعند ألى حنيفة السواد نقصان ولا 
يوجب انقطاع حقالمالك هداية ( قولهوهو اختلاف زمان الخ) فإن الناس كانوا لايلبسونالسواد في زمنه وبلإسونه 
فى زمنهما فتح ( قوله سرق فى ولاية سلطان الخ ) ذكره مع تعليله فى الدرر ‏ وقال فى الشرثبلالية : ذكره فى 
الفيض . وف اتصر الظهيرية معزوا إلى الإمام الأجل” الشبيد ر قوله إذ لا ولابة له ايخ ) أى فى وقت السرقة » 
إذ لاشك أنهما نوق تالدعوىتحت يدهوهل كذلك بقية الحدود والقصاص أيضا؟ مأره؛ واه سبحانه وتعالى أعلم , 
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( بإ سيب قطم الطريق ) وهو السرقة الكبرى 


(من قصده ) ولو ف المصر ليلا به يفّى ( وهو معضوم على) شخص (معصوم) واوذميا» فاو على المستأهنين 
فلا حد (فأخذ قبل أخذ شىء وقتل ) نفس ( حبس ) 


باب قطع الطاريق 

أى قطع المارة عن الطريق فهو من الحذف والإيصال » أو المراد بالطريق المارة من إطلاق امل على الحال 
أو الإضافة على معنى فى : أى قطع فى الطريق : أى منع الناس المرور فيه » أخره عن السرقة لأنه ليس سرقة 
مطلقة لأن المتبادر منها الأخذ خفية عن الناس » وأطاق عليه اسمها ازا لضرب من الإخفاء وهر الإحفاء عن 
الامام ومن نصبهم لحفظ الطريق » ولذا لايطلق عليه اها إلا مقيدة بالكبرى ولزوم التقبيد من علاءات المجاز 
کا فی الفقح » و میت كبرى لعظم ضررها لكونه على عاء:المسلمين أو لعظم جزائها ( قوله من قصده ) أى قصد 
قط الطريق » وعبز يمن ليفيد أنه لايشترط كون القاطع جماعة » فيشمل ماإذا كان واحدا له منعة بقوته وتجدئه 
كا في القهستانى والفتح » وشمل العبد » وكذا المرأة فظاهر الرواية إلا أنها لاتصلب كا سبأتى ( قوله ولو فى المصر 
ليلا ) أى بسلاح أو بدونه وكذا بارا لو بسلاح كا سباتی » وهذا هو رواية عن ألى يوسف أفتى بها المشابيخ دفعا 
لشر المتغلبة المفسدين كا فى القهستانى عن الاختيار وغيره » ومئله فى البحر . أما ظاهر الرراية فلابد أن يكون 
فى صعراء دارنا على مسافة السفر فصاعدا دون القرى والأمصار ولا مابينهما كا ف القهستائى . 

وف كاق الحا کی : وإن قطعوا الطريق فى دار الحرب على تجار مستأمنين أو ف دار الإسلام ف موضع غاب 
عسكر اللحوارج ثم أنى بهم الإءام لم مض الحدود عابم ( قوله وهو معصوم ) أى بالعصمة المؤبدة وهو المسل أو 
الذى قهستانى . والعصمة : الحفظ؛ والمراد عصمةدمه وماله بالإسلام أوعقد الذمة. وف حاشية السيد أ,والسعود: 
ماده لو قطع الطريق مستأءن لانمد» وبه صرح فى شرح النقاية معللا بأنه لايخاطب بالشمرائع . وحكق لل الحبط 
اخخنلاف المشابيخ فيه ( قوله فلوعلى المستأمنين فلا حد ) لكن يلزههالتعزير والحبس باعتبار إخافة الطربق و إخفاؤه 
ذمة المسلمين فتح . قال فى الشرلبلالية : ويضمن المال ابوت عصمة مال المستأمن حالا وإن لم يكن على التأبيده 
ول عدم الحد بالقطع على المستأمن فيا إذا كان منفردا » أما إذاكان مع القافلة فإنه يحد ولايصير شبيبة » لاف 
اختلاط ذى الرحم بالقافلة كنا لالفتح اه . 

قلت : لكن لو لم بقع القتل والأخذ إلا فى المستأمن فلا حد كا فى الفتح أيضا . 

[ تنبيه ] قد علم هن شروط قطع الطريق كونه ممن له قوة ومنعة » وكونه فى دار العدل » واو فى المصر ولو 
هارا إن کان بسلاح » وكون کل من القاطع والمقطوع عليه معصوءاء ومنہا کنا بعلم ما یانی کون القطاع كلهم 
أجانب لأصصاب الأءوال » وكونهم عقلاء بالغين ناطقين » وأن يصيب كلا منهم نصاب تام من المال المأخوذ » 
وأن يؤخذوا قبل التوبة . 

ثم اعلم أن القطع يثبت بالإفرار مرة واحدة . وعند أنى يوسف بمرتين ويسقط الحد برجوعه لكن يؤخذ 
بالمال إن أقربه يثبت يشهادة اثنين بمعاينته أو بالاقرار به فلو لأحدهما بالمعاينة والآنخر بالإقرار لاتقبل ؛ ولو قال 
قطعوا علينا وعلى أصعابنا لانقبل لأنهما شهدا لأنفسهما ولو شهدا أنهم قطعوا على رجل من عرض الناس وله ولى 
يعرف أولايعرف لادم إلا بمحضر من اللخصم وتمامه فى الفتح آخر الاب ( قوله حبس ) وماف انلحانية من أنه 
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وهو المراد بالتى فى الآية > وظاهر إن المراد توزييع الأجزية على الأحوال كا تقرر فى الأصول ( بعد التعزير) 
لباشرة منكر التخويف (حتى يتوب) لابالقول بل بظهور سوا الصلحاء (أو بعوت» ون أخذ مالا ٠عصوما)‏ بأن 
يكون اسل أو ذى كا مر (وأصاب منه كلا نصاب قطع يده ورجله من خلاف إن كان معيح الأطراف) 1 
لكلا يفوت نفعه وهذه حالة ثانية . 

( وإن قتل) معصوما زولم يأخذ) مالا (قتل ) وهذه جالة ثالثة (حدا) لاقصاصا (ف)لذا (لابعفوه ولى» ولا 
يشترط أن يكون ) القتل ( موجبا القصاص ) اوجوبه جزاء نحاربته لله تعالى بمخالفة أمره 


بعزر ويخلى سبيله خلاف المشمور فتح» وأفاد أرضا أن الحبس فى بلده لانى غير ها خلافا مالك ( قوله وهو المراد 
بالثى فى الآبة ) لأن الننى من جميع الأرض محال وإلى بلد أ خزى فيه إيذاء أهلها فلم يبق إلاالحبس وامحبوس يسمى 
.نوا من الأرض » لأنه لاينتفع بطيبات الدنيا ولذاتها » ولايجتمع بأقاربه وأحبابه . قال فى الفتح قال صالح بن 
عبد القدوس فما ذكره الشريف ف الغرر : 
٠‏ خرجنا من الدنيا وحن من أهلها فاسنا من الأحياء () فيها ولا الموق 
إذا جاءنا السجان يوما لحاجة ‏ عجبنا وقلنا جأء هذا من الدنيا 

ر قوله وظاهر أن اراد الخ ) أى وليس الراد ماقاله بعض السلف أن الإمام خير فى هذه الأجزية الأربعة 
إذ من المقطوع به أنها أجزية على جناية القطع المتفاوتة خفة وغلظا » ولايجوز أن برتب على أغاظها أخف 
الأجزية الذ كورة » وعلى أخفها أغاظ الأجزية لأنه ما يدفعه قواعد الشرع والمةل» فوجب القول بالتوزيع على 
أحوال الجنايات لأنها مقابلة بها فاقتضت الانقسام . فتقدير الآية أذيقتلوا إن قتلوا » أو يصلبوا إن قتلوا وأخذوا 
الال أوتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المال أويتفوا إن أخافواء وتمامه فى الفتح والزيلعى ( قوله 
بعد التعزير ) أى بالضرب » وإلا فالمبس تعزير أيضا کا مر فى بابه ( قوله أو ٤وت‏ ) عطف على يتوب (قوله 
)أ ی جنسه السارق بااواحد والأكثر ( قوله وأصاب منه كلانصاب ) أى أصاب کل واحد 
٠نم‏ نصاب السرقة الصغرى ( قوله إن كان صصيح الأطراف ) حتى اوكانت يسراه شلاء لم تقطع يمينه » وكذا 
لوكانت رجاه اليسرى ولو کان «قطوع الینی لم تقطع له يد وكذا الرجل اليسرى نہر » ومفهومه أنه لوكانت 
يده العنى شلاء أو رجله اليسرى أو کلاھا قطع کا سبق فى السرقة الصغرى من أن استيفاء الناقص عند تعذر 
الكاءل جائز فالمراد بقوله إن كان صيح الأطراف غير المستحقة للقطع أو الجمع لما فوق الواحد أو يراد 
بالصحيح «ايقابل المقطوع دون الأشل أفاده السيد أبو السعود ( قوله لثلا يفوت نفعه ) علة لقوله من خلافط 
( قوله فاذا لايعفوه ولى ) أى لكونه حدا خالض حق لته تعالى لايسع فيه عفو غيره فن عفاعنه عصى الله تعالى 
فتح. قال وف فتاوى قاضيخان : وإن قتل ولم يأخذ المال يقل قصاصا وهذا ياف ماذكرناه إلا أن يكون معناه 
إذا أمكنه أخذ المال فم پأخذ شيئا ومال إلى القعل فإنا سنذ کر ف نظيرها أنه يقتل قصاصا خلافا لعيسى بن أبان اھ 
والمراد بما سيذكره ما انی أنه من الغرائب : 

قلت : لكن ماأول به عبارة الخانية بعيد» والأقرب تأويلها بان الأراد بقوله ولم يأخذ المال أى النصاب بل 
أخذ ادونه وتصير المسألة حينئذ عين المسألة الآنى أنها من الغرائب ( قوله ولايشترط الخ ) أى فيقتل القائل 


+: قوله فلسذا من الأحياء الخ ) أنشده الزيلس بلفظ مذلسنا من الأمواك فيها ولاالأحياء » رهذا أحسن » وأنعدة ينظجم‎ ( )١( 


ه فاا ءل الموق في! ولا الأحياء ٠‏ ولا يختى أنه غير موزون . 
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وبهذا الحل يستغنى عن تقدير “ضاف کا لاحن . 
(و) الحالة الرابعة ( إن قتل وأخذ) المال خير الإمام بينستة أحوال :إن شاء (قطع ) من خلاف (ثم قتلأو) 
قطع ثم (صلب) أو فعل الثلاثة ( أو قثل ) وصلب أو قتل فقط (وصاب فقط ) كذا فصلهاازيلعى ويصاب (حيا) 
فى الأصح وكيفيته فى الجوهرة ( ويبعج ) بطنه ( برءمح) تشهيرا له وعغنضخضه به (حتى يموت ورترك ثلاثة أيام 
من «وته » ثم لی بينه وبين أهله ليدفنوه و (لاأكثر منها) على الظاهر وعن الثانى يترك حتى يتقطع ر وبعد إقادة 
اليد عليه لايضمن مافعل ) من أخذ مال وقتل وجرح زيلعى ( وتجرى الأحكام ) المذكورة ( على اكل مباشرة 
بعضوم ) الأخذ والقتل والإخافة (وحجر وعصالهم كسيف . 
و ) الحالة : الحامسة : (إن انضم إلى الجرح أخذ قطع ) ٠ن‏ خلاف (وهدر جرحه ) اعدم اجماع قطع وغمان 
والمعين سواء قل بسیف أو حجر أو عصا کا يأنى ( قوله وببذا الحل ) هو قوله بمخالفة أدرهح ( قوله 37 
تقدير مضاف ) أى فى قوله تعالى يحار بون الله وتقدير المضاف أولياء الله اهح . 
قلت : والأحسن عباد الله ليشمل الذى كا نبه عليه فى الفح . 
والحاصل أنه لما كان الخالفة والعصيان سببا للمحاربة أطلقت الحاربة عليها من إطلاق المسبب على السبب 
(قوله خير الإمام بين ستة أحوال) ترك السايع من الأقسامالعقلية وهو ٠١‏ إذا اقتصر على القطع لأنه اجوز اوح 
أقول : الأقسام العقلية عشرة : لأنه إما أن يقتصر على القطع » أو القتل أو الصلب » أو يفعل ااثلاثة : فهذه 
أربعة » أو يفعل اثنين منها القطع ثم القتل» أو عكسه والقطع ءثم الصلب أو عكسه » والفقل ثم الصلب أوعك 
فهذه سئة مع الأربعة بعشرة لكن القطع بعد الققل غير مفيد كالزانى إذا مات فى أثناء الجلد 
القطع بعد الصلب ( قوله إن شاء قطع من خلاف ثم قتل ) أى بلا صاب خلافا محمد أنه لابقطع ولدا عن 
أى يوسف أنه لايئرك الصلب ( قوله ویصاب حيا) أى فيا إذا اختار الإمام صلبه أو فيا إذا قانا بازومه على 
قول أنى يوس كذا فى الفتح ؛ أما فيا إذا اختار الجمع بين القعل والصاب »فلا بد أن يكون القتل سابقا وإلالم 
يبق فرق بين الجمع والاقتصار على الصلب ( قوله فى الأصح ) وعن الطحاوى أنه يقتل ثم يصاب توقيا عن 
المثلة وبأ جوابه قريبا ( قوله وكيفيته فى الجوهرة ) وهى أن تغرز خشبة فى الأرض ثم بربط علما خشبة 
أخرى عرضا فيضع قدميه عليها وبربط من أعلاها خشية أخرى وبربط عليه يديه ( قوله ويبعج بطنه برمح ) 
كذا فى المداية وغيرها . وف الجوهرة : ثم يطعن بالرمح ثديه الأيسر: ويخضخض بطنه إلى أن يموت : وف 
الاختيار تحت ثديه الأيسر ٠‏ ولا يرد أن فى الصلب مثله وهى منسوخة منهى عنها لأن الطعن بالرمح معناد > 
فلامثلة فيه؛ ولو سلم فالصاب مقطوع بشرعيته فتكون هذه المثلة الخاصة بمستئناة من المنسوخ قطعا فاده فوالفتح . 
وفيه أيضا ولايصلى على قاطم الطريق كا علم رن باب الشهيد. ( قوله على الظاهر ) أى ظاهر الرواية لثلا يتاذى 
الناس برائحته ( قوله من أخذ مال ) أى إن کان هالكا كا يفيده قوله لايضمن وذلك لسقوط عصمته بالة 
كا مر فى السرقة الصغرى ءأما لو كان المال باقيا برده إلى مالكه كا فى الماتتى (قولهوتجرى الأحكام المذ كورة) 
من حبس وتعزير أو قطع فقط أو قتل فقط أو تخبير ط ( قوله بمباشرة بعضهم ) لأنه جزاء الحاربة وهى نتحقق 
بان کون البعض ردءا لبعض هداية ( قوله وحجر ) مبتدأ خبره کسیف ( قوله لم ) أى لقطاع الطريق احترازا 
2٠‏ عن غبرهم فإنه لايقتل بالقتل بحجر وعصا لكن القتل هنا ليس بطريق القصاص بل هو حد » وعن هذا قال 
فى اہر : إن هذه الجملة كالتى قبلها معلومة من قولهقتل حدا إلا أنه أراد زيادة الإيضاح (قوله إن انضم 
إلى الجرح أخذ ) لم يتفدم للجرح ذكر » فالأولى تعبير الكنز وغيره بقوله وإن أخذ مالا وجرح قطع الخ 


الزبلع,ومفله 
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(وإن جرح فقط) أى لم یقتل ولم يأخذد نصابا. قال الزيلعى : ولو كان مع هذا الأخذ قتلفلا حد أيضا لأن الةصود 
هنا امال وهی من الغرائب (أو قتل عمدا) وأخذ المال (فتاب ) قبل مسکه »وهن تام توبته رد الماك ولو م يرده 
قبل لاحد ( أوكان منهم غير مكلف) أو أخرس (أو) كان ( ذو رحم حرم من ) أحد (المارة) أو شريك «.فاوض 


(قوله وإن جرح فقط) جواب الشرط قوله الآتى فلا حد كا سينبهعليه الشارح » وهذا شروع ست «سائللاحد 
فہا وحيث سقط المد يواخ بحقوق العباد من قصا ص أو مال كا يأ( قوله ولم اڈ نصابا ) أى بان لم يأخذ شیا 
أصلا أو أخذ مادون النصاب لأنه لما كان الأخذ الموجب للحد هو النصاب كان مادونه بمنزلة العدم كما فى البحر 
وتقدم أن الشرط أن بصي ب كل واحد نصاب أى إذا كائوا جماعة» ومثل مادون النصاب الأشياء انى لاقطع فا 
كالتافه » ومايتسارع إليه الفساد كا نبه عايه الزياعى ( قوله ولو کان مع هذا الأخذ ) أى أخل مادون النصاب 
المفهوم من قوله ول باح نصابا فافهم ( قوله لآن المقصود هنا امال ) أى أنه المقصود فى قطع الطريق؛ وهذا 
جواب عن طعن عيسى بن أبان فى المسألة أن القتل وحده يوجب الحد فكيف بتنع مع الزيادة؟ قال الزيلعى : 
وجوابه أن قصدم المال غالبا فينظر إليه لاغير > لاف ما إذًا اقنصروا على القنل لأنه تبين أن مقصدهم القتل 
دون المال فيحدون ؛ فعدت هذه من الغرائب اه . 

قلت : وبيانه أن قطع الطريق می مرق ةكبرى » لأن مقصود القطاع غالبا أذ امال » وأما القتل فإنما هو 
وسيلة إلى أذ المال » لكن إذا أخافوا فقط أو قتلوا فقد رتب عليه الشرع حدا فيقبع لأنه تبين أنه المقصود 
دون المال : أما إذا وجد مع ذلك أخذ مال ظهر أن مقصوده ماهو المقصود الأصل وهو المال فحينئذ ينظر 
إليه» فإن بلغ نصابا لكل منبم وجب الحد لوجود شرطه وإلا فلا حد لعدمه وحيث لاجد وجب »وجب القئل 
من قصاص أودية ووجب ضمان المال فافهم ر قوله أو قل عمدا ) قيد بالقتل ليعلم حك أخذ المال بالأولى بحر 
(قوله ومن تمام توبته رد امال الخ ) أى لينقطع به خصومة صاحبه » ولو تاپ ولم بردهلم يذكره ف‌الکتاب. 
واختلفوا فيه ؛ فقيل لايسققط الحد كسار الحدودء وقيل يسقط أشار إليه محمد فى الأصل »لأن النوبة تسقط الحد 
فى السرقة الكبرى مخصوصها للاستثناء فى النص » فلا يصح قياسما على باق الحدود مع معارضة النص فتح : 
وظاهره ترجبح القول الثانى» فقول الشارح فقيل لاحد فيه نظر لأنه يفيد ضعفه. والظاهر أن هذا اللالاف عند 
حدم التقادم لما فى النهرعن السراج : لو قعلع الطريق وأخذ المال ثم ترك ذلك وأفام ىأهله زمانا ثم قدر عليه در 
عنه الحد لأثه لايستو مع تقادم العهد اه: قال فى انبر : وبه عل أن تجرد الترك ليس نوبة بل لابد أن تهر عليه 
سياها النى لاتخنى ( قوله أوكان منهم غير مكلف ) أى صبى أو مجنون لأنها جناية واحدة قامت بالكل فإذا 
م بقع فعل بعضهم مو جا كان فعل‌الباقين بعض العلة وأنه لايئبت اللتكم كالعامد والغطى' إذا اش رکا اتل حيث 
لابجب القود: وعن ألى يوسف يحد الباقون لو باشر العقلاء زيلعى (قولهأو أخرس) أى خلافا لای يوسف زيلعى 
رقو آو کان ذو رم عرم )كان تام وذو فاعل والراد به أحد القطاع ‏ وقول : من أحد امارة متاق حرم 
والعلة فيه کا فا قبله »و مل ماإذاكان المال مشتركا بين ااقطوع علبهم أولا > لکن لم يأخعذوا إلا من ذى الرحم 
الحرم وما إذا أخذوا منه أو من غيره فلا يحدون فى الأصح کا ف النهر وغيره . 

[ تنبيه] لو كان فى القافلة مستأمن لا بمتنع ال حد مع أن القطع عليه وحده منعهكما قدمناه» والفرق كا فى الفح 
أن الامعناع فى حت المستأمن إا كان تحال فى عصمة نفسه وماله وهو أمر يمخصه » أما هنا فهو تال فى اللرز 
والقائلة حرز واحدفيصي ركان القريب سرق مالالقريب وغبر القريب من بيت القريب ( قول أو ريك مفاوفي) 
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( أو قطع بعض المارة على بغض أو قطع ) شخص ( الطريق ايلا أو تارا فى مصر أو بين مصصرين) وعن الثانى إن 
قصده ليلا مطلقا أو نهارا بسلاح فهو قاطع » وعليه الفتوى بحر ودرر وأقره المصنف (فلا حد) جواب للمسائل 
. الست ( وللول القود ) نى العمد ( أو الأرش ) فى غيره ( أو العفو) فيبما (العبد فى حك قطعالطريق كغيره وكذا 
المرأة فى ظاهر الرواية ) فح لكنمالاتصلب مجتبى . وف السراجية والدرر فم امرأة فباشرت الأخذ والققل قتل 
الرجال ونما هو الختار» عشر نسوة قطعن وأخذن وقتلنقتلن وضمنالمال( ويجوز أن يقائل دون ماله وإن م يبلغ 
نصابا ويقتل من بقاتله عليه ) لإطلاق الحديث « من قتل دون ماله فهو شید » فتح ( ومن تکرر التق ) بكسر 
النون ( منه فى المصر ) 


أى لو كان ف المقطوع علييم شربك مفاوض لبعض القطاع لامحدون فتح ومقتضاه أذشرباث العنان ليس كذلك » 
وينبغى أنه لو كان مال الشركة معه ف القافلة أنيم لايحدون لاختلال الحرز نأءل ( قوله أو قطع بعض الارة ) أى 
القافلة وبه عبر فى الكنز وهو أظهر » وإنمالم يقطع لن الحرز واحد وهو القافاة فصار كسارق سرق متاع غيزه 
وهو .ءه فى دار واحدة فتح ( قوله وأقره المصنف ) وكذا فى الزيلعى والقهستانى عن الاختيار والفتح عن شرح 
الطحاوى (قوله ولاولى القود الخ ) أىف المسائل المذكورة. وحاصلهأنه إذا لم يجب الحد لميصيروا قطاعا 
ما فعلوا من تل عمد أو شبه عمد أو خط أوجراحة » ورد المال لو قائما وقيمته لو هالكا أو مستولكاء فتقيياده 
بالقود يعلم منه حك الال بالأولى » أو يراد بالأرش ما يشمل ضمان المال » والمراد بالولى من له ولاية المظا 
فيشمل صاحب الال ويشمل الجروح أيضا فىأولى المسائل المذكورة. وبه اندفع اعتراض البحرعلى الهداية بأنذلك 
للمجروح لا لوليه لأنه إن أفضى الخرح إلى القعل ينبغى أن يجب الحد اه أى لو مات بابخراحة برجع إلى الحالة 
الثالئة ؛ وهىمالوقتل فقط فينبغى أن يحد فلا يكون لوليه القود ر قوله فى ظاهر الرواية ) كذا نص عايه فالمبسوط 
وهو اختيار الاحاوى خلافا الكرخى' من أن المرأة كالصى وهو ضعبف الوجه مع مصادء:ه لإطلاق القرآن؛ 
فالعجب من عدل عن ظاهر الرواية كصاحب الدراية والتجنيس واافتاوىالكبرى وغيرهم وتمامه فى الفتح ( قوله 
هو الختار ) قال فى الشرابلالية : هذا غير ظاهر الرواية (قوله قتان ) أى قصاصا لاحدا بدلبل قوله وضمن المال» 
وهذا بناء على أن المرأة لا تكون قاطعة طريق. قال فى الشرنبلالية : هو كذلك مبنى على حلاف ظاهر الرواية 
کا فى الفتح اهخ . 

قلت : فكان ينبغى للشارح عدم ذكر هذينالفرعين غخالفتهما لما مشى عليه المصنف »نظاهر الرواية (قوله 
ويجوز أن بقانل دون ماله )أى تحت ماله أو فوقه أو قداءه أو وراءه» فإن لفظ دونيأق لمعان المناسب منهاماذكرنا 
وقال بعضهم على ماله ( قوله وإن لم يبلغ نصابا )أى نصابالسرقة وهوعشرة راهم كا فىمنية المفتى. وف التجنيس : 
دخل اللص دارا وأخرج المناع فله أن يقائله مادام المناع ممه لقوله عليه الصلاة والسلام « قائل دون مالاك » 
فإن رى به ليس له أن يقتله لأنه لايتناوله الحديث. وف البزازية وغيرها : رجل قتله‌رب‌الدار فان برهن أنه كابره 
فده هدر وإلا فإن لم يكنالمقتول معروفابالسمرقة والشرقئل به قصاصاء وإن كان مم ما ب الدية ى ماله استحسانا 
لأن دلالة الحال أورثت شبهة فى القصاص لاف المال. وف الفتح أخذ اللصوص ٠تاع‏ قوم فاستغائوا بقوم فخرجوا 
فى طلبهم » فإ كان أرباب الماع معهم أو غابوا لکن يعرفون مكانهم ويقدرون على رد المتاع علييم حل لقتال 
اللصوص» وإن كانوا لايعرفون مكانهم ولايقدرون على الرد لاحل وتمامه فيه ( وله بكسر النون ) أى ككتف 
وتسكن لاتخفيف ومثله الحلف والحلف وفعله من باب قتل «صباح ( قوله فى المصر ) وكذا فى غيره كافى شرح 
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أى خنق مرارا ذكره »سكين (قتل به ) سياسة لسعيه الأرض بالفساد وكل ٠ن‏ كان كذاك يادفع شر بالقتل 
ر وإلا) بأن نق مرة (لا لأنه كالقتل بالمثقل) وفيه القود عند غير أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 


الشابىعن الجامع الصغير » فهوقيد اتفاق بل غير المصر بعلم بالأولى وإغا قيد به اثلا بتر أنهلايكون كاك ف المدمس 
کا فى قطع الطريق ( قولهأى خنق مرارا) أراد مرتين فصاعدا بقريئة قوله الآنى وإلا بأن خدق مرة ف البحر: 
قبد ته دده لأنه لو خنق مرة واحدة فلا قتل عند الإءام ( قوله سياسة ) قدمنا الكلام عليها فىحد الزنا (قولهوكل 
من كان كذنك ) كالاوطى والساحر والعوانی والزندبق والسارق كا قدأمناه فى أوائل باب التعزير ( قوله عند غير 
أبى حنيفة ) أى عند صاحبيه ومن وافقهما من باق الأئمةء أما عند أنى حنيفة فتجب الدبة على عاقلته كا فى البحر 


والله سبحانه أعلم . 

بم الله وشبهاءه ؛ والصلاة والسلام على نبيه وعبده »> وعلى آله وصعبه وجنده . وبعد: فيقول »ؤلفه أفقر العباد 
إلى عذو مولاه يوم التناد » محمد أمين الشمير بابن عايدين »> خادم العلوم الشرعية» فى دمشق الشام الحمية قد جز 
تسويد هذا اانصف المبارك » بعون الله جل وتبارك » من الحاشية المسماة [ رد امحتار » على الدر الختار ] فى صفر 
ادير نة مان وأربعين ومائتين وألف» ءن جرة نبينا محمد الذى تم به الألف »صل الله عليه ولم وشر فا وعظمة 
قجاه همد الله تعالى مكلا فرعا وأصلا » ردا للمحةار على الدرالختار اسما وفعلا » لاشتاله على تنقيح عباراته > 
وتوضييح رموزه وإشارانه » والاعتناء ببيان ماهو الصحيح المعتمد » وماهو معترض ومنتقد » وتحرير المسائل 
المشكله : والحوادث المعضلة » الى لم يوضح كثيرا منها أحد قبل ذلك »ولا سلاك مهاءه بوانها سالك «شدونابذخائر 
زر المتقدمين » وخلاصة كاب المتأخرين » ورسائلهم المؤلفة فى الحوادث الغريبة » ابمحامعة للفوائد العجيبة » 
ثل العلامة ابن جم الأربعين » ورسائل العلامة الث نبلااية الستين »وكثير من رسائل العلاءة على القارىخائمة 


ألراسخين » ورسائل سيدى عبد الغنى النابلسى الخبر المتين» ورسائل العلامة قاءم خائمة المجتودين ؛ وحواشى البحر 


اه وجامع الفصولين للفهامة الشبيخ خير الدين » وفتاويه الخيرية وفتاوى ابن اشاب والرحيمى » 
والشيخ :هيل » والفتاوى اازيفية والقرئاشية والحاءدي وفناوى غيزهم من المفتين وتحوبرات شيوحنا مشا م 
المعتيرين» وءاءن به الله تعالى على عبده من الرسائل ااتی ناهزت الثلاثين » وماحررته ونةحته فى كتالى ننةيبحالفتاوى 
الحامدية الذى هو برجة الناظرين » وغير ذلك من كةب السادة الأخيار المعتمدين» مع بيان ماوقع هن سمو أوغلط 
فى كتب الفتاوى وكتب الشارحين» ولا سوا ماوقع فى البحر والتهر والمنح والأشباه والدرر وکاب الحشين» <ى صار 
محمد الله تعالى عمدة المذهب ؛ والطراز المذهب » ومرجع القضاة والمفتين » كا يعامه من غاص بأفسكاره فىتياره 
من العاياء العاملين » الحالين عن داء الحسد المضنى للجسد الصادقين المنصفين : فدوئلك كتابا قد أعمات فيه الفكر » 
وألزمت فيه النفن السهر » وغرست فيه من فنون التحرير أفنانا » وفثقت فيه عن عيون ااشكلات أجفانا » 
وأودعت فيه من كنوز الفوائد » عقود الدرر الفرائد » وبسطت فيه من أنفع المقاصدءأحسن الموائد؛ وجاوثفيه 
على منصة الأنظار» عرائس أبكار الأفكار » وكشفت فيه بتوضيح العبارات» قناع الخدرات» ولم أكنف بتلوبيخ 
الإشارات ٠‏ عن تنقيح كشف تحر بر الحفيات » فهو يتيمة الدهر » وغنيمة أهل العصر »وهاذاك إلا “محض إنعام 
المولى » الذى هو بكلحمد وشكر أحق وأولى » حيث أبرز هذه المواهر المكنونة » والدرر الفرائد المصوئة » 
فى ميمون أيام خليفة الله فى أرضه » القائم بواجب حقه وفرضه » رافع أاوبة الشريعة البديعة وءؤيدها » وعوطد 
أبنيتها اانيعة والرفيعة ومشيدها » الجاهد فى سبيل الله حق جهاده» والقاطع لدابر السكافرين يده واجتهاده »الذى 
ابتسمت غور البلاد ببارقات مرهفاته ؛ وبڳت عيون عبون ذوى العناد بقاهرات عزماته » وأبدع نظام 


والمنس والأث 
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كنائب الحيوش بآرائه السديدة ء ورفع أفئدة الأ كاسرة القياصرة بقوة بطشته الشديدة » يكاد سنا برق طاعته 
يذهب بالأبصار » ؤغصن رآفته يميس لينا كيس الأغصان ذات الأزهار > وتكاد صواعق سطوته تزييح صم 
الحبال » ومواكب كتائب حوزته تفتى عدد الرمال» من أنام الأنام فى أيامه فى ظل الأمان»ورعىالرعية فى +راعى 
الرعاية والإحسان» وأنار بتوار رباض أمنه بلاد المسلمين: فضاء انق بنور اليقين»وأزاح غيوم غمومهم 
بردع المشركين » فلاح فلاح قاوبهم لأعين الناظرين »راح وراح غفلاتهم بإيقاظ النائمين » فصاح فصاح ألستهم 
بالدعاء له کل حين : 

خليفة خلفت أنوار غرته شس الضحىونداه يخلف الدبما 

سالت فواضله للمءتنى نعما صالت نواضله للمعتدى نقما 
اللظان الأعظم » واللاقان الأفخم » تاج ملوك العرب والعجم ءظل الله فى أرضه للأم »مود الذات »مدو 
الصفات » لا زالت دعائم سلطنته قائمة » وعيون الحوادث عنها نائمة » ولابرحت رياض عزنه خضرة بديم 
الديمومة والأبود؛ ورياحين ذريته ريانة بطلاوة التأبيد والحاود ولازالتأعيان دولته منعلائه وقضانه ووزراله » 
بزيل نبراس آرائهم دجى احور بسناه وسنائه » ولافتئت جوم جنوده الساطعة فى أفلاك “ماله » شیا ثواقب على 
مردة أعدائه » آمين آمين آمين 


وهذاء وقد نجز هذا السفر المسفر » عن روض أريضمزهر » مقابلة وتص حيحا سب الإمكان »سوي ماشذ 
بعروض مهو أو نسان» لا تخلو عنه جبلة الإنسان » وذلك برسممن أمر باستكتابه » رغبة فى ليل رضا مولاه وثوابه 
الإمام الهام» على" القدر والمقام » هن امتطى ابحوازاء بزمام وصال فى ٠وا‏ كب العز وحام » واشتهر اشتهار البدر 
فى الظلام » قاضى قضاة الإسلام : منفذ القضايا و الأحكام بالإنقان والإحكام » ذى الميرات الحميدة »والآ ر 
الفريدة الثى لا ترام » مولانا عبد الحيم أفندى كجه جى زاده القاضى سابقا بدمشق الشام » دام فى عز وإنمام + 
ومجد واحترام» بيجاه من هو للأنبياءختام :وآ له وصصبه الادة الدكرام » عليه وعايهم الصلاةوالسلام ؛فى البدءوالختام 

كتبه أسيز وصمة ذنبه » الراجى عفو ربه محمد أمين الشبير بابن عابدين » غفر الله تعالى له واوالديه 


و لكل ا لمين آميين آمين آمين ج 
كتاب الجهاد 


هذا الكتاب يعبر عنه بالسير والحهاد والمغازى ب فالسير جمع سيزة وهى فعلة بكسر الفاء من السير 
هيثة السير ‏ وحالته إلا أنها غلبت فاسان الشرعءلىأمور المغازى ومايتعلق بها كالمناساشعل ىأمور المج وقالوا السير 
الكبير ؛ فوصفوها بصفة المذكر لقيامها مقام لضاف الذى هو الكتاب كقو مم صلاة الظهر وسير الكبير خطأ 
كجاءع الصغير وجامع الكبير حر > 


مطاب فى فضل المجهاد 


قلت : والسير الكبير والسير الصغير کتابان للإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالی على صيغة جمع سيرة لاعلى 
صيغة المفرد. هذا وفضلالجهادعظم كيف وحاصله بذل أعز امحبوبات وهو النفس, وإدخال أعظم المشقات عليهتقربا 
بذاك إلى الله تعالى وأشق منه قصر النفس على الطاعات على الدوام » ويجائبة هواها ولذا قال صلى الله عليه وسلم 
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أورده بعد الحدود لاتحاد المقصود » ووجه الترق غير خى . 


وقد رجعمن غزاة «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأ كبر »ويدل عليه أنه لى الله عليه وسلأخره ف الفضيلة 
عن الصلاة على وقنها فى حديث ابن معو در قلت : يارسول الله أى الأعمال أفضل؟قال : الصلاة على ميقاتها. قلت : 
ثم أى؟ قال : برا الوالدين. قات :ثم أى؟ قال اهاد فسبيل! الت واواستزدته لزادنى «رواهاابخارى» وجاء تأخيردءن الإيمان 
فى حديث ی هربرة المتفتى عليه قال وسئل رسول الله صل اللدعليه وسلم أى العم لأفضل؟قال ليان بالته ورسوله: قيل ا 
م ماذا؟ قال : ابحهاد فى سبيل الله قبل ثم ماذا؟قال حج مبروروويجب أن يعتب زكل ءن‌الصلاة والزكاة مررادة بلفظ 
الإيمان من عموم الجاز.ولا تردد فىأن المواظبة علىأداء فرائض الصلاة فى أوقاتها أفضل من اهاد لأنما فرض عين 
ونتكررء ولان الحهاد ليس إلا الإيمان وإقامة الصلاة» فكان حسنا اغيره والصلاة حسنة لعينها وهى المقصودة منه 
وتمام تحقبق ذلك مع ماوردف فضل اهاد المذكور الفح 7 
مطاى للواظبة على فرائض الصلاة فى أوقانها أفضل من الجهاد 
قلت : رقد نص على ذلك الإمامالسرخسى ف شرح السير الكبير حيث قال عن أ قتادة «أرسول الله صلى الله 
عليه وسلا'م يخطب الناس » فحمد الله وأثنى عليه ثمذكر الحهاد فلم يدع شيئا أفض لمن ابمهاد إلا الفرانض» بريدبه 
الفرائض انى تثبت فريضتها عيناوهى الأركان اللحمدة» لأن فرض العين آ كد من فرض الكفابة والثواب بحسب 
آ كدية الفرضية »فلهذا اسئثنى الفرائض . 
مطلى فى تتكفير الشهادة مظالم العباد 
م ذكر أجاديث ف أن الشميد تكفر خطاياه إلا الدين وقال إذا کان #تسبا صابرا مقبلا قال : وفيه بيان شدة 
الأمر فمظالم العباد» ,قبل كان هذاف الابتداء حين نهى صلى الله عليه وس عن الاستدانة قلة ذات يدهم وعجزهم 
عن قضائه »ومذ کان لايك لى علىمديون لمخلف مالا ثم نسيخ ذلك بقو له علي هالصلاة والسلام: من ترك مالا فلورثته 
ومن ترك كلا أوعيالا فووعلى «وورد نظيره فى الحج «أنءصلى الله عليه وسلم دعالأمته بعرفات » فاستجيب له إلاالمظالم 
¢ دعا بالمشعر الحرامفاستجيب له حتى المظلم فنزلجبريل عليه السلام بخبرأنه تعالى يقضى عن بعضهم جق البعض » 
فلا ببعد ممل ذلك فى حق الشهيد المديون : 


مطاب فيمن بريد الجهاد مع الغنيمة 


ثم ذكر حديث ألى هريرة رضى الله تعالى عنه و أنرجلاسأل النى صلی الله عليه وسلم فقال رجل بريداجمتهاد 
فسبيل الله وهو يريد عرص الدنيا» فقال عليه الصلاة والسلام لا أجر له الخديث . قال : ثم تأويله من وجهين: 
أحدهها : أن برى أله يريد المهاد وعراده فى الحقيقة امال » فهذا کان حال المنافقين ولا أجر له» أو يكون بعتم 
مقصوده المالوف مثله قال علي هالصلاة والسلام للذىاستؤ جر على ابحهاد بدبنارین ,اغا لاك ديناراك فالدثياو لاعرة» 
وأما إذا كان معظ مقصوده اللحهاد» برغب معه فى الغنيمة فهو داخخل فى قوله تعالی- ليس عليكك جناح أاتبتغوا 
فضلا من ربسك -. يع التجارة فى طررى احج كا أن يعرم ثواب اليج فكذا ابلهاد ( قوله لانحاد المقص ود 
وهو إخملاء الأرض من الفساد ح ‏ قوله ووجهه الترق ) أى من الحدود إلى اهاد ر قوله غير خی ) لان الحدود 
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وهو لغة : مصدر جاهد فى سبيل الله . 

وشرعا : الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله شمنى. وعرفه ابن الككال بأنه بذل الوسع ف القتال ى سبيل 
الله مباشرة أو معاونة بمال » أو رأى أو تكثير سواد أو غير ذلك اه : 

ومن توابعه : الرباط وهو الإقامة فى مكان ليس وراءه إسلام هو الختار وصح ,أن صلاة المرابط #مسمائة 
ودرهمه بسبعائة وإن مات.فيه أجرى عليه عله ورزقه 


إخعلاء عنالفسق واللحهاد إخلاء عنالكفر ح (قوله مص درجاهد) أى بذل وسعه وهذا عام يشمل المجاهد بكلأدر 
معروف » ونی عن منکرح . 

قلت ب “فلم يذكر الشارح معناه لغة بل بين تصريفه ( قوله وتال منم يقبه ) أى قناله مباشرة أولا تعريف 
ابن كال تفصيل لإجال هذا ح ( قوله ف القتال ) أى ف أسبابه وأنواعه من ضرب وهدم وحرق وقطع 
أشجار ونحو ذلك ( قوله أو معاونة الخ ) ,أى وإنل حرج معهم بدليل العطف ط ( قوله أو تكثير سواد) 
السواد العدد الكثير وسواد المسلمين جماعتهم مصباح (قوله أو غير ذلك ) كداواة الحرحى وتميئة المعااعم 
والمغارب ل : 


مطلت ف الر باط وفضله 


( قوله ومن توابعه الرباط الخ ) قال السرخسى فى شرحالسير الكبير: والمرابطة المذكورة فى الحديث : عبارة 
عن الام فى ثغر العدو لإعزازالدين ودفع شر المشركين عن المسلمين وأصلالكلمة من زبط اتخيل قال الله تعالى 
- ومن رباط الخيل والمسم بر بط خيله حيث يسكن من الثغراير هب العدوبهوكذلكيفعله عدو مذ تع مرابطة ا۸ 
واشترط الإمام مالك أن يكونغيزالوطن نظرفيه الحافظ ابن حجر بأنهقد يكونوطنه وينوىبالإقامة فيه دفع العدو 
ومن ثم اختار کثیر من السلف سكن الغور (قوله هو الختار ) لأن مأذونه لو کان رابطا فکل اللمين فى بلادهم 
مرابطون وتمامه فى الفقخ . 

قلت : لكن لو كان الثغر المقابل للعدو لا تمحصل به كفاية الدفع إلا بثغر وراءه فهما رباط كا لايننى (قوله 
وصح الخ ) هذالم يذكره فى الفتح حديثا واجدا لأنه قال : والأعاديث فى فضله كثيرة منها ماقي ييح مسلم 
من حدیث سلان رضى الله عنه ممعت رسولالله ضل الله ليه وسلم يقول ٠‏ رباط يوم فى سييل الله خیر من ا ) 
شبر وقيامه وإن مات فيه أجرى غليه عمله الذی کان يعمل وأجرى عليه رزقه وأمن الفعان «زاد الطبراق « وبعث 
يوم القيامة شبيدا ٠‏ وروی الطازانی بسند ثقات ئی حديث مرفوع و من مات مرابطا أمن'الفزع الأ كبر » :ولفظ 
ان ماجه بسند صعيح عن ألى هريرة و وبعله الله يوم القيامة آمنا ءن الفزع » وعن أبى أمامة عنه عليه الصلاة 
والسلام قال إن صلاة المرابط تعدل خسمائة صلاة .ونفقته الدينار والدرهم »نه أفضل من صبعاثة دينار ينفقه 
فى غيزه ٠:‏ اه ( قوله أجرى عليه مله ورزقه ) قال السرخسى وقوله : أجرى عليه عمله نمى له عمله » وذلك 
فى كتاب الله تعالی - ومن بارج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك اموت فقد وقع أجره على الله -- 
وقال عليه الصلاة والسلام و من مات فى طربق الح جكتب له حجة مبزورة فى كل سنة فهذا هو المراد أيضاق كل 
من مات مرابظا إنه يمعل بمنزلة المرابط إلى فناء الدليا فوا يحرى له من الثواب لأن نيته استدامة الرباط لو ب حيا 
إلى فناء الدنيا والثواب بحسب النية اه : 


( ۱۹ - اة ان عالدين - 24 
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وأمن الغتان وبعث شهيدا آمنا من الفزع الأكبر» وتمامه نى الفتح ( هو فرض كفاية ) كل مافرض لغيزه فهو فرض 
كفاية إذا حصل المقصود بالبعض » 


قلت : و.قتضاه أن المراد باجراء العمل دوام ثواب الرباط كا صرح به ى حديث آخر ذكره السرخسى 
ومن قتل مجاهدا أو مات ءرابطا فحرام على الأرض أن تأكل امه ودمه ولم يخرج من الدنيا » حتى يخرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أبه > وحتى برى ٠قعده‏ من الجنة وزوجته من ال حور العين وحتى يشفع فى سبعين من أهل 
بیت ويجرى له أجر الرباط إلى يرم القيامة وظاهره أن من مات مرابطا يكون حيا فى قبرهكالشهيد وبه يظهرمعنى 
إجراء رزقه عليه : 


مطلب فى بيان من يحرى عليهم الأجر بعد الوت 
i]‏ قال الشارح فى شرحه على الملتقى قد نظم شيخنا الشيخ عبد الباق الحنبلى الحدث ثلاثة عشر ممن 
يجرى عليه الأجر بعد الموت على ماجاء فى الأحاديث وأصلها الحافظ الأسيوطى رحمه الله تعالى فقال : 
إذا مات ابن آدم جاء يجرى2 عليه الأجر عد ثلاث عشر 
علوم با ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجحرى 
ورالة مصحف ورباط ثغر وحفر البثر أو إجراء تمر 
وبيت لغريب بناة يأوى إليه أو بناء محل ذكر 
ونمليم لقرآن' كريم شيد لقتال لأجل بي 
كذا صالحة لقن فخذها من أحاديث بشعر 


عن عن 
مطلب الرابط لابسأل فى القبر كالشبيد 


( قوله وأمن 0 ضبط أمن بفتح الهمزة وكسر الم بلا واو وأو بشم الهمزة وبزيادة واو وضبط 
تان بفتح الفاء أى فتان القبر » ونی رواية أثى داود فى سننه ٠‏ وأمن ن فتافى القبر » وبضمها جم فائن قال . 
اقرط : وتكون للجنس أى كل ذى فتنة  :‏ , 
قلت : أو المراد فتان القبر من إطلاق صفة الجمع على اثنين أو على أنهم أكثر من النين فقد ورد أن فتان 

القبر ثلاثة أو أربءة وقد استدل غير واحد بهذا الحديث على أن المرابط لال فى قبره کالشہید علقمی على 
الجادع الصخير ( قوله دو فرض كفاية ) قال فى الدر المنتتى وليس بتطوع أصلا هو الصحبح فيجب على الإمام 
أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مرة أو مرتين ». وعلى الرعية إعانته إلا إذا أخذ الخراج فإن لم يبعث كان 
كل الإثم عليه وهذا إذا غلب على ظنه أنه يكافتهم وإلا فلا يباح قتاهم بخلاف الأمر بالمعروف قهستاق عن 
الزاهدى اه ( قوله.إذا حصل المقصود بالبعض ) هذا القيد لابد منه لثلا ينتقض بالنفير العام فإله معه مفر وض 
لغيره مع أنه فرض عين لعدم حصول المقصود بالبعض نهر . 

قلت : يمنى أنه يكون فرض عين على من يحصل به المقصود وهو داع العدو فن كان بحذاء العدو إذالم 
يمكليم «دافعته يفترض عینا على من يلييم » وهكذا كا سيأ » ولا خی أن هذا عند هجوم العدو أوءند عو 
هجومه وكلا منا فى فريضته ابتداء » وهذا لايمكن أن يكون فرض عن إلا إذا كان بالمسلمين قلة والعياذ بالله 


E كا‎ 
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وإلا ففرض عين ولعله قدم الكفاية لكثرته (ابتداء) وإن لم يبدءونا وأما قوله تعالى : فان قاتلوک فاقتلوهم# 
وتحريمه فى الأشر الحرم فنسوخ بالعمومات كاقتلوا المشركين حيث وجدتهوهم ( إن قام به البعض) ولو عبيدا 
أو نساء ( سقط عن الكل وإلا) يقم به أحد فى زمن ما (أنموا بتركه ) أى أثم الكل من المكلفين » 


تعالى بحيث لامكن أن يقوم به بعضهم» فحينثذ يفترضن على کل واحد منهم عينا تال (قوله ولعله قدم اللكفاية) 
أى الذى هو فرض كفاية على فرض العين » وهو الآنى فى قوله وفرض'عين إن هجم العدو ( قوله لكثر ته ) 
أىكثرة وقوعه ( قوله وأما قوله تعالى الخ ) جواب عما برد على قوله ابتداء » وعلى عدم تقبيده بغير الأشرر 
الحرم ثم اعم أن الأمر بالقتال نزل »رتبا فقدكان صلی الله عليه وسلم مأءورا أولا بالتبايغ » والإعراض : 
- فاصدع إا تؤمر وأعرض عن المشركينثم بالحادلة بالأحسن- ادع إلى سببل رباك الآبة - ثم أذن هم بالقعال 
- أذن للذين يقاتاون ‏ الآلية» ثم أمروا بالقتال إن قاتلوهم -. فإن قاتلوم فاقتلوهم ‏ ثم أمروا به يشرط انسلاخ 
الأشبر الحرم ‏ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ثم أمروا به «طائنا ‏ وقاتاوا فى سيل الله الآآية ‏ 
واستقر الأمر على هذا سرخسى ملخصا يعنى فى جميع الأزمان والأماكن » سوى الحرم كا نى القهستائى عن 
الكرمانى ثم نقل عن المخانية أن الأفضل أن لايبتدأ به فى الأشبر الحرم اه وااراد بقوله : سوى الحرم إذام 
بدخلوا فيه للقتال فلو دخلوه للقتال حل تنام فيه لقوله تعالى ‏ حتى يقاتلوم فيه وتماءه فى شرح السير ( قوله 
إن قام به البعض) هذه الجملة وقعت موقع التفسير لفرض الكفاية فتح ج 


مطلب ف الفرق بين فرض المين وفرض ال-كةاية 


وحاصله : أن فرض الكفاية مايكى فيه إقامة البعض عن الكل لأن المقصود حصو له فى نفسه من مجموع 
المكلفين كتغسيل الميت ونكفينه ورد السلام بخلاف فرض العين » لأن'المطاوب إقامته من كل عين أى من كل 
ذات مكلفة بعينها » فلا يكن فيه فعل البعض عن الباقين » ولذا كان أفضل كا ءر لأن العناية به أكثر ثم إن 
فرض الكفاية إنما يحب على المسلمين العالمين به منواء كانوا كل المسلمين شرقا ومغربا أو بعضهم قال القهستائى : 
وفيه رمز إلى أن فرض الكفاية على كل واحد من العالمين به بطريق البدل » وقيل : إنه فرض على بعض غير 
معين: والأول انختار لأنه لو وجب على البعض ».لكان الآثم بعضا مبهما وذا غير «قبول وإلى أنه قد بصير 
بحيث لايجب على أحد » وبحيث يجب على بعض دون بعض » فإن ظن كل طائفة من المكلفين أن غيرهم قد 
فعلوا سقط الواجب عق الكل ؛ وإن لزم منه أن لايقوم به أحد وإن ظن كل طائفة أن غيرهم لم يفعلوا وجب 
على الكل » وإن ظن البعض أن غيرهم أنى به وظن آخرون أن غيرهم ماأى به وجب على الآخرين دون 
الأولين » وذلك لأن الوجوب هاهنا منوط بظن المكلف » لأن تحصيل العلم بفعل الغير وعدمه فى أمثال ذلك 
فى حیز التعسر: » فالتكليف به يؤدى إلى الحرج وتمامه فى مناهج العقول وإلى أنه لم يحب على ااهل به وماق 
جواشى الكشاف للفاضل النفتازانى إنه يجب عليه أيضا فخالف للمتداولات اه ( قوله فى زءن ما) مفهومه 
أنه إذا قام به البعض فى أى زمن سقط عن الباقين مطلقا » وليس كذلك ط لما تقدم من أنه يحب على الإمام 
فكل سنة مرة أو مرتين وحينئذ فلا يكنى فعله فى سنة عن سنة أخرى ( قوله من المكلفين) أى العالمين به كا مر 
ونظيره أنه لو مات واحد من جماعة مسافرين ف مفازة » فإنما يجب تكذينه والصلاة عايه كفاية على با رفقائه 
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وإياك أن تتوهم أن فرضيته تسقط عن أهل المند بقيام أهل الروم مثلا بل يفرض على الأقرب فالأقرب من العدو .۽ 
إلى أن تقع الكفاية فلو م تقع إلا بكل الناس فرض عينا كصلا وصوم ومثله الجنازة والتجويز وتمامه فى الدرر 
(لا ) يفرض (على صبى) وبالغ له أبوان 


العالمين به دون غيرهم ( قوله وإياك الخ ) كذا نی شرح ابن کال ومثله فى الحواڈی ااسعدية ( قوله بقيام أهل 
الروم مثلا ) إذ لايندفع بقتافم الشر عن الهنود المسلمين نهر عن الحواشى السعدية ثم قالفيها وقواهتعالى - قاتلوا 
الذين ياوتكم من الكفار ‏ يدل على أن الوجوب على أهل کل قطر » ثم قال فى موضع آخر ‏ والآية تدل على 
أن الجهاد فرض على كل من بلى الكفار من المسلمين » هلى الكفاية فلا يسقط بقيام ااروم عن أهل المخد » 
وأهل ماوراء انبر مثلا كا أشرنا إليه اه قال فى النبر : ويدل عليه مافى البدائم » ولاینبغی للإمام أن على ثغرا 
من الثغور من جماعة من ال.لمين فيهم غناء وكفاية » لقتال العدو فإن قاموا به سقط عن الباقين » وإن ضعف 
أهل ثغر عن مقاومة الكفرة وخيف علييم من العدو » فعلى من وراءهم من المسلمين الأقرب فالأقرب أن 
ينفروا إلهم » وأن يمدوهم بااسلاح والكراع والمال لا ذكرنا إنه فرض على الناس كلهم من هو هن أهل 
الجهاد » ولكن سقط الفرض عنهم لحصول الكفاية بالبعض فا م يحصل لايسقط اه . 

قلت : وحاصله أنكل موضع خيف هجوم العدو منه فرض على الإمام أو على أجل ذلك الموضع حفظه 
وإن لم يقدروا فرض على الأقرب إلييم إعانتهم إلى حصول الكفاية عقاومة العدو ولا نی أن هذا غير مسألتنا 
وهی قتالنا لمم ابتداء فتأمل ( قوله بل يفرض على الأقرب فالأقرب الخ) أى يفرض عابم عينا وقد يقال كفاية 
بدلبل أنه لوقام به الأبعد حصل المتصود فيسقط عن الأقرب » لكن هذا ذكره فى الدرر فيا لو هجم العدو 
وعبارة الدرر وفرض عين إن هجموا على غر هن ثغور الإسلام » فبصير فرض عين على “ن قرب نرم وهم 
يتدرون على الجهاد وال صاجب النهاية عن الذخيرة أن الجهاد إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من 
يقرب من العدو » فأما من وراءهم ببعد هن العدو فهو فرض كفاية عل م » حتی يسعهم تركه إذا لم ينج الم 
فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة .م العدو أولم يعجزوا عنها » لكام 
تكاسلو وم يجاهدوا فإنه يفترض على هن یلم فرض عبن كالصلاة والصوم »لايسعهم تركه ثم وئم إلى أن يفترس 
على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج » ونظيزه الصلاة على المبت» فإن منمات فى ناحية من . 
وای البلد فعلى جیرانه وأدل عاته أن يقوموا بأسبابه ولیس على من کان ببعد من امبت أن يقوم بذاك » وإن 
كان الذى ببعد من امیت يعلم أن أهل محلته يضيعون حقوقه أو يعدزون عنهكان عليه أن يقوم بحقوقه » ذا 
هنا اه , 


مطاب طاعة الوالدين فرض عبن 
ر قوله لايفرض على صى ) ف الذخيرة لأب أن بأذن للمراهق بالقتال» وإن حاف عليه القثل وقال السعدى 
لابد أن لا خاف عليه فإن حاف قتله لم يأذن له نېر (قوله وبالغ له أبوان) مفاده أنهما لابا مان فى منعه » وإلا 
لكان له اعروج حتى يبطل عنہما الاثم » مع أنهما فى سعة من منعه إذا كان يدخلهما من ذلك مشقة شديدة ٠‏ 
وشل الكافرين أيضا أوأحدها إذاكره خروجه غافة و.شقة وإلا بل لكراهة قال آهل دبنه » فلا بطيعه مالم ف 
عليه الضيعة إذ او كان معسرا محتاجا إلى خددته فرضت عليه ولو كافرا وليس من الصواب ترك فرض عبن 
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أو أحدهما لأن طاعتهما فرض عين وقال عليه الصلاة والسلام للعباس بن مرداس لا أراد الجهاد « الزم أمك فإن 

الجنة تحت رجل أمك ؛ سراج وفيه لايخل سفر فيه خطر إلا بإذنهما : وءالا خطر فيه يحل بلا إذن ومنه السفرى 

طلب العم وعبد واءرأة) لتق المولى والزوج ومفاده وجوبه لو أمرها الزوج به فتح . وعلى غير المزوجة هر 7 
قلت : تعليل الشمنى بضعف بنيتها يفيد خلافه وى البحر : إتما يازمها أدره فيا برجع إلى النكاح وتوابعه 


ليتوصل إلى فرض كفاية ولو مات أبواه فأذن له جده لأبيه وجدته لأمه ». ولم يأذن له الآخران : أى أبو الأم 
وأم الأب فلا بأس مخروجه لقيام أب الأب وأم الأم مقام الأب والأم عند فقدهما : والآران كبا الأجائب 
إلا إذا عدم الأولان : فالمستحب : أن لامخرج إلا بإذنهما » واو له أم آم وأم أبء فالإذن لأم الأم بدليل تقدمها 
فى الحضانة » ولأن الأخرى لانقوم «تام الأب » ولو له أب وأم أب لابنبغى الحروج بلا إذنها لاما كالأم لأن 
<ق الحضانة ها » وأما غير هؤلاء كالزوجة والأولاد والأخرات والأعمام فإنه رج بلا إذنمم إلا إذاكانت 
نفقتهم واجبة عليه وخاف علبهم الضيعة اه ملخصا من شرح السير الكبير ( قوله لأن طاعتهما فرض عبن ) أى 
والجهاد لم يتعين فكان مراعاة فرض العين أولى » كا ف التجذيس » وأخذ منه فى البحر كراهة الخروج بلا إذنهما » 
واعترض على قول الفتح إنه يحرم . 

قلت : وفيه نظر فإن الأولى هنا بمعنى الأفوى والأرجح أى أن الأقوى مراعاة فرض العين لقوته ورجحانه 
على فرض الكفاية » فحيث ثبت أنه فرض كان خلافه حراما » ولذا قال المرخسى : فعليه أن بقدم الأقوى . 
نعم قدمنا آنفا عنه فى الحد والحدة الفاسدين أن المستحب أن لامخرج إلا بإذنهما ( قوله وقال عليه الصلاة والسلام 
الخ ) دليل آخر على تقديم الوالدين؛ وقدمنا الحديث المنفق عليه وفيه تقديم برهما على الجهاد » وفى صميحالبخارى 
فى الرجل الذي جاء يستأذن الى صلى الله عليه ولم فى الجهاد قال «أحى” والداك ؟ قال : نعم قال ففيهما فجاهد» 
وذ كر بعضهم أن ذلك الرجل هوجاهمة بن العباس بن مرداس » ثم رأيت فشر حالسير الكبير قال : وذكر عن ابن 
عباض بن مرداس أنه قال يارسول الله إنى أريد الجهاد قال : ألك آم ؟ قال : نعم قال الزم آمك الخ ( قوله 
نحت رجل أماث ) هو فى معنى حديث «الجنة تحت أقدام الأمهات» ولعل المراد منه والله تعالى أءل تفيل رجلها أو 
هو كناية عن التواضع لها وأطلقت الجنة على سرب دخوها ( قوله فيه خطر ) كال+هاد وسفر البحر والخطر بائلحاء 
المعجمة والطاء المهملة المفتوحتين الإشراف على الملاك كا فى ط عنالقاموس ( قولهومالا خطر ) كالسفر للتجارة 
والحج والعمرة يحل بلا إذن إلا إن خيف عليهما الضيعة سرخسى ( قوله ومنه السفر فى طلب الهلم ) لأنه أولى من 
النجارة إذا كان الطريق آمنا وم خف عايهما الضيعة سرخسى ( قوله ومفاده الخ ) أى تعليل عدم وجوبه كفاية 
على العبد والمرأة بكونه حق المولى » والزوج أىحق مخلوق فيقدم على حى الحالق » لاحتياج الخلوق واستغناء 
الحالق تعالى يفيد وجوبه كفاية على المرأة لوأمرها به الزوج لارتفاع المانع من حق الخهااق تعالىء وكذا غيز المزوجة 
لعدم المائع من أصله ومثله العبد لو أءره به مولاه لکن سكت عنه لظهور وجوبه كفاية على العرد بإذن مولاه » 
بحلاف المرأة ولو غير مزوجة ؛ لأنما ليس تمن أهل القتال لضعف بنيتها قال ف المداية فى فصل قسمة الغنيمة : 
ونهذا أى لعجزها عن الجهاد لم يلحقها فرضه » ولأنها عورة كا فى القهستانى عن الحرط قال فلا ص المزوجة 
کا ظن ء وبه ظهر الفرق وهو أن عدم وجوبه على العبد سدق المولى فإذا زال حقه بإذنه ثبت الوجوب » بخلاف 
المرأة فإنه ليس للق الزؤج بل لكونها ليست من أهله ولذا م يجب على غير المزوجة ( قوله وف البحر الخ ) مراد 
صاحب البحر مناقشة الفتح فى دعواه الوجوب على المرأة لو أمرها الزوج بناء على أن المراد وجوبه عليها بسبب 
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(واعمى ومقعد) أى أعرج فتح ( وأقطع ) لعجزهم” (ومديون بغیز إذن"غريمه ) بلوكفيله أيضا لو بأمره تجنيس » 
ولو بالنفس نهر : وهذا ف الخال" أما المؤجل فله الخروج إن علمبرجوعهقبل حاوله ذخيرة (وعالم ليس فى البلدة 
أنقه منه) فليس له الغزو خحوف ضياعهم سراجية > وعمم فى البزازية السفر » ولاب أن القيد يفيد غيره بالأولى 
( وفرض عين 
آمره لا » وه أن ءراده الوجوب بأمره تعالى لابأمر الزوج » بل هو إذن وفك لجر كا أفادهح © 
وقد علمت عدم وجوبه عليها أضلا إلا إذا تجم العدو كما بأنى ( قوله أى أعرج ) نقله فى الفتح عن ديوان 
الأدب » وهو المناسب لقوله : وأقطع » وف المغرب أنه الذئ أقعده الداء عن الحركة وعند الأطباء هو الزءن 
وقبل المفعد المتشنج الأعضاء والزمن آلذى طال مرضه اه ( قوله وأقطع ) دو المقطوع اليد والجمع قطعان كأمود 
وسردان صماح ( قوله لعجزهم ) لقوله تعالى ‏ ليس على الأعمى حرج - فإنها نزلت فى أصعاب الأعذار زيلعى » 
وفيه إشعار بآن من عجز عذه لسبب من الأسباب لم يفرض عايه کا أشير ليه فى الاختيار قهستافى ( قوله وم دیون 
بغير إذن غربمه ) أى ولو م يكن عنده وفاء » لأنه تعاق به حق الغربم تجنيمن » فلو أذن له الدائن وم يبرئه 
فالمستحب الإقامة لقضاء الدين لأن البدء بالأوجب أولى ٠‏ فإن خرج فلا باس ذخيرة ولو الدائن غائبا فأوصى 
بقضاء دينه: إن مات فلا باس باروج لوله وفاء » وإلا فالأولى الإقامة لقضاء دينة هندية وكذا او كان عنده 
وديعة ربها غائب فأوصى إلى رجل بدفعها إلى ربا فله اروج بحر عن التاترخانية (قوله لو بأهره) أى لأنه 
حينئذ يثبت له الرجوع عا يؤدى عنه » نخلاف ما إذاكفله لابأمره » فإنه لارجوع للكفيل عليه » فلا يحتاج إلى 
استعذانه بل يستأذنالدائن فقط ( قوله ولو بالنفس ) لأن له عليه حقا بتسامم نفسه إليه إذا طلب منه ؛ وقد صرحوا 
بأن للكفيل بالنفس منعه من السفر وتمامه فى اہر على خلاف مابحاه فى البحر ر قوله فله الحروج ) أى بلا إذن 
الكفيل لعدم توجه المطالبة بقضماء الدين » لكن الأفضل الإقاءة لقضائه ذخيرة ( قوله إن عل ) أى بطريق الظاهر 
ذخبرة ( قوله فليس له الغزو الخ ) لما كان امن صادقا يجواز خروجه زاد قوله : فليس الخ ليفيد أنه 
لايخرج ط . 

قلت : وظاهر التعليل خوف ضياعهم جواز خر وجه لو کان فالبادة »نيساويه تأمل ( قوله وعمم ی‌البزازية 
السفر ) يعنى أطلقه حيث قال أراد ااسفر ( قوله ولانى أن المقيد) وهو منعه عن سفر الغزو يفيد غيره بالأولى 
أى بفيد منعه عن سفر غير الغزو بالأولى » لأن الغزو فرض كناية » فإذا منع »نه بمنع من غيره كسفر التجارة 
وحج النفل . وأما السفر لحج الفرض أو الغزو إذا هجم العدو ع فهو غير مراد قطعا فلا حاجة إلى اسئئنائه على 
أن فى دعوى الأولوية نظرا لأن منعه من سفر الغزو لما فيه من الخطر » ولا يلزم منه مئعه ما لاخطر فيد کا مر 
فى سفر الابن بلا إذن الأب فإله يمنع عن سفره لاجهاد لا للتجارة وطاب العلم لما قلنا . وأما ماف البزازية فقد 
يقال : إن المراد به السفر الطوبل أو على قصد اارحيل : فإن فيه ضياعهم لاف غيره فافهم ( قوله وفرذن 
عبن ) أى على من يقرب من العدو » فإن عجزوا أو تكاساوا فءلى من يلبهم حتى يفترض على هذا التدريج على 
کل المسلمين شرقا وغربا کا مر فى عبارة الدرر عن الذخيرة : قال فى الفتح : وكان مناه إذا دام الحرب بقدر 
مايصل الأبعدون ويبلغهم اللبر وإلا فهو تكليف مالا يطاق » بغلاف إنقاذ الأسير وجوبه على الكل متجه من 
أهل المشرق والمغرب من علم وبحب أن لايأثم من هزم على انلروج » وقعوده لعدم خروج الناس » وتكاسلهم 
أو قعود الاطان أو منعه اه وف البزازية : مسلمة سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب تخليصها من الأسر مالم 
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إن هجم العدو فيخرج الكل واو بلا إذن) ويأثئم الزوج ونحوه بانع ذخيرة ( ولابد) لفرضبته ( من ) قيد آخر 
وهو ( الاستطاعة) فلا رج المريض الدنف » أما من يقدر على الحروج » دون الدقع ينبغى أن مرج لفكثير 
السواد إرهابا فتخ . 

وفى السراج وشرط لوجوبه : القدرة على السلاح لاأمن الطريق ؛ فإن علم أنه إذا حارب قتل وإنلم معارب 
أسر لم يازمه الفتال ( ويقبل خبر المستنفر وهنادى اللطان ولو ) کان كل منهما ( فاسقا ) لأنه خبر يشتهر فى الخال 
ذخيرة ( وكره الجعل ) أئ أخذ الال من الناس لأجل الغزاة (مع النیء) أى مع ؤجود شىء فى بيت المال درر . 
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تدخل دار الحرب وق الذخيرة يجب على من لم قوة اتباعهم لأخذ مابأيديمم من النساء والزرارى وإن دخلوا 
دار الحرب مالم يباغوا حصوتهم > ولم أن لايتبعوهم للمال ( قوله إن هجم العدو ) أى دخل بلدة بغتة؛ وهذه 
امحالة نسمى النفير العام قال فى الاختيار : والنفير العام أذيحتاج إلى حرم المسلين (قوله فيخرج الكل ) أى كل من 
ذكر من المرأة والعبد والمديون وغيرهم قال ااسرخسی » وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال فلا بأس 
بأن مخرجوا ويقاتلوا ف النفير العام وإذكره ذلك الاباء والأمهات ( قوله المانف ) بالبناء للمجهول أى الذى 
لازمه المرض وفح عن جامع اللغة الدنف المرض الملازم :وف المصباح دنف دنفا هن باب تعب فهو داف إذا 
لازمه المرض وأدنفه المرض » وأدنف هو يتعدى ولا يتعدى اه ( قوله وشرط لوجوبه القدرة على السلاح )أى 
وعلى الفتال وملك الزاد وااراحلة كما فى قاضيخان وغيره قهستانى وقدمنا عنه اشتراط العلم أبضا ( قوله لاأمن 
الطريق ) أى هن قطاع أو محاربين » فيخرجون إلى النفير » ويقائلون بطريقهم أيضا حيث أمكن إلا سقط 
الوجوب لأن الطاعة بحسب الطاقة امل . 


مطلب إذا عل أنه بقتل يجوز له أن قاتل بشرط أن يشكى فييم 

| وإلا فلا بخلاف الأمر بالمعروف 

: (قوله لبازمه القتال) يشير إلى أنه لوقاتل حنی قت لجاز » لكنذ کر شرح السير أنهلابأس أن حمل الرجل وحده 
٤‏ وإن ظن أنه يقتل إذا كان يصنع يئا بقئل أو بجرح أو بهزم فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة بين يدى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومدحهم على ذلك فأما إذا علم أنه لاينكق فوم فإنه لاحل له أن محمل عليهم ٠‏ لأله 
لامحصل بحملته شى“ من إعزاز الدين» مخلاف مهى.فسقة المسلمين عن منكر إذا علم أنهم لايمتنعون بل يقتاونه فإنه 
لاباس بالإقدام ؛ وإن رخص لهالسكوت لأن الملمين يعتقدون مابأمرهم به فلابد أن يكون فعله ؤثرا باط م 
جلاف الكفار ( قوله ويقبل خبر الستنفر ) أى طالب النفر وهو اللحروج للغزو أفاده الشابى ويقبل خبر العبد فيه 
كما فى شرح الملتتى ط ( قرله لأنه خبر يشتهر فى امال ) أى فلا يكون الوجوب مبنيا على خبر الفاسق فقط » أو 
المراد أن خوف الاشتبار قرينة على صدقه ثأمل ( قوله وكره الجعل ) بضم الهم وهو ما جعل للإنسان فى مقابلة 
شیء يفعله والمراد هنا أن يكلف الإمام الناس بأن يقوى بعضهم بعضا بالكراع أى اليل والسلاح وغير ذلك من 
النفقة والزاد نهر وعلل الكراهة ف المداية بقوله لأنه يشبه الأجر » ولا ضرورة إليه » لأن مال بيت المال معد 
لنوائب المسلمين اه والثانى : يوجب ثبوت الكراهة على الإمام فط والأول يوجبها على الغازى » وعلى الإمام 
كراهة تسببه فى المكروه كا فى الفتح ‏ وظاهره أنالكراهة تحريمية لقول الفتح : إن حقيقة الأجر على الطاعة حرام 
فا يشيبه مكروه اه قيل إن هذا إنما يظهر على قول المتقدمي, 

قات : لايخنى فساده بل هو على قول الكل » لأن المتأخرين إنما أجازوا الأجر على أشياء خاصة ندبوا عليها 
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وصدر الشبريعة» وءفاده: أن الىء هنا يعم الغنيمة فليحفظ ( وللا ) لدفعالضرر الأعلى بالأدنى ( فإنحاصرناهم 
دعوناهم إلى الإسلام فإن أسلموا ) فتها (وإلا فإلىالجزية ) لو محلا ها كا سيجىء ( فإن قبلوا ذلك فلهم مالنا) من 
الإنصاف ( وعلييم ماعلينا ) من الانتصاف فخرج العبادات إذ الكفار لامخاطبون بها عندنا 
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من الطاعات وهى ؟ التعلم والأذان والإمامة لاعلى كل طاعة »وإلا لشمل نحو الصوم والصلاة ولا قائل به كا نبهنا 
عليه غير مرة » وسيأنى بيانه إن شاء الله تعالی فی الإجارات » وأوضحناه فى رسالتنا شفاء العليل وبل الغليل 
فى أنعذ الأجرة على اللات والتهاليل فافهم ( قوله ومفاده الخ ) أى مفاد تفسير لنى* بما ذكر من وجود شی ءالخ 
ونحوه فى الذخيرة » وغاية البيان وقيد بقوله هنا لأن حقيقة الثى* كما فى الفتح مايؤخذ بغير قتال كاللحراج» والجزية 
أما الأخوذ بقتال فيسمى غنيمة كا يأى فى الفصل الآنى ولانتقيد الكراهة بوجودالى' فقط وهو الاق كاف امتح 
والبحر : وقال لجواز الاستقراض من بقية الأنواع » ولذالم يذكر الى*فى بعض المءتبرات » وإنما ذكر مال 
بيت المال اه وسيأى ىآخر فصل الجزي بيانمضارف بيت المال» وتقدمت منظومة قاب العشر منكتابالزكاة 
رقوله وإلالا) أى وان بوجد شىء فى بيت الال لايكره الجعلللضررة (قولة لدفع الضرر الأعلى ) وهو تعدى 
شر الكفار إلى المسلمين فتح ر قوله بالأدنى ) وهو الجعل المذكور » فيلتزم الضرر اللحاص لدفع الضرر العام 

[ تنبيه ] من قدر على الجهاد بنفسه وماله لزمه ولا ينبغى له أخذ الجعل » ومن عجز عن اللاروج وله مال 
پنبغی أن يبعث غيره عنه بماله وعكسه إن أعطاه الإمام كفايته من بيت الال لاینبغی له أن يأخذ من غيره جعلا » 
وإذا قال القاعد للغازى : خذ هذا المال لتغزو به عنى لايجوز لأنه استئجار على الجهاد مخلاف قوله : فاغز به ومثله 
الحج وللغازى أن يترك بعض الجعل لنفقة عياله » لأنه لايتهيأ له الحروج إلا به وتمامه فى البحر ( قوله دعوناهم 
إلى الإسلام ) أى ندبا إن بلغتهم الدعوة وإلا فوجوبا مام ينغ من ضررا کا بای ر قولهفإن أسلموا ) أى بالتلفظ 
بالشهادتين على تفصيل ذكره فى البحر هنا وسيذكره الشارح فى آخر باب المرتد مع الشبزى عن دينه » لو كان 
كتابيا على ماسيأق بيانه هناك إن شاء الله تعالىء وقد يكون الإسلام بالفعل كالصلاة بالماعة والمحج وتمامه فى البحر 
وتقدم ذلك منظوما فى أول كتاب الصلاة وأشبعنا الكلام عليه ثمة ( قوله فها ) أى فبالاصلة النكاءاة أخذوا 
ونعمت الصا ( قوله ولو خلا ھا ) بان لم يكونوا مرتدین ولا من مشرك العرب "كا بای بيائه ی فصل المزية 
قال فى انر : وينبغى للإمام أن بن هم «قدار الجزية ووقت وجوبما والتفاوت بين الى والفقير فى مقدارها 
ر قوله فلهم مالنا من الانصاف الخ ) أى المعاملة بالعدل والقسط والانتصاف الأخذ بالعدل قال فى المنح: والمراد 
أنه جب لم علينا ويجب لنا علهم هلو تعرضنا لدمائهم وأموالم أو تعرضوا لدهائنا وأهوالناميجب لبعضاعلى بع 
عند التعرض اه وف البحر وسيأفى فى البيوع استثناء عقدهم على اللحمر والحنزير فإنه كعقدنا على العصير والشاة 
وقدمنا أن الذى مؤاخذ بالحدود والقصاص إلا حد الشرب ومر فق النكاح لو اعتقدوا جوازه بلا مهر أو شبود 
أو فى عدة لتركهم وها بدینون لخلا الربا اه ( قوله فخرج ) أى بالتقبيد بالإنصاف والانقصاف : 


مطاب فى أن السكفار مخاطبون ندرا 
( قوله إذ الكفار لاغاطبون بها عندنا ) الذى تحرر فى النار وشرحه لصاحب البحر أنهم مخاطبون بالإيمان» 


وبالعقوبات سوى حد الشرب: والمعاملات وأما العبادات فقال السمرقنديون :إ٣‏ م غبر مخاطبين بها أداء واعتقادا 
قال البخاريون :[نهم غير مغاطبين بها أداءفقط وقال العراقيونإنهم عخاطبون بجما فيعاقبون عليهما وهو المعدمد امح 
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ويؤيده قول على رضى الله عنه : إنما بذلوا الدزية لتكون دماؤهم كدءاثنا وأموالهم كأموالنا (ولا) حل لنا أن 
ر نقاتل من لاتبلغه الدعوة ) بفتح الدال ( إلى الإسلام) وهو وإن اشتهر فى زماننا شرق وغرباً اسكن لاشك أن 
فبلاد الله ٠‏ نلاشعورله بذاك بق لو يلغه الإسلام لاابجزية ففى التتارخانية : لاينبخى قتالهم حتى يدعوهم إلى ابزية 
نهر خلافا لما نقله المصنف ( وندعو ندبا من بلغته إلا إذا تضمن ذلك ضررا) ولو بغابة الظن كأن يستعدون أو 
يتحصنون فلا يفعل فتح ( وإلا) يقبلوا الحزية ( نستعين بالله ونحاربهم بنصب الحانيق وحرقهم وغرقهم وقطع 
ارم ) ولومثمرة وإفساد زروعهم إلا إذا غلب علىالظنظفرنا فيكره فتح ( ورءم ) بنبل ووه (وإن تترسوا 
ببعضنا) واو تترسوا بن ى سثل ذلك لن" ( ونقصدهم ) أى الكفار روما أصيب »نهم ) أى من المسلمين (لادية 
فيه ولاكفارة ): لأن الفروض لانقرن بالغرامات ( ولو فتح الإمام بلدة وفيا “سل أو ذى لا حل قتل أحد نے 


( قوله ويؤيده ) أى يؤيد ماذكر من بيد بالإنصاف والانتصاف » أو يؤيد خروج المبادات . 
وحاصله : أن حكنا فى العقوبات والمعاملات إلا ما استئنى دون الإيمان والعبادات فلا تطالمهم بها 
وإن عوقبوا عابهما فى الآخرة ( قوله ولايحل لنا الخ ) لأن بالدعوة يعلمون أنا مانقاتلهم على أموالم وسې 
عباطم فربما بجيبون إلى المقصود بلا قتال » فلا بد من الاستعلام فتح فلو قائلهم قبل الدعوة أثم هى ولا غرانة 
لعدم العاصم وهو الدين أو الإحراز بالدار » فصار كقئل النسوان والصبيان عر ( قوله م ١‏ 
( قوله بفتح الدال ) قال فى شرحه على الملتتى: الدعوة هنا بفتح الدال وكذا فى الدعوة إلى الطعام وأما فى 
فبالكسر كذا قاله الباقانی لکن ذكر غيره أنها فى دار الحرببالضم ( قرله وهو ) أى الإسلام (قوله لا 
الظاهر أنه معن لاحل "كا ياتى نفليره ر قوله خلافا لما قله المصنف ) الأولى تقديمه على قواء ب | 
أل زماننا أيضا خلافا ١ا‏ نقله المصنف عن الينابيع من أن ذلك فى ابتداء الإسلام » وأما الآن فقد 7 
فيكون الإمام مخيرا بين البعث إليهم وتركه اه. قال فى الفتح : وبحب أن المدار غابة ظن أن هؤلاء لم تبلغهم الدعوة 
(قوله إلاإذا تضمن ذلك ضررا ) ذكروا هذا الاستثناء فى الاستحباب مع إمكانهق الوجوب أيفما ط زاد ف شرح 
١‏ الثثى عن المحيط : أن يطمع فيهم مايدعوه, إليه ط (قوله کان يستعدون الخ) المناسب إسقاط انون لأنه منصوب 
بأن المصدرية (قواهبنصب غانيق) أى على حصونهم لأنه عليه الصلاة والسلام نصيها على الطائف رواه ااترمذى 
نهر »> وهو جمع منجنيق بفتح الميم عند الأكثر وإسكان النون الأولى وكسر الثانية فارسية معربة تذكر وتأنيم! 
أحسن وهی آلة رى بها الحجارة الكبار قلت : وقد نركت اليوم للاستغناء عنها بالمدافع الحادثة (قوله وحرقههم ) 
أراد حرق دورهم وأنتعتهم قاله العينى : والظاهر أن المراد حرق ذاتهم بلمجانيق وإذا جازت اريم رفوم 
فامم اوی نهر؛ وقوله : بالانیق أى برى النار بها عليهم » لکن جواز التحريق والتغريق مقيد كا فى شرح السير 
بما إذا لم يتمكنوا من الظفر بهم بدون ذلك » بلا مشقة ,عظيمة فإن تمكنوا بدونها فلا يجوز » لأن فيه إهلاك 
أطفاام ونسائهم ون عندهم من المسلمين (قوله إلا إذا غلب الخ) كذا قيد فى الفتح إطلاق المتون» وتبعه فى البحر 
والنهر؛ وعلله بأنه إفساد فى غيز عل الحاجة وما أبيح إلا ها ولا نى حسنه لأن المقصود كسر شوكتهم وإلحاق 
الغيظ بهم فإذا غلب الظن بحصول ذلك بدون إتلاف وأله يصير انا لا نتلفه رقوله وتموه) كرصاص وقد استغنى 
به عن النبل فى زماننا رقوله سئل ذلك النى) كذا نقله فى النہر عن أنى الليث أى بأن تقول له هل ثرى آم لاونعدل 
بقوله » وم يذكر ماإذالم يمكن سؤاله (قوله وما أصيب منهم ) أى إذا قصدنا الكفار بالرى » وأصينا أحدا 
من المسلمين الذين نترس الكفار بهم لانضمنة» وذكر السرخسى أن القول للرامى بيمينهفى أنهقصد الكفار لالولى 
المسلم المقتول أنه تعمد قتله ( قوله لآن الفروض لا تقرن بالغرامات ) أى كما لو مات الحدود بالجلد » أو القطع 
( ۷ - حاشية اين عابدين - 4 ) 
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أصلا وأو أخرج واحد ) ما (حل) حينئذ (قتل الباقين) جوا زكونالمخرج هو ذاكفتح ( ونبينا عن [خراج مايجب 
تعظيمه ويعرم الاستخفاف به صحف وكتب فقه وحديث وامرأة) ولوعجوزا لمداواة هوالأصح ذخيرة وأراد 
بالنبى ماق ملم ولا تسافروا بالقرآن فى أرض العدو» ( إلا فى جيش يؤمن عليه ) فلاكراهة لكن إخراج العجائز 
والإمام أولى (وإذا دخل مسلم إلهم:بأمان جازحمل المصحف معه إذا كانوا يوفون بالعهد) لأن الظاه عدم تعرضوم 
هداية ( و ) نهينا ( عن غدر : 
وأورد المضطر إلى أكل مال الغير فإنه مضمون » وأجاب عنه ف الفتح بأن المذهب عندنا أنه لايجب عليه أكله 
فلم يكن فرضا فهو كامباح يتقيد بشرط السلامة كاارور ف الطريق ( قواه واو أخرج واحد ما ) أراد بالإخراج 
مايعم الحروج وزاد لفظ ما للتعميم > فالمراد أى رجل كان لابقيد كونه سلا أو ذءيا فی نفس الأمر أو بتغليب 
الظن ولذا قال محمد واو أخرج واحد من عرض الناس ( قوله لجواز كون الخرج هو ذاك ) فصار فى كون المسلم 
فى الباق شاك » لاف الحالة الأولى فان كون المسلم والذى فيهم معلوم بالفرض فوقع الفرق فتح د 
قلت : ونظير هذه المألة مالو تنجس بعض النوب فغسل طرفا منه ولو بلا تحر فإنه يصح أن يصلى به 
يبق متيقن النعجاسة »> وهذا برد على قوم اليقين لايزول بالشك وقدمنا تحقرق المسألة فى الطهارة عن شرح 
( قوله ويحرم الاستخفاف به ) زاد ذلك وإن استلزءه ماقبله » لأن ذلك علة الى فإن إخراجه يؤدى 
إلى وذوعه فى بد العدو » وف ذلك تعريض لاستخفافهم به > وهو حرام خلافا اقول الطحاوى إن ذلك إماكان 
عند قله المصاحف كى لائنقطع عن أيدى الناس » وأما اليوم فلا يكره ( قوله وامرأة ) أى وعن إخراج امرة » 
فهو معطوف على ما ( قوله هو الأصح ) احتراز عن قول الطحاوى المذكور (قوله إلا فى جيش) أقله عندالإمام 
أفل السرية عنده ماثة كا رأيته فى انلخانية » وكذا فى الشر نبلالية نقلا عنها وعن العناية » خخلافا لما فى البحر 
بن أن أقل السرية «اثتان وتبعه فى الذهر . قال فى الشرنبلالية : وما قاله ابن زياد من أن أفل السرية 
أربعاثة » وأقل اليش أربعة آلاف اله من تلقاء نفسه نص عايه الشبيخ كل الدين اھ وف الفتح : ينبغى أن يكون 
العسكر العظم اثنى عشر ألفا لقوله عليه الصلاة وااسلام و لن تغلب اثنا عشر ألفا من قلة » اه . 

قات بالقلة لأنها قد تغلب بسبب آخحر كخيانة الأمراء فى زمافنا . 
نية : لاينبغى للمسلمين أن يفروا إذا کانوا اثثى عشر ألفا » وإن کان العدو أكثر » 


أربعاثة و 


وذكر الحديث . 
ثم قال : والحاصل أنه إذا غلب على ظنه أنه يغاب لابأس بان يفر ولا باس لاواحد إذالم يكن معه سلاح 
أن يفر من اثنين ۵) سلاح وذکز قبله ويكرهللواحد القوى أن يفر من الكافرين والماثة من الماثتين فى قو لمحمد» 
ولا بأس أن يفر الواحد من الثلاثة والمائة من ثئمائة ( قوله لكن الخ ) قال فى الفح :ثم الأولى فى حراج النساء 
العجائز الطب والمداواة والسى(١)‏ دون الشواب ولو احتيج إلى المباضعة فالأولى إخراج الإماء دون الحرائر . 
مطات افظ ينبغى يستعمل فى المندوب وغيره عند ا متقدمين 
( قوله ونمينا عن غدر الخ ) عدل عن قول المداية وغيرها وينبغى للمسلمين أن لا يغدروا لأن المشبور 
عند التأخرين استمال ينبخى عدنى يندب ولا ينبغى بمنى یکره تنزيها »> وإن كان ى عرف المتقدمين استعاله 


)00( وف السير الكبير : لابأس لأهل التغور باتاذ النداء والأرارى إن كائرا عيث إذا ازل بهم المدر قاروا مل دقءة أر عل 


أن خرجوم إلى أرض الإسلام اه مته , 
1 5 
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وغلول و ) عن ( مثله ) بعد الظفر بهم أما قبله فلا باس بها اختيار ( و ) عن قتل امرأة وغير مكاف وشیخ ) 
خر (فان) لاصياح ولانسل له فلا يقتل ولا إذا ارتد ( وأعى وءقعد ) وزءن ومعتوه 


فى أعم من ذلك وهو ف القرآن كثير ما کان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء قال فى المصباح: وينبغى 
أن بكون كذا معناه يجب أو يندب يسن مافيه من الطاب اه . 
مطلب فى بيان نسخ المثلة 

( قوله عن غدر ) أى نقض عهد وغلول بضم الغين الليانة من المغنم قبل قسمته ومثله بهم المم اسم مصدر 
مثل به من باب نصر أى قطع أطرافه وشوه به كذا فى جامع اللغة ح ( قوله أما قبله فلا بأد بها ) قال الزيلعى 
وهذا <سن ونظيزه الإحراق بالنار » وقيد جوازها قبله فى الفتح بما إذا وقعت قتالا كبارز خرب فقطع أذنه 
ثم ضرب ففقأ عينه ثم ضرب فقطع يده وأنفه ونحو ذلك اه » وهو ظاهر فى أنه لو تمكن من كافر حال قيام 
ارب ليس له أن ثل به بل يقتله »> ومقتضى ماف الاختيار أن له ذلك كيف وقد علل بأنها أباغ ف کد 
وأذ r pe‏ 

[ تبيه ] ثبت فى الصحيحين وغيرهما الغبى عن المثلة فان كان متأخرا عن قصة العرئرين فالاسيخ ظاهر » 
وإنلم يدر فقد تعارض رم ومبيح » فيقدم الحرم ويقضمن الح بنسخ الآخر » وأما ٠ن‏ جنى على جماعة 
بأن قطع أنف رجل وأذنى رجل ويدى آخر ورجلی آخر وفقا عبنی آخر فإنه یقتص »نه لكل ؛ لکن يستانى 
بكل قصاص إلى برء ماقبله فهذه مثلة ضمنا لافصداء ونا بظهر أثر النبى والنسخ فيمن مثل بشخص حتى قتله 
فقتضى النسخ أن يقئل به ابتداء ولا بمثل به فتح ماخصا ( قوله وغير مكاف ) كالصبى والهنون ( وله وشيخ 
خرافان ) أصل المئن وشيخ فان لکن زاد الشارح لفظة خر فيكون عطن خاص على عام قال فى ال 
بالشيسخ الفانى الذى لايققل من لايقدر على القتال » ولا الصياح عند النقاء الصفين ولا على الإحبال + 
منه الولد فيكثر محارب المسلمين ذكره فى الذخيرة زاد الشیخ أبو بكر الرازى أنه إذا كان كامل العقل ‏ 
وءثئله نقئله إذا ارئد » والذى لانقتله الشيخ الفانى الذى خرف وزال عن حدود العقلاء والمميزين فهذا لانقتله 
ولا إذا ارتد اه . 

قلت : ومقتضى كلام اارازى أنه إذا كان كامل اامقل يقتل وإن لم يقدر على القتال والصياح والإحبال » 
ومقتضى ماف الذخيرة أنه إذا لم يقدر على ذا لايقتل » وإن كان كامل العقل » وهذا هو الموافق لا فى شرح 
السير الكبير وهذا الظاهر ٠‏ لأنه إذا كان عاقلا لكنه لايقدر على شىء مما ذكر يكون فى معنى المرأة 
والراغب بل أولى > 

فصار الحاصل : أن الشيسخ الفانى إن كان خر فان زائل العقل لایقتل » وإنكان له صياح ونسل لأنه فى < 
امجنون » وإنكان عاقلا لايقتل أيضا إن لم يقدر على القتال وتحوه وبه تعلم ما كلام الشارح من عدم الانتظام 
وكان عليه أن يقول وشييخ فان لا صياح» ولا نسل له أو خر فان لايعقل فلا يقتل ولا إذا ارند » والمراد يمن 
لاصياح له من لايحرض على القتال بصياحه عند التقاء الصفين (قوله ومقعد وزمن) وكذا من فى معناهما كيابس 
الشق ومقطوع الينى أو من خلاف لكن نظر فيه فى الشرنبلالية بأنه لايغزل عن رتبة الشييخ القادر على الإحبال 
أو الصياح اه . ١:‏ 

قلت : ومثله يقال فى المرأة والصبى والأعمى . وقد يجاب بأنه يندفع ماحذر »نهم بإخراجهم إلى دارنا 
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وراهب وأهل كنائس ل يخالطوا الناس ( إلا أن يكون أحدهم ملكا ) أو مقائلا (أو ذارأى) أومال رف 
الحرب » ولو قتلمن لاحل قتله) من ذكر ( فعليه التوبة والاستغةار فقط ) كسائر المعاصى » لأن دم الكافر 
لايتقوآم إلا بالأمان ولم يوجد » ثم لايتركونهم فى دار الحرب ؛ بل يماونهم تكثيرا انىء وتمامه فى السراج 
وسيجى" [ فرعان: الأول] لابأس بحم ل رأس المشرك لو فيه غيظهم وفيه فراغ قابناء وقد حمل ابن+سعود يوم بدر 
رأس أنى جهل وألقاها بين يديه عليه الصلاة والسلام فقال الى عليه الصلاة والسلام « الله أكبر هذا فرعونى 
وفرعون أمتى كان شره على" وعلى أءتى أعظ من شر فرعون على موسی وأمته » ظهيرية [ الثانى ] لا باس بنبش 
قبو ره طلباللمال ننارخانية » وعبارة الخانية قبورالكفار فعمت الذى (ولا) يح ل للفرع أن (يبدأ أصله ا مشر ك بقفل) 


- 


ا يأنى من أن من لايقتل بحمل إلى دارنا سوى الشييخ الفانى عادم النفع باالكلية وتمامه فيا علقناه على البحر 
( قوله وراهب الخ ) قال فى الفتح وف السير الكبير : لابقتل الراهب فى صوءعته » ولا أهل الكنائس الذين 
لاةالطون الناس » فان خالطواقتلوا كااقسيس والذى يجن ويفيق يقئلى حال إفاقنهوإن لم يقائل اهقال فى الجوهرة: 
ز قتل الأخرس وا الأصم وأقطع اليد البدمرى أو إحدى الرجاين لأنه يمكنه أن يقائل راكبا وكذا المرأة 
( قوله إلا أن يكون الخ ) قال فى الفتح استثناء من حكر عدم القثل » ولا حلاف فى هذا لأحد وصح 
أمره عليه الصلاة والسلام بقتل دريد بن الصمة وكان عمره مائة وعشرين عاما أو أكثر » وقد عى لما جىء به 
فىجيش هوازن للرأى وكذا بقتل من قائل من كلمن قلنا إنه لايقتل كامحنون والصبى والمرأة إلا أن الصى والهنون 
بقتلان حال قتالماء أما غيرهما من النساء والرهبان وغيرهم فإنهم يقتلون إذا قاتلوا بعد الأسر » والمرأة الملكة 
تفدل وإن لم تقاتل وكذا الصبى الملك لأن فى قتل املك كسر شوكتهم » وقيد فى الجوهرة الصبى الملك بما إذا كان 
حاضرا ( قوله فى الخرب ) متعلق برأى ومال على تأويل المال بالإنفاق ( قوله ثم لايتركونهم الخ ) أى ينبغى 
أن لايتركوا من ذكر ممن لايقتل بل محماونهم إلى دار الإسلام إذا كان بالمسلمين قوة على ذلك لما ذكر » ولثلا 
بواد لم فيكون فى نركهم عون على المسلمين »> وكذلك الصبيان ببلغون فيقائلون » وأءا الشبيخ الفانى الذى 
لايقائل ولا يلقح ولا رأى له» فان شاءوا تركوه إذ لانفع فيه للكفارأو حماوه ليفادى به أسرى المسلمين علىقول 
»ن برى المفاداة وعلى القول الآخر لا فائدة فى حمله > ومثله العجوز التى لاتلد منح عن السراج ماخدا والمعتمد 
القول بالمفاداة كما سيذكره ف الباب الآنى » وكذلك الرهبان وأصاب الصوامع إذا كانوا لايتزوجون بحر : 
أى ولا خالطون وبه وفق بعض المشايخ بين هذا ورواية آم يقتاون أفاده القهستائى عن الحيط ( قوله وسبيجىم» 
أى ف الباب الآنى ( قوله وفيه فراغ قلبنا ) أى باندفاع شره عنا لاشتهار قتله بذاك ( قوله وقد حمل الخ ) وكذا 
فعل عبد الله ابن نيس بسفيان بن عبد الله وحمد بن مسلمة بكعب بن الأشرف كا بسطه السرخعسى وقال عليه 
أكثر مشايخنا لو فيه غيظهم وفراغ قلبنا بأن يكون القتول من قواد المشركين أو عفاء لمبارزين اه (قوله وعبارة 
الحانية الخ ) قال فى النهر :ولم أر نبش قبور أهل الذمة وجب أن يقال إن تحقق ذلك وم يكن له وارث إلا بیت 
المال جاز نبشه » ثم نقل ماف اللحانية وقال هذا يعم الذى اه لكن لاعنى أن ما انلحائية لوس فيه التقبيد بتحفق 
المال » بل الظاهر أن المراد عند توهم ذلك لأنه عند التحقق يجوز النبش ف المسم ليق آدى کسقوط متاع 
أو تكفين بثوب مغصوب أو دفن مال معه ولو درهما كما فى جنائز البحر فافهم ( قوله أن يبدأ أصله المشرك) 


ر 
لأنه يجب عليه إحياؤه بالانفاق فيناقضه الإطلاق فى إفتائه هداية » والأولى التعليل بأنه كان سبب إيجاده لما باق 
قريبا قيد بالبدء اححترازا عما لو قصد الأصل قثله كا يأتى وبالأصل احترازا عن الفرع المشرك وإن سمل فالأب 
أن يبد بقتله وكذا سائر القرابات کا فی البحر والهر » وعدل عن تعبير الكنز بالأب » لأن أمه وأجداده 
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کا لایبدا قريبه الباغى ( ويمتنع الفرع ) عن قتله بل يشغله (1) لأجل أن ( يقتله غيره ) فإن فقد قتا ( ولو قنله 
هدر ) لعدم العاصم ( ولو قصد الأصل قتله وم يمكن دفعه إلا بقتله قتله) لجواز الدفع »طلقا ووز الصاح ) 
على ترك الجهاد ( معهم بال ) منهم أو منا ( لو خيرا ) لقوله تعالى - وإن جنحوا لاسلم فاجنح لا ( ولنبذ) 
أى نعلمهم بنقض الصلح>رزا عنالغدر الحرم ( لو خيرا ) لفعله عليه اله.لاة والسلام بأهل مكة 


وجدانه من قبل الأب والأم كالاب ( قوله كا لايبدأ قريبه الباغى ) أشار إلى فائدة التقييد بالمشرك وهى أنه اوكان 
انحارب باغيا لابتقيد بكونه أصلا بل يعم الخ وغيره قال فى البحرء لأنه يب عليه إحياؤه بالإنفاق عليه لاتحاد 

الدين فكذا بترك القتل اه . 
قلت : ومفادة تقبيد القريب بارحم الحرم لأنه لاب علي أن ينفقءلى غيره» لكل بردأنه يحب عليه الاثفاق 
على فرعه المشرك : ويجاب بأن ذاك فى غيز الحرنى » لأنه لايجب الانفاق على الأصول والفروع الحربيين كاءر 
فى بابه لكن يلزم منه أن يكون له بدء أصله بالقتل » وأن لايصح التعلرل المار عن الهدابة بأنه يجب عليه إحيازه 
بالانفاق كما أورده فى الحواشى السعدية فالأولى التعليل بما ذكره فى شرح ااسیرأن الأب كان سبب جاده فلايكون 
سبب إعدامه بالقصد إلى قتله کا قدمناه ( قوله بل يشغله ) أى بامحاربة بأن يعرقب فرسه » أو يطرحه عنها أو بلج 
إلى مكان ولا ينبغى أن ينصرف عنه ويتركه نهر( قوله فإن فة قتله ) أى إذا لم يكن ثمة غيره قله كذا قاله ابر » 
ولمأره لغيره : وعبارة الزيلعى وإن لم يكن ثمة من يقتله لامكنه من الرجوع + ححتى لايعود حربا على السلمين 
ولكنه يلجئه إلى مكان يستمسك به حتى يجىء غيره فيقتله ( قوله ولو قتله فهدر )أى باطل لادرة فيه ولاقصاص 
نعم عليه التوبة والاستغفار كا فى شرح اللتنى ( قوله بحواز الدفع مطلقا ) أى ولو كان الأب مسلا فإنه إذا أراد 
قثل ابنه » ولايتمكن من ااتخلص منه إلا بقتله كان له قتله لتعينه طريقا لدفع شره فهنا ول » ولوكانا فى سفر 
وعطشا ومع الابن ماء يكنى لنجاة أحدهما كان للابن شربه ولو کان الأب بوت وينبغى أنه لو سيم أباه المشرك 
يذكر الله تعللى أو رسوله بسوء أنْ يكون له قتله لما روى «أن أبا عبيدة بن الجراح قثل أباه دين سمعه يسب الى 
صلى الله عليه وسلم وشرف وكرمءفلم ینکر النبى صلی اللهعليه وسلم ذلاك» كذا فى الفتح ( قوله بمال منهم ) ويصرف 
مصارف اللحراج والجزية إن كان قبل النزول يساحتهم بل برسول أما إذا تزلنا بهم فهو غنيمة تخمسما ونقسم الباق 
نہر ( قوله أو منا) أى بال لعطيه م إن حاف الإمام ملاك على نفسه والمسامين بأى طريق كان هر ( قوله 
لفوله تعالى - وإن جنحوا للم ) أى مالوا قال فى المصباح والسلم بالكسر والفتح الصاح بذ كر ويؤنث والآبة 
ا «قيدة برؤية المصلحة إجماعا لةوله تعالى ‏ ولا تهنوا )١(‏ وندعوا إلى السلم وأنتم الأعلون ‏ أفاده فى الفتح ( قوله 
۰ أى لعلمهم بنقض الصلح ) أفادشرطا زائدا على المنن وهو إعلامهم به لأن نبذ العهد نقضه » لكن لاوز قتلقم 
أيضا حنی يمضى علبهم زمان يتمكن فيه ملكهم من إنفاذ الخبر إلى أطاراف ممامكته » حتی لو كانواخربواً 
| حصونهم للأمان » وتفرقوا فى البلاد فلابد أن يعودوا إلى منم ويعمروا حصونهم كاكانت توقيا عن الغدر » 
وهذا لو نقض قبل مضى المدة أءا لو مضت فلا يذب إليهم » واو كان الصاح يجعل فنقضه قبل المدة رد عليهم 
عصته لأنه مقابل بالأمان فى المدة فبرجعون بما لم يلم هم الأمان فيه زيلعى ( قوله لفعله عليه الصلاة والسلام 
بأهل مكة ) تيع فيه الحداية ورده الكال حيث قال : وأما استدلالم بأنه صلى الله عليه وسلم نبق الموادعة التى كانت 
وبين آهل مكة فالأليق جعله دليلا لقوله الآنى ون بدءوا يخيانة قاتلهنم » ولم ينبذ إليهم إذا كان باتفاقهم » 


(1) فوله ( ولا تجنوا ) التلاوة ( فلا نهنوا ) وأما الآية الى فيها ولا تهنوا- فهى آية أخرى اه مصححه . 
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( ونقاتلهم بلانبذ .ع خيانة ملكهم ) ولوبقتال ذى منعة بإذنه ولوبدونه انتقض حقهمفقط () نصا ( المرتدين 

لو غلبوا على بلدة وصارت دارهم دار حرب ) لو خيرا ( بلا مال وإلا يغلبوا على بادة ( لا) لأن فيه تقرير 

المرتد على الردة وذلك لا يجوز فتح ( وإن أحذ) الال (منهم لم يرد ) لأنه غير معصوم بخلاف أخذه من بغاة فانه 

برد بعد وضع الحرب أوزارها فتح ( ول نبع ) فى الزيلعى يحرم أن نبيع ( نېم مافيه تقوبتهم علىالحرب ) كحديد 

وعبيد وخيل ( ولا حمله ېم ولو بعد صلح ) لأنه عليه الصلاة والسلام نى عن ذلك وأءر بالميرة وهى الطعام 
والقماش فجاز استحسانا ( ولا نقتل من أمنه حر أو حرة ولو فاسقا) أو أعمى أو فانيا أو صببا أو عبدا 


لأنهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة إلى نقضه » وإنما قلنا هذا » لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبدأ أهل ٠كة‏ 
بل هم بدءوا بالغدر قبل مضى المدة فقائلهم » ولم ييذ إليهم بل سال الله تعالى أن يعمى عليهم حتی يبغتهم هذا هو 
المذكور بيع آمل السير والمغازى وتمامه في ح ( قوله ولو بقتال ) أى ولو كانت خيانة ملكهم بقتال أهل منعة 
بإذنه : أى لا فرق بين قتاله بنفسه أو بقتال بعض أتباعه بإذنه ( قوله انتقض حقهم فقط ) أى حق المقاناين 
ذوى المنعة بلا إذن ملكهمء قال الزيلعى : فلا ينتقض فى حت غيرهم لأن فعلهم لابلزم غيرهم وإنلم يكن للم منعة 
لم يكن نمضا للعهد اه أى بأن قاتل واحد منبم مثلا ثم ترك القتال يبتى عهده ( قوله بلا مال ) أى بلا أخذه مم 
لأنه فى معنى احزبة :وهی لاثقبل منهم نهر ولم يذكر صلحهم ع ىأخذهمالمال منا ولا شك فى جوازه عن دالضرورة 
کا فى آمل الحرب » ولكن هل يلزم إعلامهم بنقض العهد قبل انقضاء دته أءلا لكونهم يجبرون على الإسلام 
بخلاف أهل الحرب فلير اجع ( قوله لأنه غير معصوم ) لأنه يصير فيئا للمسلمين إذا ظهروا فتح ( قوله بعد وضع 
الحر بأو زارها) أ ىأثقاها والمراد بعد انتهائهاوإنما يرد عام + لأنه ليس فيئا إلا أنه لابرده حال الحر ب لأنه إعانةهم 
فتح ( قوله ولم نیع الخ )أراد به الفايك بوجه كاهبة قهستانى » بل الظاهر أن الإيجار والإعارة كذلك أفاده الحموى 
لأنالعلة منعمافيه تقوية علىقتالنا كما أناده كلام المصنف( قوله يرم) أىيكر «كراهة تحريمقهستانى ( قوله كحديد) 
وكسلاح مما استعمل الحرب» ولوصغير | كالإبرة وكذا مافى حكدمن الحر ير والديباج فإ تمليكه كر وهلأنهيصنع منه 
الراية قهستانى ( قوله وعبيد ) لهم يتوالدون عندهم فيعودون حربا علينا مسلا كان الرقيق أو كافرا بحر ( قولة 
ولا نحماه إليهم ) أى لبيع ونحوه فلا بأس لتاجرنا أن دل دارم بأمان ومعه سلاح لابريد بيعه منهم إذا علم أنهم 
لايتعرضون له وإلا فيمنع عنه كا فى ارط قهستانى : وفى كاف الحام لو جاء الحرلى بسيف فاشترى مكانه قوسا 
أو رمحا أو فرسالم يترك أن مرج » وكذا لو استبدل بسيفه سيغا خيرا منهء فإنكان مثله أو دونه لم بمنع » والمستأمن 
كالمسم ف ذلك إلا إذا حرج بشى* من ذلك فلا يمنع من الرجوع به اه نېر ( قوله ولو بعد صلح ) تعمم للبيع 
والحمل قال فى البحر لأن الصلح على شرف الانقضاء أو النقض ( قوله فجاز استحسانا ) أى اتباعا للنصٍ » 
لکن لايذنى أن هذا إذا م يكن بالمسلمين حاجة إلى الطعام فلو اإحناجوه لم يجز ( قوله ولا نقتل من أمته “الخ ) أى 
إذا أمن رجل حر أو امرأة حرة كافرا أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة صح أمائهم ول يجز لأحد من المسلمين 
قنالم , والأص فيه قوله عليه الصلاة والسلام , لمسلمؤن نتكافا ذماؤهم » أى لاتزيد دة الشريف على دية اوي 
١‏ ويسعى بذمتهم أدناهم. أى أقلهم عددا ؤهو الواحد وتمامه فى الفتح فهو مشتق من الد الذى هو الأثل كقوله 
تعالى ‏ ولا أدنى من ذلك ولا أكثر - فهو تنصيص على صعة أمان الواحد أو دن الدنو” وهو القرب كقوله تعالى 
- فكان قاب قوسين أو أدنى ‏ فهو دلبل على حمة أمان المسلم فى ثغر يقرب العدو” أو من الدناءة فهو تنصيص 
على صصة أمان الفاسق أفاده السرخسى ٠‏ 
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أذن لما فى القتال ( بای لغ كان ) الأمان ( وإن كانوا ل يعرفوتم! بعد معرفة المسلمين ) ذلك ( بشرط سباعهم 
ذلك من المسلمين فلا أمان لو كان بالبعدمنهم ويصح بالصريح كأمنت أو لابأس عليكم وبالكاية كتمال إذا 
ظنه أمانا وبالإشازة بالأصيع إلى السماء ولو نادى المشرك بالأمان صح أو متنعا وصح طلبه لذراريه لا لأهله 
بحث الأمان 

( قوله أذن هما ف القتال ) أى إذا كان الصبى والعبد مأذونين ف القتال صح أمانهما فى الأصح اتمافا 
قهستانى عن الهداية خلافا لما نقله ابن الكال عن الاختيار درمنتى ( قوله بعد معرفة المسلمين ذلك ) أى كون 
ذلك اللفظ أمانا . 

قلت : والظاهر أن الشرط معرفة انكلم به » وإذا ثبت الأمان به ثبت فى حق غيره أيضا دين المسامين 
ولو م يعرف معناه فافهم (قوله فلا أمان لو كان بالبعد منوم ) أشار إلى أن المراد السماع ولو حكما لمالقله ط 
عن الهندية لو نادوهم هن موضع يسمعون وعم أنهم لم يمعوا بأنكانوا نياءا أو مشغولين بالحرب فذلك أءان 
( قوله كتعال ) قال السرخسى : استدل عليه محمد بحديث عمر رضى الله تعالى عنه ١‏ أيما رجل من المسلمين 
أشار إلى رجل من العدو أن تعال فإنك إن جئت قتلتك فأناه فهو آمن » وتأويله إذالم يفهم أولم يسمع قوله 
إن جثت قتلنك أما لو علم وسمع فهو ىء ( قوله إلى السماء ) لأن فيه بيان إنى أعطيتك ذمة إله الساء سبحانه وتعالى 
أو أنث آمن بحقه مس رخسى ( قوله ولو نادى المشرك ) بالرفع على الفاعلية أى لو طلب المشرك الأمان منا صح 
لو نعل أى فى «وضع بمنعه عن وصولنا إليه قال ف البحر: وإن كان فموضع ليس مممتنع وهو ماد سيفه أو رغه 
فهو ىءاه . 

قلت : ومفادهأنه إذا كان متنعا يصير آمنا مجر دطلبه الأمان وإنلم تؤمنه »ولیس كذلك بلهذا إذا ترك منعته 
وجاء إلينا طالبا ففىشرح السير ولو كان فىمنعة بحيث لايسع المسلمون كلامه ولابرونه فاتحط إلينا وحده بلاسلاح 
فلا كان بحيث نسمعه نادى بالأمان فهو آمن مخلاف ما إذا أقبل سالا سيفه مادا برمحه حونا فلا قرباستأمن فهو ىء 
لأن البناء على الظاهر فيا يتعذر الوقوف على حقيقته جائر» ولو فى إباحة الدم كا لو دخل بيت إنسان لبلاء وم بدر 
آنه سارق أو هارب » فلو عليه سيا اللصوص له قتله وإلا فلا ثم . 

قال : والحاصل أن من فارق المنعة عند الاستئان فإنه يكون آمنا عادة والعادة تجعل حككما إذا لم يوجدالتصر يبح 
مخلافه ولو وجدنا حربا فى دارنا فقال : دخلت بأمان لم بص دق وكذا لو قال : أنا رسول الملك إلى الخليفة إلا 
إذا أخرج كتابا يشبه أن يكو ن کتاب ملكهم » وإن احتمل أنه فعتل »لأن الرسول آمن کا جرى به الرمم جاهلية 
وإسلاما ولا جد مسلمين فى دارهم ليشهدا له فلو لم يصحبه دليل ولاكتاب نأخذه مسل فهو ىء لجماعة المسلمين 
عند أ ىحنيفة كن وجد فعسكرنا فى دار الحرت فأخذه واحد» لكنه هناك مس رواية واحدةوهنا فيهروايتان 
وعند محمد هو ىء لمن أخذه كالصيد والحشيش وف إيجاب الحمس فيه روايتان عن محمد أيضا اه ملخصا (قوله 
وصح طلبه الخ ) هذا غلط وعبارة البحر : لو طلب الأمان لأهله لايكون هو آمنا ٠‏ مخلاف ماإذا طلب لذراريه 
فإنه يدخحل تحت الأءان اه فإنها صريحة فى أنه يصح طلب الأمان لأهله وذراريه جميعاء غيرأنه لايدخل ف الأول» 
ويدخل ف الثانى امح 2 
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ويدخل فی الأولاد أولاد الأبناء لا أولاد اابنات » ولو غار عليهم عسكر آخر ثم بعد القسمة علموا بالأمان فعلى 
القائل الدية وعلى الواطى*المهر ‏ والولد حر مسلم تبعا لأبيه وترد النساء والأولاد إلى أهلها يعنى بعد ثلاث حيض 
ر وبنقض الإمام ) الأمان (لو) بقاؤه (شرا) ومباشره بلامصلحة يؤدب (وبطل أمان ذى) إلا ذا أمرهبه مسل شی 


قلت : وظاهره أن الكلام فيا لو قال أمنوا أهلى أو قال أمنوا ذرارى فيدخل الطالب ف الثانى دون 
الأول » ووجه الفرق خنی » أما لو قال آمنوى على أهلى أو على ذرارى أو على مقاعی أو قال آءنوى على عشرة 
من أهل الحصن: دحل هو أيضا » لأنه ذكر نفسه بضمير الكناية وشرط ماذكره معه لأن على للشرظ كا نص 
على ذلك السرخسى مع فروع أخر ذكرت بعضما ملخصة فيا علقته على البحر . 

مطلب أو قال علىأولادى ففى دخول أولاد البنات روا يتان 

(قوله ويدخل ف الأولاد أولاد الأبناء الخ ) أى او قال آمنونى على أولادى دغل فيه أولاده لصلبه » 
وأولادم من قبل الذكور دون أولاد البنات » لأمهم ليسوا بأولاده » هكذا ذكر نحمد هاهنا وذكر انلخصاف 
عن محمد أنهم يداون لقوله عليه الصلاة والسلام حين أخذ الحسن والحسين « أولادنا أكبادنا » ووجه الرواية 
الأولى : أن هذا مجاز بدليل قوله تعالى ‏ ما كان محمد أبا أحد من رجالك .- أو هو خاص بأولاد فاطمة » 
نا روى أنه عليه الصلاة والسلام قال وكل الأولاد ينتمون إلى آبائهم إلا أولاد فاطمة فام ينسبون إلى" انا 
أبوهم ؛ لكنه حديث شاذ وهو الف لما تلونا . 

مطلى لو قال على أولاد أولادى يدخل أولاد البنات 

ولو قال على أولاد أولادى دخل أولاد البنات لأن امم ولد الولد حقيقة لمن ولده ولدك وابننك ولدك فا 
ولدته ابنتك يكون ولد ولدك حقيقة بخلاف الأول » لأن ولدك من حيث الحكم من ينسب إلياك » وذلك 
أولاد الان دون أولاد البنات شرخسى وذكر ل الذخيرة أن فيه روايتين أيضا ‏ وسیأتی تمام تحقيق ذلك 
ف الوقف إن شاء الله تعالى . 

مطل فى ذخول أولاد البنات فى الذرية روا 

[ تبیه ] سكت الشارح عن دخول أولاد البنات فى النرارى:وف البحر : أن فيه روابتين أيضا » وكذا قال 
السرخسى وذكر وجه رواية عدم الدخول أن أولاد البنات من ذرية آبائهم لان ذرية قوم الأم » ووجه رواية 
الدخول أن الذرية اسم للفرع المتولد من الأصل » والأبوان أصلان لاولد, ومعنى الأصلية والتولد فى جانب الأم 
أرجح » لأن الولد يتولد منها بواسطة ماء الفبحل ثم ذكر فيه حكاية (1) ( قوله ولو غار عليهم ) أى على ان 
أمنهم بعض العسكر الأول ( قوله وعلى الواطى' المهر ) أى مهر الال ط ر قوله والولد حر ) أى من غير قيعة 
وهو “سم أضا تبا لأبه کا فى البحر ( قوله يعنى بعلن ثلاث حيض ) وى زهان الاعتداد يوضعن على بد عدل ۰ 
والعدل امرأة عجوز ثقة لاالرجل بحر ( قوله وينقض الإمام الأمان ) ويعلمهم بذاك کا مرقهستانى ( قوله يؤدب) 
أى لو علم أنه منبى شرعا وإلا فجهله عذر فى دفع العقوبة عنه قهستانی ر قوله إلا إذا أءره به مسلم ) بأن قال له 

»( قرا ثم کر ني حكاية حيث قاروفيه حكابة بحهى بن يعسر فان الحجاج أمر به ذات ووم تأدغل عليه وهم نت ا 
انف ر أن علرآية من كتاب الله تعالى نصا ع لآن العلوية منذرية الى صل اقه عليعو سم أو لأقتلنك ولا أريد قوله تءالستدع أبناءنا اغات 
فتلا قوله ثمال = ومن ذریته داود سليمان إل أن قال وزكويا ويحيسى رپس دا ثم قال فمیسی من ذدية توج من قبل الأب أو من قبل 
الام » فت الحجاج ر رده يجميل اه به , 
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ر وأسير وتاجر وصبى وعبد محجورين عن القتال) وصصح محمد أمان العبد . وف اللمانية خدمة المسلم «ولاه الحربى 
أمان له ر ومجنون وشخص أسلم مة ولم يهاجر إلينا ) لأنهم لايملكون القتال والله أعلم . 
بسب الام وقسمته 


ف المغرب : الغنيمة مايل من الكفار عنو ةوا لحرب قائمة ؛ فتخمس وباقيماللغا مين والنىء: مانيل منهم بعدكخراج 


أمنهم فقال الذى : قد أميتم أو أن فلانا المسلم قد أمتكم فيصح فى الوجهين : أما لو قال له المسلم :قل هم إن فلانا 
أمتكم فيصح فى الوجه الثانى لأنه أدى الرسالة على وجهها دون الأول » لأنه خالف لأنه إنشاء عقد منه وهو 
لابملكه » بخلاف قول المسلم له أمنهم » لأن الذعى صار مالكا للأمان بهذا الأمر » فيكون فيه بمنزلة مسل آخر 
وتهامه فى شرج السر خسى » وصرح أيضا بأنه بصخ سواء كان الآدر أمير العسكر أو رجلا غيره من ااسلمين + 
لن أمان الذى إنما لايصح لتهمة ميله إلبهم وتزول التبمة إذا أمره .سم به يخلاف مالو أمره بالقتال إذلابتعين به 
معنى الخيرية فى الأمان اه وبه ظهر أن ماف الزيلعى وغيزه من تقييد الآمر بكونه أميز العسكر قيد اثفاق لأنه 
الأغلب فافهم ( قوله وأسير وتاجر ) لأنهما مقهوران تحت أيد.هم فلا يخافون > والأمان يختص نحل انعرف 
عر . نم نقل فى البحر عن الذخيرة : أنه لابصح أانه فى حتی باق المسلمين حتى كان للم أن يغيروا عليهم أما فى 
حقه فصحيح » ويصير كالداخل فيهم بأءان فلا يأخذ شيثا من أموالم بلا رضاهم وكذا “مى عدم صصة أمان العبد 
امحجور أى فىحق غيره أما فى<ق نفسه فصحيح بلا خلاف اه . 
قلت : والظاهر أن الاجر المستأمن كذلك . 
[ ننبيه ] ذكر فی شرح السير : لو مم الأسير ثم جاء مهم ليلا إلى عسكرئا فهم فء لكن لانقتل رجاهم 
استحسانا لأنهم جاءوا للاستثمان لاللقتال كالنصور إذا جاء تاركا للقتال بان ألتى السلاح ونادى بالأمان فإنه 
يأمن الققل ( قوله محجورين عن القتال ) فلو مأذونين فيه صح فى الأصح انفاقا ء كا قدمنا (قوله وى انلحائية الخ) 
عبارتها: حربى له عند كافر فأسلم العبد » ثم خدم ولاه كانت اتخدمة أمانا اھ وفيه أن تعليلهم عدم جواز أمان 
الأسير والتاجر » بأنبما مقهوران تحت أيديمم يقتضى عدم صعة هذا الفرع فتأمل امح . 
ش قلت : يتعين حمل قوله كانت الهدمة أمانا على معنى كونها أمانا فى حق العبد نفسه لانى حق باق ااسلين 
نظير ماقدمناه عن الذخيرة فى الأسير والعبد امحجور » ويدل عليه تعبير الحانية بالحربى : أى فى دار الحرب من 
١‏ غير ذكر خخروج ولاقتال إذ المسألة ذكرها فى الحانية فى فصل إعتاق الح العبد المسلم فافهم والله أعلم + 
اب الم وقسمته 
لما ذكر القتال ومايسقطه شرع فى بیان مايحصل به (قوله والیء مانیل هنهم بعد ) أى بعد الحرب هذا 
لابشمل هدية آهل الحرب بلا تقدم قنال : 
مطلب بيان ممنى الغنيمة وانىم 
قال في المندية : الغنيمة امم لما يؤخذ من أءوال الكفرة ب الغزاة وقهر الكفرة » والىء : ماأخذ منهم 
من غير قال >الخراج والجزية وف الغنيمة اللحمس دون الىء ومايؤخذ منهم هدية أو سرقة أو خلسة أوهبة » 
فليس بغنيمة وهو للآحذ خاضة اه : 
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وهو لكافة الملمين ( إذا فتح الإمام بلدة صلحا جرى على «وجبه وكذا من بعده ) من الأءراء ( وأرضما تی 
ملوكة لم ولو فتحها عنوة) بالفقح أى قهرا (قسمها بین الجيش) إن شاء راو تر أهلها عاما بجزية) على رءو»مم 
( وخراج ) على أراضيهم والأول أولى عند حاجة الغانمين أو أخرجهم منها وأنزل بها قوءا غير هم ووضع عام 
الدراج ) والجزية ( لو ) كانوا (كفارا ) فلو مسلمين وضع العشر لاغير ر وقتل الأسارى ) 


قلت : لكن فى شرح السير الكبير لو وادع الإمام قوما من أهل الحرب سنة على مال دفعوه إليه جاز 
لو خيرا للمسلمين » ثم هذا المال ليس بىء ولاغنيمة حتى لايخمس ولكنه كانخراج يوضع فى بيت المال » 
لآن الغنيمة | ذال صاب بإيجاف اميل والركاب والىء اسم لما يرجع من أمواهم إلى أيدينا بطريق القهر ٠‏ 
وهذا رجع إلينا بطريق المراضاة : فيكون كالجزية واثاراج بوضع فى بيت المال اه ومقتضاه أن ماأخذ بالقتال 
والحرب غنيمة وماأخذه بعده مما وضع عليهم قهرا كالجزية والخراج ىء وما أخذ منهم بلاحرب ولا قهر 
كافدية والصلح فهو لاغنيمة ولانىء» وحكه جك الىء لابتخمس ويوضع فى بیت المال فتأمل ( قوله إذا فتح 
الإمام بلدة صلحا ) ويعتبر ف صلحه الماء الدراجى والعششرى » فإن كان ماؤهم خخراجيا صالحهم على انتراج 
وإلا فعلى العشر أفاده التهستانى ط ( قوله وكذا من بعده ) فلا يغيره أحد لأنه عنزلة نقض العهاد ط ( قولة أى 
قهرا ) كذا ف المدابة . واتفق ااشارحون على أن هذا ليس تفسيرا له لغة لأثها من عنا يعنو عنوة ذل وخضع » 
لكن نقل ف البحر عن القاموس أن العنوة القهر . واعترضه ف النهر بأن صاحب القاموس لابميز بين الحقيق 
واخجازی » بل سیذ کر المعانی جملة أى بذ کر المعافى الاصطلاجية مع اللغوية بلا ميزه 

قات : لكن نقل صاحب النهر فى أول باب العشر وانلاراج عن الفارالى أنه من الأضداد يطلق على الطاعة 
والقهر وكذا قال ف المصباح عنا يعنو عنوة إذا أخذ الشىء قهرا ؤكذا إذا أحذه صلحا فهو من الأضداد » 
وفتبحت مكة عنوة أى قهرا اھ (قوله قسمها بن الجيش) أى مع رؤوس أهلها استرقاقا وأمواطم بعد إخراج دما 
لدهاته فتح ( قوله أو أفر أهلها عليها ) أى من" علييم برقابهم وأرضهم وأموالم » ووضع الجزية على ارموس 
واللهراج على أراضيهم من غير نظر إلى الماء اذى تستى به أهو ماء العشير كام السماء والعرون والأودية والآبار » 
أو ماء اللخراج كالأمار الى شقنها الأعاجم لأنه ابتداء التوظيف على الكافر » وأه! ان عليهم برقابهم وأرضيم 
فكروه ء إلا أن یدع إلبم من المال مايتمكنون به من إقامة العمل والثفقة على أنفسهم وعلى الأراضى إلى أن 
يخرج الغلال وإلا. فهو تكليف بما لايطاق › وأما المن علبهم برقابهم مع المال دون الأرضن أو برقابهم فقط » ١‏ 
فلا يجوز لأنه إضرار بالمسلمين بردم حربا علينا فتح (قوله والأول أولى ) عبارة الاختيار قالوا والأول أولى 
وعبر في الفتح والبحر بقل ( قوله ووضع عليهم اللحراج ) أى على أرضهم رقوله وضع العشر لاغير ) لأنه أبتداء 
وضع على المسلمين »نح : 

[ تنبيه ] للشر نبلا لى رسالة +اها [ الدرة اليقيمة فالغنيمة] حاصلها: أن تخيير الإءام بین ماذ كر مالف لإجماع 
الصحابة على مافعله.عمر من عدم قسمة الأراضى بين الغائمين ۾ وعدم أخذ انامس ہا كا ثقله عاماؤنا 
وأئروه 7 

قلت 4 وقد يجاب بأن مافعله مر إا فمله لأنه كان هو الأصلح إذ ذاك كايعل من القصة لالكوه هواللازم» 
كيف وقد قسم صل الله علية وسلم خيبز بين الغائمين» فلم أن الإمام خير فى نعل ماهو الأصلح فيفمله ( قوله دقل 
الأسارى ) بضم الهمزة وفتحها قاموس والسماع الم لاغير كا ذكره الرضى وغبره من امحققين ؛ أى قتل الذين 
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إن شاء إنلم يسلموا ( أو استرقهم أو تركهم آحرارا ذمة لنا) إلا مشرك العرب والمرتدين کا سيجى» ( وحرم 
منهم ) أى إطلاقهم جانا ولو بعد إسلاءهم ابن كال لتعاق حى الغاغين » وجوزه الشافعن لقواه تعالى س فإماء:! 
بعد وإما فداء ‏ قلنا نسخ بقوله تعانى ‏ فاقتاوا المنشركين حيث وجدقوم = شرح ممع ( و ) حرم (فدازم) 
بعد تمام الحرب > وأما قبله فيجوز بالمال لابالأسير الملم درر وصدر الشريعة وقالا: يجوز وهو أظهر الروابتين 
عن الإمام شمنى: واتفقرًا أنه لا يفادى بنساء وصبيان وخبل وسلاح إلا اضرورة ولا باسپر أسم بمسلم آسیر 


يأخذه, من الأفائلين » سواء كانوا من العرب أو العجم فلا تقتل النساء ولا الذرارى بل يسترقون لمنفغة المساءين 
قهستانی ( قوله إن م يساموا ) فلو أسلمرا تعبن الأسر ( قوله أو استرقهم ) وإسلامه لامنع استرقاقهم » مالم يكن 
قبل الأخذ كذا فى المت وشرحه ( قوله ذءة لنا) أى حقا واجبا لنا عايهم من الجزية .واللدراج > فإن الذمة الق 
والعهد والأمان ويسمى أهل الذءة لدخوفم فى عهد المسلمين وأمائهم كا قال ابن الأثير » وقد ظن أن المعنى 
ليكونوا آهل ذمة لنا قهستانى ر قوله إلا شرك العرب والمرندين ) فإنهم لايسترقون ولا يكونون ذمة لنا بل إما 
الاسلام أو السيف (قوله کا سبيجى) أى فصل الجزية (قوله قلنا نسيخ الخ) أى بآية اقتلوا المشركين- من سورة 
براءة فإنها آخر سورة نزات فتح . 

وأما ماروى أنه عليه الصلاة والسلام من" على أنى عزة الجمحى يوم بدر فد كان قبل النسخ » ولذا لما أسره 
يوم أحد قثله . وذ کر محمد جوابا آخر » وهو أنه کان من مشرکی العرب › وهم لابؤسمرون فايس فى المن عليه 
إبطال حق ثابت المسلمين » ونحن نقول به فيم وف المرتدين وإن رأى الإمام النظر للمسلمين فى المن على بعص 
الأسارى » فلا بأس به أيضا لأنه عليه الصلاة وااسلام من على نمامة بن أثال الحنى بشرط أن يقطع اليرة عن أهل 
مكة ففعل ذلك حتى قحطوا شرح السير ملخصا . وقد نقل ف الفتح أن قول مالاك وأحمد: كقولنا ثم أيد مذهب 
الشافعى بما مر من قصة الجمحى ونحوها وقد علمت جوابه ( قوله وحرم فداؤه, الخ ) أى إطلاق أسيرهم باخذ 
بدل منهم إما مال أو أسير مسلم فالأول لايجوز فى المشبور » ولا بأس به عند الحاجة على مالفى السير الكبير وقال 
محمد : لابأس به او بحيث لايرجى منه النسل كالشيخ الفانى كا فى الاختيار » وأما الثانى فلا يجوز عنده ويجوز 
عندهما والأول الصحيح كا فى الزاد.لكن فى الحبط أنه يجوز فى ظاهر الرواية وتمامه فى القهستانى . وذ كر اازيلعى 
أيضا عن السيز الكبير : أن الجواز أظهر الروايتين عن أنى حنيفة وذ كر فى الفتح أنه قوهما وقول الأئمة الثلاثة 
وأنه ثبت عن رسول الله صلی الله عليه وسل فى صعیح مسلم وغيره : أنه فدى رجاین من المسلمين برجل ن 
المشركين وفدى بامرأة ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة'. 

قلت : وعلى هذافقول المتون حرم فداؤهم مقيد بالفداء بالمال عند عدم الحاجة أما الفداء بالمال عند الحاجة 
أو بأسرى المسلمين فهو جار ( قوله بعد تمام ارب الخ ) عبارة الدرر وصدر الشريعة: وأما القداء فقيل الفراغ 
من المخرب جاز بالمال لابالأسير الم » وبعده لايجوز بالمال عند علمائنا ولا بالنفس عند الإمام ؛ وعند محمد 
يجوزء وعن ألى يوسف روایتان وعد الشافعى يجوز ءطلقا اه د 

قلت : وهذا التفصيل خلاف الظاهر هن كلامهم كا علمت ٠‏ ولذا قال ابن كال بعد ذكره نحو ماثقلناه 
عنهم وهذا البيان ظاهر فى عدم الفرق بين أن يكون ذَلكقبل وضع ارب أوزارها أو بعده اه وتبعه ف النهر( قوله 
واتفقوا أنه لايفادى بنساء "وصبيان ) إذ الصبيان يباغون فيقاتلون والنساء يلدن فيكثر نسلهم مننح ولعل المنع فيا 
إذا أخذ البدل مالاوإلا فقد جوزوا دفع رام فداء لأسرنا 5 آم إذا ذهبوا إلى دارهم يتناسلون ط (قولهوخيل 
وسلاح ) أى إذا أخذناهها منهم فطليوا المفاداة مال لم يجز أن نفعل لأن فيه تقوبة بختص بالقتال فيجوز من غير 
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إلا إذا أمن على إسلامه (و) حرم ( ردهم إلى دارهم ) ثابت فى نسخ الشرح تبعا ادر دون المنن تبعا لابن الككال | 
للع به من منع المن بالأولى (و) حرم ( عقر دابة شتى نقلها ) إلى دارنا ( فتذبح وتحرق ) بعده إذ لايعذب بالنار 
إلا رمها كا تحرق أسلحة وأتعة تعذر نقلها وما لايحرق منها ) كحديد ( يدفن بموضع خنى ) وتكسر أوانيهم 
وتراق أدهانهم مغابظة لم (وبترك صبيان ونساء منبوشق يخراجها بأرض خربة حتی رتوا جوعا) وعطفا انہی 
عن قتلهم ولا وجه إلى إبقائمهم (وجد المسلمون حيّة أو عقربا فى رحاهم نة ) أى فى دار الحرب ( ينزعون ذنب 
العقرب وأنياب الحية) قطعا للضرر عنا (بلا قتل) إبقاء للنسل تتاترخانية وفيبامات نساء مسلات ثمة وأهل اهرب 
يجامعون الأموات يحرقن بالنار) 


ضرورة منح ط( قوله إلا إذا أمن عل إسلاءه ) أى وطابت نفسه بدفعه فداء لأنه يفيد تخليص مسل منغير إضرار " 
لسم آخر فتح : 

[ تنبيه ] فى القنية : راد نی دار اجرب أن يشترى أسارى وفييم رجال ونساء وعلماء وجهال فالأولى تقديم 
الرجال والجهال قال : وجوابه إن كان منصوصا من السلف فسمعا وطاعة وإلا فقضية الدليل تقديم النساء صيانة 
لأبضاع المسلمات . 

قلت : والعلماء احتراما للم لاه : وعلل البزازى تأخيز العام لفضله لأنه لاتخدع مخلاف الجاهل در منتى »وقد 
يقال يقدم الرجال للانتفاع بهم ف الققال طوهذا ظاهر فيا إذا اضظر إليهم وإلا قصيانة الأبضاع مقدمة على ذلك 
الانتفاع تأمل (قولهللعلم به) علة لسقوطه من المنن ( قوله بالأولى ) لأنه إذا حرم ألمن وهو الإطلاق يحرم الإطلاق 
مع الرد إلى الدار ( قوله وحرم عقر دابة الخ ) أى إذا أراد الإمام العود ومعه مواشى أهل الحرب ول يقدر على , 
نقلها إلى دارنا لايعقرها كا نقل عن مالك لما فيه من المالة بالحيوان فتح. وف المغرب :عقر الثاقة بالسيف ضرب 
قوائمها ر قوله إذ لايعذب بالنار إلا ربا ) علة لمفهوم قولهبعدة وهو عدم إحراقها قبلالذبح» وى صعبح البخارى 
وفإنه لابعذب بها إلا الله وأخرج البزار فى «سنده .عن عهان بن حبان قال : كنت عند أم الدرداء رضى الله عنها 
فأخذت برغوًا فألقيته فى النار فقالت : معت أبا الدرداء يقول : “معت رسول الله ضلى الله عليه وسلم يقول : 
؛ لايعذب بالنار إلا رب النار » فتح ملمنصا . ولا بزد هذا على مامر من جواز حرق أهل الحرب عند قنالهم لأن 
ذاك مقيد با إذا لم يمكن الظفر بهم بدونه كا قدمناه عن شرح السيرفافهم »وأورد اذى على جواز إحراتها بعد 
الذبح أنه يقتضى أن امیت لايتألم مع أله ورد أنه يتألم يكسر عظمه . 

قلت : قد جاب بأن هذا حاص ببنی آدم لأنهم يتنعمون ويعذبون فى قبورهم مخلاف غيرهم من اللیوانات 
وإلا ازم أن لاينتفع بعظمها ونحوه ثم رأيت ط ذكر نحوه ( قوله ولا وجه إلى إبقائهم ) لثلا يعودوا حربا عليئا 
لأن النساء بهن النسل والصبيان يبلغون فيصيرون حربا علينا ولوالجية » واعترضه فى الفتح بأن تركهم كذلك أشد 
من الفتل المنبى عنه فحقهم قال : اللهم إلا أن يفضطرو! إلى ذلك بسبب عدم الامل والميرة فيتركوا غبرورة اه 
وهو عجيب فإن الولوالجى صرح بأن ذلك عند عدم إمكان الإختراج لامطلقا »> والمسألة فى الحيط أيضا بحروفيه 
نظر فإن مراد الفتح أن تركهم فى أرض خربة بلا طعام ولا شراب أشد من القتل » فحيث لم يمكن إنخراجهم 
فليتركوا فى مكانهم بلا مباشرة السبب فى إهلاكهم ( قوله إبقاء لل ) أى لتتناسل بعد زجوع عسكرنا فتؤذى 
آهل الحرب ( قوله يحرقن بالنار ) أى إذا لم بمكن دقن بمحل نى عليهم ولم تطل المدة بحيث يتفسخن ط : 

/ 
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(ولا تقسم غنيمة ثمة إلا إذا قسم) عن اجتراد أو لحاجة الغزاة فتصح أو (للإيداع) فتحل إذا م يكن للإمام جواة 
فإن أبوا هل يميرهم بأجر المثل روايتان: فإذا تعذر فإن يحال لوقسمها قدر كل علىحله قسم بينهم وللا فهو مماشق 
نقله وسبق حككه ( ولم تبع ) الغنيمة ( قبلها ) لا الإءام ولا لغيره يعنى لاتدول أ١!‏ لو باع شونا كطعام از جوهرة 
(ورد) البيع (لووقع ) دفعا لافساد فإن لم يمكن رد أنه للغنيمة خانية ( ودد لحقوم نمة 


مطلب فى قسمة الفنيمة 
ر قوله ولا تقسم غنيمة ثمة ) على المشهور هن من مذهب أصصابنا لأنهم لابعلكونما قبلى الإحراز » وقيل تكره 
تحربما در منتق ( قوله أو لحاجة الغزاة ) وكذا او طلبوا القسمة ءن الإءام وخشى الفتئة كنا فى الهندية عن المحبط 
ر قوله فتصح ) أى وتثبت الأحكام فتح أى من حل الوطء والببع والعتق والإرث : بخلاف «افبل الفسمة بدون 
اجتهاد أو احتياج » واو بعد الإحراز ,دارنا قال فىاادر المنانى : والذى قرره فى ا 
بدارنا أيضا إلا بالقسمة فلا يثبت بالإحراز ملاك لأحد : بل يتأكد امدق وهذا لو أعتق واحد 
بعد الإحراز لايعنق » واو كان له ملك ولو بشركة لعتق وحكم استيلاد الجارية بعد الإحراز قبل ! 
سواءتعم لوقسمت الغنيمةعلى الرايات أو العرافة فوتعت جارية بين أهل راية صح 
الحاصة حيث كانوا قليلاكائة فافل وقيل كأربعين والأولى تفويضه للإمام اه «ااخصا . و 
والحاصل كا فى الفتح عن المبسوط : أن الاق يثيت عندنا بنفس الأخذ ورتأ كد بالإح 
كحق الد بالبيع ويتأكد بالطاب ويتم اللاك بالأحذ وما دام الح ضعيفا لاوز القدمة 

هذا مايأنى فی اتن من عدم جواز البيع بل القسمة ومن استحقاق المدد لامن مات قبلها كا يأتى بيائه . 
۰ قلت : وهذاكله إذالم يظهر عسكرنا على البلد » فلو ظهروا عايها وصارت بلد إسلام صارت الغنيسة محرزة 
بدارنا وين كد الق فتصح القسمة كا يأنى التنبيه عليه قريبا ( قواه فتحل ) عبر بالل وفيا قبلهبالصحة لأنه ليس 
المراد هنا قسمة القليلك بل الايداع ليحملوها إلى دار الإسلام ثم برجعها هنهم ويقسمها کا ف الجوهرة وغيرها 
فليست قسمة. نية حى توصف بالصحة(فولهحمولة) بفتح الحاء کل ماا<:ملعايه من‌ حار وغيره سواء كانت عليه 
الأحمال أولم تكن ادح ( قوله روايتان) قال ف الفتح : والأؤجه أنه إن خاف تفرقهم او قسمها قسمة الغئيمة 
يفعل هذا ؛وإن لحت قسمها قسمة الغنيمة ودار الحرب لأنها تص ع اجةوفيه إسقاط الإكراه وإسققاط الأجرةاه 
وقوله : يفعل هذا أى جبرهم بأجر ا لمل ( قوله فإذا تعذر) أى القم للإيداع بسبب عدم الإجبار على إحدى 
الروايتين أو لم يوجد عندهرحمولة على اارواية الأخرى قسمها بينهم حينئذ اه ح ( قوله ولم تيع الغنيمة قبلها) أى 
قبل القسمة سواء كان فى دار الحرب أو بعد الإحراز فى دارةا شرنبلالية لأنها لاتملك قبل الفمة ككاعلمت قال فى 
الفتح : وهذا ظاهر فى بنع الغراة ‏ وأما بيع الإءام ها فذكر الطحاوى أنه يصح لأنه جمد فيه بعنى أنه لابد أن 
يكون الإمام رأى المصلحة فى ذلك ٠‏ وأقله تخفيف إكراه الحمل عن الناس أو عن البهائم وتحوه ونخفيف مؤنته 
عنهم فيقع عن اجتماد فى المصلحة فلا يقع جزافا فيتعقد بلا كراهة طاتا اه وبه يظهر مافى قوله لاللإءام ولا 
لغيره ( قوله جوهرة ) نص عبارنما : ولا جوز بيع الغنائم قبل القسمة » لأنه لاللك لأحد فيها قبل ذلك » وإتما 
أببح خم بالطعام والعلف شاج ومن أببح له تناول شىء لم غز له ببعه كن أباح طعاما لفيره اه. فقوله : وإنما أبيح 
هم الخ جواب سؤال تقديره كيف لايحوز البيع مع أنه يجوز هم الانتفاع بالطعام والعاف كا يأنى والجواب ظاهر 
ولام أنه ليس المراد بيع شى* بطعام ٠‏ وإن كان الظاهر أن الحم كذلك ر قوله ومدد لحقهم * 


بره أنه لاء لاك بعد الإحراز 


وببتی على 


) ی إا ق 
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كقائل لاسوق ) وحرلى أو مرتد أسم أمة ر بل قتال ) فان قاتلوا شارکوهم (ولاءن مات همة قبل قسمة أو بيع » 
و) او مات ( بعد أحدهما ثمة أو بعد الإحراز بدارنا يورث نصيبه ) لتأكد ملكه تتارخانية وفيها ادعى رجل 


شود الوقعة وبرهن وقد قسمت لم تنقض استحسانا ويعوض بقدر حظه من بيت المال » وماق البحر من قياس 
الوقف على الغنيمة رده فى النهر وحررناه فى الوقف 


المقائلين فى دار الحرب جاعة بمدونهم وينصرومم شاركوهم فى الغنيمة لما ور من أن المقاتلين لم يماكوها قبل, 
القسمة » وذكر فى التائرخانية أنه لاتنقطع مشاركة المدد ى إلا بثلاث إحداها : إحراز بدارنا : 
قسمتها دار الحرب: الثالثة : بيع الإمام لها ثمة لن المدد لابشارك الجيش ف القن اهقال فالشرنبلالية وتقييده بقوله 
ت ى فى دار الإرب إشارة إلى أنه لو فتح العسكر بلدا بدار الحرب :واستظهروا علبه ثم جلقهم الد م بشاركوم 
لأنه صار بلد الإسلام > فصارت الغنيمة محرزة بدار الإسلام نص عليه فى الاخقيار اه 

قلت : وكذا فى شرح السير وزاد أن یله لو وقع قتال آهل الحرب فى دارنا فلا شیء للماد ٠‏ 

[ تنبيه ] قال فى البحر : وأفاد المصنف أن المقائل وغيره سواء ؛ حتى بستحت الجندى الذى م يقائل رض 
أو غيره» وأنه لايتميز واحد على آخر ہشیء <نى أمير العسکر ٤‏ وهذا بلا حلاف كذا فى اافةح وى الحيط والتطوع 
فى الغزو وصاحب الدیوان سواء (قوله لاسوق) هو الخارج مع العسكر للتجارة نېر (قوله أسل نمة) عائد على الحرى 
والمرتد وأفرد الضمير للععلف بأو وزاد فى الفتح التاجر الذثى دخل بأءان ولاق العسكر وقائل ( قوله ولو مات 
بعد أحدهما) أى بعد القسمة أو البيع بثاء على ماةدءناه عنالطحاوى ءن أن للإمام بيع الغنيمة (قوله أو بعدالإحراز 
بدارنا ) قال فى الدر المنتى : وينبغى أن يزاد رابع هو التنفيل فسيجى”" أنه يورث عنه وإن کان مات بدار الحرب 
وإن لم يثبت له الملك فيه وفيها : أى مال يورث ولا بملكه مورئه؟ولم أر من نيه على ذلك هنا فاینظر ام 

قلت : وف النتارخانية عن المضمرات ومن مات فى دار الحرب من الغائمين بعد القسمة أو الاحراز بدارلا 
أو بعد بيع الإمام الغنائم فى دارنا أو نى دار المرب ليقسم الث بيهم أو بد مانفل هم شينا #ريضا أو بعد 
مافتح الدار وجعلها دار إسلام فإنه يورث نصيبه وإن مات قبل واحد ءن هذه بعد إصابة الغنيمة لايورث اه 
والظاهر أنه علاك ماقبضه بالتنفيل مة ففى كلام الدر المنتقى نظر فتدبر ( قوله لتأكد ملكه ) علة لقؤله أو بعد 
الإحراز بدارنا فيورث نصيبه إذا ءات فى دارنا قبل القسمة ريا د لا املك لأنه لاملك قبل القسمة > وهذا 
لان الق الما كد يورث كحق الرهن والرد بالعيب بحلاف الضعيف كالشفعة وخيار الشرط فتح (قوله اسقحسانا 
لعل وجهه تعسر النقص 7 

مطلب فى أن معلوم للستحق من الوقف هل بورث ١‏ 

ر قوله وما فى البحر »نقياس الوقف ) أى غلة الوقف فإنه قال إنهم صرحوا بأن معلوم ااستدق لايورث 
بعد موته على أحد القولين : ولم أر ترجيحا وینبغی التفصیل » فن مات بعد خروج الغلة وإحراز الناظر ها قبل 
القسمة يورث نصيبه لتأكد المق فيه كالغنيمة بعد الإحراز بدارنا وإن مات قبل الإحراز فيد المتولى لايورث. 
(قوله رده ف الهر) حيث قال : أقول فى الدرر والغرر عن فوائد صاحب الحيط للإنام والمؤذن وقف 
فلم يستوفيا حتی ءانا سقط لأنه فى معنى الصلة وكذا القافى وقيل لا يسقط لأنه كالأجرة اه . ونجزم ف البغية 
بأنه بورٹ لاف رزق القاغى: وأنت خبير بان مايأخلوالقاضى ليس صلة كا هو ظاهر ولا جرا لأن مثل هذه 
العبادة لم يقل أحد بجواز الاستنجار عليه عزلاف مايأ هذه الإمام والموذن فإنه لابننك عنيما فبالنظر إل الأجرة 
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أى للغائمين لا غير ( الانتفاع فيا ) أى فى دار الحرب ( بعلف وطعام وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة ) أطلق 
الكل تبعا للكنز وقيد فى الوقاية السلاح بالحاجة » 
بورث مايستحق إذا استحق غير مقيد بظهور الغلة وقبضها فى يد الناظر وبالنظر إلى الصلة لايورث وإن قبضه 
الناظر قبل الموت وبهذا عرف أن القياس على الغنيمة غير صصيح ؛ وسبأتى لهذا مزيد بيان فى الوقف إن شاء 
الله تعالى اه . 
أقول : لم يف با وعد من بيانه فالوتفء وقوله إن مايأخذه القاضى ليس صلة عاف ل فوالهداية وغير ها 
قبيل باب المرتد كا سيأنى ت مایا لإمام وتحوه فيه معنى الصلة ومهنى الأجرة؛ والظاهر أن ذلك منشأ الحلاف 
امحکی فى الدرر لکن ماجزم به فى الغنية(1) يقتضى ترجيمح جاذ. الأجرة » وهو ظاهر لا سيا على ما أفنىبه 
المتأخرون من جواز الأجرة على الأذان والإمامة والتعلم وعلى هذا «شى الإمام الطرسوسى نى أنفع الوسائل 
على أن المدرس ونحوه من أصماب الوظائف إذا مات ف أثناء السنة يعطى بقدر ماباشر ويسقط الباق قال لاف 
الوقف على الأولاد والذرية فإنه إذا مات مستحق منهم يعتبر فى حقه وقت ظهور الغلة » فإن مات بعد ظهورها 
ولولم يبد صلاحها صار مايستحقه لورثته وإلا سقط اه . وتبعه فى الأشباه وأفتى به فى الفتاوى الخيرية » فليكن 
العمل عليه من التفصيل ‏ والفرق بين كون المستحق مثل المدرس أو من الأولاد والله تعالى أعلم» ثم رأبت الشبيخ 
[سمعيل فى شرحه على الدرر نقل قبيل باب المرتد مثل ذلك عن المفتى أنى السعود » وأن المدرس الثانى يستحق 
الوظيفة من وقت إعطاء السلطان فتلحق الأيام التى قبل المباشرة بأيام المباشرة حيث كان الأخذ عن ميث لأنها 
ن مبادی' أيام المباشرة كايام التعطيل اه . 
[ تنبيه.] ظهر من كلام الطرسومى أن معاوم المدرس ونحوه يورث عنه بقدر ماباشر وإن لم تظهر الغلة 
أن معلوم المستحق فى وقف الذرية يورث عنه بموته بعد ظهور الغلة وإن لم يقبضما الناظر على خلاف مامر 
عن البحر ؛ ويفبغى أن تسكون الغلة بعض قبض الناظر لها ملكا للمستحقين وإن لم تقسم حيث كانوا ماثة فأفل 
قياسا على الغنيمة إذا قسمت على الرايات قبل أن نقسم على الرءوس فقد مر قريبا أنه تملك الشركة انخاصة م 
فالحاصل : أن غلة الوقف بعد ظهورها تورث لأنه تأ كد فيا حقالمستحقين وبعدإحرازها بود الناظرصارت 
ملكا للم وهى فى يده أمانة لم يضمنها إذا استبلكها وأهلكت بعدامتناعه ع نقسمتها إذاطلبوا القسمةوإذا كانت 
حنطة أو حوها يصح شراء الناظر حصة أحذهم منها هذا ماظهر لى » و يؤيده ماسیاتی فى الحوالة إن شاء الله تعالى 
عن البحر حيث جعل الحوالة على الناظر من المستحق كالدوالة على المودع والله سبحانه أعلم ( قوله أى للغامين ) 
ای من له سهم أو رضخ شرنبلالية » ويأخذ الجندى مايكفيه ومن معه من عبيده ونسائه وصببانه الذين دخلوا 
معه بحر ( قوله لاغير ) فخرج التاجر والداخل لخدمة الجندى بأجر إلا أن يكون قد.خبز الحنطة أو طبخ اللحم » 
فلا بأس به حينئذ لأنه ملكه بالابتبلاك ولو فعلوا لاضمان عليهم بحر ( قوله بعلف ) ولا باش بعلف دوابه ابر 
إذالم يوجد الشعير در منتى (قوله وطعام) أطلقه فشمل المهيأ للا كل وغيره حتى يجوز لم ذبح اأواثى :ويردون 
جاودها قالغنيمة بحر (قولهودهن) بالضم مایدهن به أما بالفتح فهو مصدر» والأول هنا أولى لتناسق المعطوفات 
خلافا للعينى كا أفاده فى النهر » والمراد بالدهن مايؤكل لقول الزيلعى إن ما لايؤ كل عادة لايحوز له نناوله مثل 
الأدوية والطيب ودهن البتفسيخ وما أشبه ذلك اه. ولا شك أنه لو تحقق بأحدهم مرض يموجه إلى استعاها جاز 
كا ينه فى الفتح وصرح به فى الميط بحر ( قوله وقيد فى الوقاية الخ ) قال فى الدر المنتى : اعلم أنه ذكر فى فتح 


(1) قوله ( الفنية ) هكذا مخطه بفين ممجمة فنون والذى سبق بخطه البغية #وحدة مين مجمة اليجرر اه «صححه . 
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وهو التق وقيد الكل فى الظهيرية بعدم هى الإمام عن أكله فإن هى لم يبح فينبقى تقيبد المتون به (و) بلا (بيع 
وتمول ) فلو باع رد نه »> فان قسمت تصدق به لو غيز فقيز : ومن وجد مالا بماكه أهل الحرّب كصيذ وعسل 
فهو مشترك فيتوقف بيع على إجازة الأمير فإن هلك أو الغن أنفع أجازه وإلا رده للغنيمة بحر (وبعد الخروج منها 
لا إلا برضاهم (اومن أسل منهم ) : 


SHES 


القدير أن استعال السلاح والكراع والفرس غا يجوز بشرظ الحاجة بأن مات فرسهأو نكسر سيفه أما إذا أراذ» 
أن يوفر سيفه وفرسه باستعال ذاثك فلا جوز ء واو فعل أثم ولا غمان عليه إن تلف » وأما غير السلاح ونحوه 
ما مز كالطعام فشرط فى السير الصغير الحاجة إلى التناول من ذلك وهو القباس » ولم يشعرطها فى السير الكبير 
وهو الاستحسان وبه قالت الأثمة الثلاثة : فيجوز لكل من الغنى والفقير تناوله اه ماخصا وهكذا ذكره 
نى الشرنبلالبة » ولا نى ترجيح الاستحسان ههنا . 

قات : وهو ما اختاره المائن يءنى صاحب الماتق وهو اق كما علمت اه . قال فى النهر : واو احتاج الكل 
إلى السلاج والثياب قسمها حبائذ لاف السبى إذا احتيج إليه ولو الخدمة لكونه من فضول الحوائج اه وفسر 
اسلناجة بالفقر. قلت : والظاهرأنها أعم إذ او كان غنيا ولايجد »ايشتريه فهو كذلك رقوله فإذنهى لم يبح) والحاصل 
منع الاتضاع بسلاح ودواب ودواء إلا لحاجة وحل المأكول مطلقا إلا لنبى الإمام » فالمنع «طلقا كمنع استباحة 
الفرج مطلقا لأن الفرج لاحل إلا بالك » ولاملك قبل الإحراز بدارنا ولوأ.ته المأسورة » فلاف امرأته 
المأسورة ومدبرته وأم ولده ن لمبطاهن ا حر یکا سيجىء فلبحفظ درمنتق 

لکن ف البحر ينبغى أن يقيد النبى عن المأكول والمشروب با إذا لم تكن حاجة فإن كانت لايعمل نميه اه 
( قوله وبلا بيع وتموآل ) أى لاينتفع بالكل بالبيع فى دار الحرب قبل القسمة أصلا احتبج إلبه أولا ولا القول 
لعدم اللاك ؛ وإما أبيح الانتفاع للحاجة » والمباح له لايملك البيع در منتق وااراد بالقول أن بی ذلاف الشىء 
عنده يجمله مالا له » ولذا قال القهستانى وإذا استعمل السلاح ووه برده إلى امغنم رقوله رد ثمنه) أى إذا أجازه 
الإمام لأله بيع الفضولى نهر ( قوله فإن قت ) أى الغنيعة تصدق به أى بالْن لأنه لقلته لاءكن قسمتة فتعذر 
إيصاله إلى مستحمه فيتصدق به كالاقطة كا ف الفتيح ( قوله أو غير فقير ) فاو فقيرا يأ كله حر ( قوله مالايماكه 
أهل الحرب ) أى شيثا غير ملوك للم لكن عص منه مايشترك فيه العامة لما فى البحر لو حش المجندى اليش 
ف دار الحرب أو استنى امماء وباعه طلب له مته ( قوله فهو مشترك ) أى بين الغائمين فلا يخقص به الآآحذ حر 
(قوله أجازه ) أى وأخذ الْن ورده فى الغنيمة وقسمه بين الغائمين بحر( قوله وإلا) صادق بصورتين:إحداهما 
لوكان المبيع قائما » والثانية : لو كان البيع أنفع من امن » وظاهر أنه فييما يفسخ البيع وبرد ابيع 
أنه ذا كان قائما والثن أنفع للم أجازه كا فى البحر فيتعين حل قوله أو الثن أنفع على ءمنى أولم يبلك والمن أنقع 
ر قؤله وبعد الحروج منها ) أى من دار الحرب لا: أى لاينتفع بشى ء مما ذكر لزوال المببح»ولأن حقهم قد تأكد 
حتی بورث لصیبہم بحر ۰ 

زاد فى الكثر وغيره ومافضل رده أى والذى فضل أل يده مما أخذه قبل اللحروج من دار الخرب ورده 
الأخذ إلى الغنيمة بعد االحروج إلى دارا لزوال الحاجة انى هى مناط الإباحة وهذا التعليل يفيد أنه لو كان فقيرا 
أ كله بالضمان كا فى المحيط هذا كله قبل القسمة أما بعدها ذإ كان غنيا وكالت العين قائمة تصدق بها وبقيمتما 
لو هالكة › وإنكان فقيرا التفع بها نهر (قوله ومن أسلم منهم ) أى ئ دار المرب لأن المستأءى إذا أسم فى دار 


i ا‎ 
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قبل مسکه ( عصم لفسه وطفله وکل مابعه ) فان كانوا أخذوا أحرز نفسه فقط ( أو أودعه معصوما) ولو ذميا 
فلو عند حرنى فىء کا لو أسلم ثم حرج إلينا ثم ظهرنا على الدار فاله نمة فىء سوى طفله لترعيته ( لا ولده الكبير 
وزوجته وحملها وعقاره وعبده المقاتل ) وأمته المقاتلة وحملها لأنه جزء الأم . 

( حربى دخل دارا بغيز أمان ) فأخذه أجدنا (فهو) وما معه (ىء) لكل المسلمين سواء (أخط قبل الإسلام 
أو بعده) وقالا لآخذه خاصة وف انلس روايتان قنية : وفيها استأجره لحدمة سفره فغزا بفرس المستأجر وسلاحه 
فسومه بي ما إلا إذا شرط ف العقد أنه للمستأجر . 


فصل فى كيفية القدمة 


الإسلام » ثم ظهرنا على داره فجميع ماخافه فيها من الأولاد الصغار والمال ىء لأن التباين قاطع لاهصمة وللتبعية 
بحر ( قوله قبل مسكه ) قيد به لأنه او أسلم بعده فهو عبد ؛ لأنه أسلم بعد انعقاد سبب الماك فيه بحر وقيد فى 
البحر وتبعه فى نهر بقيد آخر وهو قوله ولم يرج إلينا وفيه کلام يألى قریبا ( قوله فن کانوا أخذوا ) أى قبل 
إسلامه ( قوله أو أودعه معصوما ) قيد بالوديعة لآن ما كان غصبا فى يد ملم أوذى فهو فىء عند الإمام اقا 
هما بحر ( قوله سوى طفله ) كذا نقله فى الثبر عن الفتح مع أنه فى الفتح قال بعده : وما أودعه » 
لوس فيا فقد نظر إلى صدر كلاءه الموهم ولم بنظر إلى عجزه وستانى المألة فى المستامن متنا حيث قال : وإن 


انا فظهر علب م فطفله حر ٠سلم‏ ووديعته عم٠هصوم‏ له وغيره فء وءن ثم قال اازيلعى هناك : إن خّ 
المسألتين واحد وبه ظهر أن تقييد البحر بقوله ولم يرج إلينا غير صرح ( قواه لاولده الكبير ) لأنه كافر حرق 
ولانبعية وكذا زوجته بحر ومفاده أن المراد بالكبير البالغ + وأن الصغير يتبعه ولو کان يعبر عن نفسه » غلاا 
لما قبل إنه لابتبعه فى الإسلام ؛ إلا إذ كان صغيرا لايعبز عن نفسه كا قدءناه فى الجنائز وسنذكره أيضا فى فصل 
استيان الكافر فاغتنم ذلك فإنه أخطأ فيه كثير ( قوله وحملها ) لأأنه جزء من فيرق برقها والمدلم محل لاتملاك نبعا 
لغيره لاف النفصل » لأنه حر لانعدام اللدرئية عند ذلك بحر ( قوله وعقاره ) وكذا مافيه من زرع لم يحصد 
لأنه فى يد آهل الدار إذ هو من جملة دار المرب فلم يكن فى يده إلا حكا نير ( قوله وعبده المقائل ) لآنه لما تمرد 
على مولاه خرج من يده وصار تبعا لأهل داره بحر ( قوله.قبل الإسلام أو بعده ) اعله لانعقاد سبب الملك فيه 
للمسلمين والإسلام لايمنع الرق السابق عليه ط ( قوله وقالا لآحذه ) أى هو لمن أخذه خاصة وقدمنا قبل هذا 
الباب عن شرح السبير نسبة هذا القول .محمد ( قوله وف الحمس ) أى فى وجوب اللحدس روايتان عن الإمام 
وكذا عن محمد كا قدمناه ( قوله استأجره الخدمة مثفره الخ ) هذه من مسائل الفصل الآنى ووجهها غير ظاهر » 
فإن أجير الغازى للخدمة لاسهم له لأخذه على خروجه +الا إلا إذا قائل وترك العمل كا فى شرح السير ه وفيه 
لو دحل دار الحرب فارسا ثم دقع فرسه فرجل ليقائل عليه على أن سهم الفرس لصاحبه جاز لأنه لولم يشرط 
ذلك كان سهم فرسه له ولو كان ذلك قبل الدخول فسهم الرس لمن أدخله دار الحربلأن السبب وهو الانفصال 
فارسا قد انعقد له ويكون لصاحب الفرس عليه أجر. مثل فرسه اه ماخصا فتأمل والله سبحانه وتعالى أعلم . 
مطلب خالفة الأمير حرام 
: فصل ىكيفية القس.ة 

لما فرغ من بيان الغنيمة شرع فى بيان قسمتها وأفردها بفصل لكثرة شعيها وهو جعل النصيب الشائع معينا 

نهر . قال ف الملتى : وينبغى للإمام أن يعرضص الجيش عند دخول دار الحرب ليعلم الفارس من الراجل قال 
10 - حاشية ابن عابدين - غ / 


Marfat.com 


-١45-ا‎ 


(المعتير فى الاستحقاق) لسم فارس وراجل (:وقت المحاوزة ) أى الانفصال من دارنا وعند الشافعى وقث 
انتال فلو دعل دار الحرب فارسا فنفق ) أى مات (فرسه استحق سبمين ومن دحل راجلا فشرى فربسا است<ق 
سہما ولا يسهم لغير فرس واحد ) ضعب ح كبيز ( صالح لقتال ) فلو فريضا إن صح قبل الغنيمة استحقه استحصانا 
لا او مهرا فكبر نتارخانية » وكأن الفرق حصول الإرهاب بكبيز مريض لابامهر ولو غصب فرمه قبل دخخوله 
أو ركبه آخر أو نفر ودخل راجلا ثم أخذه 
فى شرحه : وأن يكتب أسماءهم وأن يؤمر عليهم من كان بصيرا بأمور الحرب وتدبيرها ولو من الموالى وعلبهم 
طاعته لأن مخالفة الأمير حرام إلا إذ اتفق الأكثر أنه ضرر فيتيع اه ( قوله المعتبر ى الاستحقاق ) أى استحقاق 
بعة أخاس الغنيمة » لأن خسها يخرجه الام لله تعالى کا سيجىء قال تعالى :--فإن لله خسه وللرسول-- 
.تن ( قوله وقت الجاوزة ) برفع وقت على أنه خبر المبتدأ (قوله أى الانفصال من دارنا) أى مجاوزة الدرب 
وهو الحد الفاصل بين دار الإسلام ودار الحرب نېر ( قوله فلو دخل دار الحرب فارسا) هو من »مه فرس » 
ولو ى سفينة كما فى الشرنبلالية عن الاختيار وغيزه > لآنه تاهب لقتال على الفرس والمتأهب للشیء کالباشر له 
ر قوله فنفق ) كفرح ونصر نفد وذنى قاءوس ط وشمل مالو قتل فرسه رجل وأخذ منه القيمة كا فى البحر » 
ومئله الو أخخذه العد و كما فى شرح السير واحترز به عما لو باعه قبل القتال فإنه يستحق سہم راج لكا يأى 
ز قوله استحق سبمين ) سهم لنفسه وسهم لفرسه » وهذا عنده وعندهما ثلاثة أسهم له سهم ولفرسه سهمان » 
لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك على مارواه البخارى وغيزه » وحله أبو حنيفة على التنفيل توفيقا بين 
اروابات ملتنى وشرحه » وإذا كان حديث ف البخاری وحديث آخر فى غيره رجاله رجال الصحيح أورجال 
روى عنهم البخارى كان الحديثان متساويين والقول بان الأول أصح تك لانقول به مع أن الجمع وإنكان 
أحدها أنوى أولى من إبطال الآخر وتمامه ف الفتح ( قوله ولايسهم لغير فرس واحد ) وعند ألى يوسف يسهم 
اذرسین : وماروى فيه يحمل على التفیل أيضا در منتى ( قوله صالح لقتال ) اعترض بأن هذا يعنى عن قوله 
یم کر » وفيه أنه لايلزم ون كونه صعیحا كبير | صلاحينه لقتال باو از کوئه حرونا أو لايجرى فلايصاح للكر 
والةر أفاده ط لكن مراد المعترض أن كلام المآن يغنى عما زاده الشارح » فالأولى اللبواب بأنهزاد ذلك تفسيرا 
لفول المآن صالح للقتال نعم كان الأولى تأخيره عنه کا فعله ى الشرلبلالية فافهم ٠‏ 

| تبیه ] يشترط نی الفرس أن لايكون مشتركا فلا سهم لفرس مشترك لقتال عليه » إلا إذا استأجر أحد 
ااشر يكين حصة الآخر قبل الدخول در منتى » واستفيد منه أنه لايشترط أن يكون الفرس ملكه فیشمل المستأجر 
والمستعار وكذا المخصوب كا يأق ( قوله لالو مهرا فكبر ) أى بان طال المكث ف دار الحرب » حتى بلغ المهر 
وصار صالخا ركوب فقائل عليه لايستحق سهم الفرسأن بر ( قوله وكان الفرق الخ ) هو لصاحب البح » 
ولابظهر إذا كان المرض بينا أفاده ط . 

قلت : وقد ذكر الفرق الإمام السرخسى » وهو أن المريض كان صالحا لقال عليه إلا أله تعذر لعارض 
على شرف الزوال فإذا زال صار کان لم يكن بغلاف المهر فإنه ما كان صالا » وَإنما صار صاحا فى دار المرب 
ويوضحه أن الصغيرة لانفقة لها على زوجها لأنها لاتصلح للحدمة الزووج بخلاف المريضة لأنها كانت 'صاءهة ولكن 
تعذر ذلك لعارض اھ ملخصا ( قوله قبل دخوله ) أى فى اللحد الفاصل بين دارئا ودار الحرب (قوله ثم أخذه ) 
أى فى المسائل المذكورة : أى أخذه قبل القثال فله سبمان'استحسانا لأنه النزم مؤئة الفرس من حون خروجه 'ن ٠.‏ 
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'أى لأنه جاوز الدرب راجلا باختياره كالمؤجر والمعيز بخلاف المخصوب منه 
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الزتال فإنه يسقط فى الأصح لأنه ظهر أنقصده التجارة فتح . وأقره الصاف 
كن تفل ف الشر نبلالية عن البو مايخالفه » وى القهستانى: لو باعه ىوقت القتال فراجل على الأصح 
واو بعد تمام القتال فارس بالاتفاق انتبى فتنبه ولتحفظ هذه القيود حوف اتلحطأ فى الافتاء والقضاء (ولا) يسم 
(لعبد وصبى وامرأة وذی ) ونون ومعتوه ومكاتب (ورضخ خم) قبل [خراج اللحمس عندنا (إذا باشروا القتال 


فله سهان لا لو باعه ولو بعد تنام 


أهله وقائل عليه » فلا يحرم سهمه بعارض غصب ونحوه فيا بين ذلك أما او قائل عليه الغاصب حتى غنموا 
وخرجوا فله سهم الفارس إذ لافرق بين الفرص المغصوب واملوك » ولصاحب الفرس سيم راجل إلا إذا 
أصابوا غنائم بعد أخذه فرسه فله منها سيم فارس » وللغاصب هم راجل كما لو کان الغصب 

الحرث وتمامه فى شرح السير ( قوله فله سہمان ) وکذا لو جاوزه أى جاوز الدرب مستأجرا أو » 
به أى حضر به الوقعة وكذا الغاصب . لكن يستحقه من وجه محظور فيتصدق به جوهرة 
الواهب فالموهوب له فارس فيا أصابه قبل الرجوع وراجل فيا أصابه بعده والراجع راجل 


لالوباعه ) أ 


مكرها فل سهم فارس » کا فى البحر وكالبيع مالو رهنه أوآجره أووهبه بحر ( قوله ولو بعد تمآم 
فى هذا المصنف حيث فال وفى فتح القدير لو باعه بعد الفراغ من القتال لايسقط عند البعض » 
يعنى صاحب الداية الأصح أنه يسقط لأنه ظهر أن قصده النجارة اه وهو غاط فى النقل» عن الفتح وما 
الفتح ولو باعه بعد الفراغ من القتال لم يسقط سهم الفارس بالاتفاق » وكذا إذا باعه حال القتال لابسقط عند 
البعض قال المصنف » الأصح أنه بسقط لأنه ظهر أن قصده التجارة اه وماله فى الت 
التقهس:انى موافقة له فلامعنى للاستدراك اه ح ملخصا . 

قلت : والظاهر أنه سقط من نسخة المصنف مابين لفظى القتال » فحصل الاختلال فاستدراج الشارج عا 
فى محله. نعم كان الأولى له مراجعة عبارة الفتح فافهم( قوله ولتحفظهذه القيود ) أى المذكورةفىقوله ولاسم 
لغير فرس واحد صميح كبير صالح للقتال » "كا هو صريخ عبارته فى شرحه على الملتتى » وأصل ذلك للمصنف 
فإنه بعد أن قيد المثن بقوله : صالم لقتال قال : إن صاحب الكنز وغيره من أصماب المتون أخل مما ذكرنا 
*ن القيد وإن العجب من أصعاب انون فإنهم يتركون فى مقونهم قيودا لابد ٠نم‏ : وهى «وضوعة لتقل المذهعب ۽ 
فيظن من يقف على مسائله الإطلاق » فيجرى الح على إطلاقه» وهو مقيد فيزتكب الخطأ فى كثير من الأحكام 
فى الافناء والقضاء اه فافهم ( قوله وذی ) ولوأسلم أو باغ المراهق قبل القسمة والخروج إلى دار الإسلام يسوم له 
كا فى شرح السير ءوااظاهر أن العبد إذا أعتق كذلك ( قوله ورضخ هم ) أى يعطون قليلا من كثرز فإن الرضيخة 
هى الإعطاء كذلك ‏ والكبير السبم فالرضخ لايبلغ السهم فتح ( قوله عندنا) وى قول للشافعى ور واية عند 
أنه من أربعة الأخاس فتح ( قوله إذا باشروا الفتال ) شمل المرأة فإنها برضخ ها إذا قاتلت أيضا وأطلق مباشرة 
الفتال فى العبد » فشمل م1 إذا قاتل بان سيده أو بدونه کا فی الفتح وبه صرح فى شرح السير الكبير » وقال : 
الفياس أنه إذا قائل بلا إذن المولى لا برضخ له كستأمن قائل بلا إذن الإمام » والاستحسان أنه يرضيخ له لأنه غير 
#جور عا يتمحض «نفعة » ودو نظير القياس والاستحسان ف العبد الحجور إذا آجر نفسه وسلم ٠ن‏ العمل اه 
لخا وبه ظهز أن قوله فى الواوالجية إن العبد إذا كان مع مولاه يقائل بإذنه برضخ له غير قيد خلافا لما فهمه 
ف البحر ولم أر من نبه عليه فتنبه » وظهر به أيضا أن قوله فى اليعقوبية : ينبغى أن يسهم لاعبد المأذون بحث 
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أو كانت المرأة تقوم با الح المرضى ) أو تداوى الجرحى ( أو دل الذى على الطريق) ومفاده جواز الاستعالة 
بالكافر عند الحاجة وقد استعان عليه الصلاة والسلام بالود على اليهود ورضخ لهم ( ولایباغ به السوم الان 
الذى) إذا دل فيزاد على الم لأنه كالأجرة ( والبراذين ) خيل المحم ( والعتاق ) بكدير العين جمع عتيق كرام 
خيل العرب والهجين الذى أبوه عربى وأمه عجمية والمقرف عكسه قاموس ( سواء لا ) يسهم (للراحلة والبغل) 
والخيار لعدم الإرهاب 


[تنبيه ] اقتصرالمصنف على الم ذكور نلان الأجير لايس مله ولايرضخ لعدم اماع الأجر والنصيب من الغنيمة 
إلا إذا قاتل فإنه يسبم له بحر أى مخلاف المد كور ين فإهم إذا قاتلوا برضخ ولایسهم هم ( قولهأونداوى الجرحى ) 
هذا دال فبا قبله مع أنه يوهم التخصيص بہذا النوع فالأولى أن يقول بدله أو تطبيخ أو تخبز للغزاة كا فى شرح 
السير » ومثل ذلك الستى ومناولة السوام كما فى الفتح : 1 

والحاصل : أن المراد حصول منفعة منها إلغزاة احترازا عما إذا حرجت لحدمة زوجها مثلا (قوله عند الحاجة) 
أما بدوما فلا لأنه لايؤمن غدره . 

مطات فى الاستمانة شرك 

ر قوله وقد استعان عايه الصلاة والسلام الخ ) ذكر ف الفتح أن فى سنده ضعفا » وأن جماعة قالوا لايجوز 
لحديث ملم ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام حرج إلى بدر فلحقه رجل مثرك فقال : ارجع فلن أستعين بمشرك ٠‏ 
الحديث وروى رجلان ثم قال وقال الشافعى رده عليه الصلاة والسلام المشرك والمشركين كان فى غزوة بدر 
ثم إنه عليه الصلاةوالسلام استعان فى غزوة خيير بيبود من قينقاع » وى غزوةحنين بصفوان بنأمية »وهومشرك 
فالردان كان لجل أنه كان عبرا بين الاستعانة وعدمها فلا مخالفة بین الحديثين وإ نكانلأجل أنه مشرك فقدنسخه 
ما بعد ( قوله فيزاد على السهم ) أى إذا كان نى دلالته منفعة عظيمة للمسلمين فيرضخ له على قدر مابرى الإمام 
ولو أكثر من سام الفرسان شرح السير ( قوله لأنه كالأجرة ) أشار إلى الفرق بين ما إذا قائل الذمى حيث لا يبلغ 
فى الرضخ له السهم وما إذا دل حيث تصح الزيادة » وهو أن مايدقع له فى هذه الحالة ليس رضخاء بل قائم مقام 
الأجرة لاف ما إذا قاتل فإنه لاببلغ به الم لأنه عمل عل الجهاد ولا یسوی فى عله بين ءن إؤجر عليه » 
ومن لايقبل منه أفاده فى الفتح . 

[ تنبيه ] قال فى ال حواشى اليعقوبية لا وجه لتخصيص حك الدلالة على الطريق بالذىء لأن العبد أيها إذا دل 
يعطى له أجرالدلالة بالغاما بلغ إلا أن تمنع إرادة التخصيص فايتأمل اه (قوله سواء) أى فالقسم فلا يفضل أحدها 
على الآخر فتح» وهو شير عن قولالمصنف والبراذين والعتاق» وعلى حل الشارحخبر لبتدأ محذوف : أىهذه الأربعة 
سواء لأنه قدر لكل واحد منها على انفراده خبرا فلا يصلح أن يكون خبرا عنها جميعاء ولايى أن مازادهالشارح 
من المجين بوزن عجين » والمقرف بوزن محسن يفهم حكه بالأولى لأله فوق البراذين ( قوله لأيسهم للراحلة) 
هى المركوب من الإبل ذكراكان وان والناءفيها لاوحدة أو للنقلمن ااوصفية إلى الإسمية والحمل يخقص بالذكر طا 
( قوله لعدم الإرهاب ) أى تخويف العدو إذلاتصح للكر والفر 2 
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ر واللهمس ) الباق يقسم أثلاثا عندنا ( لليتم والمسكين وابن السبيل ) وجاز دمرفه لصاف واحد فتح وق المنية 
لو صرفه للغائمين لهاجتهم جازوقد حققته فى شرح الملتتى ( وقدم فقراء ذوى القرنى ) ن بنى هاشم ( متهم ) أى 
من الأصناف الثلاثة ( عليهم ) لجواز الصدقات لغيرهم لا فم ( ولا حق لأغنيائهم ) عندنا 


مطلب فى قسمة اجس 

( قوله والحمس الباق ) أى الباق بعد أربعة أخاس الغانمين ( قوله عندنا) وأما عند الشافعى فيقسم أخماسا 
سهم لذوى القرنى » وسهم للنى صلى الله عليه وسلم خافه فيه الإمام » ويصرفه إلى مصال المسلمين والباق للثلاثة 
للآية زيلعى ( قوله للبم ) أى بشروط فقره » وفائدة ذكره دفع توهم أن اليم لايستحق من الغنيمة شيئا 
لأن استحقاقها بالجهاد » والیتم صخير فلا يستحقها » ومثله ما التأويلات لاشیخ أنى منصور لما كان فقراء 
ذوى القربى يستحقون بالفقر » فلا فائدة فى ذكرهم ف القرآن .,أجاب بأن أفهام بعض الناس قد تقضى إلى أن 
الفقير منهم لا يستحق » لأنه من قبيل الصدقة » ولا حل فم بحر ( قوله والمسكين) المراد منه مايشمل الفقير 
( قوله وجاز صرفه الخ ) علله فى البدائع بأن ذكر هؤلاء الأصناف لبان المصارف » لا لإعاب الصرف إلى كل 
صنف مهم شيئا بل لتعبين المصرف »حى لايجوز الصرف إلى غير هؤلاء اه شرلبلالية ( قوله وقد حققته ف شرح 
المت ) ونصه واللحمس الباق من المغنم كا معدن والركاز يكون مصرفها لليتائى انحتاجین والساكين وابن السبيل 
فتقسم عندنا أثلاثا هذهالاًءوالالثلاثة لمؤلاء الأصناف الثلاثة خاصة غيرمتجاوزءنهم إلى غيره, » فتصرف لكاهم 
أو لبعضمم؛ فسبب استحقاقهم احتباج بدتم أو مسكنة أو كونه ابن السببل» فلا يجوز اصرف لغنيهم »ولا لغیر دم 
كنا في الشرابلالية والقهستانى . 

قلت : ونقات فا علقته علىالتنويرعن المنية أنه لوصر ف للغانمينحاجتهم جاز اه ولعله باعتبار الحاجة فلاتناى 
حيلال فتفبه اھ : 


أفول :لامعنى للترجى بعد تصربح النية بقوله لحاجتهم ادح ( قوله من بنی هاشم ) بیان لذوى القرى »وفيه 
قصور لأن المزاد بهم هنا بنوهاشم وبنى المطلب » لأنه عليه الصلاة والسلام وضع ممم ذوى القربى فهم » وترك 
بی نوفل وبى عبد شمس مع أن قرابتهم واحدة» لأن عبد مناف الحد الثالث لانبى صلى الله عليه وسلله أولادهائم 
والمطلب ونوفل وعبد شمس بحر . والمطلب عم ابلاد الأول وهو عبد المطلب بن هاشم ( قوله أى من الأصناف 
الثلاثة ) وكذا الضمير فى علبهم راجع إليهم » والضمير الثانى يغنى عن الأول ؛والكن زاده مع مافيه من الركاكة 
ليفيد أن ذوى القربى إذا كانوا ٠ن‏ الأصناف الثلاثة يقدءون على ٠ن‏ كان منهم من ليس من ذوى القربى © فيم 
ذوى القربى مقدم علىيتم غيرهم » وهكذا قال فى الدرالمنتى : والأوضح أن يقال خس الغنيمة والمعدن المحتاج 
وذوو القربى منه أولى ر قوله حواز الخ ) علة لقوله وقدم أىلأن غير ذوى القرى عل لدأخذ الصدقة لدفع حاجته 
بحلافهم فليس فق تقديمهم إضرار بغيزهم ( قوله ولا حق لأغنيائهم عندنا ) وعند الشافعى : يستوى فيه فقيزهم 
وغنهم ويقسم بهم للذكر كالأنثيين لآنه لم فرق فى الالية بين الفقيز والغنى » ولنا أن الخافاء الراشدين قسموه 
"كا قلناه بمحضر من الصحابة » فكان إجماعا والنى صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم للنصرة»لالافقر لقوله صلی الله 
عليه وسل إنهم لم يزالوا معى هكذا فى الجاهلية والإسلام وشبك بين أصابعه » حين أعطى بنى هاشم والمطاب 
لأنهم قاموا معه حين أرادت قريش 7:'/ عليه الصلاة والسلام ٠‏ ودخل بنو لوفل وعبد ٹمس فى عهد قريش » 
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ومانقله المصنف عن البحر من أن مف الحاوي يفيد ترجبح الصرف لأغنيائهم نظر فيه فى الغهر ( وذكره تعالى 
تيرك ) باسمه فى ابتداء الكلام إذ الكل لله ر وسمه عليه الصلاة والسلام سقط وته ) لأنه حك علق بمشتق 
وهو الرسالة 8 


ولو كان لأجل القرابة لا خصهم لآن عبد شمس ونوفلا أخوان هائم لأبيه وأ.» والمطاب كان أخاه لأبيه فكان 
أقر ب(١)‏ والمراد بالنصرة كوم معه يؤانسونه بالكلام > والمصاحة لا بامقاتاة » واذاكان لنسائهم فيه نصيب 
ثم سقط ذلك بموته عليه الصلاة والسلام لعدم تلك العلة » وهى النصرة » فيستحقونه بالفقر زيلعى ملخصا . 

وحاصاه أنه کا سقط مه صلى الله عليه ولم عوته عندنا سقط ممم ذوى القرى موته أيضا لفقد علة 
استحقاقهم » <تى قال الطحاوى : لايستحق فقيره, أيضا لكن الأول وهو قول الكرخى أظهر » وقد حقق 
فى الفتح قسمة الخلفاء الراشدين 'ثلاثا كما قلنا لا أخماسا "كا قال الشافعى فراجعه . 

[ننبيه] فى الشرنبلالية عن البدائع تعطى القرابة كفابتهماه. وفيها عن الجوهرة أنه يقم بينم اذك ركالأنثيين. 

قلت : واعترضه فى الدر المنتتى بأنهم ذكروا هذا عن الشافعى لاعندنا . قلت : على أنه ينافيه ماف البدائع (قوله 
وما نقله المصنف ) حيث قال : وفى الحاوى القدسى > وعن ألى يوسف : اللهمس يصرف إلى ذوى القرلى واایتای 
الما کین وابن السبيل وبه تأخذ اھ . وهذا يقت یکا نبه عليه شنا يعنى صاحب البدر أن الفتوى على الصرف 
!م الأفرباء الأغنياء فليحفظ اه ( قوله نظر فيه فى النهر ) حيث قال: وأقول فيه نظر بل هو ترجيح لإعطائيم » 
غابة الأمر أنه سكت عن اشتراط الفقر فيم للعلم به اه وأنت إذا تأملتكلام الحاوى رأيته شاهدا ما ف البحرء 
رهذه عبارته » وأما امس فيقسم ثلاثة آم سيم لليقانى »وسم لامساكين » وسهم لابن السبيل يدل فقراء 
ذوى القرى فيهم » ويقدمون ولا يدقع لأغنيائيم شىء ء وعن ألى يوسف أن اللدمس يصرف إلى ذوي القربي 
واليتالى.والمساكين وابن السبيل وبه تأخذ اه . إذ لوكان کا قاله فى النهر ا۔کانت رواية ألى يوسف عين ماقبلها 
فتدبر امح . 

قلت : لکن ألت خبير بأن هذه رواية عن أنى يوسف : وهى خلاف المشمور عنه وامتون والأمروح أيضا 
على خملافها فالواجب اتباع المذهب فى هله المسألة/اأذى اعتنى الشراح وغيرهم بتأبيد أداته وال واب عا يثافيه 
فهذا أقوى ترجبح ولا يعارضه ترجيح الحاوى » ثم رأيت العلامة الشييخ إستعيل الناباسى نبه على نحو ماقلته 
فى شرحه على الدرر والغرر ( قوله وذكره تعالى ) أى قوله تعالى - فان لله خسه - ( قوله لأنه حك عاق مشت 
وهو الرسالة) عبارة النهر وهو الرسول» فيسكون مبدأ الاشنقاق علة وهو اارسالة ولا رسول بعدہ اه أى کا لوقيل 
إذا لقيت عالما فأكرمه وإذا لقيت فاسقا فأهنه» فإنه علق فيه الأمر بالإكرام والإهانة على مشتز » وهو عالموفاسق 
فيدل على أن مااشئق منه ذلك الوصف : أعنى العم والفسق علة ا حم أئ أكرمه لعامه وأهنة لفسقه وبه يظهر 
مافى عبارة الشارح » ثم إن هذا أغلبى لا عامت »ن أن قوله تعالى' - ولذى الفربى- ليس علته القرابة عندثا بل 
النصرة إلا أن يقال مرادهم تى كون العلة جر د القرابة بل العلة قرابة خخاصة دة بااتصرة على ااوجه امار فتدبره 

مطل فى أن رسالته.سلى الله عليه وسل باقية بعد موه 

[ تفبيه ] قدمنا عن الشافعى رحمه الله تعالى أن سهمه صلى الله عليه وسلم مخلفه فيه الإعام بعده أى بناء على أنه 

صلی الله عليه وس كان يستحقه لماه » وعندنا لرسالته » ولا رسول بعده أى لایو ف بغده أحد ببذا لوصف 


(۱) قراه ( كان أقرب ) «كذا يناه لمل الصواب فکانا أى عبد شمس وتوفل تال ام مصحاعه , 
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(كالصى ) الذى كان عليه الصلاة والسلام يصطفيه لنفسه ( ومن دخل دارهم بإذن ) الإمام ( أومنمة ) أى قوة 
( فأغار خس ) ما أخذوا لأنه غنيمة ( وإلالا) لأنه اختلاس وف النية لو دحل أربعة خمس ولو ثلاثة لا . 
قال الإمام م أصبتم لا لحه فلو م منعة لم يج وإلا جار ( وندب للإمام 


فلذا سقط بموته مخلاف الامامة والقيام بأمور الأمة وبهذا التقرير اندفع ماأورده المقدسى على قوم : ولا رسول 
بعده من أنهم إن أرادوا أن رسالته مقصورة على حياته فمنوع إذقد صرح ف منية المفتى بأن رسالة الرسول 
لاتبطل بموته ثم قال : وبمكن أن يقال إنها باقية حكما بعد موته وكان استحقاقه محقيقة الرسالة لا بالقيام بأدور 
الأمة اه . ولا ينى مافى كلامه من إيبام انقطاع حقيةتها بعده صلى الله عليه وسلم » فقد أماد فى الدر الماتى 
أنه حلاف الإجماع . 

قلت : وأما مانسب إلى الإمام الأشعرى إمام أهل السنة والجماعة من إنكار ثبوتها بعد الموت ٠‏ فهو ا 
وتان والمصرح به فى كتبه وكتب أصصابه حلاف مانسب إلره بعض أعدائه لأن الأنبياء عابم الصلاة و" 
فى قبورهم وقد أقام الدكير على افتراء ذلك الإمام العارف أبو القاسم ال ى فى كتابه : شكان 
غيره كا بسط ذلك الإمام ابن السبكق فى طبقاته الكبرى فى ترجمة الإمام الأشعرى ( قوله كالدى ) 
وكسر الفاء والياء المشددة نهر أى كا سقط الصنى عوته صلى الله عليه ولم ( قوله يصطفيه لنفسه ) | 
الغنيمة » وإخراج اللهمس نبر كا اصطق ذا الفقار وهو سيف منبه بن الحجاج حين قتله على رضمى 


اء 


وكا اصطى صفية بنت حب بن أخطب من غنيمة خييز رواه أبو داود فى سئنه والحاكم فتح ‏ وفى الشربلاای 
قال فى طلبة الطلبة : وكان النبى صلى الله عليه وسلم لايستائر بالصنی زياذة على سهمه ( قوله وءن دخل دارهم 
بإذن الإمام) واو واحدا من أهل الذمة ط عن الشابى (قوله أو منعة) فى المصباح هو فى منعه بت النون أى أن 
قومه» فلا يقدر عليه من بريده قال الزعشرى :وهى مصدر مثل الأنفة والعظمة أو جمع مالع وهم العشيرة واعلهاة 
وقد تسكن فى الشعر لاغيز خلافا لمن أجازه مطلقا (قوله خخس ) أى يأخذ الإمام خسه والباق فم قال ف ١‏ تح : 
لأن على الإمام أن ينصرهم حيث أذن لهم کا أن عليه أن ينصر الجماعة الذين هم منعة إذا دخلوا بغير إذنه نحاءيا 
عن توهين المسامين والدين فلم يكونوا مع نصرة الإمام متلصصين فكان المأخوذ.قهرا غنيمة ( قواه ما 'خذوا) 
بضمير الجمع مر إعادة مى من كا روعى لفظها فى قوله فأغار ( قوله وإلا لا) أى وإن م يدخلوا بإذن الإمام 
ولم يكونوا ذوى «نعة بأن دخاوا بلا إذنه وم ثلاثة فأقل كما أفاده ف الفتح : قال وعن أ يوسف أنه قدر 
الجاع الى لامنعة لها بسبعة » والتى ها منعة بعشرة ( قوله لأنه اختلاس) من خلست الشىء خلسا من باب ضرب 
اختطفته بسرعة على غفلة «صباح ( قوله وق | الخ ) أفاد به تقدير المنعة (قوله وإلا جاز) لأن الحمس ف الثانى 


واجب بقول الإمام » فله أن يبطله بقوله علافه فى الأول »> ولذا او دخلوا بغير إذنه حمس ما أخذوه بحر 
عن المحيط : 


وحاصله : أنهم إذا م يكن لم منعة لاحب اللحمس إلا إذا أذن فيكون قد وجب بسبب قوله: فله أن يبطله 
مخلاف ماإذاكانت للم منعة فل يحب » وإن لم يأذن هم فلم يحب بةوله فليس له إبطاله فى النهر عن التائرخخالية : 

لو کان بعضهم بإذنه وبعضهم بلا إذئه ولا منعة م فالحكم فى كل واحد منهم حالة الاجتاع كا فى حالة الانفراد 
وإن كان لم منعة يجب الحمس اه ر قوله وندب للإمام ) وكذا لأمير السرية إلا إذا ماه الإمام فليس له ذلك 
إلا برض العسكر فيجوز من الأريعة الاس بحر : , 


1 
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أن بنفل وقت الققال حثا ) وتحريضا فيقول من قعل قتلا فل ابه مهاه قتبلا لقربه مته ( أو يقول 


مطلب فى التنفيل 

ر قوله أن يتفل ) التتفيل : إعطاء الإمام الفارس فوق سمه وهو من النفل » ومنه النافلة لازائد على الفرض 
ويقال لولد الولد كذلك ويقال نفله تنفيلا ونفاه بالتخفرف نفلا لغتان فصيحتان فتح ( قوله وقت القتال ) قيد به 
القدورى » ولأيد مئه لأنه بعده لابملكه الإمام » وقيل : ماداءوا فى دار الحرب يملكه كذا فى السراج ؛ وقد يؤيد 
هذا القبل أن قوله صلی الله عليه وسلم ٠‏ من قل قتبلا فله سلبه » إتما كان بعد الفراغ من حتين » ولم أر جوازه 
قبل المقائلة نهر 2 

قلت: وفيه نظر لأن المنقول أن ذلك كانعند المزيعة تحريضا للمسلمين » على الرجوع إلى الفتال و القهستاقى: 
إن فى قوله : وقت الفقال إشارة إلى أنه يجوز التنفيل. قبله بالأولى وإلى أنه لايجوز بعده لكن بعد القسمة لآنه 
استقر فيه حق الغائمين اه ففيه التصربح يجوازه قبله وعزاه ح إل الحبط وقوله : لكن بعد القسمة الظاهر أنهمببى 
على القيل المار عن السراج * ويؤيده قول التو : وينفل بعد الإحراز من الحمس فقط » فن مفهومه أنه قبل ٠‏ 
الإحراز بدارنا يجوز ءن الكل » لكن الظاهر أن هذا المفهوم غير معتبر » لأنه وقع التصريح مخلافه» فى المنيع 
عن الخحيرة : لحلاف أالتتفيل قبل الإصابة» وإحراز الغنيمةوقبل أن تضع الحرب أوزارها جائز ‏ ويوءالمزمة» 
ویوم لنتح لايجوز لأن القصد به التحريض على القتال ولا حالجة إليه إذا انبزم العدوء وأما بعد الإحراز فلايموز 
إلا من اللحمس إذاكان محتاجا اه ملخصا . وف متن الملتتى » ومتن الختار وللإمام : أن ينفل قبل إحراز الغنيمة 
وقبل أن نضع الحرب أوزارها فقوهم :وقبل أن نضع الحرب أوزارها فائدته دفع توهم ابلواز بعد انتباء ارب 
لأن قوم قبل إحراز الغنيمة يشمل مابعد الإصابة : أى إصابة العسكر الغنيمة بالفزيمة وانتهاء الحرب مع أنه غير 
»راد كا بينه عطف هذه الجملة. وق الفتح التنفيل إنما يجوز عندة قبل الإصابة “ فقد ظهر حف ماف السراج 
.م أن صاحب السراج »لم يعول عليه فى مختصره الجوهرة حيث قال : عن اللمجندى التنفيل : إا أن يكون 
.ل الفراغ من القتال أو بعده » فإنكان بعده لابملكه الإمام » لأله إنما جاز لأجل التحريفى على القتال وبعد 
الفراغ دنه لاتحريض اه . . 

قلت : وكل ماورد من التنفل بعد القتال فهو محمول عندنا على أنه من اللحمس كا بسطه السرخخمى ٠‏ 

مطل الاقتباس من القرآن جاب عندنا 

[ تنبيه ] قوم أن تضع ادرب أوزازها اقتباس من القرآن» وبه يستدل على جوازه ءندنا کا بسطه الشارح 

فى الدر المنتنى فراجعه ( قوله وتحريضا ) أى ترغيبا ى الققال + 
مطاب فى قولم اسم الفاعل حقيقة فى الال 

( قوله ۳اه قتيلا لقربه »نه) أى من القتل ففيه مجاز الأول مثل أعصر خرا لكن قال الزركشى قوم : 
اسم الفاعل حقيقة فى الحال أى حال التابس بالفعل لاحال النطق فإن حقيقة الضارب والمضر وب لا تتقدم 
على الضرب ولا تفأر عنه » فهما معه فى زمن واحد ومن هذا ظور أن قوله عليه الصلاة والسلام ومن قعل قتبلا 
فله سلبه » أن قنیلا حقيقة » وأن ماذكروه من أنه ی قتيلا باعتبار مشارفته لقتل لاتحقيق فبه اه . وصرح الفراق 9 
فى شرج التنقييع » بأن المشتق إنها يكون حقيقة فی الال يمارا ى الاستقبال مختلفا فيه فى الماغى إذا كان محمكوما ” 
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من أخذ شيئا فهو له ) وقد يكون بدفع ءال وترغيب مآل فالقحريض نفسه واجب الأمر به واختیار لاداعى 
لامقصود مندوب ولا مخالفه تعبير القدورى أى بلا باس لأأنه ایس مطردا لما تركه أولى بل يستعمل ف المندوب 
أبضا قاله المصنف » ولذا عبز فى المبسوط بالاستحباب ( ويستحق الامام لو قال هن قتل قتيلا فله سلبه إذا قتل 
هو ) استحسانا ( مخلاف ) مالو قال منكم أو قال ( من قتلته آنا فلى لبه ) فلا يستحقه إلا إذا عم بعده ظهيرية 
ويستحقه مستحق سوم أو رضخ فعم الذى وغيره ( وذا ) أى التنفيل 


به أما إذاكان متعلق الحم كما هنا فهو حقرقة .طلقا » يعنى سواء كان بمعنى الحال أو الاسةقبال أو الماضى إجماعا 
وحينئذ » فلا مجاز أبو السعود عن الحموى وقوله : إذاكان محكوما بهكقولك : زبد قم فإنه حك به على زيد» 
بخلاف جاء القائم فإنه جعل متعلق الحم بجی“ فنى الأول لابد من أن يكونمتصفا با ۴ 
الحم عليه بالصفة وإلا كان مجازا لاف الثانى فإن قولك : جاء القائم غدا حم بالنجى' على ذات الاثم غدا 
أى على من يسمى قائما غدا أى حال التلبس بالصفة ومنه من قتل قتيلا أى شخصا يسمى قرلا عند تحقق القتل 
فيه فافهم ( قوله أو يقول »ن أخذ شيثا فهو له ) هذا الفرع منقول فى حراشى افداية وال 
مع جوابه عند قول الشارح وجاز التتفبل بالكل (قوله وقد يكون بدفع «ال) كأن يقول له خخد هذه الماثة واقئل 
هذا الكافر تأمل وم أره ( قوله وترغيب ماآل ) الظاهر أنه بهمزة ممدودة والإضافة على معنى فى : أى تزغيب 
فى المآل مثل : إن قتلت قتيلا فلك آلف دره, » لکن يشترط أن لابصرح بالأجر كنا سنذكره قريبا ( قوله 
فالتحريض الخ ) جواب عما بورد على قوله : وندب للإمام الخ . 

وحاصله : أن التحريض الواجب قد يكون بالترغيب فى ثواب الآخرة أو ف التنفيل ؛ فهو واجب عير » 
وإذا كان الانفيل أدعىاللحصال إلى المقصود يكون هو الأول : فصار المندوب اخترار إسقاط الو اجب بهلاهو ىنفسه 
بل هو واجب مخير فتح .لخصا » وفيه رد لقول العناية إن الأمر فى الآبة مصروف عن الوجوب لفرينة ( قوله 
ولا يخالفه ) أى لاعالف قول المصنف وندب . 

مطل بكلة لابأس قد :ستعمل فى المندوب 

(قوله بل يستعمل فى المندوب) يظهر لى أنتحله فى موضع بتوهم فيه البأس أى الشدة كا هنا فإن فيه مخصيص 
الفارس بزيادة مع قطع الحمس بل استعمل نظيزه فى الق رآنفى الواجب کا فى قوله تعالى_فلا جناح عايهأنيطوف 
بها - فت الجناح لما كانوا يعتقدونه من حرمة السعى بين الصفا والمروة (قوله قاله المصنف) أى تبعا للفتح وغيره 
( قوله ولذا ) أى لبكوله مندوبا لاخلاف الأول ( قوله استجسانا ) والقياس عدمه لأن غبره يستحق بإيجابه 
وهو لايملك الإيجاب لنفسه » كالقاضى لابملاك القضاء لنفسه وجه الاستحسان أنه أوجب النفل الجيش وهوواحد 
نهم ( قوله فلا يستحقه ) لأنه فى الأول خصهم بقوله منک ؛ فلا يتناوله الكلام ؛ وف الثانى هو متم بتخصيصه 
نفسه ( قوله إلا إذا ع بعده ) أ إذا قال : إن قتلت قتيلا فلى سلبه ولم يقتل أحدا حتى قال : ومن قثل منكم 
قتيلا فله سابه فقتل الأمير قتيلا استحقه لأنالتنفيل صارعاما باعتبا ركلاءيه ولافرق بين كونه بكلامين» أو بكلام 
واحد لأن الأول لم يصح للنهمة بالتخصيص وقد زالث بالثانى أفاده السرخسى . 

وحاصله : أن التعمم حصل بمجموع الكلاءين لا بالثانى فقط فافهم ( قوله ويستحقه ) أى السلب ( قوله 
وغيره ) كالقاجر والمرأة والعبد بحر ( قوله أى التنفيل ) أى تتفل الإمام بقوا اتل قتيلا ٤ا‏ يككون فى مباح 
القتل : أى وإن كان لفظ قبلا نكرة لكنه مقيد بن بباح قتله » فيدخل فيه أجير لهم وتاجر »نهم وعبد خا م 


القيام حال النطق » حتى يصح 


فيه كلام سنذكره 
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ر إنمايكون ف مباح القتل فلا يستحقه بقتل امرأة ومجنون ونحوهما من م يقاتل وماع القاتل مقالة الإمام , 
ليس بشرط ) ف استحقاقه مانفله إذ ليس ف الوسع إسداع الكل » ويعم كل قتال فى تلك السنة مالم يرجعوا 
وإن مات الوالى أو عزل مالم بمنءه الثانى نهر » وکذا يعم كل قتيل + لأنه نكرة فى سباق الشرط وهو من بخلاف 
إن قتلت قتيلا ولو قال إن قتلت ذلك الفارس فلك كذا لم يصح » وإن قطعت رأس أولئك القتلى فلك كذا صح 


مولاه ومرتد أو ذی للق بهم ومريض أو جروح» وإن لم يستطع القتال وشييخ فان له رأى أو يررجى نسلهلأنقتله 
مباح . نعم لو قثل ببسلا كان يقاتل فى صفهم لم يكن له سلبه لأنه وإن كان مباح الدم لكن سلبه ليس بغنيمة 
كاهل البغى إلا إذا كان سلبه للمشركين أعاروه إباه سرخسى وماذكره فق الدر المنتى عن البرجندى عن الظهيزية 
من أنه يستحق الاب بقتل من لم يقاتل استحسانا لم أره فى الظهيرية بل الذى فيها عدم الا ستحقاق كا عزاه إلا 
النوستانى فافهم ( قوله من لم يقائل ) حتى لو قائل الصبى فله لبه »لأنه مباح الدم وكذا المرأة كما فى شرح السير 
ر وله ويم كل قتال في تلك السنة ) الأولى السفرة "كلا عبر فى البحر والنهر»وف شرح السير لو نفل فی دارالحرب 
قبل القتال ببنى حكمه إلى أن يْرجوا من دار اجرب حتى لو رأى مسلم مشركا نانا فقتله فله سلبه » کا لو قيله 
فى الصف أو بعد الحزيمة أما لو نفل بعد مااصطفوا للقتال فهو.على ذاك القتال حنى ينقضى ولو بتى أياما (قوله 
وإن مات الوالى أو عزل ) فى شرح السير لو جاء مع المدذ أمير وعزل الأمير الأول بطل تنفيله » فما يستقبل 
لزوال ولايته بالعزل » أءا لولم يدم أمير بل مات أميرهم فأمر علييم غيره لم يبطل حك تتفيل الأول لأن الان 
قا نه إلا إذا أبطلهالثانى أو كان انخليفة قال هم إن مات میرک فأميرم فلان فيبطل تنفيل الأول » لأن الثاى 
نائب الخليفة بتقليده من جهته » فكأنه قلده ابتداء » فينقطع حم رأى الأول برأى فوقه اه ملخصا + 

وحاصله : بطلانه بالعزل وكذا باوت إذا نصب غيره بعده من جهة الخليفة لامن: جهتهم وهو خلاف 
مافى الشرح تبعا للبحر والهر (قوله لأنه نكرة فى سياق الشرط) فيه أن النكرة فى سباق الشرط إنما تع في اليين 
المثبت لأن الحا على نفيه دونالمثى كإن لم اکل رجلا لثنه على الإثبات كأنه قال لأ كلمن رجلا کنا فالتحريرح. 

قلت : ذكر فى التحربر أيضا أنه قد يظهر عموم النكرة من المقام وغيره كعلمت نفس وثمرة خير من جرادة 
وأكرم کل رجل اه وهنا كذلك کا انی تلوه فافهم ( قوله خلاف إن قتلت قنيلا ) أى فقتل الغخاطب قتيلين مفلا 
لابعم الكل بل له ساب الأول فقط استحسانا والقياس أنه كالأول لأنه علق استحقاقه بشرط يشكرر فلا یہی 
بقل الأول وجه الاستحسان أنه فى الأول مالم يعين إنسانا بعينه » فقد خرج الكلام مئه عاما ألا ترى أنه ينناول 
جميع الاطبين + فكا يعم جماعتهم يم جماعة المقتولين » وحقيقة معنى الفرق أن مقصود. الإمام هن تمريضهم 
البالغة فى النكاية فى المشر كين » ولا فرق نن ذلك بين أن يكون القائل للعشرة مثلا عشرة من المسلمين أو واحدا 
مهم » وأما اانانى فالمقصود فيه معرفة جلادة ذلك الرجل » ولك يتم بدون إثبات العموم فى القتولين اه ملخصا 
من شرح السيز الكبير : وقد حطر لى هذا "الفرق قبل رؤبته ؤلله تعالى الحمد ٠‏ 

وحاصله : يرجع إلى أن العموم. فى أحدها استفيد من قربنة امقام "كا جنا عليه آنا فافهم. ( قوله ولو قال 
إن قثلت ذلك الفارس الخ ) أقول : هذا إذا صرح بكوله أجرا وإلا فهو تنفيل لما فى السير الكبير للسرخسى » 
ولو قال الأمبر مس جر أو عبد إن قلت ذلك الفارس من المشركين » فلك على أجر »الة دنار فته م يكن له 
أجز لأنه لا ضرح بالأجر لا بمكن حل كلامه على التنفيل » والاستجار عل ابلهاد لايجوز وإن قال ذلك لذى 
فكذلك عندهما » وعند محمد جاز وأصل جواز الاستئجار على القعل عنده لاعندهاء لأنه إزهاق الروح ؛وليس 
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RO E‏ اله 
١‏ 3 ا 


1 (ولونفل السرية ) هى قطعة من الجيش من أربعة إلىأربعائة مأخخوذة م نالسرى وهو المشى ليلا درر (الريع ون 
: العسكر دونما فلهم النفل ) استحسانا ظهير ية» وجاز التنفيل بالكل أوبقدر «نه لسسرية لالعسكر واغرق ف الدرر 


00 بالف درهمء فله ألفان » فجاء رجل بالف لم يكن له غيرها 


اللك فله عع 5 
للك فله عشرة 


فى «سائل خاصة للضرورة + وليس الجهاد مما ولا يصح حمل كلام على كل عبادة انا 
(قوله ولو نفل السرية الخ ) من فروع قوله وسداع القائل الخ ( قوله هى قطعة ٠ن‏ الج 
قبل هذا الباب (قوله الريع) أى ربع الغنيمة أى بأن جعل لم ربعها يأخذونه دون بقية العسكر زياد 
رقوله فلهم النفل ) أى السربة والأولى أن يقول فلها لثلا يتوهم عود الضمير على ا'مسكر ( قو 
والقياس أنه لا نفل لهم لن المقصود التحريضء ولا يحصل إذا لم يسمعه أحد »نهم :وکلم الأمبر بذاك فى 
كتكلمه ليلا مع عياله وجه الاستحسان أنمايتكلم يه فى عسكر هيفشوا عادة وأنعادة الماوك'دكل بين < 
وتمامه فى شرح السبير 
مطلب ميم فى التنفيل المام بالكل أو بقدر منه 

( قوله وجازالتتفيل بالكل ) بأذيقول للسرية ماأصبتم فهو لك سوية بينكم ( قوله أو بقدتر منه ) بأن بقول 
ماأصي فلك ثاثه سوية بيتك بعد حمس أويقول قبل الحمس :أى لك ثلثه بعد إخراج الخمس أو قبل إخراجه 
أى ثلث الأربعة الأخاس أو ثلث الكل ر قوله والفرق فى الدرر) أى الفرق بين جواز التنفيل اللذ كور لنسرية ٠‏ 
وعدم جوازه العسكر » لکد لم يذكر فى الدرر ق الفرق إلا التتفيل بالكل 5 لأنه يعم منه الفرق ف التنفيل بقدر 
منه » وعبارة الدرر هكذا فى النباية عن السير الكبير : أن الإمام إذا قال لأهل العسكر جميعا ١ا‏ أصيم فلكم'نفلا 
بالسوية بعد اللحمس » فهذا لاوز وكذا إذا قال ماأصيتم فلكم وم يقل بعد الخمس فإن فعله مع السرية جاز 
وذلك آن المفصود من التنفيل التحريض على القتال وإنما يحصل ذلك بتخصيص البض بشىء وف التعميم إبطال 
تفضيل الفارس على الراجل وإبطال انامس أيضا إذالم يسن اه م 

قلت : وما ذ كره من كته للسرية صرح به ف الحداية والاختيار والزياعى : لكن نقل ف البحر عن الكمال 
النسوية بين العسكر والسرية أىغدم الصحة حيث قال : لوقال للعسكر كل ماأخخذتم فهو لك بالسوية بعد اللحمس 
أو للسرية لم يجر لأن فبه إبطال السبمين الذين أوجبهما الشرع » إذفيه تسوية الفارس بالراجل وكذا لو قال ماأصيم 
فهو لك ولم يقل بعد اللخمس » لأن فيه إبطال اتلحمس الثابت باانص ذكره فى السير الكبير قال الكمال : وهذا 
بعینه يبطل ماذكرناه من قوله من أصاب شينا فهو له لاتحاد اللازم فيهما > وهو بطلان السهمين المتصوصين 


اصمم 
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- ا 


بالنسوية » بل وزيادة حرمانمن لمبصب شیا أصلا بانتبائه فهو أولى بالبطلان » والفرع المذ کور منالحواشى وبه 
أبضا ينتى ماذكر أى صاحب المداية من قوله إنه لو نفل بجميع المأخوذ جاز إذا رأى المصلحة وفيه زيادة إيحاش 
الباقين وزيادة الفتنة اه وتبعه فى النهر : 

أقول وبالته سبحانه وتعالی التوفيق : لا تنا بين مأنقله الجماعة .وء) نقله الكال حمل الأول على السرية 
المبعوثة من دار الحرب » والثانى على المبعوثة من دار الإسلام » وبه يندفع ماأورده الكمال على الفرع المنقول عن 
الحواشى وغيره » كا يعم ما ذكره الإمام السرخسى فى السير الكبير فى مواضع متفرقة منه : 

وحاصله : أن السرية إن كانت مبعوثة من دار الحرب بأن دخل الإمام مع الجيش ثم بعث سرية ونفل لهم 
ما أصابوا جاز لأنهم قبل التنفيل لامختصمون عا أصابوا » وهذا التنفيل للتخصيص على وجه التحريض » وإن 
كانت السرية مبعوثة من دار الإسلام لم يكن له ذلك ؤكذا لو نفل هم الثلث بعد انلحمس » أو قبل اللحمس كان 
باطلا » لأنه ماخص بعضهم بالتنفيل » وليس مقصوده إلا إبطال الحمس أو إبطال تفضيل الفارس على الراجل 
فلا يجوز كا لو قال : لاجس عليتكم فيا أصيتم أو الفارس والراجل سواء فيا أصبتم فإنه يكون باظلا فكذا كل 
ننغيل لابفيد إلا ذلك باطل » طلاف قوله : من قل قتيلا فله ابه » ومن أصاب منک شيئا فهو له دون باق أصمابه 
فإنه يجوز لأن فيه معنى التخصيص للتحريض » لأن القائل نص بالنفل » دون باقى أععابه » وهذا وإن كان فيه 
إبطال اللخمس عن الأسلاب» لكن المقصود منه التحريض » وصيص القائلين بإنطال شركة العسكرعن الأسلاب 
ثم يثبت إبطال انامس عنها تبعا وقد يثبت تبعا مالا يثبت قصدا كالشرب والطريق ف البيع والوقف ف المنقول 
يثبت تبعا للعقار » وإنكان لايثبت قصندا » ؤيوضحه أن الإمام او ظهر على بلدة له أن يجعلها خراجا » ويبطل 
منها سهام من أصابها » واللحمس ولو أراد قسمتها بين الغانمين » ويجعل_حصة الحم خراجا للمقاتلة الأغنياء 
م يكي له ذلك لأنه إبطال االحمس مقصودا ء فلا يجوز وف الأول يثبت إبطاله تبعا لإبطان حق الغانمين ف الغنيمة 
فيجوز وإن كان فى الموضعين تخلص المنفعة للمقائلة اه ملخصا من مواضعه : 

والذى تحر منه وما مر : أن تنفيل كل العسكر بكل المأخوذ أو ثلثه مثلا بعد إخراج اللحمس أو قيله لايصح 
وكذا تنفيل ال.مرية المبعوثة م ن"دارنا لأنها بمنزلة العسكرء والتنفيلهو تخصرص بعض المقاتلين بزيادة التحريض » 
وهذا ليس كذلك » لأنه جعل كل المأخوذ أو ثلثه بي نكل المقاتلين سوية بينهمء فصار المقصود منه إبطال التفاوت 
بين الفارسوالراجل وإبطال الحم سأيضا إن لم يستئنه بأنلم يقل بعد الحمس و إبطال ذلك مقصودا لايصح بخلافه 
السرية المبعوثة من الجيشفيدار الحرب لأن معنى التنفيلموجود فيما لأنامزاد تمبيزها من بين المسكز بجميع المأخوذ 
أو بئلئه مثلا لأجلتحريضها علىالققال؛ وإن لزم منه [بطال النفاوت » واللخمس لكونه ضمنا لافصدا فصار بمازلة 
قوله للعسكر : من قل منک قتيلا فله سلبه فإنه خصيض للبعض منم » وهو القائل بزيادة على الباق وإن لزم منه 
ماكر تخلاف قوله لكل العسكر ماأصيتم فهو لك لأنه بمنزلة قوله ذلك للسنرية المبعوثة من دار الإسلام » لعدم 
المشارك لها فليس فيه تخصيص بعض دون بعض » فلا يصح كما قررناه » وبهذا التقربر ظهر صمة الفرع المنقول 
من حواشى الهداية وهو من أصاب شيئا فهو “له لأنه تخصيص المصيب بما أصابه » فهو بمنزلة قواه من قتل قتيلا 
فله سلبه » بخلاف قوله ما أصبتم فهو لكم » أوكل ما أخذتم » فهو لم بالسوبة » لأنه تشريك محض يجميع 
المأخوذ بين جميع العسكر أو السرية » لأن معناه قسمة جميع ما يأخذهكل واحد بيهم سوية » فصار المقصود منه ٠‏ 


/ 
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( ولا يتفل بعد الإحراز هنا) أى بدارنا ( إلا من اللحمس ) لجوازه لقمنف واحد کا مر (وسابه مامعه من م رکبه 
وثيابه وسلاحه ) وکذا ما على مركبه لاما على دابة أخرى ‏ 

( و ) التنفيل ( حكه قطع حق الباقين لا اثلاث قبل الإحراز بدار الإسلام فاو قال الإمام من أصاب جاربة 
فهى له فأصابها ملم فاستبرأها لم يحل له وطؤها ولا بيعها ) كا لو أخذها التلصص ثمة واستبر أهالم تحل له إجاعا + 

( والساب لذكلإن لم.ينفل ) لحديث « ليس لك من سلب قتيلك إلا ماطابت به نفس إمامك » فدمانا حديث 
السلب على التنقيل : َ 

قات : وف معروضات المفتى أنى السعود هل يحل وطء الإمام المشتراة من الغزاة الآن حيث وقع الاشتباء 
فى قسمتهم بالوجه المشروع ؟ فأجاب : لاتوجد فى زماننا قسمة شرعية لكن فى سئة ۹٤۸‏ وقع الانغيل الكلى 


إبطال التفاوت » واللحمس لايصح إبطال ذلك قصدا كا علمت» وكذا ظهر صعة قوله لو نفل جميع المأخوذ جاز 
أى بان قال من أصاب شيئا فهو له بخلاف ما أصبم فهو لك لا علمت من أله تشريك لامخصيص ؛ ولابرد 
قوله إن فيه إبطال السهمين أى التفاوت بين الفارس والراجل» وكذا إبد. ل الحمس لما علمت ءنأن ذلك جائز إذا 
كان ضمنا لافصدا » وهنا حيث وجد تخصيص كل آخذ عا أخذه للتحر يض » فقد تق معنى التنفيل وإن لزم 
حرهان من لم يصب شيئا فاغتنم تحقيى هذا امل فإنه من فيض المولى عز وجل ( قله ولاينفل بعد الإحراز هنا ) 
وكذا قبل الإحراز بعد الإصابة > کا أوضحناه عند قوله وندب للإمام أن بنفل وقت القتال ( قوله للموازه 
لصنف واحد ) أشار به إلى أنه يشترط أن يكون التنفيل المذكور لأحد الأصناف الثلاثة » فلا يجوز لغنى كا 
صرح به الزيلعى والقهستانى وغيرهماء ومايحثه فى البحر رده فالنهر وغيره ( قوله وسلبه ) بفتحتين 
والجمغ أسلاب ( قوله مامعه من مركبه وثيابه ) وءن ذهب وفضة فى حقيبته أو وسطه » وخانم وسوار وءنطاقة 
فى الصحيح نهر عن الحقائق ( قوله لاما على دابة أخرى ) ولا ماکان مع غلامه أو فى خيمته نېر ( قوله حکه 
قطع حق الباقين ) أى باق الغامين » وحينئذ فلا خس فها أصابه لأحد ويورث عنه » ولو مات بدار المرب 
شرنبلالية فلبحفظ در منتى . 

فلت : ومن حكمه قطع التفاوت أيضا فيستوى فيه الفارس والراجل كا قدمنا عن شرح السبر 
(قوله لا الملك قبل الإحراز ) هذا عندهما وعند محمد يثبت ووجوب الضمان بالإنلاف هداية وغيرها . قلت: 
والظاهر أن المراد بن ثروت الماك عندهما نى تمامه » وإلا فكيف يورث مال م بملكه «ورثه » ولمأرءن 
نبه عليه در منتنى ( قوله )يحل له وطؤها ولا بیعها ) أى قبل الإحراز خلافا محمد کا مر ( قوله لمحل له إجماعا ) 
أى حتى يخرجها ثم يستبرئها ط عن الشابى ( قوله والسلب للكل ) أى لكل الجند إن يتغل الإمام بالقاتل وخصه 
الشافعى رحمه الله بالقائل در منتى ( قوله لحديث الخ ) ذكر ف الفتح أن الحديث ضعيف » ولا يضر ضعفه لأنا 
استأنس به لأحد محتمى حديث الساب أى قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ من قثل قتيلا فله سلبه ٠‏ مله على التتفيل 
وليسكل ضعيف باطلا » وقد تظافرت أحاديث ضعيفة نفيد أن حديث الساب ليس نصبا (9) عاما .ستمرا 
والضعيف إذا تعددت طرقه يرتتى إلى الحسن » فيغلب الظن بأنه تنفيل وتمام رق المقام فيه ( قوله حبث وقع 
الاشتباه فى قسمتهم ) الآولى فى قسمتهن بضمير النسوة لعوده إلى الإماء إلا أن يقال إنه عائد إلى الغزاة وفبه بعدثم 
الواقع الآن أنه لاقم غنيمة أصلا كا ذكره فى الجواب ( قوله وقع التنفيل الكلى ) أى بقول الساطان كل ٠ن‏ 

. :ره ( نصها ) كذا بالأسل المقابل ملي خط الولف رامل اقصواب ( نضا ) اه بصسمة‎ )١( 


المسلوب 
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أخذ شيئا فهو له أا اوقال كل ماأصبتم فهو لك ء فإنه لایصح كامر » والمراد وقوعه لی عسك ر کان فى أى 
غزوة كانت وإلا خالفه ما عر من أنه يعم كل قتال فى تلك السنة مالم يرجعوا لكن يبت النظر فيا بعد موت السلطإن 
المنفل على هذا الوجه أوبعد عزله وتولية غيره هلي ىتنفيل الأول العام آلا ويقعين عدمه ۰ال ينف لالنانى.ثله وهكذا 
إلى وقتنا هذا فد ذكر ف الخيرية أن أمر اللطان لابق بعد موته » وماقيل م نأن كل سلطان من سلاطين آلعيمان 
نصرم الله تعالى : بء خحذ عليه عهدمن قبله لايتقع كاأوض حت ذلكف كتالى تنبيه ااولاة والحكام علىشاتمخير الأنام. 
مطاب فى حكم الخئيمة الأخوذة بلاق-مة في مانا 

( قوله فبعد إعطاء الحمس لا تبق شببة ) قد علم مما قدءناه قريبا عند قوله وجاز ااتنفيل بالكل » أنه لايلزم 
إعطاء الخمس فالتنفيل العامالمقصود منه التخصيص دون التشريك کا لايازم فيه تفاوت الفارس والراجل لسقوط 
ذلك ضمنا لافصدا على أن الواقع فى زماننا عدم القسمة» وعدم إعطاء انلمش فكيف تذنى الشيبة على فر ض لزوم 
اعمس » بل الشبهة باقية من حيث أنا لانعلم أن سلطان زماننا هل نفل تنفيلا عاما أم لاء ولا يقال إن عدم القسمة 
الوم دلبل على وجود ال:نفيل : لأن جيوش زمائنا بأخذون ماتصل إليه أيدييم سلبا ونبية »حتى ٠ن‏ بلاد الإسلام 
ولو ظهرمالکه المسل لايد فعه إليه إلا بشمنه فليس فى حاام لهم على ااال » وكذا حكام هذ' الزمان» 
وأءراء الحبوش لاينفلون ولابقسمون؛ولامخمسون؛ فالظاهر أن ماي رخذ من الغنائم الرومحكمه 9 الغاول ؛ وقدذكر 
فى شرح السير الكبيز أن الغال إذا ندم وأق با غله إلى الإمام بعد تفرق اخيش : فإن شاء رده عليه وأبرة بصرفه 
إلى «ستحقيه » وإن شاء أحذه منه ودفع خمسه لمستحقه ويكون الباق كاللقطة فإن لم يقدر على أهلء )١(‏ تصدق 4 
أو جعاه مؤقوفا فى بيت الال وكتب عليه أءره: وإنلم بأت به الغال إلىالإمامإن ل يقدر على رده إلى أهله فالمستحبله 
أن يتصدق به » وإن قدر فالحسك فيه كاللقطة ودفعه إلى الإمام أحب كا ف اللقطة فيعطى اللحمس منه لأهله » 
وذكر أيفمأ أن بیع الغازى سبمه قبل القسمة باطل كإعتاقه . 

١‏ مطلب فى وطء السرارى فى زماننا 

ونی حادى الزاهدى : اشترى جارية “أسورة م بؤد منها اهمس دن الأمير ينفذ» وبحل وطؤها » وإن اشتراها 
من وقعث فی سهمه نفذ فى أربعة ناسا ولا يحل له وطؤها اه أى إذا قسمت وا تمسءوإنما حل فى بيع الأمير 
بناء على أن له البيع قبل الإحراز کا مر ؛ ويكون احمل حينئذ واجبا فى الق لافيها فيحل وماؤها فإذا لم يوجد 
تنفيل :ولا قسمة ولاشراء من آمیر الحيش لايل اوطء.بوجه آم لاء لكن لا نحم على کل جا من الغنيمة 
بأنها لم يوجد فيبا شىء من ذلك »لاحيال أن من أخذها اشتراها نالي فارتفع تيقن الحرمة ؛ وبقه القوية 
فإن الظاهر ٠ن‏ حال الحيوش ف زماننا عدم الشراء »ولا ترتفع الشبمة بعقده عليها لأنها حيث كانت :شتركة بين 
لفامين وأصعاب اللخمس لم يصح تزويجها فسا + فالأحوط مالقه بعض الغافعية عن بعض أهل الورع : أنه كان 
إذا أراد النس, إية شراها ثانيا من وكيل بيت المال . / 

قلت : أى لأنه إذا حصل اليأس هن معرفة مستحقها من الغائمين صارت يمنزلة اللقطة واللقطة هن «صارف 
بيت المال » لكن إذا كان المشترى.فقيرا له تملكها : 


»( قر ( إن ۲ بقع عل أمه لع ) مكذا بش »المد سقط معا ل 0 لوم ادرف الاك اتات 
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بسب إستيلاء الكفار 


على بعضهم بعضا أو على أموالنا 
ر إذا سبی کافر کافرا ) آخر ( بدار الحرب وأخذ ماله ملكه ) 


مطلب فيمن له حق فى بیت المال وظفر بشیء من ببت ال مال 
ونقل فى القنية عن الإمام الوبرىأن من له حظ فى بيت المال ظفر بماله وجه لبيت المال فله أن يأخذه ديانة اه 
ونظمه فى الوهبانية وف البزازية قال الإمام الحاواق : إذاكان عنده وديعة فات المودع بلا وارث له أن ,صرف 
الوديعة إلى نفسه فى زماننا لأنه لوأعطاها لبيت المال لضاعت »لهم لايصرفونه مصارفه »فإذا كان من هله صر فه 
إلى نفسه وإلا صرفه إلى المصرف اه : 

وقدم الشارح هذا فى باب العشر ءن كتاب الزكاة وظاهره أن من له حظ ف بيت المال بكونه فقيرا أو عالما 
أو نحو ذلك » ووجد مامرجعه إلى بيت الال من أى بيت من البيوت الأربعة الآنية فى آخر الزبة له أخذه ديانة 
بطريق الظفر فى زمالنا » ولا يتقيد أخذه بأن يكون مرجع المأخوذ إلى الببت الذى يستحق منه » وإلا فصر ف تركه 
بلا وارث ولقطة هو لقيط فقير وفقيز لا ولى له وقوله : فإذاكان من أهله أى من آهل بيت المال غیز مقيد بکو نه 
من أهل ذلك البيت »كا هو ظاهر كلام الوبرى أيضا لأنه لونقيد بذلك» لزءآن لايأخذ «ستحق شيثالأن بیت الال 
ی زمائنا غير مط »ولیس فيه ببوت مرتبة» واو رد ماوجده إلى بيت المال لزم ضياعه لعدمصرفهالآن فىمصارفه 
كما حررناه فى باب العشرمن الزكاة فعلى هذا إذا اشترى جار بة من الغنيمة فإن كان م يستحق عن اسمس عجاز له 
صرفها إلى نفسه بظريق استحقاقه من الحمس » وإن لم يكن مستحقا مزه » وله استحقاق منغيره كالعالمالغنى ينبغى له 
أن بملكها لفقير مستحق من الخمس» ثم يشتريها هنه أو بملكه خسما فقط »ثم يشتريه منه لأنه لوصرفها إلى ننه 
٠‏ بت فيها اللحمس فلا بحل له وطؤها لكن قد يقال إن الغنيمة بعد الإحراز صارت مشتركة بين الغائمين» وأصماب 
الحمس »وقد مرأن من ءات بعد الإحراز يورث نصببه » ولكن ا جهلت أصماب الحقوق وانقطع الرجاء من معر فنهم 
صار مرجعها إلى بيت المال » وانقطعت الشركة الخاصة »وصارت من حقوق بيت الما لكسائر أموال بيت المال 
المستحقة لعامة المسلمين اسةحقافا لا بطريق الملك لأن من مات »وله حق فى بيت المال لايورث حقه منه» بخلاف 
الغنيمة الحرزة قبل جهالة .ستجقبها » وتفرقهم فإنها شركة خاصة » وحيث صار مرجعها بيت الال لم يبق فيها حق 

الحمس أيضا فلمن يستحق من بيت المال أن يتملكها لنفسه هذ ماظهرلى . 
وقد رأيترسالة لحقتى الشافعية السيد السمهودىقال فيها وقد كان شيخنا الوالد قد شرىلى أمة للقسرى نذا كر 
شيخنا العلامة محقق العصرابحلال الى ف أمر الغنائم والشراء من وكيل بيت المال فقال له شرخنا الوالد: حن نتملكها 
بطريق الظفر لما لنا من الاق الذى لا نصل إليه فى بيت الال »لأن تلك احارية على تقدير كوم! من غنيمة لم ثقسم 
قسمة شزعية قد آل الأمر فيها إلميبيت المال » لتعذرالعلم بمستحقيما: فقالشيخنا لحلل : نعم لك فيه حقوق من وجوه ام 
وهذا موافق لم نقلناه عن الفنية وعن البزازية والله سبحانه وتعالى أعلم 5 
بسب استيلا. السكفار 
ما فرغ من بیان حك استيلائنا عليهم شرع فى بیان حكم استيلاء بعضهم على بعض » وحكم استبلامهم علينا قح 
وبه ظهرآنه من إضافة المصدر إلى فاعله لا إلى مفعولهأيضا لأنه هومافرغ من بيانه فافهم ( قوله على بعضرم بعضا ) 
تبع فى هذا التعبير صاحب النبر » وصوابه بعضمم على بعض کا قال ح أو إسقاط لفظ بعضا كا قال ط ( قوله 
بدار الحرب )أفاد إطلاف أنه لايشترظ الإحراز بدار امالك »حتى لو استولى كفار الذرك والهند علىالروم وأحرزوها 
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لاسئيلائه علىمباح) ولو سى أهل الحرب أهل الذمة من دارنا لا ) يملكونهم لأنهم أحرار (وملكنا ما نجده من 
ذلك) السبى للكافر (إن غابنا علبهم) اعتبارا لسائر أملاكهم (و إن غلبوا على أموالنا) واو عدا »ؤيمنا (وأحرزوها 
يدارهم ملكوها ) لاللاستيلاء على مباح » 


بالمند » ثبت الملك لكفار الترك ككفار المند كا فى الخلاصة قهستانى ونحوه فى البحر : ويأنى مايؤيده الكن ذكر 
ابن كال أن الإحراز هنا غير شرط:».وإنما هو مخصوص ف المسألة الآنية وهى قوله : وإن غلبوا دلى أموالنا الخ 
على تا أفصح عنه صاحب المداية اه أى حيث أطلق هنا وقد بالإحراز فى الآتية وذكر فى الشرنبلالبة مثل 
ماذكره ابن كال فتأمل ( قوله لاستبلائه على مباح ) أى فيملكه هو بمباشرة سببه كالاحتطاب والاصطياد ( قوله 
ولو سی الخ ) ذكر المألة بتعليلها فالدرر عن واقعات الصدر الشهيد» وم يذكر أموال أهل الذمة»لأمهاكاءوالنا 
فتملك بالإحراز » وقوله : »ن دارنا الظاهر أنه احتراز عما لو لوق الذمى بدار الحرب فسبى متها » أما لو دخل 
دارهم على نية العود : فالظاهر أنه لا جلك بالسبى لبقاء عهد الذءة فله كنا تأمل ( قوله من ذلك السبى للسكافر ) 
فر ام الإشارة ءا ذكر ليفيد أنه راجم إلى المسالة الأولى دون ٠ألة‏ الى لآتهم إذالم اكوا الذى إذا سبوه 
ل تملكه لمهم قاقهم (قوله اعتبارا يسائر أملاكهم ) أى كا نملك باق أملاكهم ؛ وشمل ما إذا کان 


وبين المسبرين «وادعة لأنا م تغدرهم إا أخذنا مالا خرج عن هلمكهم » ولو كان بينئا وبين كل من الطائفة, 
موادعة كان لنا أن نشترىمنالسابين لما ذكر ما إلا إذا اقنتلوا بدارنا: لأنهم لم يملكوه العدمالإحراز فيكونءراؤنا 


غدرا بالآخرين : لأنه على لكهم وتمامه فى البحر عن الفتح وقوله : لم كوه لعدم الإحراز يا.ل على اشتراط 
الإحراز فى الألة المارة كا ذكرناء . ٠‏ 
مطاب فبا لو باع الحرى ولده 

[ تيه ] ف النير عن منبة امفتى إذا باع المربى هناك ولده هن «سلم عن الإءام أنه لايموز ولاإجير على الرد 
وعن أ يوصف : أنه يبر إذا خاصم المرنى» ولو دخل دارنا بأمان مع ولده فباع الولد لايجوز'فى الروايات اه 
أى لأن ف إجازة بيع الولد نقض أمانه كا فى ط عن الولوالجية ( قوله ولو عبدا مؤمنا) وكذا الكافر بالأولى 
ركان الأولى التعبير بالقن ليخرج المدبر » والمكانب » وأم الولد فإنهم لايملكونهم كا سيذكره المصنف ومثل 
العبد الآمة كا فى الدرر . 


مطلى بلحق بدار الحرب المفازة والبحر الملم 

( قوله وأحرزوها بدارهم ) ويلدق بها البحر الملح ونحوه كفازة ليس وراءها بلا إسلام » ثقام بعضمم عن 
الحموى وفى حاشية ألى السعود عن شرح النظم الهاءلى سطح البحر له حك دار الحرب اه وف الشرنبلالية قبيل 
باب العشر : مال قارى* المداية عن البحر الملح أمن دار الحرب ؛ أو الإسلام أجاب : أنه ليس من أحد 
القبيلين لأنه لإقهر لأحد عليه اه قال فى الدر المنتقى هناك : لکن قدءنا فى باب لكاح الكافر أن البحر الملح 
ملحق بدار الحرب ( قوله مملكوها ) هو قول مالك وأحمد أيضا فيدل الأ كل وااوطء من اشتراه منهم كا فى الفتح 
لقوله تعالى - للفقراء المهاجرين ‏ “داهم فقراء فدل على أن الكفار م مكوا أمواهم اى هاجروا عنها ؛ ومن 
لابصل إلى ماله لبس فقيرا »> بل هو ابن سببل ولذا عطفوا عايهم فى آية الصدقات وهذاءؤيد لما ورد من 
طرق كثيرة » وإن كانت ضعيفة تفيد هذا الحكم بلا شك » كا أوضحه وأطال فى تحقيقه ابن الهمام ( قوله 
لاللإستيلاء الخ ) رد على المداية حيث ذكر أن عند الشافعى لايملكونها » لأن الاسئيلاء محظور فلا يفيد املك » 
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ما أن الصحيح من مذهب أهل السنة أن الأصل فى الأشياء التوقف » والإباحة رأى المعتزلة »بل لأن العصمة من 
جملة الأحكام المشروعة وهم م يذاطبوا ها فبى فى حقهم مالاغير معصوم فيملكونه كا حققه صاحب المجمع فى 
شرحه ويفترض علينا اتباعهم فان أسلموا تقرر ملكهم ( وإن غلبنا علييم ) أى بعد ما أحرزوها بدارهم 


ولنا أن الاستيلاء ورد على مال باح » لن العصمة فى المال إنما ثبت على منافاة الدليل ؛ ودو قوله تعالى 
- هو الذى خملق لک ماف الأرض جميعا ‏ فإنه يقنضى إباحة الأموال وعدم العصمة لكنها ثبنت لضرورة تمكن 
المالك من الانتفاع » فإذا زالت المككنة بالاستيلاء وتباين الدارين عاد مباحا كا كان اه .وضحاء 

مطلب فى أن الأمل فالأشياء الإباحة 

( قواه لما أن الصحيح الخ ) حاصله إن هذا التعليل الممار عن الهداية مبنى على أن الأ 
وهو رأى المعتزلة » والصحيح من مذهب أهل السئة أن الأصل فيا الوقف حتى برد 
العصمة ثابتة يخطاب الشرع عندنا » فلم تظهر العصمة فى حقهم » وعند الشافعى هم عا 
فظهرت العصمة فى حقهم فلا ملكو بالاستبلاء هذا حاصل افى انيع شرح الجمع 

أقول : وفيه نظر من وجوه . 

الأول : أن ماد عن الهداية ليس مبنيا على أن الأصل الإباحة » لآن اللدلاف المذكور فبه إثما هو قبل 
ورود الشرع » وصاحب المداية إنما أثبت الإباحة بعد ورود الشرع بمقتصى الدليل يعنى أ 


ن العنارة وال 
ن العناية والفتج . 


ارخ 


إباحتها » لکن ثبنت العصمة بعارض » وقد صرح بذلك فى أصول اليزدوئ حيث قال 
الأموا ال على الإباحة بالإجماع مالم يظهر دليلالحرمة لأن الله تعالی أباحها بقوله_خاق لكم مائی 

الثالى : أن الكفار مخاطبون بالإيمان وبالعقوبات سوى حد الشرب وبالمءاملات : ولأما الللاف 
فى العبادات كا قدمناه أوائل الجهاد . 

الثالث : أن قوله فلم تظهر العصمة فى حقهم أى هر #باح هم ففيه رجوع إلى القول بالإباحة کا أفاده ط , 

الرابع : أن نسبة الإباحة إلى المءتزلة الف لما فى كتب الأول » ففى تحرير ابن الهمام المختار الإباحة عند 
جمهور الحنفية والشافعية اه وفى شرح أصول البزدوى للعلامة الا کل قال أكثر أصمابنا وأكثر اعاب الشافعى 
إن الأشياء التى يجوز أن يرد الشرع بإباحتها وحرمتها قبل وروده على الإباحة » وهی الأصل فيا حتی أببح ن 
لم ييلغه الشرع أن بأ کل ماشاء وإليه أشار عمد فى الإكراه حيث قال : أكل الميتة وشرب اللحمرلم بحرم إلا 
بالنبى » فجعل الإباحة أصلا والحرمة بعارض النغبى » وهو قول الجبائى وأ هام وأصاب الظاهر . وقال 
بعض أصعابنا وبعض أععاب الشافعى ومعتزلة بغداد : إنها على الحظر وقالت الأشعرية وعاءة أهل الحديث : 
إنما على الرقف حت إن من لم يبلغه الشرع يتوقف ولايتناول شيئا فإن تناول لم يوصف فعله بل ولاحرمة 
وقال عبد القاهر البغدادى تفسيره لايستدق ثوابا ولاعقابا وإليه مال الشيخ أبو منصور اه وبسط أداة الأقوال 
فيه ( قوله ويفترض علينا اتباعهم ) أى لاستنقاذ أموالنا ماداموا فى دار الإسلام ؛ فإن دخلوا دار الحرب 
لايفترض ؛ والأولى الاتباع بخلاف الزرارى يفترض اتباعهم مطلقا بحر عن الميط وقوله .طلقا أى + وإن 
دخلوا دار الحرب لکن مالم يباغوا حصونہم كاء قدءناه أول الجهاد عن الذخيرة ( قوله فإن أسلموا تقرر 
«لكهم ) أى لاصبيل لأربابها عليها بحر عن شرح الطحاوى ؛ وعبر الشارح بالتقرر ؛ لأن ملكهم بعد الإحراز 


) 1 + ؟ - حاشية ابن عابدين‎ ١ 


ئ الائئل 


ورود الشرخ 
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أما قبله فهى لمالكها جانا مطلقا ( فن وجد ملكه قبل القسمة ) بين المسلمين لابين الكفار كا حققه فى الدرر 
ر فهو له جانا) بلاشىء ( وإن وجده بعدها فهو له بالقيمة ) جيرا للضردين بالقدر الممكن ( ولو )كان ملكه 
رمثلا فلا سبيل له عليه بعدها ) إذ لو أخدذه أخيذه مثله فلا يفيد ولو قبلها أخذه يجانا كما مر ( وبائئن ) الى 
اشتراه به ( لو اشتراه منهم تاجر ) أى من العدو وأخرجه إلى دارنا » وبقيمة العرض لو اشتراه به » وبالقيمة 
لواتهيه منهم زاد ی الدرر أو ملكه بعقد فاخ لكن ف البخر : شرا بخمر أو ختزير ليس مالكه أذ باتفاق 
اروابات ركذا لو شراه بمثله نة أو مثله قدرا ووصفا قد يح أو فاسد لعدم الفائاة 


قبل الإسلام » على شرف الزوال إذا غلينا علبهم ويهذا التعبير صح ذكر هذه المسألة فى شرح قوله » وإن غلبوا 
/ ع , ابید أن قول ملكوها أى ملكا على شرف الزوال »الاکن لاسب 3 كرطا ع و د رب 
بن ذلك الخ بأن يقول إلا إنكانوا أسلموا التقرر ملكهم تأمل ( قوله أما قبله ) أى قبل الإحراز ( قوله 

قبل القسمة أوبعدها ( قوله فن وجد ملكه) الإضمافة للعهد أى الذى يملكه الكفار ‏ فلو دخل ف دارنا 
من مسلم طعاما أو تاعا وأخخرجه إلى درام ثم اشتراه ملم وأخرجه إلى دارنا أخذه «الكه 
تان ( قوله کا حققه فى الدرر ) أى 


حر بأمان وسرق 
ب قو > وکذا لو أبق عبد إلييم ثم اشتراه ملم كا فى الحيط وغيره 


رادا على ماوقع فى شرح امجمع لمصنفه من حل القسمة على القسمة بين الكفار » حيث قال إنه مخالف لجميع 
الكتب کا لاق عل اول السار (قوله بلا شی» ) تفسي لقول جنار قول بلقة) أى فيعت وم أخذ الفا 
ستانی وفيه أيضا أنه لو مات الملا لاسبيل لوارثه » لأن اللحيار م يورث اه أى لأنه مخير بين أخذه بالقيمة 
وركه » لكن نقل السانحائى عن الحائية لو ءات المأسور هنه بعد إخراج المشترى من العدو لورثته أخذه على 


قرل محمد لالبعض الورثة وعن أبى بوسف ليس للورثة أخذه م 

[ تنبيه ] فى الشرئبلالية عن الجوهرة : لو كان عبدا فأعتقه من وقع فی سهمه نفذ عتقه وبطل حق المالك » 
وإن باعه أده مالكه بالعن » ولیس له تقض البيع رقوله جيرا للضررين الخ ) لأن المالك القديم يقضرر بزوال 
ملكه عنه بلا رضاه » ومن وقع العين فى نص يتضرر بالأخذ .نه جانا » لأنه استحقه عوضا عن سهمه 
ى انمه + فقن مق الخد بلقم جرا ضري بالقدر المكن ول لق ال ا 
فرد همهم مايبالى بفوته فلا يتحقق الضرر اه درر ر قوله ولو قبلها الخ ) مکرر بما قبله ط ( قوله الذى اشتراه ) 
الضمير المستتر عائد إلى تاجر لأنه وإن تأخر فى الافظ لكنه متقدم فى المعنى لأنه فى جواب الشرط »؛ فإن 
التقدير ولو اشتراه منم اجر أخذه بال الذى اشتراه به ( قوله و لقيمة لو انهبه منهم ) لأنه ثبت له ملك خاص 
فلا يزال إلا بالقيمة بحر » وفيه إشارة إلى أنه لو مثايا لافائدة نی أخذه كا هر ( قوله أو ملكه بعقد فاسد ) أى 
فإنه بأخه بالقيمة لو قيميا ( قوله ليس امالکه أخذه ) أى بالحمر والفنزير » بل يأخذه بقيمة نفسه »كا نقله 
فى النبر عن السراج الوهاج » وحيئئذ لامعنى للاستدراك » بل كان عليه أن يقول : لو ملكه بعقد فاسد کا 
لو شراه لمر أو ختزير امح . : 

قلت : لكن صاحب السراج قال فى الجوهرة : وإن اشتراه حمر أو خنزير أخذه بقيمة اللحمر وإن شاء 
رکه اھ إلا أن يحمل هذا على ما إذا كان البيع مثليا وماق السراج على ماإذا كان قيميا تأمل » ولم يذكر هل له 
أخذه بقيمة انانزير » والظاهر نعم يجعل قيمة ثمة مقام المبيع لامقام الئز بر كا ذكروه ف الشفعة » فها 
لو اشترى دارا مير وشفيعها لم يأخذها بقيمة الانزير وتكون قائمة مقام الدارةتأءل رقوله وكذا لو ثعراه الخ» , 
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فاو بأقل قدرا وأردا وصفا فله أخذه لأنه يفيد وليس برا لأنه فداء (وإن) وصلية (نقأعينه) أو قطع يده (وأخذ) 
منتريه (أرشه ) أو فتأها المشتری» فيأخذه بكل امن إن شاء لأن الأوصاف لايقابلها شىء منه (والقول للمشكرى 
فى مقداره ) أى الن ( بيمينه عند عدم البرهآن ) لأن البيئة مبينة » ولو برهنا فبينة المالك أيضا خلافا لاثانى مر 
ر وإن تكرر الأسر والشراء ) بن أسر ثانيا وشراه آخر ر أذ ) المشترى ر الأول من الثانى بثمنه ) جيرا اورود 
الأسر على «لكه » فكان الأخذ له ( ثم يأحذ) المالك ( القدي بالعنينإن شاء ) لقياهه عليه بهما وقبل أخذ الأول 
لا يأخذه القديم کی لا امن رولا يملكون حرنا ومدبرنا وأم ولدنا وهکاتپنا) لحريتهم هن وجه فږأخذه مالکه 
جانا لكن بعد القسمة تؤدى قيمته من بيت المال 


أى ليس لمالكه أخذه وهذا تقبيد لقول المقن وبالُن الخ ( قوله فاو بأقل قدرا) كا لو كان الاجر اشترى تفيز بر 
بنضف قفيز منه ( قوله أو أردأ وصفا ) کان اشترى قفيزا جيدا بأردأ نه وكذا او بالعكس ( قوله وايس ربا 
لأنه فداء ) أى لاعوض وهذا راجع إلى قوله فلو بأقل قدرا » أما الأردأ وصفا بعد القائل فى القدر » ولا 
كونه ربا لن جيدها ورديئها سواء ( قوله وإن وصلية ) أى واصلة »ابعدها بما قبلها لاشرطية ( قرله فقأ عب 
امناسب أن برسم فن بالياء مبنيا المجهول » وصورة المسألة : إذا أخذ الكفار عبدا ودخاوا به دار الحرب » 
فاشتراه رجل وأخرجه إلى دار الإسلام ففقئت عينه وأخذ أرشها > فإن المولى يأخذه بالخ 
المشترى من العدو » ولايأخذ الأرش لأن الملك فيه حح » فكان الأرش حاصلا فملكه واو أخذه فإنما بأخذه 
بمثله لآن الأرش دراهم أودثائير وتمامه فى العناية ( قوله أوفقأها المشترى ) أشار به إلى قول البحر إنه لافرق 
ف الفاق" » بين أن يكون المشئرى أوغيره ( قوله لأن الأوصاف الخ ) أى والعين كالوصف » لأن ما محصل 
وصف الإبصار وقدكانت فى ملك صعيح فلا يقابلها شىء منه والعق ركالأرش نہر ( قوله والقول ا 
لأنه ينكر استحقاق الأخذ ا بدعيه امالك القديم كالمشترى مع الشفرع ( قو له لأن البينة مبيئة ) أى مظه ر 
علة لمقدر » وهو إما عند وجود البرهان ون أحدهما فيقبل لن الخ ر قوله أيضا ) أى كا أن بينة المالاث تقل إذا 
برهن وحدهكا علم ما قبله ( قوله خلافا الثانى ) فن 
البينة لإثبات خلاف الظاهر » والظاهر مع من يكون القول قوله وهو المشترى فبينة المالك أقوى لإثبامها خلافء 
هذا ما ظهر لی فافهم ر قوله وإن تكرر الأسر والشراء ) قيد بالتكرر لأن المشترى الأول لو وهبه كان ولاه 
أخذه من" الموهوب له بقيمته کا لو وهبه الكافر لمم فتح ( قوله او ورد الأسر على ٠أكه‏ ) أى على ملك 
المشترى الأول فكان الأخذ له » حتى لو أنى أن يأخذه لم ازم الاشترى الثانى إعطاؤه للأول فتح ( قوله ثم 
يأخذ المالك القديم ) أى ثم بعد أخذ المشترى الأول من المشترى الثافى إذا أراد الماك الأول أن يأخذه من 
المشترى الأول يأخذه بالفنين ( قوله وقبل أخذ الأول ) الظرف ٠تعاى‏ بما بعده وهو قوله لابأخذه القديم قال 
فى النبر : أى لايأخذه المالك القديم ءن الثانى » ولو کان الأول غائبا أو حاضرا ألى عن أخذه لأن الأسر ماورد 
على ملكه ( قولهكى لايضيع القن ) أى على المشقرى الأول ر قوله و٠دبرنا)‏ ظاهر ف المدبر المطلق » أما المقيد 
فهل بملكونه أولا » وف تعليل الصاف بأن الإستيلاء نما يكون سببا لاملا إذا لاق محلا قابلا لاملاك إشارة إلى 
ملكهم المقيد شرنبلالية رقوله فيأخذه ءالكه ) ولو فيد تاجر اشتراه منهم أوواحد ٠ن‏ العسكر نمر (قوله 
تؤدى قيمته ) أى من وقع فى سہمه : 


الذى أخخذه به 


نة عنده بيئة المشترى » ولايذنى أن الأوجه الأول » لأن 
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( وغلك عليهم جميع ذلك بالغلبة ) لعدم العصمة ( ولو ند إليهم دابة ملكوها ) لتحقق الاسئيلاء إذ لايد لامجاء 
( وإن أبق الم قن ملم فأخذوه ) قهر! ( لا ) خلافا لها لظهور يده على نفسه بالخروج ۰ن دارنا فلم ببق محلا 
الملك ( مخلاف ما إذا أبق إليهم بعد ارتداده فأخذوه) ملكوه اتفاقاء ولو أبق ومعه فرس أو متاع فاشترى رجل 
ذلك ( كله منهم أذ ) المالك ( العبد جانا) لما مر أنهم لايعلكونه وأخذ (غيره بان ) لأنهم ملكوه ( وعتق 
عبد مس ) أو ذى لأنه يجبر على ببعه أيضا زيلعى ( شراه مستأمن ههنا وأدخله دراهم ) إقامة لتباين الدارين مقام 


مطلب فى قولحم إن أهل المرب أرقاء 

ر قوله وتمللشعايهم جميع ذلك ) فا وأهدىمالكهم للم هدية من أخرارهر ملكه إلا إذا كان قرابة له ؛ ولودحل 
دارم ملم بأمان ثم اشترى من أحدهم ابنه ثم أخرجه إلى دارنا قهرا ملكه » وهل بملكه فى دارهم ؟ خلاف 
والصحيح لاكا فى الحبط » وفيه إشعار بأن الكفار فى دارهم أحرار » ولیس كذلك فإنهم أرقاء فيها وإن لميكن 
ملك لأحد عليوم على مافى المستصى وغيره قهستافى ملخصا درمنتق ج 

قلت : لكن قدمنا فى العنق أن المراد بكونهمأرقاء أى بعد الاستيلاء علمم » أما قبله فهم أحراز لما الظهيرية 
لو قال لعبده تسبك حر أوأصلك حر إن عل أنه سى لايعئق وإلاعتق . قال وهذا دليلء ىأنأهل الحر ب أحرار اه 
وما فى انخبط دابل عليه أيضا ( قوله ولو ند ) أى نفر من بابضرب مصدره الندود كا فى البحر عن المغرب (قوله 
إذ لايد للعجاء ) أى للدابة لكوم لاتعقل ( قوله وإن أبق الهم قن الخ ) أىسواءكان سمأو ذى قید بقوله إليهم 
لأنهم لو أخذوه من دار الإسلام ملكوه اتفاقاء وبقوله مسلم احترازا عن المرتد كما بای » وف العبد الذى إذا أبق 
قولان كا فى الفتح وبقوله : قهرا ما فى شرح الوقاية من أن الخلاف فيا أخذوه قهرا وقيدوه » أما إذالم يكن قهرا 
فلا يملكونه انفاقا نر ( قوله لا) أى لابملكونه » فيأخذه المالك القديم بلا شی“ سواء كان «وهوبا »نهم للذى 
أنعرجه أو مشترى أو مغنوما لكن لو أخذه بعد القسمة يعوض الإمام المأخوذ منه من بيت المال وتماءه فى الفتخ 
( قوله لظهور يده على نفس ) لأنه آدمی مكلف له يد على نفسه » وإنما سقط اعتبار يده کین المولى من الانتفاع 
وقد زالت يد المولى عجرد دخوله دار الحرب فظهرت بد العبد على نفسه وصار معصوما بنفسه ل يدق ملا 
لاتملاك لاف ماإذا أخذوه مندارنا لأن يد المولىقائمة حكا لقيام يدأهل الدار وتمامه فى الفتح( قوله ملكوهاتفاقا ) 
لعدم اليد والعصمة ط ( قوله وأخذ غيره بالمّن جانا )١(‏ ) أىعند الإمام وعندهما باع نأيضا اعتبارا سلحالة الاجقاع 
بالانفراد » ولا تكون يده على نفسه مانعة من استيلاء الكفار على مائعه لقيام الرق المائع للمللك بالاستيلاء لغيره 
بحر » ونظر فيه فى الفتح بأن ملكهم ماءعه لإباحته وإنما يصيرمباحا إذا لم تكن عليه بد لأحد وهذا عليه يدالعبد 
(قرله وع" عبد ملم ) أى عند ألى نحنيفة» ومثله ما لو أسلم فى بده كا فى العناية : 

مطاب إذا ششرى المستأمن عبدا ذميا يحبر على بيمه 

( قوله لأنه ) أى المستأءن جار على بيعه أى بيع العبد الذى الذى شراه ولابمكن من إدشاله دار المرب 

كا فى الزيلعى عن النهابة عن الإيضاح ( قوله إقامة لتباين الدارين الخ ) هذا وجه قول الإمام » وقالا : لا يعئق » 


ذل الكافر واجب » فيقام الشرط » وهو تبابن الدارين مقام العاة وهو الاعتاق مايضا له 


نعره بان جانا ) عتكذا اماه و الذى فى الشرخ ( بان ) فقط يدون زيادة كامة جا عل أنه لامضى للجمم 
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> الإعتاق کا لو استولوا عليه وأدخلوه دارهم فأبق هنهم إلينا قيد بالمستأمن لاله لو شراه حربى لا يءئق عليه اتفاقا 
لمانع حق استزداده نہر (كعيد لهم أسلم م فجاءنا ) إلى دارنا أو إلى عسكرنا ثمة» أو اشتراه مسلم أو ذى أو حربى 
نة » أو عرضه على البيع وإن لم يقبل المشترى بحر ( أو ظهرها عليهم ) ففى هذه التسع صور يعتق العبد بلا إعتاق 
ولا ولاء لأحد عليه » لأن هذا عق حكى دررء وف الزيلعى لو قال الحرلى لعبده آخذا بيده : أنت حر لابعتق 
عند ألى حنيفة لأنه معتق ببيانه مسترق بينانه . 


کا يقام مضى الثلاث حيض مقام التفريق فیا إذا آسامآحد الزوجين فى دار الحرب ابن کال ( قرله كا لو استولوا 
عليه الخ ) ذكر هذا الفرع ف الدرر » لكن ذكر ف البزازية وكذا فى التتارخانية من اللتقط عبد أسره أهل الحرب 
وألحقوه بدارم ثم أبق ٣م‏ يرد إلى سيده و رواية يعتق اه وظاهره أن المرجح عدم العتق وهو ظاهر لأن سيده 
امم له حق استرداده كا بوضحه م يأنى عقبه ( قوله قيد بالمستأمن الخ ) عبارة النهر هكذا قيد بشراء المستأمن » 
لأن الحربى لو أسر العبد المسلم وأدخله داره لايعتق عليه اتفاقا لبانع عنده من عمل المقتضى تمل » وهو حق 
استرداد المسم اه وبه يظهر ماق عبارة الشارح من الئل ( قوله لمانع حدق استرداده ) الإخ 
هو حق استرداد المولى المسلم صبده . 

وحاصله : الفرق هن جهة الإمام بين هذه المألة وما قبلها » وهو أن كلاءنا ف 


: ای لاہ 


حين أحرزه أبطلنا حق استرداد الملم إياه جبزا فكان ذلك مانعا من عمل المقتضى عمله أى ہن اڈ ن 


فى الإعناق ( قوله كعيد هم الخ ) أى كنا يعتق عبد الخ وهذا علىقوله خلافا لها ( قوله أسلم ثمة ) أىق دار الحرب 
وهو قيد اتفاق إذ لو حرج مراغمالمولاه فأسلم فى دارنا فا تكم كذلك » حلاف ما إذا خرج بإذن مولاه أو بأمره 
لحاجة فاسل فى دارنا » فإن حككه أن يبيعه الإمام» ويحفظ ثمنه لمولاه الحربى عر ( قوله أو إلى عسكرثا 8ة )لايع 
فيه حلاف بين آهل العلم فتح ( قوله أو اشتراه مسلى الخ ) أ يعتق خلافا ا لأن قهر مولاه زال حقيقة بالبيع ٠‏ 
وكان إسلامه يوجب إزالة قهره عنه إلا أنه تعذر اللعطاب بالإزالة فام ماله أثر فى زوال الملك مقام الإزالة بجر 
(قوله أو عرضه على البيع الخ ) لأنه لا عرضه فقد رضى بزوال ىكه فتح ( قوله فنى هذه التسع صور ) أقول 
بلهى إحدى عشزة صورةإلا أن العبد الذى اشتراه المستأءن وأدخله دراهم إما مسلم أو ذى » وقوله كالواستولوا 
عليه أى على العبد السام أو الذى اح . 

قلت : مسألة الاستيلاء قدعلمتمافمها نعم يزاد «سألة هالو خرج مراغما اولاه ( قوله ولاولاء لأحد عليه الخ ) 
عزاه فى الدرر إلى غاية البيان عن شرح الطحاوى » واعترض بأن الذى فى شرح الطحاوى » ولا يثبت ولاء العبد 
امارج إلينا مسلما لأحد لأن هذا عق حككى اه فقد خصه باللخارج إلينا.. 

قلت : لكن العذر لصاحب الدرر أن العتق حكى فى الكل فالظاهر عدم الفرق ( قوله اوقال الحربى الخ ) 
الذى تقدم دن المسائل صح فيه العئق بلا إعتاق وهذه بالعكس لأن العتق لم يصح فيها مع صريح الإعتاق »والمراد 
بالحرلى من كان منشؤه دار الحرب » سواء أسلم هناك أو بت على حربيته إحترازا عن «سلم دخل دار الحرب » 
فاشترى عبدا حربيا فأعتقه فالاستحسان أنه يعتق بلا تغلية وله الولاء كما حررناه أول باب الء:ق فراجعه ( قوله 
آخا :) أى لم يخل” سبيله ( قوله لايعتق عند ألى حنيفة ) حتى لو أسلم والعبد عنده فهو ملكه » وعندهما 
يعتق لصدور ركن العتق من أهله » بدليل صمة [عتاقه عبدا مسلما فى دار الحرب فى عله لکونه مملوكا ( قوله 
لأنه معتق ببيانه ) أى بتصر مه بلسانه مسترق ببنانه : أى بيده وهذا وجه قول الإمام قال الزيلعى : وهذا لأن الماك 
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سپ المستأمن 

أى الطالب للأمان ( هو من يدخل دار غيزه بأمان ) مسا کان أو حربيا ( دخل ۰سام دار الحرب بأمان حرم 

تعرضه لشىء ) من د ومال وفرج ( منهم ) إذ المسلمون عند شروطهم ( فلو أخرج ) إلينا ر شيشا ملكه ) ملكا 
0 جم 1 6 3 

(حراما) للغدر ( فيتصدق به ) وجوباء قيد بالإخراج لأنه لو غصبمنهم شیا رده عليهم وجوبا (خلاف الأسير) 
فيباح تعرضه'( وإن أطلقوه ماوعا ) لأنه غير مستأمن » فهو كامتاصص ( فإنه يجوز له أذ امال وقتل التق دون 
استباحة الفرج ) لأنه لابباح إلا بالك ( إلا إذا وجد امرأته المأسورة أو آم ولده أو مدبرته ) لأنهم ماملكوهن 
لاف الأمة ر ولم يطأهن آهل اهرب ) إذ لو وظئوهن تجب العدة للشبية 


کا بز ول يثيت باستيلاء جديد وهو أخذه له بيده فيدار ارب فیکون عبدا له يلاف المسلم لأنهليس محل الك 
بالاستیلاء اه والله سبحانه أعلم : / 
اتب الشتامن 

بكسر الم امم فاعل بقرينة التفسير ويصح بالفتح امم تفعول والسين والاء للصيرورة : أى من صار 
«ؤاء:ا أفاده ط ( قوله دار غيره) المراد بالدار الإقليم الختص بقهر «لك إسلام أو كفر > لا مايشمل دار 
السكنى حتى برد أنه غير مانع فافهم ( قوله حرم تعرضه لشى' الخ ) شمل الشى“ أمته المأسورة لأنها من أملاكهم 
لاف زوجته وأم ولده ومدبرته لعدم ملكهم هن وكذا ما أسروه من ذرارى المسلمين فله تخليصهم ءن أيديوم 
إذا قدر أفاده فى البحر : 

[ تنبيه ] فى كا الحاكم وإن بايعهم الدرهم بدرهين نقدا أو ثسيثة أو بايعهم بالحمر وائلاتزي والميقة فلا بأس 
بذلك لأن له أن يأخذ أمواهم برضاهم فى قوهما ولا يجوز شى' من ذلك فى قول أنى يوسف اه ( قولهإذ المسلمون 
عند شر وطهم ) لأنه ضمن بالاستمان أن لايتعرض هم » والغدر حرام إلا إذا غدر به ملكهم فاخذ »اله أو حيسه 
أو نعل غيره بعلمه وم بمنعه » لأنهم هم الذين نقضوا العهد بحر ر قوله فاو أخرج الخ ) تفريع لكون الملك حزاء! 
على حرمة التعرض كا أشار إليه بقؤله للندر فافهنم ( قوله فبتصدق به ) الحصوله بسبب محظور وهو الغدر حى 
لو كان جارية لاحل له وطؤها ولا لامشتری منه غلاف المشتراة شراء فاسدا فإن حرءة وطما على المشترى خاصة 
وتحل للمشترى منه» لأنه يباع بيعا صميحا فانقطع بهحق البائع الأول فالاسترداد» وهنا الكراهة لاغدر واأشترى 
الان كالأول فيه وتمامه فى الفتح : وفيه : لو تزوج امرأة نم ثم أخترجها إلى دارنا قهرا ملكها فينفسيخ اانګاح 
وبسح بیعه فا وإن طاوعته لايصح بیعها لأنه علکها » وقيدوا إخراجهاكرها بم إذا أضمر فى نفسه أنه يخرجها 
لبها ولابد منه إذ لو أخرجها لاعتقاده أن"لم إن يذهب بزوجته إذا أوفاها المعجل يثبغى أن لايملكها اه : 
ر وله قيد بالإحراج لأنه لوغصب الخ ) يعنى ولم رجه لأنه قرز القيد » وعبارته فى الدر المنتتى قيد بالإخخراج 
لأنه لوم يمخرجه وجب رده عليهم للغدر ر قوله وإن أطلقوة ) أىنركوه ف دارم فتحر قوله لأنه لابباح إلا بالملاك) 
ولا ملك قبل الإحراز بدار:ا (قوله إلا إذا وجد) أى الأسير ومثله الناجر كما قد ناه وى قوله امرأته إشارة إلى بقاء 
اللكاح » سواء سبيت الزوجة قبل زوجها أو بعده ‏ لكن فى فتاوى قارى" المداية أن المأسورة ثبين شر نبلالية م 
نقل فى التكاح مايفيد أنها لانبين » لعدم تباین الدارين قال : فليتأمل فيا فى فتاوى قار“ المداية در منت ( قوله 
لاف الأمة ) أى القنة المأثورة ‏ فلا يحل له وطؤها مطلقا لأنها مماوكة هم عر ( قوله جب العدة ) فلا يجوز 
وطؤهن حتى تنقضى عدتهن عر ( قوله للشبهة ) أى شبهة اللاك فن البحر فى غير هذا الموضع عن نيط لأنهم 
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ر فإن آدانه حرف دينا ببيع أو قرض وبعكه أو غصب أحدهما صاحبه وخرجا إلينا م نقض ) لأحد (بشى') لأنه 
ماالتزم حك الاسلام فها مضى بل فيايستقبل ( ويفتى المسلم برد المغصوب ) زيلعى » زاد الكمال (و) برد (الدبن) 
أيضا ( ديانة ) لاقضاء » لأنه غدر ( وكذا الك ) يجرى (فحربيين فعلا ذلك) أى الإدانة والغصب (ثماستأءنا) 
لا بنا ( رج حرف مع مس إلى العسكر فادعی الل أنه سيره وقال ) الحربى ر كنت مستأمنا فالقول للحرف 
إلا إذا قات قرينة ) ككونه مكتوفا أو مغاولا علا بالظاهر بحر ( وإن خرجا ) أى الحربيان ( مسلمین ) ونحاكا 
(قضى بينهما بالدين ) لوقوعه ححا للتراضى ر و ) أما (الغصب ذ) لا لا مر أنه ملكه ( قتل أحد المسلمين 
المستأمنين صاحبه ) عمدا أو خطأ ( تجب الدية ) لسقوط القود ثمةكاحد رف ماله) فما لتغذر الصيانة على العاقاة 
مع تباين الدارين ( والكفارة ) أيضا ر فاللخطأ ) لإطلاق النص (وف) قتل أحد ر الأسيرين ) الآخر (كفر فقط) 
كر بلا دية فى الخطأ ) ولاشى* فى العمد أصلا لأنه بالأسر 


باشروا الرطء علىتأويلا للك نتجب العدة يثبت النسب اه ( قوله فإن أدانه التاجر ) الذى دخلدار الحرب بأمان 
( قوله ببيع أو قرض ) ظاهره شمول الدين لاقرض وهو موافق لما فى المغرب مالف لما فى الفادوس ٠‏ 

ون طلبة الطابة ماحاصاه : إن من قصر المداينة على البيع بالدين شدد فقال أدان من باب الافتعال » وم نأد خل 
فيه القرض ووه ما يجب ف الذمة بالعقد أو الاستهلالك خفف وتمامه فى النبر ( قوله وبعكسه ) أى بان أدان 
حربيا ( قوله لأنه ماالنزم الخ ) قال الزيلعى : لأن القضاء يستدعى الولاية ويعتمدها ولا ولابة وقت الإدانة أصلا 
إذ لاقدره للقاضى فيه على من هو فى دار الحرب » ولا وقت القضاء على المستأمن » لأنه ما الغزم حكم الإسلام 
فا مضى من أنعاله وإئما التزمه فا يستقبل والغصب ف دار الحرب سبب يفيد اللاك : لأنه استيلاء على ءال 
«باح غير معصوم فصا ركالإدا . وقال أبو يوسف : بقضى بالدين على المسلم دون الغصب » لأنه الغزم أحكام 
الإسلام حي ث کان وأجيب بأنه إذا امتنع فحق المستأمى امتنع فى حق السام أيضا تحقيقا للنسوية بينهما اهملخصما 
قال فى الفتح : ولات ضعفه فإن وجوب النسوية بينبما ليس أن يبطل حت أججدهما بلا موجب لوجوب [بطال 
حق الآخخر بموجب بل إثما ذلك فى الإقبال والإقامة والإجلاس ونحو ذلك ر قوله لأنه غدر ) لأنه التزم بالأمان 
أن لایغدرهم » ولا يقضى عليه لما ذكرنا زيلعى : أى من أنه اسئيلاء على مال مباح 5 

والحاصل : أن الملك حصل بالاستيلاء فلا يقضى عليه بالرد لكنه ببب محظور وهو الغدر فأورث عشبا فى 
الماك فلذا يفتى بالرد ديانة فافهم ( قوله لما بين ) فى قوله لأنه مااتتزم حم الإسلام الغ ( قوله ككونه مکتوفا أو 
مغاولا ) أو مع عدد من المسلمين بحر ( قوله لوقوعه صعيحا ) أى والولاية ثابتة حالة القضاء لالتزاعهما الأحكام 
بالإسلام بحر ( قوله للتراضى ) علة لكونه صميحا ( قوله لما مر ) أى أول الباب السابق » ولا يؤءر بالرد لأن 
مله صيح لاخبث فيه لمر : أى لأنه لاغدر فيه لاف المستأمن (قوله لسقوطالقود) أى العم » لأنه لايمكن 
استيفاء القود إلا بمنعة ولامنعة دون الإمام وجماعة المسلمين» ولم يوجد ذلك فدار الحرب بحر ( قوله كالحد ) أى 
كسقوط اليد لوز ىأو سرق لعدم الولاية (قوله فيهما) أى ىالعمدواللسطل رقوله لتعذرالصيانة) علة لقوله فماله : 
أى لاعلى العاقلة لأن وجوب الدية على العاقلة بسبب تركهم صيانته عن الققل ولاقدرة هم عابيا مع تباين الدارين » 
وهذا ف الخطأ فكان ينبغىأن يزيد ولأن العواقل لاتعقلالعمد رقوله لإطلاق النص) هو قوله تعالى - ومن قتل»ؤمنا 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ‏ بلا تقييد بدار الإسلام أو الحرب درر ( قوله لما مر ) أى من إطلاق النص ( قوله 
ولاشى* فالعمد أصلا ) أى لاكفارة لأنها لاتجب ف العمد عندنا ولا قود لما ذكره وهذا عنده وقالافى الأسيرين 
الدية فاتخطأ والعمد وتماءه فى البحر ( قوله لأنه بالأسر الخ ) بيان للفرقهن جهة الإمام بين الم تأمنين والأسير بن 
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صار تبعا لهم فسقطت عصمته المقومة لا المؤئمة » فلذا يكفر فق انخطأ ( كقتل مسل ) أسيرا أو ( من أسل شمة) 
ولو ورثته مسلمون ثمة فيكفر فى انخطأ فقط لعدم الإحراز بدارنا . 
فصل فى استّمان الكافر 
لابمكن حربى مستأمن فينا سنة لثلا يصير عينا لم وعرنا علينا ( وقيل له ) من قبل الإمام ( إن أقت سنة) 
قيد اتفاق لجواز مادونه كشور وشهرين درر لكن ينبغئ أن لايلحقه ضرر بتقصير المدة جدا فتح ( وضعنا 
عليك الجزية فإن مكث ) بعد قوله (فهو ذثى) ظاهر المنون أن قول الإمام له ذلك شرط لكونه ذميا. فلوأقام 
سنة أو سنتين قبل القول فليس بذى وبه صرح العتلى وقيل نعم وبه جزم ف الدر قال فى الفتح والأول أوجه 


وذلك 


أن الأسير صار تبعا م بالقهر حتى صار تما بإقانتهم ومسافرا بسفرهم كعبيد المسلمين فإذا كان تبعا 
قله دية كأصله وهو الحربى فصار كالم الذى لم يراجر إلينا > وهو المراد بقوله كقتل ٠سلم‏ من أسلم 
ثمة :أى فى دار الهرب فإنه لاحب بقتله إلا الكفارة فى انلطأ لأنه غير متقوم لعدم الإحراز بالدار » فكذا هذا 
لبطلان الإحراز الذى كان في دارنا بالتبعية ثم فى دارهم وأما المستأمن فغير مقهور لإمكان خروجه باختباره فلا 
يكون نبعا فم وتمامه فى الزيلعي ( قوله فسقطت عصمته المقومة ) هى مانوجب المال أو القصاص عند التعرض » 
الإثم » والأولى تثبت بالإحراز بالداركمصمة المال لا بالإسلام عندنا » فإن الذى مع كفره 
بكونه آدميا لأنه خلق لإفامة الدين ولا يتمكن هن ذلك إلا بعصمة نفسه بأن لايتعرض له 
أحد ولابباح قثله إلا بعارض أفاده الزبلعى ( قوله كقتل ه-لم أسيرا) أفاد أن تصوير المسألة بالأسيزين غير قيد 
بل المعتب ركون المقتول أسيرا لأن الناط كون المقتول صار تبعا لمم بالقهر كما علہت‌سواء كان القائل مثله أومستأمنا 
فاو كان بالعكس بان قتل الأسير مستأمنا فالظاهر آنه كقتل أحد الم-تأمنين صاحبه کا محثه ج ( قوله ولو ورئته 
٠امون‏ ثمة ) كذا فى غالب الذسخ » وكان حقه أن يقول مسلمين لأنه خب ركان المقدرة بعد لو وفى بعض النسخ 
۱ و صفة لورثنه وخر كان قوله ثمة والله سبحانه أعلم . 
فصل فى استثيان الكافر 

( قوله ولا عکن حربى «ستأمن الخ ) قيد بالمستأمن لأنه لو دخل دارنا بلا أمانكان ومامعه فيئا ولو قال 
دخات بأمان إلا أن يثبت » ولو قال : آنا رسول اللاك » فاو معه كناب بعلامة تعرف كان آمنا ولو دخل الحرم 
فهو ی عنده وقالا : لايؤخذ » ولكن لآيطعم ولا يستى ولايؤذى ولا رج ولو قال مسلم : أنا أمثته لم يصدق 
إلا أن يشود رجلان غيزه » وسواء أخذ قبل الإسلام أو بعده عند الإمام وقالا : إن أسلم فهو جر ولا بخص به 
الآخذ عنده وظاهر قولهما أنه مخقص به اه ملخصا من الفتح والبحر : وقدمنا بعضه قبل باب المغنم قال الرءلى: 
وبؤخذ مما ذكر جواب حادثة الفتوى : وهو أذه مرج كثيرا من سفن أهل الحرب جماعة منهم للاستقاء من الأثمر 
النى بالسواحل الإسلامية » فيقع فيم بعض المسلمين فیاخذم اه أى فيكون فيئا لجماءةالمسلمين عند الإمام وکو نه 
حمس عنه روايتان كما قدمناه قبل المغنم ( قوله لثلا يصيرعينا لم الخ ) العين هو ال لحاسو س والعون الظهير على الأمر » 
والجمع أعوان عناية قالالرءلى : هذه العلة تنادى بحرمة تبكينه سنة بلاشر طوضع اازية عليه إن هو أفامها تأمل اه 
(قوله من قبل الإمام) أى أو نائبه ط (قوله قيد اتفاق) أى بالنسبة للأفل لاللا كثر فلا يجو زتحديدا أكثر مروسنة بقريئة 
قوله السابق لايمكن الخ ط ( قوله وقيل نعم ) أى يكون ذميا والأولى إبدال نم بلا أى لايكون شرطا ( قوله وبه 
جزم ف الدرر ) أى نقلا عن النهاية عن المبسوط لكن عبارة المبسوط : ينبغى للإمام أن يتقدم إليه فيأمره إلى أن 
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ر ولاجزية عليه فى حول المكث إلا بشرط أخذها منه فيه و) إذا صار ذءي! ( يحرى القصاص بينه وبين المسم‎ 


قال وإن لم يقدر له مدة فالمعتهر الحول . قال فى الفتح : وليس بلازم أى لايلزم من هذا أن قول الإمام له ذلك 
غبر شرط فإنه يصدق بقوله له إن أت طويلا منعتك من العود فإن أقام سنة منعه من العود ء وفى هذا اشتراط 
التقدم غير أنه لم يوقت له مدة خاصة » والوجه لابمنعه حتى يتقدم إليه اه وأقره فى البحر والنهر . 
وحاصله : أن ماق المبسوط غير صربح فى عدم الاشتراط : فلا 
ما يشير إليه قول الحداية » لأنة لما أقام سنة بغير تقدير الإمام الخ وبه يستغنى عن قول السعدبة فلعل فيه رو 


الاشتراط » وهو 


تصربح العتانى 


ہیں 
فافهم » وعليه فابتداء المدة من وقت التقدم لامن وقت الدخول ( قوله ولا جزية عليه فى حول المكث ) لأنه إنما 
صار ذءيا بعده فتجب فى الول الثانى بعر ( قوله إلا بشرط أخذها نه فيه ) أى ف الحول أى بان قال له إن قت 
حولا أخذت منك الجزية قتح . 
مطلب فى أحكام التأمن قبل أن يصير ذءيا 

( قوله وإذا صار ذميا يحرى اللقصاص الخ ) أما قبل صبرورته ذميا فلا قصاص بّتله عمدا بل الدية . قال فى 
شرح السير : الأصل أنه يجب على الأمام نصرة ١‏ ما داءنوا ی دارنا > فكان كيم كأهل الذمة إلا أنه 
لافصاض على سم أو ذى بقتل مستأمن › ويقغص من المستأمن بقتل مثله » ويستر فيه وارثه إن كان معه وذكر 
أبضا أن المستأمن فى دارنا إذا ارتكب ما يوجب عقوبة لايقام عليه إلا مافيه حت العبد ٠ن‏ قداص » أر حد 
قذف » وعند أنى يوسف : يقام عليه كل ذلك إلا حد الخمر كأهل الذمة » ولو أسلم عبد ال 
بيعه » ولم يترك رج به ولو دخل مع امرأته وبعهما أولاد صغار ؛ فأسلم أحدهما أو صار د١‏ أبع 
له » لحلاف الكبار » ولو إناثا لانتهاء التبعية بالبلوغ عن عل » ولايصير الصغير تبعا لأخبه أو عمه أو جده وأو 
الأب ميتا فظاهر الرواية . وف رواية الحسن : يصير مسلا بإسلام جده » والصحيح الأول إذ لو صا 
إسلام الجد الأدنى » لصار مسلا بإسلام الأعلى ؛ فيازم الك بالردة لكل كافر » لأنهم أولاد آدم رنوح عليهما 
السلام » ولوأسلم فى دارنا وله أولاد صغار فى دارهم لم يتبعوه إلا إذا أخرجوا إلى دارنا قبل هوت أبيهم اھ 
ماخصا ؛ وسنذ كر عنه أن تبعية الصغير تثبت وإن كان من يعبر عن نفسه » وذكر فى موضع آخر أن المستأمن 
لو قئل مسلا ولو عمدا أو قطع الطربق أو نجس أخبارنا » فبعث با إليهم أوزنى بمسامة أو ذدية كرها أو سرق 
لاينتقض عهده اه ملخصا . 

وحاصله : أن المستأمن فى دارنا قبل أن يصير ذميا حكه حم الذى إلا في وجوب القصاص بقتله + وعدم 
المؤاخذة بالعقوبات غير مافيه حق العبد » وق أخذ العاشر منه العشر » وقدمنا قبل هذا الباب أنه النزم أمر 
المسلمين فيا يستقبل . 


مطلب ما يؤخذ من النصاری زوار بيت القدس لايجوز 

أقول : وعلى هذا فلا يحل أخط ماله بعقد فاسد ‏ لاف السلم المستأءن ودار الحرب » فإن له أخذ مالم 
برضاهم » ولو بربا أو قار لأن مالم مباح لنا إلا أن الغدر حرام وءا أخذ برضاهم ليس غدرا من المستأمن » 
مخلاف المستأمن منهم فى دارناء لأن دارنا محل إجراء الأحكام الشرعية فلا يحل !لم فى دارنا أن يعقد مع المستأمن 
إلا ماحل من العقود مع المسلمين ‏ ولا يجوز أن يؤخذ منه شىء لا يازء.ه شرعا وإن جرت به العادة ؛ كالذى 
يؤخذ من زوار بيت المقدس كا قدمناه فى باب العاشر عن اللير اارهلى : وسيأنى تمامه فى الدزية . 


( ۲۲ - حب ابنعابدين - 4 ) 
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قيمة مره وخنزيره إذا أتلفه وتيب الدية عليه إذا قتله خطأ وبحب كف الأذى عله 


ويقدس الا 


مطاب مهم فا يفعله التجار من دفع مابسمى سوكرة وتضمين الحرلى 
ماهلك ف المركب 

وبما قررناه يظهر جواب ماكثر لوال عنه فى زهاننا : وهو أنه جرت العادة أن التجار إذا استأجروا مركبا 
من حرى يدفعون له أجرته » ويدفعون أيضا مالا معلوما لرجل حرف مقم فى بلاده » يسمى ذلك المال : منوكرة 
على أنه مهما لاك من الال الذى ف المركب عرق أوغرق أو نبب أو غيره: فذلك الرجل ضامن له بمقابلة مايأخذه 
نېم وله وکیل عنه هستأمن في دارنا يقم فى بلاد السواحل الإسلامية بإذن السلطان يقبض منالتجار مال السوكرة 
وإذا هلك من مالم فى البحر شىء يؤدى ذلك المستأمن للتجار بدله تماء| » والذى يظهر لى : أنه لايحل للتاجر أذ 

باءل الخالك من ماله لأن هذا التزام مالا يلزم . / 
فإن قلت : إن المودع إذا أخذ أجرة علىالوديعة بضمنما إذاهلكت قلت ليست مسألتنا من هذا القبيل » لأنالمال 
يد صاحبالسوكرة بل فى يد صاحب ارکب » وإن كان صاحبالسوكرة دو صاحب ارکب يكو نأجيرا 
١‏ قد أخحذ أجرة على الحفظ :وعلى الحمل » وكل من المودع والأجير امشترك لابضمن مالآيمكن الإحتر ازعنه 
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كالموث والغرق ونحو ذلك ٠‏ 
فإن قات : سيأنى قبيل باب كفالة الرجاين قال لآخر اسلك هذا الطر يق » فإنه آمن فسلك وأخذ ماله إبضمن 
: إن كان عذوفا وأخخذ مالك فأنا ضامن ضمن وعلله الشارخ هناك بأنه ضمن الغار صفة السلامة للمغرور 


نصا اه أى لاف الأولى » فإنه لم ينص على الضمان بقوله فأنا ضامن » وفى جامع الفصولين الأصل أن المغرور 
إنما يرجغ على الغار او حصل الغرور فى ضهن المعاوضة أو ضمن الغارصفة السلامة المغرور فيصار كقولالطحان 
لرب البر : اجعله فى الدلو فجعله فيه » فذهب من النقب إلى الماءء وكان الطحان عالما به يضمن إذ غره فى ضهن 
العقذ وهو يقتضى السلامة اه : 

قات : لابد فى مسألة التغرير م نأن يكون الغار عالما بالخطر كما يدل عليه ٠سألة‏ الطحان المذكورة» وأذيكون 
المغرور غير عالم إذلاشك آنرب البر لو کان عالا بنقب الدلو يكون هوااضيع لما له باخجتياره دولفظ المغرور ينىء 
عن ذلك لغة ل فى القاموس غره غرا وغرورا فهو مغرور وغرير خخدعم وأطمعه بالباطل فاغتر هو اه ولا ئی 
أن صاحب السوكرة لايقصد تغرير القجار » ولا يعم بحصول الغرق هل يكن أم لاء وأما الخطر من اللمدوص» . 
والقطاع فهو معلوم له » وللتجار لأثمهم لايعطون مال السوكر ة إلا عند شلذة الللوف طمعا فى أخذ.بدل الهالك » 
فل نكن ماتا من هذا الیل أيضا » نم : قد يكون لناجر شرك حربى فى بلاد امرب » قیقد شريكه ملا 
العقد مع صاحب السوكرة فى بلادهم » ويأخذ منه بدل الفالك» ويرسله إلى التاجر فالظاه رأن هذا يمل للثاجر أخذه 
لآن القند الفاسد جری بين حر بيين فى بلاد الحرب » وقد وصل إليه مالم برضام فلا مائع من أخذه وقديكون 
التاجر فى بلادهر » فيغقد معهم هناك » ويقبض البدل فى بلادنا أو بالعكس » ولاشاث أله فى الأولى إن حصدل 
بينهما خصام فی بلادنا لانفضى ااتاجر بالبدل» وإن لم حصل خصام ودفعله البدل وكيله المستأدن هنا عل له آذه 
ان اتد الذى صدر فیبلادم » لاحم له فيكون قد أذ مال حر برضا وأما في صورة المكس بان كان اعد 
فى بلادنا » والقبض ی بلادهم > فالظاهر أنه لاعل أخذه » ولو برضا اهربى لا بقناله على العقد الفاسد الصادر 
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ر وتحرم غيبته کا لملم ) فتح . 

وفيه : لو مات المستأمن فى دارنا وورثته ثمة وقف ماله هم » ويأخذوه ببرنة ولو ءن أهل الذمة فيكفيل 
ولا يقبل كتابملكهم روإذا أراد الرجوع إلى دار الحرببعد الحول) ولو لتخارةأو قضاء حاجة كما يفيدالإطلاق 
نهر (منع) لأن عقد الذمة لابنقض» ومفاده منع الذ أيضا (.كا) بمنع (لووضع عليه الخراج) بأن لزم به وأخذ منه 


فى بلاد الإسلام » فيعتبر حكمه هذا ماظهرلى ف تحرير هذه المسألة فاغتنمه فإنك لا تجده فى غير هذا الكتاب 
( قوله وتحرم غيبته كالمل ) لأنه بعقذ الذمة وجب له مالنا فإذاً حرمت غيبة المسام حرمت غيبنه بل قااوا: إذظم 


الذى أشد ر قوله ويأخذوه ببينة ) فى بعض النسخ : ويأخذونه » وهو المناسب لعدم ءابقتةى حذف النون ( قوله 
ولو منأهل الذمة الخ ) قال فالفتح : فإن أقامو | بينة » نأهل الذمة قبات استحسانا لأغوم لاعكنهم والعاءين 
لان أنسابهم فى دار الحرب لايعرفها المسلمون » فصار كشبادة النساء فيا لابطلع عايه اارجال فإذا قالوا لانعام اه 
وارثا غد م دفع إليهم الال ء وأخذ مام كفيلا لما بظهر فى المآل هن ذلك قبل دو قوط لاقول ألى حنيفة » 
كاف المسامين وقيل بلقوهم جميعاولايقبل كتاب ملكهم ولوثبت أنه کتابه اه أىلأن شبادته وحددلاتقبل فكنابه 
بالأولى ( قوله بعد الحول ) أىبعد المدة التى ينها له الإمام حولا أو أفل أو أكثر ( قوله كا يفيده الإطلاق )كذا 
ينه فى البحر » وتبعه فى النبر » وهذا ظاهر إن خيف عدم عوده وإلا فلا کنا يفرده التعابل الآ نی ( قوله لأن عقد 
الذمة لاينقض ) لكونه خلةا عن الإسلام بحرء وعبارة الزيلعى لأن فى عوده ضررا بالمبلمين بعوده حربا عليئاء 
وبتوالده فى دار الحرب وقطع الجزية اه ولابنى أن المفهوم منهأن المراد بالعود اللحاق بدارهم بلا رجوع ( توك 
ومفاده منع الذى أيضا ) کذا فى النهر ؛ ودو مصرح به فی الفتح حيت قال : ونثبت أحكام الذى فى حقه من منع 
الحروج إلى دار الحرب الخ : 
قلت : والمراد اروج على وجه اللحاق بهم » إذ :لو خرج لتجارة مع أن عوده عادة لابمنع كالمسام بقرينة 
التعليل المار فتدثر : ثمرا أيت فى شرح السير الكبيآن الذى اوأر اد الدخول الام بأمان فإنه مع أن يدخل فرسابعه 
أو سلاحا لأن الظاهر من حال أنه ببيعه منهم» مخلاف السام إلا أن يكون ٠عروفا‏ بغداوتهم » ولابمنع من الدخول 
بتجارة على البغال والحمير والسفن لأنه للحمل لكن يستحاف آنه م يرد بع ذلك هنهم ( قوله كا يمنخ ) الأولى 
أن يقول كا يصير ذءيا » كا قاله الأمام محمد رحمه الله تعالى فى السير | | دخل اللدرنى دار الإسلام بأمان 
ناشترى أرض حراج » فوضع عليه انراج فیا کان ذميا اه قال السرخسى : فيوضع عليه خراج رأسه» ولايترك 
أن يخرج إلى داره لأن حراج الأرض لامجب إلاءلى هنهو م نأهل دار الإسلام فكان ذميا وفى الداية وإذا لزمه 
خراج الأرض » فبعد ذلك تلزمه الجزية'لسنة مستقبلة لأنه يصير ذميا بازوم اراج فتعتبر اة من وقت وجوبه 
ر قوله بأن ألزم به وأخذ منه ) الظاهر أن المراد بالأخذ استحقاق الأخذ منه » وهو معنى الوضع عليه فى عبارة 
الإمام محمد » فليس المراد بة الأخذ بالفعل بل هو تأكيد لرد مافيل إنه يصير ذا »جرد الثيراء » وهو خلاف 
ظاهر الرواية » لأنه قد يشتريها للتجارة قال.ف الفتح : والمراد يوضعه إازاءه به وأخذه هنه عند حاوك وقنه » 
٠‏ وهو بمباشرة السبب: وهو زراعته! أوتعطيلها مع القكن منها إذا كانت فىءلكه أو زراعتها بالإجارة وهى فى ملائ 
غيره إذا كان خراج مقاءدة » فإنه يؤخذ منه لاءن المالك فيصيربه ذميا مخلاف ماإذا كان على المالك اھ أى بأن كان 
خراجا «وظفا أى درام معلومة فإنه على مالك الأرض » فلا يصيز به المستأجر ذميا لأنه لاإيؤخذ منه أما حراج 
المقاممة : وهو مايكون جزءا «ن امخارج كنصفه أو ثلثه فإنه يؤخذ من المستأجر ؛ الكن هذا على قوهما » آ٠ا‏ على 
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عند حلول وقته لن خراج الأرض كخراج الرأس ( أو صار لا ) أى المستأمنة الكتابية ( زوج مسلم أو ذى) 
لتبعيتها له وإن لم يدخل بما ر لاعكه ) لإمكان طلاقها » ولو نكحها هنا فطالبته بمهرها فلها «نعه 
من الرجوع نتارخانية . فلو لم يف حتى مضى حول بابضی صيرورته ذءيا على مادر عن الدرر ومنه علم حم ادبن 
الحادث فى دارنا (فإن رجع ) المستأمن ( إليهم ) ولو لغير داره رحل دءه) لبطلان أمانه (فإن ترك وديعة عند 
معصوم ) ملم أو ذى (أو دينا) عايهما ( فأسر أو ظهر ) بالبناء للعجوول بمعنى غاب (عايهم فأخذوه أو قتلوه 
سقط دينه) ومْلمه وما غصب منه وأجرة عين أجرها لسبقيده ( وصار ماله) كوديعته وما عند شريكه ومضار به 


وما فى بيته فى ذارنا ( فيكا) . 
واختلف فالرهن : ورجح فى النهر أنه للمرتهن بدينه . وفى السراج : لو بعث من يأخذ الوديعة والقرض 


قوله فإن الخراج مطلقا على امالك » وكذا الحلاف فى العشر »وقد صرح بذلك السرخسى » وهو الموافق لاتق م 
فى باب العشر ٠‏ وقدءنا ترجيح قول الإمام هناك فنى إطلاق الفتح نظر لإيمامه أن ذلك متفق عليه عندنا ولم ينبه 
على ذلك فى البحر والنهر فتدبر ( قوله كخراج الرأس ) أى فى أنه إذ النزمه صار ملنزما القام فى دارنا بحر ( قوله 
أوصار ها الخ ) أى نصير ذمية بذلك وظاهره أن التكاح حادث بعد دخرها دارناء ولیس بشرط عفإنهما لودخلا 
دارنا ثم صار الزوج سلما أو ذميا » فهو كذلك كا أفاده فى البحرء وقيد بالكتابية لما لوكانت مجوسية وأسلم 
زوجها بعرض القاضى عليها الإسلام » فإن أسلمت وإلا فرق بينهما »وها أن ترجع بعد انقضاء عدتها كا فشرح 
السيز ( قوله لتبعيتهاله ) المراد بالتبعية كونما التزمت المقام معه كما نى البحر» وهذا شام لللزوج المسلم والذى فافهم 
( قوله وإن لم بدخل بها ) فالشرط جرد عقده عليباكا أشار إليه الزيلعى بحر ( قوله لاعكسه ) أىلايصير المستأمن 
ذميا إذا نكح ذمية » لأنه بمكنه طلاقها فيرجع إلى بلده فلم يكن »لتزمة المقام » وكذا لو دخلا بأمان فأسلمت بحر 
واي الهداية فى آخر كتاب الطلاق من أنه يصير ميا بالتزوج فى دارنا غلط من الكاتب مخالف للنسخة الأصلية 
أفاده انہر ( قوله على مامرعن الدرر ) أى من أنه لايشترط قول الإمام إن قت سنة وضعنا عليك الجزية ( قوله 
ومنه الخ) أى من حك المهر عم حم غيره من الدين فإن للدائن مئعه ءن الرجوع أيضا فإذا منعه ومفى حول 
صار ذميا ( قوله فإن رجع المستأمن ) ظاهره أنه لافرق بين كونه قبل الاک بكونه ذميا » أو بعده » لأن الذى 
إذا لمق بدار الحرب صار حربيا کا سيق بحر ( قوله فار ) أى من غير ظهور على دارهم بأن وجده ملم فأصرة 
(قوله بمعنى غلب ) الأول تأخيره عنقوله عليهم لقول المغرب ظهر عليه غلب ( قوله فأخذوه ) احثرازمالوهرب 
كا يأنى ر قوله سقط دينه ) لأن إثبات اليد عليه بو اسطة المطالبة ؛ وقد سقبطت ؛ ويد من عليه أسرق إليه من يد العامة 
فيختص به فيسقط ولا طرق بلعله فيئا لأنه الذى يؤحذ قهرا ؛ ولا يتصور .ذلك ف الدين نهر » وهذا معنى قوله 
الآنى لسبق يددفهو علة للك( قوله وسلمه ) أى لوأسم إلى ملم دراهم على شیء( قوله وما غصب ننه ) ذكره 
فى البحر بحثا » وبنى عليه فالنهر السلم والأجرة ( قوله وصار فا ) أفاد أن الدين ليس ماله لأنه ملك المديون » 
وللإلك حت المطالبة به لیستونی مثله لا عينه ( قوله كو دیعته ) أى عند .سم أو ذى ملتى.قال ط وكذا غِيٍ بالأولى 
وفالبحر : وإنما صارت وديعته غنيمة لأنها يده تقديرا لأن ود المودع كيده فبصير فيئا تبعا لنفسهوإذا ارماله 
غنيمة لا خس فيه وإنما صرف كا يصرف اللحراج » وابحزية لأنه مأخحوذ بقوة ااسلمين بلا قتال لاف الغنيمة 
( قوله واختلف ف الرهن ) فعند ألى يوصف للمرتهن بدينه وعند محمد يباع ویستوفی دينه والزيادة فىء للمساءين 


وينبغى ترجيحدلآن مازاد علی‌قدر الدين ف حك الوديعة بحر وودهفى اہر بأن تقديم قو لأى يوسف بؤذن بترجوحه 
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وجب التسليم إل انتهى : وعليه فيو منه دينه هنا واو صارت‌ودیعته فيئا (وإن قتل أو ءات فقط ) بلا غلبة عليه * 
( فديته وقرضه ووديعته لورثته ) لأن نفسه لم تصر مغنومة فكذا »اله کا او ظهر عليه فورب فاله له رحربىهنا 
له مة عرس وأولاد ووديعة مع «عصوم وغيره فأسلم ) هنا أو صار ذم رثم ظهرنا عاييم فكله فى*) اعدم يده 
وولايته ؛ ولو سبى. طفله إلبنا فهو قن" .لم ( وإن أسلم ثمة فجاء) هنا ( فظهرنا عليهم فطفله حر .لم ) 


وهذا لأنالو ديعة إنما كانت فيا لما مرأنها فى يده حككاولا كذلك الرهن اه وأجاب الحموى: بأنه علىتلم أنالتقديم 
يفيد الترجيسح دائما فيفيد أرجحية الأول فما إذاكان الرهن قدر الدينء أما الزياذة فقد صرحوا فى كتاب اارهن بأنها 
أمانة غير مضمونة وكذا قال ح :التق ماف البحر وذكر و ذلك ( قوله وجب النسام إليه )لأن ماله لايصيرهفيئا 
إلا بأسره أو بقتله ولم يوجد أحدهما ط ( قوله وعليه ) أى على «اذكر من وجوب القسام ۽ ووج 
غريه كطلبه بوكيله» أو رسوله :وهذه المسألةذكرها فى البحر ےڈا فقال : ولم أرحكم ماإذا کان على ااستأمن دين دم 


أو ذى أدانه له فى دارنا ثم رجع » ولايختى أنه , بقاء المطالبة :ويفبغى أن يوفى من ماله المتروك ؛ ولو صارت 
وديعته فيئا اه ولايخنى أن فيا ذكره الشارح تبعا لانهر من بناء الألة على ماقبله! تقو 
وقال ف النهر » فإن كانت الوديعة من غير جنس الدين باعها القاضى وو ٠نبا‏ وقد أفتيت بذلك اه (قوله فاله له) 
وكذا دینه ويلزم من ذلك أنه لوأرسل من يأخذه وجب تليمه کا لايذنى ( قوله له ثمة ) أى فى دار ایرب عرس 
بالكسر أى زوجة ( قراء وأولاد ) أى ولو صغارا لأن الصغير إنما يتبع أباه فى الإسلام عند الاد الدار محر : 
أى ولو حکا لا فى شرح التحرير » وكذا يتبءه إذا کان المتبوع فى دار الحرب » والتابع فى دار الإسلام اه أى 
لأن المسلم فى دار الحرب هن أهل دارنا . 
مطلب مهم الصبى يقبع أحد أبويه فى الإسلام وإنكان يمقل مالم يبل وخلانه خملا 
. [ تنبيه ] فى شرح السير الكبير لو دحل الصغير الذى يعبر عن نفسه دارنا لزيارة أبويه فإن كانا ذمرين فاه 
الرجوع إلى دار الحرب بخلاف ماإذا كانا «سامين أو أحدها فإنه بصير سلما تبعا لامسلم «نهما لأن الذى يمير 
عن نفسه فى حك التبعية فى الإسلام كالذى لايعير عن نفسه قال وم 
لايعبر (1) عن نفسه لايصير مسلما تبعا لأبويه فقد نص محمد هاهنا على أنه يصير «سلما اه . 
والحاصل : أنه تنقطع تبعية الولد فى الإسلام لأحد أبويه بباوغه عاقلا کا صرح به السسرخدى قبل ذلك . 
ومقتضاه أنه أو بلغ مجنونا تبنى التبعية » وبه ظهر مافى فتاوى العلاءة ابن الشابى هن أن الم بى إذا عقل لابصير 
مساما باسلام أحد أبوبه ؛ فقد علمت أن هذا القول خطأ » وقد نبهنا على ذلك فى باب نكاح الكافر » و 
باب الجنائز عند قوله كصبى سبى مع أحد أبويه » وبتی مااوادعى الابن الباوغ » وبرهن وادعى أبوه أنه قاد 


اث + وقد علمت وجهه 


تبین خطا من بقول من أصعابنا إن الذى 


وبرهن أيضا بريه القاضى أهل اعديرة » وأءا لو كانت الدعوى بعد .فى هدة تقدم بينة الأب إنه قاصر : ارجءل 
الابن مسلما كنا أففى به الرحيمى ». وأطال فى تحقيقه فى فتاواه فى أواخر كناب الدعوى ( قواه ثم ظهرنا عام ) 
أى على دارهم ( قوله فكاه ) أى كل ماذ كر هن عرسه ومابعدها ( قوله ولو سبى طفله ايخ ) قال فى البحر : واو 
سى الصبى فى هذه المسألة وصار فى دار الإسلام » فهو ٠سلم‏ تبعا لأبيه » لأنما اجتمعا فى دار واحدة » لاف 
ماقبل إخراجه وهو فىء على كل حال اه لكن فى العزمية قوله : ولو سی أى مع أمه فإنه لو سبى بدونما لانظور 


. قرله ( لايم ) لفظة لأهنا زائدة كا لايخى اه ناجى اه منه‎ )١( 


Marfat.com 


7-5 


لااد الدار (ووديعته مع .عصوم له) لان يدكيده محترءة ( وغيرة ی“ ) ولو عينا غص ج 
روللإنام) حق (أخذ دية »لم لاولى له) أصلا ( و ) دية ر مستأءن ألم هنا من عاقلة قاتله خطأ ) لقعله نفيساً 
معصومة (وق‌العمد له القتل) قعداصا ( أو الدية) صلحا ( لاالعفو) نظراً ليق العاءة (حربى أو مرت أو هن وجب 
عليه قرد التجا بالحرم لايقتل بل يحبس عند الغذاء لبخرج فيقتل ) لأن »ن دخله فهو آءن بالنص وسیجیء فى 
المنايات ( لانصير دار الإسلام دار حرب. إلا) بأدور ثلاثة : 


فائدة التبعية بالأب ٠‏ فإنه حكر بإسلامه بتبعية الدار على «امر فى كتاب الصلاة اه أى فى فصل الجنائز ( قوآه 
لاتعاد الدار ) لأنه للا أل فى دار الحرب تبعه طماه درر . قاراد بالدار دار الحرب فافوم > وذلك لأن ماثبت 
4 مله لولم يللم بل بعث إلى الإمام إئى ذمة دم أقم ف دار ا جرب » وأبعث 
به لا قلنا لأن الذى لاعلك ۽ وكذا لو ألم الأب فى دارنا 


» فى شرح السير ( قوله وغيزه ) أى 


تی ظهرنا على دارم تبعه طفله ولاسبيل عايه و 
غير «اذكر من الا 
اعدم اانيابة ) أى نيابة الغاصب عنه ( قوله والإمام حق أخذ 


والوديعة مع مدوم وهو أولاد: الكبار وعرسه وعقاره ووديعته مع حرف درر ( تول 
ة الخ )'زاد اننظ : حى إشارة إلى ما اابحر دن 
ذكرها هنا ء وإلا فحكم القئل اطا 


أن أخذه الدرة ئيس غه » بل ليضعها فى بيت المال » ودو المتصود ن 
يعارم : واذا ل بنص على الكفارة لما سيأنى فى الجنابات ( قوله ودية * 
على قائله ها ى 


3 ل 


بن اسل هنا ) أما إذا لم يكن «ستأمنا 
بل هذا النعل ءالو ألم ف دار الخرب فقتله .سلم 
تاه لمكن قد تعود عليهم من قله «نفعة أنخرى 


؛ وتقد 


م 
|) لأن الدية وإنكانت أنفع للمسباءين 
عنةتل:المسلمين بحر (قوله أو الدية صلدا) أى برضا القائل : لأن موجب العمد هوالقوديحر. 
ن للإءام أن يقتل أو يصالح على الدية إن رضى الفائل بالصاح والظاهر أنه ليس له الصلح على 


أفل من الدية ٠‏ ہ التعليل الآنى إلا إذالم بمکن إثبات الققل عايه كنا وصى اليتيم تأءل . قال ف الشيرتبلالية 
وهل إذا طلب الإمام الدية بنةلب القصياص «الاكما فى الولى فاينتظر اه . 

قلت : الظاهر : نم لقول الفتح > وإثنا كان اهلان ذلك أى الذقل أو الصلح لأنه هو ولى لأقتول قال 
عايه العسلاة «ااسلام « السلطان ولى من لا ولى له . اه ( قرله نظرا اق العامة ) فإن ولايته عايهم نظرية » ولیس 
ن النظر إسقاط حقهم بلا عوض فنع : وفيه أيضا أنه اوكان القتول لقيطا الإءام أن يقثل القائل عند 
خلافا لای بوسف . وتمامه فيه ( قوله أو ءن وجب عايه قود ) أى فى النفس » أما فيا دوئما فيقتص منه ف 
الحرم إجماعا ذكره الشارح فى الجنايات ط ( قوله الجأ بالمرم ) أفآد أنه لم ينشى* الققل فيه : فلو أنشأه فيه ثل 


فيه إحماءا ولو قنل فى البيت لايقتل فيه ذ كرد الشارح فى الجنايات + وأ شرح الم لو كانوا جماعة دخلوا 
الحرم للقتال فلا باس أن نقائلهم لقوله تعالى - حتى بقانلوم فيه لن حرءة ارم لاتلز»نا تحمل أذاه كالصيد 


إذا فال على إنسان فى الحرم : جاز قنله دفعا لأذاه :ولو قاتاوافى غيره » ثم الېزهوا ودخاوا فيه لانتءرض لم 
إلا إذا كانت ل یرم . سارت هم «نعة لن الماتجى" إلى فثة مارب وميع .اذكر فى آهل الحرب هو 
“كذلك فى اللدوارج والبغاة اه . 
مطاب فيا تصير به دار الإسلام داز حرب وبالمكس 
ر قواه لانصبر دار الإسلام دار حرب الخ ) أى بأن يغاب أهل الحرب على "دار ٠ن‏ دور أو ارئد أهلمصر 
وغابوا وأجروا أحكام الكفر أو نقضن أهل الذمة العهد : وتغلبوا على دارهم + فى كل »ن هذه الصور لاتصير 


ES 
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بإجراء أحكام أهل الشرك »: وباتصاها بدار الحرب » وبأن لایتی فیا مسلم أو ذى آمنا بالأمان الأول) على 
نفسه ( ودار الحرب تصير دار الإسلام بإجراة أحكام أهل الإسلام ةما ) كجمعة وعيد ( وإن بتى فا كافر أصلى 


وإن لم قصل ودار الإسلام ) درر ؛ وهذا ثابت ق ن خ المئن ساقط من نسخ الشرح فكأنه ركه جىء بعضه 
١‏ لإسلام 2 ع المع 1 


د-ولاطا- 


ووضوح باقيه . 


ببسب العشر والحراج والجزية 


دار حرب » إلا بهذه الشروط الثلاثة وقالا : بشرط واحد لاغير وهو إظهار حك الكفر وهو القباس هندية » 
ويتفرع على كونها صارت دار حرب أن الحدود والقود لايحرى فبا وأن الأسير اللم يجوز له التعرض لما 
دون الفرج » وتنعكس الأحكام إذا صارت دار الحرب دار الإسلام فتأءل ط وى شرح درر البحار قال بعص 
المتأخرين : إذا تحققت تلك الأمور الثلائة فى مصر المسلمين » ثم حصل لأهله الأمان » ونصب فيه قاض ١‏ ! 
ينفل أحكام الملمين عاد إلى دار الإسلام فن ظفر من اللاك الأقدمين بشىء من ماله بعينه » فهو له بلا 
* ومن ظفر به بعد ماباعه مام أو كافر من ملم » أوذى أخذه بالمن إن شاء ومن ظفر به بعد ماوهبه «سلر ‏ أوكافر 

لمم أو ذى وسلمه إليه أحذه با 

قلت : حاصله أنه لما صار دار حرب صار فى حك ماامتواوا عليه فى دارهم (قوله بإجراء أحكام آهل 
الشرك ) أى على الاشتبار وأن لايم فا بحم أهل الإسلام هندية ٠‏ وظاهره أنه لو أجريت أحكام المسا-ين 
واحكام أهل الشرك لانكون دار حرب ط ( قوله وبانصامها بدار الحرب ) بان لايتخلل بينوما بد 
الإسلام هندية ط وظاهره أن البحر ليس فاصلا » بل قدمنا فى باب استيلاء الكفار أن بحر الالح ماحى بدار 
الحرب » خلافا لما فى فتاوى قار الهداية . 

قات : وبيذا ظه أن مافى الشام من جبل تم الله المسمى يجبل الدروز وبعض البلاد التابعة كلها دار إسلام ٠‏ 
لأنها وإن كانت ها حكام دروز أو نصارى © وهم قة اة على ديهم وبعضبم يعانون بشم الإسلاء والمسامين 
کہم نحت حم ولاة أدورنا وبلاد الإسلام ميطة ببلادهم ءن كل جانب وإذا أراد ول الأهر تنفيذ أحكاءنا 
م نفذها ر قوله بالأمان الأول ) أى الذى كان ثابتا قبل استيلاء الكفار للمسلم بإسلاءه وللذى بعقد الذمة 
هندية ط . 

[ نثمة ] ذكر قأول جاع الفصولين كل «صرفيه وال هلم من جهة الكفارء يجوز منه إقاءة الجمع والأعباد 
وأخذ الخراج وتقليد القضاء ونزويج الأياى لإستيلاء المسلم عليهم وأما طاعة الكفرة فهى «رادعة ومخادعة 
وأما فى بلاد عليها ولاة كفار فيجوز للمسلمين إقاءة الجمع والأعياد » ويصير القاضى قاضيا بتراضى المسلمين 
ويجب عابهم طاب وال ٠سلم‏ اه وقدمنا نحوه فى باب الجمعة عن البزازية ( قوله وهذا ) أى قوله حرلى أو مرند 
إلى آخر الباب وقوله خجى* بعضه أى المسألة الأولى فإنم! ستجى* فى الجنايات وقوله ووضوح باقيه أى «سألة الدار 
وف وضوحها نظر والله سبحانه اعم . 

بسب المشر والراج والجزية 

شروع فها على المستأمن فى أرضه من الوظائف المالية إذا صار ذميا بعد الفراغ عا به يصير ذميا وذ كر 

العشر معه تتميما لوظيفة الأرض وقدمه لما فيه من معنى العبادة نهر وألاق به الجزية لأن المصرف واحد 


لقيمة إن شاء اه . 


ن بلاد 


Marfat.com 


۷۹ - 


(أرض العرب) وهى ءن حد الشام والكوفة إلى أقصى الين (وءا أسلم أهله) طوعا ( أو فتح عنوة وقسم 
بين جيشنا والبصرة ) أيضا بإجماع الصحابة (عشربة ) لأنه ألرق بالمسمء وكذا بستان مسل أو کره» كان داره درر 
ومر فى باب العاشر بام ءن هذا وحررناه ى شرح الماتتى (وسواد ) قرى (العراق وحده من العذيب ) بضم ففقح 


( قوله أرض العرب ) فمختصر تقوب البلدان جزيرة العرب خسة أقسام : تهامة » ونجد » وحجاز» وعروض » 
وين فأما تهامة فهى الناحية الجنونية من الحجاز » وأء! جد فهى الناحية انى بين الحجاز والعراق» وأما الحجاز 
فهو حبل يقبل من الهن حتى يتصل بالشام » وفيه المدينة وعمان » وأما العروض فهو العامة إلى البحرين » وا 
سمى الحجاز حجازا لأنه حجز بين تجد العامة قال الواقدى : الحجاز من المدينة إلى تبوك » ومن المدينة إلى 
طريق الكوفة » وماوراء ذلك إلى أن يشارف البصرة » فهو تمد ومن المدينة إلى طريق مكة إلى أن يباغ هب 
العرج حجاز أيضا وعاوراء ذلك إلى مكة وجدة فهو تباءة و١٠‏ كان بين العراق وبين وجرة وغمرة الطائف فهو 
نجد وماوراء وجرة إلى البحر فهو تهامة ومابين تهامة ونجد فهو حجاز اه ( قوله وهى من حد الشام ) نظم بعضوم 
حدها طولا وعرضا بقوله : 

جزيرة هذه الأعراب حدت بحد علمه للحشر باق 

نأا الطول عند محققبه فن عدن إلى ربو العراق 

وساحل جدة إن سزت عرضا إلى أرض الثآم بالانفاق 

( قوله وماأسلم أهله ) أى والأرض اتتى أسلم أهاها وذكر الضميز دنا وفيا سيأنى ءراعاة للفظ مامهر ( قوله 
عنوة ) بالفتح قال الفارائى : ودو من الأضداد بطاق على اطاعة والقهر ؤهو المراد هنا نهر ( قوله وقسم بين 
جيشنا ) احترز به عما إذا قسم بين قوم كافرين غير أهله » فإنه خراجى کا فى النتف » ولو قال : بيننا لشمل 
ماإذا قسم بين المسلمين غير الغائمين » فإنه عشرى لأن اللحراج لايوظف على المسل ابتداء ذكره القهستافى در 
منت ( قوله والبصرة أيضا) والقياس أن تكون خراجية عند أنى يوسف لأنها بقربٌ أرض اناراج » لكنه رك 
القياس بإجماع الصحابة رضى الله تعالى علوم در *نتق وغيره : 
وخاصله : أنه سيق أن ما أحياه سل يعتبر قربة عند أنى يوسف وعند محمد يعتير الماء والمعتمد الأول 

والبصرة أحياها المسلمون » لأنما بنيت فى أيام عر بن انلاطاب رضى الله تعالى عنه وهی فى حيز أرض الخراج 
فقياس قول أفى يوسف أن تكون خراجية ( قوله لأنه أليق بالمسم ) أى لما فيه من معنى العبادة وكذا هو أف 
حيث يتعلق بنفس اللخارج » وهذا عاة لما أسلم أهله أو قسم بين جيشنا » وأما أرض العرب فلأنه لم ينقل عنه 
صلى الله عليه وسم » ولا عن أحد من الحلفاء أخل خراج من أراضيهم » وكا لارق عليهم لاخراج على أراضبوم 
نېر وتمامه فى الفتح (قوله وجررناه ف شرح الملتى ) نصه وى دار جعلت بستانا حراج إن كانت لذى مطلقا 
خلافا مما أو لمسلم سقاها بمائه أى الحراج » وإن سقاها بماء العشر فعشر ؛ ولو أن المسلم أو الذمى سةاها مرة بماء 
العشر ومرة بماء انراج » فالملم أحق بالعشر وانذى باللحراج كا فى المعراج : واستشكل البافاى وجوب انتراج 
على المسل ابتداء فيا إذا سقاها بماء الحراج » بل عليه العشر بكل حال وف الغاية عن السرخسى وهر الأظهر » 
وأجاب ف البحر بان الممنوع وضع فى اللحراج عليه جبر أما باختياره فيجوز كا هنا وکا لو أحيا موانا بإذن 
الإمام » وسقاها بماء الحراج فعليه الخراج اه ح وسيأنى الكلام على ماء العشر والخراج ( قوله وسواد قرى 
العراق ) أى عراق العرب درر . ف القاموس : سواد البلد قراها ونا هى به لحضرة أثباره وكثرة زروعه 
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قرية من قرى الكوفة ( إلى عقبة حلوان) بن عمران بضم فسكون قرية بين بغداد وهمزان (عرضا ومن الغلث) 
بفتح فسكون فثلثة قرية شرق دجلة موقوفة على العلوية > وما قل من الثعلبة بفتح فسكون غلط «صنف عن 
المغرب ( إلى عبادان ) بالتشديد حصن صغير بشط البحر ف المثل » ليس وراء عبادان قرية مسنصنى (طولا) 
وبالأيام اثنان وعشرون يوما ونصف وعرضه عشرة أيام سراج ( وما فتح عنوة و) لم يقسم بين جيشنا إلا مكة. 
سواء ( أقر أهله عليه ) أو نقل إليه كفار أخر (أو فتح صلحا خراجية ) لأنه أليق بالكافر ( وأرض السوادملوكة 


والعراق بالكسر اسم البصرة » والكوفة وبغداد ونواحما در منتنى وعليه فقوله قرى بدل من سواد أو تفسير 
على إسقاط أى التفسيرية » والاحتراز بعراق العرب عن عراق العجم » وهو هن الغرب أدربييجان )١(‏ وءن 
الجنوب شىء من العراق » وخورستان ومن الشرق ءفازة خراسان وفارس ومن الثمال بلاد الد 
فى تقوم البلدان ( قوله قرية من قرى الكوفة) الذى فى تقويم البلدان أنه ماء لی ممم : وهو آرل م 
بالبادية إذا سار من قادسية الكوفة بريد مكة اه ولعله أراد بالقرية القادسية المذكورة > 
البلدان جعلها الحد فإنه قال وامتداد العراق طولا شالا وجنوبا من | 
غربا وشرقا من القادسية إلى حاوان ( قوله بضم فسكون ) أى بضم 
رأيته فى غير الثعلبية بياء النسبة ( قوله غلط ) لها من منازل البادية بعد الع 
(قوله حصن صغير بشط البحر ) أى بحر فارس » وهو ي'.ور بها فلا يبتى نا فى البر إلا الال رهی عن البصرة 
مرحلة ونصض كذا فى تقوم البلدان ( قوله وبالأيام الخ ) قال فى تقوم البلدان والسائر من تكريث » وهى على 
النهاية الشمالية للعراق إلى عبدان : وهى على النهاية الجنوبية له على ةويس المد الشرق مسافة شب 

تكربت إلى عبدان إذا سار على تقويس الحد الغربى أعنى من تكريت إلى الأنبار إلى واسط إلى البه رة 
فيكون دور العراق مسافة شبرين وطوله على الاستقامة من تكربت إلى عبدان نحو عشرين مرحلة وعرض 
العراق من القادسية إلى حلوان نحو إحدى عشرة «رحاة اه تأمل . وهذا تحديد العراق بتمامه وأا تحديد سواده: 
فنى البحر عن البناية عن شرح الوجيز : طول سواد العراق مائة وستون فرسخا وعرضه مائون فرسخا ومساستنه 
ستة وثلاثون ألف ألف جريب اه ( قوله إلامكة ) فإنما وإن فتحت عنوة» لكلا عشرية لأنها هن جزيرة العرب 
كاءر ( قوله سواء أقر أهله عليه الخ ) أشار إلى أن قول المصنف تبعا للكنز » وأقر أهله عليه ليس بشرط 
فى كونها خراجية بل الشرط عدم قسمتها > صرح بذاك في شرح الطحاوى كنا فى الہر ؛ ولم يقيد كونما خراجية 
بان تستى بماء الخراج لأنه لافرق بينه وبين ما إذا سقيت بماء العشر كما إذا قسمت بين المسلمين » فإنها عشرية » 


باك 

وإن سقيت بماء الخراج » وإنما التفصيل فى الفرق بين «ايسى بماء العشر أو بماء اللخراج فى الأرض المحياة لسم 

انی لم نقسم ولم يقر أهلها عليها"كاحققه فالبحر تبعالفتح وغيره ويأتى بټامه (قوله لأنه أليق بالكافر) لأنه يشبه 

الجزية مافيه من+منى العقوبة ولأن فيه تغليظا حيث يجب وإن لميزرع بخلاف اامشر مامه بعين الحارج لابالأرض + 
مطلب فى أن أرض العراق والشام ومصر عنوة خراجية ماوكة لأهلها 

( قوله وأرض السواد ) أى سواد العراق أى قراه وكذااكل مافتح عنوة وأفر أهله عليه أوصودوا ووضع 


انراج على أراضييم : فهى مملوكة لأهلها درمنتتى قلت : وكذا أرض الشام ومصر فتجت عنوة على الصحيح 


)١(‏ قواء ( أد. بيجان ) هكذا خط باادال المهملة وذكرها فى المصباح ف الألف مع الذال الممجمة رما يثلئهما؛ وذكر فيا نرملن 
أرخا فتح الممزة والراء وسكون الال بينهما وثانهما غم اإطمزة والذال رإسكان الراء اه مصححه . 
5 عند بن عابت دع ) 
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لأهلها يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها) هداية » وعند الأثمة الثلاثة هى ٠وقوفة‏ على المسلمين فلم يز بيعهم اتح 
رويجب اللتراج فى أرض ااوقف ) إلا المشتراة من بيت امال إذا وقفها «شتريها فلا عشر ولا خراج شرنبلالية 
معزيا للبحر » وكذا لولم ب وقفها کا ذكرته فى شرح الاق ( والصبى والمجنوناو ) كانت الأرض (خراجية والعشر 


وأقر أهلها عليها بالخراج فقد قال أبو يوسف فىكتاب اللتراج : وهذه الأرضون, إذا قسمت فهى أرض عشر 
وإن تركها الإمام فى أردى أهلها الذين قهروا علبها فهو حسن فإن المسلمين افنتدوا أرض العراق والشام ومصر > 
ولم يقسموا شيئا من ذلك بل وضع عمر رضى الله عنه عليها الخراج » ولیس فبا خس اه ملخصا فقد أفاد آنا 
ماوكة لأهلها . 
مطاب فى جواز بيع الأراضى المسرءة والشامية 

ر قوله ويحوز بيعهم ها وتصرفهم فيا ) أى بالرهن والمبة » لأن الإمام إذا فتح أرضا عنوة له أن يقر أهلها 
عليهاء ويضع علا الاراج وعلى روم الجزية فتبتى الأرض مماوكة لأهلهاء وقدمناه قبل باب قسمة الغنائم فتح 
قال فى الدر الاتى : وتورث عنم إلى أن لابب منم أحد فينتقل اللاك لبيت المال الخ ويأى مامه ( قوله وجب 
انراج فى أرض الوقف ) أى الأرض الحراجية »كا انی تقيبده فى قوله لو خراجية الخ * 

والحاصل : أن الأرض تبى وظيفتها بعد الوق ف كما كانت قبله + 

مطلى أراضى الماك والموز لاعشربة ولا خراجية 

ر قوله فلا عشر ولا حراج ) لم يذكر فى البحر العشر ولا قال بعد ماحةى : أن اللخراج ارتفع عن أزاضى 
5-5 » لهودها إلى بيت المال بموت ملاكها قال : فإذا اشتراها إنسان من الإمام بشرطه شراء صميحا ملكها » 
ولا خراج عيبا » فلا يجب عليه انراج » لأن الإمام قد أخذ البدل للمسلمين فإذا وقفها وقفهاسالمة من المؤن » 
فلايجب انراج فيا وتاه فيا كتدناه فى التحفة المرضية الأراضى المصرية اه . نعم ذكر العشر فى تلك الرسالة 
ب أيضا لأنه بر فيه نقلا . 
ولاعنى مافيه لأنهم قد صرحوا بأن فرضية العشر ثابئة بالكناب والسئة والإجماع والمءقول » وبأنه 
زكاة الغار والزروع وبأنه يجب فى الأرض الغير اندراجية » وبأنه يجب فيا لبس بعشرى ولا خراجى كالمفاوز 
ال » وبأن سبب وجربه الأرض النامية بالخارج حقيقة » بأنه يجب فى أرض الصى واللنون والكائب » 
نة الأرض» وبأن املك غير شرط فيه بل الشرط ملك الخارج ؛ فيجب ف الأراضى الموقوفة لعموم قوله 
تعالى ‏ أثفةوامن طيبات ما کسام وما آخر جنا لك من الأرض -وقوله تعالى - وآثوا حقه يوم حصاده - وقول 
صلى الله عليه وسال «عاسقت السماء ففيه العشر وما سب" بغرب أو دالية ففيه نصف العشر » ولأن العشر يجب فى 
انلعارج لاق الأرض » فكان ملك الأرض وعدمه سواء كما ف البدائع : ولا شك أن هذه الأرض | 
فيها سبب الوجوب وهو الأرض الثامية وشرطه وهو ملاك امارج » ودليله وهو ماذكرنا وقول اللتن :“يجب 
العشر فى مسق سماء وسيح الخ فالقول بعدم الوجوب فى موص هذه الأرض يحتاج إلى دلبل حاص » وتقل 
صريح ولايازم من سقوط الحراج المتعلق بالأرض سقوط العشر المتعاق بالخارج على أنه قد ينازع فى قوط 
اللدراج » حيث كانت هن أرض الحراج أو سقيت بمائه بدليل أن الغازى الذى اخاط له الإمام دارا لاشىء عليه 
فيها فإذا جعلها بستانا » وسقاها بماء العشر » فعليه العشر أو بماء اللحراج فعليه انراج كا يأنى مع أن الواقع الآن 
فى كثيز من القرى أو المزارع الموقوفة أنه يؤخذ منها للميرى النصف أو الربع » أو العشير وقد نبنا على ذلك ى 
باب العشر من كتاب الزكاة ( قوله لوكانت الأرض خراجية ) شرط لفوله ويجب اللراج وقوله والعذر 
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لل نشد 


او عشرية) درر ودر فى الزكاة وقالوا أراضى الشام و.صر خراجية وفالفتخ اللأخوذ الآن هن أراضى ٠ص‏ رأجرة 
لاخراج + 


--ؤلاا- 


عطف على الخراج ( قوله وقالوا الخ ) دو مصرح به ف المداية وغيرها . 

والحاصل : الاتفاق على أنها خراجية وإنما اختاف العاياء فى أنها فتحت عنوة » أو صاحا ولا يؤثر ىكونها 
خراجية لآنها تكون خراجية إذا لم يسم أهلها سواء فتحت عنوة » ومن على أهلها مها أو صلحا ؛ ووضع ام 
الجزبة كنا مر آنفا : 


مطلب لاثىء على زراع الأراضى السلطانية من عشر أو خراج سوى الأجرة 
(قوله المأخوذ الآن من أراضى مصر أجرة لاخراج ) وكذا أراضى اشام كا انى عن فضل الله اأروى » 
وقال فى الدر المت 
استغلاها وإن اختار بيعها فله ذلك إما مطاتا أو لحاجة فثبت أن بيع الأراضى المصرية وكذا ١‏ 
إما من مالكها (1) أو هن السلطان فإن كان من مالكها انتقات عغراجها » وإن من السلط 
عن زراعتما فكذلك » وإن .موت مالكها فقدمنا آنا صارت لبت الال وإن اتلدراج سة. 
لابب على المشترى حراج سواء وقفها أو أبقاها . 

قلت : وهذا نوع ثالث يعنى لاعشرية ولا خراجية من الأراضى تسعى أرض المداكة : وأراضى اموز » 
وهو من مات أربابه بلا وارث وآل لبيت المال أو فتح عنوة » وأبى للمسلمين إلى يوم القيامة وحكه على «افى 
٠‏ التتارخانية أنه يجوز للإمام دفعه للزراع بأحد طريقين إما بإقامتهم مقام الملاك فى الزراعة وإعطاء اللخراج » وأما 
ا بإجارتما لهم بقدر اللحراج : فيكون المأخوذ فى حت الإما خراجا » ثم إن كان دراه فهو خراج موف » وإ 
ة وأما فى حق الإكراء فأجرة لاغير لاعشر ولا خراج فلما دل على عدم 
لزوم المونتين العشر وانلدراج فى أزاضى المملكة والمو ز كان المأخوذ مها أجرة لاغيز اه ماف الدرر المثتنى ملخصا. 

5 مطاب لاثىء على الفلاح لو عطلها ولو ثركها لايجير علمها 
قلت : فعلى هذا لاثّْىء على زراعها من عشر أو خراج إلا على قوهما بأن العشير على المستأجر نا مر فى بابه 
على أنك علمت أن المأخوذ ليس أجرة من كل وجه » بل هو فى حت الإمام خراج » ولايجتمع عثير مع حراج 
تأمل ثم رأيت ف الحيرية الزارع فىالأرض الوذف عامل بالحصةوهو كااستأجر؛ وليس عليه خراج قال ی الإ ماف 
وإذا دفع المتولى الأرض مزارعة فالخراج أو العشر هن حصة أهل الوقف » لأنما إجارة معنى » وعثله ثقول : 
إذا كانت الأرض لبيت الما » وتدفع مزارعة للمزارعين ». فالمأخوذ منهم بدل إجارة لاخراج ا صرح به 
الككال وغيزه وما هو «صرح به أن خراج المقاسدة » لا يلزم بالتعطيل » فلا شىء على الفلاح او عطلها ودو 
غير مستأجر لها ولا جبر عليه بسببها وبه علم أن بعض المزارعين إذا ترك الزراعة وسكن مصرا فلا شىء عليه > 
فا تفعله الظلمة من الإضرار به حرام صرح به فى البحر والتبر أه ماخصا لكن إذا كن المأخوذ ءن المزارعين 
كالريع أو الثنث ء من الغلة بدل إجارة كا مر » يلزم أن يكون استئجار الأرض ببعضن امارج ٠٠ا‏ » وهو 
فاسد لجهااته » نما وجه الخواز هنا قال فى الدرالمتتق : وابدواب ما قلنا إنه جعل فى حق الإمام خراجا وى حق 


جرها الإمام » ويأحذ جميع الأجرة ابيت الال » كدار صارت لبيت الءال ٠‏ واختار السلطان 


ale 


ن لعجز مالكها 


إذا باعها الإمام 


كان بعض الخارج فخراج 


(1) قول ( إما من مالكها ) أى الذى تملكها په م الفتح أو من ورثه أو من شراه فنه او من وارثه اوه , 


Marfat.com 


A 


ألا ترى أنها ليست ملوكة لازراع كأنه اوت المالكين شيثا فشیئا بلا وارث فص ارت لبيت الملل 


الأكرة أجرة لضرورة عدم صعة الخراج حقيقة وحكما لا مر اه أى لعدم من يحب عليه بسبب موت أهلها » 
وصيرورتها لبيت المال : 
> قلت : لكن يمكن جعلها مزارعة كا مر فى كلام الخيرية : وهى فى معنى الإجارة لا إجارة حقيقة » وهذا 
قال فى الفتح إن المأخوذ بدل إجارة : 
مطلب القول لذى اليد أن الأرْض ما-كه وإنكانت خراجية 

تم اعلم : أن أراضى بيت الال المدماة بأراضى الممالكة وأراضى الموز إذا كانت فى أيدى زراعها لاتازع 
7 أيدييم ماداموا يؤدون ماعليهاء ولاتورث عنهم إذا ماتواء ولايصح بیعهم ها ولكن جرى الرسم فى الدولةالعهانية 
أن من مات عن ابن انتقلت لابنه مجانا » وإلا فلبيت المال » ولو له بنت أو أخ لأب له أخذها بالإجارة الفاسدة 
و إن عطلها متصرف ثلاث سنين »أو أكثر بحسب تفاوت الأرض تنزع منه وتدفع لآخر» ولايصح فراغ أحدهم عنما 
لآخعر بلا إذن السلطان أو نائيه كما فى شرح الملتتى » وتمام الكلام على ذلك قد بسطناه فى تنقيسح الفتاوى الحامدية 
(قوله ألا ترى أنه ليست مملوكة للزراع الخ ) هذا من كلام الفتح وأقره ف البحر . 

قات : لكن عدم ملك الزراع فى الأراضى الشامية غيز معلوملنا إلا فى نمو القرى والمزارع الموقوفة أو المعلوم 
کونما بیت المال أما غيرها فنراهم يتوارثونما» ويبيعونها جيلابعد جيل » وفشفعة الفتاوى ابر ية :سال فى أخوةهم 
أراض مغروسة» ولرجل أرض مغروسة مجاورة ها وطريق الكل واحد باع الرجل أرضه هل م أخذها بالشفعة 
ولا بنع من ذلك كوم خحراجية؟أجاب : نم لم الأخذ بالشفعة ء وكونها خراجية لابمنع ذلك إذانخراج لايناى الملك 
ف النتارخانية وكثيرمن كنب المذهب : وأرض اللخراج مملوكة وكذلك أرض العشريجوز بيعها وإيقافها وتكونميراثا 
كسائر أملاكه » فتثبت فيها الشفعة » وأما الأراضى الثى حازها السلطان لبيت المال وبدفعها للناس «زارعة لاتباع 
فلا شفعة فيها فإذا ادعى واضع اليد الذى تلقاها شراء أو إرثا أو غيزهما دن أسباب الماك أنها مدکه ؛ وأنه يؤدى 
:دراجها » فالقول له أو على من مخاصمه ف الماك البرهان إن صت دعواه عليه شرعاء واسنوفيت شروط الدعوى» 
وإنما ذكرت ذلك لكثرة وقوعه فى بلدنا حرصا على نفع هذه الأمة بإفادة هذا الد كرااشر عى الذى مناج إلبه كل 
حبن والله تعالى أعلم اھ مافى الليرية . 

ولا خن أله كلام حسن جار على القواعد الفقهية وقد قالوا إن وضع اليد والتصرف من أقوى مايستدل به 
على الملك »واذا تصح الشبادة بأنه مالكه» وفى رسالة الحراج لأنى يوسف : وأيما قوم من أهل اللخراج» أو الحرب 
بادوا فلم يبق منم أحد؛ وبقيت أرضيم معطلة» ولايعرف أنها فی يد أنحدء ولا أن أحدا یدعی فا دعوی» وأخذها 
رجل فحرثها وغرس فا » وأدى عنما الحراج أو العشر » فهى له وهذه الموات انى وصفت للك» وليس الإمام 
أن ترج شيئا من يدأحد إلا حت ثابت معروف اه وقدمنا عنه أضا أن أرض العراق والشأم ومصر عنوية خراجية 
تركت لأهلها الذين قهروا عايها؛ وى شرح السير الكبير للسرخسى : فإن صاحوهم على أراضيهم » مثل أرض الشام 
مدائن وقرى »فلا ينبغى للمسلمين أن يأخذوا شیا من دوره, وأراضيهم »ولا أن ينزلوا عام منازلم» لأنهم آهل 
عھد وصلح اه فإذا كانت ملوك لأهلها فنأين يقال إنها صارت لبیت الال باحئمال أن أهلها كلهم ماتوا بلاوارث 
فإن هذا الا<تال لايننى الملك الذى كان ابتا » وقد مت التصر بح فى المثن تبعا للهداية »,أن أرض سواد العراق 
ماركة لأهلها يجوز بيعهم لها :وتصرفهم فيهاء وكذلك أرض فصر والشام كا #مته وها على مذهبنا ظاهر وكذا , 
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عند من يقول إنها وقف على ال.لمين فقد قال الإمام السبكق : أن ااواقع فى هذه البلاد الشاءية والمصرية »نما فىأيدى 
المسلمين » فلا شلك أنها فم إما وقفاء وهو الأظهر *نجهة عمر رضى الله عنه وإما ماسكاء وإن لم يعرف من انققل منه 
إلى بیت الالء فإن هن بيده شی ءلم يعرف من انتقل إليه منه يبتى فى بده ؛ ولا يكلف بينة ثم قال : ومن وجدنافىياده 
أو ملكه مكانا ما » فيحتمل أنه أحبى » أو وصل إليه وصولا صميحا اه : 
مطلب ليس للا,مام أن بخرج شيئا من بد أحد إلا حق نابت مروف 
قال امحقق ابن حجر المكى فى فتاواه الفقهية بعد نقله كلام السركق : فهذا صرح فى آنا غك لذوى الأملاك 


والأوقاف ب أيديهم على ماهى عليه » ولا يضر تا کون أصل الأراضى ملكا لبيت المال »أو وقفا على المسامين 
لأن كل أرض نظرنا إليها بمخدوصها» لم يتحقق فيها أنها من ذلك الوقف » ولا اللاك » لاحثيال أا كانت ٠رانا‏ 


وأحبيت وعلى فرض تحقق أنها من بيت المال » فإن استمرار اليد عليها والتصرف فما تصرف اللاك فى أ. 
أو النظار فيا تحت أيديهم الأزمان المتطاولة قرائن ظاهرة » أو قطعية على اليد المفيدة ؛ لعدم التعرض 
تحت يده وعدم انتزاعها منه قال السركى : واو جوزنا الحكم برفع الموجود الحقق : أى وهو اليد : 
بل بمجرد أصل مستصحب ء لزم تسليط الظلمة على ما فى أيدى الناس » ثم قال ابن حجر بعد كلام طول : 
إذا تقرر ذلك بان لك وانضح انضاحا لاي ٠ه‏ ريبة أن الأرافى الى فى أيدى الناس بمصر والشام الجهول 
انتقالها إلهم تقر فى أيدى أريابها » ولا يتعرض طم فيا بشىء أصلا » لأن الأئمة إذا قالوا فى الكنائس البنية 
٠‏ للكفر إنها تبق » ولا يتعرض ها عملا بذلك الاحتال الضعيف أى كونها كانت فى برية» فاتصات بها عمارة المصمر 
فأولى أن يقولوا ببقاء تاك الأراضى بيد من ھی تحت یدہم + باحتهال أنباكانت موانا فأحييت » أو أنها انتقلت 
الم بوجه حح اه . 
مطاب فما وقع من املك الظاهر بيبرس من إرادته انتزاع المقارات 
١‏ من ملاكها لبرت المال 
وقد أطال رجه الله تعاللى فى ذلك إطالة حسنة ردا على من أراد انتزاع أوقاف مصر وإقليمهاء وإدخاذا 
فى بيت المال ؛ بناء على أنها فتحت عنوة » وصارت لبيت المال » فلا يصح وقفها قال : وسبقه إلى ذلك اللاك 
الظاهر بيبزس ٠‏ فإنه أراد مطالبة ذوى العقارات بمستندات تشد هم باللاك » وإلا انتزعها من أيلديهم متعللا 
بما تعلل به ذلك الظالم؛ فقام عليه شيخ الإسلام الإمام النووى رحمه الله تعالى: وأعلمه بأن ذلك غاية اهل والعناد 
وأنه لايل عند أحد من علاء المسلمين بل من فى يده شىء فهو ملدكه لال لأحد الاعتراض عليه »ولايكاف 
إثبانه پبینة ولازال النووىرحه الله تعالى يشنع على السلطان ؛ ويعظه إلى أن کف عن ذلك »فهذا ایر الذىاتفقت 
علماء المذاهب على قبول نقله والاعتراف بتحقيقه وفضله نقل إجماع العلماء على عدم المطالبة عساند عملا باليد 
الظاهر فيها أنها وضعت يحق اه : : 
قلت : فإذاكان مذهب هؤلاء الأعلام»أن الأراضى المصرية والشامية أصلها وقف على المسلمين» أولبيت امال 
ومع ذلك لم يجيزوا مطالبة أحديدعى شيئا أنه ملكه بمستند يشهدله على احټال انتقاله إليه ؛ بوجه يسح فكيف 
يصح على مذهبناب أنه مملوكة لأهلها أقروا عليها بالخراج» كا قدمنا أنه يقال إنباصارت بيت امال ء وليست مملوكة 
للزراع ؛ لاحتهال موت المالكين ها شيئا فشيثا بلا وارث» فإن ذلك يؤدى إلى إبطال أوقافها وإبطال المواريثفيها 
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وعلى هذا فلايصح بيع الإمام » ولا شراؤه من وكيل بيت المال لشىء هنما لأنه كوكيل اليم فلا يجوز 
إلا لضرورة والعياذ بالله تعالى زاد فى البحر أو رغب ف العقار بضعف قيمته 


وتعدىالظلمة علىأر باب الأيدى ثاب الحققة قى المدد المطاولة بلا معارض» ولامنازع »ووضع العشرأوانخراجعاجما 
لابناى ملكيتها کار » وهو صريح قول المصنف » وغيره هنا أن أرض سواد العراق خراجية وأنباملوكة لأهله! 
واحتهال موت أهلهاء بلا وارث لاي لح حجة فى إبطال اليد المثبتة للملاك فإنه مجردا<مال لم ينشأ عن دليل :وءثله 
لايعارض الحقتق الثابت» فإن الأصل بقاء الملكية واليد أقوى دلبلعايباء فلا تزول إلا بمحجة ثابتة وإلا لزم أنيقال 
ذلك فى كل ماوك بظاهر اليدء مع أنه لايقول به أحد»وقد جعت نقل الإمام النووى الإجماع على عدمالتعرض 
3 أن مذهبه أن تلك الأراضى ف الأصل غير ملوكة لأهلها بل هى وتف »أو ملك لبيت الال فعلى مذهبنا بالأولى 
واحنال كونأهلها ماتوا بلا وارث بعد الإمام النووى بعد البعد» وهذا ابن حجر المكى بعدالنووى بئات نالسنين 
وقد سحت كلامه . 

والحاصل فى الأراضى الشادية والمصرية ونحوها: أن ماعل منها كونه لبيت الال بوجه شرعى فحكه »ا ذكره 
اشارح عن الفتح + ومام يمام فهو ملك لأربابه والمأخوذ منه خخراج لا أجرة ؛ لأنه خراجى فى أصل الوضع > 
فاغتم هذا التحربر» فإنه صريح الاق الذى يعض عليه بالنواجذ وإنما أطلت نی ذلك لأنى لم أر من تعرضن لذلكهنا 
بل تبعوا الحةتى الكال فى ذلك والح قأحقأن بقع ولعل مراد الحقتق ومن تبعه الأراضى الى عام کونہا لبيثالمال 


والله تعالى اعام . 


مثل 


مطاب فى بیع السلطان وشراثه أراضى بيت المال 

(قرله وعلى هذا ) أى على كومواصارت ابیت الال( قوله من وکیل بيت المال ) متعاق بشر اؤه »وهو من نصبه 
الإمام قا على بيت المال » وأما البيع فيصح بيعه بنفسه »> يلاف الشراء ء فإن وصى البتم لا بصح شراؤه ماله 
اليتم : فلذا قيد الشراء بكونه من الوكبل وق انحانية وانخلاصة : فإن أراد السلطان أن يأخذها لنفسه يببعها 
من غيره » ثم بشتری من المشترى اه وف التجئيس : إذا أراد السلطان أن يشتريها لنفسه أمر غيره أن يبيعها 
من غيره » ثم ب يها انفسه من المشترى » لأن هذا أبعد من النهمة اه ( قوله لأنه كوكيل الیتم ) أى كوصيه 
واه وكيا مشاكلة ر قوله فلا يجوز إلا لضرورة ) أى بأن احتاج بيت المال » لكن نازعه صاحب البحر 
فى رسالته بإطلاق مامر آنفا عن الحالية وانلالاصة فإنه يدل على جواز البييع للإمام »طلقا » وما فى الزيلعى 
هن أن للإمام ولاية عامة » وله أن يتصرف فى مال المسامين والاعتياض عن المشترك العام جائز من الإمام ‏ 
وهذا لو باع شيثا »ن بیت المالصح ببعه فقوله شيئا لكزة سياق الشرط يعم العقار وغيره لحاجة وغيزهارةوله 
زاد فى البحر ) أى زاد على قوله إلا لغمرورة قولهأوزغب ف العقار الخ»وعبر عن هذه الزيادة فى التحفة امرضية 
بقوله : أو مصلحة فافهم © 

قلت : وسنذدكر آخر الباب أن للإمام أن يقطع من بيت المال الأرض لن يستحق ء وأن هذا تمليك رقا 
كا سندةقه » وعلى هذا فيمكن شراؤها من المستحق : 
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وسيجىء الودى جواز بيغ عقار الضبى فى سبع مسائل» وأفتى مفتى ددشق فضل الله الروی 
بأن غالب أراضينا سلطانية لانقراض ملاكها » فآات لبيت الال » فتكون في يد زراعها كالعارية اه وف النور 
عن الواقعات : لو أراد السلطان شراءها لنفسه يأمر غير ثم يشتريها منه لنفسه انتبى + وإذا لم يعرف الخال 
فى الشراء من بيت المال فالأصل الضحة وبه عرف صحة وقف المشتراة من بيت المال وأن شروط ااراقفين صميحة 


( قوله على قول ااتأخرين ) أى فى وصى اليم أنه ليسله بيع العقار إلا فى المسائل السيع الآثية وهو المفقى به 
وعند المتقدمين له البيع مطلقا » واختاره الاسبيجانى وصاحب الجمع وكثير کا فالتحفة المرضية ( قوله فى سبع 
“سائل ) ونصه وجاز بيعه عقار صغير من أجنى »لامن نفسه بضعف قيمته أو لنفقة الصغير »أو دين اميت أووصبة 
مرسلة لا إنفاذ ها إلا منه أوتكون غلته لا تزبد على مؤنته أو خوف خرابه أو نقصانه »أو كونه فى يد تغلب ادح 
ر قوله فضل الله الروى ) فى بعض النسخ الرضى ولعله تحريف[ قوله بأن غالب أراضينا ) الظاهرأن المراد الأراضى 
الشامية » ويحتمل أن يكون المراد الأراضى الرومية ؛ ويؤيد الأول ما 
حيث جعلها مثلااصرية؛ وكان هذا مأخوذ هن كلام الفتح المار وقدعامت 
عدم تصرف من هى ف يده تصرف اللاك ءن الببع ووه اه ح فلا ینای ماهر عن الثةارخانيا 
فى ایدم بالأجرة بقدر الحراج :وسيذكر الشارح أن من أقطعه ااساطان أرضا فله إجارتها ( ° 
يعنى ہن المشترى كما قدمنا ادص ريمح به فی عبا نيس » وظاهر هذا أنه لانشترط الضرورةق 
كام ( قوله وإذال يعرف الخال فى الشراء ايخ ) أى لم يعرف أنه شراء صتييح ‏ وجد فيه المسوخ الشرعى 
مامر عن الفتح م نأنهلايجوز إلا لضرورة( قوله فالأص ل الصحة ) جلالحال السام على الكقال( قوله وبه عرف الخ ) 
هذا كله أيضا من كلام النبر » وأصله لصاحب البحر . 

مطلب فى وقف الأراضى التى لبيت المال وصراعاة شروط الوانف 

حاصله أن من اشتزى أرضا ما صار ابيت المال فقد ملكها » وإن لم يعرف حال الشزاء حملا له على الصحة 
ولا حراج عابها بناء على مامر من أنها لما مات ملاكها بلا ورثة عادت لبيت المال وسقط خراجها لعدم ٠ن‏ 
يجب عليه فإذا باعها الإءام لم يجب على المشترى خراجها لقبض الإمام نها وهو بدل عينها وتقدم أيضا أنه لاعشر 
عليها أيضا وقدمنا مائی ذاث وحيث «لكها بالشراء صح وتفه لها وتراعى شروط وقفه قال ف التخفة الرضية 
سواءكان سلطانا أو أميرا أو غيرهما » وماذكره الجلال ااسيوطى من أنه لابراعى شروطه إن کان سلطانا أو أميرا 
وأنه يستحق ريعه هن تى فى بدت المال » دن غير مباشرة لاوظائف » ففحمول على ١1إذا‏ وصلت إلى الواقف 
بإقطاع السلطان إياه من بيت المال كا لايخى اه . 

وحاصله أن ماذكره السيوطى لايخالف ءاقانا لأنه محمول على ماإذا لم يعرف شراء الواقف ها هن بيت المال 
بل وصلت إليه بإقطاع السلطان ها : أى بأن جعل له خراجها مع بقاء عينها لبيت المال فلم يصح وففه ها > 
ولانلزم شروطه » بخلاف ماإذ ملكها ثم وقفها كا قلنا . 

مطل أوقاف الملوك والأمراء لايراعى شر طا 

قلت : لكن بت ماإذا لم يعرف شراؤه ها ولا عدمه » والظاهر أنه لاحك بصحة وقفها لأنه لايلزم من 

وقفه لها أنه لكها ولمذا قال السيد الحموى فى حاشية الأشباه قبيل قاعدة : إذا اجتمع الخلال والحرام مالصه : 


افيه ( قوله كالعاري 


ه م يش 
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وأنه لاخراج على أراضيها (وموات أحياه ذى بإذن الإمام) أو رضخ له کا مر (خراجی ولو أحياه عسل اعثير 
قربه ) ماقارب الشی ء يعطى حكله 
وقد أفتى علامة الوجود المولى أبو السعود مفتى الساطنة السلوانية بأن أوقاف الملوك والأءراء لايراعى شرطها : 
لأنما من بيت المال أوترجع إليه » وإذا كان كذلك يجوز الأخداث إذا كان المقرر فى الوظيفة أو المرتب ٠ن‏ 
مصاريف بيت المال اه : ولاق أن المولى أبا السعود أدرى بحال أوقاف الملوك » ومثله «اسيذكره الشارح 
فى الوقف عن الحبية عن المبسوط من أن السلطان يجوز له تخالفة الشرط إذا كان غالب جهات الوقف ةرى 
ومزارع لأن أصلها لبيت المالاه يعنى إذا كانت لبيت المال » وم يعلم ملاك الواقف ها فيكون ذلك إرصادا 
لاوقفا حقيقة : أى أن ذلك السلطان الذى وقفه أخرجه من بيت المال » وعينه مستحقيه من العلماء والطابة » 
وتموهم عونا لهم على وصولم إلى بعض حقهم من بيت امال ۾ 
مطلب على ماوقع لاسلطان بر قوق :من إرادنه تقض أوقاف بيت الال 

ولذا لما أراد السلطان نظام المملكة برقوق ف عام نيف وتمانين وسبعماثة أن ينقض هذه الأوقاف لكونما ٠‏ 
أخذت من بيت المال ؛ وعقد اذاث مجاسا حافلا حضره الشيخ سراج الدين البلقينى والر هان ابن جماعة وشخ 
النفية الشيخ أ كل الدين شارح المداية فقال البلقينى : ماوقف على العاماء والطلبة لاسبيل إلى نقضه لأنهم 
فى الخمس أكثر هن ذلك وماوقف على فاطمة وخديجة وعائشة ينقض » ووافقه على ذلك الجاضرون كما ذكره 
السيوطى ف النقل المستور )١(‏ فى جواز قبض معاوم الوظائف بلا حضور . ثم رأيت نوه فى شرح ا لت » فى 
هذا صربح بأن أوقاف السلاطين من بيت المال إرصادات » لا أوقاف حقيقة » وأن ما كان منها على ءصاريف 
بيت المال لاينقض » بخلاف ماوقفه السلطان على أولاده أوعتقائه مثلاء وأنه حي ث كانت أرصادا لايلزم مراعاة 
شروطها » لعدم كرما وقنا جعيحا » فإن شرط صعته ملك الواقف » والسلطان بدؤن الشراء من بيت المال 
لاملكه . وقد علمت «وافقة العلامة الأ كل على ذلك > وهو موافق لما هر عن المبسوط» وعن المولى ألى السعود 
ولا سيذكره الشارح ف الوقف عن المر :من أن وقف الإقطاءات لايجوز إلا إذاكانتأرضا مواناء أو ملكاللإ»ام 
فأفطعها رجلاء وهذا خلاف ماق التحفة المرضية عن العلامة قامنم من أن وقف الساطان لأرض بيت المالصميح :د 

قلت : ولعل مراده أنه لازم لايغير إذا كان على مصلحة عامة كما نقل الطرسومى عن قاضيخان من 
أن السلطان لو وقف أرضا من بيت مال المسامين على مصلحة عامة للمسلمين جاز قال ابن وهبان : لأنه إذا 
أبده على مصرفه الشرعى » قد منع من يصرفه من أءراء الجور فى غيز مصرفه اه فقد أفاد أن المراد من هذا 
الوقف تأبيد صرفه على هذه الجهة المعينة النى عينها السلطان مما هو مصاحة عامة » وهو فعنى الإرصاد ااسابق » 
فلا ينافى ماتقدم والله سبحانه أعلم ( قوله بإذن الإماغ ) قيد به لأن الإحياء يتوقف على إذنه ط عن المنح ( قوله 
کا مر) أنه إذا قاتل مع المسلمين أو دام على الطريق يرضيخ له ط ر قوله خحراجى ) لأنه ابتدداء وضع على الكافر 
وهو أليق به کا مر ( قوله اعتبر قربه ).أى قرب ما أحياه إن کان إلى رض انلراج أقرب كانت خراجية » ولذ 
كان إلى العشر أقرب فعشرية نهر . وإن كانت بينبما فعشرية مراعاة لجانب الس ط» وعند أفى بوسفة واعتبر 
محمد الماء فإن أحياها ماء الخراج فخراجية وإلافعشرية بحر وبالأول يفتى در «ثنتى ( قوله ماقارب الشى * بعطى 
حكه ) اسنئناف قصد به التعليل ط كفناء الدار لصاحها الانتفاع به » وإن لم يكن ملكا له ولذا لايجوز إحياء 


(1) قوله ( فى :ةل المستور ) هكذا بالأصل الةابل مل خط ولماه المسطور فليحرد ٠‏ 


ةا كات ل A‏ 
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( وكل منهما ) أى العشرية والراجية ( إن سى بماء العشر أخذ منه العشر إلا أرض كافر تسى بماء العشر ) 
إذ الكافر لايبدأ بالعشر ( وإن سى باء اللخراج أذذ .نه الحراج ) لأن الغاء بالماء (وهو) أى انراج ( نوعان 
خراج مقاس#ة إن کان الواجب 


دقما- 


ماقرب من العامر بحر ( قوله وكل »نهما الخ ) تبع فى هذا صاحب الدرر وهو حالف الما فى الهداية والتبيين 
والكاق وغيرها » من أن اعتبار الماء فيا أو جعل اسل داره بستانا قال ى الكاقى : لأن المؤنة غير امنصوص 
عليه دور مع الماء : فإن كانت تستى عاء بر أو عين فهى عشرية » وإذكانت نستى بأنمار الأعاجم فخراجية 
ولو بهذا هرة وبهذا مرة فالعشر أحق بالملم اه ومقتضاه أن المنصوص على أنه عشيرى كأرض العرب وتحوها 
أو على أنه خراجى كأرض السواد ونحوها لا,عتبر .فيه الماء وعن هذا قال فى الفتح بعد كلام . 

والحاصل : أن انى فتحت عنوة إن أقر الكفار عليها لابرظف علوم إلا امراج واواسة 
وإن قسبمت بين المسلمين لايوظف إلا المشر وإن سقيت بماء الأنهر . وكل أرض لم فح عنوة بل أحبا 
مسل ٠‏ إن كان بضل إلا ماء الأنهار فخراجية » أو ماء عين ونحوه فعشرية ؛ وهذًا قول محمد وهو قول 
أن حنيفة اه . 

فتحصل أن الماء يعتير فها لو أحيا »سام أرضا أو جعل دار 
أو خراجى » وقدمنا على الدر التتى أن المفتى به قول أنى يرسف إنه يعتير القرب ؛ وهو مامد 
أولا كالكنز وغيره وقدمه فى من الملاتى » فأفاد ترجيحه على قول محمد. وقال ح : وهو الختار كا فى الحدوى 
على الكنز عن شرح قراحصارى وعليه انون واعتبار الماء قول محمد. قال فى الشيرنبلااية قوله وكل »هما الخ 
فيه مخالفة لقوله قبله : وما أحياه ٠سلم‏ يعتير بقربه لأنه اعتبر المبز ثمة وهنا اعتبر الماء وعاءت أن ذاك قول 
أنى بوسف وهذا قول محمد اه ( قوله ياء العشر) هو ماء إلسماء والبر واعين والبحر الذى لابدخل تحت ولاية 
أحد » وماء اراج هو ماء أنهار حفرتها الأعاجم » وكذا سيدون » وجيحون + ودجلة ؛ والفرات 
خلافا محمد . 

والحاصل أنه ما كان:عليه بد الكفرة ثم حويئاه قهرا وما سواه عذيرى وتمامه فیا قده‌ناه فى باب الث 

مطل فى خراج المقاسمة 

( قوله حراج مقاسمة الخ ) هذا ما يوضع ابتداء على الكافر كالموظف » فإذا فتح بلدة ومن" على أهلها 
بأرضما له أن بضع اللحراج عليها مقا+ة أو دوظفا » مخلاف ءاإذا قسمها بين الجيش فإنه يضع العشر. قال احير 
الرءلى : خخراج المقاسدة كالموظف مصرفا وكالعشر ١ا‏ أخذ إلا فرق فيه بين اارطاب والزرع والكرم والنخل 
المتصل وغيره فيقسم الجميع على حسب مانظيق الأرض من : النصف » أو الثلث » أو الربع : أو اللدمس » 
وقد ثقرر أن خراج المقاسمة كالعشر لتعلقه بالخارج» ولذا يتكرر بقكرر اللخارج فى السنة وإنما يذارقه فى المصرف 
فكل شىء يؤخذ منه العشر أو نصفه بؤخذ منه حراج المقاسمة » .وتجرى الأحكام النى قررت ف العشر وفاقا 
وخلافا؛ فإذا علمت ذلك علدت مايزرع فى يلادثا وما يغرس فإذا غرس رجل فىأرضه زيتونا أوكرما آوأٹجارا 
يقسم الحارج كالزرع ولاشىء عليه قبل أن يطعم بخلاف ما إذا غرس ف الموظف » ولو أخذها مقاطعة على 
دراهم معينة بالتراضى ينبغى الجتواز وكذا لو وقع على عداد الأشججار » لأن التقدير يب أن يكون بقدر الطاقة 
من أى شىء كان » ولأن تقدير خراج المقاءدة مفوةض لرأى الإمام » وكل من الأنواع الثلائة يفعل فى لادلا 

( 4؟ - حائية ابن عابدين  )٤‏ 


ن على أنه عشرى 


عليه الصاف 
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بعض الخارج كالحمس ونحوه » وخراج وظيفة إن كان الواجب شيئا فى الذمة يتعاق بالقكن من الانتفاع 
بالأرض كا وضع عمر رضى الله عنه على السواد لكل جريب ) هو ستون ذراعا فى ستين بذراع كسرى سبع 
غات » وقيل المءتير فى كل بلدة عرفهم »وعرف «صير التقدير بالفدان فتح وعلى الأول المعول بحر (يبلغة الماء 
صاعا ءن بر أو شعير ودرهما) عطف على صاع ٠ن‏ أجود التقود زيلعى ( ولجريب الرطبة خسة دراهم و+ريب 
الكرم أو النخل «تصلة) 
فبعض الأرض نة ثمار أثبارها » ويأخذ مأذون السلطان متها ثلثا أو ربعا ووه » وبعضها بقطع عليه دراهم 
معينة > وبعضهما يعد أثجارها » وبأخد على كل ثجرة قدرا ينا » وكل ذلك جائز عند الطافة والتراضى على أخذ , 
شىء فى مقابلة خراج المقاسمة لمن يستحقه » ولاشلك أن أراضى بلادنا خراجية » وخراجها مقاة » كا هو 
«شاهد وتقديره مفوض إلى رأى الإمام اه » ويأى تام الكلام : 
تلت : لكن مر أن المأخوذ الآن من أراضى مصر والشام أجرة لاعشر ولا خخرّاج والمراد الأراضى انى 

صارت لبيت المال لاالمملوكة أو الموقوفة كا قدءناه لکن هذه الأجرة بدل اللخراج کا مر ويأق ( قوله يتعاق 
بيان لكونه واجبافى الذمة أى أنه يحب ف ذمته بمجرد تمكنه من الانتفاع بالأرض لابعين 
الخارج حى لو مكن من الزراعة وعطلها وجب» مخلاف مالم يتمكن كما سيذكره المص:ف( قوله كما وضع الخ ) 
تثبل ندراج الوظيفة ( قوله على السواد ) أى قرى العراق ( قوله بذراع كسرى ) احترز عن ذراع العامة وهو 
ست قبضات فح والقبضة أربع أصابع ( قوله بالفدان ) بالتثقيل آلة الحرث » ويطلق على الثورين يحرث عليهما 

قران وجمعه فدادين » وقد يخفف فيجمع على أندنة وفدن مصباح » والمراد هناالأرض » وهوفى عرف 
الشام نوعان رومانى وخطاطى ومساحة كل معروفة عند الفلاحين (قوله وعلى الأول المعول بحر) وأصله فى الفتيع 
أن الجريب تلف قدره ف البلدان » ومقتضاه أن يتحد الواجب مع اختلاف المقادير » 


بالفکن من الانتفاع ) 


وقال إن الثاى يقضى 
فإنه قد يكون عرف بلد فيه مائة ذراع وعرف أخرى فيه خسون ذراعا ( قوله يبلغه الماء ) صفة بجريب» قيد 
ب لما أن من أنه لاخعراج إذغلب الماء على أرضه أو انقطعء وبه عل أن امراد الاءالذى تصير به الأرض صالة 
للزراعة. ؛ فصار كقول الكنز جريب صلح للزراعة ر قوله صاعا ) مفعول وضع وهو القفيز الماشمى الذى ورد عن 
عمر رضى الله تعالى عنه كا فى المداية وغيره » وهو ثمانية أرطال أربعة أمناء » وهو صاع رسول الله صلى الله 
عليه وسل : وينسب إلى اجاج فيقال صاع حجاجى لأن الحجاج أخرجه بعد مافقد ا في عط عن الشى ( قول 
من بر أوشعيز ) أى فهو مخير فى إعطاء الصاع من الشعير أو البر كما نى النباية معزيا إلى فتاوى قاضيخان. والصحيح 
أنه مما يزرع فى تلك الأرض کا فی الكاق شرنبلالية ومثله فى البحر » وبق ماإذا عطلها والظاهر أن الإمام بر 
تأمل ( قوله ودرهما ) هو وزن سبعة كا فى الزكاة يمر » وهو أن يكون وزله: أربعة عشر قير اطا جوهرة ( قوله 
لرمطبة ) بالفتح والجمع الطاب : وهي القثاء والليار والبطبخ والباذنجان » ومابجرى جراه والبقول غير الرطاب 
مثل الكراث شرئبلالية ( قوله مقصلة ) يعنى أنه يشترط فى تلك الأشجار النى للعنب والقر وغيرهما أن يكون متصلا 
بعضها ببعض » عيث لايككن أنيزرع بينها أفادهف شرح الملتى » فلوكانت متفر قةفىجوانب الأرض ووسطهامزروع 
فلا شی يها كا لاشیء فى بغرس أشجار غير مد رة محر ط وقوله : فلا شی" فيها أى فى الأشجار المتفرقة بل يحب 
فالأرض » لأنهاكانت متفرقة فهى بستان فيجب بقدر الطافة على مايأ أو المراد لاشى * فيها مقدر تأمل »وقوله 
کا لاشى* فى غرس الخ هذا إذا لم يقصد شغل أرضه بها فلو استنمى أرضه بقواثم الحلاف ونا أشبيه أو القصب 
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BS‏ ويل ما ليس فيه توظيف عر (كزعفرا 


( نضف الكارج ) لأن التنضيف عبن الإنصاف 
ماوظفه عمر رضى الله تعالى عنه ° 


أو الحشيش کان فيه العشر کا قدمناه فى بابه عن اا 
عشرة درام لما فيها من الأثمار > فإن كانت ا 0 تی (قوله ولا 
E O‏ ظف عليها ( قواه مما ليس فيه توظيف عر ) قد به إدلاح الان 
فإن ظاهره أن اإزعفران والب 
يرعاها ويحفظها » أو دو 
حوله تحويطا أدار عليه نحو التراب حتى جعاء عبطا به اه ر قول 
ببعض اختاط . 
ثم اعلم أن حاصل ماذكره من الفرق 
متفرقة فهو إستان» وقد عزاه فى البحر إلىالظهير 
العنب » مع أن مافى المتون ٠ن‏ عطف اانخل على الكرم يفيد أنه غيره. وفى الاختيار : 
ملتفة لايمكن زراعتها: قال محمد : يوضع عليه بقدر مابطي 
تقدبر فكان مفوضا إلى أمر الإمام وقالأبو بو سف 1 
فيه دلالة وإنكان فيه أشجار متفرقة فهىتابعة الأرضاه وءفاد هذا أيذ نب والبسئان 
بقريئة التعليل أولا وثانيا » وهذا أوفق بما فىكتب اللغة > ومفاده أيضا أن الحلاف بين محمد وأد 
البسثان إذا كا 
الاختيار حيث قال : وفى جريب الكرم عشرة دراهم : وأما جريب الأرض الى فبا أشجار «شمرة بحيث لايمكز 
. زراعتهالم یذ کر فى ظاهر اإرواية ؛ وروی عن ألى يؤسف أنه قال إذا كان النخل »اتغا ج عليه الفراجي ةدر 
مايطرق ولا أزيد على جريب الكرم عشرة درام ر قوله لأن التنصيف الخ ) علة لقوله وغاية الطاقة نصف 
الخارج فلا يناق أنه يوز التقص عه فافهم + 
مطاب لابحول خراج الموظف إلى خراج المقاسمة وبالمكس 
(قوله فلا يزاذ عليه فى حراج المقا+ة) ترك مالم برظف مع أن الكلام فيه + فكان عايه أن يقول فلا زاد عليه 
فيه ولاق حراج المقاسمة ولا فى الموظف الخ أفاده ح . 
قلت : وقد يجاب بأن قوله والتنصيف الخ يفيد أنه يجوز وضع النصف أ والريع أو اخمس فيصير خراج 
اة لآنه الحارج وهو غيز الموظف »ففوله فى خخراج مقاسدة أراد به هذا النوع: وقوله ولاف الموظف 


( فلا زد عايه) فى إخراج اخ +ة ولانى الموظف على 


قوله ضعفها ) أى ضءف الامسة ودو 


حراج اج الزرع كاف الدانية د 


: ومثله ىكاق الاسنى : ومقتضاه أن 


معن الك 


نالكرم مختص بال 


اره ملتفة» وأن ماف المْن هوقول جمد وعليه جرى فى الث » وذكر فى البدائع مثل ماى 


الخ أراد به النوع الأول فافهم ( قوله ولا فى الموظف على مقدار ماوظفه عمر ) .وكذا إذا فتحت بلدة بعد مر 


قاراد الإمام أن يضع على مابزرع حنطة درهين وقفيزا وهى تطيقه ليس له ذلك عند أهى حنيفة وهو الصحيح 
لأن عمر رضى الله تعالى عنه لم بزد لما أخبر بزيادة الطاقة أفاده فى البحر عن الكافى . قالط : وهذا نص صر بح 
فى حرمة ما أحدثه الظلمة على الأرض من الزيادة على الموظف + ولو سم أن الأراضي آلت لبيت امال ودارت 
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وإن أطاقت على الضحيح كاف ( وينقص مماوظف ) علبا إن لم تطق) بأنلم يواخ دارج ضع ف اللدراج الموظاف 
فينقص إلى نضف اللحارج وجوباً وجوازا عند الإطاقة »> وينبغى أن لايزاد على النصف ولا ينقص عن اللحمس 


مستأجرة اه أى لما قدمناهعن النتارخانية من أن الإمام يذفعها للزراع بأحد طريقين : إما بإقامتهم مقام الملاك ى 
الزراعة » وإعطاء اتلخراج » وإما بإجارتما م بقدر الخراج» فقوله: بقدر الخراج يدل على عدم الزيادة د 

قلت : لكزة المأخوذ الآن فن الأراضى الشاءية التى آلت إلى بيت المال بموجب البراءة والدفاتر السلطائية » 
وكذا من الأوقاف شى *كثير فإن »نما مايؤخذ منه نصف الخارج » وهنا الربع » ومنها العشير : والظاهر أنه 
حراج مقاسمة فى أصل الوضع فيؤخى بقدره إذا صار بدل أجرة » ولعل مامر من التوظيف كان على سواد 
العراق فقط» والموضوع على الأزاضى الشامية كان خراج » دة فبتى المأخوذ قدره » وقدهنا التصربح عن الجر 
الرملى بأنه خراج مقا+ة ( قوله وإن أطاقت) تعمم لقوله : ولايزاد عليه الخ » فيشمل مالم يوظ ف کا صرح ف 
قوله : وغاية الطاقة نصف الخارج » ويشمل حراج المقادة كا نص عايه فى النهر » وكذا الموظف من حمر رضى 
الله :على عنه كا فى البحر أو من إمام بعده كنا مر فافهم : ” : 

مطلب لايلزم جيع خراج المقاسمة إذا لم نطق لكثر. ة الظالم 

(فوله وجوازا عند الإطاقة) اعلم أن قول المصنف وغيره : وينقص ما وظف إن لم نطق يفهممنه أنها إن أطاقت 
لانتقص منه وهو مخالف لما فى الدراية من جواز النقصان عند الإطافة. قال فى النهر : ولو قيل بوجوبه عند عدم 
الإطاقة ويجوازه عند الإطاقة لكان حسنا وعليه حمل ماف الدراية فتدبره اه. وحينئذ فالمفهوممن ةولالمصنف: 
إن لم نطق أنه لايجبالتنقيص عند الإطاقة فلا ينان جوازه؛ فقول الشارح وجوبا قيد لقول المصذف وينقص ماوظف 
لااقوله فى الشرح فينقص إلى نصف ال حارج وقول : وجوازا عطف على وجوّيا فكأنه قال : وينقص وجوبا ما 
وظف إن لم نطق » وجوازا إن أطاقت » وهذا كلام لاغبار عليه » وبه سقط ماقيل إن مقتضى هذا العطف أن 
امارج من الكرم مثلا لو بلغ ألف دره, جاز أخذخجسياثة ولا قائل به» والمراذ أله إن بلغ الخارج ضعف الوظف 
أو أكثرجاز للإمام أنينقص عنالموظف اه. ووجه السقوط أنهذا إنما يرد لو کان قوله وجو با قيا لقولهفيتقص 
إلى نصف الحارجفيصير معنى قوله وجواز أنه ينقص إلى نصف اللخارج جوازا عند الإطافة » ولاموجب هذا ايل , 
فافهم ( قوله ويتبغى أن لايزاد على اللصف الخ ) هذا فى خراج المقاسدة ولم يقيد به لانفهامه ون التعبيز بالنصف 
واللحمس فإن خراج الوظيفة ليس فيه جزء معين تأءل. قال فى النبر : وسكت عن خراج وهو إذامن" 
الإمام عليهم بأراضيهم ورأى أن بضع عليهم جزءا من الخارج كنضف. أو ثلث أو ريع » فإنه يجوز ويكون 
حکه حك العشر ومن حکه أن لابزيد على النصف وينبعى أن لاینقص عن حمس قاله الحدادى اه وبه عل أن" 
قول الشارح : وينبغى مذ كور فى غير عله » لأن الزيادة على النصف غير جائزة "كما مر التصريح به فى قوله ولا 
بزاد عليه وكأن عدم التنقيص عن الحمس غير منقول فذكره الحدادى بحثا » لكن قال اللير الرملى : يجب أن 
حمل على ما إذا كانت تطيق. » فلوكانت قليلة الريع كثيزة اأؤن ينقص » إذ يجب أن يتفاوت الواجب انفاوت 
المؤنة كف أرض العشر ثم قال : وف الكافى : وليس للإمام أن حول انلاراج الموظف إلى خراج المقاسمة 2 

أقول : وكذلك عكدنه فيا يظهر من تعليله لأله قال لأن فيه نقض العهد وهو حرام اه : : 

قلت : صرح بالعكس القهستانى ‏ وقدمنا على الرءلى أن الوذ من الأراضى الشامية خراج مقاسمة > 
وكتبنا أنماصار منها لبيت المال تؤخلأجرته بقدر الخراج ويكون المأخعوذ فى حق الإمام خر اججاء فحيث كان كذلك 
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حدادى » وفيه لو غر بأرض الحراج كرما أو ثجرا فعليه خراج الأرض إلى أن يطعم : وكذا او قلع الكرم. 
وذيع الحب فعليه خراج الكرمء وإذا أطعم فعليه قدر مايطرق ولا يزيد على عثشيرة دراک ولا ينق عا کان 
وکل مايمكن الزرع تحت شجره فبستان ٠‏ ومالا يمكن فكرم » وأما الأثجار اتی على المسناة فلا شىء فما انتهى: 
وف زكاة الخانية قوم شروا ضيعة فما كرم وأرض فشرى أحدها الكرم والآخر الأراضى وأرادوا قسم الدراج» 
فلو معلوما فكماكان قبل الشراء وإلا كأن كان جلة 


۸۹ - 


تعتيز فيه الطاقة »وبه بعلم أن مايفعله أهل التي مار والزعامات من مطالبة أهل! القرى يجحميع ماعينه لم السلطان على القرى 
كالقسممنالنصفو نحو دظل محض » لأنذلك المعين ف الدفاتر الساطانية م.نى على أنه كان لايؤخذ من الزراع :سو ى ذلك 
القسم المعين والفاضلعنه يبت لازراع »والواقع ف زمانناخلافه فإن مايؤخذ منہ مالآ ظا مایسمی بالذخائر وغیز هاشی ء 
كثير رعا يستغرق جرع الحارج من بعض الأراضى » بل يؤخذ .نهم ذلك وإن ل تخرج الأرض شيئا وقد شاهدنا 
مرارا أن بعضهم ينزل عن أرضه اغيره بلا شی“ لكثرة ماعليها من الظلم » وحينئذ فطالبته بالقم ظلم على ظم 
والظلم يحب إعدامه فلا يجرز مساعدة أهل التيمار على ظلمهم »بل يحب أن ينظر إلى ماتطيقه الأراضئ » كما أفنى 
به اجير الرملى ونقل بعض الشراح عن شمس الأمة من سيزة الأكاسرة إذاأصاب زرع بعض الرعية آفة عوضوا 
له ما أنفقه فى الزراعة من بيت مالم وقالوا التاجر شريك فى انلاسران کا هو شريك فى الربح + فإذا لم يعطه 
الإمام شيئا فلا أفل من أن لايغرمه انراج ( قوله فعلبه خراج الأرض ) كذا فى البحر عن شرح الطحاوى 
قال ط : والأولى خراج الزرع كما نقله الشارح عن مجمع الفتاوى فى باب زكاة الأموال أى فيدفع صاغا ودرها 
(قوله إلى أن يطعم ) بم أوله وركسر ثالئه مبنيا للفاعل ‏ قال فى المصباح : أطعمت الشجرة بالألف أدرك مره 
ر قوله ذبليه خراج الكرم ) أى دائما لأنه صار إلى الأدنى مع قدرته على الأعلى » قال فى الفتاوى الهندية قالوا 
من انتقل إلى أخس الأمرين من غير عذر » فعليه خراج الأعلى كن له أرض الزعفران فتركه وزرع الحبوب 
فعليه خراج الزعفران » وكذا لو کان له کرم فقطع وزرع ابوب فعایه خراج ااکرم وهذا شى' يعم » ولا 
يفنى به کی لايطمع الظلمة فى أموال الناس كذا فى الكافى ح قال فى الفتح : إذ بدعی كل ظالم أن أرضه كانت تصاح 
لزراعة الزعفران ونحوه وعلاجه صعب اه ( وله وإذا آعم ) معطوف على قواه إلى أن يطامم. قال فى البحر وى 
شرح الطحاوى : لوأنبت أرضه كرما فعليه خراجها إلى أن يطعم » فإذا أطعم » فإن كان ضعت وظيفة الكرم 
ففيه وظيفة الكرم » وإن كان أقل فنصفه إلى أن ينقص عن قفيز ودره » فإن نقص فعليه قذيز ودر هماه والقفبز 
صاع كا مر » وهذا بناء على أما كانت للزراعة > فاو للرطبة فالظاهر لزوم خسة دراهم فنا قال الشارح ولا 
ينقص عماكان تأمل ( قوله وکل مايمكن الخ ) مكرر مع ماتقدم ح ( قوله على المسناة ) قال فى جامع اللغة : المسناة 
العرم » وهو مايبى للسيل ليرد الماء اهح . 

وحاصله : أنها ٠ايبنى‏ حول الأرض ليرد السيل عنها » وتسمى حافتا النهر عسئاة أيضا » والظاهر أن الحكم 
فا كذلك لأن ذلك ليس عل الززع فلا يسمى شاغلا الأرض فيكون تابعا لها ( قوله قوم ) أراد باسم الججمع 
الاثنين مجازا بقرينة قوله أحدهما وواو الجمع فى شروا باعتبار صورة اسم المع ح ( قوله وفيها كرم) أراد به 
الحنس كالذى بعده بقرينة الجمع فيا يأنىح ( قوله فشرى ) عطف على شروا عطف مفضل على مجمل ح 
(قوله فلو معلوما) أى علم حصة الكروم وحصة الأراضى من انراج المأخوذ ر قوله وإلا كأن كان جملة ) 
فى بعض اانسخ بأنكان جملة أى ,أن كان حراج الضيعة يؤخذ حملة من غير بان لحصة الكروم وحصة الأرافى 
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فإ م تعرف الكروم إلا كروءا ق بقدر الحجصص قرية خراجهم متفاوت : فطلبوا الأسوية إن لم يعلم قدره 
بتداء رك على ٠ا‏ کان ( ولا خراج إنغلب الماء على أرفه أو انقطع ) الماء (أو أصاب الزرع آفة سماوية كفرق 
الزرع فيه ثانيا (أءا إذاكانتالآفة غير سماوية ) ويمكن الاحتراز 
عنها كأ كل قردة وسباع وتموهما) كأنعام ونأر ودودة بحر ( أو هلك) الحارج (بعد الحصادلا) يسقطوقبله يسقط 


وحرق وشدة برد ) إلا إذا بى »نالسنة ٠١‏ 
وا هلك بعضه إن فضل عا أنذق شىء 


ر قوله فإن لم تعرف الخ) بعى لم يعرف أحد أن الكروم كانت أراغى ٤‏ ولا أن الأراخى كانت كروءاح ( قوله 


الحصص ) أى ينظر إلى خراج الكروم والأراضى ٠‏ فإذا عرف ذلك يقسم جملة خراج الضيعة علبما 


حصعماح عن الحانية . 


قلت : بان ينظركم جريبا فيهما فإذا بلغ خراج الكروم 

ماثة درم مثلا وخراج الأراخى مائتين يقسم جماة خراج ا يعة عليهما ثلاثة اثه على الكروم وثلثاد على الأرانى 
ا 0 05 

( قوله قربة ) المراد أهلها فلذا قال خراجهم ( قوله إن م بعلم الخ ) أى إن کان لابءلم أن خراج أراضييم کان على 

ی أم لائرك كماكان . 


[ تذبيه ] فى الى 


التكل على القرية أن با 


به سثل فى مسجد قرية له أرض لم يعرف عليها خراج من قديم_الزمان » ويريد السباهى 
عليها خراجا . أجاب : ليس له ذلك والقديم بى على قدءه » وحمل أجوال المسامين 
على الصلاح واجب ( قوله ولاخراج الخ) أى خراج الوظيفة. > وكذا خراج المقاسدة والعشر بالأولى لتعلق 
الواجب بعين الحارج فيهما . وءثل الزرع الرطبة والكرم ونحوهما خبربة ( قوله مايمكن اازرع فيه ثانيا) قال فى 
الكبرى والفتوى أنه مقدر بثلاثة أشبر نهر ( قوله ويمكن احتراز عنما ) خرج مالا يمكن كالجراد کا فى البزازية 
( قوله كأنعام ) وكفردة وسباع ونحو ذلك جر ( قوله وفأرودودة ) عبارة ومنه بعلم أن الدودة والفارة إذا كلا 
الزرع لايسقط اراج اه . 

قات : لاشك أنهما مثل الجراد فى عدم إءككان الدفع : وف النبر لابنبغى النردد فى كون الدودة آفة “داوية » 
وأنه لاکن الاحتراز عنها. قال امير الرهلى: وأقول إن كان كثيرا غالبا لامكن دفعه بحيلة يجب أن يسقط به » 
وإن كن دفعه لايسقط هذا هو المتعرن للصواب ( قوله أو هلك اللحارج بعد الماد ) مفهوءه أنه او هلك قبله 
يسقط اللاراج لكن يخالفه التفصيل المذكور فبا او أصاب الزرع آفة فإن الزوع اسم للقائم فى أرضه : فحيث 
وجب انلدراج ېلا که بآفة مكن الاحتراز عذبا عل أ قبل الحصاد إلا أن تعمل اللاك هنا على ٠١‏ إذا كان 
بما لابمكن الاحتراز عه فتن فع الخالفة . وقدءنا فى باب العشر من الزكأة الاختلاف ف وقتوجوبه. فعنده يجب 
عندظهور المْرة والأمن عليها هن الفسادء وإن لم يستعدق الحصاد إذا بلغت حدا ينتفع به :و عند الثانى عند استحقاق 
الحصاد ؛ وعند الثالث إذا حصدت وصارت ف الجرين . فلو أكل منها بعد بلوغ الحصاد قبل أن تمد د ضمن 
عندهما لاعند محمد . واو بعد ماصارت ف الحرين لايضن إجماعا ومر تماده هناك رقوله وقبله بسقط) أى إلاإذا بی 
ءن السنة مايتمكن فيه من الزراعة کا يؤخذ مما ساف ط . قال اللدہر الر٥‏ لی : واو هلاك الحارج في حراج المقاسدة 
قبل الحعاد أو بعده فلا شی ء عليهلتعلته بالخارج حقيقة : وحکد <كالشير باك شركة اللاك فلا يضمن إلابالتعدى» 
فاعلم ذلك فإله هم ويكثر وقوعه فى بلادنا وى الحانية »اهو صريح فى سقوطه فى حصة رب الأرض بع الح اد 
ووجوبه عليه فى حع الأكار »مالا بأن الأرضس فى حصته عنزلة إاستاجرة اه ( توله إن فضل عا أنفق ) يثبنى 
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أخذ منه مقدار مابينا مصنف راج وتمامه فى الشرنبلالية معزيا للبحر . قال وكذا حك الإجارة فى الأرض 
المستأجرة ( فإن عطلها صاحها وكان خراجها موظفا أو أسلم ) صاحما ( أو اشترى ۰سا ) نذى (أرض خراج 
يجب) الخراج ( ولو منعه إنسان من الزراعة أو كان الخارج ) خراج (ءقاسة لا) يحب شىء راج » وقد 
علمت أن المأخوذ”' 


أن يلحق بالنفقة على الزرع مابأخذه الأعراب وحكام السياسة ظلاكا بعلم م قدمناه رقوله أخذ منه مقدار +ابينا 
أى إن بى ضعف اللحراج كدرهمين وصاعين » يجب الحراج » وإن بتى أقل من مقدار الحراج يحب نصذهوأشار 
الشارح إلى هذا بقوله » وتمامه فى الشرنبلالية فإنه مذكور فا أفادهح ( قوله .نف سراج ) على حذف 
العاطف أو على معنى .صنف عن السراج (قوله وكذا حكم الإجارة) أى لو استأجر أرضا فغلب عابما الماء أو انقطع 
لاتجب الأجرة » وأما لو أصاب الزرع آفة فإ٤ا‏ يسقط أجرة «ابتى من السنة بعد الخلاك لاما قبله لأن الأجر 
يجب بازاء المنفعة شيثا فشيئا فيجب أجر مااستوفى لاغيره فيفرق بين هذا وبين الحراج فإنه بسقط كا فى البحر 
عن الولوابلحية : 

قلت : لكن فى إجارة البزازية عن الحيط : الغتوى على أنه إذا بى بعد هلاك الزرع دة لايتمكن من الزراعة 
لامجب الأجر وإلا يجب إذا تمسكن من زراءته مثل الأول أو دونه فى الضرر وكذا لوا 
كذلاث كما علدث ر قوله فإن عطلها صاحبما) أى عطل الأرض الصالحة للزراعة در منتى : 

قلت ؛ فى اللحانية : له فى أرض اللخراج أرض سبخة لاتصلح لازراعة أو لايصلها الماء؛ إن أمكنه إصلاحها 
ولم يصلح فعليه حراج اإلا فلا اه ودن التعطيل من وجه ءالو زرع الأخس :مع قدرته على الأعلى كا مر . 

قات : ويستنتى من التعطيل ماذكره فى الإسعاف فى فصل أحكام المقابر والربط او جعل أرضه مقبر ةأوخدانا 
لاغلة أو «سكنا سقط اللخراج عنه » وقيل لايسقط والصحيح هو الأول اه وعليه «شى ف المنظوءة البية ۷ . 

مطاب فما لو عجز للاك عن زراعة الأرض المراجية 

وب مالو عجزمالكها ع نالزراعةلعدم قوتهوأسبابه مللإمام أن يدذمها لغيره مزارعة ليأخذ الخراج من نميب 
المالاث : ويمسلث الباق للمالك ٠‏ وإن شاء أجرها وأخذ اللخراج ون الأجرة » وإن شاء زرعها من بيت امال » 
فإن لم يتمكن باعها وأخذ اعراج من تمنها. قال فى النباية : وهذا بلا خلاف لأنه من باب صرف الضرر العام بالفضرر 
اللخاص + وعن ألى يوسف يدفع للعاجز كفايته من بيت المال قرضا ليعمل فيها زيلعى » وف الذخيرة : لو عادت 
قدرة مالكها ردها الإمام عليه إلا فى البيع . 

( قوله يحب اللحراج ) أما فى التعطيل فلأن التقصير جاء من جهته » وأما فيا بعده فلأن الخراج فيه »نى المؤنة 
فأمكن إبقاؤه على ادلم » وقد صح أن الصحابة اشتروا أراضى انراج وكانوا يؤدون ‏ خراجها وتمامه فى الفتح 
( قوله لايجب شىء) لأنه إذا منع ولم يقدر علىدفعه لم يتمكن من الزراعة ولأن خراج المقامة يتعاق بعين الخارج 
0 افك القدرة لم يوجد اللخارج عخلاف خراج الوظيفة » لأنه يحب ف الذمة بمجرد القكن 
من الزراعة > 


غاصب ام واللتراج 


مطلب لو رحل الفلاح من قرية لاجبر على المود 
( قوله وقد علمت الخ ) حاصله دفع مايتوهم من قوم : لو عطلها صاحبها يجب الحراج أنه لو ترك الزراعة 
لعذر أو لغيره أو رحل من القرية يجبر على الزراعة :والعود وليس كذلك؛ أما أولا فلا علمت من قوم إن الإبنام 
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من أراضى مصر أجرة لاخراج فا يفعل الآن من الأخذ من الغلاح وإن لم بزرخ ويسمى ذلك قلاحةوإجباره على 
السكنى فى بلدة معينة يعمر داره ويزوع الأرض حرام بلا شبية نر ووه فى الشرنبلالية معزيا للبحر حيث قال : 
وتقدم أن مصر الآن ليست خراجية بل بالأجرة فلا شىء على من لم يزرع وم يكن مستأجرا :ولا جبر عليه 
بتسيبيها فا بفعله الظلمة هن الإضرار به حرام خصوصا إذا أراد الاشتغال بالعم وقالوا لو زرع الأخسقادرا 
على الأعلى كز عغران فعليه راج الأعلى وهذا يعم ولا يفتى به کی لايتجرى الظلمة . 

رباع أرضا خراجية إن بى من ااسنة دار مايتمكن المشترى دن الزراعة فعليه الاراج وإلا فعلى البائع ) 
عناية ( ولا يؤخذ العشر من اللخارج من أرض اللحراج) لأنبما لايجتمعان خلافا للشافعى ( ولا يتكرر الخراج 
بتكرر اللدارج فى سنة لو هو إلا) بان کان خراج ٠‏ اة (تكرر) لتعلقه بالخارج حقيقة (كالعشر ) فإنه 


زارعة أو بالأجرة أو ببيعها ولم يقولوا باجبار صاحبها »> وآما ثانيا فلا هر ءن أن الأرافى 
لا وظيئة فلا جب بالتعطيل أصلا > وأا اللا فلأسبا لما صارت لبيت المال صار المأخوذ 
نمراج » والأجرة لا تازم دنا بدون التزام : إما بعقد الإجارة أو بالزراعة . 
: رارت بعض آهل العلم أفتى بأنه إذا رحل الفلاح من قريته ولزم 
ر به بعض ابلتهلة » وهو مول على ماإذا ر حل لاعن ظلم وجور 
ولا قن ضرورة بل تمتا وأ السلطان باعادته للمعلحة وهى صيانة القربة عن الراب » ولا ضرر عايه 
فى العود : وأما مايفعله الظلمة الآن من الإازام بالرد إلى القرية مع التنكاليف الشاقة وابحور المفرط فلا يقول به 
وقد جعل الحصنى الشافعى فى ذلك رسالة أقام بها الطامة على فاعل ذلك فارجع إليها إن شئت اه ( قوله 
کی لابتجرى الظامة ) قال فى العناية : ورد" بأنه كيف يجوز اکان وأنهم او أخدذوا كان فى «وضمه لكونه واجیا 
أجيب بأنا لو أنتينا بذاك لادعى كل ظالم فى أرض ليس انما ذلك أنها قبل هذا كانت تزع الزعفران فيأخذ 
خراج ذاك وهو ظلم و وان اه( قوله باع أرضا خراجية الخ ) هذا إذاكالت فارغة لكن اختلفوا فى اعتبار 
مايئمكن المشئري من زراعته » فتيل : الحنطة والشعير »> وقيل أى زرع كان وف أنه هل يشترط إدراك الريع 
بككاله أولا . وفى واقعات الناطنى أن الفتوى على تقديره بثلاثة أشبر » وهذا ءنه اعتبار ازرع الدخن وإدراك 
فن رك فى مثل هذه اللدة . وأما إذا كانت الأرض ء«زروعة فباعها مع الزرع »فإن كان قبل 
بلوغه فانشراج على المشتر, عللداء وإن بعد بلوغه وانعّاد حبه فھو کا لو باعها فارغة »ولو کان ها ربعان خريق 
وربيعى وس أحدهما البائ والآخر للمشترى فاللخراج عليهما » ولو تداولتها الأيدى ول تمسكث فى «لك أحدها 
ثلاثة أشمر فلاخراج على أحد اه من التتار خانية ٠اخصا‏ ( قوله عناية ) لم أجده فيها وإنما عزاه فى البحر إلى البئاية 
وهى شرح المداية انى ( قوله ولا يؤخا. العشر الخ ) أى لو كان له أرض خراجھا موظف لا بؤخذ مما عر 
الخارج » وكذا لو كان خراجها متادة من النصف ونحوه . وكذا لو كانت عشرية لایو خذ منها خراج لأنهما 
لاتجتمعان : ولذالم يفعله أحد الخلفاء الراشدين وإلا انتل وتمامه فى الفتح رقوله ولا يشكرر انراج الخ ) 
قال ف الفتح : فالحراج له ن حيث تعلقه باللكن وله حفة باعتبار عدم تكرره فى السنة ولو زنع 
فبها مرارا والعشر له شدة وهو ت.كرره بتكرر خروج الخارج وخفة بتعلقه بعين اللحارج فإذا عطلها لايوخك 
ىاھ 

قات : ومن ذلك أن الحراج بسذط بالموت وبالتداخل كابلخزية وقبل لا كالعثر » وسبأنى تمام الكلام عليه 
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دراب أقربة برحيله أنه نجير على العودوربما 


ابه فان 0 
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يتكرر ( ترك السلطان) أو نائبه ( انراج لرب الأرض ) أو وهيه له ولو بشفاعة (جاز) عند الثافى وحل له لو 
مصر فا وإلا تصدق به »به يفتى » وما فى الخاوى من ترجيح حله لغير المصرف خلاف المشبور ( ولو ترك العشر 
لا) يجوز إجماعا ومخرجه بنفسه للفةراء سراج » خلافا لا فقاعدة تصرف الإمام منوطبالمصاحة من الأشباه ٠مزيا‏ 
لليزازية فتفبه وفى النهر يعلم من قول الان حك الإقطاعات من أراضى بيت المال إذ حاصلها : أن الرقبة لبيت الال 


فى الفصل الآنى (قوله أو وهبه له) بأن أخذه منه ثم أعطاه إياه (قوله عند الثالى) أى عند أنى يوسف وقال محمد: 
لامجوز بحر ولميظهر لی وجه قول محمد إن كان مراده أنه لايجوز ولو کان مصرفا للخراج (قولهوح لله اومصرفا) 
أعاده لأن قوله : جاز أى جاز افعله السلطان بمعنى أنه لايضمن » ولا يلزم من ذلك جله ارب الأرض »وف الفنية 
ويعذر فى صرفه إلى نفسه إن كان مصر فا كالمفتى » واجاهد والءلم والمتعلهوالذاكر وااواعظ عن عل ولاجوز لغيرهم 
وكذا إذا تركعال السلطان الحراج لأحد بدو نعلمه اه (قواه خلافالمشهور) أىمخالف ا نقله العامة عن أى يوسف 
١‏ نهر ( قوله لايجوز إجماعا ) لعل وجهه أن العشر :صرفه مصرف الزكاة » لأنه زكاة اللخارج ‏ ولا يكون الإنسان 
۰ مصرفا لزكاة نفسه مخلاف اللخراج » فإنه ليس زكاة ولذا يوضع على أرض الكافر هذا ماظهر لى تأمل ( قوله 
معزيا لامزازية ) وذلث حيث قال : وف البزازية السلطان إذا ترك العشر لمن هو عليه جاز ؛ غنيا كان أو فقيرا » 


لكن إن كان المتروك له فقيرا فلا ضمان على السلطان » وإن كان غنيا ضمن السلطان العشر لافقراء من بيت مال 
۰ اللراج لبيت مال الصدقة اه . 
ا قلت : وينبغى حمله على ما إذا كان الغنى هن «ستحتى الحراج » وإلا فينبغى أن يضمن اللطان ذلك من ماله 


تأمل وقدمنا فى باب العشر عن الذخيرة مثل ماف 
مصرف الجزية؛ وكذا لو جعل العشور للمقائلة جاز 
القول بالمنع على غير المقاتلة والقول بالجواز عليهم : 

قلت :.لكن قوله لو جعل العشور للمقائلة ايس صريحا فى جعل عشور أراضيرم أل ( قوله وف الهر ) 
من هنا إلى قوله وفى الأشباه من كلام النبر ( قوله يعلم ءن قول الثانى ) أى مجواز ترك اللراج وهبته ان 
هو مصرف له . 


ية وقال فى الدر المنتتى : ثم رأيت فى البرجندى فى بيان 
ال حصل بقوتهماه فايحفظ وليكن التو:بىاه: أىمحمل 


مطاب فى أحكام الإقطاع من بيت المال 

( قوله حك الانطاعات الخ ) قال أبو يوسف رحمه الله تعالى ی كتاب انراج » وللإمام أن يقطع كل وات 
وكل ماليس فيه لك لأحد » ويعمل بما برى أنه خيز للمسلمين » وأعم نفعا وقال أيضا : وکل أرض ليست 
لأحد؛ ولا عليها أثر عمارة فأقطعها رجلا فعمرهاء فإن كانت فى أرض الحراج أدى عن انراج وإن كانت عشرية 
ففيها العشر » وقال فى ذكر القطائع إن عمر اصطنی أموال كسرى » وأهل كسرى؛ وکل من فرعن أرضه أو قتل 
فى المعركة وكل ميض ماء أو أجمة فكان عمر يقطع من هذا من أقطع » قال أبو يوسف :وذلك بمنزلة بيت الال 
الذى لم يكن لأحد ؛ ولا يد وارث فالإمام العادل أن ييز منه ويعطى درن كان له عناء فى الإسلام » ويضع 
ذلك موضعه » ولا يحالى به فكذلك هذه الأرض » فهذا سبيل القطائع عندى فى أرض العراق » وإثما صارت 
القطائع يؤخذ منها العشر لأنها بمنزلة الصدقة اه . 
1 هذا صربح ف أن القطائع قد تکون من الموات » وقد تکون من بیت المال لمن هون مصارفه » 

وأنه يملك رقبة الأرض » ولذا قال يؤخفءنها العشر » لأنها بمنزلة الصدقة » ويدل له قوله أيضا : وكل من أقطعه 


( ۲۵ - حائية ابن عابدين - 4 ) 
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والخراج له وحيئئذ فلا يصح بیعه ولا هبته » ولاوقفه . نعم له إجارته تخريجا على إجارة المستأجر » ون 
الحرادث » لو أنطعها السلطان له ولأولاده ونسله وعقبه » على أن من مات منهم انتقل نصيبه إلى أخيه ثم مات 
ااسلطان » وإنتقل من أقطع له فى زمن سلطان آخر » هل يكون لأولاده ؟لم أره ومقتضى قواعده لغاء التعليق 


الولاة المهديون أرضا من أرض السواد وأرض العرب والحبال من الأصناف الى ذكرنا أن للإمام أن يقطعمنباء 
فلا حل لمن بأىبعدهم من الملفاء أن برد ذلك »ولا مخرجه من يد من هو يده وارث أو مشترءثم قال : والأرض 
عندى بمتزلة الال فللإمام أن یز من بيت الال من له عناء فى الإسلام » ومن يتقوى به على العدو ويعمل ى ذلك 
بالذى برى أنه خير للمسلمين وأصلح لأمرهم » وكذلك الأرضون يقطع الإمام نها من أحب من الأصناف اه 
فهذا يدل على أن للإمام أن يعطى الأرض من بيت المال » على وجه المليك لرقبتها كا عطى امال »> حيث رأى 
المصاءدة إذ لافرق بين الأرض وامال فى الدفع للمستدق فاغتتم هذه الفائدة فإنى لم أر من صرح بها وما ا مشمور 
فى السكتب أن الإقطاع تمليك الخراج مع بقاء رقبة الأرض لبي الال ( قوله وحينئذ ) آى حين إذ كانت رقبتها 
امال وهذا ظاهر » وأما إذاكانت رقبتما للمقطع له كا تلن فلا شك فى صصة بيعه وغيره د 


مطاب فى إجارة الجندى ماأقطعه له الإمام 

ر( قوله نمم له إجارته الخ ) قال ابن نيم فى رسالته فى الإقطاءات » وصرح الشييخ قاسم ى فتوى رفعت ل بأن 
للجندىأن يوجر ما أقطعه له الإمام؛ ولا أثر اواز إحراج الإمام له أثناء المدة كا لا آل لجواز موت المؤجرافى أثناء 
المدة » ولا لكونه ملك منفعة لاف مقابلة مال لاتفاقهم على أن من صو لح على خدمة عبد سنة » كان للمصالح 
أن يؤجره إلى غير ذلك من النصرص الناطقة بإيجار ماملكه من المنافع > لافى مقابلة مال فهو نظير المستأجرَ » 
لأ ملك منفعة الافطاع بمقايلة استعداده لما أعد له وإذا ءات المؤجر أو أخرج الإمام الأرض عن المقطع تنفسخ 
الإجارة لانتقال الاك إلى غير المؤجر » كا لو انتقل الملك ف النظائر التى حرج عليها إجارة الإقطاع وهى إجارة 
المستأجر ‏ وإجارة العبد الذى صولح على خدءةه مدة وإجارة الموقوف عليه الغلة وإجارة العبد المأذون وإجارة 
آم الولد اه : 7 

[ تلبيه ] المراد بهذه الإجارة إجارة الأرض للزراعة > لکن إذاكان للأرض زراع ؛ واضعون أيديهم علا 
ولم فيها حرث » وكيس ونحوه ما يسمى كردارا ويؤدون ماعليها لاتصح إجارتما لغير هر أما إذالم يكن لها زراع 
مخصوضون » بل يتراردها اناس بعد آخرين ويدفمون ماءليها من راج اا » فله أن يؤجرها لمن أراد لکن 
لاقع فى زما الستاجر يستأجرها لجل أذ خراجها لاللزراءة ویس ذلك راما وهو غير بح کا أت به 
كير الرمل فى كناب الوقف» وكذا ى كناب الإجارة فى عدة مواضع فراجعه ( قوله وانتقل من أقطع له رمن 
سلطان آخر ) كذا فى عبارة النهر والظاهر أن قوله : انتفل بمعنى مات ولو عبر به لكان ولا ( قوله هل يكن 
لأولاده ) أى هل تصير الأرض لأولاد المقطع له عملا بقول السلطان » ولأولاده فإنه بمعنى إن مات عن أولاد 
فلأولاده من بعده فهو تعليق معى + 

مطلب فى بطلان التعلق عوت الءلق 

ر وله ومقتضى قواعدهم الخ ) حاصل ابحواب : آنا لانكون لأولاده لبطلان التعليق المذكور موت 

السلطان المعلق : 8 
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بموت المعاق فتدبره » ولو أقظعه السلطان أرضا مواتا أو ملكها الساطان » ثم أقطعها له جاز وقفه ها والأرصاد 
من الساطان ليس بإيقاف البتة وف الأشباه قبيل القول ف الدين أفتى العلامة قاسم بصحة إجارة المقطع وأن للإمام 
أن مخرجه می شاء » وقيده ابن نج بغير الموات »> أما الموات فايس للإمام إخخراجه عنه » لأنه تملكه بالإحياء 
58 


فصل ف الجزية 


مطلب فصحة تميق التقرير فى الوظائف 

قال فى الأشباه من كتاب الوقف : يصح تعليق التقرير فى الوظائف أخذا من تعليق القضاء :والإمارة بجامع 
الولاية » فلو مات اعلق بطل التقربر» فإذا قال القاضى إن مات فلان أو شغرت وظيفة كذا فقد قررتك فيها صح 
وقد ذكره فى أنفع الوسائل تفقها وهو فقه حسن اه م 
١‏ أقول : قدم الشارح فى فصل كيفية القسمة ف التنفيل أنه يعم كل قتال فى تلك السنة » مالم پرجعوا وإن ماتالوالى 
م أو عزل ملم بمنعه الثافى » ومقتضى هذا أن التعليق لايبطل لوت المعلق » فإن قوله من قتل قتيلا فله سابه فيه تعلق 
استحقاق الاب على القتل لكن قدمنا هناك عن شرج السير الكبير خلافه » وهو أنه يبطل التنفيل بعزل الأميز 
وكذا بموته إذانصب غيره من جهة الخليفة لامن جهة العسكر ( قوله ولو أقطمهالسلطانارضا «وانا) أى م نأرافى 
بيت امال يٹ كان المقطع له من أهل الاستحقاق » فيملك رقبتها كما قدمناه أو من غير بيت الال ؛ والمراد 
بإقطاعه أنه له بإحيائها على قول ألى حنيفة من اشتراط إذنه بصحة الإحياء » وهذا لاتخقص بكون انب ستحقا 
من بيث المال بل لوكان ذميا ملك ما أحياه رقوله أو ملكها السلطان ) أى بإحياء أو شراء من وکیل بيت الال 
( قوله ثم أقطعها له )بعنی وهبهاله ( قوله جاز وقفه ها ) وكذابيعه وتحوهلأنه ملكها حقيقة ( قوله والإرصادايخ) 
الرصد الطريق ورصدته رصدا من باب قتل : عدت له على الطريق » وقعد فلان بالمرصد كجعفر وبالمرصاد 
بالكسر » وبالمرتصد أيضا أى بطريق الارئقاب والانعظار » وربك لك بالمرصاد : أى مراقبلك › فلا نی عليه 
شىء من فعالك » ولا تفوته مصباح ومنه سمى إرصاد السلطان بعض القرى » والمزارع من بيت المال على المسااجد 
والمدارس » ونحوها لمن بستحت هن بيت ا مال كالقراء والأثمة والمؤذنين ونحوهم » كان ما أرصده قاأم على طربق 
حاجاتهم براقيبا وما م يكن وقفا حقبقة لعدم ملك السلطان له » بل هو تعن شی ء من بیت الال على بعض»ستحفيه 
فلا يجوز لق بعده أن يغيره ويبدله كنا قدمنا ذلك مبسوطا ( قوله بصحة إجارة المقطع ) تقدم آنفا وذكرنا عبارة 
العلامة قامم والله سبحانه أعلم : 


فصل فى الجزية 
هذا هو ااضرب الثانى من انراج : وقدم الأول لقوته لوجوبه» وإن أسلموا بحلاف ابلدزية» أو لأنه الحقيقة إذ هو 
المتبادر عند الإطلاق» ولايطلق على ابلعزية إلا مقيدا: أى فيقال خراج الرأس»وهذا أمارة الجاز » وبايت فعلة 
دلالة على الحيئة النى هى الإذلال عند الإعطاء نهر + وتسمى جالية مق جاوت عن البلد جلاء بالفتح والمد رجت 
وأجليت مثله» وابهالية ابممماعة؛ومنه قيل لأهل الذمة الذين جلاهم عمر رضى الله عنه عن جزيرة العرب : ابلالية 
ثم نقلت اللهالية إلى ابلحزية الثى أحدت «نهم» ثم استع.لت فی كل جزية تؤخذ» وإن لم يكن صاحبوا أجلى عن وطلنه 
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هى لنة اللزاء » لأنها جزت عن القعل واججمع جزى كلحية وى » وهى نوعان (ااوضوع من الزية 
بصلح لا) يقدر ولا (يغير) تحرزا عن الغدر (وما وضع بعد ٠اقوروا‏ وأقروا على أءلا كهم يقدر فى کل عل 
فقير معتمل ) بقدر على تحصيل النقدین بأى وجه كان ينابييع » وتكنى صعته فى أ كثر السنة هداية رانا عشر درهما) 
فى كل شر درهم ( وعلى وسط الخال ضعفه) ی کل شبر هرهمان (وعلى المكثر ضحفه) فى كل شه أريعة دراهم 
وهذا للتسهيل لالبيان الوجوب لأنه بأول الحول بناية ومن ملك عشرة آلاف درهم فصاعدا غنى وءن ماك ماتى 


فقيل استعمل فلان على ابلحالية » والجمع الحوالى مصباح » فإطلاقها على ابزية مجاز بمرتبتين (قوله لأنها جزت 
عن القتل ) أى قضت وكفت عنه فإذا قبلها سقط عنه القتل محر »أو لأنبا وجبت عقوبة على الكف ر كما فى المداية 
قال فى الفتح : وهذا ميت جزية وهى واب زاء واحد وهو يقال على ثواب الطاعة وعقوبة المعصية ( قوله وابلبيم 
جزى ) وف لغة 


يات مصباح ر قوله لابقدر ولا بغير ) أىلايكونله تقديرءن الشارع »بل کل مایقع الم اح عليه 
بتعين ‏ ولايغيز بزبادة ولا لقص درر وذل ككاصالم عليه الصلاة والسلامأهل تجران ؛وهم قوم نصارى بقرب اهن 
على ألنى حلة فى العام » وصالح عر رضى الله تعالى عنه نصارى بنى تغلب» على أن يؤخذ من كل واحدمنهم ضعف 
مابؤخذ من المسام من الال الواجب » فازم ذلك وتقدم تفصيله في الزكاة فتح ( قوله و۰ وضع بعد ماقهروا الخ ) 
ذا الوضم والتقدبر لابشترط فيه رضاهم كا فى الفح ( قوله على فقير معتمل ) ظاهره أن القدرة على العمل شرط 
فى حق الفقير فقط لقوله الآنى : وفقير غير معتمل» وليس كذلك بل هو شرط فى دق الكل ؛ولذا قال فالبناية 
وغيرها :لابلزم الزمن مهمو إن کان مفرطا ق اليسار»وكذا لو مر ض نصف السنة» كما فى شرح الزيلعى » فلوحذف 
الفقير لكان أولى عر : أى لو حذفه من قوله الآنى فيمن لايوضع عليه المزية ‏ وفقير غيز معتمل بان يقول وغير 
تمل ليشمل الفقير وغيره:لامن قوله هنا على فقير معتمل "كا فهمه فى الذهر » فاءترضه بأنه لو اقتصر على قوله 
ومعتمل لا أفاد اشتراط القدرة على العمل فى حق الغنى كيف وقد قابله به اھ . 
قات : الاعتهال الاضطراب فى العمل وهو الاكتساب» وامراد القدرة عليه <تى لو لم يعمل مع قدرته وجبت 
كن عطل الأرض كاف الفتح »وقال قږد بالاعتباللأنه لوكان مريضا فى نصف السنة فصاعدا لايجب عليه شىء ام 
وبه ظهر أن التقييد بالمعتمل هنا واقع فى مله وأن ةوله الآتی لاتوضع على زمن وأعی وفقير غير متمل تصربح 
بمفهومالقيدهناء وأن عطف الفقير والأعمى على الزمن عطف خاص علىعام لآن المراد بالزمن العاجز فاو اقتصر عليه 


لأغناه لشموله اافقير وغيره وقد يقال : إن غير المعتمل أعم » لأنه يشمل ما إذا كان سام الآلات صعيح البدن » 

لكنه لابقدرعلى الكسب لحرقه وعدم معرفته حرفة يكتسب منها » وءلى هذا فتكون القدرة على العمل شرطا 
فى اافقيرفقط إذلاشاكأن غير الفقير توضععليه إذاكان صميحا غيز زەن ولا أعمى »و إن لم يكن معتملا بهذا المعنى 

المذ كور فيتعين تفسير غير المعتمل مما ذكرنا ليندفع الاستدراك على عبارات المتونء ثم رأيت ف القهستانى مايؤيده 

بحيث قال وفيه إشارة إلىأنالفقير هوالذى يعيش بكسب يده فى کل يوم؛ فلونضل على قرتهوقوت عيالهأخذتمنه ˆ 
وإلا فلاو إ أن غيره من لاحاجة له إلى الكسب للنفقة وا حال ( قوله وهذا للتسبي لاخ )الإشارة إلى ةولاف كل شمر 

دره وقوله ف كل شمر : درهمانوقوله فشكل شور : أربعة وى القهستانى عنالمحيطإنها تجب نیاو له عند لأمماجزاء 

القعل وبعقد الذمة يسقط الأصل »وجب خلفه الال إلا أنه مخاطب بأداء الكل عئده فى آخرااول فيا وبأذاء 

قسط شهرين عند ألى يوسف آخرها » وقسط شهر عند محمد فى آخخره اھ » ومثله فى التائرخائية فا ذكرة الشارح 

تبعا للهداية قول محمد . , 
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در فصاعدا «توسط ومن ملك مادون الماثتين أو لابماك شيا فقير) قاله الكرخى » وهو أحسن الأقوال » 
وعليه الاعتاد بحر واعتبر أبو جعفر العرف » وهو الأصح تتارخانية » ويعتير وجود هذه الصفات فى آخر السنة 


والحاصل : أ تجب فی أول العام وجوبا موسعا كالصلاة وإنما يجب الأداء فى آخرہ أو فى آخر كل شمرين 
أو شمر للتسهيل والتخذيف عليه ( قوله واعتبر أبو جعفر العرف ) حرث قال ينظر إلى عادة كل بلد فى ذلك » 
ألا ری أن صاحب سين ألفا ببایخ يعد من المكثرين » وق البصرة وبغداد لا يعد مكثرا وذكره عن أنى نصر 
محمد بن سلام فتح ( قوله وهو الأصح ) حح فى الواوالجية أيضا قال فى الدرام:تى : والصحيح فى معرفة هؤلاء 
عرفهم » كما فى الکرمانی‌ وهو الختار كا فى الاختيار وذكره القهستانی » واعترف ف المنح تبعالابحر بأنه أىالتحدديد 
لم يذ كر فى ظاهر الرواية؛ ولا نى أن الأول أى اعتبار العرف أقرب لرأى صاحب المذهب» وأقره فى الشرنبلالية 
ونی شرح المجمع وغيره : وينبغى تفويضه الإمام أى كا هو رأى الإمام وف التاترخخانية إنه الأصح فتبصر اه يعنى 
أن رأى الإمام أن المقدرات التى ل يرد بها نص لانئبت بال رأى : ,بل تف وى إلى رأى المبتلى كما قال فى الماء اللكثير 
وفى غسل النجاسة وغيرذلك ( قوله ويعتير وجود هذه الصدفات فى آخر السنة الخ ) قال ف البحر ويذبغى اعتبار ها 
فى أو لأنه وقت الوجوب اه ورده ف الثهر بأنهم اعتيزوا وجودها فى آخرها » لأنه وقت وجوب الأداء » ومن 
ثمقالوا لو كان فىأ كثر السنة غنيا أخذ منه جزية الأغنياءأوفقيرا أخذت منه جزية الذقراء ولواعتبر الأول اوجب 
إذاكان فى أوها غنيا فقيرا فى أكثرها أن يح بجزية الأغنياء وليس كذلك نعم الأكثر كالكل اه واعترضه معشى 
مسكين» بأن ماأورده على اعتبارالأول مشترك الإازام إذ هر وارد أيضا على اعتبار الآخر لاقتضائه وجوبمترية 
الأغنياء إذا كان غنيا فى آخرها فقيرا فى أكثرها اه . 

قلت : وحاصله أنه إذا كان المعتيز الوصف اموجود فى أكثر السئة فلا فرق بين كونه فى أوها أوآخرها 
وعلى هذا فن اعتبر آخرها أراد إذا كان ذلك الوصف موجودا فى أكثرها » وعلى هذا فلا اعتبار الخصوص 
الأول أو الآخر لكن سيذ كر المصنف أن المعتبر فى الأهلية وعدمها وقت الوضع » بحلاف الفقير إذا أبسر بعد 
الوضع حيث توضع عليه . 

وحاصله على وجه يحصل به التوفیق بينه وبين اعتبار أكثر السئة أن من كان ٠ن‏ أهلها وقت الوضع وضعت 
عليه ؛ وذلك بان يكون حرا ءكافا ولا م توضع عليه » وإن صار أهلا بعدہ کا سيأنى وءن کان أهلا وقت 
الوضع لكن قام به عذر لم توضع عليه إلا إذا زال العذر بعده كالفقيز إذا أيمسر رالمريض إذا صح لكن بشرط 
أن بق من السنة أكثرها وعلى هذا فيعتير أول السنة لتعرف الأهل من غيره » وبعد تحقق الأهلية لايعتبر أولها 
فى حق تغير الأوصاف » بل يعتير أكثر ها فيه كا إذا كان مريضا فى وها » فإن صح بعده فى أكثرها وجبت » 
دالا فلا وكذا لو کان فقيرا غير »تمل » ثم صار فقيرا معتملا أو توسطا أو غنيا فى أكثرها » وعلى هذا حمل 
ماف الولوالجية وغيرها من: أن الفقير او أيسر فى آخر السنة أخذت منه اه أى إذا أيسر أكثرها » وعلى هذا 
عكسه بان کان ولا فقيرا فى آخرها اعتبر ماوجد فى أكثرها » لكن ماهر من أنه يؤخذ فى کل شر 
قسط يؤخذ من کان غنيا فى أولها شبرين «ثلا قسط شمرين دون البانى لما فى القهستانى عن الوط » يسقط الباق 
ف جزية السنة إذا صار شيخاكبيرا أو فقيرا أو مريضا نصفسنة أو' أكثر اه » وأشار إلى أن مانقص عن نمف 
سنة لايجعل عذرا واذا قال فى الفتح : إنما يوظف على المعتمل إذا كان صرحا فى أكثر السنة والا فلا جزية عليه 


لأن الإنسان لايخلو عن قليل مرض فلا يجعل القليل منه عذرا وهو مانقص عن نصف العام اه هذا ما ظهر لى 
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ولو عربيا أوضعه عليه الصلاة والسلام على جوس مجر ( ووثنى عجمى) بهواز استرقاقه فجازضرب ابلازية عليه 
رلا) عل وثنى ر عرب ) لأن المجزة فى حقه أظهر فلم يعذر (ومرتد) فلا يقبل منما إلا الإسلام أو السيفبولو 


5 فيه اا 

- ۱۹۸ -— 
اتح لأنه وقت وجوب الأداء نر ( وتوضع على كتابى ) يدخل ف الرودالساءرة لنم يدينون بشريعة «ومى عليه 
ظهرنا عليهم فاساؤهم وصبيائهم فء ١‏ 


الصلاة والسلام » وف التصارى الفرنج والأرمن وأما الصابثة فتى اللكانية :خط هنهم عنده خلافا هما (وتجوسى) ٠‏ 
: 
١‏ 


فى تحير هذا امهل والته تعالى أعلم ر قوله وتوضع عل ىكتانى ) أى واو عربيا فتح والكتانى هن يعتقد دينا اوی 
أى منزلا يكتاب كاليبود والنصاری ر قوله السامرة ) فاعل يدخل وهم فرقة هن الود وتخالف البيود فى أكثر 
الأحكام » ومنبم السامرى الذى وضع العجل وعبده «صباح ( قوله والأرمن ) نسبة على خلاف القياس إلى 
إرميلية بكسر الحمزة والمم بينبما راء ساكنة ويفتح الياء الثانية بع النون وهى ناجية بالروم كما المصباح ( قوله 
تؤسخذ مهم عناده خلافا ما ) أى بناء على أنهم من التصارى أو من اليبود فهم من آهل الكتاب عنده» وعندها 
پعبدون الكواكب » فليسوا من الكتابيين بلى كعبدة الأوثان كا ففالفتيح والغهر : 
قال ح أقول : ظاهر كلامهم إن الصابئة من العرب إذاو كانوا ءن العجم لما تأفى انلالاف لما علمت أن 
الععجمى تؤخذ منه الجزية ولو مشركا اه . 
قات : ويؤيده مانقله السائحانى عن البدائع من أنه عندهما تؤخذ منهم الجزية إذا كانوا من العجم لأنهم 
كعبدة الأوثان اه (قوله ومجوسى) من يعبدالنار فتح ( قوله على جوس جر) بفتحتين قال الفح بلدة فالبحرين اه 
وق المصباح : وقد أطلقت على ناحية بلاد البحرين وعلى جميع الإقلم » وهو المراد بالحديث اه . وفيه أيضا 
البحران على لظ التثثية موضع بين البصرة وععان وهو من بلاد جد ( قوله ووی عجمى ) الوئن ماء کان منقوشا 
فى حائط ولا شخص له والصم ما کان على صورة الإنسان والصليبمالانقش له ولاصورة ولكنه يعبد منح 
عن السراج ومثله فى البحر لکن ذكر قبله الوئن ماله جثة من خشب أو حجر أو فضة أو جوهر ينحت؛والجمع' 
أوثان وكانت امرب تنصبها وتعبدها اه وف المصباح الون الصتم سواءكان من خشب أو حجر أو غيره اه 
والعجمى خلاف العربى ( قوله لجاز استرقاقه الخ ) وإنما م تضرب الجزية على الأساء والصبيان » مع جواز 
استرةاقهم لأنهم صاروا أنباعا لأصوام فى الكفر » فكانوا أتباعا فى حكام فكانت الجزية عن الرجل وأتباعه 20 
فى المعنى » إن كان له أتباع وإلا فهئى عنه خاصة فتح ( قوله لأن المعجزة فى حقه أظهر ) لأن القرآن نزل باغتهم 
فكان كفرهم والحالة هذه أغاظ من كفر العجم فتح وأورد ف الهر : أن هذا يشمل ماإذا كان كتابيا اه : أى شْ 
فرخالف مامر من أنها توضع عليه 2 | 
قلت : والجواب أنه وإن شمله لکن خص بةولهتعالى - من الذين أوتوا الكتاب - اھ ثم رأيته ف الشرئبلالية ْ 
( قوله فلا ي ل منهما ) أى من العرى الوثثى والمرتد إلا الإسلام » وإن لم يسلما قلا بااسيف وف الدر انت عن 
الب رجندى أن نسبة القبول إلى اليف «ساعة ( قوله ولو ظورنا عليهم فأساؤهم وصبيائهم ىء) لأن أبا بكر رضى 
الله تعالى عنه استرق نساء بى حنبفة وصبيائهم لما ارتدوا وقسمهم بين الغانمين هداية قال ف الفقح : إلا أن 
ذرارى المرتدين ونساءهم يجبرون على الإسلام بعد الاسترقاق بخلاف ذرارى عبدة الأوثان لايجبرون اه : أى 
وكذا نساؤهم والفرق أن ذرارى المرئدين تبع هم فيجبرون مثلهم وكذا نساؤهم لسبق الإسلام مون > 1 
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( وصبى وامرأة وعبد) ومكاتب ومدبر وابن أم ولد ( وزءن ) من زمن يزءن زمانة نقص بعض أعضائه أو 
تعطل قواه فدخل المفلوج والشييخ العاجز ( وأعمى وفقير غير معتمل وراهب لا يخالط ) لأنه لابقتل واجازية 
لإسقاطه وجزم الحدادى بوجوبها ونقل ابن كال أنه القياس ومفاده أن الاستحسان نخلافه فتأمل ( والمعتبر فى 
الأهلية) للجزية ( وعدمهًا وقت الوضع ) فن أفاق أو عتق أو بلغ أو برى* بعد وضع الإمام لم توضع عليه 


مطلب الزنديق إذا أخذ قبل التو بة يقل ولا تؤخذ منه الجزية 
[ تنبيه ] قال في الفتح قالوا لو جاء زنديق قبل أن يؤخذ فاخبر بأنه زنديق وتاب بل توبته » فإن أخذ ثم 
ب لاتقبل توبته وبقتل لأنهم باطنية يعتقدون ف الباطن خلاف ذلك فيقتل ولانؤخف ءنه الجزية اه : وسيأفى 
فى باب المرئد أن هذا التفصيل هو المفتى به » وف القهستانى ولاتوضع على المبتدع » ولايسترق وإن كان كافرا 
لكن بباح قتله إذا أظهر بدعته » ولم برجع عن ذلك وتقبل توبته وقال بعضمم : لاتقبل توبة الإباسمية وااشبعة 
والقرامطة والزنادقة من الفلاسفة » وقال بعضهم : إن تاب المبتدع قبل الأخذ والإظهار : تر 
لاتقبل كما هو قباس قول ألى حنيفة كا فى القهيد السالمى اه قال فى الدر المنتتى : واعتمد الأخير صاحب التنوير 
( قوله وصبى ) ولامجنون فتح ( قوله وامرأة ) إلا نساء بی تغلب فإنم تؤخف من نسالهم كما تخد من رجاهم 
لوجوبه بالصلح كذلك كا سباتی ( قوله وابن آم ولد ) صورته استولد جارية لها واد قد ملكه معها فإن الولد 
يتبع أمه فى الحرية والتدبير والاستيلاد . 
[ تبيه ] : قال فى الدر المنتى سقط من نخ الحداية لفظ ابن وتبعه القهستانى » بل زاد وآأمة ولاينبغى فإن 
من المعاوم أن لاجزية على النساء الأحرار » فكيف بأم الولد وإنما المراد ابن أم الولد ( قوله وفقير غير معتمل ) 
تقدم الكلام عليه ( قوله لأنه لايقتل الخ ) الأصل أن الجزية لإسقاط الفتل فن لايجب قتله لاتوضع عليه الجزية 
إلا ذا أعانوا.برأى أومال فتجب ال زی کا فى الاختيار وغيره درمنتى وقهس:انى (قوله وجزم الیدادی بوجوما) 
أى إذا قدر على العمل حيث قال قوله : ولاعلى الرهبان الذين .لايخالطون اناس » هذا #مول على أنهم إذا 
كانوا لايقدرون على العمل أءا إذا كانوا يقدرون فعليهم الجزية » لأن القدرة فيم ٠وجودة ٠‏ وم اللين 
ضيعوها فصار كتعطيل أرض انراج اه وبه جزم فى الاختيار أيضا كا فى الشرنبلالية قال فى النبر : وجعله فى 
الحانية ظاهر الرواية حيث قال وبؤخذ من الرهبان والقسيسين فى ظاهر الرواية وعن محمد ألما لائؤحذ اه (قوله 
ونقل ابن كال أنه القياس ) فيه نظر لأنه قال فى شرح قوله : ولاعلى راهب لايذالط فأما الرهبان » وأصماب 
الصوامع الذين يخالطون الناس فقال محمد كان أبو حنيفة يقول بوضع الجزية إذا كانوا يقدرون على العمل » 
: وهو قول أنى يوسف قال مرو بن أنى عمر قلت لمحمد فا قولك ؟ قال القياس ماقال أبو حنيفة : كذا فى شرح 
1 القدورى للأقطع اه : 
وبه علم أن هذافى الغالط على أن هذه الصيغة من محمد تفيد اختيار قول ألى حنيفة ولائفيد أن مقابله هو 
الاستحسان الذى يقدم على القياس » ووجه كونه هو القياس أنا لو ظهرنا على دار الحرب لنا أن نقتل الراهب 
الخالط بحلاف غير الخالط وقد مر أن من لايقتل لانوضع الجزية عليه وهذا القياس » هو مفهوم ماجرى عليه 
اعاب المتون فيكون هو المذهب ومامر عن اللحانية بعكن حمله عليه > فلا يلزم أن يكون المصنف مشى على 
خلاف ظاهر الرواية فافهم ( قوله لم توضع عليه ) لأن وقت الوجوت أول السنة عند وضع الإمام » فإن الإمام 
يجدد الوضع عند رأس كل سنة لتغير أحواهم بيلوغ الصبى وعتق العبد » وغيرهما فإذا احتلم وعنق العبد بعد 


وإن تاب بعدها 
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ر لاف الفقير إذا أيسر بعد الوضع حيث توضع عليه ) لأن سقوطها لعجزه وقدزال اختيار ( وهی ) أى ابجزیة 
ليست رضا منا بكفرهم کا طعن الملحدة بل إا هى ( عقوبة ) ذم على إقامتهم (على الكفر) فإذا جاز إنهاهم 
للاستدعاء إلى الإبمان بدونما فما أولى » وقال تعالى ‏ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون - وأخذها عليه 
الصلاة والسلام من مجوس مجر ونارى نجران وأقره, على دينهم ثم فرع عليه بقوله ( فتسقط بالإسلام) ولوبعد 
تمام السنة » ويسقط المعجل لسنة لالسنتين > فيرد عليه سنة خلاصة ( والموت والتكرار ) للتداخل کا سبيجى* 
(و) :(العمى والزمانة وصيرورته ) 


الوضع فقد مضى وقت الوجوب + فل يكونا أهلا للوجوب ولوالجية ( قوله بحلاف افقير ) أى غير المعتمل إذا 
أبسر بالعمل فإنها توضع عليه ط ( قوله لأن سقوطها لعجزه) لأن الفقير أهل لوضع الجزية كا فى الاختيار : 
أى لكونه حرا مكلفا لكنه معذور بالفقر فإذا زال أخذت منه لکن إن بت »ن الحول أكثره على ماقدمنا 
تحريره ( قو له كا طعن اللحدة ) أى الطاعنين(1) ف الدين قال فى المصباح لحد الرجل فى الدين لحدا وألحد إلحادا 
طعن ( قوله إنما هی عقوبة لم ) ولأا دعوة إلى الإسلام بأحسن الجهات » وهو أن بسكن بين المسلمين فيرى 
محاسن الإسلام » قيسم مع دقع شره فى الحال قهستانى ( قوله فإذا جاز إمهاهم ) أى تأخيرهم بلا جزية للاستدعاء 
إلى الإيعان أى لأجل دعائهم إليه محاريتهم وقتاهم بدونها فیا أولى أى فإمهاهم للاستدعاء إلى الإمان بالجزية 
أولى » لأن مغالطتهم للمسلمين ورؤيتهم حسن سيرم تدعوه, إلى الإسلام كا علمت » فيحصل المقصود بلا 
قتال فيكون أولى » هذا ماظهر لی فی‌تقربر کلامه وقد صرح أبو بوسف فى كتاب الخراج بأنه لايجوز ترك واحد 
بلا جزية فعلم أن المراد ماقررناه فتأمل ( قوله وقال تعالى الخ ) لاحاجة إلى سوق الدليل النقلى هنا » لأن الملحد 
رض على مشر وعية هذا الحكم من أصله ر قوله ونضارى نجران ) بلدة من بلاد #مدان من الين مصباح » 
وف الفتح : روى أبو داود عن ابن عباس رضى الله تعالی عنهما قال : صالح رسول الله صلی الله عليه وسلم آهل 
يران على ألنى حلة النصف فى صفر والنصف فى رجب ( قوله ثم فرع عليه ) أى على كونها عقوبة على الكفر 
(قوله ولو بعد تمام السنة ) يجب أن تحمل البعدية على المقارنة لاام لأنه لو أسلم بعد الغام بمدة فالسقوط بالتكرار 
قبل الإسلام لابالإسلام امح . 

قلت : لكن تحقق التكرار بدخول السنة الثانية فيه خلاف كا تعرفه ( قوله ويسقط المعجل ) على تقدبر 
ماف أى يسقط رده » فالسقوظ هنا عن الإمام لاعنه بخلاف الواقع ف المنن ( قوله فيزد عليه سنة ) أى لو 
عجل لسنتين لأله أدى خراج السنة الثانية » قبل الوجوب »يرد علي أما لو عحجل لسنة أو فقد أدى خراجها 
بعد الوجوب قال ف الولوابحية: وهذا على قول من قال بوجوب الازية فى أول الول كا نص عليه فى الجامع 
الصغير » وعليه الفتوى ( قوله والموت ) أى ولو عند تمام اسئة فى قوطم جیما کا فى الفتح ( قوله والتكرار ) أى 
بد هحول السئة ولايتوقف على «ضبيها فى الأصح كا ياتى قريبا وسةؤطها بالتكرار قول الإمام » وعندهما لانسقط 
کا فی الفتح ر قوله وبالعمى والزمانة الخ ) أى لو حذث شىء من ذلك » وقد بثى عليه شىءلم يؤخذ کا فی 
الولوالجية + وانكائية أى لو نى عليه شىء من أقساط الأشبر » وكذا لو کان لم يدفع شيئا لکن قدمنا عن 
القهستانى عن المحيط تقييد سقوظ الباق بما إذا دامت هذه الأعذار نصف سنة فأكثر » ومثله ماذكره الشارح 
أول الفصل عن الحداية فافهم : هذا وفى التتارخخانية قال فى المنتى : قال أبو يوسف : إذا أغمى عليه أو أصابته 


(1) قراء ( أى الطامين ) مكذا له ولعل الأسرب الطامئون كا لاق ام نصح . 
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00000 
نقیر؟ أو ( مقعدا أو شيخا كبيرا لايستطبع العمل) ثم بين التكرارققال (وإذا اجتمع عليه حولان تذاخلت والأصح 
سقوط جزية السنة الأولى بدخول ) السنة ( الثانية ) زيامى لأن الوجوب بأول الحول بعكس خراج الأرض 
( ويسقط الخراج (ب) اموت فى الأصح حاوى وبرالنداخل) كال زیة ( وقيل لا) بسقط كااعشر وينبغى ترجيح 
الأول لأن الخراج عقوبة لاف العشر بحر . فال المصنف وعزاه أىالحانية لصاخب المذهب فكان هو المذهب 
وفيا لاحل أكل الغلة حتى يؤدى اراج (ولا قبل من الذى لو بعثها على بد نائبه) فى الأصح ( بل يكلف أن 
يأ بنفسه » فيعطها قائما ». والقابض »نه قاعد) هداية ويقول : 


1ه 


زمانة وهو موسر أخذت منه الحزية قال الإمام الحا كم أبو الفضل على هذه الرواية يشترط للأخذ أهلية الوجوب 
فى أول الحول وعلى روابة الأصل شرطها من أوله إلى آخخره اه ملخصا . 

قلت : وحاصله أنه على رواية المنتتى يشترط وجود الأهلية فى أوله فقط فلا يضر زواها بعده وعلى رواية 
الأصل يشترط عدم زوالا »> وهو مامشى عايه المصنف وليس المراد عدم الزوال أصلا بل المراد أن لايسعمر 
العذر. نصف سنة فأكثرء فلا يناف ماءر فتدبر ( قوله لايستطيع العمل ) راجع لقوله فقيرا ومابعده ( قوله 
والأصح الخ ) وقيل لابد من «ضى الثانية ايتحقق الاجناع ( قوله بعكس خراج الأرض ) فإن وجوبه بآخر 
الحول لأن به يتحقق الانتاع ( قوله ويسقط اللحراج ) أى خراج الأرض ( قوله وقبل لا) جزم به فى ؛للتتى 
(قوله بحر ) أقره فى النهر أيضا ( قوله وعزاه فى الحانية ) حرث قال : فإن اجتمع اللحراج فلم بؤد سنين عند 
ألى جئيفة يؤخذ بخراج هذه السنة » ولا يؤخذ يخراج السنة الأولى » ويسقط ذلك عنه كما قال فى . 
من قال لايسقط الحراج بالإجماع » بحلاف الجزية » وهذا إذا عجز عن الزراعة » فإن لم يعجز يؤخذ بانلراج 
عند الكل اه . 

قلت : وقد ترك المصنف والشارح هذا الفيد وهو العجز عن الزراعة أى فى السنة الأونى » وعلى هذا فلا 

محل لذكر اللحراج هنا » لأنه لايجب إلا بالقكن من الزراعة » فإذا لم يجب لايقال إنه سقط » ويظهر أن الللاف 
المذكور لفظى:بحمل القول الأول على ماإذا عجز » والثانى على ماإذا لم يعجز إذ لايتأنى الوجوب مع العجز کا مر 
فى الباب السابق » واذا قال : فإن لم يعجز بؤخذ اللاراج عند الكل » وعلى هذا فلم يبق فى المسألة قولان» لكنه 
خلاف الظاهر من كلامهم » فإن الحلاف کی فى كثير ءن الكتب » وقد علدت أنه لايتاتى الخلاف مع العجز 
فالظاهر أن لحلاف عند عدمه ؛ وعليه فالمناسب إسقاط هذا القيد » ولذا ذكر ف الحانية هذه فى المسألة فى باب 
العشر بدونه » ولم بذ كر أيضا القول الثانى » فاقتضى كلامه اعتماد قول الإمام : إنه لايؤخذ مذراج السنة الأولى 
لكن ف المندية عن الحيط ذكر صدر الإسلام عن أي حنيفة روايتين » والصحيح أنه يؤخذ ام 

وجزم به فى الملتق كا قدمناه » وبه ظهر أن كلا من القولين مروى عن صاحب المذهب » والمصرح 
بتصحيحه “عدم السقوط » فكان هو.المعتمد » ولذا جزم به فى متن ال تى وذكر ف العناية الفرق بينه وبين 
الجزية بان الحراج فى حالة البقاء مؤنة من غير التفات إلى معنى العقوبة » ولذا لو شرى ءسلم أرضًا خراجية » 
لزمه خخراجها » فجاز أن لايتداخل بخلاف الجزية فإنها عةوبة ابتداء وبقاء والعقوبات تتداخل اه وبه اندفع 
مافى البحر ( قوله وفيها الخ ) أى فى الحانية » ول ذكر هذه السألة الباب السابق » وقد ذكرها فى باب العشر 
وقدمنا الكلام عليها ( قوله فى الأصخ ) أى من ااروايات لأن قبوها من النائب يفوت المأمور به من إذلاله عند 
الإعطاء قال تعالى ‏ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم طاغرون - فتح ( قوله والقابض منه قاعد ) وتكون يد 
المؤدى آسفل ويد القابض أعلى «ندية ( قوله ويقول الخ ) هذا ف الحدابة أيضا لكن لم يجزم به كا فعله الشارح 
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أعط ياعدو الله » ويصفعه فعتقه لايا کافر » ويأئم القائل إن أذاه به قنية (ولا) يجوز أن (يحدث بيعة» ولاكنيسة 
ولا صومعة » ولا بيت نارءولا «قبرة ) ولا صنا حاوى (ف دار الإسلام ) ولو قرية فى الختا فح 


بل قال ونی رواية يأخذ بتلبيبه ويبزه هزا ويقول أعط الجزية ياذى اه ومفاده عدم اعمادها وى غاية البيان 
والتلبيب بالفتح ماءلى موضع الابب من الثياب » واللبب موضع القلادة هن الصدرث قوله اعدو الله ) كذا ١‏ 
في غاية البيان والذى فى الهداية والفتح والتدي, ياذى ( قوله ويصفعه فى عنقه ) الصفع أن ببسط الرجل كفه 
فيضرب با قفا الإنان أو بدنه» فإذا قبض كفه ثم ضربه فليس بصفع بل يقال ضربه بمجمع مصبلح»وماذ کره 
٠ن‏ الصفع نقله ف التائرخخانية » ونفله أيضا ف النبر عن شرح الطحاوى» وقد حكاه بعضهم بقيل (قوله لاياكافر) 
فاده المع من فول ياعدو الله بل ومن الأخذ بالقابيب والز والصفع إذ لاشك بأنه يؤذيه وهذا رد بعص 
الحققين من الشافعية ذلك بأنه لاأصل له فى السئة ولافعله أحد من الخلفاء الراشدين (قوله ويأثم القائل إن ذاه به ) 
تنضاه أنه يعزر لارتكاب الإثم بحر » وأقره المصنف » لكن نظر فيه فى الهر ج 

قلت : ولعل وجه‌مامر ىيافاسق م نأنه هوالذى أحقالشين بنفسه قبل قول القائل أفاده الشارح ف‌التعز زط . 

قلت : لكن ذكرنا الفرق هناك فافهم 7 ١‏ 

مطل فى أحكام الكنائس والبيع 

(قرله ولا يجوز أن يحدث ) بفم الياء وكسر ادال وفاعله الكافر ومفعوله بيعة كا يقتضيه قول الشارح » 
ولاصنا. وف نسخة : ولامحدثوا أى أهل الذمة اه حومن الإحداث نقلها إلى غير موضعها كا فى البحر وغيره ط 
( قواه ببعة ) بالكسر معبد النصارى واليهود كذلك الكنيسة إلا أنه غاب البيعة على معبد النصارى » والكنيسة 
على البيرد قهستانى . وف اللهر وغيره : وأهل فصر يطلقون الكنيسة على متعبدهما ويخصان اسم الدير 
بمعيد النصارى : 

قلت : وكذا أهل الشام در مقن والصومعة بيت يبنى برأض طويل ليتعبد فيه بالاتقطاع عن الناس بحر 
(قرله ولامقبرة ) عزاه المصنف إلى الخلاصة » ثم ذكر مايخالفه عن جواهر الفتاوى ثم قال : والظاهر الأول » 
ومن ثم عولنا عليه فى الختصر . 

مطلب لايحوز إحداث كنيسة فى القرى ومن أفتى.:ا لجاز فبو مخطىء وتحجر ءايه 

( قوله وأو قرية فى الختار ) نقل تصحيحه ف الفتح عن شرح شمس النمة السرخسى ف الإإجارات ثم قال ٠:‏ 
إنه الختار » وف الوهبانية إنه الصحيح من المذهب الذى عليه الحققون إلى أن قال : فقد عل أنه لايمل الإفتاء 
بالإحداث ف القرى لأحد من أهل زمامنا بعد ماذ كرنا من التصحيح » والاجتيار للفتوى » وأخذ عامة المشايخ 
ولايلتفت إلى فتوى من أفتى بما بخالف هذا + ولايحل العمل به ولا الأخذ بفتواه » ويحجر عليه فى ألفتوى » 
ويمنع لأن ذلك منه مجرد إتباع هوى النفس وهو حرام لأنه ليس له قوة الترجيح » لوكان الكلام مطلقا ١‏ 
فكيف مع وجود النقل بالترجبح والفتوى فتفبه لذلك» والله ا موفق: 

مطلب هدم السكنائئس من جزيرة ارب ولا ءكنون من سكناها 
قال ف المر : وانحلاف فى غير جزيزة العرب » أما هى فيمئعون من قراها أيضا لير ملايجتمع ديئان ا 


فى جزيرة العرب» اه ر 
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( ويعاد اندم ) أى لاما هدمه الإمامء بل ماانهدم أشباه نى آخر الدعاء رفع الطاعون 


۳ 


قلت : الكلام ى الإحداث مع أن أرض العرب لاتقر فيها كنبسة ولو قديمة فضلا عن إحدالما لأنهم 
لابمكنون من السكنى بها للحديث المذ كور كا بأق:وقد بسطه فى الفتح وشرح السير الكبير وتقدم تحدبد جزيرة 
العرب أول الباب المار . 
مطلى فى.بيان أن الأمصار ثثلائة و بيان إحداث السكنائس فما 
[ تنبیه ] فى الفتح: قبل الأ.صار ثلاثة مامصرهالمسلمون » كالكوفة » والبصرة وبغداد » وواسط »ولا يجوز 
فيه إحداث ذلك إجماعاء وما فتحه المسلمون عنوة فهو كذلك؛ وما فتحوه صلحا فإن وقع على أن الأرض لم جاز 
الإحداث وإلا فلا إلاإذا شرطوا الإحداثاه ملخصا وعليه فةوله : ولايجوز أن يحدئوا مقيد با إذا م بقع الصاح 
على أن الأرض لم أو على الاحداث » لكن ظاهر الرواية أنه لااستثناء فيه كما فى البحر واامير ت 
قلت : لكن إذا صالحهم على أن الأرض لم فلهم الإحداث إلا إذا صار مصرا لله 
من الإحداث بعد ذلك » ثم لو تحول المسلمون من ذلك المصر إلا نفرا يسيرا فلهم الإحداث أيضا ؛ فلو ريع 
المسلمون إليه لم جدموا ما أحدث قبل عودهم كما شرح السير الكبير » وكذا قوله ومافتح عنوة فهو كذلك ليس 
على إطلاقه أيضا بل هو فيا قسم بين الغامين أو صار مصرا المسلمين »فقد صرح فشرح السير بأنه لو ظهر على 
أرضهم وجملهم ذمة لاإمنعون من إحداث كنيسة لأن المنع ختص بأمصار المسلمين التىنقام فيبا الجمع والحدود؛ 
1 فلو صارت مصرا للمسلمين ٠نعوامن‏ الإحداث » ولا ترك فم الكنائس القديمة أيضا كما لو قسمها بين الغائمين 
لكن لانهدم » بل يجعلها مساكن لم لأنها مملوكة لهم » بخلاف ماصاللحهم علبها قبل الظهزر عليهم » فإنه برك هم 
القدبعة ويمنعهم من الأحداث بعد ماصارت من أمصار المسلمين اه ملخصا . 


۰ مطاب او اختلفنا معهم فى أنها صاحية أو عذوية فان وجد أثر وإلا ركت بام 
٤‏ [ تتمة ] لو كانت للم كنيسة فى مصر فادعوا آنا صالحناهم على أرضوم » وقال المسلمون : بل فتحت عنوة 
1 وأراد منعهم من الصلاة فيها وجهل الججال لطول العهد سأل الإءام الفقهاء » وأصماب الأخبار فإن وجد أثرا عمل 
: به » فإن لم جد أو اخختلفت الآثار جعلها أرض صلح » وجعل القول فیہا لأهلها » لأنها فى أيدييم وهم متمسكون 
0 بالأصل وتمامه فى شرح السير ( قوله ويعاد المنهدم ) هذا فى القديمة انى صالحناهم على إبقائما قبل الظهور عليوم 
0 قال ف المداية لأن الأبنية لانبى انما ولا أقرهم الإمام ققد عهد إليهم الإعادة إلا أنهم لايمكنون من نقلها لأنه 
إحداث ف الحقيقة اه : 
مطلب إذا هدمت الكنيسة ولو بغير وجه لاوز إمادتها 

( قوله أشباه ) حيث قال ف فائدة نقل السبكى الإجماع على أن الكئيسة إذا هدمث. ولو بغير وجه لايجوز 
إعادتما ذكره السنيوطى فى حسن المحاضرة » 

قلت : يستنبط منه أنها إذا قفلت » لاتفتح ولو بغير وجه كما وقع ذلك فى عصرنا بالقاهرة فى كنيسة بحارة 
زويلة قفلها الشيخ محمد بن إلياس قاضى الضاة » فلم تفتح إلى الآن حتى ورد الأمر السلطانى بفتحها فلم يقجاسر 
تم » ولا ينا ما نقله السبكى قول أصعابنا يعاد هدم لأن الكلام فيا هدمه الإمام لا فها تدم 
فلیتامل اھ .> 
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زمن غير زيادة على البناءالأول) ولا يعدل‎ 


قال الخير الرملى فى حواشى البحر أقول : كلام السبكك عام فيا هدمه الإعام وغيزه فى كلام الأشباه مص 
الأول . والذى يظهر ترجيحه العموم لان العلة في 
وإغادا حم وكسرا لشوكنوم > ونصرا للكفر وأهله غاية الأمر أن فيه افتياتا على الإمام فيازم فاعله التعزير كا إذا 
أدخل المرها بغير إذنه يضح أمانه ويعزر لافتیاته» مخلاف ما إذا هدءوها بأنفسهم فإنما تعاد کا صرح به علاء 
الشافعية وقواعدنا لاتأباه لعدم العلة ااتى ذكرناها فيستثنى من عموم كلام السبكق اه . 
مطلب ليس المراد هن إعادة اندم أنه جاتر :أمرم به بل المراد نتركهم ونا يدينون 
[ تابيه ] ذكر الشرنبلالى في رسالة فى أحكام الكنائى عن الإمام السبكى أن معن قوللم لانمنعهم من الترميم 
نابرهم به بل بمءنى نتركهم وما يدينون فهو هن جملة المعاضى التى يقرون علي كشرب الخمر 
ونتحره ولا نقول : إن ذلك جار هم » فلا محل اسلطان ولا للقاضى أن يقول لم افعاوا ذلك ولا أن يعبنهم عليه 2 
ولا عل لأحد من المسامين أن يعمل لحم فيه » ولا نى ظهوره وءوافقته لقواعدنا . 
مطلب لم يكن من الصحابة صاح مع الود 
ثم نل عن السراج البلقينى فى كنيسة للهود ماحاصله : أن الصحابة رضى الله تعالى عنهم عند فتح النواحى 
م یکن ملم صلح مع ليهود أصلا اه . 
قلت : وهذا ظاهر فإن البلاد كانت بيد النصارى » ولم نزل البهود مضروية علهم الذلة ؛ ثم رأيت فى حاشية 
شيخ مشاينا الرحمنى كتب عند قول الشارح فى خطبة الإمام يجامع بنى أمية مانصه : ثم نقض أهل الذمة عهدهم فى 
وقءة التاار وقناوا عن آخرهم فكنائسهم الآن مّضوءة بغير حق اه . 
مطلب مهم حادثة الفتوى فى أخذ النصارى كنيسة مهجورة لاود 
ويؤخذ من هذا جنک حادثة الفتوى الواقعة فى عام مانية وأربعين بعد المائتين والألف قريرا من كتاببى لهذا 
امحل » وهى أن كنيسة لفرقة من اليرود تسمى الود القرابين مهجورة ءن قديم لفقد هذه الفرقة وانقطاعهم فى 
دشت » فحضر بېودی غریب هو هن هذه الفرقة إلى دءشق »' فدفع له النصارى درام معلومة » وأذن مف 
بنائهاء وأن يجعلوها معبدا فم وصدق لم على ذلك حماعة من البوود وكة النصازى فى ذلك الوقت » وبلغنى 
أن الكنيسة المذكورة فى داخل حارة للبهود مشتملة على دور عديدة وأن مراد النصارى شراء اسدارة المشكورة 


ليس المراد أنه جائز 


وإدخالما للكنيسة » وطلبوا فتوى على صصة ذلك الإذن » وعلى كونها صارت معبدا للنصاري » فامتئغت” 


من الكتابة . 
مطلب فما أفتى به بعض التهورين فى زماننا 
وقلت : إن ذلك غير جائز فكتب لم بعض التهورين طمعا فى عرض الدئيا أن ذلك صيح جار » فقوبت 
بذلك شوكتهم » وعرضوا ذاث على وى الأعر لبأذن هم بذاك حيث وافق غرضهم الحكم الشرعى » بناء على 
ما أفتاهم به ذلك اغى ولا أدرى )١(‏ مايثول إليه الأمر وإلى الله المشمكق . 


)١(‏ قراه ( ولا أفرى الخ ) قلت : آل الآسر بعد نة إل أن شرعوا فى جمارئها عل أحسن ما أرادرا عع غص أماكن حوفًا 
أخذرها من المسلمين فهرا ٠‏ رلا حول رلا قرة إلا باق المل المظم . 
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ظهر أن فى إعاتها بعد هدم المسامين استخفافا بهم » وبالإسلام , 


ظ 


لك 


عن النقض الأول إن كنى وتمامه فى شرح الوهبانية 

ومستندى فيا قلته دور : منها ماعامته ۰ن أن البرود لاعهد للم > فالظاهر أنكنائسهم القديمة أقرت ساحن 
لامعابد ‏ فتبتى "كا أبقيت عليه » وما عادةء أيضا من أن آهل الذ ة نقضوا عهدهم لقتاهم المسامين معالتار الكفار 
فلم ببق لم عهد ىكنائسهم فهى «وضوعة الآن يغير دق » ويأنى قريبا عند قوله وسب النبى على 
أن عهد أهل الذءة فى الشام مشروط بأن لامحدئوا بيعة » ولاكنيسة : ولايشتموا سلا ولابضر بوه ؛ وم 
فلاذمة لم . 

وءنها: أن هذ هكنيسة مهجورة انقطع أهلها وتعطلت عنالكفر فيهافلا تجوز الإعاءة على 
إعانة على ذلك بالقدر الممكن حيث تعطلت عن كفر أهلها . 

وقد نقل الشرنبلالى في رسالته عن الإمام القراى أنه فی 
على ذلك فهو راض بالكفر والرضا بالكفر كفر اه فنعوذ بالله من سوء المنقلب . 


5 
بيك الكفر قمراء وها 


أنه لايعاد ۰ا أميدم من الكنائسر 


ومنبا : أن عداوة اليهود للنصارى أشد من عداوتهم لنا » وهذا اارضا والتص ديق 
النصارى لقوة شوكتهم كما ذكرناه 2 

وما : نما إذاكانت معينة لفرقة خاصة ليس لرجل ٠ن‏ أهل تلاك 
كان الكفر ملة واحدة عندنا كدرسة ٠وقوفة‏ على الحنفية ثلا لابملك أ 
اتحدت الملة . 

ومنها: أن الصلح العمرى الواقع حين الفتح مع النصارى نما وقع على إبقاءمعابدهر التى كانت فم إذ ذاك » 
ومن جملة الصلح معهم كا علمته آنذا أن لايحدثوا كنيسة ولا صومعة ؛ وهذا إخداث كن 
واتفقت مذاهب الأثمة الأربعة على أنهم بمنعون عن الإحداث كا بسطه الشرنبلالى و ا 
ولايلزم هن الإخداث أن يكون بناء حادثا » لأنه نص فى شرح ااسير وغيره على أنه او أرادوا أن يتخذوا بينام 
معدا للسكى كنيسة جتمعون فيه 4. 
عارضوا به ءمابد المسلمين » وهذه الكئيسة كذلك جعاوها معدا ف حادثا 
إجماع المسلمين » وهذا كله مع قطع النظر عا قصدوه من عمارتما بأ 
كنيسة هم يمنءون من ذلك بإجماع أنمة الدين أيضا ولاشاث أن هن أفتاهم وساعدهم وقوى شركتهم مش عليه 
سوء اللحاتمة والعياذبالله تعالى (قولدعن التقض ) بالضم ماانتتقض ١‏ نالب 
ذكر عبارته فق اهر قال : قال فى عق الفرائد : وهذا أى قوم من غير زيادة يفيد أنهم لايبنون ١ا‏ کان بالابن 
بالآجر ؛ ولاماكان بالآجر بالحجر ولا ماکان بالجريد » وخشب النخل بالاتى والساج ولا بياض لم ب 
ولم أجد فى شى* دن الكتب المعتدة أن لاتعاد إلا بالتقض الأول وكون ذلك مفهوم الإعادة شرعا ولغة غير ظاهر 
عندى على أنه وقع فى عبارة محمد ببنوتها وى إجارة الحانية يعمروا وليس فيهما مايشعر باشتراط النقض الأول : 


مطاب فى كيفية إعادة المنهدم من ااكنائس 


ان <وفوم دن 


اة أن يصرفها إلى جهة أخخرى ؛ 


جلها لأدل ١ذهب‏ آخر و 


ن مئه لآن فيه معارضة للمسامين وازدراء بالدين اه أى لأنه ز 


فا فی به ذلك الم 


جديدة وزيادتهم فيها فإنما لو كانت 


قاموس رقواه وتماءه فشرح ااوهبانية ) 


وق الحاوى القدی :وإذا اهدعت البيع والكنائنس لذوى الصاح إعادتما باللبن والاين إلى مقدار ٠١‏ كان قبل 
ذلك » ولا يزيدون عايه » ولا يشيدونها بالحجر وااشيد والآنجر » وإذا وقف الإمام على بيعة جديدة أو بنى منها 
فوق ماكان ف القديم خربها وكذا مازاد فى عمارتم! العتيقة اه ومقتضى النظر أن النقض الأول حبث وجد 
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وأما القدعة فير ك مسكنا فى الفتحية ومعبدا. فى الصلحية بحر خخلافا لاف القهستانى فتنبه ( ويز الى عنا فى زي ) 
بالکسر لباسه وهيئته ومرکبه وسرجه وسلاحه (فلا ركب خيلا) إلا إذا استعانبهم الإمام نحارية وذبعنا ذخيرة 
وجاز بغل كحمار تتارخانية وف الفتح وهذا عند لمتقدمين واختار لمتأخرون أنه ليكب أصلا 


كافيا للبناء الأول لايعدل عنه إلى آلة جديدة إذ لاشاك فى زيادة الثنى على الأول حينئذ اه ( قوله وما القديمة اابخ) 
مقابل قوله : ولابحدث ببعة ولا.كنيسة » وكان الأولى ذكره قبل قوله ويعاد امنهدم لأن إعادة المنهدم مما هى, 
فى القديمة دون الخادثة ( قولة فى الفتحية ) أراد بها المفتوحة عنوة بقرينة «قاباتها بالصاحية ( قوله بحر ) عبارته 
قال فى فتح القدير :واعلم أن البيع والكنائس القدبمة فى السواد لانبدم على ااروايات كلها » وأما فى الأ.صار 
فاختاف كلام محمد » فذكر فى العشر وانلحراج تهدم القديمة وذكر ف الإجارة لاتهدم ؛ وعمل الناس على هذا 
فإنا رأيناكثيرا منها توالت عايها أئمة وأزمان: وهى باقية لم يأمر إمام بهدءها؛ فكانا متوارثا نعهد الصحابة وعلى 
هذا لو مصرنا برية فبها أوكنيسة فوقع داخل السور » ينبغى أن لايبدم لأنه كان مستحقا الأمان قبل وضع السور 
فيحمل ماى جوف القاهرة من الكنائس على ذلك » فإئها كانت قضاء فأدار العبيد,ون عايها السور » ثم فيها الآن 
كنائس ويبعد من امام تمكين الكفار من إحداها جهارا ١‏ وعلى هذا أيضا فالكنائس الموضوعة الآن فى دار الإسلام 
غير جزيرة العرب كلها ينبغى أن لانهدم لگنا إن كانت فالأمصار قديمة » فلا شاك أن الصحابة أو التابعين حين 
فتحوا المدينة علموا بها وبقوها؛ وبعد ذلك ينظر فإ ن كانت البلدة فتحت عتوة سحكنا بأنهم بقوها وسا كن لامعابد 
فلا تيدم ولكن يمنعون من الاجهاع فيها للتقرب » وإن عرف أن فتحت صلحا حكنا بأنهم أقروها معابد فلا 
بمنعون من ذلك فيها بل من الإظهار اه : 

قلت : وقوله فوقع داخل السور ينبغى أن لابهدم ظاهره أنه لم بره «نقولا وقد صرح به فى الذخيرة وشرح 
السير » وقوله : وبعد ذلك بنظر الخ قد نا ما لو اختلف فى أنها فتحية أو صلحية ول يعلم من الآثار والأخبار 
تی فى ابد م ر قوله خلافا ما فى التهستانی ) أى. عن التندة من أنها فى الصاءخية تهدم فى الموافيع كلها فى 
جميع الروايات , 


مطلب فى كييز أهل الذمة فى الملبس 
( قوله وبميز الذى الخ ) حاصله : أنهم لا كانوا خالطین أهل الإسلام : فلابد من تمييز هم عناك لايعامل 
معاملة المسلم من التوقير والاجلال : وذاك لايجوز وربا موت أحدهم فجأة فى الطريق ولا يعرف فيصل عليه » 
وإذا وجب الغييز وجب أن يكون بما فيه صغار لا إعزاز لأن إذلا هم لازم بغير أذى من ضرب أو صفع بلا سبب 
يكون منه بل المراد انصافه ببيئة وضيعة فتح ( قوله ومركبه )عخالفة المئة فيه [ها ننكون إذا ركبوا مئجائب واحد 
وغالب ظنى أنى مدعته من الشبيخ الأخ كذلك نهر . 
قلت: وهو كذلك فى رسالة العلامة قاسم ی الكنائس »وقد کنب عر إل أمراء الأجناد أن لتموا أهلالذمة 
بالرصاص ويركبوا على الأكف عرضا ( قوله وسلاحه ) تبع فيه الدرر وهو مناف لقوله تبعا لغيره دن أصماب 
المنون » ولا يعمل بسلاح إلا أن يحمل على ما إذا استعان بم الإمام أو المراد من تمييزه فى سلاحه بأن لا حمل 
سلاحا » وهو بعيد تأمل ( قوله إلا إذا استعان بهم الإمام الخ ) لكنه يركب فى هذه الالة باكاف لا بسرج 
کا قال بعضهم نهر ( قوله وذب ) بالذال المعجمة أى دفع وطرد العدو” ( قوله وجاز بغل) أى إن لم يكن فيه 
مز وشرف وتامه فى شرح الوهبانية ( قوله وهذا ) أى جواز ركوبه لبغل آوحار وكان ينيف تأخير هذه الا 


- ر 
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إلا لضرورة وف الأشباه. والمعتمد أن لابركبوا مطلقا ولايليسوا العمائم وإن ركب الحمار لضرورة نزل فى الجاع 
(ويركب سرجاكالاً كف ) كالبرذعة فى مقدمة شبه الرمانة ( ولايعمل بسلاح ويظهرالكستيج ) فارسى معرب 
الزنار من صوف أو شعر » وهل يلزم تمييزهم بكل العلامات خلاف أشباه: والصحيمح إن فتحها عنوة فلدذلك 
وإلا فعلى الشرط تتارخانية (وبمنع من لبس العمامة) واو زرقاء أو صفراء على الصواب نهر ونحوه فى البحر 
واعتمده فى الأشياه کا قدمناه وإنما تكون طويلة سوداء ( و) دن ( زنار 


كلها عن قوله ورب سرجا كال كف ( قوله إلا لضرورة ) كا إذا خرج إلى قرية أو كان مريضا فتح ( قوله 
والمءةمد أن لابركبوا ) كتنب بعضهم هنا أن الصواب يركبون بالنون» کا هو عبارة 'شباه لعدم الناصب وابدازم 
وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمي الشأن . أقول : هذا التصويب خطأ محض » لأن الخففة من الثقيلة الى لا تنتصب 
المضارع شرطا أن تقع بعد فمل اليقين أو مايغزل منزلته نحو عل أن سيكون_أفلا يرون أن لابرجع- وهذذه لبست 
كذلك بل هى المصدرية الناصبة نحو -وأن تصوموا خير لک (قوله مطاقا) أى واو ارا ( قوله ففاجامع ) أى 
فى جامع المسلمين إذا مر بهم فتح ( قوله كالاً كف ) بضمتين حع إكاف مثل حار وحمر مصباح فكان الأول 
التعبير بالإكاف المفرد ( قوله كالب ذعة ) بدل من قوله كال كف قال فى المصباح البرذعة بالذال والدال حامس 
يجعل نحت الرحل والممع البراذع هذا هو الأصل . وى عرف زماننا هى للحمار ما يركب عليه بمثزاة السرج 
للفرس اه فالمراذهنا المعنى العرى لا اللذوى ( قوله ولابعمل بسلاح ) أى لايستعمله ولامله لأنه عز وكل ما كان 
كذلك منعون عنه . 

قات : ومن هذا الأصل تعرف أحكام كثيزة درمنتق ر قوله ويظهر الكستيج ) بغم الكاف وبابم 
كما فى الوستانى فارسى معرب معناه العجز والذل كاف النهر» فيشمل القلنسوة والزنار والنعل لوجود الذل فما ؛ 
ولقوله فالبخر وكستيجات اانصارىقلنسوة سوداء من اللبد مضربة وزنار ٠ن‏ الصوف اه فتهبيره خصوص الزئار 
بیان لبعض أنواعه اهح ( قوله الزنار ) بوزن تفاح وجمعه زنائير 'مصباح » وف البحر عن المغرب أنه خبط غليظ 
55 الأصيع يشده الذىفوق ثيابه. قال القهستانى وينبغى أن يكون من الصوف أوالشعر وأن لامجعل له حلفةتشده 
"كنا بشد المسلم المنطقة بل يعلقه على البين أو الشمال كا فى المميط ر قوله ولو زرقاء أو صفراء )أى خلافا مافى الفتح 
من أنه إذا كان المنصودالعلامة يعتبرفى كل بلدة متمارفها » وفى بلاذناجعلت العلامة ف العماءة فألز مالنصارىبالأزرق 
والهود بالأصفر »واختص المسل ون بالأبيض. قال ف النهر : إلا أنه فى الظهيرية قال : وأما لبس العمامة والزنار 
الإبريسم فجفاء فى حقأهل الإسلام » ومكسرة لقلو بهم وهذا بؤذن مزع القييزيهاء ويؤيده ماذكرهفالتنارخانة حيث 
صرح بمنعهم من القلانس الصغارء وإنما تكون طويلة هن كر باس مصبوغة بالسواد مضربة مبطنة » وهذا ف العلامة 
أولى وإذا عرف هذا فنعهم ءن لبس:العمائم هو الصواب الواضح بالتبيان فأيد الله سلطان زماننا » ولسعادته أبد 
وللكه شید ولأمره سدد إذ منعهم من ابا اھ 1 

قلت : وهذا هو الموافق لما ذككره أبو يوسف ف كتاب اللحراج من إلزامهم لبس القلانس الطويلة المضربة » 
وأن عر كان يأمر بذلك ومن منعهم من ليس العمائم ۾ 

[ تنبيه ] قال فى الفتحوكذا تؤخذ نسائؤهم بالزى فالطرق فيجعل على ملاءة اليهودية خرقة صفراء وعلى النصرانية 
زرقاء وكذا فی الحمامات اه أى فيجعل ف أعناقهن طوق الحديد كا فى الاخقبار قال فى الدرالمنتق قلت : وسيجىء 
أن الذمية فى النظر إلى المسامة كالرجل الأجنبى ف الأصح فلا تنظر أصلا إلى المسلمة فليتنبه لذلك اه ومفادهمنعهن 
مق دخول حمام فيه مسلمة »> وهو خلاف المفهزم من كلاءهم هنا تأمل ( قوله وإنما تكون طويلة سوداء) 
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الإبريسم والثياب الفاخرة الختصة بأهل العم والشرف ) كصوف ربع وجوخ رفيعوأبراد رقيقة ومن استكتاب 
ومباشرة يكون بها معظما عند المسلمين وتمامه فى الفتح : وف الخاوى : وینبغی أن يلازم الصغار فبا يكون بينه 
وبين المسم ىكل شىء وعليه فيمئع من القعود حالقيام الم عنده بحر : ورم تعظيمه » وتكره مصافحته » 
ولا يبدأ بسلام إلالحاجة ولا يزاد فى الجواب على وعليك ويضيق عليه فى مروز ويجعل على داره علامة وتمامه 
فى الأشباه من أحكام الذى. وى شرح الوهبانية لاشرنبلالى : ويمنعون هن استيطان هك والمدينة لأنبما من أرض 
العرب قال عليه العبلاة وااسلام ٠.‏ لامجتمع ىأرض العرب دينان » واودخل لتجارة جاز ولايطيل . وأما دخوله 
المسجد الحرام فذكر فى السير الكبير المنع »وق الجامع الصغيز عدمه والسيرالكبير آآخرتصنيف محمد رحمهاللهتعالى 


ظاهره أن الضميز للعمامة وليس كذلك بل هو لاةلنسوة » لآن المقصود منعهم من العمامة ولو غير طويلة 
وإلزامهم بالقلنسوة الطويلة كما عامته فكان ال واب أن يقول : إنما بلبس قلنسوة طويلة سوداء والقلنسوة 
هى النى يدخل فبها الرأس» والعمامة مابدار عليها من»نديل وجوه( قواه الإبريسم ) بكديرالهمزة والراء وفتح السين 
وهو الحرير قال فى المصباح : الحريرة واحدة الحرير وهو الإبريسم ( قوله,كصوف هربع ) اعله الفرجية فإنه الآ 
من خخصوصيات أهل القرآن والعلم ط قوله وأبراد رقيقة ) البرد نوع من الثياب مخطط كا فى النهاية ( قوله 
وتام .فى الفتح ) حيث قال : بل ربا يقف بعض السلمين خدءة للم خوفا من أن يتغير خاطره منه » فيسعى به 
عند مستكتبه سعاية توجب له منه الضرر ثم.15 وتجعل مكاءبهم خشنة فاسدة اللون ولا يلبسوا طيالسة كطيالسة 
المسلمين ولا أردية كأرديتهم هكذا أمروا واتفقتااصحابة على ذلك اه. وقال أيضها ولاشاك فى وقوع حلاف هذا 


فى هذه الديار اه . 
قلت : وف هذه النة فى البلاد الشاءية استأسدت الود والنصارى على المسلمين ولله در القائل : 
أحبابنا ثوب الزمان كثيرة 2 وأمر” منها رفعة السفهاء 
فتى يميق الدهرمن سكراته 2 وأرى اليبود بذلة الفقهاء 
( قوله وينبغى أن يلازم ااصغار ) أى الذل والموان» والظاهر أن ينبغى هنا بمعنى يجب قال فى البحر : وإذا وجب 
عليهم إظهار الذل والصغار ٠ع‏ المسلمين وجب على المسلمين عدم تعظيمهم لكن قال ف الذخيرة : إذا دحل 
ببودئ الحمام إن خدمه الملم طمعا فى فلوسه فلا باس به» وإن تعظلها له فن كان لهبل قلبه إلى الإسلام فكذاك 
وإن لم ينو شيئا ما ذكرنا كره وكذا لو دخعل ذى على عسلم فقام له ثيل قلبه إلى الإسلام فلا بأس و إن لم ينو شيئا 
أو عظمه لغناه كره اه قال المارسوءى : وإن قام تعظيا لذاته وما هو عليه كفر لأن الرضا بالكفر كفر فكيف 
بتعظم الكفر اه . 
قلت : وبه عل أله لو قام له خوفا من شره »فلا بأس أيضا بل إذا تحقق الضرر » فقد يحب وقد يستحب على 
حسب حال مايتوقعه ( قوله ويضيق عليه فى المرور ) بان يلجئه إلى أضوق الطريق » وعبارة الفتح ويضيق عليهم 
فى الطريق ( قوله ويجعل على داره علامة ) لثلا بقف سائل فيدعو له بامغفرة أو يعامله فى النضرع «ماملة السل.ين 
فتح ( قوله لأنهما من أرض العرب ) أفاد أن السك غير قصور على مكة والمديئة » بل جزيرة المرب كلهاكذاك 
كا عبر به فی الفتح وغيره وقدءنا تحديدها » والحديث المذكور قاله عليه الم لاه والسلام فى مرضه الذىئ مات فيه 
کا أخرجه فى الموطأ وغبره وبسطه فى الفتح ( قوله ولا يطيل ) فیمنع أن يطيل فيها امک حنى بح فيها مسكنا 
لأن حالم نى المقام فى أرض العرب مع التزام الجمرية كحاهم ف غيرها بلاجزية وهناك لابمنعون من النجارة » بل 
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فالظاهر أنه أورد فيه مااستقر عليه الخال انتبى » وف اللخانية تميز نساؤهم لاعبيدهم بالكستيج ( الذى إذا 
اشترى دارا ) أى راد شراءها (فى المصر لاينبغى أن تباع »نه فاو اشترى يحبر على ببعها من المسل ) دوقيل لاير 
إلا إذاكثر درر . 

قلت : وفى معروضات المفتى أنى السعود من كتاب الصلاة سثل عن مسجد لم يبق فى أطرافه بيت أحد من 
السلمين وأحاط به الكفرة فكان الإءام والمؤذن فقط لأجل وظيفتهما يذهبان إليه فيؤذنان ويصليان به فهل 
تحل هم الوظيفة ؟ فأجاب بقوله : تلاك البيوت تأخذها ا سامون بقيمتها جبرا علىالفور وقد ورد الأمر الشريف 
اللطانى بذلك فالا م لايؤخرهذا أصلا » وفما هن الجهادوبعد أن ورد الأءر الشريف الساطانى يعدم استخدام 
الذءيين للعبية والجوارى لو استخدم ذى عبداً أو جارية ماذا يلزمه ؟ 


من إطالة المقام فكذلك فى أرض العر ب شرح السير وظاهره أن حد الطول سنة تأمل ر قوله فالظاهر أنه أوردفيه 
ما استقر عليه الحال ) أى فيكون المنع هو المعتمد فى المذهب : 

قلت : لكن الذى ذكره أصماب المتون فى كتاب الحظر والإباحة أن الذى لابمنع هن دندول المسجد ارام 
وغبره وذكر الشارح هناك أن قول محمد والشافعى وأحد المنع من المسجد الخرام : فالظاهر أن ماق السير الكيير 
هو قول محمد وحده دون الإمام » وأن أسماب المنون على قول الإمام : ومعلوم أن المتون موضوعة لتقل ماهو 
المذهب » فلا يعدل عما فیا على أن الإمام ال رخسى ذكر فى شرح السير الكبيز أن أبا سفيان ع ء إلى المديئة 
ودخل المسجد » ولذاك قصة قال فهذا دليل لذا على مالك رحمه الله تعالى مه رة ن أن يدخعل شر 
من المساجد ثم قال : إن الشافعى قال بمنعون من دخول المسجد الحرام خاصة للآية - إنما المشركون نجس - 
فأما عندنا لاممنعون کا لابمنعون عن دخول سائر المساجدويستوى فى ذلك الحربى والذى الخرقوله وى اللحائبة الخ) 
كان الأولى تقديمه على مسألة الا ستيطان ثم إن ظاهره أن نام تميز بالكستيج دون العبيد مع أنه ليس فى عبارة 
الحانية ذكر النساء أصلا » ونصها : ولا يؤخذ عبيد أهل الذمة بالكستيجات » وهكذا نقله عنها فى البحر والذير 
وعبارة الهر قالوا ويجب أن نميز ازم أيضا عن نسائنا فى الطرقات وال مامات وق انلائية ولا بؤخذ عبيد أهل 
الذمة بالكستيجات اه . 


مطلب فى سكنى أهل الذمة ال امين فى المصر 

: (قوله الذنى إذا اشترى دارا الخ) قال السرخسىى فى شرح السير فإن مصر الإمام فى أراضيوم المسامي نكامصر 
| تمر رضى الله عنه البصرة والكوفة » فاشترى بها أهل الذمة دورا وسكنوا مع المسلمين ؛ لم بمنعوا من ذلك 

فإنا قبلنا هنيم عقد الذمة ٠‏ ليقفو! على حاسن الدين ع A RS‏ 
هذا المعنى » وكان شيخنا الإءام شمس الآأئمة الحلوانى يقولٍ : هذا إذا قلوا وكان محيث لانتعطل جماعات المسلمين 
ولا تتقال الجماعة بسكناهم بهذه الصفة فأما إذا كثروا على وجه يؤدى إلى تعطيل بعض الجاعات أو تايها منعوا 
من ذلك وأمروا أن يسكنوا ناحية ليس فيها للمسلمين جماعة » وهذا محفوظ عن أنى يوسف ف الأمالى اه ( قوله 
أى أراد شراءها ) نما فسره بهذا لقوله بعد لايذ 'ينبغى أن تباع «نه ظ ( قوله وقيل لاير إلا إذا كثر ) نقله فى البحر 
عن الصغرى بعد أن نقله عن الخانية » بلا تقييد, بالكثرة » ولكن لم يعبر عنه بقيل ولا نی أن هذا القيد يصلح 
توفيقا بين القولين وهذا قول شمس الأمة الحلوانى كا علمته آنفا ومشى عليه فى الوهبالبة وشرحها » وكذا قال 


( ۲۷ - حائية ابن مابدين - ع ) 
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تأجاب : يلزمه التعزير الشديذ والحبس فى اللانية : ويؤمرون بما كان استخفافا لم وكذا ميز دورهم عن دورنا : 
انتبى فليحفظ ذلك ( وإذا تكارى أهل الذمة دورا فيا بين المسلمين ليسكنوا فيما) فى المصر (جاز) لعود نفعه 1 


إلينا وليروا تعاملنا فيسلموا ( بشرط عدم تقليل الجماعات لسكناهم ) شرطه الإمام الحاوانى (فإن لزم ذلك من | 
سكناهم أمروا بالاعتزال عنهم والسكنى بناحية ليس فما مسامون ) وهو محفوظ ع نأبىيوسف بحر عنالذخيرة.. 

وف الأشباه : واختلف فى سكناهم بيأنا فى المصر والمعتمد الجواز فخلة خحاصة تهى » وأقره المصنف وغيره » 

لكن رده شيخ الإسلام جوى زاده » وجزم' بأنه فهم خطأ فكأنه فهم من الناحية الحلة » وليس كذلك 

فند صرح القرتاشی فى شرح اللتامع الصغير بعد ما نقل عن الشافعى أنهم يۋەرون بیع دورم ی اناا 

المسامين وباللخروج عنها » وبالسكنى خارجها لثلا يكون لهم علة خاصة 2 


ادير الرءلى إن الذى يجب أن يعول عليه التفصيل» فلا نقول بالمنع مطلقا ولا بعدمه مطلقا بل يدور الحنكم علىالقلة 
والكبرة والغسرر والنفعة وهذا هو الموافق لاقواعد الفقهية فتأمل اه ( قوله فأجاب الخ ) هذا الجواب مبنى على 
اختبار ال حلوانی وغيره قال ط : ولم يجب عن امول عنه وجوابه أنهما يستحقان ااوظيفة لقيامهما بالعمل اه . 

قلت : وإنها رکه لظهوره وتنبيها على ماهو الأهم فهو هن أساوب ا سكم كا فى قوله تعالى - يسألونك 
عن الأهلة ‏ الآبة ر قوله فنى الحانية الخ ) أى والاستخدام المذكور يناى الاستخفاف ( قوله وإذا نكارى الخ) 
شروع فى الكراء بعد الفراغ من الشراء » وظاهر كلام المصندف الفرق بينهما » وهو مبنى على القول بابر 
على البيع مطلة! وقد علمت أن المعول عليه القول بالتنصيل » فلا فرق بين الكراء والشراء بل أصل العبارة 
المذكورة إنما هو فى الشراء كما نقلناه آنفا عن المرخسى ر قوله ف المصر ) الظاهر أنه غير قيد بعد اعتبار الشرط 
المذكور ( قوله ليس فما مسلمون ) هو فى معنى مامر من قوله ليس فيها للمسلمين جماعة لأن من شأن المسلمين 
إقامة الجباعة ر قوله لكن رده الخ ) وعبارته كنا رأيته فى حاشية الحموى وغير ها قوله فى محلة خاصة» هذا اللفظ 
م أجده لأحد » وإنما الموجود فى الكتب أن الجواز متقيد عا ذكره الحلوااى بقواه هذا إذا قلوا ميث لا نتعطل 
ببب سكناهم جماعات المسلمين » ولا نتقلل أما إذا تعطلت أو تقللت » فلا مكنون من السكتى فيا » ويسكنون 
فى ناحية ليس فما للمسلمين جماعة » فكأن المصنف فهم من الناحية الحلة » وليس كذلك بل قد صرح الغرتاشى ١‏ 
فى شرح الجامع الصغير بعد مانقل عن الشافعى أنهم يؤءرون بيع دورهم فى أمصار المسلمين » والخروج عنها 
وبالسكنىخارجها لثلا تنكون للم منعة كنعة المسلمين بمنعهم عن أن تكون للم محلة خخاصة حيث قال بعد ماذ كرئاء 
ثقلا عن النسنى » والمراد أى بالنع المذكور عن الأمصار أن يكون لم فى المصر محلة خخاصةيسكنونم! وهم فما منعة 
كنعة المسلمين فأما سكناهم بينيم وهم مقهورون فلا كذلك 1ه 2 5 

قلت : وقوله بمنعهم متعلق بقوله صرح وقوله : حيث قال أى الغرتاشی وحاصل كلامه أن الحلة من جملة | 
المصر مع أن الحاوانی قال :لاممسكنون من السكنى فيبا أى فى المصر ويسكنون فناحية الخ فهو صربح بأنه ذا ازم ْ 
تقليل الجراعة يسكنون فى ناحيةخارجة عن المصر فهى غير الحلة» وصر ب حكلام الفرتائى أيضا منعهم عن أذيكون 

عملة خاصة فى المصر وإنما يسكنون بيهم مقهورين » يعنى إذا لم يازم تقليل الجماعة » «فتحصل من مجموع كلام 
اللوانی والمرتاشی : أنه إذا لزم من سكناهم فى المصر تقليل الجماعة أمروا بالسكنى فى ناحية خارج المصر »ليس 
فيها جماعة للمسلمين وإن لم يلزم ذلك يسكنون فى المصر. بين السلمين مقهورين لافى علة خخاصة ف المصر لأله 
يلزممنه أن يكون لهم فى «صر المسلمين منعة كنعة المسلمينء بسبب اجتماعهم فى محلتهم فافهم رفو له أنهم يؤمرون) ٠‏ 
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نقلا عن اانسنى » والمراد أى بالمنع المذكور عن الأمصار أن يكون لهم فالمصر علة خاصة يسكنونها وهم فبا 
منة عارضة كنعة المسلمين فإما سكنا ينهم وهم مقهورون » فلا كذلك كذا فى فتاوى الإسكوبيفليحذر 


مفعول نقل ط ( قوله نقلا) حال من فاعل صرح بتأويل اسم الفاعل اهدح ( قوله والمراد ) الأوضح أن يقول 
بأن المراد » ويكون متعلقا بصرح ط ( قوله ولمم فيها منعة ) الواو لاحال والنعة بفتح النون جمع مالع أى جماعات 
نموم من وصول غيره, الیم أفاده ح وقوله : عارضة صفة «نعة وعروضما إنما هو بسبب اجتاعهم ى غخلة 
خاصة وقوله فا۰ا سكناهم الخمقابلة أى أن سكناهم بين المسامين »لافى محلة خاصة بل متفر 
لم فلاكذلك أى فلا يكون ممنوعا . 


قينبنهم وه متهورون 


مطلب فى منعهم عن التعلى فى البناء على المسامين 


[ تنبيه ] قال فى الدر المنتتى وكذا يمنعون عن التعلى في بنائهم على المسلمين ومن المساواة عند بعض العلماء اي 

يب القديم كا.فى الوهبانية وشروحها وف المنظوءة المحبية : 

وعنع الى من أن يكنا أو أن عل مزلا عالى ابا 
إن كان بين المسامين يسكن بل أهل ذمة على مابينوا اه 

قات : ومقتضى النظم الذى ذكره المع ولو البناء قدعا لأنه علق المع على السكنى لاعلى التعلية فى البناء كن 
سثل فى اتليرية عن طبقة ليوودى راكبة على بيت لمسلم + يريد الملم منعه من سكناها :ومن اتعلى عليه فأجاب : 
بانهليس للمسلم ذلك فقدجوزوا إقاء دار الذى العالية؛على دار الملم وسكناها إذا ملكها مام 
عالية كاكانت » ومن صرح بذاك ابن الشحنة فى شرح النظم الوهباى وكثير من عالاثنااه وذكر فى + 
2 آخر أنه إذاكان التعلى للتحففظ من اللصوص ء لابن منه لأنهم نصوا على أنهم ليس لم رفع بنائهم على المسلمين 
وعلة المع مقيدة بالتعلى على المسلمين » فإذا لم يكن ذلك بل للتحفظ » فلا بمنعون کا هو ظاهر اه وقال قاری' 
المداية فى فتاواه : أهل الذمة فى المعاملات >المسلمين فا جاز للمسلم فعله فى ماسكه جاز للم ومالا فلا وإنما يمنع 
من تعلية بنائه إذا حصل داره ضرر كنع ضوء وهواء قال : هذا هو ظاهر المذهب » وذكر القاضى أبو بوسف 
فى کناب اللخراج أن للقاضى منعهم من السكنى بين المسلمين » بل يسكنون منعز لين قال قاری“ الهدابة : وهوالذى 
آفتی به آنا اه أى لأنه ذا كان له منعهم من السکنی بيننا » فله منعهم من التعلى بالأولى » وذكر ی جواب آخر 
لايجوز لهم أن يعلوا بناءهم على بناء المسلمين : ولا أن يسكنوا دارا عالية البناء بين الملمين بل يمنعون أن يسكنوا 
محلات المسلمين اه : وهذا ٠.ل‏ منه إلى مانقله عن أ يوسض» وأفتى به أولا أيضا والظاهر أن قوله هذا هو ظاهر 
المدهب » يرجع إلى قوله أهل الذمة نى المعاملات كالمسلمين »ولا کان لايازم منه أن يكونوا مثلهم فيا فيه استعلاء 
على المسلمين أفنى فى الموضوعين بالمع لما قدمه الشارح عن الحاوى من أنه ينبغى أن يلازم الصخار فيا يكون بينه» 
وبين المسلمين فى كل شى* ؛ ولا نى أن استعلاءه فى البناء على جيزانه المسلمين خلاف الصغار »بل بحث ف الفتح 
أنه إذا استعلى على المسامين حل للامام قتله » ولا عن أن لفظ استعلى يشمل ١ا‏ بالقول وما بالفعل وببذا التقرير 
اندفع ماذكره فى الحيرية مالفا ما قدمناه عنه من قوله : إن ماأفتى به قارى” المداية من ظاهر المذهب » أقوى 
مدركا للحديث الشريف ااوجب » لكوم للم مالنا وعلييم ماعلينا » فإن قارى* المداية لم يفت به بل أقتى 
فى الموضعين بخلافه كا مدعت : والحديث الشريف لابفيد أن لمم مالنا من العز والشرف » بل فى المماملات 


م فإنه لأبعيدها 


واب سؤال 
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(وينتقض عهدهم بالغلبة علىموضع للحرب أو باللحاقبدار الحرب ) زاد ف الفتح أو بالامتناع عن قبول الجزية 
ر أو يجعل نفسه طليعة للمشركين ) بان يبعث ليطلع على أخبار العدو » فلو لم يبعئوه لذلك لم ينتفض عهده وعايه 
يحمل كلام امحيط ر وصار) الذى فى هذه الأربع صور ركالمرتد ) فى > لأحكامه (إلا أنه) لو أسر' (یسترق) 
والمرئد يقعل ( ولايجبر على قبول الذمة) والمرتد يجب على الإسلام رلا) ينتقض عهده (بقوله نقضت العود) زيلعى 
رغلاف الأمان) الحرنى » فإنه ينتقض بالقول بحر ( ولا بالإباء عن ) أداء (الجزية) 


من العقود ونحوها للأدلة الدالة على إأزامهم الصغار وعدم القرد على المسامين »> وضرح الشافعية بأن منعهم 
عن التعلى واجب » وأن ذلك لق الله تعالی وتعظم دينه فلا ياح برضا ال جار المسلم اه وقواعدنا لاتأباه فقل'مرأنه 
بحرم تعظيمه » ولا نی أن الرضا باستعلائه تعظم له هذا ماظهر لى فى هذا امحل والله تعالى ألم + 


مطلى فا ينتقض .ه عبد الذى ومالا ينتقض 


(قوله تقض عهدم الخ) لام بذاك صاروا حربا عاينا وعقد الذمة ماكان إلا لدفع شر حرابتهم فيعرى 
عن الفائدة فلا يبتى ولا يبطل أمان ذريته بنقض عهده فتح ( قوله بالغلبة على موضع ) أى قرية أو جصن فتح 
وقوله الحرب أى لأجل حربنا » وف بعض النسخ للحراب بزيادة الألف واحترز بالغلبة ا مذكورة عا لوكانوا 
مع أهل البغى يعينونهم على القتال » فإنه لاينقض عهدهم كا ذكره الزيلعى وغيره فى باب البغاة (قوله أوباللحاق 
بدار الحرب ) لايبعد أن يقال انتقاله إلى المكان الذى تغلبوا فيه کانتقاله إلى دار الحرب بالائفاق » إنلم يكن 
ذلك المكان مواخما لدار الإسلام: أى بان کان متصلا بدار الحرب وإلا فعلى قول كما فى الفتح ( قوله أو بالامتناع 
عن قبول الجزية ) أى مخلاف الامتناع عن أدائها على مايأق » لكن الامتناع عن قبوها إنما يكون عند ابتداء 
وضعها وهو حيثئذ لم يكن له عهد ذمة ٠‏ حتى ينتقض » ويمكن تصويره فيمن دخل فى عهد الذمة تبعا ثم صار 
أهلا كالمنون والصبى »> فإذا أفاق أو باغ أول الحول توضع عليه فإذا امتنع انیقض عهده أفادهط( قوله أو يجعل 
نفسه طليعة للمشركين ) هذا ما زاده فى الفتح أيضا لکن لم يذكره هنا » بل ذكره فى النكاح ف باب نکاح 
ادك ( قوله بأن ببعث ليطلع الخ ) صورته أن يدخل ٠ستأمن‏ ويقم سنة» وتضرب عليه الجزية وقصدهالتجسس 
على المسلمين ليخبر العدو ط ( قوله فلوم يبعثوه ) بأن كان ذميا أصليا وطرأ عليه هذا القصد ط ( قوله وعليه 
يحمل كلام حيط ) حيث قال او كان يخير المشركين بعيوب المسلمين أو يقائتر رجلا من المسلمين ليقتله لايكون 
نقضا للعهد » وهذا التوفيق لصاحب البحر » وأقره فى النهر وغيره » ويشعر به تعبير الفتح بالطليعة فإن الطليعة 
واحدة الطلائع فى الحرب » وهم الذين يبعئون لبطلعوا على أخبار العدو » كا فى البحر عن المغرب ( قوله فكل 
أحكامه) فيحكم بموته باللحاق و إذا تاب تقبل توبته وتعود ذمته وتبين هنهزوجته الذمية الى خافها فى دارالإسلام 
إجماعا ويقسم ماله بين ورثته فتح وتمامه فى البحر ( قوله والمرئد يقتل ) لأن كفره أغاظ بحر ( قوله والمرئد يمير 
على الإسلام ) أما المرئدة فإنها تسترق بعد اللحاق رواية واحدة وقبله فى رواية بحر" ( قوله بقواه نقضت المهلد) 
لأنه لاينتقض عهده بالقول بل بالفعل کا مر » عذلاف الأمان للحربى . 

قلت : ولعل وجه الفرق أن أمان الجر على شرف الزوال لفُكنه من العود » متى أراد فهو غير لازم » 
بخلاف عهد الذمة فهولازم لايصح الرجوع عنه ولذا لمكن من العود إلى دار الحرب» فيجبزه الإمام على امزية 
مادام نحت قهره » لاف ماإذا لحق بداره, أو غلبوا على موضع أو جغل نفسه طلرعة أوامتنع عن قبول اججزية + 
لأنه فى الأولين صار حربا علينا كا مر ون الثالث : عل أنه لم يقصد العهد بل جعله وصلة إلى إضرلاره بنا » 
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بل عن قبوها كما مر ونقل العينى عن الواقعات قتله بالإباء عن الأداء قال وهو قول الثلاثة لكق ضعفه فى البحر 
(و) لا( بالزنا بمسلمة وقتل مسلم ) وإفتان مسلم عن دينه وقطع الطريق ( وسب النبئ صلى الله عليه وسلٍ ) 


وف الرابع : لميوجد منه مايدفع عنه القتل حلاف ماإذا امتنع عن أدائها ولذا قال الزبلعى وغيره : لأن الغابة 
التى ينتبى بها لقتال التزام الجزية لا أداؤها والالتزام باق فيأخذها الإمام منه جيرا اه وببذا اندفع مااستشكله 
ف النهر من أنه لو امتنع عن قبوها لقض عهدهء وليس ذلك إلا بالقول. وجه الدفع أن الانتقافى لم يجى* من قراء 
لا أقبل بل من عدم وجود مايدذع عنه القتل وهو النزام أدائها بخلاف اءمناعه عن أدائها بقوله لا أؤديها 
وجد بعد التزامها الدافع لقتل » ولايزول ذلك الالنزام به وكذا بقوله نقضت العهد ما قلنا » من أنه لازم لا عاك 
فسخه صريحا » ولا دلالة مادام تحت قهرنا فافهم »> واندقع به أيضا ماأورده فى الدرر من أن امتناعه عن أدائرا 
بقوله : لا أعطيها يناف بقاء الالتزام لما قلنا من لزوم ذلك الالتزام » وأنه لايملك نقضه صريحا » فكذا دلالة 
بالأولى فيجبر على أدائها ما داممقهورا فى دارناء ثم رأيت الحدوى أجاببنحوه والله تعالى أعلم (قوله بيع نقبوذا) 
أى بل ينتقض عهده بالإباء 
الى ) حيث قال وفى رواية مذكورة فى واقعات حسام أن أهل الذمة إذا امتنعوا عن أداء الزن 
ويقائلون وهو قول الثلاثة اه . ولايتى ضعفها رواية ودراية حر . 

قلت : أما وجه الضعف رواية فلأنه خلاف الرواية المشبورة ف المذهب المنصوصة فى ااثون وغيرها 
وأما الدراية أى الضعف من حيث المعنى » فلا علدت من بقاء الالغزام الداقع للقتل فتؤخذ نم جيرا ؛ ويمكن 
تأويل مان الواقعات » جا إذاكانوا جماعة تغلبوا على موضع دو بلده, أو غيرها وأظهروا العصيان وانغاربة فإ 
حينئذ لابمكن أخذها منهم إلا بالقتال تأمل ( قوله ولا بالزنا بمسلمة ) بل يقام عليه موجبه » وهو الحا وكذا 
لو نكحها لاينقض عهده » والنكاخ باطل واو أسل بعده ويعزران وكذا الساعى بينهما عر ( قوله وإفتان سل) 
مصدر أفتن الرباعى امح . 

فلت : لكن الذى رأيناه فى النسخ افتقان بتاءين وى المصباح : فتن المال الناس من باب ضرب استافم > 
وفان فى دبنه وافتتن أيضا بالبناء للمفعول مال عنه اه ومقتضاه(1) : أن الافتنان متعد لا لازم تأمل ٠‏ 


مطل فى حم سب الذى النى صلى الله عليه وسم 

( قوله وسب النبى صلى الله عليه وسلم ) أى إذا لم يعلن » فلو أعان بشتمه أو اعتاده قنل »واو امرأة وبه يفنى 
اليوم در منتتى وهذا حاص لماسيذكره الشارح هنا وقيده انر الرملى بقید آخر حيث قال أقول : هذا إن لميشغرط 
انتقاضه به أما إذا شرط انتقض به كا هو ظاهر اهم 

قلت : وقد ذ كر الإمام أبو يوسف فى كتاب اللخراج فى صلح أنى عبيدة » مع أهل الشام أنه صالحهم » 
واشترط عليهم حين دخاا على أن يرك كنائسهم ؛ وبيعهم على أن لامحدثوا بناء بيعة ولا كنيسة ‏ وأن لا يشتموا 
مسلا » ولا يضربوه الخ » وذكر العلامة قاسم من روابة الحلال والبينى وغيرهما كتاب العهد وى آخخره فلا آنیت 
عر بن الخطلب بالكتاب زاد فيه : وأن لانضرب أحدا من المسلمين ششرطنا لم ذلك عليناء وعلى أهل ملتنا وقبلنا 


نه قول 


ن قبوها » وقدمنا تصويره » وقد علمت آنفا وجه الفرق بين المألتين (قوله ونقل 


ينض العهد » 


(1) قواه ( ومقنضاه الخ ) وجه ذاك أن تصريحه بأن اتن بي المجهول يقعضي انه عمدلا لازم لآن المي المجهرل لايكرن 
من اللازم أ مث . 
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لأن كفره لمقارن له لابمنعه فالطاری* لابرفعه فلو من مسا قبل كا سیجیء (ويؤدب الذى ويعاقب على مبه دين 
الإسلام أو القرآن أو النبى ) صلى الله عليه وسم حاوى وغيره 


عام الأمان » 


خا ما شرطناه لكر وضسمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لک 


رم 


من أهل المعاندة والشقاق » وف رواية الخلال : فكتب عر أن أمض لم ٠اسألوه‏ وألاق فيه حرفين اشترطهما 


عليهم مع ماشر طوا على أنفسهم أن لا 
الشرنيلالى فى رسالته كتاب العهد امه ثم تال : وقد 


وا شیا من سبايانا وءن ضرب مسلا عدا فقد خاع عهذه اه. وقد ذكر 


اعتمد الفقهاء ذلك هن كل »ذهب كا نقله القاذى بدر الدين 


القراف اه ثم ذكر الشرئيلالى أنه انتقض عهدم بإحداث ذلك الدیر أى الذى أحدثوه فى زمنه +وألف فيه الرسالة 
المذكررة ثم قال بعد ذكره ماألحقه حمر رضى الله الى عته أن هذا دليل لا قاله ال كال ابن الام من نقض العهد 


بتمردهم واستعلائهم على المسلمين اهدع 


قلت : ولعلهم لم يقيدوا ذا القيد لظهوره کا 


بیان أن جرد عقد الذمة لا ينتقض عا ذكر 


مزادم 


م" 


نقدم عن إلرءلى ۽ لن لمعل على أمر لايوجد بدونه » ولأن 


كروه من السب ونحوه » والجهاد ماض إلى بوم القيامة » وليس 


كل إنام إذا فتح بلدة يشترط هذا الشرط الذى شرطه عمر فلذا تركوا التصربح به على أن ماشرطه عمر على الشام 
ونحوها لايجرى حکه على کل مافتحه من البلاد مالم بعلم اشتراطه علب أيضا . 

فمار الحاصل : أن عقد الذمة لا يأنقض با ذكروه مالم يشترط نه به ذإذا اشترط انتقض » وإلا فلا 
إلا إذا أعلن بالشتم أو اعتاده لما قدمناه » ولا يأتى عن المعروضات وغيرها ولما ذكره ط عن الشلبى عن حافظ 
الدين النسنى إذا طمن الذى فى دين الإسلام طعنا ظاهرا جاز قنله لأن العهد معقود معه على أن لايطعن فإذا طعن» 
فقا نركث عهده وخرج من الذمة اه لكن مقنضى هذا العلل اشتراط عدم الطعن جرد عقد الذءة وهوحلاف 


كلامهم فتامل . 


[ تنبيه ] قبد الشافعية الشتم بمالايةدينون به(١)‏ ونقله في حاشية السيد أن السعود عن الذخيرة بقوله: إذاذكره 
بسرء يعتقده ويتدين به » بأن قال إنه ليس برسول أو قتل اليبود بغير حق أو تسبه إلى المكذب فعند بعض الأئة 


المقارن له ) أى لعهد الذمة ر قوله فالطاري" ) أى با 


تقض عهده أما إذا ذكره بما لايعنقده ولا يتدين.به کا لو نسبه إلى الزنا أو طعن فى نسبه يتفض اه (قوله 


السب ( قوله فاو من مسلم قبل ) آی إن لم ينب لا مطلقا لاا 


اا ذكره فى الدرر هنا والبزازية وغيزها » فإنه مذهب المالكية لامذهبنا "كا سيأق تربره فافهم ( قوله ويؤدب 
الذى ويعاقب الخ ) أطلقه فشمل تأديبه وعقابه بالقتل » إذا اعتاده » وأعلن به کا يأ ؛ويدل عليه ءاقدمناه آنا 


عن حافظ الدرن النسنى » وتقا.م فى باب التعزير أنه 


يفئل ال مكابر بالظلم وقطاع الطريق والمكاس وبميع الظلمة 


وجيع الكبائر » وأنه أفتى الناصحى بقث لكل مؤذ . 
ورأيتق كتابالصارمااساوا للشيخالإسلام ابنتيمية اله ,لى مانصه : وأما أبو حنيفة وأصصابه فقالوا : لاينتقض 


: قلت‎ )١( 
امسابين آوفتن مسلا د ن‎ 


المهد بالسب» ولايقتل اذى بالك لکن يمزر على إظهار ذلك کا بەز ر علیإظھارالنکرات الى لیس لم فعلها من إظهار 


العاذبية ماف الهاج وشرحه لابن حجر ولوزف بمسلمة أو أصابها بنكاح > أردل أهل المرب عل عررة 
» أوطين ف الإملام أو القرآن أو ذكر جهرا الله ورول سل اق عليه وسل أو القرآن أونبيا بدوء 


نالا دينون به فالأسمح أنه إن فرط الفقاض العهد به انتقض غالفة الشرط و ألا يشرط ذلك أو شك هل شرط أولا عل الأو جه ذلا ينتقضي 
لأنها لاتخل بمقصو+ العقد و »مح فى أسل الروضة أن لا نقض مطلقا ر ضع اى منه ٠‏ 
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قال العينى : واختيارى فى السب أن يقتل اه وتبعه ابنالهمام . 

قلت : وبه أفتى شيخنا انيز الرمى وهو قول الشافعى : ثم رأيت فى معروضات المفتى بى السعودء أنه ورد 
أمر سلطافىبالعمل بقو أنتنا القائلين بقتله إذا ظهر أنه معتادد وبه فی ثم أفتى ق بکر البودى قال لبشر النصرانی 
نبي عيسى ولد زنا بأنه يققل 


أصواتهم بكنابهم ونحو ذلك وحكاه الطحاوى عن الثورى » ومن أصوطم يعنى اللانفية أن مالاقتل فيه عندم مثل 
القتل بالمثقل والجماع فى غير القبل إذا تكرر :فللإمام أن يقتل فاعاه؛ وكذلك له أن يزيد على الد المقدر إذا رأى 
المصلحة فى ذلك ويحملون ماجاء عن الننى صلى الله عليه وسل » وأتحابه من القتل فى مثل هذه الجرائم : على أندرأى 
المصلحة فى ذلك ويسموله القتل سياسة > 
وكان حاصله : أن له أن يعزر بالقتل ف ارام انی تعظمت بالتكرار » وشرع الفتلى جنسها وهذا 
بقئل من أ كثر من سبالنى صلىالله عليه وسلم »من آهل الذءة وإن أسل بعد أخذه وقالوا يقتل سياسة و 
على أصولم اه فقد أفاد آنه يجوز عندنا قتله إذا تكرر منه ذلك وأظهره وقوله وإنأسام بعدأخذه م أرء 
عندنا لكنه نقله عن مذهينا وهو قبل ( قوله قال العرنى الخ ) قال فى البحر :لا أصل له في الروا 
الحير الرملى » بأنه لايلزم من عدم النقض عدم القتل » وقد صرحوا قاطبة بأنه يعزر على ذلك ويؤدب وهو يدا 
على جوازقتله زجرا لغيره إذ يجوز الترق فالتعزير إلى الفتل» إذا عظم موجبه ومذهبالشافعى كذهينا على الأصح 
قال ابن السبكى : لاينبغى أن يفهم من عدم الانتقاض أنه لايقتل .فإن ذلك لايلزم اه » وليس فى مذهبنا ماين قئله 
خصوصا إذا أظهرماهوالغاية ف القرد »وعدم الاكتراث والاستخذاف واستعلى عل المسلمين علىوجه صار »تمر دا 
علبيم اه ونقل المقدسى ماقاله العينى » ثم قال وهو ما يمل إليه کل مسام والمتون ¢ والشروح خلافه أفول ولنا 
أن لؤدب الذنى تعزيرا شديدا محيث لو مات كان دمه هدرا اه : 
قلت : كن هذا إذا أعلن بالسب وكان مالايعتقده كا علمته آنفا ( قوله وتبعه ابن امهام ) حيث قال والذى 
عندى أن سه عليه الصلاة والسلام أو نسبة مالا ينبغى إلى الله تعالى إن كان ما لايعتقدونه كنسبة الولد(١)‏ إلى الله 
تعالى ونقدس عن ذلك إذا أظهره يقل به؛ وينتقض عهده » وإن لم يظهره ولكن عار عليه؛ وهو يكتمه فلاوهذا 
لأنه الغاية فى القرد والاستخفاف بالإسلام والمسلمين »فلا يكون جاريا علىالعقد الذى يدفع عنهالقتل ودوأذيكون 
صاغرا ذليلا إلى أن قال : وهذا البحث منا يوجب أنة إذا استعلى على المسلمين على وجه صار «تمردا علييم يحل 
للإمام قنله أو يرجع إلى الذل والصغار اه قال فى البحر : وهو خث خالف فيه أهل المذهب اه وقال اللير الرملى 
إن ماحثه فى النقض مسلم مخالفته للمذهب وأما مابحثه ف القتل فلا اه أى لما علمته آنفا من جواز التعزير بالقئل» 
وما بای من جواز قتله إذا أعلن به ( قوله وبه أفتى شيخنا ) أى بالقتل لکن تعزيرا كا قدمناه عنه وينبغى تقييده 
بما إذا ظهر أنه معتاده كا قيده به فى المعروضات أو یا إذا أعلن به کا يأتى بخلاف ما إذا اعثر عليه وهو يكتمه 
كامر عن ابن امام( قوله وبه أفتى ) أىأبو السعود مفتى الروم بلأفتى به أكثر الحنفية إذا أكثر السب»ء كنا قدمئاه 
عن الصارم المساول ؛ وهو معنى قوله : إذا ظهر أنه معتاده» ومثله ما إذا أعلن به كما مر ؛ وهذا معنىقول ابنالهمام 
١‏ لذا أظهره يقتل به »فل يكن كلامه مخالفا المذهب» بل صرح به محررالمذهب الإمام محمد کا باتی ( قوله بأنمبقئل) 
| لم يقيده با إذا اعتاده کا قيد به أولا ‏ فظاهره أنه يقتل مطلقا وهو موافق لما أفتي به اللجير الرملى ولما مر عن العبنى 


(1) قوله ( كنسبة الوله) ميل المثنى أن ما يعتقدوثه اه مته . 
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اسبه للأنبياء علييم الصلاة والسلام اه 7 

قلت : ويؤيده أن ابن كمال باشا فى أحاديثه الأربعينية فى الحديث الرابع والثلاثين: ياعائشة لاتكونى فاحشة 
مانصه : التق أنه يقتل عندنا إذا أعلن بشتمه عليه الصلاة والسلام > صرح به فى سير الذخيرة » حيث قال : 
واستدل محمد لبيان قتل المرأة إذا أعلنت بشتم الرسول ما روى أن عمر بن علدى لما مع عضماء بنتمروان توذى 
الرسول فةلها ليلا مدحه صلى الله عليه وسام على ذلك انتبى فليحفظ ( ويؤخذ من مال بالغ تغلى وتغلبية) لان 
طفلهم إلا الحراج رضعف زكاتنا ) بأحكامها ر ما تحب فيه الزكاة ) المعهودة بيننا لأن الصاح وقع كذلك (و) 
يؤخذ (من مولاه) أى معتق التغلبى رف الجزية: والخراج كول القرشى ) وحديث ١ؤلى‏ القوم منرم خصوص 
بالإجماع 


انى » لكن عامت تقييده بالإعلان » أو بما في الصارم الول من اشتراط التكرار (قواه لسبه للأنبياء) 
المراد الجنس وإلا فهو قد سب نبيا واحدا ر قوله ويؤيده ) آی يؤيد قتل الكافر الاب ( قوله فى أحاديئه )اجار 
رالعرور خبر مقدم ؛وما فى قوله مانصه ذكرة موصوفة بمعنی شى * مبتدأ مؤخعزء والحملة هن المبتدأ واندبر خير إن 
ونصه مصدر إمعنى منصوصه مرفوع » على أنه مبتدأ وقوله والأق الخ ه الجملة إلى آخرها أريد بما لفظها فل 
رفم على أنها خبر نصه وجملة هذا المبتدأ أؤ خبره فى محل رفع على آنا صفة لما الواقعة ميتدأ وجملة ماوخبرها المقدم 
خبر أن فى قوله أن ابن كال والءنى :أن ابن کال شیء منصوصه ‏ والمق الخ ثابت فى أحاديثه الأربعينية فافهم (قوله 
حيث قال الخ) بيانه أنهذا استدلال من الإءام محمد ر<هالته تعالى» على جواز قتلالمرأة إذا أعلئت بالشم فهو خصو ص 
من موم النهى عن قتل النساء» من أهل الحرب كا ذكره فالسير الكبير فيدل لىجواز قتل الذثى المنبى عن قثله 
بعقدالذمة »إذا أعلن بالشتم أيضاء واستدل لذلك شرح السير الكبير بعدة أحاديث »نما : حديث أ ىإسحق الهمداى 
قال «جاء رجل الىرسول الله صلىالله عليه وسلم وقال معت | من يبود وهىتشةمكواللهيارسولالله إنها محسئة 
إلى فقتلنها فأهدر النی صلىالله عليدوسلم دمها » ( قوله تغلی وتغلبية ) بكسر اللام على الأصل ومنهم من يفتحها 
مومباج نسبة إلى تغلب بنوائلبن ربيعة بوزن تضرب قوم تنص روا ف الجاهلية » وسكنوا بقرب الرومامتنعوا عن‌آداء 
الجزية » فصالحهم عمر على ضعف زکاتنا فهو وإن كان جزية فى المعنى إلا أنه لابراعى فيه شرائطها من وصف 
الصغار » وتةبل من النائب بل شرائط الزكاة وأسبابما ولذا أخذت من المرأة لأهايتهالهاامفلاف الصبى وانجئون » 
فلا يۇخذ من مواشيهم وأمواهم کا ف النهر ر قوله إلا العراج ) أى شخراج الأرض فإنة بؤخط من طفلهم وامجنون 
لأنه وظيفة الأرض وليس عبادة بحر (قوله ضعف زكاتنا) فيأخذ الساعى من غنمهم السائمة من كل أربعين 
شاة شانين » ومن كل ماثة واحدى وعشرين أربع شیاه وعلى هذا من الإبل والبقر نهر ولااشى' عليهم فى بقية 
آموام ورقبتهم كا فى الإثقائى يعنى إلا إذا مروا على العاشر" فإثه يأخذ منهم ضعف مايأخل من المسلمين ط عن 
الحموى ( قوله کول القرشى ) يعنى أن معثق النذبى کمتق القرشى فى أن كلامنهما لابتبع أصله » حتى توضع 
الحزية والحراج عليهما وإن لم يوضعا على أصلهما يفا والمعتق لا بلحت أصله فى التخفيف ولذا لو کان للم 
مولى لصرانی » وضعت عليه الخزية وتاه نى الفتح ( قولة وحديث الخ ) جواب سؤال وهو أن 6 عللتم بها 
من أن المءن قلايلحق أصله فالتخفيف معارض للنص والمواب : أن الحديث المذكو رغير مجرىعل مومه بالإجماع | 
فإن مولى الحاشمى لايلحقه ف الكفاءة للهاثمية ولا فى الإماءة » وإذا كان عاما خصو صا صح تتصيصه أيضاما ذكرنا ١‏ 
من العلة وتمامه فى الفتح © . 
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( ومصرف الجزية والخراج ومال التغاى وهديتهم للإمام) و[ 
جوهرة ( وما أخذ منم بلاحرب ) ومته تركة ذى وما أخذ هنهم ظهيرية (مصالحنا)خبر مصرف (كسد 
ثغور وبناء قنطرة وجسر وكفاية العلاء ) والمتعامين نيس وبه بدخل طلبة العام فتح ( والقضاة والعال) ككتبة 
قضاة وشبود قسمة ورقباء سواحل ( ورزق المقائلة ا مسكين واعتمده فى البحر 
قائلا : : وهل يعطون بعد موت آبائهم حالة الصغر ؟ 3 


إذا وقع عدم إن قتالنا لادين لاالدنيا 
تع فام .بن لا الدنيا 


اق ارف نت الال 
راج » لأن العشر مصرفه “صرف الزكاة كا مر ( قوله 


(قوله ومصرف الحزية والخراج الخ ) قود ب 
وإنما يقبلها الخ ) نرك قبا آخر ذكره في الحوهرة وهو أن يكونالمهدى لايطمع فى 
فى إيمانه بالرد لایقبل منه ( قوله وها أخخذ منهم بلا حرب ) فيه أن مافباه مأخوذ بلا حرب » لکن فسره فى انبر 
بالمأخوذ صلجا على ترك القئال قبل نزول العسكر بساحتهم ( قوله مصالهنا ) نبه بذلك على أ » لاعخمس ولا يقم 
بين الغائمين نهر » وهو جمع مصلحة بفتح اليم واللام ٠ايعود‏ نفعهإلى الإسلام ط عن اقهستاق ( قوله كسد غور ) 
أى حفظ المواضع التى ليس وا وليه إشعار باه بصرف إى جماعة محفظون الطريق ف دار الإسلام 
عن اللصوص قهستانى ( قوله وبناء قنطرة وجدير ) القنطرة مابنى على الماء للعرور »> وابر بالفتيج والكسر 
مايعمر به انہر وغيزه مبنياكان أو غيزه كا فى المغرب » ومثله بناء جد وحوض ؛ورباط وكرى أنهار عظام غير 
ملوكة كالنيل وجیحو قهستانى» وكذا النفقة على الساجد كا فى زكاةانحانية فيدخل فيه الصرف على إفاءشعائرها 
من وظائف الإماءة والأذان ونحوهما بحر ( قوله وكفاية العلاء ) هم أصماب' اتفسير والحديث : والظاهر أن المراد بهم 
من بعلم العلوم الشرعية » فيشمل الصرف والنحو وغيرهما حموى عن البرجندى ط . وق التعبير باللكة 
بأنهلايزاد عليها وسياز وكذا يشعر باشتراط فقره, » کن فى حظر انحانية سل على الرازى عن ببست 
للأغنياء فيه نصيبء قال :لا إلا أن يكون عاملا أو قاضياء وليسالفقهاء فيه نصيب إلا فقيه فرغ نفسه لتعلي الناس 
الفقه أو القرآن اه قال فى البحر : أى.بأن صرف غالب أوقاته ففالءلم وليس مر اد الرازى الافتصار على العامل + 
أو القاضى » بلأشاربما إلى كل من فرغ نفسه لعمل السامين فيدخل فيه الفتى وابلمندى » فيسةحقا ن الكفاية مع الغنى اه 
وذكرقبله عن الفتحأن طالب العلم قب لأن يتأهل عامل لنفسه لکن ايعمل بعده لامسامين( قوله والمال )»نعطف 
العام على الحاص لما فى القهستانى أنه بالفم والتشديد جع عامل» وهو الذى يتولى أءور رجل فی ماله وعمله كنا قال 
ابن الأثير ‏ فيدخل فيه المذكر والواعظ يق وعلم كا فى امنية وكذا ال لوالى وطالب العلم وامحتسب» والقامبى » والفتی 
والمعل بلا أجركا فى المفممرات ( قوله وشبودقسمة ) بالسينالمهملة أى الذين يشمهدون بالقسمة بينالورثة ؛ والشركاء 
واستيفاء حقوقهم ؛ وق نسخة : وشهود قيمة بالياء المثناة النحتية أى الذين يشهدون على التقوبم عند الاخنلاف 
فى الفيمة ط ( قوله ورقباء سواحل ) جمع رقيب من رقبته أرقبه من باب قتل : أى حفظته والسواحل جمع ساحل » 
وهو شاطى* البحرمصباحةالمراد الذين يحفظون السواخل » وهمالمرابطون ف الاخور أوأعم فافهم( قوله ورز قالمقائلة) 
الرزق بالكسر امم من الرزق بالفتح ماينتفع به قادوس » وقال الراغب : الرزق يقال للعطاء اججارى ديفيا كان 
أو دليويا ولانصيب ومايصل إلى الموف ويتغدى به قهستانى ظ ( قوله أى ذرارى من ذ كر الخ )لأن العلة تعمالكل 
"كا صرح به القهستانى ومنلا مسكين وغيرهماء وعبارة الحداية والكافى توه, تخصيصهم بالمقائلة :وبه صرح شارح 


انه او ردت هاديته فلوطدم 
نه او ردت ها.يته فلوطمع 
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م أزه » وإلى هنا نمت مصارف بيت المال ثلاثة » 1 


المجمع قال في الش نبلالية قال ف البحر : وليس كذلك وتبعه ف المنح درمنتى » وفسر الذرارى فى شرح 7 
درر البحار بالزوجة والأولاد : 
مطل من اه استحقاق فى بيت الال يعطى ولده بعده ˆ 

(قوله لم أره ) فقل الشيخ عیسی السفطى فى رسالته مانصه قال أبو يوسف فى كتاب اللحراج: إن من كان 
مستحقا فى بيت الماك » وفرض له استحقاقه فيه فإنه يفرض لذريته أيضا تبعا له» ولايسقط بموته وقال صاحب 
اللهاوى الفتوى : على أنه يفرض لذرارى العلماء » والفقهاء والقاتلة : ومن كان مستحقا فى بيت المال لايسقط 
مافرض لذراريهم بموتهم اط¡ _ 

قات : لكن قول المتون الآنى : ومن مات فى نصف الول حرم من العطاء ینای ذلك إلا أن يجاب بان 
مايجرى على ااذرارى عطاء مستقل خخاص بالذرارى لاعطاء ا ميت بطريق الإرث بين جمبع الورثة تأمل » لكن 
هامر عن الخاوى لم أره فى الحاوی القدسى » ولاف الحاوى الزاهدى »وراجعت «واضع كثيرة هن كتاب اللجراج 
فل أره فبه وال آعم . نعم قال الحموى فى رسالته : وقد ذكر علماؤنا أنه يفرض لأولادهم تبعاولا يسقط يموت 
الأدل ترغيبا اه وذكر العلاءة المقدسى : أن إعطاءهم بالأولى لشدة احتياجهم » سيا إذا كانوا يجتهدون فى 
ساوك طريق آبائهم اھ : 1 

مطاب من إه وظيفة توجه لولده من بمده 


ونقل العلامة البيرى عن الخزانة عن ٠بسوظ‏ فخر الإسلام : إذا مات من له وظيفة فى بيت المال اق 
الشرع وإعزاز الإسلام كأجر الإمامة والتأذين » وغير ذلك ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وللميت أبناء اعون 
ويقيمون حق الشرع وإعزاز الإسلام »كا براعى ويقم الأب فالإمام أن يعطى وظيفة الأب لأبناء اميت لا لفيرهم 
الحصول مقصود الشرع » وانجبار كسر قلوممم اه. 

مطلب تحقيق مهم فى نوجيه الوظائف للان 

قال إلبيرى أقول : هذا مؤيد لما هو عرف الحرمين الشريفين ومصر وااروم هن غير نكير من لبقام أبناء 
اميت ولوكانوا صغارا على وظائف آبائهم مطلقا من إمامة ؤخطابة » وغيز ذلك عرفا مرضيا لأن فيه إحباء 
خاف العلماء ومساعدتهم على بذل الجهد فى الاشتغال بالعلم > وقد أفتى يمواز ذلك طائفة من.أكابر الفضلاء 
الذين يعول على إفتانهم اه : 

قلت : ومقتضاه تخصيص ذلك بالذكور دون الإناث » وأنت خبير بان الحسكم يدور مع علته » فإن العلة] | | 
هى إحياء حلف العلما ومساعدتهم » على تحصيل العلم » فإذا اتبع إلابن طريقة والده فى الاشتغال فى العلم عفذلك ٠‏ 
ظاهرء أما إذا أهمل ذلك واشتغل باللهو واللعب أو فى أمور الدنيا جاهلا غافلا معطلا للوظائف الم كورة» أويئيب 
غيره من آهل العلم بشى* قليل» ويصرف باقي ذلك فى شهواتهء فإنه لاحل لما فيه من أخذ وظائف العلماء» وت ركهم 
بلا شی“ يستعينون به على العلم کنا هو الواقع فى زماننا » فإن عامة أوقاف المدارس والمساجد والوظائفف أيدى 
جهلة أكثرهم لايعلمون شيثا من فرائض دينهم » وبا كلون ذلك بلا مباشرة ولاإنابة بسبب مسكهم بان خبز الأب 
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- قله 


فوذا مصرف أجزية وخراج ومصرف زكاة وعشر مر ف الزكاة »> ومصرف خسن وركاز مر فى السير وبق رابع 
وهو لقطة وتركة بلا وارث » ودية مقتول بلا ولى » ومصرفها لقيط فقير وفقير بلا ولى وعلى الإمام أن جعل 
لكل نوع بيتا مخصه وله أن يستقرض من أحدها ليصرفه للآخر ويعطى بقدر الحاجة والفقه والفضل فإن قصر 
كان الله عليه حسيبا زياعى . وف الحاوى : المراد بالحافظ حديث «الحافظ القرآن ماتا دينار , 


لابنه » فيتوارثون الوظائف أبا عن جد كلهم جهلة كالأنعام ويك 
-تى أدى ذلك إلى اندراس المدارس والمساجد : وأكثرها صار بيوتا باعوها أ 
أن يطلب العلم لايجد له مأوى يسكنه ولا شيثا يأ كله فبضطار إلى أن يترك الم + ويكتسب ووقع ف 
هن أكابر دمشق مات عن ولد أجهل منه لايقرأ ولا يكتب فوجهت هن وظا 
هن أعلم علماء دمشق فذهب ولده وعزهما عن ذلك بالرشوة :وى أواخر 
مدرسا ليس بأهل لم تيع توليته وى البزازية ا لطان إذا أعطى غير لمتحت 
غيره اه فى توجيه هذه الوظائف لأبناء. هؤلاء اللجهلة ضباع العلم + و 
فيجب على ولاة الأهور توجيبها على أهلها ونزعها من أيدى الأهل» وإذا مات أحد من أهاا تو 
فن م فرج على طريقة والده يعزل عنها وتوجه للأدل إذ لاشك أن غرض الواقف إحياء ماأوقفه ٠‏ 
ماکان فيه تضبيعه فهو خالف لغرض الشرع والواقف هذا هو المق الذى لا ميد عنه ولا حول ولا قوة إلا بال 
العلى العظم ( قوله فهذا ) أى ماذ كر ٠ن‏ المصطالح وقوله مصرف جزية : وخرا 
مر فى الزكاة) أى فى باب المصرف ( قوله مر فى السير ) أى فى فصل كبة 
مع الثلاثة التى قبله نظما لابن الشحنة فى آخر باب العشر هن كتاب الزكاة وقدمنا اامكلام عابها ( 
بلاولى ) أى ليس له من تجب نفقته عليه قال فى البحر : يعطون »نه تفقتهم وأدويهم ور 
ويعقل به جنايتهم 

[ تنبيه ] قال فى الأحكام : العلماء يستحقون من النوع الأول بالعمل مع الغنى » ومن انوع الثالى بصفة 
الفقر ونحوها » ومن النوع اله لث بأحد ضفات مستحقيه »ومن انوع الرابع بصفة امرض > ووه ومن خصس 
استحقاقهم بالأول لظر إلى محض صفة العلل اه ( قوله بيتا مخصه ) فلا يخلط بعضه ببعض ؛ لأن لكل نوع حكنا 
يختص به زبلعى ( قوله ليصرفه الآخر ) أىلأهله قال الزيلعى : ثم إذا حصل نذلك النوع شی 'ردده فی المستقرض»نه 
إلا أن يكون ا مصروف من الصدفات » أو من خم الغنيمة على أل الخراج وهم فقراء » فإنه لاإ د 1 
لأنهم_مستحقون للصدقات بالفقر وكذا فى غيره إذا صرفه إلى المستدق اه ر قوله ويعطى بقدر الحاجة ايخ ) 
الذى فى الزيلعى هكذا » وب على الإمام أن يتتى الله تعالی ويصرف إلىكل مستحق قدر حاجته ٠ن‏ غير زيا 
فإن قصر فى ذلك كان الله تعالى عليه حسيبا اه » وف البحر عن القنية : كان أبو بكر رضى الله تعاى عنه يسوی 
ی العطاء من بیت المال » وكان عر رضى الله تعالى عنه يعطيهم على قدر الحاجة والفقه والفضل » والأخذ بهذا 
نى زمائنا أحسن فتعتير الأمور الثلاثة آم أى فله أن يعطى الأحوج أكثر من غير الأحوج » وكذا الأفته والأفضل 
أكثر من غبرهماء وظاهره أله لاراعى الحاجة فىالأفقه والأفضل » وإلا فلافائدة فى ذ كرهماء ويؤيده أن مررضى 
الله تعالى عنه كان يعطى من كان له زيادة فضيلة » من عل أو نسب أو نمو ذلك أكثر من غيزه؛ وف البحر أيضا 
عن المميط والرأى إلى الإمام منتفضيل وتسوية من غير أن عرل فى ذلك إلى هوى» وفيه عن القنية وللإمام انيار 
فى المنع والإعطاء فى الحسكم اه . 


ن بذاك فراهم وعمائمهم ويتصدرون والبلدة 


اه 
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هو المفتى الیوم| ولا شىء لذى ف بيت الال إلا أن يبلك لضعفه فيعطيه مابسد جوعته ( ومن مات) من ذكر 
( فى نصف الحول حرم من العطاء ) لأنه صلة فلا تملك إلا بالقبض ٠‏ وأهل العطاء فى زماننا القاضى والمفتى 
والمدرس صدر شريعة ( ولو ) مات (نی آخره) أو بعد تمامه کا صمحه أخى زاده (يستحب الصرف إلى قريبه) 
لأنه أو تعبه فيندب الوفاء له ومن تعجله ثم ءات أو عزل قبل الحول يجب رد مابَّى وقيل لاكالتفقة المعجلة 
زيلعى (والمؤذن والإمام إذا كان هما وقف ولم يستوفيا حتى مانا فإنه بسقط ) لأنه كالصلة ( وكذلك القاضى 
وقيل لا)يسقط لأنه كالأجرة 


1 
قلت : ومثله ىكتاب انراج لأنى يوسف الذى خاطب به هارون الرشيد حيث قال : فأما الزيادة على 
أرزاق القضاة والعمال والولاة والتقصان مما يحرى عليهم » فذلك إليك من رأيت أن تزيدة من الولاة والفضاة 
فى رزقهم فزدهم ومن رأيت أن تخط رزقه حططت (قوله هو المفتى اليوم) لأنهم كانوا يحفظون القرآن ويعلدون 
أحكاءه ط ( قوله من ذكر) أى من يقوم بعصالح المسلمين » كالقضاة والغزاة » ونحوهم زيلعى ( قوله فى 
نصف الحول ) المراد به ماقبل آخره بقرينة قواه واو فى آخره ط ( قوله حرم من العطاء ) هو مايثبت فى الدبو ان 
بامم كل من ذكرنا » من المقاتلة وغيزهم » وهو كالجامكية فى عرفنا إلا أا شهرية » والعطاء سنوى فتح ( قوله 


لأنه صلة ) ولذا “مى عطاء فلا ملك قبل القبض فلا يورث ويسقط بالموت فتح ( قوله فى زماننا ) قال فى العناية 7 


وف الابتداء كان يعطى كل من كان له ضرب مزية فى الإسلام كأزواج النى صل الله عليه وس » وأولاده 
المهاججرين والأنصار ( قوله القاضى والمفتى والمدرس ) عبارة البحر مل القاضى » والمفتى والمارس : وهى أولى 
لشموها نحو المقائلة اح . 

قلت : وهى عبارة المداية أيضا ( قوله أو بعد مامه ) هذا مفهوم بالأولى له إذا استحب الصرف إلى 


القريب قبل الام فبعده أولى ( قوله فيندب الوفاء له ) تقال فى الفتح : والوجه يقنضى الوجوب » لأن حقه تأكد* 


باتمام عله فى السنة » كما قلنا إنه يورث سهم الغازى بعد الإحراز بدار الإسلام لتأكد التق حينئذ » وإنلم يثبت 
له ملك وقول فخر الإسلام فى شرح الجامع الصغير » وإنما خص نصف السئة لأن عند آحرها يستحب أن 
بصرف ذلك إلى ورثته » فأما قبل ذلك فلا إلا على قدر عنائه يقنضى أن يعطى خبصنه من العام اه ( قوله قبل 
يجب الخ ) عبارة الزيلعى قبل جب رد مابتى من السئة » وقيل على قياس قول محمد فى نفقة الزوجة برجع » 
وعندهما لايرجع هو يعتبره بالإنفاق على امرأة ليتزوجها وهما يعتبرانه بلهبة اه ونقل فى الثمرئبلالية تصحيح 
وجوب الرد عن المدابة والكانى ولكنى لم أره فيهما فى هذا الموضع فليراجع : / 
مظلب فا إذا مات المؤذن أو الإمام قبل أخذٍ وبليفتهما 

ر قوله فإنه يسقط الخ ) حاصله : أن مايأخذه الإمام والمؤذن من الوقف بمنزلة مايأخذه القاضى ونحوه من 
بيت المال نظرا إلى أنه فى معنى الصلة لاتملك إلا بالقبض كا مر ( قوله وقبل لايسقط الخ ) أى مايأخذه الإمام 
والمؤذن قال فى الشرنبلالية جزم ف البغية تلخيص القنية بأئه يورث لاف رزق القافى كا فى الأشباه 
والنظائر اه ¢ 1 

قلت : ووجهه ماأشار إليه الشارح تبعا للدرر بقوله لأنه كالأجرة أى فيه معئى الأجرة ومعنى الصلة » فليس 
أجرة من كل وجه > لكن وجه الأجرة فيه أرجح لمواز أذ الأبجرة على الأذان والإمامة والتملم كا أفتى به 
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E 
. وهذا ثابت فى نسخ الشرح ساقط من نسخ التن هنا وتمامه ى الدرر وقد للحصناه فى الوقف‎ 
ارق‎ 
هو لغة الزاجع #طنقا وشرعا ( الراجع عن دين الإسلام وركنبا إجراء كامة اللكفر على الاسان بعد الإيمان)‎ 
وهو تصديق محمد صلى الله عليه وسم فى جع ماجاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ذمرورة : وهل هو فقط أو‎ 
هو مع الإقرار ؟ قولان وأكثر الحنفية على الثانى والمحققون على الأول والإقرار شرط‎ 


المتأخرون بخلاف القضاء وغيره من الطاعات » فإنه لايجوز أصلا وامل وجه القول الأول ترجبيح معنى اله ل 
فى الكل بناء على أصل المذهب من عدم جواز الأجرة على شىء من الطاعات» لكن الفتوى على قول امنا 
فلذا جزم ف البغية بالقول الثانى » وفرق بين الإمام والقاضى كا قدمناه قبيل فصل ف كيفية القسمة . وقدمنا 
هناك عن الطرسومى وغيره أن المدرس ووه إذا مات فى أثناء ااسنة » يعطى بقدر ماباشر ققط كلاف الوتتف 
على الأولاد والذرية » فإن المعتير فبيم ظهور الغلة فمن مات بعد ظهورها استد لاقباه : وقددنا هناك 
المفتى أنى السعود مثل ذلك : وأن المدرس الثانى يستحق الوظيفة من وقت توجيه الساطان ر وله وه 
وألؤذن الخ » وقد نقله ق الدرر عن فوائد صاحب الحيط (قوله وتماده فى الدرر ) قال فما وى فو 
الإسلام طاهر بن محمود قرية فيم أراضى الوتف على إمام المسجد يصرف إليه غلتها وقث الإدراك فأ 
الغلة وقت الإدراك » وذهب عن تلك القرية لايسترد منه حصة مابنى من السنة وهو اظ موت. القافنى ٠‏ 
وأخذ الرزق ويحل للإمام أكل مابنى من السنة إن كان فقبرا وكذاك الح فى طابة العلم فى المدارس وال 
سبحانه أعلم : 


سب امن اند 

شروع ف بیان أحكام الكفر الطارى" بعد بیان الأصلى أى الذى لم ب ته إءان ( قوله ورکنا إجراء كامة 
الكفر على اللسان ) هذا بالنسبة إلى الظاهر الذى يحك به الحا کم » وإلا فقد تككون بدونه کا لو عرض له اعتفاد 
باطل أو نوی أن يكفر بعد حين أفاده:ط ر قوله بعد الإبمان) خرج به الكافر إذا تلفظ بمكفر » فلا يعطى سك 
المرتد ط نعم قد يقتل الكافر » ولو اءرأة إذا أعلن بشتمه صلی الله عليه وسلم كا هرف اافصل السابق ( قوله 
هو تصديق الخ ).معنى النصديق قبول القاب » وإذعانه لما غلم بالضرورة أنه ٠ن‏ دين محمد صلى الله عليه وسلم 
بحيث تعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال كالوحدانية والنبوة والبعث والجزاء » ووجوب ااصلاة 
وازكاة وحرمة الحمر ونحوها اه ح عن شرح المسايرة ( قوله وهل هو فقط ) أى وهل الإيمان التصديق فقط » 
وهو الختار عند جمهور الأشاعرة وبه قال المائريدى ح عن شرح المسايرة ( قوله أو دومع الإقرار ) قال فى 
المسايرة : وهو منقول عن أ حنبفة » ومشهور عن أصحابه وبعض الحققين من الأشاعرة وقال اللحوارج : 
هو التصديقٍ مع الطاعة » ولذاكفروا بالذنب لاننفاء جزء الماهية وقال الكرامية : هو التصديق باللسان فقط 
فإن طايق تصديق القاب » فهو ٠ؤمن‏ ناج وإلا فهو مؤمن مخاد فى النار اهح . 

قلت : وقد حقق فى المسايرة أنه الابد فى حقيقة الإعان من عدم مايدل على الاستخفاف من قول أو فعل 
وبأ ببانه ( قوله والإفراز شرط ) هو من نتمة القول الأول ح أما على القول الثاني » فهو شطر لأنه جزء هن 
اهية الإيمان » فلا يكون بدونه مثؤمنا لاعند الله تعالى » ولا أحكام الدنيا لكن بشرط أن يدرك زمنا يسكن 
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بت بعد الانفاق على أنه يعتقد «تى طولب به أنى به فن طولب به قل يقر فهو كفر عناد 
رمتتده للاستخفاف فهو ككفر العناد 5 


الإجراء الأحكام ١‏ 


فيه من الإقرار » وإلا فيكفيه التصديق اتفاقا کا ذكره التفتازاى فى شرح العقائد رقوله لإجراء الأحكام 
أى من الصلاة عليه + وخلفه والدفن ف مقابر المسلمين والمطالبة بالعشور : والزكوات ونحو ذلك ولا 
الإقرار هذا الغرض لابد أن بيكون على وجه الإعلان » والإظهار على الإمام وغيره من أهل الإسلام » بحلاف 
ماإذا كان لإتمام الإعان فإنه يكنى جرد التكلم : وإن م بظهر على غيرهكذا ف شرح المقاصد.(قوله بعد الانفاق) 
أى بعد انفاق القائلين بعدم اعتبار الإقرار قال فى شرح المسايرة : واتفق القائلون بعدم اعتبار الإقرار ‏ على أنه 
يلزم المصدق أنه يعتقد أنه »تی طولب به أى به » فإن طواب به ذل يقر به فهو أى كفه عن الإقرار كفر عناد ء 
وهذا ماقالوا إن ترك العثاد شرط وفسروه به أى فسروا ترك العناد بان يعتقد أنه «تى طولب بالإقرار آنی به اهم 
بتی مالو لم يعتقد ذلك بان کان حال الذهن + أو اعتقد أنه متى طولب به لابانی به لكنه عند ماطواب به أ به 
فھل یکی زظرا لحصول الصو د أولا يكق نظارا لاشتراطهم الاعتقاڊ اسا 
أفول : الظاهر أن المراد بالاشتراط المذكور تى اعتقاد عد.ه أى لابعتقد أنه متی طواب به لايقر » وف 
ح اافاصد وشرح التدرير ايفيده ونصه : ثم الحلاف فا إذا كان قادرا »ورك التكل لاعلى وجه الإباء 
إذ العاجز e‏ 01 1 تماقا والمصر على د الإقرار مع امطالبة به كافر وفافا E‏ 
عده التصديق » ولمذا أطبقوا على كفر ألى طالب اھ فظهر أن خالى الذهن لو أق به عند المطالبة «ؤمن لعدم 
الإصرار على عدم الإقرار > ومن اعتقد عدم الإنيان به عذدها ليسن «ؤمنا فاو نی به عندها كان ذاك إيمانا 
ثانا هذا ماظهر لی ( قوله من هزل بلفظ كفر ) أى تكلٍ به باختياره غير قاصد :مناه > وهذا لايناق »امر *ن 
أن الإبمان هو الت ديق فقط أو مع الإقر ار لأن التصديق : وإن كان ٠وجودا‏ حقيقة ركنه زائل حکا لأنالشارع 
جعل بض المعاصى أمارة على عدم وجوده كاازل المذكور ؛ وكا لو سجد لصتم أو وضع .صحفا فى قاذورة 
فإنه يكفر » وإذكان مدقا لأن ذلك فى حم التكذيب . كنا أفاده فى شرح العقائد » وأشار إلى ذلك بقوله 
للاستخماف » فإن فمل ذلك استخفاف واستوانة با فهو أمارة عدم التصديق وكذا قال فى المسايرة ؛ وبالجملة 
فند غم إلى التصديق بالقلب > أو بالقاب والاسان ف قبت الإبعان أءور الإخلال بها إخلال بالإعان إنفاقا » 
كترك السجود لصم ٠‏ وقتل ى والاستخفاف به » و بالمصحف والكعبة . ذا عخالفة أو إنكار ٠١‏ أجمع عليه 
بعد العلم به لأن ذلك دليل على أن التصديق «فقود » ثم حقق أن عدم الإخخلال ببذه الأءور أحد أجزاء مفهوم 
الإيمان فهو حينئذ التصديق والإفرار وعدم الإخلال بما ذكر بدايل أن بعض هذه الأءور ١‏ تكون بع تحاق 
تى والإفرار . ثم قال ولاعتبار التعظيم المثاى الإستخفاف كفر المنفية بألفاظ وأفعال تصدر ءن 
المنبتكين لدلاام! على الاستخفاف باندين كالصلاة بلا وضوء عمدا بل بالمواظبة على ترك سنة استخفافا ما بسبب | 
أنه فعلها النى على الله عليه وسلم زيادة آواستقباحها کن استقبيح هن آخر جعل بعذن العماءة تحت حاقه أوإحفاء ‏ | 
شازيه اه . 


فليحرن امح . 


قات : ويظه. من هذا أن ءا کان دلبل الاستخفاف يكر به ۽ وإن م يقعد الاستخفاف + لأنه او توقف 
عل فده لما احتاج إلى زيادة عدم الإخلال عا ٠ر‏ ؛ لآن تعد الاستخفاف ناف للتصديق ( قوله فهو ككفر 
العناد ) أىككفر من حادق بقلبه واءتنع عن الإقرار بالشسبادثين عنادا وغالفة فإنه أءارة عدم التصاديق وإن لاا 
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والكفر لغة : الستر . وشرعا : تكذيبه صلل الله عليه وسلم فى شىء مما جاء به من الدين ضرورة وألفاظه تعرف‎ 1 
أ نی الفتاوى » بل أفردت بالقآ ليف مع أنه لايفتى بالكفر بشىء منها إلا فيا اتفق المشابيخ عليه کا سبجىء,‎ 
. قال فی البخر : وقد ألزمت نفسبى أن لاأدبى بشىء منها‎ 200 
إن الإقرار ليس ركنا( قوله والكفر لغة الستر ) وءنه مئ الفلاح كافرا لأنه يستر البذر فى الأرض ومنه كفر النعمة‎ 
وهو موجود ق المعنى الشرعى لأنه ستر ماوجب إظهاره ( قوله تكذانبه ضلى الله عليه وسل الخ ) المراد بالتكذيب‎ 
عدم النصديق الذى مرأى عدم الإذعان والقبول ۽ لما علم جیه به صل الله عليه وسلم ضرورة » أى عاءا ضروريا‎ 
لايتوقف على نظر واستدلال » وليس المراد التصربح بأنه كاذب فى كذا » لأن جرد نسبة الكذب إايه صلى الله‎ 
عليه وسم كفر وظاهر كلام هتخصيص الكفر يجحد الضرورى فقط » مع أن الشرط عندنا ثبوته على وجه القطع‎ 
وإنلم يكن ضروریا » بل قد يكون استخفافا من قول أوفعل كامر » ولذا ذكر ف المسابرة أن مايئى الاستسلام‎ 
أو يوجب التكذيب » فهو كفر فا يننى الاستسلام كل ماقدءناه عن الافية أىمايدل على الاستخفاف » وماذكر‎ 
قبله من قتلنى إذ الاستخفاف فيه أظهر ومايوجب التكذيب جحد كلمائبت عنالنبى صلی الله عليه وبا‎ 
ضرورة » وأما ملم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق بات الاين السدس مع البنت بإجماع اللسلمين» فظاهر كلام اللخافية‎ 
| » إذ علم المنكر ثبوته قطعا‎ !١ الإكفار يمحده فإنهم لم يشرطوا سوى القطع فى الثبوت وجب جاه على‎ 
التكفير: وهو التكذيب أو الاستخفاف عند ذلك يكون أما إذالم يعلم فلا إلا أن يذكر له أهل العم ذلك قبلج اه‎ 
مطلب فى مشكر الإجاع‎ 
وهذا موافق لما قدمناه عه من أنه يكفر بإنكار ما أجمع عليه بعد العلم به ومثله مافى نور العين عن شر حالعمدة‎ 
أطلق يعضوم »أن الف الإجماع يكفر والمق أنالمسائل الإجماعية ثارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع كوجوب‎ 
اللحمس » وقد لايصحبها فالأول يكفر جاحده خخالفة التوائر لامها لفته الإجماع اه تملقل ف نور العينعز رسالة الفاضل‎ 
الشبير حسام جابى من عظاء علاءاللطان سليم بن بايزيدخان مانصه إذا لم تكن الآية أوالحبر المتوائر قتنعى الدلالة‎ 
أو لم يكن الخبر متوائراء أو كان قطعيا لكن فيه شببة أولم يكن الإجماع إجماع الجميع أوكان ولم يكن إاع الصحابة‎ 
أو كان وم يكن إجماع جميع الصحابة أوكان إجماع جميع الصتحابة مركن قطعيا بأن لمرثبت بطريقالتوائر أو كانقطعيا‎ 
لکن کان إجماعا سكوتيا فى كل من هذه الصور لايكون الجحود كفرا يظهرذلك ان نظر فى كتبالأصول فاحفظ‎ 
هذا الأصل فإنه ينفعاك فاستخراج فروعه حتى تعرفمنه صعة ماقيل » إنه يلزم الكةر فى موضع كذا » ولا يلزم‎ 
: فى موضع آخر اه‎ 
تنبيه ] فى البحر والأصل أن من اعنقد الحرام حلالا فإن کان حراما لغيزه کال الغير لايكفر وإن كان لعينه‎ [ 
فإنكان دليله قطعياكفر » وإلا فلا وقيل التفصيل فى العام أما الجاهل فلا فرق بين الحرام لعينه ولغيره ول نما‎ 
الفرق فى حقه أن ما كان قطفيا كفر به وإلا فلا فيكفر إذا قال الحمر ليس بحرام وتمامه فيه ( قوله بل أفردت‎ 
بالقآليف ) من أحسن ماألف فيها ماذكره فى آخر ثور العين » وهو تأليف مستقل ومن ذلك كتاب الإعلام فى‎ 
قواطع الإسلام » لابن حجر المكى ذكر فيه المكفرات عند الحنفية والشافعية وحقق فيه المقام »وقد ذكر ف البحر‎ 
. حملة من المكفرات‎ 


دعاؤه 


مطل مايشك فى أنه ردة لاحك بها 


ر قوله فال فى البحر الخ ) سبب ذلك ماد كره قبله بقوله وى جامع.الفصولين » روى الطحاوى عن أصابنا 
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(وشرائط حصا العقل ) والع.حو (والطوع ) فلا تصح ردة نون » ومعتوه وسوس + وصبى لايعال 
وسكران وءكره علا : وأما الباوغ والذكورة فليسا بشرط بدائع . وف الأشباه لاتصح ردة السكران إلا الردة 
بسب النى صلى الله عليه وسلم 


١ 


لاغرج الرجل ءن الإيمان إلاجحود ما أدخله فيه ثم ماتيقن أنه ر دة عكر بماومايشك أنه ردة لامحكم بها إذ الإسلام 
لايزول بالغك مع أن الإسلام يعاو وينبغى للعالم إذا رفع إليه هذا أن لايبادر بتكفير أهل الإسلام لع 
أنه بقضى بصحة إسلام المكره . 


اا 


يا نقلته فى هذا الفصل ءن اثل ٤‏ فإنه قد ذكر فى بعضم! إنه كفر مع أنه 
فليتأمل اه ای جاع الفصولين . وف الفتاوى الصغرى : الكفر شى* عظم فلا 
كافرا ٥نی‏ وجدت رواية أنه لايكفر اه وفى اللاصة وغيرها : إذاكان فى المسألة وجوه 
ه واحد بمنعه فعلى المغنى أن ييل إلى الوجه الذى يمن التكذير تحسينا اظن بالمسلم زاد فى البزازية إلا 
ة »وجب الكفر فلا ينفعه التأويل ح وف التتارخانية :' لايكفر بالحتمل» لأن الكفر نماية فى العقوبة 
فى الجاية ومع الاحنال لانباية اه والذى تحرر أنه يفتى بكفر .م أمكن حل كلاءه على حمل 
اخدلاف واو رواية ضعرفة فعلى هذا فأكثر ألناظ التكفير المذكورة لايفتى بالتكفير فيها 
واقد اثزدث نفسی أن لاأفتى بشى' هنبا اه كلام البحر باختصار ( قوله والداوع ) أى الاختبار احترازا عن 
الإكراة ودخل فيه افارل کا هر لأنه يعاد .تخا لتعمده التافظ به »> وإن م يتتصد معناه وف البحر عن الجاع 
الأصذر : إذا أطاق الرجل كلمة الكفر عمدا > لكنه لم يختقد الكفر قال بعض أصصابنا : لايكفر لأن الكفر يتعلق 
بالف بر ولم يعقد الفءير على الكفر ؛ وقال بعضهم : يكفر وهو الصحيح عندی انه استخف بدينه اھ ۾ 
ثم قال فى الجر والحاصل : أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر .عند الكل ولا اعتبار باعتقاده 
كنا صرح به فى الحانية ومن تككلم برا عملا أو مكرهًا لايكفر عند الكل» وءن تكلم بها عامدا عالما كفر عند الكل 
ومن تكلم مما اختيارا جاهلا بأنها كفر ففيه اخحتلاف اه ( قوله وءمتوه) عزاه فى النهر إلى السراج » وهو الناقمن 
نكذا فى المغرب » وفى أحكامات الأشباه أن حکه حكم الف العاقل فتصح 
العبادات نه ولا تجب : وقيل : هو كالجنون وقول كالبالغ العافل اه . ؤٍ 
قلت : والأول هوالذى صرح به الأصولبون وءقتضاه أن تصح ردته لكنه لايغتل کا هوحكم الصبى العاقل 
نامل . ثم رأيت فى اللانية قال : وأءا ردة المعتوه فلم تذكر فى الكتب المعروفة قال شاعنا هو فى حدكم الردة 
منزلة الدی اه (قوله و.وسوس ) بالکسر ولايقال بالفتح ولكن وسوس له أو إليه أى ثل إليه الوسوسة ٠‏ 
وقال الليث : الوسوسة حديث النفس . وإنما قبل موسوس لأنه عد ث بمافى ضميره وعن الايث لايجوز طلاق 
ا مو سس قال : يعنى الأفلوب ف عله .وعن الام هو المصاب فى عقله إذا نكل يشكل بغير نظام كذا فى المغرب 
(قوله وې لابعتل) قدر عفله فى فتاوىقارى" الهداية بأن يباغ سبع سئين نہر وسبانی آخر الباب (قولهوسكران) 
أى ولو ٠ن‏ حرم اا فی أحكامات الأشباه أن السكران من بحرم كااصاحى إلا ى ثلاث :ااردةء والإفرار بالحدود 
الخالصة » والإشباد على شبادة نفسه الخ (قوله ومكره عايها) أى على الردة واأراد الإكراه بملجی“ من قث ل أوقطع 
عضر أو ضرب «برحفإنه برخص له أن بظلهر ملأءر به على لسائهوقلبه «طمئن بالإغان ولا تین زوجته اسشا 
ا فى بابه رقوله فليسا بشرط)هذا فى الذكورة بالانفاق وأماف البلوغ فمندها خلافا لای يوس ف کا بای . 


أفول : قدمت هذا ليصيط * 


لابكثر على قياس هذه المقدمة 


وجب 


العقل وقبل المدهرش ٠‏ 


` Marfat.com 


O 


فإنه يقتل .ولا يعفى عنه (ءن ارتد عرض ) الخاكم ( عليه الإسلام استحبابا) على المذهب لبلوغه الدعوة 
(وتكشف شببته) بيان لكرة العرض ( ويحبس) وجوبا وقيل ندبا (ثلاثة أيام ) يعرض عليه الإسلام فى كل يوم 
منها خخانية ( إن استمهل ) أى طاب المهلة وإلا قتله من ساعته إلا إذا رجى إسلامه بدائع ؛ وكذا لو ارتد ثانيا 
لكنه يضرب » وني الثالثة حبس أيضا حتى تظهر عليه التوبة » فإن عاد فكذلك تتارخانية . 

قلت : لكن نقل فى الزواهر عن آخر حدود الحانية 


آخر الباب ح (قوله فإنه يقتل ولا یع عنه) قيده فى البحر عا إذاكان سكرة بسببمحظور باشره تارا بلا إكراه 
وإلا فهو كانجنون اهح ۰ 

قات : وما جزم به الشارح من أنه لايعنى عنه أى إن ناب سبأقى ماعخالفه ( قوله من ارتد ) أى عن الإسلام 
فلو أن الييودى تنصر أو تمجس أو النصراني تبود أو تمجس لم يبر على العود لما كان عليه » لأن الكفر كله هلة 
واحدة كا فى البرجندى وغيره در «نتى وسيذكره المصنف ( قوله احاكم ) أى الإمام أو القاضى ررقو اوغ 
الدعوة ) صدر مضاف للمفعول والدعوة فاعل اه ح. قال ف البحر : وعرض الإسلام هو الد 
من باغته الدعوى غير واجبة (قوله بيان لثرة العرض) الظاهر أن ثمرة العرض الإسلام 
فهو ثمرة التأجيل ثلاثة أيام لأن من انتقل عن الإسلام والعياذ بالله تعالى لا بد له غالبا ن 
إن أبداها فى هذه المدة تأمل ( قوله وقيد ندبا ) أى وإن استمهل»وظاهر الرواية الأول ؛ وهو أنه لا 
استمهال كا فى البحر ( قوله إن استمهل ) أى بعد العرض للتفكر قهستانى ( قوله ولا قله ) أى بعد 
الإسلام عليه وكشف شببته ط ( قوله إلا ذا رجی إسلامه ) أى فإنه بمهل » وهل هو یائ واجب أو مستہ 
مل ردد » والظاهر الثانى تأمل ر قوله لككنه يضرب الخ ) أى إذا ارتد ثانيا ثم تاب ضريه الإمام وخ 
وإن ارئد ثالنا نم تاب ضربه ضربا وجيعا وحبسه حتى نظهر عليه آثار الثوبة ويرى أنه حاص 
فإن عاد فعل به هكذا بحر عن التتارخانية . وف الفتح : فإن ارتد بعد إسلامه ثانيا قبانا توبته 
ورابعا » إلا أن الكرخى قال : فإن عاد بعد الثالثة يقتل إن لم يتب فى الحال ولا يؤجل » فإن تاب ضربه ضربا 
وجيعا ولا يبلغ به الحد ثم حبس ولا بخرجه حتى يرى عليه خشوع التوبة وحال المخاص فدينئذ يخ سبيله ؛ فإنعاد 
بعد ذلك فعل به كذلك أبدا مادام يرجع إلى الإسلام . قال الکرخی : هذا قول أصصابنا حميعا إن ار 
أبدا » وماذكره الكرخى مروی فى انوادر. قال إذا تكرر ذلك منه يضرب ضريا مبزحا ثم بحس إلى أن تظهر 
توبته ورجوعه اه وذلك لإطلاق قوله تعالى ‏ فإن نابوا وأقاموا الصلاة - الآبة. وعن ابن مروعلى : لاثقبل توبة 
من تکررت ردنه كالزنديق, » وهو قول مالك وأحمد . وعن ألى يوسف لو فعل ذلك مرارا يقل غيلة ٠‏ 
وفسره بأن يننظر فإذا أظهركلمة الكفر قتل قبل أن يستتاب لأنه ظهر منه الاستخفاف اه باختصار . 

وحاصله أن ظاهر قوله وكذا ثالنا ورابعا أنه لو استمهل بعد اارابعة يؤجل ولايحيس بعد التوبة : والذى نقله 
عن الكرخى أنه لايؤجل بعد الرابعةبل يققل إلا إن تاب فإنه يضر ب ويحبس كا هو رواية النوادر . وعن ابن ۳ر 
وغيره يقئل ولا توبة له مثل اازلديق ( قوله عن آخر حدود انلهانية ) ونصه : وحکی أنه كان ببغداد اصرانیان 
مرتدان إذا أخذا تابا وإذا تركا عادا إلى الردة . قال أبوعبد الله البامخى يقتلان ولا تقبل توبتهما اه . 

اقول : الظاهر أن البلخى اختار قول ابن عمر » ولا يصح بناؤه على رواية النوادر المارة عن الفح كا لايخ 

( ۲۹ - حافية ابنعابدين - 4 ) 
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معزيا للبلحى مايفيد قتله بلا توبة فتنبه ( فإن أسلم ) فيها ( وإلا قتل) الحديث ومن بدل دينه فاقتلوه» ( وإسلامه 
أن يتبرأ عن الأديان) سوى الإسلام رو عا انتقل ليه ) بعد نطقه بالشهادتين > وتمامه فى الفتح ؛ ولو اتی بهما 
على وجه العادة لم ينفعه مام يتبرأ بزازية زأوكره) تنزيها نا مر (قتله قبل العرض بلا ضمان) لن الكفر مبيح 
للدم » قيد بإسلام امرتد لأن الكةار أصنافخسة : من ينكر الصانع كالدهرية » ومن ينكر الوحدانية كالثنوية » 
ومن يقربهما لکن ينكر بعثة الرسّل كالفلاسفة » ومن ينكر الكل كالوثنية » ومن يقر بالكل لکن ینکر عهوم 
رسالة المصطنى صلى الله عليه وسلم 


فافهم ( قوله بلا توبة ) أى بلا قبول توبة » ولیس المراد أنه يقتل إن لم يثبت لأنه لانزاع فيه ( قوله وإلا تل ) 
أى واو عبدا فيقئل وإن تضمن قتله إبطال حق المولى » وهذا بالإحاع لإطلاق الأدلة فتح . قال فى المتح : وأطلق 
فشمل الإمام وغيزه » لکن إن قتله غيره أو قطع عضوأ منه بلا إذن الإمام أدبه الإمام اه وسياق متنا وشرحا 
استثناء أربءة عشر لايقتلون (قوله لحديث الخ) رواية أحمد والبخارى وغيزهما زيلعى (قوله بعد نطقه بالشمادتین) 
كذا ترد فى المابة واباية» وعزاه القهستاى إلى البسوط والإيضاح وغيرهما وقال :وإمالم يذكره لأن ذلك مادم 
لکن مقنضى ماف الفتح عدم اعهاده » لأنه عبر عنه بقيل وكأنه تابع ظاهر المتون »> وهو مفادكلام الزيلعى » 
وبؤيده ماسيذكره ف اتن ن أن إنكاره الردة توبة ور جوع . وقد يوفق حمل ماهو ظاهر المتون على الإسلام 
المنجى أى الدنيا عن الفتل . ومافى الشروح من اشتراط النطق بالشهادتين أيضا محمول على الإسلام الحقرتى النافع 
فى الدنيا والآخمرة تأمل . وذكر ف الفتح أن الإقرار بالبعث والأشور ٠ستحب‏ ( قوله على وجه المادة ) أى بدون 
ااتيرى . قال ف البحر : وأفاد باشتراط التبرى أنه لوأق بالشهادتين على وجه العادة لم ينفعه مالم يرجع عا قال 
إذ لاب رتفع ممما كفره » كذا فى البزازية وجامع الفصولين اه : 

فلت : وظاهره اشتراط التبرى وإن لم ينتحل دينا آخر بان کان كفزه بعجرد كلمة ردة > والظاهر خلافه ۰ 
وأن اشتراط التبرى فيمن انتحل دينا آخر إنما هو شرط لإجراء أحكام الدنيا عليه « أما بالنسبة لأحكام الآخرة 
فيكفيه التنفظ بالشهادتين مخلصاكا يدل عليهمانذكره فى إسلام العيسوية (قوله لما مر) أى من أن العرض مسقحب 
ويكره تحربما عند هن أوجبه أفاده فى شرح ال مات ط ر قوله قيد بإسلام المرتد ) أى فى قوله وإسلامه * 


مطلب فى أن التكفار خمسة أصناف » وما يشترط فى إسلامهم 


رقوله لأن الكفار ) أى بكفر أصل وامرتد كفره عارض رقوله كالدهرية) بضم الدالئسية الال ربت 
موا ذلك لولم = وما يبلكنا إلا الدهرسح ( قوله كالثنوية ) وهم ابوس الي ن بإهين أو كاوس كا فى أنفع 
الوسائل » ومقتضاه أنهم غيره » وهو الذى حققه ابن کال باشا تقلا عن الآمدى مع مشاركة الكل فى اعتفاد 
أن أصل العالم النور والظلمة : أى النور المسمى يزدان » وشأنه نلق انير : والظلمة المسهاة أهر من » وشأنها 
خلق الشر ر قوله كالفلاسفة ) أى قوم منهم كما فى لبر » وإلا نجمهور الفلاسفة يثبتون الرسل على أبلغ وجه' 
لول بالإيجاب اه ح أى بالثروم والتوليد لا بالإختيار لإنكار كونه تعالى تارا » وينكرون کونما بنزول 
الللك من السماء وكثير ا ما علم بالضرورة جىء الأنبياء كحشر الأجساد والجنة والثار : 

والحاصل أنهم وإن أثيتوا الرسل لكن لاءلى الوجهالذى يثبته أهل الإسلام كا ذكره فى شرح المسابرة فصار 
إثباتهم بممنزلة العدم » وعليه فيصح إطلاق الشارح تأمل ( قوله عكالوثنية ) فيه أن الوثئية لاينكر ون الصائع نمال 
كا لاضنى ح + قال فى شرح السير : وعبدة الأوثان كائوا يقرون بالله تعالى قال تعالى - ولئن مالم من خلقهم 
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كالعيسوية » فيكتنى فى الأولين بقول لاإله إلا الله » وى الثالث بقول محمدرسول الله » وى الرابع بأحدها» 
وف الحامس بهما مع التبرى عن كل دين يخال دين الإسلام بدائع وآخر كراهية الدرر » 


ليقوان الله ولكن كانوا لايقرون بالوحدانية . قال تعالى ‏ إذا قل للم لا إله إلا الله يتكيروذ_اه وهذازاده 
فى الدرر على ماف البدائع ءوتبعه الشارح : والظاهر أن صاحب البدائع أدخله فى الثنوية لأنهم جعاوا مع الله تعالى 
معبودا ثائيا وهو أصنامهم فهم منكرون لاوحدانية كالجوس وحكهم فى الإسلام واحد كا تعرفه ( قوله 
كالعيسوية ) هم قوم من الود ينسبون إلى عيسى الأصفهانى الببودى ح 2 

١ وعبارة‎ : 


ائع : وصنف »نهم يقرون بالصانع وتوحيده والرسالة فى الجملة كنم بندكرون عنوم 
رسالة رسولنا صلی الله عليه وسلم وهم الود والنصارى . قال ف انہر : ولیس الراد کل التصارى بل طائفةمنهم 
فى العراق يقال لهم العيسوية صرح بذاك نى الحيط واللحائية اه (قوله فى الأو لين الخ) عبارة البدائع : فإنكان 
من الصنف الأول أو الثانى فقال لا إله إلا الله حك بإسلاءه » لأن دؤلاء بمتنعون عن الشبادة أصلا » فإذا أقروا 
بها كان ذلك دليل عام » وكذلك إذا قال آشہد أن محمدا رسول الله لمهم يمتنعون عن كل واحدة من كام 


5 
الشهادة فكان الإنيان بواحدة منهما أيتبماكانت دلالة الإيمان اه أى ويازم من الإبمان بإحداهما الإيمان بالأخرى 
وهذا صربح فى أن الثنوبة ينكرون الرسالة فهم كالوثنية » فيكتى فى الكل بإحدى الكلمتين ؛وبه صرحف أنفم 
الوسائل فقال : إن عبدة الأوثان والنبران والمشرك فى الربوبية والمنكر لاوحدانية كااثنوية إذا قال الواحد ٠م‏ 
لا إله إلا الله کم بإسلامه » وكذا لو قال أشهد أن محمدا رسول الله أو قال أسامنا أوآءنا بال اه وذكر قبله 
عن النحيط أن الكافر إذا أقر مخلاف ما اعتقد يحكم بإسلامه ونحوه فى شرح السير الكبير . وبه عم أن ماف شرح 
المسابرة لابن ألى شر يف الشافعى من أنه يكتنى فى الانوى والوثنى بالشبادتين بدون تبرى فهو على مذهبه »أو المراد 
به إحداهما فافهم ( قوله وف الثالث بقول محمد رسول الله) فلو قال لا إله إلا الله لاجم باسلامه لأنه مذكر 
الرسالة ولا متنع عن هذه المقالة ؛ ولو قال أشمد أن محمدا رسول الله يمحس بإسلاءه لأنه يمتنع عن هذه الشمادة 
فكان الإقرار بها دلبل الإيمان بدائع » ومقتضاه أن الإتيان بالثانية يكفيه لأن المدار على الإقرار طلاف معتقده 
( قوله وف الرابع بأحدهما ) علله فى الدرر بأنه منكر للأءرين جیعا » فبأبهما شود دخل فى دين الإسلام اه وهذا 
التعليل موافق لما قدمناه عن البدائع » وبه صرح أيضا فى شرح السير الكبيز » وزاد أنه لو قال آنا مسلم فهومسم 
لأنعبدة الأوثان لايدعونهذا الوصف لأنفسهم بل يبرءون على قصد المغايظة لله سامين ؛ وكذا لو قال أنا على دين 
محمد أو على الحنفية أو على دين الإسلام ؛ وقد علمت أن هذا الرابع داخل ف الأولين ؛ واكم فى الكل واحد 
وهو الاكتفاء بأحد اللفظين عن الآخر ون ماءر عن شرح المسايرة لايدفع المنقول عندنا فافهم 2 
«بحث فی اشتراط التهرى مع الإنيان بشم ادتين 
(قوله وف اللحامس بهما مع التبرى اليخ) ذكر ابن الام فى المسايرة» أن اشتراط التبرى لإجراء أحكام الإسلام 
“عليه لا لثبوت الإيمان فيا بينه وبين الله تعالى » فإنه لو اعتقد عموم الرسالة وتشمد فقط كان «ؤمنا عند الله تعالى اه. 
ثم إن الذى فى البدائع : لو أنى بالشهادتين لاک بإسلامه حتى يتبزأ عن الدين الذى هو عليه . وزاد فى المحيط : 
لايكون مسلا حتى يتبرأ هن دينه مع ذلك ويقر أنه دخل فى الإسلام لأنه يحتمل أنه تبرأ من الهودية ودخل 
ف النصرانية ه فإذا قال مع ذلك ودخحلت فى الإسلام يزول هذا الاحتمال . وقال بعض مشايذنا : إذا قال دخلت 
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وحينئذ فيستفسر من جهل حاله بل مم فى الدرر اشتر اط التبرى من كل بہودی ونصرانی » ومثله فى فتاوى 
المصنف وابن نجم وخيرهها . ونی رهن فتاوى قاری“ الهداية كذا أفتى علاؤنا . والذى آفی به صعنه بالشبادتين 
بلا تبرى » 


فى الإسلام سم باسلامه وإن ل يتبرأ مما كان عليه لأنه يدل على دخول حادث منه فى الإسلام اه ومثله ف شرح 
السير الكبيز . ٍ 

قلت: اشتراط قوله ودخخات فى دين الإسلام ظاهر فيا إذا تبزا من دينه فقط ء أما إذا تبأ هنكل دين الف 
دين الإسلام فلا محتاج إليه لعدم الاحتال المذكور ء فلذالم يذكره الشارح مع صيغة التبزى التى ذكرها . والظاهر 
أنه لوأنى بالشبادتين وصرح بتعمم الرسالة إلى بى إنرائيلوغيرهم أوقال أشبد أذمحمدا رسول الله إلى كافة انلخاق 
الإنس وال جن يكنى عن التبرى أيضا كا صرح به الشافعية . 

[ تنبيه ] قال فى الفتح : إن اشتراط التبرى إنما هو فيمن بين أظهرنا نهم » وأمامن فى دار الحرب لو حمل 
عليه مسلم فقال محمد رسول الله فهو مسلم > أو قال دخلت فى دين الإسلام أو دين محمد صلى الله عليه وسل فهو 
ديل إسلامه فكيض إذا أتى بالشهادتين » لأن فى ذلك الوقت ضيقا » وقوله هذا إغا أراد به الإسلام الذى يدفع 
عنه القتال الحاضر فيحمل عليه وحم به بمجرد ذلك اه . 

قلت : وإنما اكتنى عليه الصلاة والسلام بالشبادتين لن آهل زمنه كالوا متكربن لرسالته أصلا کا يأ . 

ثم اعلم أنه يؤخذ من مسألة العيسوى أن من كان كفره بإنكار أمر ضر ورى كحرمة اتلدمر ثلا أنه لابد من 
ثبرئه ماکان يعتقده لأنه کان يقر بالشبادتين مهه فلا بد من تبرئه منه کا صرح به الشافعية وهو ظاهر ( قوله 
فيستفسر من جهل حاله ) ذكر ذلك فق النبر بعد أن ذكر أنه لیس كل الود والنصارى كذلك » بل طائفة »نهم 
يقال هم العيسوية » فقال : وعلى هذا فينبغى أن يستفسر الآتى بالشمادتين مم إن جهل حاله اه أى فإن ادعى 
أنه عيسوى يعتقد تخصيص الرسالة بغير بنى إسرائيل لايصح إسلامه إلا بالتبرى » وإن ادعى أنه ينكر ها مطلقا 
اكت بالشہادتین فافهم ( قوله بل عم فى الدرر الخ ) فى البحر أول الجهاد عن الذخيرة : أما الييود والنصارى 
فكان إسلامهم فى زمنه عليه الصلاة والسلام بالشهادتين لأنهم كانوا ينكر ون رسالته صلی الله عليه ولم » وأما 
اليوم ببلاد العراق فلا يحسكم بإسلامه بهما مالم يقل تبرأت عن دینی ودخات ف دين الإسلام ٤‏ لأنهم يقولون إنه 
رسول إلى العرب والعجم لاإلى بنى إسراثيل > كلما صرح به محمد اھ . وی شرح السر لاسر خی : وأما المود 
والنصارى اليوم بین ظهرافى المسلمين إذا أتى واحد منهم بالشبادتين لايكون »سلا لم جميعا يقواون هذا لبس 
من نصرانى ولا يبودى عندثا نسأله إلا قال هذه الكامة » فإذ! استفسرته قال رسول الله إليكم لا إلى بنى امم ائيل 
ثم قال : ولو قال آنا مسارم يكن مسلا بهذا لأن كل فريق يدعى ذلك لنفسه » فالسلم هو المستسلم احق » وكل 
ذى دين يدعى أنه منقادلدق » وكانشيءخنا الإماميقول إلا المجوس ف ديارا نافإن منيقول» مهم أنامسل يصيرءسلا لام 
يأبون هذه الصفة لأنفسهم ويسبون به أولادهم ويقولون يامسلان اھ : 

قلت : وما عزاه إلى شيخه يعنى الإمام الهلوااى جزم يه فى عل آخر » وقذمنا عنه قريبا فى الوثثى أنه بصير 
مسا| بقوله أنامسلم أو على دين محمد أو الحنيفية أو الإسلام » فعلى هذا يقال كذاك ف الیہود والتصارى فى بلاذنا 
نهم عون من قول آنا مسلم » حتى إن أحده, إذا أرادمنع لفسه عن أمر يقول إن فعاف أكون مسلا 
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1 لأن التلفظ بها صا علامة على الإسلام فيقتل إن رجع مالم يعد ( و ) اعلم أنه ( لايفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلاءه 
ٍ. كل عمل جن 


فإذا قال آنا مسام طائعا فهو دليل إسلامه وإن لم يسمع منه النطق بالشهادتين » کا صرح به فى شرح السير 

فيمن صلى جماعة فإنه حم بإسلامه وبأنه حك بالإسلام عجرد سما المسلمين فى حق الصلاة عليه إذا مات 

وكذا يعتنمون من النطق بالشوادتين أشد الامتناع فإذا أنى ہما طائعا يجب الحكم بإسلاءه لأنه فوق السها ؛ إذ 

اشك نمدا إنما اشترط التبرى بناء على ماکان فى زءنه من إقراره, بالرسالة على خلاف ماکان فى ز 
أ 


أنى 
صلی الله عليه وسلم من إنكارها فإذا أنكروها ف زماننا واءتنعوا من النطق بالشمادتين يجب أن يرجع الأمر إلى 
ماکان فى زمنه صلی الله عليه وسلم إذ لم ببق وجه للعدول عنه. على أن محمدا كسا حم على ما کان فى بلاد العراق 
" لامطلقا كا يوهمه مافى الدرر » وعن هذا ذكر العلامة قاسم أنه سئل عن سامرى فی بالشهادتين ثم رجع . فأجاب 
بما حاصله آنه ينظر فى اعتقاده » فإنهم ذكروا أن بعض الود #صص رسالة ثبينا صلی الله عليه وسام بالعرب 
وهذا لايكفيه جرد الشبادتين» لاف من ينكر الرسالة أصلاء وبعض منأعمى الله قلبهجعلهم فرقة واحدة فجي 
البلاد <تى حك فى نصرافى ماكر لارسالة تلفظ بالشمادتين ببقائه على النصرانية لأنه لم يتبرأ اه ملخصا . 
والحاصل : أن الذى يحب التعويل عليه أنه إن جهل حاله يستفسر عنه » وإن عل کا ف زماننا » فالأءر 
ظاهر » وهذا وجه مايأ ى عن قارى“ الهداية (قوله لأن التلفظ به صارعلامة على الإسلام الخ) أفاد بقوله صار إلى 
أن ماکان فى زمن الإمام محمد تغير لم فى زمنه ما كانوا يمتنعون عن النطق بها فلم تكن علاءة الإسلام فلاا 
شرط معها التبرى. أما فى زمن قارى' الهداية فقد صارت علامة الإسلام لأنه لايأتقى ما إلا اسل كما فى زماننا دأ 
ولذا نقل فى البحر أول كتاب الجهاد كلام قارى“ الحداية ثم أعقبه بقوله وهذا يجب المصير إليه فى ديار مصر 
بالقاهرة لأنه لايسمع من أهل الكتاب فما الشبادتان» ولذا قيده محمد بالعراق اه ومثله فى شرحالعلامة المقدسى , 
ولقل أيضا فى الدر المنتنى كلام قارى“ المداية ثم قال : وبه أفى أحمد بن كمال باشا . وفى شرح الماتتى لعب الرحمن 
أفندى :داماد : وأفتى البعض ف ديارنا باسلامه من غير تبر وهو المعمول به اه فليحفظ اه وقد اماك آنا 
مافيه الكفاية : 
مطاب الإسلام يكون بالفم لكالصلاة مجماعة 
[ خائمة ] اعلم أن الإسلام يكون بالفعل أيضا كالصلاة بجاعة أو الإقرار بها أو الأذان فى بعض الساجد 
أو الحج وشهود المناسك لا الصلاة وحده وتجرد الإحرام حر » وقدم الشارح ذلك نظما فى أولكتاب الصلاة » 
وقدمنا الكلام عليه مستوى » وذ كرنا هناك أنه لافرق فى الإسلام بالفعل بين ااميسوى وغيره ‏ والمراد أنه دلول 
الإسلام فيح على فاعل ذلك به» وإلا فحقيقة الإسلام المنجية ف الآخرة لابد فما هن النصديق الجازم مع الاقرار 
بالشبادتين أو بدونه على فلاف المار ( قوله لايفنى بكفر مسلم »کن جل كلاءه على حمل حدن ) ظاهره أنه 
لايفتى به من حيث استحقاقه القتل ولا من حيث السك ببينونة زوجته . 
وقد يقال : المراد الأول فقط » لأن تأويل كلامه للتباعد عن قتل المسلم_بأن يكون قصد فلك التأويل» وهذا 
الايناى معاملته بظاهر كلامه فيا هو حت العبد وهو طلاق الزوجة وملكها لنفسها » بدليل ماصرحوا به من أنهم 
إذا أراد أن يكلم بكلمة ماحة فجرى على لسائه كلمة الكفر خط بلا قصد لايصدقه القاضى وإد كان لابكفر فيا 
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أو كان فى كفره خلافولو) كان ذلك (رواية ضعيفة) كا حرره فى البحر » وعزاه فى الأشباه إلى الصغرى . 
وف الدرز وغيرها : إذاكان فى المسألة وجوه توجب الكفر وواحد بمنعه فعلى المذتى الميل لما عنعه ثم لو نيقه 
ذلك فسا وإلالم يتقعه حمل المذتى على خلافه » ويفبغى التعوذ بهذا الدعاء صباحا وهساء فإنه سب العصمة من 
الكفر بوعد الصادق الأمين صلىالله عليه وسلم « الهم إنى أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعل» وأشتغفرك 
0 لاأعلم إنك أنت علام الغيوب» : 
وتوبة البأس مقبولة دون إيمان اليأس درر : : 

بينه وبين ربه تعالى » فتأمل ذلك وحرره نقلا فإ لم أر التصريح به» نعم سيذكر الشارح أن مايكون كفرا اتفاقا 
بطل العمل والنكاح ؛ ومافيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد التكاح اه وظاهره أنه أمر احقياطة 


مطلب ف حكم من شتم دی مسل 

ثم إن مقتضى كلامهم أيضا أنه لايكفر بشتم دين مسلم:أئ لاحم بكفره لإمكان التأويل : ثم رأيته يجامع 
الفصولين حيث قال بعد كلام أقول: وعلى هذا ينبغى أن يكفر من شتم دين مس » ولكن يمكن التأوبل بأن عرادم , 
أخلاقه الرديثة ومعاماته القبيحةلاحقيقةدين الإسلام » أنلايكفررحينا ؛ والله تعالى أعلم اه وأقره ف [نورالعين] 
ومفهومه أنه لاحك يفسخ النكاح » وفيه البحث الذى قلناه : وأما أمره بتجديد النكاح فهو لاشك فيه احتياطا 
خصوصا ى حق المج الأرذال الذبنبشتمؤن ذه الكلمة فإنمملامخطرعلى بال هذا المع ىأصلا. وقد سثل ف انير ية 
عن قال لہ الما ارض بالشرع فال لاأقبل فأفنى مفت بأنه كفر وبانت زوجته فهل ثبت کفره بذالك؟فاجاب : 
بأنه لايفبغى للعالم أنيبادر بتكفير أهل الإسلام إلى آخر ماحر رد الببدر. وأجاب قبله ی« ثله بوجوب تعزيره وعقوبته 
( قوله ولو رواية ضعيفة ) قال انهير الرملى : أقول ولو كانت الرواية لغير أهل ٠ذهبنا‏ » ويدل على ذلك اشتراط 
کون مايوجب الكفر مجمعا عليه اه( قوله کا حرره ف البحر ) قدءنا عبارته قبيل قولهوثرائط صتها ( قولهوجوه) 
أى احتمالات لما مر فى عبارة البحر عن التتارخانية أنه لايكفر بامختمل ( قوله وإلا ) أى وإن تكن له نية ذلك . 
الوجه الذى نع الكفر بأن أراد الوجه المكفر أو لمتكن له نية أص. لا ينفعهتأويل المفتى لكلامه وحله إياه على ا مى 
لذى لايكفر » ؟ا لوشتم دين مسلم وحمل المفتى الذين على الأخلاق الرديئة لى القعل عنه فلا ينفعه ذلك التأوبل 
فيابينه وبين ربه تعالى إلا إذا نواه( قوله وينبغى التعوذ بهذا الدعاءصباحا ومساء )تدخل أوراد الصباح من نهف 
اليل الأخير والمساء من الزوال » هذا فيا عبر فيه مهما . وأما إذا عبر باليوم والبلة فيعتبران تحديدا من أوما » 
فلو قدم المأمور به فيهما عليه لايحصل له الموعود به » أفاده بعض من كتب على الجامع للصخير السيوطى ط م 

قلت : ولم آر فی الحديث ذكر صباحا ومساء بل فيه ذكر ثلا كا فى الزواجر'عن لمكم الترمذى د أفلا 
أدلك على مايذهب ابه منك صغار الشرك وكباره » تقول كل يوم ثلاث مرات : الهم إنى أعوذ بك أن 
أشرك بلك شيثا وأنا أعلم» وأستغفرك لما لاأعلم» وعند أحملم والطبرافى وأا الناس اقا الشر ك فإنه أخنى مندبيب 
الل » وقالوا :. كيف نتقيه يارسول الله ؟ قال : قولوا : اللهم إنا نعوذ بلك أن نشرك باث شيئا نعلمه » 
ونستغفرك لما لانعلمه» . 


مطلب توبة اليأس مقبولة دون إعان اليأس 
( قوله وتوبة اليأس مقبولة دون [يمان اليأس ) هو بامثناة التحتية ضد الرجاء وقطم الطمع عن امحباة» وعطلل 
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وفيا أبضا شبد نصرائيان على نصرافى أنه أسلم وهو ینکر لم تقبل شہادتہما » وکذا لو شبد رجل وام رأتان من 
المسلمين : وف النوازك : قبل شهادة رجل وامرأنين على الإسلام وشهادة نصرانيين على تصرافى يأنه أسلم اه ع 
(وکل مسل ارتد فتوبتهمقبولة إلا جماعة من تكررتردتهعلىمامر و(الكافر بسب نبى )من الأنبياءفإنه بقتل حدا 


قبولها فى الدرر تبعا للبزازية بأن الكافر أجنى غير عارف باه تعالى وابتدأ إيمانا وعرفانا » والفاسى حاله حالة 
البقاء » والبقاء أسبل من الابتداء . والدليل على قبوها مطلقا قوله تعالى' ‏ وهو الذى يقبل التوبة عن عباده - اهم 
وقد أطال فى آخر البزارية نى هذه المسألة» ونقل قبله القول بعدم قبول كل منهما وعزاه أيضا إلى الحنفية والالكية 
والشافعية » وانتصر له مثلا على القارى فى شرح [بدء الأمالى ] وقدمنا ذلك «يسوطا فى أول ياب صلاة الجنائز , 
مطلب أجموا على كفر فرعوت 
وأما إمان اليأس » فذهب أهل الق أنه لايتقع عند الغرغرة » ولاعند معاينة عذاب الاستلصال » لفوله 
تعالى ‏ فلم يك ينفعهم انهم لما رأوا بأسنا - ولذا أجمعوا على كفر فرعون كا رواه الترمذى ف تفسيره ى سورة 
يونس وإن حالف فى ذلك الإمام العارف الحقق سيدى عي الدين بن عربى فى كتابه الفتوحات + قال العلامة 
ابن حجر ف الزواجر : فإنا ون کنا تعد جلالة قائله فهو مردود ؛ فإن العصمة ليست إلا الأنبياء عم أنه نقل 
عن بعض كنبه أنه ضرح فا بأن فرعون مع هامان وقازون ف النار : وإذا اختاف كلام إمام فيؤخط بما يوافق 
الأدلة الظاهرة ويعرض عما خالفها ثم أطال ف بيان رده : 
مطلب فی استثناء قوم .يونس 
وذكر أيضا أنه يستنى من لبان اليأس قوم يونس عليه السلام » لقوله تعالى ‏ إلا قوم ونس - الآية 
بناء على أن الاستثناء متصل » وأن إيمانهم كان عند معاينة عذاب الاستئصال » وهو قول بعض المفسسرين بجعا 
كرامة وخصوصية لنبيهم فلا يقاس علا : 
مطلب فى إحياء أبوى النى صلی الله عليه وسال بعد مونهما 
ألائرى أن نبينا صلىالنه عليه وسلقد أ كرمه الله تعالىحياة أبويه له حتى آمنا به كلاف حديث كح هالقرطى وان 
ناصر الدين حافظ الشام وغيرهماء فانتفعا بالإيمان بعد الموت على خلاف القاعدة | كراما لنبيه صلى الله عليه وس 
کا أحيا قتيل بنى إسراثيل ليخبر بقأئله . وكان عيسى عليه السلام يحبى الموتى » وكذلك نبينا صلى الله عليه وس 
ْ أحيا الله تعالى على يديه جماعة هن الوتى . وقد صح أن الله تعالى رد عليه صلى الله عايه وسلم الشمس بعد »خيبها 
حتى صلی على کرم الله وجهه العصر ‏ فكا أ كرم بغود الشمس والؤقت بعد فواته » فكذلك أكرم بعود الحياة 
ووقت الإبمان بعد فواته : وماقيل إن قوله تعالى ‏ ولانسأل عن أصماب الجحيم ‏ نزل فيهما لم يصح + وخر 
وآ وأبوك ف النار »كان قبل علمه اه ملخصا » وقدمنا تمام الكلام على ذلك فى باپ نكاح الكافر 
ر قوله وفیہا أيضا شبدنصرانيان الخ ) هذا ساقط من بعض الاسخ ء وسيذكره بعد قوله وکل مسل ارتد الخ 
( قوله على امر ) أى عن انلائیة معزيا للبلخى » لکن قدمنا أن المروى عن أععابنا جميعا حلاف . 
مطلب مهم فى حكر ساب الأ بام 
ر قوله الكافر بسب نی ) فى بعضى النسخ والكافر بوآو العطف وهو المناسب ( قوله فإنه يقل حدا) بع 


Marfat.com 


0000 


1س 


ولا تقبل توبته مطلقا » ولو سب الله تعالى قبلت لأنه حق الله تعالى » والأول حق عبد لايزول بالنوبة» وءن 
شك فى عذابه وكفره كفر » وتمامه فى الدرر فصل الجزية معزيا للإزازية » وكذا لو أبغضه بالقلب فتح وأشباه ج 

وففتاوى المصئف :ويجب إلحاق الاستهزاء والاستخفاف به لتعلق حقه أيضا : وفيها:سئل عمن قال لشريف 
لعن الله والديك ووالدى الذين خلفوك : فأجاب : الجمع المضاف يعم مالم يتحقق عهدء خلافا لأنى هاشم وإمام 
الحرمين كما فى جمع الجوامع »> وحيناذفيعم حضرة اارسالة فينبغى القول بكفره » وإذا كفر بسبه لانوبة له على 
ماذكره اليزازى وتوارده الشارحون ؛ نعم لو اوحظ قول أبن هاشم وإمام امحرءين باحهال العهد فلاكفر » وهو 
اللائق بذ هبنا لنصر هم باليل إلى مالا يكفر . وفبها : من نقص مقام الرسالة بقوله بأن سبه صلى الله عليه وسلم 
أو بفعله بأن بغضه بقلبه قتل حداكا مر التصریح به » لکن مرح ف آخخر الشفاء بأن حکه كاارتد » 


أن جزاءه الفئل على وجه كونه حدا » ولذا عطف عليه قوله ولاتقبل توبته » لأن الحد لايسقط بالتوبة فهو 
عطف تفسير ؛ وأفاد أنه حك الدئيا » أما عند الله تعالى فهى مةبولة كما فى البحر : 

ثم اعلم أن هذا ذكره الشارح جاراة لصاحب الدرر والبزازية » وإلا فسيذكر خلافه ويأق تحقيقه ( قوله 
مطلقا ) أى سواء جاء تابا بنفسه أوشهد عليه بذاك بحر ( قولهلأنه حق عبد (1) ) فيه أنحق العبد لايسقط إذا 
طالب به كحد القذف » فلا بد هنا من دليل يدل على أن اللا کم له هذه المطالبة ولم ثبت » وإنما الثابت أنه صلى 
الله عليه وسلم عا عن كثير بن من آذوه وشتموه وقبل إسلامهم كأنى سفيان وغيره ( قوله نماءه فى الدرر ) حيث 
فال تقلا عن البزازية . وقال ابن سحنون المالكق : أجمع المسلمون أن شاتمه كافر » وحكمه القتل » ومن شك 
فى عذابه وكفره كفر اه . 

قلت : وهذه العبارة مذ كورة ف الشفاء للقاضى عياض المالكى ثقلها عنه البزازى وأخطأ فى فهمها» لأن 
المراد ما ماقبل التوبة » وإلا لزم تكفير كثير من الأئمة اغنيل ن القائلين بقبول توبته وسقوط القئل بها عنه: على 
أن من قال يقئل وإن تاب بقول إنه إذا تاب لايعذب ف الآخرة كا صرحوا به » وقدمناه آنا > فعلم أن المراد 
«اقلناه قطعا ( قوله والديك ووالدى الذين خلفوك ) بكسر الدال على لفظ الجمع فيهما أوفى أحدهما ( قوله فيعم 
حضمرة الرسالة ) أى ضاحببا صلى الله عليه وسلم » وعليه لابختص الحم بالشريف بل غيره مثله » لأنآدم 
عليه السلام أبو جيع ناص ونوح الأب الانى ( قوله باخيال العهد ) اهوم من العبارة السابقة أنهما يقولان بأه 
لابعم وإن لم بتحقق عهد ( قوله فلاکفر ) أى لوجود الالاف فى عمومه وتحقق الا<مال فيه ( قوله لكن صرح 
فى آخحر الشفاء الخ ) هذا استدراك على ماق فتاوى المصنف . وعبارة الشفاء هكذا : قال أبو بكر بن المنذر : 
أجمع عوام أهل الل عل أن من سب النبى صل ال عليه وس يقل + ومن قال ذلك مالك بن نس واليث واج 
وإنحاق » وهو مذهب الشافعى » وهو مقتضى قول ألى بكر رضی الله تعالى عنه » ولاتقبل توبته عند هؤلاء » 
وعلله قال أبو حنيفة وأصصابه والثورى وأهل الكوفة والأوزاعى فى المسلم » لكنهم قالوا هى ردة . وروی مثلم 
الوليد بن ملم ع مالك . وروى الطبرانى مثله عن أى حنيفة وأصصابه فيمن ينقصه صلی الله عليه وسل أو برك" 
منه أوكذية اه . 

وحاصله أله نقل الإماع على كفر الساب » ثم نقل عن مالك ومن ذكر بعده أله لانقبل توبته . فعل أن 
امراد ٠ن‏ نقل الإجماع على قثله قبل التوبة + ثم قال : ومثله قال أبو حئيفة وأسمابه الخ أى قال إنه بقتل يعى قبل 


(1) ( قراء لأنه حق عبد ) ؛ هكذا مله ٠‏ رالاى فى الشارح ( لأنه حق اش تعالى ) و الأول سيق فيد اه مصحجه , 
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ومفاده قبولالتوبة كا لايذنى » زاد المصنف قشرحه :وقد مدعت من مف الحنفية بعصرشيخ الإسلام ابنعبدالعال 
أن الككال وغيره تبعوا البزازى 


النوبة لامطلقا » ولذا استدرك بقوله لكنهم قالوا هی ردة : يعنى ليست حدا ثم ذكر أن الوليد روى عن مالك 

مثل قول ای فصار عن مالك روايتان فى قبول التوبة وعدمه » والمشبور عنه العدم ولذا قدمه.وقال لى الشفاء 

فى موضع آخر : قال أبو حنيفة وأصابه : من برى* دن محمد صلى الله عليه وسلم أو كذب به فهو مرئد يلال 

الدم إلا أن يرجع اه فهذا تصريح بما علم من عبارته الأولى : وقال فى .موضع بعد أن ذ كرعن جماعة من المالكية 

عدم قبول توبته » وكلام شروخنا هؤلاء مبنى على القول بقتله حدا لاكفرا . وأما على رواية الوليد عن مالك 

ومن وافقه على ذلك من أهل العلم فقد صرحوا أنه ردة قالوا » ويستتاب ١‏ » فإن تاب نكل وإن ى قذل » 

فحكوا له متم المرتد مالقا » والوجه الأول أشهر وأظهر اه يعنى أن قول ماللث بعدم قبول التوبة أشبر وأظهر 

ما رواه عنه الوليد » فهذا كلام الشفاء صريح فى أن مذهب ألى حنيفة وأصعابه القول بقبول التوبة ا هو رواية 

الوليد عن مالك » وهو أيضا قول الثورى وأهل الكوفة والأوزاعى فى الم أى بخلاف الذى إذا 
لابنقض عهده عنده, كا مر تحريره فى الباب السابق . 

ثم إن مانقله عن الشافعى خلاف المشهور عنه » والمشهور قبول التوبة على تفصبل فيه : قال الإمام اة 

الجنمدين الشيخ تى الدين السبكى فى كنابه [ السيف الاسلول على من سب الرسول ] : حاصل المنقول عند الشافعية 

أنه مت لم يسلم قتل قطعا وءتى أسلم » فإن كان السب قذفا فالأوجه الثلاثة هل يقئل أو يجاد أولا شىء + إن کان 

غير قذف فلا أعرف فيه نفلا للشافعية غير قبول تويته . وللحنفية فى قبول توبته قريب من اأشانعية + ولايوجد 

للحنفية غير قبول التوبة : وأء) الحنابلة فكلامهم قريب من كلام المالكية » والمشمور عن أحمد عدم قبول توبته 

ش وعنه رواية بقبوها فذهبه كذهب مالك سواء > هذا #رير المنقول فى ذلك اه ماخصا » فهذا أيضا صريح في أن 

٠‏ مذهب المحنفية القبول وأنه لاقول ل بخلافه » وقد سبقه إلى نق ذلك أيضا شيخ الإسلام تنى الدين أحمد بن تيحية 

٤‏ الحنبلى فى كتابه [ الصازم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسام ] كا رأيته فى نسخة منه قديمة عابها نخطه 

١‏ حيث قال : وكذلك ذكرجماعة آخرون من أصدابنا أىالينابلة أنه يقتل ساب الرمول صلى الله عليه وسلم ولاتقبل 

توبته سواء كان مسلما أوكافرًا » وعامة هؤلاء لما ذكروا المسألة قالوا خلافا لأنى حنيفة والشائعى وتوهما أى 

ألى حنيفة والشافعى وإنكان مسلما يستتاب » فإن تاب ولا قتل کالمرتد وإن كان ذمياء فقال أبو حنيفة لاینقض 

عهده ثم قال بعد ورقة قال أبو الطاب : إذا قذف أم الننى صلى الله عليه وسام لاثقبل توبته » وف الكافر إذا 

سا م أسام روایتان . وقال أبو حتيفة والشافعى : تقبل توبته فى الحالين اه ثم قال فى محل آخر قل ذكرنا أن 

المشهور عن مالك وأحمد' أله لايستئاب ولايسقط القغل عنه » وهو قول الليث بن سعد . وذكر القاضى عياض أنه 

المشهور من قول السلف وجمهور العلماء » وهو أحد الوجهين لأصماب الشافعى : وحكى عن مالك وأحمد أنه تقبل 

توبته » وهو قول ألى حنيفة وأعخابه > وهو المشبور من لهب الشافعى بناء على قبول توبة المرند اه فهذا صربح 

كلام القاضى عياض ى الشفاء والسبكى وابن تيمية وأئمة مذهبه على أن.مذهب الحنفية قبول النوية بلا جكابة 

قول آخر عنهم ؛ ولا حكوا الحلاف فى بقية المذاهب » وكى ببؤلاء حجة لو لم يوجد النقل كذلك ى كتب 

مذهبنا اتی قبل البزازى ومن تبعه مع اانه موجود أيضا کا يأنى فى كلام الشارح قربا » وقد استوفيت الكلام 

على ذلك ف كتاب ميته [ تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام ] أو أحد أصصابه الكرام عليه 

وعلبهم الصلاة والسلام ( قوله وء فاده قبول التوبة ) أقول : بل هو صريح » ونص فق ذلك كما علمته 

) 4 - .ما حاية ابن مابدين‎ ( ١ 
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والبزازى تبع صاحب [ اليف المسلول] عزاه إليه ولم يعزه لأحد من علاء الحنفية وقد صرح ف النقف ومعين 
الحكام وشرح الطحاوى وحاوى الزاهدى وغيرها بأن حككه كالمرتد ولفظ النتف من سب الرسول صلى الله 
عليه وسم فإنه مرتد » وحكه حك المرتد ويفعل به مايفعل بالمرتد انتمى 0 


ر قوله والبزازى تبع صاحب السيف المسلول ) الذى قاله البزازى إنه بقتل حدا » ولانوية له أصلا » سواء بعد 
الةدرة عليه والغمبادة أو جاء تائبا من قبل نفس ه كال زنديق لأنه حد وجب » فلا يسقط بالتوبة ولايتصور فيه حلاف 
إأنيد, لأنه تعلق به حق العبد إلى أن قال ودلائل المسألة تعرف فى كتاب [ الصارم المسلول على شائم الرسول ] ام 
وهذاكلام يقضى منه غاية العجب » كيف يقوللايةع ورفية حلاف لأحد بعد ماوقع فيه احتلاف الأثمة امحتهدين مع 
صدق الناقلين عم كا أمممنالة وعزوه المسألة إلى كتاب [ الصارم المسلول ] وهو لابن تيمية الحنبلى يدل على أنه 
م يتصفح مانقلناه عنه من التصر بح بأن مذهب الحنفية والشافعية قبول التوبة ى مواضع متعددة » وكذلك مرح 
ره السب ف السيف المسلول والقاضى عياض نی الشفاء كا سمعته مع أن عبارة البزازى بطوها أكثرها مأ خوذ 


من الشفاء , 

فد عل أن البرازى قد تساهل غاية التساهل فى نقل هذه المسألة وليته حيث لم ينقلها عن أحذ من آهل مذهبنا 
بل استند إلى مافى الشفاء والصارم أمعن النظرف المراجعة حتى برى ماهو صرييح فى خلاف ما فهمه ممن نق لالمسألة 
عنم ولاحول ولا قوة إلابالله العلى العظم . فلقد صار هذا التساهل سببا لوقوع عامة المتأخرين عنه فى اللطإحيث 


اعتمدوا على نقله وقلدوه فى ذلك وم ينق ل أحد منهمالمسألة عن كتاب من كتب الحنفية ‏ بل المنقول قبل حدوث هذا 
القول من البزازى فى كتبنا وكتب غير نا خلافه ( قوله وقد صرح ف الننف الخ ) أقول : وریت ف كتاب انراج 
لأى يوسف مانصه : وأبما رجل مسلوسب رسول الله صلى الله عليه وسلأو كذبهأو عابهأو تنقصه فقد كفر بالله تعالى 
وبانت منه ام رأته » فإن تاب وإلا قتل » وكذلاك المرأة إلا أن أباحنيفة قال لاتقتل المرا أة وتجبر على الإسلام اه وهكذا 
نقل اير الرملى فى حاشية البحرأن المسطور فى كنب المذهبأنها ردة؛ وحكها حكهاء ثم نقلعبارة النتف ومعين 
الحسكام : والعجب منه أنه أفقئ بخلافه فى الفتاوى امخيرية 2 

رایت خط شبخ مشاخنا اااتحانی فى هذا اح لوالعجب كل العجب حيث كنع المصنف كلام شبخ الإسلام بعنى 
ابن عبد العال » ورأى هذه النةول كيف لا يشطب متنه عن ذللك . وقد أستمنى بعض مشاعى رسالة حاصلها 
أنه لايقئل بعد الإسلام وأن هذا هو المذهب اه وكذلك كتنب شيخمشاطنا الرحجتى هنا على نسخته أن مقتضى كلام 
الشفاء وابن ابی جمرة فى شرح مختصر البخارى فى حديث إن فريضة المج أدركت ألى الخ » أن مذهب أ حنيفة 
والشافعی حکه حك المرتد » وقد عل أن امرتد تقبل توبته كما قله هنا عن إلنتف وغيره» فإذا كان هذا ساب 
الرسول صلى الله عليه وسلم ففى ساب الث ين أو أحدها بالأولى » فقد تحرر أن المذهب "كذهب الشافعى قبول 
توبته كا هو رواية ضعيفه عن مالك وأن تحتم قتله مذهب مالك » وما عداه فإنه إما تقل غيز أهل المدهب أو طرة 
مجهولة لم بعلم كاتا » فكن على بصيرة فى الأحكام» ولا تغتر بكل أمر مسبتغرب وتغفل عن الصواب » والله تعالى 
اعلام : وكذاك قال الحموى فى حاشية الأشباه نقلا عن بعض العلماء : إن ما ذكره صاحب الأشباه من عدم 
قبول التوبة قد أنكره غليه أهل عصره وأن ذلك إما محفظ لبعض أصعاب مالك كا نقله القاضى عياض وغيره 7 
أما عل رتافلا اه . وذكر فآ ركتاب [ نور لعي ] أن اعلام انحر الشبي بحسا جلى الف رسالة فاا 
على البزازى وقال فى آخرها : وبابمهملة قد تتبعناكتب الهنيفية فلم ند القول بعدم قبول توبة اباب عندهم سوى 


اتا 
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وهو ظاهر فى قبول توبته كنا مر عن الشفاء اه فليحفظ . 

قلت : وظاهر الشفاء أنقوله ياابن ألف خنزير أو ياابن ماثة كاب » وأن قوله لهاشمى لعن الله بنى هاشم كذلك 
وأنشم الملائكة كالأنبياء فليحرر . 

ومن حوادث الفتوى مالو حكم حنق يكفره بسب بی هل اشافعى أن يكم بقبول توبته : الظاهر نعم لما 
حادثة أخرى وإن حم عوجبه نهر : 

قلت : ثم رأيت ف معروضات المفتى أنى السعود سؤالالخصه: أن طالب علم ذكر عنده حديث نبوىفقال 
أكل” أحاديث النى صل الله عليه وسال صدق يعمل بها . فأجاب بأنه يكفر أولا بسبب استفهاءه الإنكارى ؛ 
وثانيا بإلحاقه الشين النى صلى الله عايه وسلم » فنى كرد الأول عن اعت 
يفيد الزندقة » 


د يهر بتجديد الإا بوالثاى 


ماف ازا ية » وقد علمت بطلائه ونشأ غلطه أول الرسالة اه وسيذكر الشارح عن احق المذتى ألى السعود 
التصرريح بان مذهبالإمام الأعظم أنه لايقتل إذا تاب ویکتنی بتعزيره» فهذا صريح النة ول عمن نقدم علىالبزازى 
ومن تبعه » وم يستند هو ولا من تبعه إلى كتاب من كتب الحنفية » وإئما استند إلى فهم أخطأ فيه حيث نفل من 
صرح » مخلاف مافهمه كا قدمناه» وإن أردت زيادة البيان فى المقام فارجع إلى كنا بيه الولاة والسكام ( قوآه 
وهو ظاهر فىقبول توبته ) المراد بةبولالتوبة ى الدنيا بدفعالقئل عنه أما قبوها ىالآخرة فهومحل وفاق »وأصرح:»:» 
ماقدمناه عن كتاب اللخراج لای يوسف » فإن تاب وإلا قتل ( قولهكذلك) أى يكون شانما لنی » لکن قوله 
یا ابن مائة كلب » إن قاله لشريف فهو ممكن فيجرى فيه الحلاف المار فى قبول نوبته وعدمه؛ وإلا فقد يكون له 
ماثة أب ليس فبهم ى : 

على أنه ممكن أن يكون مراده أنه اجتمع على أم المشتوم ماثة كلب أو ألف ختزير » فلا بدخل أبجداده 
فى ذلك » وحيث احتمل التأويل فلا يحكم بالكفر عندنا كما مر ( قوله وأن شم الملائكة كالأنبواء ) هو 
مصرح به عثلانا » فقالوا : إذا شتم أحدا من الأنبياء أو الملائكة كفر : وقد علدت أن الكفر بشت الأنبياء 
كفر ردة فكذا ا ملائكة » فإن تاب فبا وإلا قل ( قوله فليحرر ) قد علدت تحزيره عا قلنا ( قوله هل اشافعی 
أن حكم بقبول توبته ) أى فى إسقاط القتل عنه » وهو مبنى على ما ذكره البزازى ‏ وقد عامت أن ادل امذهب 
قائلون بقبول توبته فلا وجه لما ذكره اه ط . وكذا قال الرحتى : قد علمت أن هذا ليس مذهبا للحنفية 
کا نطقت به کتېم ونقله عم الأئمة كالقاضى عياض وابن ألى جمرة ر قوله لأمها حادثة أخرى الخ ) يعنى 
أن حك الح بكفرة بناء على أن مذهبه عدم قبول النوبة لا برقع الحلاف فى عدم قبو النوبة' لأن عدم قبوها 
حادثة أخرى ليحك بها الحنى فيسوغ للشافعى الحمكم بقبوطا وإن قال الحنى حکت بالكفر و«وجبه لأن موجب 
الكفر القتل إن لم ينب وهو المتفق عليه » ولا يازم منه القئل أيضا إن تاب على أنه له موجبات أخر من فسخ 
النكاح وحبط العمل وغيز ذلك » فلا يكون قول الحنى حكت بموجبه حكنا بقتله » وإن تاب فللشافعى أن كم 
بعدم قتله ذا تاب : 

والعجب منالشارححيث ثقل صربح مافى كتب المذهب من أن الحذنى كااشافعى فى قرول توبته كيف جارى 
صاحب النهر فى هذه المسأاة » فكان الصواب أن يبدل الحتى بامالکی أو الحنبلى ( قوله سؤالا) مفعول رأيت . 
وف بعض النسخ سؤال بالرفع وهو تحريف ( قوله فاجاب بأنه يكفر الخ ) قال السانحانى : أقول هذا لا يصدر 
عن ألى السعود لأن كلام القائل يحتمل أن كل الأحاديث الموجودة ليست صدقا لأن فيها الموضوع » وهذا الاحهال 
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فبعد أخذه لاتقبل توبته ناقا فيقتل » وقبله اخحقلف فى قبول توبته» فعند ألى حنيفة تقبل فلا بقتل وعند بقية 
الأنمة لاتقبل ويقتل حدا فلذلك ورد أمر ساطانى نى سنة ٤‏ 44 لةضاة الممالك المحمية برعاية رأى الجانبين 
بأنه إن ظهر صلاحه وحسن توبته وإسلامه لایقتل » ويكتنى بتعزيره وحبسّه عملابقول الإهام الأعظم ون لميكن 
من أناس يفهم خجيرهم يقتل عملا يقول الأئمة » ثم ى سنة 488 تقرر هذا الأمر بحر » فينظر القائل من أى 
الفريقين هو فيعمل بمقتضاه اه فليحفظ > وليكن التوفيق (أو) الكافر بسب (الشيخين أو) بسب (أحدهما) 
فى البحر عن الجوهرة معزيا للشبيد من سب الشيخين أو طعن فهماكفر ولا تقبل توبته » وبه أذ الدبوسى 
وأبوااليث »وهوانختار للفتوى انتهى ؛وجزم به ف الأشباه وأقره المصنف قائلا:وهذا يقوى القول بعد قبولتوبة 
ساب الرسول صلى الله عليه وسلم » وهوالذى ينبغى التعويل عليه فى الإفتاء والقضاء رعاية مانب حضرة المصطي 
صلى الله عليه وسلم اه لكن فى النبرٍ وهذا لاوجود له فى أصل الجوهرة ‏ وإنما وجد على هامش بعض الخ ؛ 
فالحق بالأصل مع أنه لاارتباط له بما قبله انتهى م 


أقرب من غيره » وتقدم عن الدزر إذاكان ف المسألة وجوه توجبالكفر ووجه واحد عنعهفعلى المفتى اميل لما بمنعه 


وقوله والثانى : أى إلحاق الشين يفيد الزندقة . 
أقول : لا إفادة فيه لأن الزندقة أن لابتدين بدين اه وكتب ط نحوه ( قوله فبعد أخذه الخ ) تفريع على 
كونه صار زنديقا . 


وحاصل كلامه أن الزندیق لو تاب قبل أخذه : أى قبل أن يرفع إلى الما کم تقبل توبته عندنا وبعده لا اتفاقا 
وورد الآمر السلطانى الغا بأن ينظر فى حال ذلك الرجل إن ظهر حسن توبته يعمل بقول ألى حنيفة وإلا فبقول 
بانى الأثمة » وأنت خبير بأن هذا مبنى على مامشى عليه القاضى عياض من مشهور مذهب مالك وهو عدم قبول 
توبته وأن حكه حك الزنديق عندهم » ونبعه البزازى کا فدمناه عنه » وكذا تبعه فى الفتح» وقد علمت أناص ربح 
مذهبنا خلافه کا صرح به القاضى عياض وغيره ( قولة وليكن التوفيق ) أىبحمل مامر عن التتف وغيره من أنه 
يفعل به ما يفعل بارتد على ما إذا تاب قبل أخذه ء وحمل ماف البزازية على مابعد أخذه » ونت خبير بان هذا 
التوفيق غير ممكن لتصرييح عامائنا بإن حكه حك المرتد »' لا شك أن حك المرتد غير حم الزنديق ول بفصل 
أحد منهم هذا التفصيل ولأن البزازى ومن ابعه قالوا إنه لانوبة له أصلا سواء بعا. القدرة عليه والشهادة أوجاء 
تابا من قبل نفسه كا هوه ذهب المالكية وامنابلة»فعلم أنهما ولان عختلقإن» بل مذهبان متباينان . على أن الزنديق 
الذى لاتقبل توبته بعد الأخحذ هو المعروف بالزندقة الداعى إلى زندقته كا يأ » ومن صدرت منه كلمة الشتم 
مرة عن غيظ أو نحوه لا يصير زنديقا بهذا العنى (قوله وهو الذى ينبغى التعويل علية) قلت : الذئ يفبغى 
التعويل عليه ما نص عليه أهل المذهب فإن اتباعنا له واجب ط ( قوله رعاية انب حضرة المصنطى صل الله عليه 
وسل ) أقول : رعاية جانبه فى اتباع ماثبت عنه تند المجتبد ( قولة لكن.ف الهر الخ ) قال السيد الحموى فى ساشية 
الأشباه : حكى عن عمر بن نيم أن أخاه أفتى بذلك فطلب منه النقل .فلم يوجد إلا عل طرة أبلوهرة وذلك بعد 
حرق الرجل اه . : 8 


مطلب مهم فى حكم سب اليخين 


وأقول : على فرض ثبوت'ذلكق عانة ليخ ابدوهرة لاوجه له ظهر» لما قدمناه من قبرل توبة منسب الأنبياء 
عندنا خلافا للمالكية والحنابلة ٠‏ وإذا كان كذلك فلاوجه للقول بعدم قبول توبة من سب الشيخين بل لم يثبت ذلك 
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قلت : ويكفينا مامر من الأمر فتدبر . 


عن أحد من الأثئمة فا أعلم اه ولقله عنه السيد أبو السعود الأزهرى فى حاشية الأشباه ط . 
أقول : نعم نقل فى البزازية عن الخلاصة أن الرافضى إذا كان بسب الشيخين ويلعنهما فهو كافر : وإن كان 
يفضلعليا عايهما فهوهبتدع اه وهذا لايستازم عدم قبولالنوبة . ءلىأن اک عليه بالكفر «شكلء |١‏ ف الاختبار 
اتفق الأنمة على تضلي لأه ل البدع أجمع وتخطتتهم »وسب أحد من الصحابة ؤبغضهلايكون كفراء ا-كن يضال الخ 7 
وذكر فى فتح القدر أن اللحوارج الذ ستحلون دماء المسلمين وأءو اهم ويكفرون الصحابة حكهم عند 
الفقهاء وأهل الحديث حك البغاة . وذهب يعض أهل الحديث إلى أنهم مرتدون . قال ابن المنذر : 
أحدا وافق آهل الحديث على تكفيرهم » وهذا يقتضى نقل إجاع الفقهاء . وذكر ف الحرط أن بعض الفقهاء 
لا يكفر أحدا من أهل البدع . وبعضهم يكفرون البعض » وهو من خالف ببدعته دليلا قطعيا ونسبه إلى أ كثر 
أهل السنة » والنقل الأول أثبت » وابن المنذر أعرف بنقل كلام امجتهدين » نعم بقع فى كلام أهل اذهب نكفير 
كثير ولكن ليس من كلام النقهاء الذين هم المجنهدون بل من غيرهم + ولا عبرة بغير الفقهاء ؛ وا 
امهتبدين ما ذكرنا اه وما يزيد ذلك وضوحا ١‏ صرحوابه فى كتمهم متونا وشروحا من قوهم : ولا ر 
من يظهر سب السلف وتقبل شبادة أهل الأهواء إلا اللحطابية : وقال ابن ملك فى شرح الجمع : وترد” شرادة 
من يظهر سب السلف لأنه يكون ظاهر الفسق » وتقبل م نأهل الأهواء ابر والقدر والرفض وانحوارج(١)والنشبيه‏ 
والتعطيل اه . وقال الزيلعى أو بظهر سب اسلف يعنى الصالحين منوم وهم الصحابة والتابعون لأن هذه الأشياء 
تدل على قصور عقله وقلة مروءته » ومن لم بمتنع عن مثلها لا كتنع عن الكذب عادة » يلاف مالو كان نی 
السب اه ولم يعلل أحد لعدم قبول شوادتهم بالكفر كا ترى » نم استثنوا الخطابية لأمهم يرون شهادة اأزور 
لأشباعهم أو للجالف :وكذا نص الحدثون على قبل رواية أهلالأهواء فهذا فيمن يسب عامة الصحابة ويكفرهم 
بناء على تأوبل له فاسد : 
فعلم أن ما ذكره ف الحلاصة من أنه كافر قول ضعيف الف للمتون والشروح » بل هو مخالف لإجماع 
الفقهاء كا سمعت . وقد ألف العلامة منلا عل القارى رسالة فى الرد على الخلاصة > ويبذا تعلم قطعا أن ماعزى 
إلى الجوهرة من الكفر مع عدم قبولالتوبة على فرض وجوده فى الدوهرة باطل لا أصل له ولا يجوز العمل به » 
وقد مر أنه إذا كان ف المسألة حلاف واو زواية ضعيفة » فعلى المفتى أن يميل إلى عدم العكفير » فكيف يميل هنا 
إلى التكفير الخالف للإجماع فضلا عن ميله إلى قتله وإن تاب » وقد مر أيضا أن المذهب قبول توبة ساب 
الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف ساب الشيخين : والعجب من صاحب البحر حيث تساهل غاية النساهل 
فى الإفتاء بقتله مع قوله : وقد ألزمت نفدى أن لا أفتى بشىء ٠ن‏ ألفاظ التكفير المادكورة فى كتب الفتاوى » 
نعم لاشك فى تكفير من قذف البريدة عائشة رضى الله تعالى عنما أو أنكرصصرة الصديق »أو اعتقد الألوهية فى على 
أو أن جبزيل غلط ف الوحى » أو نحو ذلك من الكفر الصريح الخالف للقرآن » ولكن لو تاب تقبل توبته » 
هذا خلاصة ما حررثاه فى كتابنا تنبيه الولاة وا لحكام » وإن أردت الزيادة فارجع إليه واعتمد عليه ففيه الكفاية 
لذوى الدراية ( قوله ويكفينا الخ ) هذا مرتبط بقوله وهذا يقوى القول الخ ط والراد بالأمر الأءر السلطاى » 
وقد علمت مافيه . 


(1) ( قوك والفوارج ) هكذا بخطه › ولم الأنس بما قبله وما مده أن يقول والخروج تأمل اه مصححه . 
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وف المعروضات المذكورة مامعناه أن من قال عن فصوص الحم لاشيخ محبى الدين بن العربى إنه حارج عن 
الشريعة وقد صنفه للإضلال ومن طالعه ماحد ماذا يازمه ؟ أجاب : نعم فيه كليات تباين الشريعة » وتكاف 
بعض المتصلفين جاعھا إلى الشرع ٤‏ لکنا تيقنا أن بعض لیہو د اذتراها على الشييخ قد الله سر يجب الاحتياط 
برك مطالعة تلاك افكلات » وقد صدر أمر سلطافى بالنبى فيجب الاجتناب نكل وجه اننهى فليحفظ ٠‏ 
وقد أثنى صاحب القاءوس عليه فى سؤال رفع إليه فيه + فكتب الهم أنطقنا بما فيه رضاك » الذى أعتقده 


والحاصل أنه لاشك ولا شببة فى كفر شاتم النى صلى الله عليه وسلم وف استباحة ةتلهء وهو المنقول عنالآثمة 
الأربعة : ونا الحلاف فى قبول توبته إذا أسام . فعندنا وهو المشمور عند الشافعية القبول . وعند المالكية 
والحنابلة عدمه بناء على أن قتله حدا أولا : وأما الرافضى ساب الشيخين بدون قذف لاسيدة عائشة ولا إنكار 
لب حبة الصديق ونحو ذلك فليس بكفر فضلا عن عدم قبول التربة بل هو لال وبدءة وسپاتی تماءه فى أولباب 
البغاة إن شاء الله تعالى . 


طاب فى حال الشيخ الأكر سيدى عى الدين ابن عرلى 
نفعنا الله تعالی به 

ر قوله للشبيخ محبى الدين بن العربى )هو محمد بن على بن محمد احاتم الطانى الأندلسى العارف الكبير ابن عرلى» 
ويقال ابن العرلى . ولد سنة 5٠‏ ومات فى ربيعسنة 15> ودفن بالصالحية. و<سباثةول زروقوغيزه »نالفحول 
ذاكرين بعض فضله » هو أعرف بكل فن من أهله »وإذا أطلق الشيخ الأ كبر فى عرف القوم فهو المراد» وتمامه 
فى ط عن طبقات المناوى ( وله بعض المتصلفين ) أى المتكلفين ( قوله لكناتيقنا الخ ) لعل نيقئه بذاك بدليل ثبت 
عنده أو بسبب عدم إطلاعه على»راد الشييخ فيها وأنه لايمكن تأويلها فتعين عندهأنما مفتراة عليه ؛ کا وقع للعارف 
الشعرانى أنه افترى عليه بعض اساد فى بعض كتبه أشياء مكفرة وأشاعها عنهحى اجتمع بعلماء عصره وأخرج هم 
»سو دة كتابه الى عليهاخطو طالعلماءفإذا هى خالية عا افترى عليه هذاء وم نأراد شرح كلماتهااتى اعترضما المنكرون 
بر جم إلى كتاب[ الرد المي علىءنعقص العارف محبى الدين ] لسردى عبد الغنىالنابلسى ( قوله فيجب الاختباط الخ 
لأنه إن«ثيت اقترا ها فالأءر ظاهر :إلا فلا يفهم كل أحد ٠راده‏ فيها » فيخشى على الناظر فيها من الإذكار عليه 
أر فهم خلاف المراد . وللحافظ السيوطى رسالة “اها [ تنبيهالغبى بتبرئة ابن عربى ] ذكر فيا أن الناس افترقوا فيه 
فرقنين : الفرقة المصيبة تعتقد ولايته » والأخرى يلافها . ثم قال والقول الفصل عندى فيه داريقة لأيرضاها 
اافرقئان » وهى اعتقاد ولابته وتحريم النظر فى كتبه . فتد نقل عنه أنه قال : نحن قوم حرم النظر فى كتبناء وذلاك 
أن الصوفية تواطؤا على ألفاظ اصطلدوا عابم وأرادوا بها ٠‏ ماى غير المعانى اأتعارفة »مها بين الفقهاء » فن جلها 
على معانيها المتعارفة كفر : نص على ذلك الغزالى فى بعض كتبه : وقال إنه شبيه بالمتشابه فى القرآن والسئة كالوجه 
واليد والعين والاستواء . وإذا ثبت أصل الكتاب عنه فلابد »ن ثبوث كل كلمة لاحتال أن يدس فيه »اليس منه 
من عدو أو لحدأو زنديق وثبوت أنه قصد هذه الكامة المعى المتعارف » وهذا لا سبيل إليهة ومن ادعاه كفر 
لأنه من أمور القلب الى لابطلع عليها إلا الله تعالى . 

وقد سال بعض أكابر الملاء بعض العسوفية : ٠١‏ حمل على نكر اصطلحتم على هذه الألفاظ الى بستشئع 
ظاهرها ؛ فقال غيره : على طريقنا هذا أن يدعيه من لا يحدنه ويدخل فيه «ن ليس أهله » والمتصدى للنظر 
فى كتبه أو إقرائهالم ينصح لفسه ولا غيره من المسلمين ولا سا إن كان من القاصر بن عن علوم الظاهر فإنه بضل ٠‏ 
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وأدين الله به إنه كان رضى الله تعالى عنه شيخ الطريقة حالا وعلا » وإمام الحقيقة حقيقة ورسما » ومحيى رسو م 
المعارف فعلا واسما : 
إذا تغلغل فكر المرء فى طرف من علمه غرقت فيه خواطره 
عباب لانكدر الدلاء » وسحاب تتقاصى عنه الأنواء كانت دعوته تخرق السبع الطباق » وتفرق بركاته 
نتملا الآفاق . 
وإنى أصفه وهو قينا فوق ماوصفته » وناطق بما كتبته » 


ويضل ؛ وإن كان عارفا فليس منظريقتهم إقراء المريدين لكتيهم »ولا بۇخذ هذا العلم من الكتب اه ملخصا 1 

وذكر فى محل آخر : جحت أن الفقيه العام العلامة عز الدين بن عبد السلام كان يطعن فى ابن عر وبةول دو 
زنديق » فقال له یوما بعض أعصابه : أريد أن ترینی القطب فاشار إلى ابن عرف له أنت تطءن فيه 
حتى أصون ظاهرالشرع أو کا قال اه . وللمحقق ابن کال باشا فتوى قال فيها بعد ماأبدع فى مدحه: وله مصنفات 
كثيرة : منها فصوص حكية وفتوحات مكية بعض مسائلها مفهوم النص والمعنى وموافق للأءر الإفى والشرع 
النبوى ؛وبعضها خنى عن إدراك أهل الظاهر دون أهل الكشف والباطن »ومن لم يطلع على المعنى المرام يجب عليه 
السكوت فى هذا المقام ولقوله تعالى - ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤ اد كل أولئك كانعنه 
«سسؤلا - ( قوله شيخ الطريقة حالا وعلا ) ال إيقة : هى السيزة الختصة بالسالكين إلى الله تعالى ؛ من قطع المنازل 
والثرق ف المقامات » والحال عند آهل الحق معنى برد على القلب من غير تصنع ولا اچتلاب ولا:اكتساب » 
من طرب أو حزن » أو قبض أو بط » أو هيبة »ويزول بظهور صفات النقس سواء تعقبه امثل أولا »فإذا دام 
وصار ملكة يسمى مقاما » فالأحوال مواهب » والمقامات تحصل ببذل المجهودء وااعلم دو الاعتقاد الجازمالمطابق 
للواقع » ومنه فعْلى" وهو مالايؤخذ من الغير وانفعالى ما أخذ من الغير اه من تعريفات السيد الشريف قدس سره 
ر قوله وإمام الحقيقة ) هى مشاهدة الربوبية بالقاب » ويقال هى سر معنوى” لاحد له ولا جهة ؛ وهى والطريقة 
والشريعة متلازمة » لأن الطريق إلى الله تعالى لها ظاهر وباطن ؛ فظاهرها الشريعة والطر يقة وباطنها الحقيقة فبطون 
الحقيقة ف الشريعة والطريقة كبطون اازبد فى لبنه لايظفر من اللينبزبده بدون مخضه ؛ والمراد من الثلاثة إقامةالعبودية 
على الوجه المراد من العبد اه من الفتوحات الإلية للقاضى زكرياز قوله حقيقة ورا ) الحقيقة ضد الجاز . دارم 
الأثر أو بقبنه أو مالا شخص له من الآثار جمعه أرسم ورسوم قادوس » والمراد أنه الإمام من جهة | لين 
الأمر » ومن جهة الأثر الظاهر للبصر ر قوله فعلا وامه!) أى أحيا آثارها من جهة الفعل والاسم حتى صارت 
المعارف فاعلة أفعالها ومشبورة بين الناس ( قوله إذا تغلغل الخ ) هذا بيت من عر البسيط . والتغلغل الدخول 
والإسراع . والفكر : بالكسر ويفتح إعمال النظر فى الشى* : والحاطر : الماجس قاءوس : وهو ماجخطر فی القلب 
من تدبير أمر مصباح ( قوله عباب ) كغراب معظٍ السیل وكثرته وموجه : والدلاء جع دلو : أى لايتغير بأخذ 
الدلاء منه » لها لا تصل إلى أسفله لكثرته ( قوله تتقاصى عنه الأنواء ) التقاصى : بالقاف والصاد. المهملة 
التباعد . والأنواء :جمع نوء وهو النجم. واستناء طلب نوءه أى عطاءه قاموس : أى أنه سحاب تتباعد عن مطره 
وفيضه النجوم النى يكون المطر وقت طلوعها » أو تتباعد عنه عطايا الناس : أى لانشبيه ر قوله الآفاق ) حع أفق 
بضم وبضمتين الناحية وما ظهر من نواحى القلك قاموس ( قوله وهو بقينا ) مفعول مطل لفعل عاو »تقديره 
أبقنه » جلة معترضة بين البتدأ والخبر ط ر قوله وناطق بماكتيته ) المراد أنه مقر به وأن القول طابق الفعل د 
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وغالب ظنی آنی ماأتصفته : 

وما على" إذا ماقلت »عتقدى دع اب هول يظن اللحهل عدوانا- 

والله والله والله العظم ومن أقامه حجة لله بزهانا 

إن الذى قات بعض من مناقبه مازدت إلا لغلى زدت نقضانا : 

إلى أن قال : ومن حواص كتبه أنه هن واظب علىمطالعتها انشرخ طندره لفكالمعضلات » وحل المشكلات 

وقد أثنى عليه الشيخ العارف غبد الوهاب الشعرانى سما فى كتابه [تنبيه الأغبياء» على قطرة من محر علوم الأولياء] 
فعلياث وبالله التوفيق ( و ) الكافر بسبب اعتقاد ( السحر ) توبة له ( ولو امرأة ) فى الأصح 
والجملة عطف على أصفه ( قوله ءا أنصفته) يقال أنصفته إنصافا عاملته بالعدل والقسط مصباح ( قوله و١‏ على" ) 
ما استفهامية أو نافية : أى وما على شى'( قوله يظن الجهل ) أى بظن الجهل فغيره فهو مفعول أول أو يظن الظن 
الجهل فهو مفعول مطلق» وقوله عدوانا أى ظا مفغول لأجله أو جال »وهذا أولى ماقيل إن الجهل بمعنى وول 
مفعول أول وعدوانا.فعول ثان : أى ذاعدوان فافهم ( قوله برهانا ) هو الحجة قاوس »فهو حال مؤكدة ط 
( فوله ه.نءناقبه ) جمع ه:قبة وهى المفخرة قاموس ط ( قوله إلا لعلى ) أى لكن أخاف وأشفق أنىزدت من جهة 
التغصان والتقصير فى حقه » فنقصانا ييز لامفعول زد تلثلا برد عليه ماقيل فى زآدالتق ص أنهلامناسبة بون الزيادة 
والتقص حتى يتسلط أحدهما على الآخخر . 


مطلب ف الساحر والزنديق 
( قوله والكافر بسبب اعتقاد السحر ) ف الفتح : السحر حرام بلا خلاف بين آهل العم » واعتقاد إباحته 
كفر . وعن أصصابنا وءالك وأحمد يكفر الساحر بتعامه وفعله سواء اعتقد الحرمة أو لا ويقئل وفيه حديث مرفوع 
« حا الساحر ضربة بالسيف » يعنى القتل وعند الشافعى لايقتل ولا يكفر إلا إذأ اعتقد إباحته : وأا البكاهن » 
فقيل هو الساحر؛ وقبل هو العراف الذى محدث ويتخرص : وقيل»ن له »ن لون من يأئيه بالأخبار: وقال أصصابنا: 
“إن اعتقد أن الشياطين يفعاون له ءایشاء كفر لا إن اعنقد أنه تيبل ». وعند ااشافعى إن اعتقد مايوجب الكفر مثل 
التقرب إلى الكواكب وأنها تفعل هايلت.سه كفر . وعند أحمد حكه كالساحر فى رواية يقل وف ر 
وجب أن لايعدل عن »ذهب الشافعى فى كفر الساحر والعراف وعدمه . وأما قتله فيجب ولا يستقاب إذا عرفت 
مزاولته لعمل السحر اسعيه بالفساد فى الأرض لا بمجرد علمه إذالم يكن فى اعتقاده مايوج ب كفره اه م 
وحاصله أنه اخنار أنه لايكفر إلا إذا اعتقد مكفرا » وبه جزم فى اهر » وتبعه الشارح ء وأنه يقثل مطلقا 
ماق الحانية : الخذ لعبة ليفرق بين المرء وزوجه . قالوا : هو مرئد ويقتل إن كان 
يق هن اللعبة لأنه كافر اه > 
وف نور العين عن الختارات : ساحر يسحر ويدعى الحلق من نفسه يكفر ويقتل لردته : وساحر يسحر وهو 
جاحد لايستناب منه ويقتل إذا ثبت سحره دفعا للضرر عن الناس . وساحر يسحر تجربة ولا يعتقد به لابكفر د 
قال أبو حنيفة : الساحر إذا أقر بسحره أو ثبت بالبيئة يقثل ولا يستناب مئه » والمسلم والذى والحر والعبد فيه 
سواء . وقيل بقتل الساحر الملم لا الكتانى » والمراد من الساحر غير المشعوف ولا صاحب الطلسم ولا الذى يعتقد 


ذم يتب » 
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لسعيها فى الأرض بالفساد ذكره الزيلعى » ثم قال ( و ) كذا الكافر بسبب ( الزندقة ) 


الإسلام : والسحر فى نفسه حق مر كائن إلا أنةالابصلح إلا للشر والضرر بالخلق » والوسيلة إلى الش شر فيصير 
مذموما اه. 

والفرق بين الثلاثة : أن الأول مصرح بما هو كفر . والثانى لا يدرى كيف بول كا وقع التعبير به فى اللدانية 
لأله جاحد » ويعلم منه أن الأول لا يستتاب : أى لا عهل طلبا للتوبة لأنها لاتقبل منه فى دفع القتل عنه بعد أخذه 
كا يأتى دفعا للضرر عن الناس كقطاع الطريق واللفناق وإن كانوا مسلمين . وبه عل أن الثالث وإن كان لا بكفر 


لكنه يقتل أيضا للاشتراك فى الضرر » وأن تقييد الشارح بكونه كافرا بسبب اعتقاد السحر ؛ بل بقثل 
ولو کان كافرا أصليا أولم يكفر باعتقاده » نعم ا كان كلام المصئف فى الملم الذى ارتد قيد ب لى . وعم به 


وبما نقلناه عن اللحانية أنه لايكفر بمجرد عمل السحر مالم يكن فيه اعتقاد أو عمل «اهو «كفر ؛ ولذ 
فى [تدبين امحارم] عن الإمام أنى منصور أن القول بأئهكفر على الإطلاق خطأ ويجب البحث عن حقيقة” 
فی ذلك رد مالزم يشرط الإيان فهو كفر وإلا فلا اه . والظاهر أن مانقله ف الفنيح عن أتصابنا 5 
لابكون إلا إذا تضمن كفرا وبأنى تحقيقه » وقدمنا فى خطبة الكناب تعداد أنواع السحر وتام 
المسماة [ سل" الحسام المندى لنصرة مولانا خالد النقشبندى ] (قوله لسعيها الخ) أى لا بسيب اء ادها 
لأن المرئدة لاتقتل عندناء ومقابل الأصح ماف المنتى أنها لانقتل بل حبس وتضرب كالمرتدة آنا فى الزبلعي : 
مظلى ف الفرق بين اازنديق والنافق والدهرى واللحد 
١‏ ( قوله وكذا الكافر بسبب الزندقة ) قال العلاءة ابن كال باشا فى رسالته : الزنديق فى اسان العرب بطاق 
١‏ على من ينى البارى تعالى » وعلى من يثبت الشريك » وعلى من ينكر حككته . والفرق بينه وبين اارتد الوم 
الوجهي لأنه قد لايكون «رتدا » کا لو کان زنديقا أصليا غير منفقل عن دين الإسلام» والمرتد قد لايكون زنديةا 
كا لو ننصر أو مبود » وقلايكون مسلا فيتزنندق . وأما فى اصطلاح الشرع » فالفرق أظهر لاعثيارهم فيه إبطان 
الكفر والاعتراف ينبو صلى الله عليه وسلم على ماف شرح المقاصد؛ لکن القيد الثانى فى الزنديق الإسلاى 
لاف غيره . والفرق بين الزنديق والمنافق والدهرى والملحد مع الاشتراك فى إبطانالكفر أن المنافق غيرمءةرف 
بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ء والدهرى كذلك مع إنكاره إسناد الموادث إلى الصانع المخقار سبحانه وتعالى م 
والملحد : وهو من مال عن الشرع القوبم إلى جهة ٠ن‏ جهات الكفرء من الحد فى الدین : حاد وعدل لا یشترط 
فيه الاعتراف بنبوة نبينا صلی الله عليه وام ولا بوجود الصانع تعالىويهذا فارق الدهرى أيضاء ولا إضمار الكفر 
وبه فارق المنافق » ولا سبق الإسلام وبه فارق المرتد» فلاح أوسع فرق الكثر حدا: أى هو أعم من الكلاه 
ملخصا : 
قلت : لکن الزنديق باعتبار أنه قد يكون مسلا وقد يكون كافرا من‌الأصل لايشترط فيه الاعتراف بالنبوة 
وسيأق عن الفتح تفسيره بن لايتدين بدين > 
ثم بين حك الزنديق فقال : اعلم أنه لاځاو » إا أن يكون معروفا داعيا إلى الشلال ولا . والثاى ماذكره 
صاحب المداية فى التجنيس من أنه على ثلاثة أوجه : إما أن يكون زنديقا من الأصل على الشرك » أو يكون 
مسلا فیتزندق » أو يكوث ذميا فيمزندق ؛ فالأول يترك على شركه إن کان من العجم » أى بخلاف مشرك العرت 
١‏ إم - حائفية ان عابدين - 4 ) 
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لا توبة له » وجعله فى الفتح ظاهر المذهب؛ لكن فى حظر الكانية افتوى على أنه ( إذا أخذ) الاحر أو الزلديق.. ‏ ' 
المعروف الداعى ( قبل توبته ) ثم تاب لمتقبل توبته ويقتل » ولو أذ بعدها قبلت ‏ وأفاد فى السراج أن الفناق ٠ ١‏ 
لاتوبة له . وفى الشمنى : الكاهن قي لكالساحر: وى حاشية البيضاوى لمنلاخسرو : 3 


فإنه لا يترك . والثانى يقتل إن لم يس لأنه مرتد : وف آلثالث(1) يترك على حاله لأن الكفر ملة واحدة اه والأول 
أى المعروف الداعى لا لو من أن يثوب بالاختيار ويرجع عا فيه قبل أن يؤخذ أولا » والثانى يقئل دون الأوكاه 
وتمامه هناك ( قوله لاثوبة له ) تصريح بوجه الشبه » والمراد بعدم التوبة أنها لاتقبل منه ق نى القتل عنه "كا مر 
فى الساب” » ولذا تقل البيرى عن الشمنى بعد نقله اختلاف الرواية فى القبول وعدمه أن انللاف فى حق الدنيا » 
أءا فبا پینه وبين الله تعالى فتقبل توه بلا خلاف اه وغوه فى رسالة این کال ( قوله لکن فى حظر انثانية الخ ) 
استدراك على الفتح حيث لم يذكر هذا التفصيل . ونقل فى الغبر عن الدراية روايتين فى القبول وعدمه » ثم قال : 
ويذبنى أن يكون هذا التفصيل عمل الروايتين اه ( قوله المعروف ) أى بالزندقة الداعى أى الذى يدعو الناس 
إلى زندقته ادح . 

فإن قلت : كيف يكون معروفا داعيا إلى الضلال » وقد اعتبر فى مفهومه الشرعى أن يبطن الكفر + 

قات : لا بعد فيه » نديق موه كفره وروج عقيدته الفاسدة ويخرجها فى الصورة الصحيحة » وهذا 
معنى إبطال الكفر » فلا بناى إظهاره الدعوى إلى الضلال وكونه معروفا بالإم لال اه ابن كال (قوله أن اللحناق 
لاتربة له) أفاد بصيغة المبالغة أن من خنق هرة لايقتل . قال المصنف قبيل الجهاد: ومن تكرر اللحنق منه فالمصر 
قتل به وإلا لا اه ط . 

قات : ذكر اللحناق هنا استطرادى لأن الكلام ف الكافر الذى لاتقبل توبته واللناق غير كافر» و إا لانقبل 
توبته لمعيه فى الأرض بالفساد ودفع ضرره عن العباد » ومثله قطاع الطريق : 


مطلب فى الكاهن والمراف 2 
(قوله الكاهن قبل كالساحر ) ف المحديث و من أىكاهنا أو عرافا فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على 
محمد ١‏ أخرجه أصعاب السئن الأربعة » وصمحه الاك عن أنى هربرة : والكاهئ كا فى عختصر الهاية السيوطى : 
هن يتعاطى احبر عن الكائنات فى المستقبل ويدعى معرفة الأسرار : والعراف : المنجم .وقال اللحطالى : هو.الذى 
يتعاطى معرفة مكان المسروق والضالة وحوها اه : 
والاصل أن الكاهن من يدعى معرفة الغيب بأسباب وهى مختلفة فلذا انقسم إلى أنواع متعددة كالعراف. 
واارمال و المنجج: وهو الذى مخبر عن المستقبل بطلوع الاج وغروبه؛ والذی يضرب بالحصى » والذى يدعى أن له 
صاحبا من الجن لبرہ عما سيكون » والكل مذموم شرعا » محكوم علييم وعلى مصدقهم بالكفر: وف البزازية : 
يكفر بادعاء عام الغيب وبائيان الكاهن وتصديقه . وف التتارخانية : بكفر بقوله آنا أعم المسروقات أو أنا أخير 
ن إخبار الجن إياى اه ٠‏ 
قلت : فعلى هذا أرباب التقاوبم من أنواع الكاهن لادعائهم العلم بالحوادث الكائنة : وأما ماوقع لبعض 


, قراء ونی اللاك ) كذا بالأصل المقابل عل خط المولت » المناسب حذئ 8 فى » كالأرل الئاق قبل اه مصححه‎ ( )١( 


انها 
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الداعى إلى الإلحاد والإباحى كالزنديق : وفى الفتح : والمثافق الذى يبطن الكفر ويظهر الإسلام كال زنديق الذى 
لايندين بدين » وكذا من عل أنه ينكر فى الباطن بعض الضروريات كحرمة الخمر ويظهر اعتقاد حرمت ۽ 


الوص كالأنبياء والأولياء بالوحى أو الإلهام فهو بإعلام من الله تعالى فليس ما نحن فيه اه ملخصا من حاشية 
نوح من كتاب الصوم . 
مطلب فى دعرى عم الغيب 

قلت ::وحاصله أن دعوى عل الغيب معارضة لنص القرآن فيكفر بها ء إلا إذا أسند ذلك صريحا أو دلالة 
إلى سبب من الله تعالى كوحى أو إهام » وكذا لو أسنده إلى أمارة عادية مجعل الله تعالى . قال صاحب الغداية ى 
كتابه مختارات النوازل : وأما علم النجوم فهو فى نفسه حسن غير «ذءوم » إذ هو قسمان : حساف وإنه < 
نطق به الکتاب . قال تعالى .- الشمس والقمر محبان ‏ أى سيرهما يحسبان . واستدلالى بسيز اانعجوم ور 
الأفلاك على الحوادث بقضاء الله تعالى وقدره » وهو جائز كاستدلال الطبيب بالنبض على الصحة واار شن 
ولو م يعتقد بقضاء الله تعالى أوادعى علم الغيب بنفسه يكفر اه ونام تحقيق هذا المقام يطلب هن رسالقنا سل السام 
المندى ( قوله الداعى إلى الإلحاد ) قدمنا عن ابن كال بیانه ( قوله والإباحى ) أىالذى يعتقد إباحة الرء ات ردو 
»عتقد الزنا دقة . ففى فتاوى قارى” الهداية : الزنديق هو الذى يقول ببقاء الدهرى ويعتقد أن 
مشتركة اه : وى رسالة ابن كال عن الإمام الغزالى فى كتاب [ التفرقة بين الإسلام وا 

وبين الله تعالى أسقطت عنه الصلاة وحل له شرب المسكر 
فى وجوب قله إذ ضرره فى الدين أعظم ؛ وينفتح به باب من 
الإباحة لابنسد ؛ وضرر هذا فوق ضرر من بقول بالإباحة مطلقا ؛ فإنه بمننع عن الإصخاء إليه لظهور كفره . 
أما هذا فيزعم أنه رکب إلا تخصيص عموم التكليف بمن ليس لدمثل درجته ف الدين ويتداعى هذا إلى أن يدعي 
كل فاسق مكل حاله اه ملخصا : 
مطلب فى أهل الأهواء إذا ظهرت بدعتهم 

وف نور العين عن النهيد : أهل الأهواء إذا ظهرت بدعتهم بحيث توجب الكفر فإنه بباح قتلهم جمبها إذا 
م يرجعوا ول يتوبوا » وإذا تابو وأسلموا تقبل توبتهم جميعا إلا الإباحية والغالية والشيعة من الروافض والقرامطة 
والزنادقة من الفلاسفة لانقبل توبتهم محال من الأحوال » ويقتل بعد التوبة وقبلها »لأمهم إيعنقدوا بالصانع تعالى 
حتى يتوبوا ويرجعوا إليه . وقال بعضهم : إن تاب قبل الأخذ والإظهار تقبل توبته وإلا فلا » وهو قياس قول 
أن حنيفة» وهو حسن جداء فأما فى بدعة لاتوجب الكفر فإنه يجب التعزير بأى وجه يمكن أن بنع من ذلك» فإن 
م بعک بلا حبس وضرب يجوز حوله وضربه > وكذا أو لمكن المنع بلا سيف إن كان رئيسهم ومقتداهم جاز 
قتله سياسة وامتناعا . والبتلدع لؤله دلالة ودعوة للناس إلى بدعته ويتوه, منه أن ينشر البدعة وإن لم يكم بكفره 
جاز للساطان قتله سياسة وزجرا » لأن فساده أعلى وأعم حيث يؤثر فى الدين . والبدعة لو كانت كفرا يباح قثل 
أصمابها عاماء ولو منكن كفرا يقثلمعلمهم ورئيسهم زجرا واتناعا اه ( قوله الذى لايتدين بدين ) تمل أن يكون 


والمعاصى وأكل مال السلطان » فهذا ما لا أشلك 


ما يدعيه بعض هن يدعى التصوف أنه بلغ حالة 
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وتمامه فيه : وفيه : يكفرانساحر بتعلمه وفعله اعتقد تحريمه أولا ويقتل انى ؛ لكن فحظر الحانية : او استعمله 
للتجربة والامتحان ولا يعنقده لايكفر 


المراد به الذى لا يستقر على دين » أو الذى يكون اعتقاده خارجا عن جميع الأديان : والثانى هو الظاهر من كلامه 
الذى سنذكره عنه » وقدمنا عن رسالة ابن كال تفسيره شرعا من يبطن الكفر وهذا أعم ( قوله وتمامه فيه ) أى 
ف الفتح حيث قال : وجب أن يكون حم المنافق فى عدم قبوا لنا توبته كالزنديق لأن ذلك ف الزنديق لعدم الاطمئنان 
إلى ما بظهر من التوبة إذاكان نى كفره الذى هو عدم اعتقاده دينا » والمثافق مثله فى الإخفاء : وعلى هذا فطربق 
ادل بحاله إما بان يعثر بعض الناش عليه أو يسه إلى من أمن إليه اه . 
ملت کم الدروز والتيامنة والنصيرية والإسماعيلية 

[ تنبيه ] بعلم ما هنا جک الدروز والتيامنة فإنهم ف البلاد الشامية يظهرون الإسلام والصوم والصلاة مع نم 
بعةادون تناسخ الأرواح وحل الحمر والزنا وأن الألوهية نظهر فى شخص بعد شخص ويجحدون اشير والصوم 
«الع.لاة واچ » ويقولون المسمى به غير المعنى المراد وبتكلمون فى جناب نبينا صلى الله عليه وسلم كلمات فظيعة © 
والعلامة انميق عيد اارحمن (العبادى فييم فتوى مطولة » وذكر فيها آم ينتحلون عقائد النصيزية والإسماعيلية 
الذين يلقبون بالقراءطة والباطنية الذينذ كر هم صاحب المواقف: ونقل عنعلاء المذاهب الأربعة أنهلايحل إقرارهم 
فى ديار الإسلام يجزية ولاغيرها » ولا حل مناكحتهم ولاذبائحهم » وفيهم فتوى ف اللديرية أيضا فراجعها + 

مطل لة من لا تقبل تو بته 


والحاصل أنهم يصدق علوهم اسم الزنديق والمنافق والملحد . ولا نى أن إقرارهم بالشهادتين مع هذا الاعتقاد 


الحبيث لايجعلهم حم المرتد لعدم التصديق » ولايصح إسلام أحدهم ظاهرا إلابشرط التبرى عن جميع مالف ' 


دين الإسلام لأنهم يدعون الإسلام ويقرون بالشوادتين وبعد الظفر بهم لاثقبل توبتهم أصلا. وذكر فى التائرخانية 
أنه سئل فقهاء +رقند عن رجل يظهر الإسلام والإيمان ثم أقر بأنىكنت أعتقد مع ذلك مذهب القرامطة وأدعو 
إلبه والآن تبت ورجعت وهو يظهر الآن ماکان يظهره قبل »ن الإسلام والأيمان . قال أبوعبد الكريم بن محمد: 
قنل القرامطة واستئصاهم فرض : وأما هذا الرجل الواحد » فبعض»شائنا قال يتغفل ويقتل : أى نطاب غفلته 
فى عرفان مذهبه. وقال بعضهم يقل بلا استغفال» لأنمن ظهرمنه ذلك ودعاالناس لايصدق فوا يدعى بعدمن التوبة 
ولو قبل هنه ذلك هدموا الإسلام وأضاوا المسلمين هن غير أيمكن قتلهم » وأطال فى ذلك» ونةل عدة فناوى عن 
تنا وغيرهم بنحو ذلك » لكن تقدم اعناد قبول التوبة قبل الأخذ لابعده ( قوله لكن فى حظر اللحائية ) أى فى 
كتاب الحظر والإباحة منها والاستدراك على قول الفتح أولا : أى أو م يعتقد تحريمه » وقدمنا أنه فى الفتح نقل 
ذلك عن أصصابنا وأنه اختار أنه لايكفر مالم يعتقد ماو ب الكفر لكنه يقتل ؛ ولعل مانقله عن الأصصاب بى على 
أن السحر لايتم إلا با هو كفر كا يفيده قوله تعالى- ومايعلان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر- وعل 
هذا فغير المكفر لاايسمى سحرا » ويؤيد ماقدمثاه عن الختارات من أن المراد بالساحر غير المشعوذ ولا صاحب 


الطلسم ولا من يعتقد الإسلام :ی بأن لم بفعل أو يعنقد مايناى الإسلام» ولذا قالهنا ولايعتقده فقد عل ألويسمي 


ساحرا مالم يعتقد أو يفءل ماهو كفر ؛ والله سبحائه أعلم ٠‏ 
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وحينئذ فالمستنى أحد عشر : 

(و) اعلم أن ركل مسلم ارتد فإنه يقتل إن لم يتب إلا ) جماعة ( رأة واتلدنى ؛ ومن إسلامه تبعا » والصبى 
إذا أسلمء والكره على الإسلام » ومن ثبت إسلامه بشهادة رجلين ثم رجعا ) زاد فى الأشباه : ومن ثبت إسلامه 
بشمادة رجل وامرأتين انتهى + 

ولو شېد نصرانيان على نصرانی أنه سام وهو ینکر لم تقبل شمادتهما » وقبل تقبل ؛ ولو على نصرائية قبلت 
اتفاقا » وتمامه فى آلحر كراهية الدرر » ويلح بالصبى من ولدته المرتدة بيننا إذا باغ مرتداً » 


مطلب بملة من لايقتل إذا ارتد 
( قوله فالمستنى أحد عشر ) أى من قوله وکل مسلم ارتد فتوبته مقبولة إلا أحد عشر : من تكررت ردته » 
وساب النى صلى الله عليه وسل » وساب أحد الشيخين » والساحرء والزنديق والناق ؛ والكاهن » والماحد » 
والإباحى والمنافق » ومنكر بعض الضروريات باطنا امح . 
قلت : لكن الساجر لايلزم أن يكون ٭رتدا بان يكون «سا| أصليا فعل ذلك فإثه بقتل واو كافرا کا در 
واللحناق غير كافر وإنما يقتل لسعيه بالفساد کا قدمناه : وأما اازنذيق الداعى والماحد وما بعده فيك 
للإسلام ون کان کافرا أصليا فعلم أنالمراد بیان جملة من لاتقبل توبته سواء كان «ساءا ارتد أو ر 
أصليا ؛ وعليه فكان المناسب ذكر قطاع الطريق » وكذا أهل الأهواء كامر عن التمهيد ؛ وكذا العم 


ف باب التعزير » وكذاكل من وجب عليه حد زنا أو سرقة أو قلف أو شرب . وأما ذكر ساب الى صلی الله 
عليه وسم أو أحد الشيخين فقد علمت مافيه ( قوله المرأة ) يستانى منم المرتدة بالسحر كا هر ودو الأصبيج ا فى 
البحر ( وله والحنثى ) أى المشكل فإنه إذا ارتد لم يقتل ويحبس ويجبرعلى الإسلام بحر عن التاترخانية (قوله ود 
إسلامه تبعا ) صوابه تبع اهح . قال ف البحر عن البدائع : صبى أبواه مسلهان حى حك بإسلامه تبعا لأبويه فبلخ 


كافرا ولم يسمع منه إقرار باللسان بعد الباوغ لايقتل لانعدام الردة منه إذ هى اسم لک 
وم يوجد »نه التصديق بعد البلوغ > حتى لوأقر بالاسلام ثم ارتد يقتل واكنه فى الأولى بحس لأنه كان له حك 
الاسلام قبل البلوغ تبعا » والحكم فى أكسابه کالحسکم فى أكساب المرتد لأنه مرئد کا اه ر قوله والصبى إذا 
أسلم) أى استقلالا :بنفسه لاتبعالأبويه وإلا فهو المسألة المارة » وأطاتق عدم قتله فشمل ما بعد البلوغ , فى 
البحر : لو بلغ مرتدا لا يقتل استحسانا لقيام الشببة باختلاف العلاء فى صعة إسلامه » وسيأنى الكلام فى إسلامه 
وردته : وبق مسألة أخرى ذكرها فى البحر والفتح عن المبسوط ؛ وهى ماو ارتد الصبى فى صغره. فعم أنالأولى 
فيا إذا ارتد حال البلوغ : أى قبل أن يقر بالإسلام ( قوله والمكره على الإمبلام ) لأن المسكم بإسلامه من حيث 
الظاهر لأن قيام السيف على رأسه ظاهر فعدم الاعتقاد فيصير شبهة أىإسقاط الفتل فتح»وفيه بعدنقاه هذه المسائل 
عن المبسوط : قال : وفكل ذلك يجبر على الإسلام » ولوقتله قاتل قبل أذيسلم لايازمه ذى* ( قوله ثمرجها) لآن 
الرجوع شببة الكذب فالشبادة ( قوله ون ثبتإسلامه بشبادة رجل واءرأتين) هذا علىرواية النوادر ككاستراه.ح 
(قوله وقيل تقبل)يوهم أن المسألة الأولى انفاقية وليس كذلك و٤كن‏ إرجاعهلامسألنين (قولهولو على نصرانية قبات 
اتفافا ) لأن المرتدة لانقتل يخلاف المرتد ولكنها تجبر على الاسلام وهذا كله قول الاءام. وف اانوادر :ت 
رجل وامرأتين على الإسلام وشهادة نصرانيين على نصرافى أنه أسلووهذا هو الذى فى آخر كراهية الدر ركاف ح؛ 
واعتمد قاضيخان قول الإمام بعدم الققل بشہادة النساء وإنكان يحبر على الإسلام لأن أى” نفس كانت لا تقتل 
يشهادة النساء ط عن نوج أفندى (قوله من ولدته المرتدة بيننا) لأنه يبر على الإسلاكأمه لكنه لابقتل کن‌کان إسلامه 
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والسكران إذاأسلم وكذا القيط لأن إسلامه حكى لاحقبتى » وقيد فى الكانية وغيزها المكره بالحري . آما الذى 
المستامن فلا يصح إسلامه انتبى » لكن حله المصنف ف كتاب الإكراه على جواب القياس . وفى الاستحسان 
يصح فليحفظ » وحينئذ فالمستثتى أربعة عشر + 

( شودوا على ملم بالردة وهو منكر لايتعرض له) لالتكذيب الشبود العدول بل (لأن إنكاره توبة ورجوع) 
بءنى فيمتنع القتل فقط : وتثبت بقية أحكام المرتد كحبط عمل وبطلان وقف وبينونة زوجة لو فيا تقبل توبته 
وإلا قتل كالردة بسبه عليه الصلاة والسلام كا مر أشباه ‏ زاد فالبحر: وقد رأيت من يغلط فى هذا امهل وأقره 
المصنف » وحينئذ فالمستانى أربعة عشر . وى شرح الوهبانية لاغرنبلالى : ما يكون كفرا اتفاقا يبطل العمل 


تبعا لأبويه وم بصف الإسلام فبلغ كافرا كامر » وقوله بيننا أى المسلمين غير قيد لما سيق من أن الزوجين لو 
ارتدا ما فولدت ولدا يجبر بالضرب على الاسلام وإن حبلت به ثمة (قوله والسكران إذا أسلم ) يعنى فإن إسلامه 
بصح ؛ فإن ارتد لايقئل كالصي العاقل إذا ارتد بحر عن التائرخانية . 1 

قلت : أى إن ارتد بعد دوه لايقئل لأن فى إسلامه شمة ( قوله لأن إسلامه حكى ) أى بتبعية الدا ركنا 
سيأنى فى بابه ( قوله وى الاستحسان يصح ) وهو المعمول به رملى وهو الصواب ط عن بعض العلماء . 

قلت : ووجهه أن اللدرى إنما يقائل على الإسلام أصالة فلا يتأنى فيه قياس واستحان » بلخلاف الذى فإنه 
بعد التزام الذمة لا يقاتل عليه فالقياس أن لايصح إسلامه بالإكراه : كا لاتصح ردة المسلم به : وق الاستحسان 
يصح » لکن لو ارتد لايقتل ونقدم وجهه ( قوله فالمستنى أربعة عشر ) لأن المكره تحته ثلاثة : الحربى والذى 
والمستامن » وشهادة نصرانيين على اصرافى أو نصرانية صورتان » والباق ظاهر (قوله لأن إنكاره توبة ورجوع) 
ظاهره ولو يدون إقرار بالشبادتين » وهو ظاهر قول المتون أول الباب » وإسلامه أن يتبرأ عن الأديان خيث م 
بذ كروا الإقرار بالشمادتين . ويحتمل أن يكون المراد الإنكار مع الإقرار بهما » ويؤيده مانىكاق الام » 
وإذا رفعت المرتدة إلى الإمام فقالت ماارتددت وأنا أشهد أن لاإله إلا الله وأن حمدا رسول الله كان هذا توبة 
ا اه تأمل :ثم رأيت ف البيرى على الأشباه قال : كون جرد الإنكار توبة غير هراد بل ذلك مقيد بثلاثة قيود. 
قال فى الذخيرة عن بشر بن الوليد : إذا جحد المرتد الردة وأقر بالتوحيد وبمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبدين الإسلام فهذا منه توبة اه ( قوله کحبط عمل ) بانی الكلام عليه ر قوله وبطلان وقف ) أى الذى وقفه 
حال إسلامه سواء كان على قربة ابتداء أو على ذريته ثم على المسا كين لأنه قربة ولابقاء لها مع وجود الردة » 


وإذا عاد سلما لابعود وقفه إلا بتجديد منه » وإذا مات أو قنل أو اق كان الوقف »يراثا بين وزثته بحر عن 


اللدصاف ( وله وبينونة زوجة ) وتكون فسخا عندهنا . وقال محمد : فرقة بطلاق واو هى اللرتدة فبغير طلاق 
إجاعا » ثم إذا تاب وأسام ترتفع تلك البينوئة بيرى .عن شرح الطحاوى » وأقره السيد أبو السعودق 
حاشية الأشباه : 

قلت والظاهر أن قوله ترفع أصله لاتزتفع فسقطت لفظة لاالنافية من قلم الناسخ وإلافهو خااف لفروعهم 
الكثيزة المقررة فى باب نكاح الكافر وغيرة المصرحة بلزوم تجديد التكاح » ومنها مايق قريبا » وصرح فی 
البحر عن العناية أن البينوتة لانتوقف على إسلامه كبطلان وقفه فإنه لايعود صميحا بإسلامه تأمل ر قوله لو فيا 
تقبل توبته ) شرط فى قوله السابق فيمتنع القتل ط ( قوله کا مر ) قدمنا مافيه ( قوله وقد رأيت دن يغلط فى هذا 
ال ) أى حيث فهم أن الشرادة لاتقبل أصلا حتى فى بقية الأحكام المذكورة ( قوله فالمسئئى أربعة عشر ) 


ha 


Marfat.com 


١‏ والتكاح وأولاده أولاد زنا», وما فيه حلاف يمر بالاستغفار والتوبة وتجديد التكاح ( ولا يغزك ) المرتد ( على 
ردته بإعطاء الجزية ولا بأمان مؤقت ولابأمان مؤبد» ولايجوز استرقاقه بعد اللحاق) بدار الحرب ء جلاف المرتدة 
ْ خانية ( والكفر ) كله ( ملة واحدة ) خلافا للشافعى . 

ا ' ( فلوتنصر يبودى أو عكسه ترك على حاله ) ولم يجبر على العود ( ويزول ملك المرتد عن ماله زوالا موقوفاء 
ا فإن أسلم عاد ملكه » وإن مات أوقتل على ردته ) أو حك بلحاقه ( ورث كسب إسلامه وارثه الم ) ولوزوجته 
ٍ بشرط العدة زيلعى 
1 
٠‏ 
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صوابه خسة عشر لأن هذا زائد على ما تقدم . والوجه فيه أنه لم يتب حقيقة وإنما تاب حا يجعل إنكاره توبة 
فهو داخل ف المسلم الذى ارتد وم يتب ط ( قوله وأولاده أولاد زنا ) كذا فى فصول العمادى » لكن ذ کر 
فى [نور العين] يجدد بينبما التكاح إن رضيت زوجته بالعود إليه وإلافلا تجبرء والمواود بيهما قبل جاب 1 
بالوطء بعد الر بت نسبه منه لکن يكون زنا اه . 

قلت : ولعل ثبوت اانسب لشلة اللحلاف فإنها عند الشافعى لاتبين منه تأمل ( قوله والتوبة ) أ 
الإسلام ( قوله وتجديد النکاح ) أى احتياطا كا فى الفصول العمادية . وزاد فيا قسما ثالئا فقال : وما كان طا 
من الألفاظ ولايوجب الكفر فقائله يقر على حاله » ولايؤمر بتجديد التكاح ولكن بزمر بالاستغفار والرجوع 
عن ذلك » وقوله احتياطا أى يأمره المفتى بالنجدید ليكون وطؤه حلالا بانفاق » وظاهره أنه لايم القاضى 
بالفرقة بينهما » وتقدم أن المراد بالاحتلاف ولو رواية ضعيفة ولوف غيز المذهب ( قوله بمخلاف الرتدة) 
أى فإنها تسترق بعد اللخاق بدار الحرب وتجبر على الإسلام بالضرب والنبس ولاتقتل كما صرح به ى البدائع ٠‏ 
ولايكون استرقاقها مقطا عنما الجبر على الإسلام ؛ كما لو ارتدت الأمة ابتداء فإنها تجبز على الإسلام بحر (قول 
ويزول ملك المرتد الخ ) أى خلافا هما . وف البدائ : لاخلاف أنه إذا أسلم فأمواله باقية على ملكه ؛ وأنه إذا 
مات أو قنل أو ليق نزول عن ملكه » وإنما اللحلاف فىزواها هذه الثلاثة مقصورا على الحال عندهما ومستندا إلى 
وقت وجود الردة عنده : وتظهر الثرة فى تصرفاته » فعندهما نافذة قبل الإسلام وعنده موقوفة لوقوف أملاكه اه 
قيد بالملك لأنه لاتوقف فى إحباط طاعته وفرقة زوجته وتجديد الإيمان فإن الارتداد فيها عمل عمله كذا فى العناية ٠»‏ 
وتقدم أن من عباداته انی بطلت وقفه وأنه لا يعود بإسلامه » وكذا لانوقف فى بطلان إيجاره واستئجاره ووصيته 
وإيصائه وتوكيله ووكالته » وتمامه فى البحر : 

قلت : ويستانى من فرقة الزوجة مالو ارتدا معا فإنه يبتى النكاح كما صرح به فى العناية . وف البحر : وأفاد 
أن الكلام فى الجر » ولذا قال ف اللحانية : وتصرف المكاتب فى ردته نافذ فى قوم : زاد فى النبر عن السراج 
وكسبه جال الردة لمولاه ( قوله فإن أسلم الخ ) جملة مفسرة لما قبلها ط ( قوله ورث كسب إسلامه وارثه الملم ) 
أشار إلى أن المعتبر وجود الوارث عند الموت أو القتل أو الحم باللحاق » وهو رواية محمد عن الإمام ؛ وهو 
الأصح» وروى عنه اعتبار وقت الردة» وروى اعتبارهما معا » فعلى الأصح لو كان له ولد كافر أوعبد يوم الردة 
فعئق أو أسلم بعدها قبل أحد الثلاثة ورثه » وكذا لو ولد من علوق حادث بعدها ذا کان مسلما تبعا لأمه بان 
علق من أمة مسلة وتمامه فى البحرء لكن قوله أو الحسكم باللحاق خلاف الأصح فإن الأصح وهو ظاهرالرواية 
اعتبار وجود الوارث عند اللحاق » وروی عند لحك به كا فى شرح السيز الكبير ( قوله ولو زوجته ) لأنه 
بالردةكأنه مرض مرض الموت لاختياره سبب امرض بإصراره على الكفر قارا حى قتل بر ( قوله بشرط 
العدة ) قال فى النهر : هذا يققضى أن غير المدخول بها لا رث لصيزورتها بالردة أجنبية » وليست الردة موقا 
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( بعد قضاء دبنإسلامه » وكسب ردته ء بعدقضاء ديزردته ) وقالا: پراثأبضا ككسبالمرتدة (وإن حك ) 
القاضى ( بلحاقه عق مدبره ) من ثلث ماله ( وأم ولده ) من كل ماله ( وحل دينه ) وقسم ماله ويؤدى مكاتبه 
إلى الورئة » والولاء المرتد لأنه المعتق بدائع » وينبغى أن لايصح القضاء به إلا فى ضمن دعوى حق العبد نهر 


-<قيقيا بدليل أن المدخولة إغا تعتد بعد موته بالحيض لا بالأشبر » فلا تنتبض سببا للإرث » والإرث وإن 
استند إلى الردة نكن يتقرر عند الموت » هذا حاصل ماف الفتح اه (قوله بعد قضاء دين إسلامه الخ ) هذا 
.أعنى قضاء دين إسلامه من كسب الإسلام ودين الردة من كسما رواه زفر عن الإمام . وروی أبو يوسف عنه أنه 
قن كسب الردة إلا أن لايق فيقضى الباق من كسب الإسلام : وروى الحسن عنه أنه من كسب الإسلام إلا أن 
لا بنى فيقتضى البافى من كسب الردة قال فى البدائع والولوالجية وهو الصحيح » لأن دين الميت إنما بقضى من ماله 
وه ركسب إسلامه » فأءا كسب الردة فلجماعة المسلمين فلا يقتضى منه الدين إلا لضرورة فإذا لم يف تحققت 
نہر + فا فى المثن تبعا للكنز ضعيف كا فى البحر . 

قلع الکن المكم عليه بالضعف غير مسلم فإنه جرى عليه أصصاب المتونكاغختار والوقاية وامواهبوالملتق 
وهى ٠وضوءة‏ لتقل المذهب كنا صرحوا به : 

[ تابيه] فى القهسةافى : هذا إذا كان له كسان وإلا قضى مما كان بلا لاف » وهذا أيضا إذا ثبث الدين 
بنیز الإفرار وإلافنى كسب الردة ( قوله وكسب ردته فىء) أى للمسلمين فبوضع فى بيت امال قهستانى » وا مراد 
ما | کنسبه قبل الاحاق . أما ما اكتسبه فى دار الحرب فهو لابنه الذى ارتد ولتق معه إذا مات مرتدا لأنه 
| كتسبه وهو من آهل الحرب وهم يتوارثون في ينهم » فلو لتق معه ابن مسلم ورث كسب إسلامه فقط + وتمامه 
فى شرح السير ( قوله وقالاميراث أيضا ) لأن زوال ملكه عندهما مقصور على الحال كا مر ( قوله ككسب 
المرئدة ) فإنه لورثتها » وبرثما زوجها السام إن ارتدت وهى مريضة لقصدها إبطال حقه » وإن كانت صميحة 
لابرثها لأنها لانقتل فلم يتعاق حقه با لها بالردة » بخلاف المرتد : 

والحاصل أن زوجة المرتد ترث منه مطلقا وزوج المرتدة لايرثم! إلا إذا ارتدت وهى مريضة بحر » وسياق 
أيضا (قوله وإن حم بلحاقه ) كان الأولى للمصنف أن بذ كر الحم باللحاق ولا كا عبر الشارح ويقول وعتق 
مدبره الخ عطفا على ورث اثلا يوه اختصاص العنق باحك باللحاق وإن كان يفهم منه أن اموت والقتل مثله 
فإنه تطويل بلا فائدة كما أفاده ح ( قوله من ثلث ماله ) الظاهر أن اراد به كسب الإسلام ح وبه جزم ط بناء 
على ماهر من الصحبح ( قوله وحل دينه ) لأنه باللحاق صار من آهل الحرب وهم أموات فی حق أحكام الإسلام 
فصا ركالموت إلا أنه لايستقر لاق إلا بالقضاء لاحتال العود . وإذا تكرر موته تثبت الأحكام المتعلقة به كما 
ذكر نېر ( قوله ويؤدى مکاتبه ) أى يؤدى بدل کنابته ( قوله والولاء للمرتد ) أى لورثته ابتداء فيرثه العصبة 
بنفسه » يلاف ماإذا كان للورثة فإنه يدخعل فيه الإناث ظ ( قوله وينبغى الخ ) اعلم أن بعضهم لايشترظ القضاء 
باللحاق بل يكت بالقضاء حك من أحكامه؛ وعاضتهم على أله يشترط القضاء به سابقا علىالقضاء بالأحكام أفاده 
فى الى وغوه ف الفتح . وظاهره أن القضاء باللحاق قصدا صعب » ویئبغی أن لايصح إلا فى ضمن دعوى حق 
للعبد أن اللحاق كالموت » ويوم اموت لايدخل تحت القضاء فينبغى أن لابدخل اللحاق تحث القضاء قصدا بحر + 

قال ف النهر : وأقول ليس معنى السك بلحاقه سابقا على هذه الأدور أن يقول ابتداء حككت بلحاقه » بل 
إذا ادعى مدبر مثلآ على وارثه أنه ليق بدار الحرب مرتدا وأنه عتق بسببه وثبت ذلك عند القاضی حك أولا 
بلحاقه ثم يعتق ذلك المدبر كما يعرف ذلك من كلامهم اه ونحوه فى شرح المقدسى + 
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رو) اعم أن تصرفات المرتد علىأربعة أقسام ف(ينفذ منه ) اتفاقا ما لابعتمد تمام ولاية» وهى خس : (الاستيلاد 
والطلاق وقبول الهبة وتسليم ااشفعة والحجر على عبده ) المأذون ( ويبطل منه ) اتفاقا ما يعتمد الملة وهى خمس 
(الكاح »> والذبيحة » والصيد » والشمادة » والإرث . ويتوقف منه ) اتفاقا مايعتمد المساواة > وهو (المفاوضة) 
أو ولاية متعدية 


والحاصل أن ماف امحتبى من اللخلاف معناه أنه أو حم القاضى بعتق المدبر يكنى عاد البعض لثبؤت اللحاق 
ضمنا » وأما عند العامة فلا يد من حككه أولا باللحاق لأنه السبب » وىكونه فى حكر الموت خلاف الشافعى 
فلشببة انحلاف لابد من الحم به أولا ثم بالعتق » ولیس المراد أنه يحم باللحاق قبل دعوى المدبر مثلا سحت 
يرد ماقاله فى البحر » فقول الشارح إلا فى ضمن دعوى حق العبد معناه أن بسبق دعوى <ق العبد » فیک به 
أولا ثم بما ادعاه العبد لأنه الذى فى النهر » ولیس المراد أنه يكتنى عن الک به بالحكم ٤‏ ادعاه ليايت 
باللحاق فى ضمن الحم الأول فافهم ( قوله واعلم الخ) بیان لنصر فه حال ردته بعد بیان حك أملاكه قبل ردته 
بحر ( قوله على أربعة أقسام ) نافذ أتفاقا » باطل اتفاقا » موقو انفافا » موقوف عنده نافذ صد هما ط ( قوله 
مالا عنمد تمام ولابة ) قال الزياعى لأنها لانستدعى الولاية ولاتعتمد حقيقة الملك حتى عت هاده التصر فات من 


العبد مع قصور ولابته اه ط ر قوله الاستبلاد ) صورته إذا جاءت بولد فادعاه ثبت نسبه منه » وبرث 
الولد مع ورثته وتصير الجارية أم ولد له حر ط ( قواه وانطلاق ) أى ماداءت فى العدة لآن الحرمة بالردة غير 
متأيدة لارتفاعها بالإسلام فيقع طلاقه عليها فى العدة » لاف حرءة الحرمية فإنها لاغاية ها فلا يفيد موق 
الطلاق فائدة فنح من باب نكاح الكادر » وقدءنا هناك عن الحانية أن طلاقه إتما بقع قبل لوقه . فلو لتق بددار 
الحرب فطلق امرأنه لابقع إلا إذا عاد مسلما وهى فى العدة فطلقها . 

وأورد أنه كيت يتصور طلاقه وقد بانت بردته . وأجوب بأنه لايازم هن وقوع البينوئة امتناع الطلاق » 
وقدسلف أن البانة يلحقها الصربح فى العدة عر أى ولو كان الواقع بذلكالصر بح بائناكالطلاق الثلاث أو علىمال 
وكذا لو قال أنت طالق بائن » وأما قولم إن البائن لايلحق البائن فذاك إذا أمكن جعله [خبارا عن الأول ؛ حى 
لو قال أبنتلك بأخرى بقع كا تقدم فى الكنايات فافهم ( قوله وتلم الشفعة والحجر ) قال فى البحر : ولا بمكن 
توقف النسلم لأن الشفعة بطلت به مطلةا . وأما الحجر فيصح عمق اللاك فبحقيقة اللاك الموقوف أولى اه . 

قلت ؛ ومفهومه أنله قبل إسلامه الأخذ بالشفعة . والذى شرح السير أن ذلكقول محمد . وف قر لألىحنيفة 
لاشفعة له حتى يسم » فاو لم یسام ولم يطلب بطلت شفعته لنركه الطاب بعد الفكن بأن يلم ( قوله مايعتمد امل ) 
أى مايكونالاعتياد فى صمته على كون فاعلهمعتقدا ملة من الملل ط أى والمرتد لا ملة له أصلا لأنهلايقر على ماانتقل 
إليه» وليس المراد ملة سماوية لثلا يرد النكاح فإن نكاح الجوسى والوثنى صصيح ولا ملة لها مداوية بل المراد الأعم 
(قوله النكاح) أى ولو لرتدة مثله (قوله والذبيحة) الأولى والذبخ لأنه من التصرفات (قوله والصيد) أى بالكلب 
والبازى ومثله الرى بحر ( قوله والشہادة ) أى أداؤها لاتحملها ط . وذكر فى الأشباه عن شهادات الولوالجية 
أنه يبطل مارواه لغيره من الحديث فلا يجوز للسامع منه أن يرويه عنه بعد ردته اه ولكن كلامنا فوا فعله ی ردته 
وهذاً قبلها (قوله الإرث) فلا برث أحدا ولا پرثه أحد ما ا كتسبه فى ردته» خلا ف كسب إسلامه فإنه يرثه ورثته 
کا مر لاستناده إلى ماقبلها فهو إرث ملم من مثله والكلام فى إرث المرتد فافهم ( قوله مايعتمد المساواة) 
أى بين المتعاقدين ف الدين ( قوله وهو المفاوضة ) فإذا فاوض مسلا توقفت اتفاقا » ذإن أسلم نفذت » وإن هلك 
بطلت » وتصير عنانا من الأصل عندهما » وتبطل عنده بحر عن اللانية ( قوله أو ولاية متعدية ) أى إلى غيره 

2 ( ۲ - حاعية ابن عابدين - 4 ) 
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رو هو (ا!تصرف على ولده الصغيز . و) يتوقف منه عند الإمام وينفذ عندهما كل ما کان مبادلة مال يمال 
أو عقد تبرع كرالبايعة) والصرف والسم ( والعتق والتدبير والكتابة والمبة ) والزهن ( والإجارة) والصاح عن 

إقرار » وقبض الدين لأنه مبادلة حكية (والوصية) وب ىأمانه وعقله ولاشك فی بطلانهما : وأما إيداعه واستيداعه 

والتقاطه ولقطته فينبخى عدم جوازها نهر (إن أسلم نفذ » وإنهاك) عوت أو قل (أو تق بدار الحرب وحم ) 

يلحاقه ر بطل ) ذلك كله ( فن جاء مسا| قبله ) قبل الحسكم ( فكأنه لم برتد) وكا لو عاد بعد الموت الحقيق ‏ يلعى 

( وإن) جاء مسلا ( بعده وناله مع وارثه أخذه) بقضاء أو رضا » 


رقوله زيتوقف منه عند الإمام) بناء على زوال املك كا سلف نېر ( قوله وينفة عندهما) إلا أنه عند ألى يوسف 
نصح كا تصح منالصحيح لأن الظاهر عوده إلى الإسلام . وعند محمد كا تصح من المريض لأنها تفضى إلى الثثل 
ظاهرا ط عن البحر ( قوله والصرف:واللم ) من عطف اللخاص لاما من عقود المبايعة ط ( قوله والهبة) هى 
من قبيل المبادلة إن كانت بعوض کا ی النهر » ومن قبيل التبرع إن لم تكن ج ( قوله والرهن ) لأنه مضمون 
عند اللاك بالدينفهو معاوضة »آلا (قوله والصلحعن إقرار) أى فيكونءبادلة .وأما إذاكان عن إنكار أوسكوت 
فالا كور فى كناب الصلحأنه .عاوضة فى حق المدعى » وفداء مين وقطع نزاع فى حت الآخر د ومقتضاه أنه إن كان 
المرتد مدعيا فهو داخل فى عقود المبادلة » وإن كان المدعى عليه يدخل ی عقد التبرع أفاده ظ » لكن ف كونه 
تبرعا نظر لأنه لم يدفع المال جانا بل مفاداة لعينه » فهو حارج عن مبادلة الال بالمال وعن عقد التبرع تأمل (قوله 
لأنه مبادلة حكية ) وجهه ماقالوا إن الدين يقضى عثله وتقع المقاصة » فقابض الدين أخذ بدل ماتحقق فى ذمة 
دين ظ ( قوله والوصية ) أ النى فى حال ردته » أما الى فى حال إسلامه فامذكور فى ظاهر الروايةمن اليوط 
وغيره آنا تبطل قربة كانت أو غير قربة من غبر ذكر خلاف » وتمامه فى الشرنبلالية عن الفتح ( قولدوبى الخ ) 
ما فرغ هن ذكر المنقول فى الأقسام الأربعة ذكر أشياء لم يصرحوا | با فافهم ( قولهولا شك ف بطلانهما) أماالأمان 
فلأنه لابح من الى فن المرتد أولى : وأماالعقل فلأن:المرتد لاينصر ولا بنصر والعقل بالنصرة ح( قوله فی 
عدم جوازها ) عبارة انبر : فلا ينبغى التردد فى جوازها منه اه فلفظة عدم من سبق القلم ( قوله بطل ذل ك كله ) 
الإشارة ترجع إلى المتوقف اتفاقا والمتوقض عند الإمام ‏ (قوله فکانه م برتد) فلا يعتق مدبره وأم ولده» ولاضخل 
ديونه » وله إبطال مانصرف فيه الوارث لكونه فضوليا گر » وما مع وارثه يعود لملكه بلا قضاء ولا رضا 
من الوارث در منقق . 

قلت : وكذا يبطل مانصرف فيه بنفسه بعد اللحاق قبل لمکم به » .کا لو أعتق عبده الذى ى دار الإسلام 
أو باعدم نمسم ففدار الحرب ثم رجع قبل الحسكم باحاقه فاله مردود عليه وجميع ماصنع فيه باطل » لأنه باللحاق 
زال ماكه » وإنما توقف على القضاء دخوله فى ملك وارثه » فتصرفه بعد اللحاق صادف مالاغير مملوك له 
فلا ينفذ » وإن عاد إلى ملكه بعد كالبائغ بشرط خبار امشترئ إذا تصرف ف اليْع لاينفذ وإن عاد إلى مدكه 
بفسخ ا مشترى » لم ل افر برية لعب أو بان آفلان صح انه لبس بإنشاءلتصرف پل هو قرا لازم» لواف 
بيد لير ثم مللكه اھ ملمخصا من شرح المي الكبير ( قولہ وکا لو عاد بعد الوت الحقينى) أى لو أجيا اله تعال 
ميتا حقيقة وأماده إلى دار الدنياكان له أخذ ماق يد ورئته حر إلا أنه ذكره بعد عود من حك بلحاقهوكذا ذكرم 
الزيلمى فكان على الشارح ذكرة بعد قوله وإن جاء بعده كا أفاده ح ( قوله بقضاء أو رضا ) لأن بقضاء القائى 
بلحاقه صار الال ملكا لورثته فلا يعود إلا بالفضاء » ألا ترى أن الوارث لو أعتق العبد بعد وع المرتد قبل 
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ولو نی بيت الال لا » لأنه نی* نهر (وإن هلك) ماله ( أو أزاله ) الوارث (عن ملكه لا) يأخذه ولو قائما لصحة 
القضاء » وله ولاء مدبره وأم ولده ومكاتبه له إن لم يؤد » وإن عجزعاد رقيقا لهبدائع ( وبقضى مائرك منعبادة 
فى الإسلام) لأن ترك الصلاة والصيام معصية والمعصية تبتى بعد الردة (وما أدى «نما فيه يبطل : ولا ينضى) 


القضاء برد الال عليه نفذ عتقه ولم يضمن للمرتد شيا > كا لو أعتقه قبل رجوع المرتد + وبهذا يستدل على أنه 
لابنفذ عتق المرتد لأن العتق يستدعى حقيقة الماك شرح السير + ونفله فى البحر عن التاترخانية » وبه جزم الزبلعى 
(قوله ولوف بيت الال لا) قال فى انہر : وف قرله وإرثه إعاء إلى أنه لاحق له فيا وجده من كسب ردته ؛ 
لان أخذه ليس بطريق الخلافة عنه بل لأنه فىء » ألا ترى أن الحربى لايسترد ماله بعد إسلامه : وهذا وإن لم ره 
مسطورا إلا أن القواعد تؤيده اه وأصل البحث لصاحب البحر . وظاهره أن ماوضع فى بيت الال لعدم الوارث 
له أخذه » ففى كلام الشارح ابام کا أفاده السيد أبو السعود ( قوله أو أزاله الوارث عن ملكه ) سواء كان بسب 
يقبل الفسخ كبيع أو هبة » أو لايقبله كعتق أو تدبيز واستيلاد فإنه عضى ولا عرد له فبه ولا يضمنه اه فتح (قوله 
يقبل القت خ كبيع 1 5 يت يميت 

وله ولاء مديره.وأم ولده) أفاد آم لابعودون فى الرقلأن القضاء بعنقهم قد صح وااعتق بعد نفاذه لابقبل البطلان 
فتح (قوله ومكاتبه له) ,تدأ وخر (قوله إن لم بد أى إلى الورثة بدل الكتابة فبأذها منالمكاتب .وأماإن أداه 
el‏ فلا سبيل له عليه لأنه عتق بأداء المال والعئق لامحتمل الفسخ » ويأخذ منهم الال لو قائما إلا لاضمان علبوم 
كسائر هواه عر : 


مطلب اللعصية بق بعد الردة 

ر قوله والمعصية تبنى بعد الردة ) نقل ذلك مع التعليل قبله فى الخانية عن شمس الأئمة الخلوانى .قال التوستاق: 
وذكر المرتاشى أنه يسقط عند العامة ماوقع حال الرد وقبلها من المعاصى » ولا يسقط عند كثير من الحققين اه 
وغامه فيه : 

قلت : والمراد أنه يشقط عند العامة بالتوبة والعود إلىالإسلام للحديث « الإسلام يجب ماقبله » وأما ف حال 
الردة فييق مافعله فيها أو قبلها إذا مات على ردته لأنه بالردة ازداد فوقه ماهو أعظ. منه فكيف تصلح ماحية له 
بل الظاهر عود معاصيه التى ناب منم أيضا لأن التوبة طاعة وقد حبطت طاعاته » ويدل له ماق التائرخانية 
عن السراجية :من ارتد ثم أسلم ثم كفر وماتنا اخذ بعقوبة الكفر الأول والثانى وهو قول الذقيه ألى الليث اه 
ثم لاينى أن هذا الحديث يؤيد قول العامة : ولا ينافيه وجوب قضاء ماتركه من صلاة أو صيام و«طالبته بحقوق 
العباد لأن قضاء ذلك كله ثابت فى ذمتة » وليس هو نفس المعصية وإما المعصية إخراج العبادة عن وتنا وجنايته 
على العبد فإذا سقطت هذه الممصية لايلزم سقوظ امدق الثابت فى ذمته ."كا أجاب بعض اللةقين بذلك عن القول 
بسكفير الحج الميرور الكبائر» واللهسبحاله وتعالى أعلم (قوله وما أدى مها فيه يبطل) ف التتارخخانية ٠هزيا‏ إلى التدمة 
قي لله لو تاب تعود حسناته ؟ قال : هذه المسألة مختلفة فعند أى على" وأىهائم وأصعابنا أنه يعود وف أى القاء.م 
الكعبىلا » ونحن نقول إنه لابعود مابطل من ثوابه لكنه تعود طاعاته المتقدمة مؤثرة فالاواب بعد اه بحر . 

مطلب لو تاب المرتد هل تمود حسناته 

وف شرح المقاصد للمحقتى التفتازانى فى بحث التوبة : ثم اختلفت العتزلة فى أنه إذا سقط استحماق عقاب 

المعصية بالتوبة هل يعود استحقاق ثوا الطاعة الذى أبطلته تلك المعصية؟ فقال أبو على وأبو هاشم : لا لأنالطاعة 
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من العبادات (إلا الحج ) لأنه بالردة صار كالكافر الأصلى » فإذا أل وهو غنى فعليه احج فقط 8 

(مسلم أصاب مالا أو شيئا يجب به القصاص أو حد السرقة ) يعنى الال المسروق لاالحد خانية »> وأصله أنه 
يؤاخذ بحق العبد » وأما غيره ففيه التفصيل ( أو الديةثم ارند أو أصابه وهومرتد فى دار الإسلامثم لق ) وحاربنا 
زمانا ثم جاء مسا| يؤاخيل به کله » ولو أصابة بعد مالحق مرتدا فاسل لا) يؤاخذ بشى» من ذلك > لأن الحربى 
لايؤاخذ بعد الإسلام ماکان أصابه حال كونه محاريا لنا ۾ 

(أخبرت بارتداد زونجها فلها التزوج بآخر بعد العدة) استحسانا (كا ف الإخبار) منثقة 


تنعدم فى الحال وإنها بی استحقاق الثواب وقد سقط والساقط لايعود . وقال الكعبى :نم ءلأن الكبيرة لازيل 
الطاعة وإنما تمنع حكها وهو الد وااتعظم فلا تزيل زتها فإذا صارت بالتوبة کان لم تكن ظهرت مرة الطاعة 
كنور الشمس إذا زال الغيم : وقال بعضهم : وهو اخقيار المتأخرين لايعود ثوابه السابق لكن تود طاعته السالفة 
مؤثرة فى استحقاق ثمرانه وهو المدح» والثواب ف المستقبل بمنز لقشجرة احترقت بالنار أغصائها و مار هام انطفات 
الار فإنه بعود أل الشجرة وعروقها إلى خضرتها ومرتها اھ وهذا يفيد أن الحلاف بين ألى على وأنى هاشم وبين 
المكعى على عكس مامر وأن اللحلاف فى إحباط الكبائر للطاعات لأن هؤلاءالجماعة من المعتزلة . وعندهم أنالكبيرة 
تخرج مساحيرا من الإبمان لكنها لاتدخله فى الكفر وإن كان بخلد فى النار » وبلزم من إخخراجه من الإيمان حبط 
طاعاته » فالكبيرة عندهم من هذه الجهة بمنزلة الردة عندنا فيصح نقل الحلاف المذكور إلى الردة تأمل ( قوله 
إلا المج ) لأن سببه البيت المكرم وهو باق » مخلاف غيره من العبادات التى أداها روج سما : واذا قالوا : 
إذا صلى الظهر مثلا ثم ارتد ثم تاب فى الوقتيعيد الظهر البتقاءالشبب وهو الوقت ٤‏ ولذا اعترض اقتصارهعلىذكر 
اليج وتسميته قضاء » بل هو إعادة لعدم خروج السبب ر قوله لآنه بالردة الخ ) علة لقوله ولا يقضى ولقوله 
إلا احج ط ر قوله أصاب مالا ) أى أخخذ » وقوله أو شيئا أى فعل شيثا الخ ط (قوله:يعنى المال المسروق لا الحد 
الأول ذكره عند قول المصنف يؤاخذ به » وليس ذلك فى عبارة الخانية ولا هو محل إيهام لأن قولهأوحد مرفوع 
عطنا على فاعل جب لامنصوب عطفا على مفعول أصاب حى بحتاجللتأويل (قوله وأصاه) أى القاعدة فهاذكرط 
(قوله أنه بؤاخحذيق العبد) أى لايسقط عنه بالردة إلا إذا كان من لايقتل بهاكامرأة ونحوها إذا لقت بدارالجرب 
فسبيت فصارت أمة يسقط عنما يع حقوق العباد إلا القصاص ف النفس فإنه لايسقط بوزى عن شرح الطحاوى 
( قوله ففيه التفصيل ) وهو أنه بقضى مائرك من عبادة فى الإسلام كا مر . 

وأما الحدود . فی شرح السير : او أصاب السلم مالا أو مايمب به القصاص أو حد القذف ثم ارتد أو أصابه 
وهو مرد ثم لمق ثم تاب فهو مأخوذ به لا لو أصابه بعد اللحاق ثم أسل . وما.أصابه المسل من حدود الله تعالى 
فى زنا أو سرقة أو قطع طريق ثم ارتد أو أصابه بعد الردة ثم لتق ثم أسلم فهو موضوع عنه إلا أنه يضمن المال 
المسروق» والدم فى قطع الطريق بالقصاص أو الدية لو خطأ على العاقلة لو قبل الردةءوق ماله لوبعدها .وماأصابه 
من حد الشرب ثم ارتد ثم أسلم قبل اللحاق لايؤخطذ به » وركذا لو أصابه وهو مرئد محبوس نی يد الإمام ثم أسلم » 
لأن الحدويد زواجر عن أسبابها فلا بد من اعتقاد المرتكب حرمة السبب » ويؤخذ بماسواه من حدوده تعالى 
لاعتقاده حرمة السبب وتمككن الإمام من إقامته لكونه فى يده» فإن لم يكن ف يده حن أصابه ثم أسل قبل اللحاق 
لايؤخط به أيضا اه ملخصا ر قوله أو الدية ) أى على عاقلته إن أصاب ذلك قبل الردة » وف ماله إن أصابه بعدها 
کا مر ( قوله وحارينا زمانا) تأكيد لقوله ثم مق وکذا بدون ذلك بالأولى ( قوله حبرت بارنداد زوجها )یمن 
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( بموته أو تطليقه ) ثلاثا » وكذا لولم يكن ثقة فأتاها بکتاب طلاقها وأكبر رأیہا أنه حق لابأس بان تعتد 
وتتزوج مبسوط . 

( والمرتدة) ولو صغيزة أو خحنثى بحر ( تيس ) أبدا » ولا تجالس ولا تؤاكل حقائق (حتى تسام ولا تقثل ) 
خلافا للشافعى (وإن قتلها أحد لايضمن ) شيئا ولو أمة فى الأصح »وبس عند مولاها الخدمته سوىالوطء سواء 
طلب ذلك أ م لا الأصح ويتولى ضربما جمعا بين الحقين . 

N‏ بخير زوجها به يفتى . وعن الإنام تسترق ولو فى دار الإسلام . ولو أفتى به حدما 
لقصدها السب * لابأس به » وتكون قنةللزوجبالاستيلاء مجتبى . وف الفتج أنها فىء للمسلمين : فيشتريها من الإ 
أو يبيها له لو مصرفا 


رجلين أو رجل واءرأنين على رواية السيز . وعلى رواية كتاب الاستحسان : يكنى خبز الواحد المدز 
النزوج وحرمته أمر دينى » كا إو أخبر بموته . والفرق على الرواية الأولى أن ردة الرجل 
كمافى شرح السير الكبير للسرخسى . ونقل المصنف عنه أن الأصح ر 2 
معلل أن المقصود الإخبار بوقوع الفرقة لا إثبات ااردة (قوله أو تطليقة 
آنا فى الرجعى لايجوز ها النزوج ولعله لاحمال المراجءة وليحرر ط ( قوله فأتاها ب 
لولم يأنها بكتاب لايحل ھا وإنكان أكبر رأيها صدقه تأمل ر قوله لابأس بان تعتد ) أى من حين 
٠‏ الامن حين الإخبار فيا يظهر تأمل . ثم لانخنى أنه إذا ظهرت حياته أو أنكر الطلاق أو الردة ول تة 
شرعية يا EC EE‏ ضربها فى ظاهر الرواية . وعن الإمام 
ی کل يوم ثلاثة أسواط : وعن الحسن تسعة وثلاثين إلى أن موت أوتم » وهذا قتل معنى لآن ءوالاة الضرب 
تفضى إليه كذا فى الفتح . واختار بعضوم آنا تضرب خخسة وسبعين سوطا : وهذا ميل إلى قول الثافى فى بار 
التعزير : وقال فى الحاوى القدمى : وهو اللأخوذ به ىكل تعزير بالضرب نہر وجزم الزيلعى بأم! نضرب ف كل 
ثلاثة أيام . وظاهر الفتح تضعيف ماءر » والظاهر اختصاص الضرب والحبس بغير الصغيرة تأمل ۽ وسن ك 
مايؤيده ( قولهولا تفتل ) يسننئى الساحرة کا نقدم » وكذا من أعلنت يشم ال نی صلی الله عليه وسلم کنا مر فى لجز 
ر قوله خلافا للشافعى ) أى وباق الأمة » والأدلة مذكورة فى امتح ( قوله لايضمن شيئا ) لكنه يؤدب على ذلك 
لارتکابه مالا يحل بحر ( قوله ولیس للمرتدة النزوج بغير زوجها ) فى كانى الاک : وإن لقت بدار الحرب 
كان لزوجها أن يتزوج أختها قبل أن تنقضن عدتبا » فإن سبيت أو عادت مسامة لم يضر ذلك نكاح الأخت 
وكانت فيئا إن سبيت وتجبر على الإسلام : وإن عادت مسامة كان ها أن تنزوج منساعتما اه وظاهره أذها التزوج 
من شاءت » لكن قال فى الفتح : وقد أفنى الدبوسى والصفار وبعض أهل “رقند بعدم وقوع الفرفة بالردة ردا 
علبهاء وغبرهم مشوا على الظاهر ولکن حکوا يجيرها على تجد يد انكاح از ويضر ب خسة وسبعين سوطا» 
واختاره ابخان للفتوى اه ( قوله وعن الإمام ) أى فى رواية النوادر كا فى الفتح ( قوله ولو أفتى به الخ ) 
ف الفتح : قيل ولو أفتى ببذه لابأس به فيمن كانت ذات زوج حسما لقصدها السىء بالزدة من إثبات الفرقة 
( قوله وتكون قنة للزوج بالاستيلاء ) قال فى الفتح : قبل وف البلاد التى استولى عايها التتز وأجروا أحكاءهم 
فبا وثفوا المسلمين كا وقع فى خوارزم وغيرها إذا استولى عايها الزوج بعد الردة ٠للكها‏ لأنها صارت دار حرب 


81م فيان غير جاجة إلى أن يشتريها من الإمام اه ( قوله وف الفتح الخ ) هذا ذكره فى الفتح قبل الذى 
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ر وصح تصرفها) لأا لاتقل رواكسابما ) مطلقا ر لورئتها) ويرئها زوجها اسم لوءرينة ومانت ى العدة كا 
عر فى طلاق المريض . 

قلت : وق الزواهر أنه لار ما لو صعيحة لعا لائة فلم تكن فارة فتأمل . 

رولت أمته ولداً فادعاه فهو ابنه حراً يرئه فى ) أمته ( المسلمة «طلقا) ولدته لأقل من نصف حول أوأكثر 
لإسلامه تبعا لأمه . والملم يرث الرتد (إن مات المرتد) أو لق بدارهم » وكذا فى( أمته النصرأنية ) أىالكتابية 
( إلا إذا جاءت به لأكثر من نصف حول من ارتد ) وكذا لن نه لعلوقه من ماء المرتدفيتبعه لقربه للإسلام بالجبر 
عليه » والمرتد لابرث المرتد ( وإن لحق بماله ) أى * ماله (وظهر عليه فهر ) أى ماله (ىء) لانفسه لأنالمرتد 
ق (فإن رجع ) أى بعد مالحق بلا ال سواء قضى بلحاقه أولا فى ظاهر الرواية وهو الوجه قح ( فلحق) 
بماله وظهر عليه فهو لوارثه) لأنه باللحاق انة-ل لوارثه فكان مالكا قدبما » 


وحاصاه أا إذا ارتدت ف دار الإسلامصارت فيئا لامسلمين فآسترق على رواية النوادر بأن يشتريهاء نالإمام 
أو يبرا له . أما لو ارتدت فا استولى عليه الكفار وصار دار حرث فله أن يستولى علبها بنفسه بلا شراء ولا هبة 
کن دخل دار الحرب متلعيصا وسی “شيم : وهذا ليس مبنيا على رواية النوادرلأن الاسترقاق وقع ى دار الحرب 
تصرفاتم! من مبايعة ونخونها مخلاف المرتد » نعم يبعال مما 
«اببطل من تصرفاته المارة ( قوله لأنما لاتقتل ) فلم تنكن ردتها سيا لزوال ملكها فجاز تصرفها فى ماما بالإجملع 
: قال المقدسى : فلو كانتمن يحبقتلها كالساحرة :والزنديقة يفبغىأن تلحق بالمرتد ( قولهوأكسابها 
“طلا لورثتها ) أىسواءكانت كسب إسلام أو كسب رنده , قال ف النبر تبعا لابحر : ويفبغى أن بلحق با م نلايقةل 
إذا ارند لشبة فى إسلامه كما مر ( قوله لو كر ذفارة کا قدمناه ( قوله لو صويحة ) أى لو ارتدت 
حال كو لما صعيدة ( قله فام تكن فارة )لأنها إذاكانت لانقتل لم نكن ردنا فى حك عرض الموت فم ذكنفارة 
فلا پرا لأنها بانت منه وقد مانت کافرة» لاف ردته لأنه فى حك مرض الوت مطلنا رنه مطلقا ( قولهفال) 
ماذكره فى الزواهر »نهو م ما قبله : وقد نا التصر بح به عن البحر » وتقدم متنا ى باب طلاق المريض أبذا فل بظهر 
وجه الآمر بالتأمل : نه يوجد فى بعض النسخ قبل قوله قلت ءانه : ويرثها زوجها السام استحسانا إن عانت 
فى العدة وترث المرئدة زوجها المرتد اثفاقا خانية : 


لا نی دار الإسلام ( قوله وصح تصرفها ) أى 


بحر عن البدا 


ا 


قلت : وفى اازواهر الخ وعابه فالأمر بالأءلوارد على إطلاققول الحائية ويرثها زوجها الل :والسبحانه 
أعلم ( قوله واءته لأقلءننصصف حول ) أى ن وقت الإرتداد ط ( قوله أى الكذاب ) فسيره به ليم اليبودية ط 
ر قرله إلا إذا جاءت به لأكثر الخ ) اسنثناء من قوله بره :ما إذا جاءت بهلأفل من شمر کان اله اوق حال 
الإسلام فيكون .سام برث المرئد درر ( قوله بالمبر عليه ) أى على الإسلام ؛ فالظاهر ٠ن‏ حاله أن يسم درر: ی 
بخلاف ماإذا اتبع أمهالكتابية لأنها لا تجير عليه ( قو له وظهر عليه ) بالبناء المجهول: أى غاب وقهر (قوله ىء( 
أى غنيمة يوضع فى بيت امال لالورثته تخر ( قوله لن المرتد لايسترق) بل يقتل إن لم ,سل . ولاية كل كوذمالهفينا 
دون نفسه لأن شرك العرب كذلك بر ( قوله بلا مال ) «تعلق بلحق , 

بنى ما إذا لاق ببعض ماله ثم رجع ولق بالباق. » و«قتفى النظر أن مالحق به ولا یء » وما طق به ثائيا 
فى ظاهر اإرواية ) لأن عوده وأخذه ولحاقه ثانيا برجلح جائب عدم العود ويؤكده » فيتقرر 
التفماء باللحاق لصيرورته ميرائا إلا ليتر جح عدم عوده فتقرر إفاءته ثمة فيئقرر »وئه » فكان 
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وحكه مامر أنه له (قبل قسمته بلا شیء وبعدها بقيمته) إن شاء » ولا يأخذه لو مثليا لعدم الفائدة (وإن فذى 
يعبد ) شخص (مرتدحق) بدارهم ( لابنه فكاتبه ) الإبن ( فجاء ) المرتد ( مسلما قبدها) والولاء كلاهما رللأب) 
الذى عاد مسلما لمعل الإبن كالوكيل : 

(مرتد قتل رجلا خطأ فلحت أو قتل فديته فى كسب الإسلام ) إن كان وإلا فنى كسب الردة بحر 
وكذا لو أقر بغصب . أما لو كان الغصب بالمعاينة أو بالبينة فإنه في الكسبين اتفاقا ظهيرية . واعلم 
والأمة والمكاتب والمدبر كجنايتهم فى غير الردة ( قطعت يده عمدا فارتد والعياذ بالله ومات دنه أو ق ) ذم 
به ( فجاء مسلا فات منه ضمن القاطع نصف الدية فى ماله لوارثه ) فى المسألتين » لأن السراية حلت محلا نين 
معصوم تأهدرت 0 


عن اللانيةء 


ية العبد 


رجوعه ثم عوده ثانا بمئزلة القضاء . وى بعض روايات السير جعله فيئا » لأن عمجرد اللحاق لايصير الال ملكا 
لاورثة » والوجه ظاهر الرواية » كذا ف الفتح تبعا للنهاية والعناية وفخر الإسلام من أن ظاهر الرواية الإطلاق » 
واعتمده فالكاف » وبه سقط إشكال الزيلعى على النهاية أفاده فى البحر ( قوله وحكه ) أى كر المالك 
إذا وجد مالكه فى الغنيمة ماءر في الجهاد من التفصيل المذكور ( قوله لعدم الفائدة ) أى فى أخذه ودنع مثله(قوله 
ليق بدارهم ) أى بدار آهل الحرب ( قوله فجاء المرتد مسلا ) يعبى قبل أداء البدل لاون إذ لو كان بعده يكون 
الولاء للإين » وقيد بالكتابة لأن الابن إذا دبره ثم جاء الأب مسا فإن الولاء للابن دون الأب "كا فى البحر عن 
التائرخعانية » وكأن” الفرق أن الكنابة تقبل الفسخ بالتعجيز فلم تكن فى معنى العتق من كل وجه »جلاف التدبير شور 
ر قوله كلاهما للأب) قال في البحر : أشار به إلى أنه لابملك فسخ الكتابة لصدورها عن ولابة شرعية ؛ وقدص رح 
الزيلعى ‏ وقدمنا عن اللحانية أنه بملك إبطال كتابة الوارث قبل أداء جميع البدل ؛إلا أن يقال إن مر ادم أنه لالا 
فسخها بمجردجيئه منغي رأن يفسخهاء أما إذا فسخها انفسخت إلا أن جعلهم الوارث كالوكيل من جهته يأباه اھ : 
( قوله فلحق ) أما لو قتل بعد اللحاق ثم جاء نائبا فلا شیء عليه » وكذا لو غصب أو قذف لصيرورنه فى حكم 
أهل الحرب بحر( قوله فديته فى كسب الإسلام ) هذا بناء على رواية الحسن المصححة كا قدمناه من أن دين المرئد 
بقضی من كسب إسلامه » إلا أن لا ينى فن كسب ردته كنا بظهر من عبارة البحر » وهذا حلاف مامشى عليه 
المصنف كغيره فى الدين ( قوله عن اللحانية ) صوابه عن التائرخانية : وفيه رد على قول المح : لولم يكن له 
إلا كسب ردة فقبط فجنايته هدر عنده خلافا لما . قال فى البحر : والظاهر أنه سبو ثم قال : وإن کان له الكسبان 
قالا يستو »نهما . وقال الإمام م نكسب الإسلام أولا » فإن فضل شى* استوى من كسب الردة ( قوله وكذا ) 
ظاهره أن الإشارة إلى ماقبله من وجوبه فى كسب الإسلام إن كان الخ وهو صريح عبارة النهر عنالفوائدالظهيرية 
لكن فى الشرنبلالية عن فوائد الظهيرية : وإن ثبت ذلك بإقراره فعندهما يستو من الكسبين جميءا > وعنده 
من كسب الردة لأن الإقرار تصرف منه فيصح ف ماله وكسب الردة ماله عنده اه ومثله فى البحر عن التائرخخانية 
( قولهكجنايتهم ف غير الردة ) فيخير السيد بين الدفع والفداء » والمكاتب موجب جنايته فى كسبه وأما الجناية 
عليهم فهدر أفاده فى البحر . وأما جناية المدبر فستأتى فى ال جنايات ط ر قوله فارتد ) أفاد أن الردة بعد القطع > 
فلو قبله لايضمن قاطعه » إذ لو قتله لايضمن كا مر ( قوله والعياذبالته ) مبتدأ وخبر أو بالنصب مفعول مطلق : 
أى نعوذ العياذ بالله تعالی ( قوله ومات منه ) أى من القطع : أى مات مرتدا »فلو مسلا فيان ( قوله نصف الدية ) 
أى ضمن دية اليد فقط وذلك نصف دية النفس »ولايضمن بالسراية إلى النفس شبثا ( قوله لوارثه ) إنماكانت له 
لأمها بمنزلة كسب الإسلام ط (قوله لأن السراية الخ ) تعليل لامسألة الأولى . وعلل الثانية فى المداية بأنه صار ميتا 


القدم 
قرا 
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قيد بالعمد لأنه فى الط على العاقلة (و) قيدنا باحك بلحاقه آنه (إن) عاد قبله أو. ( أسم ههنا) وم باحق 
رفات منه) بالسراية (ضمن ) الذية ركلها ) لكونه “عصوما وقت السراية أيضا » ارتد القاطع فقتل أو مات 
ثم سرى إلى النفس فهدر لو عمد الفوات حل القود » ولو خطأ فالدية على العاقلة فى ثلاث سنين من يوم القضاء 
عليهم خانية : ولا عاقلة لمرتد . 

(ولو ارتد مكاتب ولتق ) واكتسب ءالا ( وأخذ بماله و) لم يسلم فقتل ( فبدل مكاتبته ولاه + وما )ن 
ماله (لوارئه ) لأن الردة لاتؤثر.فى الكتابة + 

(زوجان ارتدا لقا فولدت ) المرتدة (ولدا وواد له ) أىلذلك المولودز ولد فظهر عليهم )جیما (فااولدان 
فى*) كأصلهما (و) الولد ( الأول حبر ) بالضرب (على الإسلام) وإن حبات به ثمة لتبعيته لأبويه (لا الثاى) 


تقديرا والموت يقطع السراية؛ وإسلامه حياة حادثة فى ااتقدبر فلايعود حم الجناية الأولى اه وإنما TF‏ 


لاعتراض الردة ( قوله لأنه فى :الط على العاقلة ) الضميز برجع إلى ماذكر من ضمان نصف الدية ‏ وفيه أن العاقلة 
لانعتل الأطراف فايتاءل ط . : 


أقول : لم نر من قال ذلاك ولا المدمرح ب ن العاقلة لا تقل مادون نصف عشر الدية والواجب هنا نصف 
8 ر قوله كلها) هذا عندهما : وعند محمد النصف بحر ( قوله ارتد القاطع ) لما بين 
رع المرئد أراد بيان حكم القاطع المرتد ط (قواه لفوات حل القود ) «نتضاه عدم الفرق ف القاطع بين 
ن برتد اولاط . 

قلت : وقد صرحوا فى ابحنايات بان موت القائل قبل ال 
القطع كان وين الايشنية قل عرق دا اا 
قلت : أشار بذكره هنا إشارة خفية کا هو عادته شك رالله تعالى سعيه إلى فائد بد يكون الردة بعد القطع 
فى قوله ارثد القاطع » وهی ٠‏ لو كان اطع فى حال الردة فإنه لاشىء على العاقلة إنه لاغاقلة للمرتد » فاستغى 


تود ( قوله فالدية على العاقلة )لأنهجين 
بأنه لا عل له هنا » بل غه عند قوله 


مرتد 


بالتعليل عن التصربح بالمعال لانفهامه ما قبله » ولا ننس قوله فى خخطبة الكتاب فرعا شخالفت فى نحكم أو دليل 2 


3 بن لا اطلاع له ولا فهم عدولا عن السبيل الخ فافهم ر قوله وأخذ ماله ) أى اسر مع اله الذى | كتسبه 
فى زءن ردته نېر ( قوله فبدل «کانبته اولاه الخ ) أ١ا‏ على أصلهما فظاهر » لأن كسب الردة م لمكه إذا كان حرا 
فكذا إذا كان مكاتبا » وأا عنده فلأن المكائب إنما يملك أكسابه بالكتابة والكثابة لا نتوقف بالردة فكذا 
أكسابه حر ( قوله ولا فولدت ) وكذا إذا ولدت قبل الردة ثم لحقابه أو أحدها إلى دار الحرب فإنه حرج عن 
الإسلام لأنه كان بالتبعية لما أو للدار . وقد انعم الكل فيكون الوا لد فيئا » ويجبر على الإسلام ذا بلغ كلام » 
فإن كان الأب ذهب به وحده والأم “سلمة فى دار الإسلام لم يكن الولد ذم لأنه نی مسلا تبعا لأمه بحر (قوله 
فالولدان فى ءكأء اهما ) هذا ظاهر ف الولد ٠‏ فإن أنه تسترق والولد بتع أمه فى المرية والرق : أ١ا‏ ولد اأولد 
فلا ينبعها لأنه لاينيع الجد كا يأنى وهذه جادة فى حكم الجد » ولا أباه لأن أباه تبع والتبع لابستبع غيره كايا : 
وأجيب بأنه نبعلأمه الحربية» وفيه أنه قد تکون أنه ؤءية مستأمئة » فالمناسب كون العلة فكونه فرعا أن كه حم 
الحربى کا بان فافهم (قوله والولد الأول يمير بالضرب ) ای واقس نہر أى لاف أبوي فاا يميران باشل ا 
( قوله وإنحبلت به ثمة ) أشار إلى أنها لوحبات به فى دار الإسلام يجبر بالأول . وبه يظه رآن تقييد المداية بابل 
قدار المرب غبر احترازىء أفاده فى البحر ( قوله لین بوبه ) أى فى الإسلام والرذة وها ران کا 
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لعدم تبعية الجد على الظاهر فحکه كحربى (و) قيد بردتهما » لأنه ( لو مات مسل عن امرأة حامل فارتدت 
ولت فولدت هناك ثم ظهر عليهم ) أى على آهل تلك الدار ( فإنه لايسترق وبرث أباه) لأنه مسلم ولول تكن 
ولدته حتى سبيت ثم ولدته فى دار الإسلام فهو مسل ) تبعا لأبيه (مرقوق ) تبعا لأمه ( فلا يرث أباه ) لرقه بدائع 

( وإذا ارتد صبى عاقل صح) خلافا للثانى » ولا حلاف فى تخليده فى النار لعدم العفو عن الكفر تلويح 
(كإسلامه ) فإنه يصح انفاقا (فلا يرث أبويه الكافرين) تفر يع على الثانى (وجبر عليه ) بالضرب تفريع على 
الأول ( والعاقل المميز ) وهو ابن سبع فأكثر مجتبى وسراجية ( وقيل الذى يعقل أن الإسلام سبب النجاة 2 
الحبيث من الطيب واللحلو من المر ) قائله الطرسوسى ف أنفع الوسائل قائلا ول أر من قدتره بالسن . 


ط ( قوله لعدم تبعية ابلحد ) ولعد. تبعيته لأبيه لأن ردة أبيه كانت تبعا والتبع لابستم 
ثابتة على حلاف القياس»لأنه لم يرتد ولذا يمر بالحبس لا بالقعل + خلا ف أببه عر 
( قوله على الظاهر ) أى ظاهر الرواية وفى رواية الحسن عنه أ يتبع الحد . وجه الأول أنه او تبع الحد الكان 
الناس كلهم مسلمين تبعا لآدم وحواء عليهما السلام ولم يوجد فى ذريتهما كافر غير مرئد » وتمامه فى الزيلعى . 
والمسائل الى مخالف فيها الحد الأب ثلاثة عشر ستأنى فى الفرائض »وذكر فى البحر مها هنا إحدى عشرة ذكرها 
امحشى( قوله فحکه كحربنى ) فى أنهيسترق وتوضع عليه الجزية أو يقتل . وأما اللحد فيفتللاعالة لأنه المر تدبالأصالة 
أو يسلم محر عن الفتح ( قوله لأنه ملم ) أى تبعا لأبيه :ولا يبع أمه فى الرق لعدم تحقق الماك علبها وقث ولادته 
مخلاف ما إذا ولدته بعد السى ط . 


مطلب فى ردة الصبى وإسلامه 


( قوله وإذا ارتد صبى عاقل صح ) سواء كان إسلامه بنفسه أو تبعا لأبويه ثم ارتد قبل البلوغ » فتحرم عليه 
امرأته ولا یب وارثا قهستاى » ولكن لايقتل كا مر لأن القتل غقوبة وهو ليس من أهلها فى الدنيا ؛ واسكن 
لو قتله إنسان لم يغرم شيئا كامرأة إذا ارتدتلانقتل ولا يغرم قائلها ككا فى الفتح عن المبسوط ( قوله خلافا لنافى) 
فلا تصح عنده لأنه ضرر محص . وف التتارخانية عن المت أن الإمام رجع إليهء ومثله فى الفتح ( قوله ولاخملاف 
فى تخليده فى النار )فالحلاف إنما هو فى أحكاءالدنيا فقط بحرء لآن العذو عن الكفر دخول ابنة مع الشر لحلاف 
حك الشرع والعقل كا فى الصو ل قهستانى( قوله كإسلامه ) فتتر تب عليه أحكامه من عصمة النفس وا مال وحل الذبيح 
ونكاح المسلمة والإرث من السام قهستانى ( قوله فإنه يصح اتفاقا) أى من أنمتنا الثلاثة ؛وإلا فقد خالف فى صمة 
إسلامدز فر والشافعى كا فى الفتح ه فإن قل : هو غير مكلف . قلنا: ما باز مإذا قلنابوجوبه عليه قبل الباوغ ككاعن 
أى منصور والمعتزلة وأنه يق مسقتلا للواجب لكنا إنما ظانارأنُ يصح ليترتب عليه الأحكام الدنيوية والأخرويةةفتح 
( قوله ويجبر عليه بالضرب ) أى والحبس كا مر . 

قلت : والظاهر أن هذا بعد بلوغه » لما مر أن الصبى ليس من أهل العقوبة » ولمافى كاف الاج : 
ون ارد الغلام المراهق عن الإسلام لم بقتل » فإن أدرك كافرا حبس ول يققل ( قوله وقيل الذى يعقل الخ ) 
قال فى الفتح بين أى صاحب المداية أن الكلام فى الصبى الذى يعقل الإسلام زاد فى المبسوط كونه محیث يناظر 
ويفهم ويفحم اه + 

قلت : والظاهر أن اذكره المصنف بيان لقوله يعقل الإسلام » ومعنى تمبيزه المذكور أن يعرف أن الصدق 
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فلت : وقد رأيت نقله ورؤيده و أنه عليه الصلاة والسلام عرض الإسلام على على" رضى الله تعالى عنه 
وسنه سبع » وكان يفتخر به » حتى قال : 
سبقعكم إلى الإسلام طرا غلاما مابلغت أوان حلمى 
وسقتكم إلى الإسلام قهرا 2 بصارمهتى وسنان عزى 7 
ثم هل بقع فرضا قبل البلوغ ؟ ظاه ركلامهم نعم اتفاقا . وف التحرير : الختار عند المائريدى أنه حاطب 
بأداء الإعمانكاابالغ » 


مذلا حسن والكذب قبح يلام فاعله » وأن العسل حاو والصبر مر ؛ ومعنى كونه حيث يناظر أن يقول إنالسم 
فى الكنة والكافر ف الثار » وإذا قبل له لا ينبغى لك أن تخالف دين أبويك يقول نعم او كان دينهما حقا أو نحو 
ذلك , ولا يذنى أن ابن سبع لابعقل ذلك غالباء ويحتمل أن يكون المراد المناظرة ولو ف أمر دنيوى؛ كا لو اشترى 
شيئا ودفع إلى البائع الى وامتنع البائع من تسايم المبيع قائلا لا أسلمه إلا إلى أبيك لأنك قاصر فيقول له م أخذتمى 
المن ؛ فإن لم تسلمتى المبيع ادقع لى الثن » فهذا ووه يقع من ابن سبع غالبا » وعليه يتحد القولان تأمل ( قوله 
وقد رأيت ) بفتح تاء الغاطب ( قوله وسنه سبع ) وقيل ثمان وهو الصحييح » وأخخرجه البخارى فى تاره 
عن عروة » وقبل عشر أحرجه الحاكم فى المستدرك » وقيل خسة عش وهو مردود » وتمام ذلك «بسوط ف الفئح 
وهو أول من أسلم من الصبيان الأحرار » ومن الرجال الأحرار أبو بكر » ومن النساء خخديمة » ومن الموالى 
تى ذلك فالدرالماتق ونقل عبارنه المدشئ ( قوله حتى قال الخ ) ذكر ف القاموس ىمادة 
ودق : قال ا مازف :لم يصح أن عایا رضى الله تعالى عنه نكل بشی' من الشعر غير هذين البيتين , ٠‏ نلكم قريش 
تمنانى لتفتانى ٠‏ الخ وصوبه الزعغشرى اه ومقتضاه أن نسبة ماهنا إليه لم تصح ( قوله ظاهر كلامهم نعم اتفاقا) 
فائدة وقوعه فرضا عدم فرضية تجديد إقرار آخر بعد البلوغ . قال فى الفتح : ومقتضى الدليل أنه يحب عليه 
بعد البلوغ . ثم قال : لكوم انفقوا على أن لامجب على الصبى بل بقع فرضا قبل البلوخ ۽ أما عند فخر الإسلام 
فلأنه يثبتأصل الوجوب به على الصبى بالسبب وهوحدوث العام وعقلية دلالته دون وجوب الأداء لأنه بالخطاب 
وهو غير مخاطبء فإذا وجد بعل السبب وقع الفرض كتعجيل الركاة : وأما عند شمس الأئمة لا وجوب أصلا لعدم 
اوا وجوب الأداء؛ نذا وجد وجد» فصار كا مسافر يصلى اب حمعةيسقط فرضه وليست انمعة فرضاعليه »لکن 
ذلك للثر فيه عليه بعد سبيها فإذا فعل ثم اه . 
مطلب هل يحب على المي الإعان 

ر قوله وف التحرير الخ )هذا قول ثالث . وعبارة التحرير فى الفصل الرابع :وعن أبى منصور المازيدى وكيز 
من مشاينخ العراق والمعتزلة إناطة وجوب الإيمان بهأى بعقل الصبى وعقابه بتركه . وثفاه باق الحنفية دراية لقوله 
عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة :عن اام حتى يستيفظ » وعن الصبىحتى بحل وعن المجنون حى يعقل ٠‏ 
ورواية لعدم انفساخ نكاحالراهقة بعدم وصف الإبمان اهمو ضحا من شرحه لان أمير حاج . وقال فى أولالفصل 
الثانى : وزاد أبو منصور إيجابه على الصبى العاقل » ونقلوا ع نألى حنيفة: لو م يبعث الله تعاللى للناس رسولالوجب 
ءلم معرفته يعقوم : وقال البخاريون : لاتعلق لحم الله تعالى بفعل المكلف قبل البعثة والتبليم كالأشاعر ةوهو 
الختار» وحكوا بأن المراد من رواية :لاعذر لأحد فى اجهل مخالقه »لما برى من خلال مواتوالأرض وخاقنفسه 
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حتی او مات بعده بلا إيمان خلد فى النار نهر 
وف شرح الوهبانية : 
1 بدرويش درويشان كفر بُعضيم 2 ومح أن لاكفر وهو الحرر 
كذا قول شىء لله قبل بكفره وياحاضر ياناظر ليس يكفر 
ومن‌یستحلالرقص قالوا بكفره 2 ولا سا بالدف یلهو ويزمر 


بعد البعئة » وحينئذ فيجب حمل الوجوب ف قول الإمام اوجب عليهم معزفته على معنى ينبغى ؛ وتهامه فى شر حه 
المذكور (:قوله لو مات بعده ) أى بعد العقل . 
مطاب فى معنى درويش درويشان 


(قوله كفر بعضهم) لأن معناه جميع الأشياءمباحة فيدخل فيه مالائجوز إباحته فيكون مبيح الحرام وهركفر وها 
باطل » لأن معناه مسكنة المساكين أوفقر الفقراء فكأنه قال تمسكنا بمسكنة المساكين أو افتقرنا إلباك بفقر النقراء 
ولادلانة فيه قط على ماذكرء كذا فى البزازية.ونازعه فى [ نور العين ] بان ماذكره من المعنى دو » 
أما العرف الذى جرى عليه اصطلاح الملاحدة والقلندرية فهو أن حع الأشياء مباحة للك. فاللاق أن 
كان من تلك الفئة » أو أراد ما أرادوه » أولم يعلم معناه لكنه قاله تقليدا وتشبيها بهم أو نشی عا 
وجوبا أو احتياطا إيمانه » وإن قاله غير عالم ولامتأمل فهو خطی* يازمه أن يستغفر » وغاية الآمر أن لابرخص 
ف التكلم بأمثال هذه المقالة اه ملخصا ر قوله قبل بكفره ) لعل وجهه أنه طلب شيثا لله تعالى والله تعالى غنى عن 
كل شی“ والكل مفدقز ومحتاج إليه » وينبغى أن يرجح عدم التكفير فإنه يمكن أن يقول أردت أطلب شیثا کراءا 
الله تعالى اه شرح الوهبائية : 

قلت : فينبغى أو يجب التباعد عن هذه العبارة » وقد مر أن مافيه حلاف يؤمر بالتوبة والاستنفار وتجديد 
النکاح ؛ لکن هذا إن کان لإبدرى مايقول » أما إن قصد المءنى الصحبح فالظاهر أنه لأبأس به ( قوله ليس 
يكفر ) فإن الحضور بمعنى العلم شائع ‏ مايكون من نبو ثلاثة إلا هو رابعهم ‏ والنظر بمعنى الرؤية - ألم يلم 
بان الله ری - فالمءنى ياعالم من يرى بزازية : 

مطاب فی مستحل الرقص 

( قوله ومن يستحل الرقص قالوابكفره ) المراد بهالقايل والحفض والرفع بحركات موزونة کا يفعله بعضمن 
يننسب إلىالدصوف .وقد لفل ى البزازية عن القرطبى إجماع الأئمة علرحرمة هذا الغناء وضرب القضيب والرقص. 
,قالورأيت فتوى شيخ الإسلام جلال الملة والدين الكرءانى أنمستحل هذاالرقص كافر +وتمامه شرح الوهبانية . 
ونفل ف نور العين عن القهيد أنه فاس لاكافر : ثم قال : التحقيق القاطع لانزاع فىأمر الرقص والدماع يستدعى 
تفصيلا ذكره فى عوارف المعارف وإحياء العلوم » وخلاصته ماأجاب به العلامة النحزير ابن كال باشا بقوله : 

ما التواجد إن حققث من حرج ولا القايل إن أخلصت من باس 
فقمت تسعى على رجل وحق لمن دعاه مولاه أن يسعى على الراس 
الرخصة فيا ذكر من الأوضاع » عند الذكر والمماع » للعارفين الصارفين أوقاتهم إلى أحسن الأعمال » 
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وسن لولى قال طى مسافة ‏ يجوز جهول ثم بعض يكفرا 
وإثباتها فى كل ماکان خارقا ‏ عن الس النجم يروى وينصر 
بسي البناة 

السالكين المالكين لضبط أنفسهم عن قبائح الأحوال » فهم لايستمعون إلا من الإله » ولا يشتاقون إلاله » إن 
ذكروه احوا » وإن شكروه باحوا » وإن وجدؤه صاحواءوإن شهدوه استراحوا ٠»‏ وإن سرحوا فحضرة قربه 
ساحوا » إذا غلب عليهم الوجد بغلباته » وشربوا من موارد إرادته » فنهم من طرقته طوارق اليبة فخر وذاب 
ومنهم من برقت له بوارق اللطف فتحرك وظاب » ومنهم من طلع عليه الحب من مطلع القرب فسكر وغاب » 
هذا ماعن" لی فى الجواب » والله تعالى أعلم بالصؤاب : 

ومن يك وجده وجدا حا فلم يحتج إلى قول المغنى 


له من ذانه طرب قديم وسكر دام من غير دن" اه 
مطاب فىكرامات الأولياء 


( قوله ومن لول الخ ) من مبتدأ وقال صلته وجهول خيره ولولى متعلق بيجوز وطى مبئدأ خبره يجوز » 
واصل التركب : ومن قال طى مسافة يجوز لولى جهول » وهذا قول الزعفرانى » والقائل بكفره هو ابن مقاتل 
ومحمد ن بوسف ط ( قوله وإثباتها الخ ) قال فى البزازية : وقد ذكر علاؤنا أن ماهو من المعحزات الكبار : 
كإحياء الموى » وقلب العصا حية وانشقاقالقمر : وإشباع الجمع من الطعام » وخروج الماء من بين الأصابع 
لابمكن إجر اه كرامة للولى » وطى المسافة منه لقوله عليه الصلاة والسلام « زويت لى الأرض » فلو جاز لغيره 
ليبق فائدة التخصيص »> لکن فى كلام القاضى أبى زيد مايدل على آنه ليس بکفر اه : 

قلت : ويدل له ماقالوا فیمن کان بالمشرق وتزوج اءرأة بالمغرب فأتت بولد يلحقه فتأمل : وق التتارخانية 
أن هذه المسألة تؤيد الجواز : وقد قال العلامة التفتازانى بعد أنحكى عن أكثر المعتزلة المنع من إثبات الكرامات 
للأولياء وأن الأستاذ أبا إسحق بميل إلى قريب من مذهييم » وح کی ماقدمناه » ون إمام الحرهين قال الأرضى” 
علدا جرد ل ا :م قد برد فى بعض المعجزات نص قاطع » 
على أن أحدا لايأق بمثله أصلا کالقرآن ثم ذكر بقية” الأقوأال : ثم قال : والإنصاف ماذكره الإمام النسى حين 
سثل عما محكى أن الكعبة كانت تزور واحدا من الأؤلياء > هل يجوز القول به فقال : ثقض العادة على سبيل 
الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل السنة . 

قلت : النسثى هذا هو الإمام نجم الدين عمرمفتى الإنس وان رأس الأولياء ى عصره اه من شرح الوهبائية» 
وتمامه فیه» والله سبحانه آعم ت 

بسب البغاة 


أخره لفلة وجوده » ولببان حك من يقتل من المسلمين بعد من يقتل عن الكفار بحر . 
قلت : ولم يترجم له بكتاب إشارة إلى دخخوله تحت كتاب اهاد » لأن القتال معهم فى سبيل الله تعالى ولذا 


كان المقتول منا شهيدا كا سيأنى »إذا لامخقص اللحهاد. بقتال الكفار » وبه اندفع ما النبر . قال فى الفتح :والبغاة "١‏ 
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البغى لغة الطلب » ومنه م ذلك ماكنا نبغى - وعرفا : طلب مالا بحل من جور وظلم فتح : وشرعا ( هم 
الحارجون عن الإمام الحق بغير حق ) فلو بحق فليسوا ببغاة » وتمامه فى جامع الفصولين : 


حع باغ » وهذا الوزن مطر دق كل امم فاعل معتل اللام كغزاة ورءاة وقضاة اه ونا جمعه لأنه قلا يوجد واحد 
يكون له قوأة انلروج قهستانى ( قوله البغى لغة الطلب الخ ) عبارة الفتح : البغى ف اللغة الطاب » يفيت كذا : 
أى ظلبته . قال تعالى حكاية ذلك ماكنا نبغى ‏ ثم اشتهر فى العرف فى طلب مالايحل من ا جور والظلم.والباغی 
فى عرف الفقهاء الخارج على إمام امدق اه لكن فى المصباح : بغيته أبغيه بغيا طلبته » وبغى على الناس بغبا : ظلم 
واعتدى فهو باغ والجمع بغاة » وبغى : سعى فى الفساد » ومنه الفرقة الباغية لأنها عدلت عن القصد » وأصله 
من بغى اجرح : إذا تراى إلى الفساد اه وى القاموس : الباغى الطالب » وفئة باغية : خارجة عن طاعة الإمام 
العادل اه . قال فى البحر : فقوله فى فتح القدير : الباغى فى عرف الفقهاء الخارج عن إمام احق )١(‏ تساهل لما 
علمت أنه.فق اللغة أيضا اه . 

قلت : قد اشتهر أن صاحب القاموس يذ كر المعانى العرفية مع المعانى اللغوية وذلك ماعيب به عايه » فلايدل 
ذكره لذلك أنه معنى لغوى » ويؤيده أن أهل اللغة لابعرفون معنى الإمام الحق الذى جاء فى الشرع بعد اللغة نعم 
قد يعترض على الفتخ بأن كلامه يقتضى اختصاص البغى بمعنى الطاب » وأن استعاله فى اور والظالم معبى عرق 
فقط » وقد سمعت أنه لغوى أيضا . وقد يجاب بأن مراده بقوله ثم اشتهر فى العرف الخ العرف اللغوى » وأن 
الأصل وءدار اللفظ على معنى الطلب لكن ينافيه قول المصباح وأصله من بغى الجرح الخ فتأمل ( قوله وشرعاهم 
الللارجون ) عطفه على ماقبله يقتضى أن يكون التقدير والبغى شرعا هم اللخارجون وهو فاسد کا أفاده ح فکان 
المناسب أن يقول : فالبغاة عرفا الطالبون لما لاحل من جور وظلم وشرعا الخ أفاده ط : ويمكن أن يكون على 
تقدير مبئد] : أى والبغاة شرعا الخ ( قوله على الإءام الحق ) الظاهر أن المراد به ما ١‏ 
سلطنته ونفوذ قهره لايجوز انلاروج عليه کا صرحوا به ثم رأيت فى الدر المنتتى قال : إن هذا فى زمانهم « وأنا 
فى زماننا فاكم للغلبة لأن الكل يطلبون الدنيا فلا يدرى العادل دن الباغى كا فى العادية اه وقوله بغير حق 
أى فى نفس الأمر وإلا فالشرط اعتقادهم أنبمعلى حق بتأويل وإلا فهم لصوص » ويأنى تمام بيائه ( قوله وغامه 
فى جامع الفصولين ) حيث قال فى أول الفصل الأول : بيانه أن المسامين إذا اجتمعوا على إءام وصاروا آمنين 
به فخرج عليه طائفة من المؤمنين » فإن فعاوا ذلك لظم ظامهم به فهم ليسوا من أهل البغى ‏ وعليه أن يترك الظلم 
وينصفهم : ولاينبغى للناس أنيعينوا الإمام عليهم لأن فيه إعانة على الظلم » ولا أن يعينوا لك الطائفة على الإمام 
أيضا لأن فيه إعانة على خروجهم على الإمام » وإن يكن ذلك لظلم ظلمهم ولكن لدعوى التق والولا فقالوا 
التق معنا فهم أهل البغى » فعلى كل من يقوى على القتال أن ينصروا إمام المسلمين على هؤلاء اللخارجين ل٣م‏ 
ملعونون على لسان صاحب الشرع قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها » فإنكانوا تكلموا 
بالمخروج لكن لم يعزموا على الحروج بعد : فليس للإمام أن يتعرض لم » لأن العزم على الجناية لم يوجد بعد كذا 
ذكر فى واقعات اللامشى » وذكر القلانسى فىتهذيبه قال بعض المشابخ : لولا على رضى الله عنه مادرينا القتال 
مع أهل القبلة » وكان على" ومن تبعه من أهل العدل وخيصمه من أهل البغى ؛ وى زماننا المسكم للغلبة ولاتدرى 


بعد استقرار 


(1) ( قوله من إمام الحق ) الذى فى عيارة الفعح عل إمام الحق كا نقله هوءقيل ذلك بأسطر : والحطب مهل اء تصححه , 
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ثم الخارجون عن طاعة الإمام ثلاثة : قطاع طريق وغل ج . وبغاة ويجىء حکهم وخوارج وهم قوم 
لهم منءة خرجوا عليه بتأويل يرون أنه على باطل كفر أو معضية توجب قتاله بتأويلهم » ويستحلون دما وأموان 
ويسبون اساءنا » ويكفرون أصعاب نبينا صلى الله عليه و »وحكهم حك البغاة بإجماع الفقهاء كما حققه ففالفقح 
وإنمالم نكفرم لكونه عن تأويل وإذكان باطلا ‏ : 


العادلة والباغية كلهم يطلبون الدليا اه ط لكن قوله ولا أن يعينوا تلك الطانفة على الإمام فيه كلام سيأنى ( قوله 
قطاع طريق ) وهم قان : أحدهها الخارجون بلا تأويل بمنعة وبلا مئعة » يأخذون أموال المسلمين ويقتلونهم 
وتخيفون الطريق . والانى قوم كذلك » إلا أنهم لامنعة م لکن هم تأويل كذا فى الفتح » لكنه عد" الأقسام 
أربعة » وجعل هذا الثانى قسما منم مستقلا محقا بالقطاع من جهة الحسك : وفى النهر : هنا تحريف فتئبه له 
ر قوله وبغاة ) هم كما فى الفتح قوم مسلمون خرجوا على إمام العدل ولم يستبيحوا ما استباحه اثاوارج من دماء 
المسلمين وسبى ذراريهم اه والمراد خرجوا بتأويل وإلا فهم قطاع كما علمت . وف الاختيار : أهل البغى كل فئة 
فم منعة يتغلبون ويجتمعون ويقاتلون أهل العدل بتأويل يقولون الق معنا ويد عون الولاية اه ( قوله وخوارج 
وم قوم الخ ) الظاهر أنالمراد تعريف اللخوارج الذين خرجوعلى على" رضى الله تعالى عنه لأن مناط الفرق بذهم 
وبين البغاة هو استباحتهم دماء المسلمين وذرارهم بسيب الكفر » إذ لاتسبى الذرارى ابتداء بدون كفرٌ > لکن 
الظاهر من كلام الاختيار وغيره أن البغاة أعم » فالمراد بالبغاة مايشمل الفريقين » ولذا فسر فى البدائع البغاة 
بالخوارج لبيان أنهم متهم وإن كان البغاة أعم ؛ وهذا من حيث الاصطلاح» وإلا فالبغى واخروج متحققان ى كل 
من الفريقين على السوية » واذا قال على رضى الله تعالى عنه فى اموارج : إخواننا بغوا علينا ( قوله هم منعة ) 
بفتح النون : أى عزة فى قومهم » فلا يقدر عليهم من بریدهم مصباح ( قوله يتأويل ) أى بدليل تو ولونه على 
خلاف ظاهره کا وقع للخوارج الذين خرجوا من عسكر على" عليه بزعمهم أل كفر هو ومن معه من الصحابة 
حيث حم جماعة فى أمر الهرب الواقع بينه وبين معاوية وقالوا إن الحكم إلا لله » ومذهيهم أن مرتكب الكبيرة 
كافر ؛ وأن النحكم كبيرة لشبه قامت طم استدلوا .بها مذ كورة مع ردها فى كنب العقائد . 
مطلب فى اتباع عبد الوهاب اللموارج فى زماننا 

( قوله ويكفرون أصصاب نبينا صلى .الله عليه وسم ) علمت أنهذا غير شرط فى مسمى اللخوارج » بل هو 
بيان لمن خرچوا على سيدنا على رضى الله تعالى عنه » وإلا فيكى فيهم اعتقادهم كفر من خرجوا عليه كا وقع 
فى زماننا فى اتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين وكانوا يأتحاون »ذهب الحنابلة » 
لكنهم اعتقدوا آمهم هم المسلمون وأن من خالف اعتقادهم مششركون » واستباحوا بذاك قل أهل الما وقثل 
علمائهم حتى کسر الله تعالى شوكنهم وخرب بلادهم وظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث وثلاثين ومائتين 
وألف ( قوله كا حققه فى الفتح ) حيث قال : وحك اللدوارج عند جمهور الفقهاء والمحدثين حك البغاة : وذهب 
بعض الحدثين إلى كفرهم . قال ابن المنذر : ولا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفير هم » وهذا يقتفى نقل 
إجماع الفقهاء . 


مطاب فى عدم تسكفير الموارج وأهل البدع 
وقد ذكر فى الحيط أن بعض الفقهاء لايكفر أحدا من أهل البدع . وبعضهم يكفر من شخالف منهم ببلدعته 


ot 
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مخملاف المستحل بلا تأويل کا مر فى باب الإمامة . 

( والإمام يصيير إماما) بأمرين ( بللبايعة من الأشراف والأعيان » وبان بنفذ حكله فى رعيته خوفا من قهره 
وجبّروته » فإن باييع الناس ) الإمام ( ول ينفذ حكه فيهم لعجزه ) عن قهره, ( لايصير إماما » فإذا صار إا 
فجار لاينعزل إن )كان ( له قهز وغابة ) لعوده بالقهر فلا يفيد 


دليلا قطعيا ونسبه إلى أكثر أهل السنة والنقل الأول أثبت نم بقع فى كلام آهل مذهب تكفيركثيز » لکن لیس 
من كلام الفقهاء الذين هم امجتبدون بل من غير هم ٠‏ 
مطاب لاعبرة بغير الفقهاء يمنى الجهدين 

ولاعبزة بغير الفقهاء » والمنقول عن انحتهدين ماذ كرنا » وابن المنذر أعرف بنقل مذاهب امتهدين اد لكن 
صرح فى كتابه المسايرة بالاتفاق على تكفير الخالف فیا کان من أصول الدين وضرورباته : كالقول بقدم 
العام » وى حشر الأجساد » ونى العلم بالجزثيات » وأن انحلاف فى غيره كنى مبادى' الصفات › وذ 
الإرادة » والقول بغلق القرآن الخ . وكذا قال فى شرح منبة المصلى : إن ساب الشيخين ومنكر حلا 
على شيبة له لايكفر » يللاف من ادعى أن عليا إله وأن جبريل غلط لأن ذلك ليس عن شبة واستفراغ وع 
فى الاجتهاد بل حض هوی اد وتمامه فيه . 

قلت : وكذا يكفر قاذف عائشة ومنكر صبة أبيها » لان ذلك تکذیب صريح القرآن كنا مر فى الباب السابق 
ر قوله يلاف المستحل بلا تأويل ) أى من يستحل دماء المسلمين وأمواهم ونمو ذلك مماكان قطمى التحريم وم 
يبنه على دلبل کا بناه انحوارج کا مر » لأنه إذا بناه على تأويل دلبل من كتاب أوسنة كان فى ز عه إتبلع الشرع 
لامعارضته ومنابذته » فلاف غيره (قوله والإمام ) أى الإمام الحق الذى ذكره أولا وم يذكر شروطه استغناء 
بما قدمه فى باب الإمامة من كتاب الصلاة » وقدمنا الكلام عليها هناك فراجعها ٠‏ 

مطلب الإمام يصير إماما بالبايمة أو بالاستخلاف من قبله 

ر قوله يصير إماما بلمبايعة ) وكذا باستخلاف إمام قبله » وكذا بالتغلب والقهر كما فى شرح المقاصد . قال 
فى المسايرة : ويثبت عقد الإمامة إما باستخلاف انلاليفة إياه كا فعل أبو بكر رضى الله تعالى عنه » وہ ببيعة 
جماعة من العلماء أو من أهل الرأى والقدبيز . وعند الأشعرى يكنى الواحد من العلماء المشبورين من أولى الرأى 
بشرط كوله بمشبد شبود لدفع الإنكار إن وقع . وشرط المعتزلة مخمسة : وذكر بعض الحنفية اشترام. جمامة درن 
عدد مخصوص اه ثم قال : لو تعذر وجود العم والعدالة فيم تضدى للإمامة وكان فى صرفه عنها إثارة فثنة 
لانطاق حكنا بانعقاد إمامته کی لاتکون کن يبنى قصرا ویہدم مصرا » وإذا تغلب آخر على انغلب وقعد مكانه 
انعزل الأول وصار الثانى إماما وتجب طاعة الإمام عادلا كان أو جائرا إذالم يخالف الع > فقد عل أنه يصير 
إماما بثلاثة أمور » لكن الثالث ف الإمام المتغلب وإن لم تكق فيه شروط الإمامة » وقد يكون بالتغلب مع 
المبايعة وهو الواقع فى سلاطين الزمان تصرهم الرحن ( قوله وبأن ينفذ حکه ) أى يشترط مع وجود المبايعة 
نفاذ حكه » وكذا هو شرط أيضا مع الاستخلاف فيا يظور » بل يصير إماما بالتغنب ونفاذ الحكم والقهر 
بدون مبايعة أو استخلاف كا علمت ( قوله فلا يفيد ) أى لايفيد عزله 
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( وإلا ينعزل به ) لأنه مفيد خانية : وتمامه فى كتب الكلام ( فإذا خرج جماعة سامون عن طاعته ) أو طاعة نائبه 
الذى الناس به فى أمان در (وغلبوا على بلد دعاهم ,ابه ) أى إلى طاعته ( وكشف شبيتهم ) استحبابا ( فإن تحيزوا 
مجتمعين حل لنا قتا هم بدءا حى نفرق جمعهم ) إذ الحسك يدار على دليله وهو الاجتاع والاءمناع ( ومن دعاه 
الإمام إلى ذلك ) أى قتاهم ( افترض عليه إجابته ) لآن طاعة الإمام فيا ليس بمعصية فرض فكيف فيا هو 
طاعة بدائع ( لو قادرا ) 


مطلب فيا يستحق به الليفة العزل 

(قوله وإلا ينعزل به ) أى إنلم يكن له قهر ومنعة بنعزل به أى بالجور . قال فى شرح المقاصد : ينحل 
عقد الإمامة بما يزول به مقضود الإمامة كااردة والجنون المطبق » وصيرورته أسيرا لابرجى خلاصة » وكذا 
بالمرض الذى ينسبه المعلوم » وبالعمى والصحم والخرس » وكذا بخلعه نفسه لعجزه عن القيام بمصالح المسامين 
و إن لم يكن ظاهرا بل استشعره هن نفسه » وعليه يحمل خلع امسن نفسه : وأما خلعه لنفسه بلا سبب ففيه 
حلاف » وكذا فى العزاله بالفسق . والأكثرون على أنه لايتعزل » وهو الختار من »ذهب الشافعى وأنى حنيفة 
55 لله عا : عن محمد روايتان » ويستحق العزل بالانفاق اه . وقال ف المسايرة : وإذا قاد عدلا ثم جار 
ونسق لاينعزل ولكن يستدق العزل إن لم بستازم فتئة اه . وف المواقف وشرحه : إن للأمة خلع الإمام وعزله 
بسبب يوجبه»مثل أن يوجد منه مايوجب اختلال آحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين كا كان هم صبه وإقامته 
لانتظامها وإعلاتها » وإن أدى خلعه إلى فتئة احتمل أدفى المضرتين اه ( قوله فإذا حرج جماعة «سامون ) قيد 
بذاك لأن أهل الذمة إذا غلبوا على بلدة صاروا أهل جرب كا مر » ولو قاتاونا مع آهل البغى لم يكن ذلك نقضا 
للعهد منهم > وهذا لابرد على المصنف لأنهم أنباع للبغاة المسلمين نمر أى فلهم حكهم بطريق التبعية . ( قول عن 
طاعته ) أى طاعة الإمام »وقيده فى الفتح بأن يكون الناس به فى أمان والطرقات آمنة اه ومثله ماذ كره عن الدرر 
وجهه أنه إذا م یکن كذلك يكون عاجزا أو جائرا ظاما يجوز اروج عايه وعزله إن لم يازم »نه فتنة کا علمته 
آنفا ( قوله وغلبوا على باد ) الظاهر إن ذكر البلد بيان للواقع غالبا لأن المدار على تجمعهم وتعسكرهم ؛ وهو 
لایکون إلا فى محل يظهر فيه قهرهم والغالب كوه بلدة ٠»‏ فلو تجمعوافى برية فا كم كذلك تأمل ر قوله أى إلى 
طاعةه ) شار إلى أنه على تقدبر مضاف ( قوله وكشف شم م استحبابا ) أى بان يسأهم عن سبب خروجهم »2 
فإن كان لظلم منه إزاله » وإن لدعوى أن التق معهم والولاية لهم فهم بغاة اتلهم بلا دعوة جاز لأنهم علموا 
مايقاتلون عليه كالمرئدين وأهل المرب بعد باوغ الدعوة بحر ( قوله ذإن تميزوا مجتمعين ) أ مالوا إلى ججهة 
مجتمعين فيه أو إلى جماعة » وهذا فى معنى قوله وغلبوا على. بلد فكان أحدها يغنى عن الآخر على ماقلنا ( قوله 
جل لنا قتالهم بدء!) هذا اختيار لما نقله خواهر زاده عن:أصصاينا آنا نبدؤهم قبل أن يبدؤنا لأنه لو اننظر حقيقة 
قتالهم رجا لايمكنه الدفع » فیدار على الدليل ضرورة دفع شرهم : ونقل القدورى أنه لايبدؤهم. حتى يبدؤه ° 
وظاهر كلامهم أن المذهب الأول بحر » ولو اندقع شرهم بأهون من القتل وجب بقدر مايندفع به شرهم زیلی. 


مطلب فى وجوب طاءة الإمام 


( قوله اقترض عليه إجابنه ) والأصل فيه قوله تعالى ‏ وأولى الأمر منكم ‏ وقال صلى الله علبه وس 
ر امعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشى أجدع 8 وروى و مدع ؛ وعن ابن عر أنه عليه الصلاة والسلام قال 
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وإلا لزم بينه درر : وف المبتغىلو بغوا لأجلظلم السلطان ولاإعتنع عنه لايفبغى للناسمعاونة الساطان ولامعاونتهم م 

ر ولو طلبوا الموادعة أجيبوا ) إلبها ( إن خيرا للمسلمين ) كا فى أهل اجرب ( وإلا لا) يجابوا بحر ( ولا 
يۇخذ منهم شىء » فلو أخخذنا مهم رهونا وأخذوا منا رهوناءم غدروا بنا وقتلوا رهوننا لانقتل رهونهم ولكنهم 
يحبسون إلى أن بلك آهل البغى أو يتوبوا » وكذلك أهل الشرك ) إذا فعلوا برهوننا ذلك لانفعل برهونهم (و) 
لكن ( يجبرون على الإسلام أو يصيروا ذمة ) لناج 

( ولو خم فئة أجهز على جريحهم ) أى أتم قتله ( واتبع موليهم وإلا لا ) لعدم اللوف ( والإمام بالفيار ق 
سيرم » إن شاء قتله وإن شاء حبسه ) حتى يتوب آهل البغى » فإن تابوا حبسه أيضا حتى حدث 
( ونقاتلهم بالمنجنيق والإغراق وغير ذلك كأهل الحرب ومالايجوز قنله من آهل الحرب.) كنساء وشیو 
قتله منم ) مالم يقائلوا » ولا يقتل عادل محرمه مباششرة مالم برد قتله 


عليكم بالسمع والطاعة لکل من بؤەر عليكم مام يأمركم بمنكر » فنى المنكر لآسمع ولاطاعة ثم إذا أمر العسكر 
بأمرفهو على أونجه : إن علموا أنه نفع بيقين أطاعوه » وإن علموا خلافه کان کان خم قوة وللعدو مدد بلخقهم 
لابطبعوله » وإن شكوا لزمهم إطاعته > وتمامه فى الذخبزة ( قوله وإلا لزم بیته ) أى إن م یکن قادرا » وعليه 
يحمل ماروى عن جماعة من الصحابة » أنهم قعدوا فى الفتنة » وربما كان بعضهم فيتردد من حل القتال. والمروى 
عن أنى حنيفة من قول الفتنة : إذا وقعت بين المسلمين فالواجب على كل مس أن يعتزل الفتنة ويقعد ى بين 
محمول على ماإذا لم يكن لهم هام . وماروى « إذا التتى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقنول فى النار » محمول على 
افتنالهما حمية وعصبية كا يتفق بين أهل قريتين وعلتين » أولأجل الدنيا والملك » وتماءه فى الفتح ( قوله وى 
لمبنفى الخ ) موافق لما مر من جامع الفصولين » ومثله فى السراج » لكن فى الفح : وجب على كل ٠ن‏ أطاق 
الدفع أن يقائل مع الإمام إلا أن أبدوا مايجوز لهم القتال كان ظلمهم أو ظلم غيرهم ظلما لاشيبة فيه بل يحب أن 
يعينوهم حتی ينصفهم ويرجع عن جوره » بخلاف ما إذا كان الحال ٠شتبها‏ أنه ظلم مثل تحمبل بعض الجبابات 
النى للإمام أعذها وإلحاق الضرر بها لدفع ضرر أعم منه اه ج 

قلت : ويمكن التوفيق بأل وجوب إعاتهم إذا أمكن امتناعه عن بغيه وإلا فلا كا يفيده قول البتغى » 
ولابمتنع عنه تأمل ( قوله ولو طلبوا الموادعة ) أى الصلح من ترك قتالهم ط ( قوله ولايؤخذ ملهم شىء ) أى على 
الموادعة الأنهم مسلمون » ومثله فى المرتدين فتح ( قوله لانقتل رهونهم ) أى وإن وقع الشرط على أن أبهما غدر 
بقتل الآخزون الرهن لمهم صاروا آمنين بالموادعة أو بإعطاء الأمان لمرحين أخذناهم رهناء والغدر من غيرهم 
لايؤاخذون به » والشرط باطل » وتمامه فى الفتح ( قوله أو يصيروا ذمة لنا ) أو بمعنى إلا فلذلك حذف انون ح 
( قوله أجهز على جريحهم ) بالبناء للمفعول فيه وفى اتبع ( قوله أى أتم قتله ) فى المصباج : جهزت على الدربح 
من باب نفع وأجهزت إجهازا أتممت عليه وأسرعت قتله ( قوله واتبع موليهم ) أى هاربهم لقتله أو أسرهىق 
لايلحق هو أؤ الجريح بفثته ( قوله وإلا لا) أى وإنلم يكن لحم فئة يلحةون بها لاجهر ولايتبع ( قوله إن شاء 
قتله ) أى إن كان له فة وللا لا کا فى القهستانى عن الحبط . قال فى الفتح : ومعنى هذا الحيار أن يحكم نظره فيا 
هو أحسن الأمرين ىكسر الشوكة لاببوى النفس والنشنى ( قوله كنساء وشيوخ) أدخلت الكاف الصبيان 
والعميان كا فى البحر ط ( قوله مالم يقائلوا ) أى فيقتلون حال القتال وبعد الفراغ إلا الصبيان والمجانين بحر ( قوله 
ولا یقتل ) أى يكوه له كا ف الفتح ( قوله مالم يرد قغله ) فإذا أراده فله دفعه ولو بقتله » وله أن يتسبب ليقتله 
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( ولم تسب لهم ذرية » وتحبس أموالهم إلى ظهور توبتهم ) فترد عليهم وبيع الكراع أولى لأنه أنفع فتح ٠٢‏ 
ويقاس عليه العبيد نهر (ونقاتل بسلاحهم وحيلهم عند الحاجة » ولا ينتفع بغيرههما من أمواهم مطلقا ) ولو عند 
الحاجة سراج . 5 

ر ولو قال الباغى : تبت وآلتی السلاح من يده كف عنه * ولو قال : کف عنى لأنظر فی أمرى لعلى آتوب 
وألتى السلاح كف عنه ٠‏ ولو قال آنا على دينك ومعه السلاح لا) لأن وجود السلاح معه قرينة بقاء بغيه : فتى 
ألقاء كف عنه وإلا لا فتح . 

رولو قتل باغ مثله فظهر عليهم فلا شیء فيه ) لكونه مباح الدم فتح » فلا إثم أيضا » وقتلانا شهداء » ولا 
بصلى على بغاة بل يكفنون ويدفنون بدائع ( ويكره نقل رؤوسهم إلى الآفاق ) وكذلك رؤوس آهل الحرب لأنها 
مثلة ؛ وجو زه بعض المتأخرين لو فيه كسر شوكتهم أو فراغ قلبنا فتح » ومر فى الجهاد > 

رولو غلبوا عل مص فقتل .صرى مثلهعمدا فظهر على المصر قتل به إن يجر على أهله) أى المصر (أحكامهم) 
وإن جرى لا لانقطاع ولاية الإمام عنهم ( وإن قتل عادل باغيا ورثه ) “طلقا 


غيره كدر دابته » لاف أهل المرب فله أن يقتل محرمه منهم مباشرة إلا الوالدين بحر أى فإنه لايجوز له قتل 
الوالدين الحربيين مباشرة » بل له منعهما ليقتلهما غيره إلا إذا أراد قثله ولايمكن دفعه إلا بالقتل فله قتلهما 
مباشرة كنا مر أول الجهاد . . 
والحاصل أن الحرم هناكالوالدين » بخلاف آهل الحرب » فان له قثل الحرم فقط . والفرق كا فى الفتح أنه 
اجتمع فى الباغى حرمتان : حرمة الإسلام » وحرمة القرابة . وف الكافر حرءة القرابة فقط. ( قوله وم تسب لهم 
ذربة ) أى أولاد صغار وكذا النساء » لأن الإسلام بمنع الاسترقاق ابتداء کا فى الزيلعى ( قوله بيع الكراع 
أولى ) بضم الكاف » من تسمية الشىء يام بعضه » لما فى المصباح أن الكراع مق الغنم والبقر مسندق الساعد 
بمنزلة الوظيف من الفرس ».وهو مؤنث يجمع على أكرع والأكرع على أكارع . قال' الأزهرى : الأ كارع 
للدابة قوائمها ( قوله لأنه أنفع ) أى أنفع من إمساكه والإنفاق عليه من بيت المال ء أو للرجوع على صاحبه كا 
يفيد هكلام البحر ( قوله والنى السلإح )'فعل ماض:معطوف على قال ( قوله فتى ألقاه الخ ) قال ف الفتح : وما 
يلق السلاح فى صورة من الصور كان له قتله » ومتى ألقاه كف عنه » لاف الجر لايلزمه الككف عنه بإلقاء 
السلاح ( قوله فلا شىء فيه ) أى لادية ولاقصاص إذا ظهرنا عليهم فتح (قوله لكونه مباح الدم ) ألا ترى أن 
العادل إذا قئله لايجب عليه شىء » ولأن القصاص لايستوى إلا بالولاية وهى بالمنفعة » ولا ولاية. لإمامنا علي.م 
. فلم يجب شىء وصار كالقتل في دار الحرب : وعند الأئمة الثلاثة يقتل به فنح ( قوله فلا إثم أيها ) أخذه ف النهر 
من ظاهر كلام الفتح ومثله ی البحر فتأمله (.قوله وقتلانا شہداء ) أى فيصنع بهم مليصنع بالشهداء كاف ( قوله 
بل يكفنون) أى بعد أن يغسلوا كا فى البحر ح ( قرله لأنها مثلة ) أى لأن هذه الهيثة : أو أنثه لتأنيث اللبر أى 
والمثلثة منبى عنهما ( قوله وجوزه بعض المتأخرين ) لمنع كونه مثلة » قال فى البحر : ومنعه فى انحيط في رؤوس 
البغاة ؛ وجوزه فى رؤوس أهل الحرب ( قوله إن ل ير الخ ) أى بان أخرجهم إمام العدل قبل تقرر حكمهم 
لأله جينئذ لم تنقطع ولاية الإمام فوجب القود فتح ( قوله وإن چری لا) أى لايقتل به ولك يستحق عذاب 
الآخعرة فتح ز قوله مطلقا) يفسرة مابعده > قال ف البحر » إذا قثل عادل باغيا فإنه برثه ولاتفصيل فيه لأنه قئله 
بح فلا يمنع الإرث : وأصله أن العادل إذا اناف نفس الباغى أوءاله لايضمن ولا يام لأنه مأمور بقتاهم دفها 


i 


Marfat.com 


م11 - 


وبالعكش ر إذا قال ) الباغى وقت قتله ( أنا على باطل لا ) يرثه التفاقا لعدم الشبية ( وإن قال آنا على حق.) فى 
االحروج على الإمام وأصر” على دعواه ر ورثه ) أما لو رجع تبطلديانته فلا إرث ابن كال . وفاافتح: لو دخل 
باغ بأمان فقتله عادل عمدا لزمه الدية كا فى المستأمن لبقاء شبة الإباحة . 


لشره, كذا فى الهداية وغوه فى البدائع : وى الحبط : العادل لو أتلف مال الباغى يضمن لأنه معصوم فى حقنا . 
ووفق الزيلعى همل الأول على إنلافه حال النتال بسبب القتال إذ لابمكنه أن يقتلهم إلا بانلاف شىء هن أدواهم 
كاليل » وأما فى غير هذه الحالة فلا معنى لمنع الضمان لعصمة أدوالهم اه ملخصا . 
قلت : ويظهر ل التوفيق بوجه آخر » وهو حمل الضمان على ءاقبل يزم وخروجهم أوبءدكسر هم وافرق 
pe‏ » أما إذا تميزوا لقتالنا مجتمعين فإنهم غير مص ومین بدليل حل قتالنا ذم ؛ويدل عاره :م لاہ 
بقتاهم › إذ لايؤءر بقتاهم إلا فى هذه الحالة . فلو أتلف العادل منهم شيا فى هذه الحالة لايضمنه اسوط العصمة 
بخلاف غيرها فإنه بخ.من لأنه حينئذ معصوم فى جقنا » وم أرءن ذكر هذا ال 
وبالعكس ) أى إذا قتل باغ عادلا (قوله وقت قتله ) متعاق بقوله آنا على باطل » فكان علب 
إذ لايازم قوله ذلك وقت قتله » بل اللازم اعتقاد ذلك وقته » لکن قد يأنى لفظ قال بمعنى اعد 
البحر » ون قال قثلته وأنا ألم أنى على باطل لم يرثه ( قوله انفاق ) أى من أنى يوسف وصا 
الشبهة ) وهی التأوبل باعتقادكونه على حق ( قوله ورثه ) أى خلافا لأىبوسف لأنه أثلف بتأويل فاس :والفاسد 
منه ملحق بالصحيح إذا ضمت إليه المنعة فى حق الدفع كا فى منعة أهل ا حرب وتأوبلهم . 
والحاصل أن ثنى الضمان منوط بالمنعة مع التأويل » فلو تجردت المئعة عن التأويل كتوم تغابوا على بادة فتتاوا 
واستبلكوا الأموال بلا تأويل ثم ظهر عليهم أخذوا مي ذلك ». ولو انفرد التأويل عن المئعة بأن الفرد واحد 
واثنان فقتلوا وأخذوا عن تأوبل ضمنوا إذا تابوا وقدر عليهم:؛ وتماءه فى الفقح والزيلعى . وف الأختيار : 
وماأصاب كل واحد من الفريقين ءن الآخر من دم أو جراحة أو استبلاك مال فهو موضوع لادية فبه » ولاضمان 
ولا قصاص »؛ وما كان قائما فى يد كل واحد من الفريقين للآخر فهو لصاحبه . قال محمد رحمه الله تعالى : إذا 
تابوا أفتهم أن يغرموا ولا أجيرهم على ذلك لام أنلفوه بغيرحق » فسقوط المطالبة لايسقط الضمان فها بينه وبين 
الله تعالى . وقال أصحابنا : مافعاوه قبل التحيز والخروج » وبعد تفرق جعهم بؤخذون به لأنهم من أهل دارنا » 
ولامنعة لهم كغيره, من المسلمين » أما مافعاوه بعد التحبز لاضمان فيه لما بيننا اه . 
قلت : فتحصل من ذلك كله أن آهل البغى إذا كانواكثيرين ذوى منعة وتحزوا لقتالنا معنقدين حله بتأويل 
سقط عنهم ضهان ماأتلفوة:من دم أو مال دون ما كان قائما » ويضمنون كل ذلك إذا كانوا قاياين لامنعة ام 
أو قبل تحيزهم أو بعد تفرق جمعهم » وتقدم أن ماأثلفه أهل العدل لايضمنونه » وقيل يضمنونه» وقدءنا اتوفيق 
( قوله تبطل ديانته ) أى تأويله الذى کان يتدين به وأسقطنا.ضمانه يسببه » فإذا رجع ظهرأنه لاتاوبل له فلا يرث 
ويضمن ماأتلف . وفى عامة النسخ ديانة بدون ضميز » وهو تحريض » والموافق لما فى ابن كال عن غابة البيان 
هو الأول ( قوله عمدا ) ليس ف كلام الفتح » ولكن حمله عليه فى الغهر'لأنه الماد بدليل التعليل . ثم قال فى انر 
وينبغى أن لابرث منه » وهذه ترد على إطلاق المصنف ر قوله کا فى استأمن ) أى کا او قتل المسلم «ستأمنا 
فى دارنا فح ( قوله لبقاء شيهة الإباحة ) عاة لعدم وجوب القصاص المفهوم من وجوب الدية اج . 


» وال تعالى الموفق ( أو 


قوله لعدم 
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(ويكره) تحربما ( بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم ) لأله إعانة على المعصية (وبيع مايتخذ منهكاحديد) 
ونحوه يكره لأهل الحرب ( لا ) لأهل البغى لعدم تفرغهم لعمله سلاحا لةرب زوالمم ؛ بخلاف أهل الحرب 
زیلمی : 1 

قلت : وأفاد كلامهم أن ماقامت المعصية بعينه يكره برعه تحر يا وإلا فتنزيها نهر . 

وف الفتح : يتف حكر قاضيهم لو عادلا وإلا لاءواوكتب قاضمم إلى قاضينا كتاباء فإ علم أنه قفى بشہادة 
عدلين نفذه وإلالا ٠.‏ 


مطلب فى كراهة بيع ماتقوم المعصية بعينه 
ر قوله تحربما) بحث لصاحب البحر حيث قال : وظاهر كلامهم أن الكراهة تحريمية لتعليلهم بالإعانة على 
الممصببة ط ( قوله من أهل الفتنة ) شمل البغاة وقطاع الطريق واللصوص بحر ( قوله إن علم ) أى إن عل البائع أن 
المشترى مهم ( قوله لأنه إعانة على المعصية ) لأنه يقائل بعينه: عذلاف مالايقائل به إلا بصنعة تحدث فيه كالحديد 
ونظيره كراهة بيع المعازف لأن المعصية تقام بها عينها > ولايكره بيع اللحشب المتخذة هى منه » وعلى هذا بيع 
انلدمر لايصح وبصح بيع العنبا . والفرق ف ذلك كله ماذكرنا فتح وءثله فى البحر عن البدائع » وكذا فى الزيلعى 
لكنه قال بعده : وكذا لايكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقائل والحمامة الطيارة لأنه ليس 
عينها منكرا وإنما المنكر فى استعمالها امحظور اه 
قلت: لكن هذه الأشياء تقام المعصية بعينها لكن ليست هى المقصو د الأصلى منها » فإن عين الجارية للخدمة 
مثلا والغناء عارض فلم نكن حينالمنكرء بخلاف السلاح فإن المقصود الأصلى منه هو الحاربة به فكان عينهمتكرا 
إذا بيع لأهل الفتنة » فصار المراد بما تقام المعصية به ماكان عينه منكرا بلا عمل صنعة فيه » فخرج نحو ال حارية 
المغنية لأنها ليست عين المنكر » ونمو الحديد والعصير لأنه وإن كان يعمل منه عين المنكر لكنه بصنعة تحدث 
فلم يكن عينه » وبهذا ظهر أن بيع الأمرد من يلوط به مثل الحارية المغنية فليس م نقوم المعصية بعينه » خلافا 
لما ذكرهالمصنف والشارح فى باب الحظر والإباحة؛ ويأنى تمامه قریبا ( قوله يكره لأهل الحرب ) مقتفى مانقاناه 
عن الفتح عدم الكراهة » إلا أن يقال المننى كراهة التحريم والمثبت كراهة التئزيه ب لأن الحديد وإن لم تقم المعصية 
بعينه لکن إذا كان پیعه من بعمله منلاحا كان فيه نوع إعانة تأهل ( قوله مر ) عبارته : وعرف بهذا أنه لايكره 
بيع مالم تقم المعصية به كبيع ابحارية المغنية:والكبش'النطوح والهامة الظيارة والعصير والاشب الذئ يتخل منه 
المعازف »وما فى بيوع الانية من أنه یکره بيع الأ«رد »نفاسى بعل آنه يعصئ به بشكل : والذى جزم به ف الحظر 
والإباحة أنه لايكره بيع جارية من يأتيها فى دبرها أو بیع الغلام من لوطى وهو الموفق لما مر . وعئدى أن مائی 
انلخانية محمول على كراهة التنزيه والمنق؟ه و كراهة التتحريم » وعلى هذا فيكره ف الكل تنزيها » وهو الذى إليه 
تطمئن النفس لأنه تسبب نى الإعانة > وم أر من تعر دذاء والله تعالى الموافق اه ( قوله ينف ) بالتشديد مبنيا 
المجهول ( قوله لو عادلا ) أى لوكان حم قاضيهم عادلا: أى على »ذهب أهل العدل : قال في الفتح : وإذاولل 
البغاة قاضيا على مكان غلبوا عليه فقضىماشاء ثم ظهرا إأهل العدل فر فعت أقضيته إلى قاضى العدل نفد مما ماهوعدل 
وكذا مافضئ برأى بعض الهتبدنن» لأن قضاء القاضى ف اطبتمدات نافد وإن كان الفا لرأىقاضى العدل اه (قوله 
ولوكتب قاضيهم الخ ) عله إذا كان من أهل العدل وإلا لايقبل كتابه لفسقه كاف الفتح . وأفاد ضمة تولية البغاة 
القضاء كا سیاتی فی بابه » والله سبحانه أعلم . 
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وت 


ڪتاب اللقيط 
عقبه مع اللقطة بالجهاد لعرضيتهما لفوات النفس والمال » وقدم اللقرط لتعلقه بالنفس » وهى مقدءة على 
١ 25‏ 
(هو) لغة مابلقط فعيل بمعنى «فعول ثم غلب على الولدالمنبوذ باعتبار المآل وشرعا ( امم لى مولود طرحه 
أهله خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الريبة ) «ضيعه آثم حرزه غانم ( التقاطه فرض كفابة إن غاب على ظنه 
هلاكه لولم يرفعه ) ولو م يعلم به غيره ففرض عين » ومثله رؤية أعى بقع ف بر شمن (وإلا فندوب ) لما فيه من 
الشفقة والإحياء و ( هو حر ) 


كتاب اللقيط 


أى کتاب لقط اللقبط قهستانى » والأولى قول الحموى كتاب فى ببان أحكام اللقيط » لأن الكتاب معقود لبيان 
ماهو آعم من لقطهكنفقةء وجنايته وإرثه وغير ذلك ط ( قوله عقبه مع النفطة بالحهاد) تبع فى هذا التعيير صاحب 
النهر ءوفيه قلب » وصوابه عقب الحهاد به مع اللقطة ط . 

قلت : لکن ف المصباح كل شی “جاء بعد شىء فقد عاقبه وعقبه تعقببا ثم قال وعقبت زيدا عقيا مر باب قتل 
وعقوبا جئت بعده » ثم قال والسلام يعقب النشهد أى يتلوه › فهو عقيب له اه . فعل هذا إذا قلءث ا 
عمرا كانمعناه جت زيدا تاليا لعمرو» لأن زيدا فاعل ف الأصل كا فى أليست زيدا جبة ؛ وكذا تقول أعقبت السلام 
النشهد : أى أنيت بالسلام بغد التشهد » ومثله أعقبت السلام بالتشمد بزيادة الباء : وعليه فقوله عقب اللقيط بالجهاد 
معناه أنى به عقب الجهاد فلا قلب فيه » هذا ماظورلى ( قوله لعرضيتهما ) بفتح العين والراء اه ح : أى لتوقع 
عروض الحلاك والزوال فيهما : أى كا أن الأنفس والأموال ف اللحهاد على شرف اللاك » وإنها قدمه علييما 
لسكونه فرضا لإعلاء كلمة الله تعالى والإلتقاط مندوب ( قوله مايلقط ) أى برفع م نالأرض فتح ( قوله ثم غلب ) 
أى ف اللغة كنا هوظاهر المغرب والمصباح » فهو كاستء للم اللفظ بمدنى ا الفوظ ثممخصيصه ما يافظه الفى من ا مروف 
ر قوله باعتبار المآل ) لأنه يؤول أمره إلى الالتقاط فالعادة » وظاهره أنه مجاز لغوى بعلاقة الأول مثل - أعصر 
خرا - وانظر ماقدمناه فى باب كيفية القسمة عند قوله اه .قتيلا ليخ ( قوله وشرعا امم لى مولود الخ ) كذا 
فى البحر » وظاهر الفتح اتحاد المعنى الشرعى واللغوى»وعلى ماهنا فالمغايرة بينهما بزيادة قيد المياة وهو غيرظاهر 
لأن امیت كذلك فيا يظهر حنی يحكم بإسلامه تبعا للدار فيغسل ويصل عليه » ولو وجد قتيلا فى محلة تب فيه 
الدية والقسامة کا سنذكره تأمل » والمراد به ما كان من بنى آدم کا نقل عن الإنقانى » وقيد بقوله طرحه أهله. 
احترازا عن الضائع ( قوله حوفا من العيلة ) بالفتح : الفقر مصباح ( قوله فرارا من تهمة الريبة ) النهمة : بفتح 
الحاء وسكونها الشك والريبة مصباح. وفيه أيضا : الربية الظن والشك » لكن المراد بها هنا الزنا ( قوله مضيعه ) 
أى طارحه أو تاركه حتى ضاع أىهلك ( قوله إن غلب على ظنه هلا که ) بأذوجده فى مفازة ونحوهاءن المهالك» 
وليس مراد الكنز من الوجوب الاصطلاحى بل الافتراض » فلا حلاف بيننا وبين باق الأئمة كاقد توهم بحر . 
قال ف النهر : وفيه إماء إلى أنه بشترط ف الملتقط كونه مكلفا » فلا يصح التقاط الصبى والجنون » ولا يشغرط 
كونه مسا عدلا رشيدا لما سيأتى من أن التقاط الكافر صمح والفاسق أولى » وأن العبد المحجور عليه يصح التقاطه 
أيضا فانحجور عليه بالسفه أولى اھ وبأ قريبا تمام الكلام على الحجور ( قوله وإلا فندرب ) قال فى البحر : 
وينبغىأن يحرم طرحه بعد النقاظه »نه وجب عليه بعد التقاطه حفظه فلا بماك رده إلىما كان عليه ( قوله وهو حر ) 
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١‏ ال بدنة 
فده 1 


عسل تبعا للدار إلا بحجة رقه ) على خصح وهو الملتقط لسبى يده (ومايتاج إليه ) ٠«ئنذقة‏ وكسوة وسكنى ودواء 
ومهر إذا زو جه الاطان رأف بيت المال ) إن برهن على التقاطه روان کان له مال ) أو قرابة. ( فى ماله ) 
أو على قرابته ( وارثه ) ولو دية رف بیت انال كجنايته ) لان الغرم بالغنم ( وليس لأحد أخذه «نه قهرا) 


أى فى جب ع أحكامه حتى بحد قاذفه» لأن الأصلق بنى آدم الحرية لأنهم أولاد خيارالمسلمين آدموحو”اء وإنما عرض 
الرق بعروض الكفر لبعضهم » وكذا الدار دار الأخرار فتح » وشمل ١اإذا‏ كان الواجد حرا أو عبدا أو مكاتبا 
ولا بكون تبعا للواجد والوابحية . 

وف الحبط :لو وجده الحجور ولا يعرف إلا بقوله قال المولى كذبت بل هو عبدى فالقول للمولى؛ لأن ذواليد 
إذلايد لاعبد على نفسه وإن کان العبد مأذونا فالقول له لأن له يدا : وتمامه فى البحر ( قوله ملم تبعا: دار ) أفاد 
أن المعتبر فى ثبو تإسلاءه المكاذسوا اء کانااواجد ٠سا‏ أو كافرا . وفيه حلاف سيق( قوله إلاع.جة رقه )يستاى »نه 
مالو کان الط عبدا محجورا وادعىءولاءأنه عبده كاءر آثفاء وكذا اوادعاه الملتقط الهر إن لم يك نأقر بأنه لقيط 
کا ئی البحر (قوله على خصم وهو الملتقط) هذا إذاكان الط صغير اء فلو كبيرا يثبت رقهبإفاءةالبينة عليه وبإقراره 
أيضاكا فى القهسةانى عن النظم »كن إقراره بقنصر عليه ويأق بيانه فى الفروع ( قوله وهايحتاج إايه ) عبارةالتون 
اج إليهكان أولى لا فى الحبط من أن ههره إذا زوه الساطان 
فى بيت الال . وإن كان له مال ففى ماله اه ( قوله من نفقة وكسوة الخ ) فى النبر : قد مر أن الثفقة اسم للطعام 
والشراب والكوةوالسكنى (قولهودواء ) ذكره ف الغهر حا لأنه أولى هن التزوييج ( قوله إذا ز وجه السلطان ) 
أىأو وكبله : وقيد به لآن الماتتمط لا کا بأتى.. والظاه رأن نزويجالساطان له مید بالحاجهء كالواحتاج 
إلى خادم فزو جه اءرأة تخد أو حو ذلك :وإلا فغيه الإنفاق من بيت امال بلا ضرورة . والظاهر أن نفقة زوجته 
فى بیت الال أيضا فتأمل ( قواء أن برهن على النقاطه ) لأنه عساه ابنه ؛والوجه أن لايتوقف على البيئة بل»ايرجح 
صدقه لأنها م ثم على حم حاضر » ولذا قال ف المبسوط : هذه ا_كشف الحال »واابينة لكشف الحال «قولة 
وإن ننم على خصم فتح 5 

[ تبيه ] أفادأنه أو أنفق الممتقط هنماله فو متبرع إلا إذا أذن له القاؤى بشر ط الرجوع . وسيأق تماموف الاقطة 
ر قوله ولو دية ) قال فى الفتح: حتى لو وجد اللقبط تتلا فى علة كان علىأهلها ديته لبيت المال وعلييم القسامة > 
وكذا إذا قتله الملتئط أو غيردخطأ فالدية علىعاقاته لبيت الال » ولو عدا فالخيار إلى الإمام اه أى بين الشتل والصلح 
على الدية »ولیس له العفو حر ( قوله كجنايته ) أى على غيره 

مطاب فى قولهم الغرم بالفمم 

ر قوله لأن الغرم بالغنم ) تعليل لقوله كجنايته : قال فى المصباح: والغنم بالغرم أى مقابل به » فككا أن المالك 
:ص بالغنم ولابشاركه فيه أحدفكذلك يتحمل الغرم ولابتحمل:هد أحد: وهذا »فى قوم : الغرم م 
( قوله ولي سلأحدأخذه منه قهرا ) لأنه ثبت<ق الحفظ له لسبق يدهء وينبغى أن ينتزع هنه إذا لم يكن أهلا فظه 
كا قالوا فى الحافنة » وكا يفيده قول الفتح الآنى إلا بسبب يوجب ذلك بحر ٠‏ 

قلت : وكذا يفيده ماسيأفى من أنه يثبت نسبه ٠ن‏ ذى »> ولكن هو .سل فينع من بده قبيل عقل الأديان * 
والظاهر أن النزع فيه واجب. كا او كان الملتقط فاسةا يخشى عليه نه الفجور باللقبط فينع مئه قبيل حد الاشتواء 


ونفقته ى بيت الال . قال فى البحر :واو قال وما 


ر بالغ اه , 


hd 
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اونا 


۷ 


وهل للإمام الأعظم أشعذه بالولاية العامة فى الفتح لا » وأقره انف تبعا البحر وحرر ف التبر » لمم لكن 
لاينبغى أخذه إلا بموجب ( فلو أخذه أحد وخاصمه الأول رد إليه ) إلا إذا دفعه باختياره لأله أبطل حقه 
(و) هذا إذا اتحد الملتقط ؛ فاو تعدد وترجح أحدهما كما ( لو وجده ٠سلم‏ وكافر فتنازعا قضى به لمل ) لأنه 
أنفع للقيط خانية » ولو استويا فالرأى للقاضى بحر بجنا . 

( ويثبت نسبه من واحد ) بمجرد دعواه وأو غير الملتشط استحسانا او حيا وإلا فالبينة خانية (ومن اثنين) 
مستويين كولد أمة مشتركة . 


ولاينافيه ماق اللحانية من أنه إذا عم القاضى عجزه عن حفظه بنفسه وأتى به إليه فإن الأول له أن يقبله اه » 
لأنه إذا لم برد بالأولى الوجو فوجهه أنه إذا لم يقبله منهبعد ماأنى به إليه علم أمانته وديانته ونه حيث لم يقبله »نه 
يدفعه هو إلى من بحفظه فلم يتعين القاضى لأخذه منه » مخلاف ما إذا كان يخشى عليه من اللعقط » وبه اندفع 
ماف النہر ( قوله فى الفتح لا ) حيث قال لا ينبغى للإمام أن يأخذه من الللتقط إلا بسبب يوجب ذلك لأن بده 
سبقت إليه فهو أحتق منه ( قوله وحرر فى اهر نعم ) حيث قال : وأفول المذكور ف المبسوط أن الإمام الأعظم 

٠ 8‏ حكر الولاية العامة إلا أنه لا يذبغى له ذلك » وهو الذى ذكره ف الفتح ( قوله وهذا) أى عدم أخذه 
من اللتقط ( قوله لأنه أنفع للقيط ) لأنه يعلمه أحكام الإسلام ولأنه محكومله بالإسلام فكان المسلم أولى بحفظه» 
أفاده فى البحر + 

فلت : وهذا إذا وبعقل الأديان ولا نزع من ااکافر ولو كان هو الملتقط وحدہ کا يأنى تأمل ( قوله ولو 
استويا ) بأنكانا مسامين أو كافرين ( قوله فاارأی للقاضى ) أن يرجح ماهو أنفع للقيط نہر » بأن يقدم 
العدل على الفاسق والغنى على الفقير » بل ظاهر تعليل اللحانية بأنه أنفع للقيط عدم اختصاص الترجبح بالإسلام 
فيم ماذكر » فيقضى به لاعدل والغنى حرث كان هو الأنفع » ولذا قال فى البحر : وهو يفيد أنه إن أمكن 
الترجيح اخقص به الراجح اه . وعلى هذا حمل وله ولو استويا أى فى صفات النرجيح كلها ( قوله استحسانا) 
والفياس أن لاتصح دعواهما » أما الملتقط فاتناقضه » وأما غيره فلأن فيه إبطال حق ثابت ٤جرد‏ دعوى أعنى 
الحفظ للملتققط وحق الولدالعامة. وجه الاستحسان أنه إقرارللص ي بماينفعه والتناقض لايض رف دعوى النسب » وإبطال 
حق اللتقطضمنا ضرورة ثبوت النسب :وم ٠نثى‏ ءيابت ضمنا لاقصداء ألا ترى أن شهادة القابلة بااولادة تصح 
ثم يترتب عليها استحقاقه للإرث » ولو شبدت عليه ابتداء لويصح نېر ( قوله لو حيا) أى لوكان اللقيط حيا 
وهو مرتبط بقوله بمجرد دعواه ( قوله وإلا فبالبينة ) أى وإن كان اللقيط ميتا وترك مالا أو لم يترك فادعى رجل 
بعد »ونه أنه ابنه لايصدق إلا بحجة بحر عن اللحانية أى لاحمال ظهور مال له » ولعل وجه الفرق أن دءوى الحى 
نتمحض للنسبء مخلاف اميت لاستغنائه عنه بالمرت فصارت دعوى الإرث » ثم رأيته صريحا نى الفتح . وأيضا 
فإنه فى دعوى الحى غير متهم لإقراره على نفسه بوجوب النفقة. تأمل ( قوله ومن اثنين مستويين ) أى إذا ادعياه 
معا فلو سبق أحدهما فهو ابنه مام يبر هر الآخرء وقيد الاستواء »إذ لو كانلأحدها مرجح» فهو أولى5اقتطوخارج 
فيح به للملتقط ولو ذميا وبإسلام الولد ؛ ولو خارجين يقدم من برهن على من لپیپرهن » والمسم على الذى » 
والحر على العبد » والذى الحر على اليد الملم ‏ أفاده فى البحر » وكأن الشارح ترك التقبيد بالمعية لكون الأسبق 
له مرجح وهو السبق لعدم المنازع » ومن المرجح وصف أحدهما علامة كابأق ر قوله كولد أمة مشتركة ) أى فإنه 
لو ادعاه كل من الشر يكين أو الشركاء معا ثبت من الكل » فهو تشبيه لسألة اتن بهذه كا لبه عليه فى الدر ا منتى 
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وعبارة المنية : ادعاه أكثر هن انين فعن الإءام أنه إلى خمسة ظاهرة فى عدم قبول دعوى الزائد : ولا يشترط 
اناد الإمام نهر » لكن فى الفهستانى عن النظم مايفيد ثبوته من الأكثر فليحرر : 

ر ولو ادعته امرأة) واحدة ( ذات زوج » فإن صدآقها زوجها أو شهدت ها القابلة أو قامت بينة ) ولو 
رجلا واه رأتين على الولادة ( سمت ) دعوتها ( وإلا لا ) لما فيه من تحمل النسب على الغير ( وإن لم يكن ها زوج 
فلابد من شبادة رجاين ؛ واو ادعته امرأنان وأقامت إحداها البيئة فهى أولى به » وإن أقامتا جميعا فهو ابنبما ) 
خلافا هما الكل مين اتلحانية ( وإن ) ادعاه خارجان و (وصف أحدهما علامة به) أى يجسده لابثوبه (ووافق فهو 
أحق ) إذا لم يعارضما أقوى أقوى مما » كبينة الآخر وحريته وسبقه : 

3 


لاننبيد لا فى المثن بما إذا ادعاه كل من الملتقطين ٠ن‏ جارية «شتركة » خلافا لما فهمه فى البحر من عبارة انلدانية 
كانبه عليه فى ار » ولذاقال بعده : ولايشترط اتحاد الأم » وبه صرح فى التتارخانية كما بان ( قوله وعبارة 
المنية ) مبئدأ وءضاف إليه : وقوله ادعاه الخ بدل هن عبارة » وقوله ظاهرة خبر المبئدأ » ومثل ماف المنية ما 
الفنح حيث قال : ولا يلحق بأكثر هن اثنين عند ألى يوسف » وهو رواية عن أحمد . وعند محمد لايلحق بأكثر 
من ثلاثة : وى شرح الطحاوى » وإنكان المدعى أكثر من اثنين » فعن ألى أنه جوزه إلى خسة اه م قال 
فالبحر : ول أرئوجيه هذه الأقوال ( قوله ولا يشترط اتحاد الأم ) لما فالنهر عن التتارخانية : لو عي نكل واحد 
منما امرأة أخرى قضى بالولد بین ما » وهل يثبت نسب ولد من المرأنين على قياس قوله يثبت » وعلى قوهها 
لا( قرله لکن ئی القهستانى الخ ) استدراك على »انی النبة وعبأرة القهستانى هكذا : وفيه : أى فى قول النقاية : 
ولو رجلين إشارة إلى أنه لو ادعاه أكثر من رجاين ثبت منه » وهذا عند أنى يوسف : وأما عند محمد فيثيت 
ن الثلاث لاالأكثر . وعند ألى حنيفة ثبت من الأكثر اه فقوله من الأكثر يشمل مافوق اللحمسة لكن حيث 
قبده غيره باامسة حمل إطلاقه عليه لأنه صربح ر قوله ولو رجلا واءرأتين) لعله أنى بالبالغة إشارة إلى أن قوله 
الآنى فلابد من شهادة رجاين لیس المراد به ال+صثر فى الرجلين بل المراد به نصاب الشهادة فهو نى لقبول شهادة 
الفرد » فلا يناق قبول شبادة رجل واءرأتين لأن الشبادة على النسب لايشترط فيها الرجال بخلاف' نحو الحدود 
والقود فافهم ( قوله علىالغير ) أى على الزوج لأنه يلزم ن ثبوته »نها ثبوته منه لأن الولد للفراش (قولهفلا بد 
من شهادة رجلين) ذ كر ف النبر أنهذا عالف» اف المنية م نأمما تصدق ولو ادعت أنه ابنها منه اه . وذكرف اللحائية 
الفرق بين هذا وبين قبول دعوى الرجل بلا بينة »وهو أن فى قبول قول الرجل دفغ العار عن الاقيط » وليس ذلك 
فى دعوى المرأة فلا يقبل قوها بلا بيئة اه ولذا قبل قوها بتصديق الزوج وشمادة القابلة لأنه يثبت نسبه من الزوج 
فیندفع عنه العار أى عاره بكونه لا أب له فإنه مظنة كونه ابن زنا ر قوله خلافا لما ) فعندهما لايكون اواحدة 
منهما » لكن عن محمد روايتان: إحداهما كقول الإمام كا ىالبحر عن البدائع ( قوله الكل من اللحائية ) أى ماذكر 
من ٠سائل‏ دعوى المرأة والمرأتين (قوله وإن ادعاه خارجان) أى لايد لأحدهما عليه » وقيد به لما فى البحر من أن 
ظاهر .اف الفتح تقديم ذى اليد على الخارج ذى العلاءة ( قوله أى يجسده ) أى كشامة وساعة ( قوله لابثوبه ) 
لأن الوب غير ملازم له فلا يفيد التعيين ظ . 7 

قلت : وهذا ذكرهف النہر أخذا من »نهوم قول القدورى يجسده ( قوله ووافق ) قيد به لأنه لولم يوافق 
فلا ترجيح وهو ابنهما » وكذا او أصاب ف البعض دون البعض أو وصفا وم يصب واحد مثبما ء أما لو أصاب 
أحدها دون الآخر فهو ان أصاب بحرءن الظهيرية ر قوله وسبقه ) أى لو كانت دعوى احدها سابقة على الآخر 
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وسنه إن ارخا » فإن اشتبه فبينهما وإسلامه ولو ادعى أحدهما أنه ابنه والآخر أنه ابنته فإذا هو خنثى» فلومشكلا 
قضی هما وإلا فلمن ادعى أنه ابنه ؛> ولو شهد للمسلم ذميان وللذى مسلان قضى به المسلم تتارخانية م 

( و ) يثبت نسبه ( من ذى و ) لکن ( هو مسل ) استحسانا فيغزع من يده قبيل صقل الأديان مالم ينزهن 
بمسلمين أنه ابنهفيكون كافرا نر (إن لم يكن) أى يوجد (فى مكان أه ل الذمة ) كقريتهم أو بيعة أوكنيسة والمسألة 
رباعية » لأنه إما أن يجده عسل فى مكاننا فسلم » أوكافر فى مكانهم فكافر » أوكافر فى «كاننا أو عكسه فظاهر 
الرواية اعتبار المكان لسبقه اختيار (و) يثبت ( من عبد وهو جر ) وإن ادعى أنه ابنه من زوجته الآمة عند محمد 
وكلام الزيلعىظاهر ى اختياره : 

رواو ادعاه حران أجدهما أنه ابنه من هذه الدرة والآخخر من الأمة فالذى يدعيه من الحرة أولى) 


كان ابنه ولو وصف الثانى علامة لثبوته فى وقت لامنازغ له فيه اه فتح . فلم أن المراد البق فى الدعوى لانى 
.وضع اليد » لأن الكلام فى الحارجین فافهم ( قوله وحريته ) ذكره فى النبر محثا ( قوله وسنه إن آرخاء فإن اشتبه 
فبينبما ) هذا يوجد فى بعض النسخ + قال فى البحر : وف الظهيرية : رجلان ادعياه وأرخت بيئة كل منهما بقضی 
لمن يشهد له سن الصبى ٠‏ فلو السى مشت فعلى قوهما يسقط اعتبار التاريخ ويقضى فما . وعلى قوله ؛ فى روابة 
كذلك » وق أخرى لأسبقهما ناريخا : وى التتارخانية : يقفى 
هللخصا وحيث كانت العلامة مرجحة فالظاهر اعتبارها هنا أيضا فيقضى به لذى العلامة , قال فى الفتيح : كلا لم 
يترجح دعوى واحد من المدعيين يكون ابنا هما . وعند الشافعى برجع إلى القافة ( قوله قضى | ) لآأن لم بظور 
ترجح أحدها على الآخر فاستويا » كما لو وصف به وصفا ولم يصب واحد منهما كامر فافهم ( قوله وإلا فلمن 
ادعى أله ابنه ) مقتضاه ولو ظهر أنه أنثى » وهو مخالف للمسائل المارة » ولذا قال المقدسى : يتبغى أنه 
لمن وافق . 

قلت : على أذالذى رأيته فى التتارخانية : وإن لم يكن مشكلا وحك بكونهابنا فهو للذى يدعى أنه ابنداه وهذا 
لا إشكال فيه » والشارح تبع فى التعبير صاحب البحر » وفيه اختصار مخل ( قواه قضى به للمسلم ) لأن الذميين 
شهدا على ذم والمسلمين على »سم فصحت الشمادتان وترجح الم اهدح ( قوله استحسانا ) والقياس أن لايثبت 
نسبه لأن فيه نى إسلامه الثابت بالدار . وجه الاستحسان أن دعواه تضمنت شيئين : النسب وهو نفع الصغير 
ونى الإسلام الثابت بالدار وهو ضرر به » وليس منضرورة ثبوت النسب من الكافر الكفر لجواز لم هو ابن 
كافر » بان أسلمت أمه فصححنا دعواه فيا ينفعه دون ايضره فتح ( قوله مالم ييرهن ) وذكر ابن «ماعة عن 
محمد : لو عليه زى أهل الشرك كصليب وتحوه فهو ابنه وهونصرانی فتح ( قوله بمسلمين ) فلو أقام بينة من آهل 
الذمة لايكون ذميا »لأنا حكمنا بإسلامه فلا يبطل هذا السك بهذهالبيئة لأا شهادة قامت فى ,حق الدين على سم 
فلانقبل >رعن اللخانية ( قوله أو عكسه ) أى مسل فىهكانهم ( قوله فظاهر الرواية اعتبار الكان) أىف الصورتين 
وف بعض نسخ المبسوط اعثبر الواجد » وى بعضما اعتبز الإسلام أى مايصير به الولد مسا| نظرا له » ولا يذبغى 
أن يغدل عن ذلك . وقيل يعتبر بالسها والزى فتح ج وعلى ما رجحه ف الفتح يصير .سلا فى ثلاث صور › وذميا 
فى صورة واحدة وهی مالو وججده ذى فى مكانهم وهو ظاهر الكنز وغيره. وقال فى البحر أيضا": ولايعدل عنه 
( قولهاشبقه ) أى سبق المكان على يد الواجد (قولهوهو حر) أى إلا بحجة رقه كا قدمه المصنف ( قوله عند محمد) 
وقال أبو بوسف : ایکون عبدا لأنه يستحيل أن يكون الولد حرا بين رقيقين + قلنا : لايستحيل لجواز عنقه قبل 
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من الجانبين زيلعى ( وإن وجد معه مال فهو له) عملا بالظاهر واو فوقه أو تحته أو دابة هوعليياء لاماأكان 1 
بقر به (فيصرفه الواجد ) أو غيره (إلبه بأمر القاضى ) نى ظاهر ألرواية لأنه مال ضائع :. ١‏ 
ر ولو قرر القاضى ولاءه للملتقط صح ) ظهيرية لأنه قضاء فى فصل مجتهد فيه » نعم له بعد بلوغه أن يوالى 
من شاء مالم يعقل عنه بيت المال خانية (ويدفعه حرفة ويقبض هبته) وصدقته (وليس له ختنه) فلو فعل فهلاك 
حن ولو عام اتان آنه ملتقط ضمن ذخیزة ( وله نقله حيث شاء) وینیغی منعه هن مصر إلى قرية حر رولا . 
يتفذ للملتقط عليه نكاح وبيع و ) كذا (إجارة) فى الأصح » لأن الولاية عليه فى ماله ونفسه للسلطان » لحديث 
, السلطان ول" من لاولى” له » . : 
الاننصال وبعده » فلا تبطل الحرية بالشاك زيلعى وتمامه ف النهر ( قوله لنبوته من الجانبين ) فيه أن النسب يثبت 
من جانب الام أيضا سواء كانت الآمة زوجة ,له أو مملركة له » فالمراد ثبوت أحكامه کا عبر به الزيلعى : أئ 
كالارث وح الحضانة ووجوب النفقة وتحو ذلك » وهذا مختص بالمرة فكانت هذه البينة أكثر إثبانا ( قوله عملا 
بالظاهر ) أورد عليه أنالظاهريصاح للدفع لا للإثبات . قلنا نعم يدفع بهذا الظاهر دعوى ملك غيرهعنه ثم يثبت ملكه 
بقبام يده مع حربته المحكوم با + أناده فى الفتح ( قوله ولو فوقه أو تحته ) دخل فيه الدراهم الموضوعة عليه » 
تكون الدراهم التى ذوق فراشه أو تحته لهكلباسه ومهاده ودثاره > بحلاف المدفونة تحته ول أره عر 
ر قوله أو دابة) بالاصب عطفا على فوقه : أى ولو كان ذلك الال دابة هو عليها اهح ( قوله لاما كان بقربه ) فى 
بعض الاسخ لامكان بقربه » وعابهاكتب ح فقال الظاهر أنه سقط لفظ فى والأصل لافى »كان بقربه عطفا على 
فرقه اه + قال فى اهر وبه عرف أن الدار التى هو فيا : وكذا البستان لايكون له بالأولى اه وقد توقف فيه فى . 
البحر بعد أن ثقل عن الشافعية أن الدار له وف البستان وجهان ر قوله لأنه مال ضائع ) قال فى الفتح : أى لاحافظ 
لدومالكه وإنكان ممه فلا قدرة له على الحفظ » وللقاضى ولاية صرف «ملهإليه وكذا لغير الواجد بأمره »والقول 
له فى نفقة مثله وقيل له صرفه عليه بغر أءر القاضى ( قوله ولو قرر القاضى ولاءه للماتقط صح ) أى بان يقول 
له جعلث ولاء هذا اللةيط لك ترثه إذا مات وتعقل عنه إذا جنى ( قوله لأنه قضاء فى فصل مجتهد فيه ) فإن من 
العلباء ءن قال إن الملتقط يشبه المعئق من حيث أنه أحياه”المعتق » فعلى هذا لايكون «تبرعا بالإنفاق بغير أمر 
القاضى إذا أشد ليزجع كالوصى بحر من كناب الاقطة ط ( قوله نعم له الخ ) ظاهره أن له ذلك ولو بعد ماقرر 
القاضى ولاءه للملتقط » والظاهر خلافه لأنه تأ كد بالقضاء » وقد راجعت عبارة اللحانية فرأيته ذكر المسألة الثائية 
وم بذ كر ٠سألة‏ تقرير القاضى ( قوله عالم يعقل عنه بيت المال ) فإن جى ثم عقل عنه تقرر إرثه له » لأن الغم 
بالغرم ( قوله ويدفعه فى حرفة ) يفبغى أن يقال ماقيل فى وصى الیتم أنهيعلمه العم ولا » فإن ويج فيه قابلية سلم» 
لحرفة نهر (قوله ويقبض هبته وصدقته ) أ ماوهبه له الغبر أو تصدق به عليه إذا كان فقيرا ( قوله ولیس له 
خننه ) الظاهر أن هذا او بدون إذن الساطان أو نائبه » فلو أذن صح لأن ولايته له کا يأنى » ولذا كان أوصى 
اليم ن ننه ( قوله ولو علم تان الخ ) نقله فى البحر عن الذخيرة بقيل ( قوله ولاينفذ الملتقط عليه نكاح ) 
لأنه يعقمد الولاية من القرابة والملكوالسلطنة :ولا وجود لواحد منها مهرء وقدم الشارح أن مهره فى بيت امال إذا 
زوجه السلطان ( قوله وبيع ) أى بیع ماله » وكذا شراء شىء ليستحق امن دينا عليه » لأن الذى إليه ليس إلا 
الحفظ والصيانة؛ وماءن ضروريات ذلك اعتبارا بالأم فإنها لايجوز ها ذلك مع أنها تملك تزويجهعند عدم العصبة 
وتمامه فى الفتح ( قوله فى الأصح ) لأنه علاك إتلاف منافعه ولا بملك تمليكها ا 
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فروع ] لو باع أو كفل و دبر أوكاتب أو أعتق أو وهب أو تضدق وسل ثم أقر أنه عبد لزيد لايصدق‎ [ 
: فى إبطال شىء من ذلك لأنه متهم » وتمامه فى الحانية ؛ ومجهول نسب كلقيط‎ 
ڪتاب اللقطة‎ 
(هى) بالفتح ونسكن : أسم وضع لمال الملتقط عينى . وشرعا مال يوجد ضائعا ابن كال . وفى التتارخانية‎ 


إتلاف منافعه بالاستخدام والإعارة بلا عوض فبالعوض بالإجارة أولى فتخ » وقوله ولا بملك تمليكها يشمل 
ماإذا آنجره.ليأخذ الأجرة لنفسه أو للقيط ٠‏ بل المتبادر الثانى لأن الأول معلوم من قوله لابملك إتلاف منافعه , 
لبه فيشكل قول القهستائى : لاوز أن يؤجره بأخذ الأجرة لنفسه مع أنه علاف إطلاق امون . وعلى هذا 
فلا بم يصح أن حمل مقابل الأصح من جواز إبجاره على ماإذا آجره لأخذ الأجرة لنفسه توفيقا بين القولين فافهم 
( قوله لو باع الخ ) أى الاقيط بعد بلوغه ( قوله وسلم ) قید فی وهب وتصدق لأن به يحصل اللاك الموهوب له 
والمتصدق عليه ر قوله لايصدق ف إبطال شى* من ذلك ) مفهومه أنه يصدق فى إقراره بالرق لزيد » وهذا إذا 
كان زيد يدعيه وكان قبل أن يقضى عليه با لايقضى به إلا على الأحرار كالحد الكاءل ونحوه » فاو بعد القضاء 
بنحو ذلك لايقبل لأن فيه إبطال حك الحم ولأنه مكذب شرعا فهو كا او كذبه زيد ؛ وأو كانت اللقيطة امرأة 
ها زوج كانت أمة للمقر له » ولا نصدق ف إبطال النكاح » واو كان رجلا عليه مهر لزوجته لابصدق ف إبطاله 
لأنه دين ظهر وجوبه اه فتح ملخصا » وتمامه فى البحر . وفيه عن التتارخانية » إذا أقر أنه عبد لايصدق على 
إبطال شی “كان فعله إلا التكاح لأنه زع م أنه لم يصح لعدم إذن من يزعي أنه مولاه فرؤاخد بزعه لخلاف الار 1 
لانيطل نكاحها اه قول وجهول نسب كلفيط ) أى فيا ذكر من الإقرار لافى يع أحكامه كا لاغذنى ؛ وهذه 
المسألة ستأنى فى آخر كتاب الإقرار بتفاصيلها إن شاء الله تعالى الله سبحانه أعلم . 
. كتاب اللقطة 

تقدم وجه تقديم اللقيط عليها : وقال فى العناية : هما متقاربان لفظا ومعنى » وخص الاقيط ببنى آدم والاقطة 
بغير هم للتمبيز بينبما » وقدم الأول لشرف بنى آدم ( قوله بالفتح ) أى فتح القاف مع ضم اللام وہفقحھما کا 
ف القاوس قوله وتسكن ) قال الأزهرى : الفتح قول جميع أهل اللغة وحذاق النحويين . وقال الليث : هى 
بالسكون » ولم مه لغيره . ومنهم ٠ن‏ يعد السكون من لن العرام مصباح ( قوله اسم وضع للمال المانقط ) 
فهو حقيقة لامجاز ؛ وهذا هو المنبادر من كتب اللغة » لكن اختار فى الفتح أنها مجاز لأنمها بالفتح وصف مبالةة 
للفاعل كهمزة ولزة لكثير الحمز والامز » و بالسكون للحفعول كضحكة وهزأة أن يضحك منه ويم زأ به وإنما 
قيل للمال لقطة بالفتح » لآن الطباع فى الغالت تبادر إلى التقاطه لأنه مال فصار باعتبار أنه داع إلى أخذه مى 
فيه كأنه الكثير الالتقاط مجازا وإلا فحقيقته اللتقط الكثير الالتقاط » وماعن الأسمعى وابن الأأعرالى أنه بالفتح 
اسم للمال أيضا محمول على هذا اه ( قوله وشرعا مال يوجد ضائعا ) الظاهر أله «ساو للمعنى انلغوى المذ كور »> 
وءثله قول المصباح : الشیء الذى تجده ماتى فتأخذه » ويدل عليه أن ابن کال لم یذ كر المعنى اللغوى » وهو 
ظاهر كلام الفتح أيضا . وعليه فلا يازم فحقيقتها عدم معرفة المالك ولاعدم الإباحة. أا الأول فلأنه إذا وجب 
رده إلى مالكه الذى ضاع منه لايخرج عن كونه لقطة . وأما كونها يجب تعريغها فذاك إذالم يعرف هالكها > 
إذلايلزم اتحاد الحم فى جميع أفراد الحقيقة كالصلاة وغيرها ه وأما المباح كالساقط .ن جرنى فكذلك » ومثاه 
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عن المضمرات : مال پوجد ولا يعرف مالكه » ولیس بباح كمالالحربى . وف الحيط (رفع شىء ضائع الحفظ 
على الغيز لاللتمليك ) وهذا يعم ماعلم مالكه كالواقع من السكران » وفيه أنه أمانة لآلقطة لأنه لايعرف بل يدنع 
لالكه (ندب رفعها اصاحما) إن أمن على نفسه تعريفها وإلا فالترك أولى ج وف البدائع وإن أخعذها لنفسه حرم 
لأنها كالغصب (ووجب) أى فرض فتح وغيره (عند خوف ضياعها) 


مايلقط من الغا ركجوز ونحوهكا بأ ؛ فهو يسمى لقطة شرعا ولغة وإنلم يجب تعريفه ولارده إلى مالكه . 
وبه علم مغايزة هذا التعريف لما بعده » ولاضرر فى ذلك فافهم ( قوله مال يوجد الخ ) فخرج ماعرف مالكه 
فليس لقطة بدليل أنه لايعرف بل يرد إليه : وبالأخير مال الحربى : لکن يرد عليه ما كان محر زا بمكان أوحافظ 
فإنه داخخل فى التعريف » فالأولى أن يقال هو مال معصوم معرض للضياع بحر . 

وأقول : الحرز بالکان ونحوه خرج بقوله يوجد أى فى الأرض ضمائعا ‏ إذلايقال فى الحرز ذلك . على أنه 
فى الحيط جعل :عدم الإحراز من شرائطها وعرفها بما بات » وهذا يفيد أن عدم معرفة امالك ايس شرطا 
فيمفهومها نېر ( قوله رفع شىء الخ ) هذا تعريف ذا بالمعنى المصدرى : أعنى الالتقاط لأنه لازمها » وهذا بقع 
ف كلامهم كثيرا » ونه الأضحية فإنها اسم لما يضحى به : وعرفوها شرعا ببح حروان مخصوص الخ وهذا 
التعريف يرج ما كان مباحا ( قوله لاللتمليك ) الأولى لالاتملك ر قوله وفيه أنه أمانة لالقطة الخ ) فيه نظر » 

ن أيضا أمانة » وعدم وجوب تعريفه لابخرجه عن كونه لقطة كا قدمنا لأنه ون عل مالكه فهو مال 

ضائع : أى لاحافظ له نظير مامر فى المال الذى يوجد مع اللقيط . وف القاموس : ضاع الشىء صار مهملا » 
وهذا ذكر ئی النہر أن هذا الفرع يدل على مااستفيد من هذا التعريف من أن عدم معرفة المالك ليس شرطا 
فى مفهومها ( قوله ندب رفعها ) وقيل الأفضل عدمه . والصحيح الأول » وهو قول عامة العلماء خصوصا 
فى زماننا كنا فى شرح الوهيانية : 

قلت : ويمكن التوفيق بالأمن وعدمه ( قوله إن أمن على نفسه تعريفها ) أى عدم تعريفها کا لاعنی ا۸ح 
أى لأن الأمن ما ناف منه والمذوف عدم التعربف لالتعريف » إلا أن يدعى تضمين أمن على نفسه معني وثق 
ا تأمل ( قوله وإلا) أى وإن ل يأمن بأن شك » فلا بنائی ما البدائع لأنه فيا إذا أخذها انفسه» فإذا تيقن من 
نفسه منعها من صاحبها فرض الترك » وإذا شك ندب أفاده ط لكن إن أخذها لتفه لم يبرأ من ضمائها إلا بردها 
إلى صاحيها كا فى الكافى ر قوله لأنها كالخصب ) أى حكا من جهة الارمة والضمان » وإلا فحقيقة الغصب رفع 
ايد الحقة ووضع المبطلة» ولايد محقة هنا تأمل (قولهووجب أى فرض) ظاهره أن المراد الفرض القطعى الذىيكفر 
منكره » وفيه نظر . على أنه فى الفتح لم يفسر الوجوب بالافتراض كا فعل الشارح »> بل قال وإن غاب على ظنه 
ذلك : أى ضياعها إن لم يأجذها فى الخلاصة يفترض الرفع اه تأمل ( قوله فتح وغيره) أى كانخلاصة واتجنى» 
لكن فى البدائع أن الشافعى قال إنه واجب وهو غير سديد» لأن النرك ليس تضبيما بل امتئاع عن حفظ غير ملز م 
كالإمتناع عن قبول الوديعة اه وأشار ف المداية إلى النبرى من الوجوب بقوله وهو واجب إذا حاف الضياع 
على ماقالوا حر ملخصا » وجزم فى النهر بأن مانى البدائع شاذ وأن ماق اندلاصة جرى عليه فى الحبط والتتارخائية 
والاختيار وغيزها اه . 

قلت : وكذا فى شرح الوهبائية تبعا للذخيرة ر قوله عند خوف ضبياعها) المراد باللوف غلبة الظن كائقلناه. . 
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كا مر » لأن لال المسلم حرمة كنا انفسه » فلو تركها حتی ضاعت أثم» وهل يضمن؟ ظاهر كلام النهر لاء وظاهر 
كلام الصف نعم لما ى الصيرفية : حار يأكل حنطة إنسان فلم يمنعه حتى أكل : قال ف البدائع : الم حيح أنه 
يضمن انتهى : وف الفتح وغيره : لو رفعها ثم ردها لمكانها لم يضمن فى ظاهر الرواية . وصح التقاط صبى 
وعيد » لاجنون ومدهوش ومعتوه وسكران لعدم الحفظ مهم 


آنفا عن الفتح » وهذا إذا أمن على نفس وإلا فالترك أولى كا فى البحر عن الحيط تأمل ( قو لہ کامر ) أى ف اللقيط 
من قوله التقاطه فرض كفاية ذا غلب على ظنه هلا که لو لم يرفعه؛ ولو لجيعلم به غيره ففرض عين اه وينبغى هذا 
التفصيل هنا هوی( قوله فلو تركها ) أى وقد أمن عل ىنفسه وإلا فالتركأفضل ط ر قوله ظاه ر كلام النہر لا ) الأولى 
أن يقول استظهر ف الهر لا » وأصله لصاحب البحر استدلا لاما فى جامع الفصولين: لو انفتح زق فر به رجل 
فلو لم يأخذه برى"» ولو أخذه ثم ترك ضمن لو مالكه غائبا لا لو حاضراءوكذا لو رأى ماوقع من کر رجل اه : 
فقوله وكذا يدل على أنه لايضمن بترك أخذه » لكنه يدل علىأنه لوأخذه ثم تركه يضمنه » وهوخلاف 
عن الفتح » والفرق بينه وبين الزق أن الزق إذا انفتح ثم نركه بعد أخذه لابد من سرلانشى' منه فافلاك في 
لاف الواقع من الكم لو تركه بعد آذه لاحتهال أن يلتقطه أمين غيره : 

[تنبيه ] أفاد أنه لا يلزم من الإثم الضمان» واستدل له فى البحر بما قالوا لو منع المالك من آمواله حتى هالت 
يأئم ولا يضمن اه . 


' قلت : وكذا لوحل دابة مربوطة ولم يذهب بها فهربت أو فتح باب قفص فيدطير أو دار فيها دواب فذهبثت 
فلايضمن + لاف ماإذا حل حبلاعاق فيه شی“ أو شتی زقا فيه زیت کا فكاق اناكم لأن ال.قوط والسيلان قق 
بنفس الحل والشق » لاف ذهاب الدواب أوالطير فإنه بفعلها لابنفس فتح الباب »ومثله ترك اللقطة بعد أحذدها 
فإن هلاكها ليس بالترك بل بفعل الآخذ بعده » وكذا لو تركها قبل أخذها بالأولى » مخلاف ترك الزق الفح 
بعد أخذه فإن سيلانه بتركه » أما لو تركه قبل أخذه فإنه لاينسب سيلانه إليه أصلا ( قوله لما فى الصيرفية الخ ) 
ذكر الزاهدى هذا الفرع بافظ » رأى حماره . قال اللخير الرملى : فاو امار لغير دأفتيت بعدم الضمان اه ولایجنی ذلوور 
الفرق بينحماره وحار غبره»فإنه إذا كان الحمار له وتركه صارالفعلمنسوبا إليهوالتفع عائدا عليه ؛ يلاف حار غيره 
فإنه وإنكان الإنلاف فقا وهو يشاهده لكنه لابنتفع به فهو كا لو رأى زقا منفتحا کا هر ؛ وإذالم يضمن هنا 
لابضمن بترك اللقطة بالأولى لعدم تحقى التلف به كما قلنا فافهم( قوله لم يضءن فى ظاهر الرواية ) هذا إذا أخذها 
ليعرآفها فلو لبا كلها لابيرأ مالم يرد”ها إلى رمها كنا فى [ نور العين ] عن اللكانية : وقدمناه عن كاف الماك وأطلقه 
فشمل ما إذا ردها قبل أن يذهب بها أو بعده . قال فى الفتح: وقيذه بعض المشايخ بما إذا لم يذهب بها » فلو بعده 
ضمن » وبعضهم ضمنه مطلقا : والوجه ظاهر اذهب اه وشمل أيضا ءالو حاف بإعادتما ملاك ؛ وهو مؤيد 
ما استظهره فى النهر كما مر ( قوله وصح التقاط صبى وعبد ) أى ويكون التعريف إلى ولى الصبى کا فى المبتى : 
وينبغى أن يكون التعريف إلى مولى العبدكالصبى بجامع الحجر فييماء أما المأذون والمكاتب فالتعريف إليهما غير . 
وصح أيضا التقاط الكافر لقول الكافى : لو أقام مدعيها شبودا كفارا على ماتقط كافر قبات اه . وعليه فتثبت 
الأحكام من التعريف والتصدق بعده أو الانتقاع »ول أره صر عا بحر ( قوله لامجنون الخ ) مأخوذ من قوله فىالنور 
ینبغی أن لايتردد فى اشتراط كونه عاقلا صاجيا فلا يصح التقاط الجنون الخ » لكن الشارح زاد عليه المعنوه » 
ونس أول باب المرتد أن حکه حك الصبى العاقل » ومقتضاه صعة التقاطه تأء ل . قال ط :وفائدة عدم عة التقابلا 
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(فإن أشهد عليه ) بأنه أخذه ليرده على ربه ويكفيه أن يقول من “دعقموه ينشد اقل فلز عل ورات 
أى نادى عليبا حيث وجدها وف لامع ( إلى أن علم أن صاحبها لايطلبها أو أنها تفسد إن بقيت كالأطعمة ) والقار 
كانت أمانة ) لم تضمن بلا تعد" فلو لم يشهد مع المكن منه 


المجنون ونحوه أنه بعد الإفاقة ليس له الأخذ ممن أخذها منه . ومفاد التعليل تقبيد الصحة فى الصبى بألعقل اه (قوله 
فإن أشود عليه ) ظاهر المبسوط اشتراط العدلين فتح ر قوله ويكفيه ) أى فى الإشماد أن يقول الخ.» وكذا قوله 
عندئ ضالة أو شى' فن “جحتموه الخ» ولا فرق بين كون اللقطة واحدة أو أكثر لأنها اموجنس »ولا يجب أذيعين 
ذهب أو فضة حصو صا فى هذا الزمان فتح»وقوله أو شى“ يدل على أنه لايشترط التصر ييح بكونه لقطة وبه صرح 
فى البحر عن الولوالجية ( قوله ينشد) ف المضباح نشدت الضالة نشدا من باب قتل طلبتها : وكذا إذا عر تما 
والاسم نشدة ونشدان بکسرها وأنشدتها بالأاف عرفتها ( قوله وعرف ) معطوف على أشبد» فظاهره أن الإشباد 
لايكى لننى الضمان:وهكذا شرط ف الحبط لن الضمان الإشبادوإشاعة التعريف + وحكى فيه فى الظهير ية. احتلافا : 
فقال الخلوانى يكنى عن التعر ييف إشباده عند الأأخذ بأنه أخذها ليردها وهو المذكور فى السير . ومام من‌قال انی 
على أبواب المساجد ويثادى : 

وحاصله أن الإشباد لابد منه على قول الإمام باتفاقهم » والحلاف ف أنه هل یکنی عن التعريف بعده أولا؟ 
ولم يقل أحد إن التعريف بعد الأخذ يكى عن الإشماد وقت الأخذ خلافا لما فهمه فى الفتح» هذا حاصل»اف البحر 
والنہر ( قوله أى نادى عليها الخ ) أشار إلى أن المراد بالتعريف اخهر به كما فى اللالاصة لا کا فعله بعضوم حيث 
دلى رأمه فى بر خخارج المصر فنادى عليبا فاتفق أن صاحببا كان هناك فسمعه كا حكاة السر خب » ومر أن لقطة 
الصبى يعرفها وليه »زاد فى القنية أو وصيه » وهل للملتقط دفعها إلى غيره ليعر آفها فقيل نم إن عجز » وقيل لا 
مالم بأذن القاضى بحر ملخصا . وفى القهستانى : له دفعها لأمين ERN,‏ 
ر قوله ونی المجامع ) أى حلت الاجتماع كالأسواق وأبواب المساجد بحر » وكبيوت القهوات فی زماننا ( قوله إلى 
أن عل أن صاحما لايطلبها ) لم يجعل لاتعريف مدة انباعا للسرخسى فإنه بى المىك على غالب الرأى» فيعر ف القليل 
والكثير إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لايطلبه» وصحه فق الداية » وفى ااضمرات والجوهرة؛ وعليه الفتوى 
وهو حلاف ظاهر الرواية منالتقادير بالحول ف القلیل والكثير کا ذكره الإسبيجانى» وعليه قبل عر فوا كل جمعة 
وقیل کل شور » وقیل كل ستة أشبر بحر . 5 

قلت :والمتون على قول السرخسى » والظاهرأنه رواية أو تخصيص لظاهر الرواية بالكثير تأءل . قال ف الهداية 
فإن كانت شیئا بعلم أن صاحبها لايطلبها كالنواة وقشر الرمان يكون إلقاؤه إباحة »حتى جاز الانتفاع به بلا تعريف 
ولكنه يبتى على ملك مالكه »لأن القليك من‌الجهول لايصح : وف شرح السيرالكبير : لو وجد مثل السوط والحبل 
فهو نزلة اللقطة ‏ وماجاء فى الترخيص ف السوط فذاك ف المنكسر ونحوه ممالاقيمة له ولايطلبه صاحبه بعدماسقط 
منه ورا ألقاه مثلالنوى وقشور الرمان وبعر الإبلوجاد الشاة الميئة . أما مايعل أن صاحبه يطلبه فهو بمئزلة اللقطة 
والدابة العجفاء ااتى يعم أن صاحيها تركها إذا أخذها إنسان فعليه ردها استحسانا » لأن صاحبها إنما تركها عجزا 
فلا بزول ملكه عنما بذاك » والسوطإنما ألقاه رغبة عنه لقدرته على مله ؛ واو ادعى على صاحب الدابة أناك قلت 
من أخذها فهىله فالةول لصاحبها بیمینه إلا إذا نكل أو برهن الآخذ فهى له وإنلم يكن حاضرا حين هذه الاقالة 
وبعد صصة الحبة إذا منت الدابة فى يده فليس للواهب الرجوع لأن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع اه ملخصا ( قوله 
كانت أمانة ) جواب قوله فإن أشود الخ ( قوله مع اللفكن منه ) أى من الإشہاد ؛ أما لولم جد منيشهده عندالرقع 
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أولم يعر نها ضمن إن أنكر را أذ للرد وقبل الثانى قوله بيمينه وبه لأخذ حاوى ٠‏ وأقره المصنف وغيزه 
رولو من الحرم أو قليلة أوكثيرة) فلا فرق بين مكانوءكان ولقطة ولقطة (فينتفع) الرافع (بها لوفقيرا وإلا تصدق 
بها على فقيز ولو على أصله وفرعة وعرسه › إلا إذا عرف أنها لذى 


۷۹ - 


أو حاف أنه لو أشهد عنده يأخذه نه الظالم فتركه لايضمن بحرعن اللحائية ( قوله أو لم يعر فها ) ٠.نى‏ على مامر ٠ن‏ 
أن الإشباد لايكنى عن التعريف ( قوله إن أنكررما ) أما لو صدآقه فلا ضمان إجماعا محر ( قوله وبه تأخذ الخ ) 
وكذا ذكر الطحاوى كا فى الہر عن الإتقاقى . 

قال فى البحر : وف الولوالجية :محل الاختلاف فها إذا انفقا على كونما لقطة لكن اختلفا هل التقطها للمالاك 
أولا أما إذا اختلفانى كونها لقطة فقال املك أخذتها غصبا وقال الملتقط لقطة وقدأخذتها لك فالملتقط ضامن بالإجماع 
(قوله ولومن اتدرم) لإطلاققوله عليه الصلاةوالسلام:اءرفعفاصها» أىوعاءهاووكاءها أىرباطها؛ وعرفهاسنة, 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام فى مكة « ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد » فقال فى الفتح لايعارضه : لأن معناه لابجل إلا 
لمن يعرف ولا بحل لنفسه » وتخصيص مكة حينئذ لدفع وهم سقوط التعريف مما بسبب أن الظاهر أ أن #اوجد مبا 
من لقطة فالظاهر أنه للغرباء وقد تفرقواء فلا يفيد التعريف فيسقط ( قوله ولقطة واقطة ) أى لافرق ببنهما :أى 
ني وجوب أصل التعريف ليناسب قوله إلى أن عل أن صاحبا لايطلبها فإنه يقتضى تعريف كل اقطة ٤ا‏ بناسبها + 
بخلاف مامر عن ظاهراارواية من التعريف حولا الكل( قولهفينتفع الرافع ) أى من رفعها منالأرض : أى التمملها 
وأنى بالفاء» فدل على أنه إنما ينتفع بهابعد الإشهاد والتعريف إلى أن غلب علىظنه أنصاحبها لابطابما والمرادجواز 
الانتفاع بها والنصدقء ولهإمساكها لصاحبها . وى الخلاصة لدبيعها أيضاوإءساك ثهنها ثم إذا جاءربما ليس لهنقض 
البيع او بأمر القاضى » وإلا فلوقائمة له إبطاله؛وإن هلكتء فإن شاء ضمن البائع وعند ذلك ينفذ ببعه فى ظاهرالرواية 
وله دفعها للقاضى فيتصدق بها أو يقرضها منملىء أو يدفعها:خماربة » والظاهر أن له ابيع أيضا , و الحاوىالقد.ى 
الدفع إلى القاضى أجود ليفغل الأصلح : وف انجتبى : التصدق بها فى زماننا أولى» وينبغى التفصبل بين من يغاب 
على الظن ورعه وعدمه نهر ملخصا : 

[تنبيه] ظاهر كلامهم: متونا وشروحا أن حل الانتفاع للفقيز بعد التعريف لايتوقف على إذن القاضى » 

وينالفه مانى الحانية من أنه لاحل ذلك للفقيربلا أمره عند عاءة العاماء. وقال بشر يحل اه بحرء ومثاه فى اأذيرنبلالية 
عن البزهان »> نعم فى الهداية والعناية جواز الانتفاع للغنى بإذن الإمام لأنه مجتهد فبه » ويأتى قريبا عن النهر : وف 
النہر : معنى الانتفاع بها صرفها إلى نفسه كا فى الفتح » وهذا لایتحقق مابقيت فى يده لانماكها کا توهمه ف الببدر 
لأنها بافية على هلك صاحيها مالم يتصرف بها » حتى لو کافت أقل من نصاب وعنذه ماتصير به نصابا حال عليه 
الحول تحت يده لابجب عليه زكاة اه > 

قلت : مقتضاه أنها لوكانت ثوبا فلبسه لابملكها مع أنه يصدق عليه أنه صرفها إلى نفسه » فراد البحر 
النصرف بها على وجه القللك » فلو دراهم يكون بإنفاقها وغيرها بحسبه» فهو احتراز عن التصرف بطريق الإباحة 
على ملك صاحبها » ولذا قال : وإنما فسرنا الانتفاع بالقلك لأنه ليس المراد الإنتفاع بدونه كالإباحة ولذا ملك 
بيعها وصرف لمن إلى نفسه كا فى اللخانية اه ( قوله لو فقيرا ) قيد به لأن الغنى لايل له الانتفاع بها إلا بطريق 
القرض » لكن بإذن الإمام نهر ( قوله على فقيز ) أى ولو ذميا لاحرببا كا فى شرح السير . قال فى النهر : قالوا 
ولايجوز على غنى ولاعلى طفله الفقيز وعبده » ولو فعل ينبغى أن لايتردد فى ضمانه ( قوله وفرعه) الضمير 
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فما توضع فى بيت الال ) تنارخانة . وف القدة : لورجى وجود امالك وجب الإيصاء (فإن جاء مالكها) 
بعد التصدق (خديز بین إجازة فعله ولو بعد هلاكها ) وله ثوابها ( أو تضمينه ) والظاهر أنه ليس للوصى والأب 
إجازتما نهر :وق الوهبانية : الصبى كبالغ فيضمن إن لم يشهد » ثم لأبيه أو وصيه التصدق وضيانها ىماما لامال 
الصغير ( ولو تصدق بأمر القاضى ) فى الأصح كا ) له أن ( يضمن القاضى ) أو الإمام ( لو فعل ذلك) لأنه 
تصدق مال الغير بغير إذنه ذخيرة ( أو ) يضمن ( المسكين وأيهما ضدن لابرجع به علىصاحبه ) ولو العين قائمة 
أخذها من قير رولا شىء للملتقط ) لال أو ببيمة أو ضال (من الجعل آصلا) إلا بالشرط كن رده قله كذا فله 
أجر مثله نتارخانية كإجارة فاسدة + ب 


عائد إلى الغنى المفهوم من قوله وإلاتصدق بها » فلايد أن يراد بفرعه اللكبيز الفقير » لما علمت دن أنه لايجوز 
على طفل الغنى ولو فقيرا ( قوله توضع أىبيت المال ) للنوائب بحر ط ( قوله وف القنية الخ ) عبارتها: ومايتصددق 
به الملتقط بعد التعريف وغلبة ظنه أنه لايوجد صاحبه لاب إيضائؤه » وإن كان برجو وجود المالك وجب 
الإيصاء اه والمراد الإيصاء بغمانها إذا ظهرصاحما وم يجز تصدق الملتقط لاالإيصاء بعينها قبل التصدق ا لكنه 
مفهوم بالأولى فلذا عم الشارج : وف النہر : ثم إذا أمسكها وحضرته الوفاة أوصى با ثم الورثة يعرفونما . قال 
ف الفتح ؛ ومةتضى النظر آم لو لم يعرفوها <تى هلكت وجاء صاحبهها آم يضمنون لام وضعوا أيديهم 
على الاقطة ولم يشهدوا أىلم يعرفوا . قال فى البحر : وقد يقال إن التعريف علمم غر واجب حيث عرفها 
الملتقط اه . 

قلت : الظاهر أن كلام اافتح فيا إذا لم يشمد الملتقط ولم يعرفها بناء على ماقدمناه عنه ٠ن‏ أن الشرط التعريف 
قبل هلا كها لاالإشباد وقث الأخذ » وتقدم مافيه ( قوله بعد التصدق ) أراد به مايشمل انتفاغ الملتقط بها إذا 
كان فقيرا كا فى البحر ( قوله أوتضمينه ) فيملكها الملتقط من وقت الأخذ ويكون الثواب له خانية ( قوله 
إجازتها ) الأولى إجازته أى إجازة فعل الملتقط ( قوله الصبى كبالغ ) ای فى اشتراط الإشہاد : قال فى البحر : 
وف القنية : وجد الصبى لقطة ولم يشمد يضمن كالبالغ اه . 

قات : والمراد مایشمل إشباد وليه أووصيه ( قوله ثم لأبيه أووصيه التصدق ) أى بعد الإشباد والتعريف کا 
نى القنية . قال فى البحر ؛ وكذا له تمليكها الصى او فقيرا بالأولى ( قوله وضمانها فى مالهما ) كذا بحثه فى شرح 
منظومة ابن وهبان المصنف حيث قال : ينبغى على قول أصعابنا إذا تصدق بها الأب أو الوصى ثم ظهر صاحما 
وضمنها أن يكون الضمان فى مالحما دون الصبى اه : 

قلت : قد يؤيد بحنه ما باتی من أن للملقط تضمین القاضى تأمل : ويه يندفع بحث البحز بأن فى نصدقهما 
بها إضر ارا بالصخير إذا حضر المالك والعين هالكة من يد الفقير ر قوله ولو تصدق بأمر الفاضى ) مرتبط بقوله 
أو تضمينه لأن أمر القاضى لابزيد على تصدقه بيفسه ( قوله وأيهما ضمن لابرجع به على صاحبه ) فإن ضمن 
قط مدكها الفط من وقت الأخذ ويكون لواب له خازة . وبه لم أن الثواب موقوف بر ر قول أوضال) ٠‏ 
الضمال : هو الإنسان » والضالة الحيوان الضائع من ذكر أو أنى » وبقال لغير الميوان ضائع ولقطة مصباح 5 
فعلم أن الغسالة بالقاء تشمل الإنسان الضائع وغيزه من الحيوان » وبدون تاء خاص بالإنسان » وهو المئاسب هنا 
لعطفه على البيمة ( قوله أصلا) أى سراء النقطه من مكان قريب أو بعيد » بغلاف الآبق کا يأنى : وف كاف 
الحا كم : وإن عوضه شا فحسن ( قوله فله أجر مثله ) علله فى الحبط بأنما إجارةافاسدة + ٠‏ 
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ر وندب التقاط البويمة الضالة وتعريفها مالم مخف ضياعها ) فيجب » وكره لو معها ماتدفع به عن نفسما 
كقرن البقر وكدم لأيل تتارخانية ( ولو )كان الالتقاط ( فى الصحراء ) إن ظن أا ضالة حاوى ( وهو ىالإنفاق 
على اللقيط واللقطة متبرع ) لقصور ولايته. (إلا إذا قال له قاض أنفق لترجع ) فاو لم يذكر الرجوع لم یکن دينا 
فى الأصح ( أو يصدته اللقبط بعد بلوغه) كذا فى المجمع أى يصدقه على أن القاضى قال له ذلكلاما زعمه ابنالملك 
نر » والمديون رب اللقطة وأبو الاقيط 


واعترضه فى البْحر بأنه لاإجارة أصلا لعدم من يقبل . وأجاب المقدسى بحمله على أنه قال ذلك 

قلت : يؤيده مافى إجارات الواوالجية : ضاع له شىء فقال من دى عليه فله كذا فالإجارة باطلة » لأن 
المستاجر له غير معلوم والدلالة ليست بعمل يستحق به الأجر فلا يجب الأجر؛ وإن خصص بأن قال لرجل بعينه 
إن دللتى عليه فلك كذا » إن مشى له ودله يجب أجر المثل فى المشى لأن ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة إلا أنه 
غبر مقدر بقدر فبجب أجر امل » وإن دله بلا مشى فهو والأول سواء اه : وبه ظهر أنه هنا إن خصص 
فالإجارة فاسدة لكون مكان الرد غير مقدر فيجب أجر المثل » وإن عمم فباطلة ولاأجر » فقوله كإجارة فاسدة 
الأولى ذكره بصيغة التعلبل كما فعل فى الحرط ( قوله وندب التقاط البييمة الخ ) وقال الأئمة | : إذا وجد 
ابقر والبعير فى الصحراء فالترك أفضل لأن الأصل فى أنخذ مال الغيز الحرمة وإباحة الالتقاط مخافة الضياع > وإذا 
كان معها ماندفع به عن نفسها كالقرن مع القوة فى ابقر والرفس مع الكدم فى البعير والفرس يفل ظن ضياعها 
ولكنه یتوم . 

ولنا أنها لقطة يتوهم ضياعها فيستحب أخذها وتعريفها صيانة لأموال الناسن كالشاة » وقوله عليه الصلاة 
والسلام د فىضالة الإبل » مالك وها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر ؛ فذرها حتى يجد هاريبا ‏ 
أجاب عنه ف المبسوط أنه كان إذ ذاك لغلبة أهل الصلاح والأمانة » وأمافى زماننا فلا يأمن وصول يد خائئة 
إليها بعده » فن أخذها إحباؤها وحفظها فهو أولى » ومقتضاه إن غاب على ظنه ذلك أن يجب الالنقاط وهذا 
حق » فإنا نقطع بأن مقصود الشارع وصوها إلى ربباء فإذا تغير الزمان وصار طريق التلف فحكنه عنده بلا شلك 
خلافه وهو الالتقاط للحفظ » وتمامه فى الفتح ( قوله وكره الخ ) قال فى البحر : وبه علم أن التقاط الميمة على 
ثلاثة أوجه » لكن ظاهر الحداية أن صورة الكراهة إنما هى عند الشافعى لاعندنا اه . 

قلت : وهو أيضمآ ظاهر ما قدمناه آنفا عن الفتح ( قوله وكدم ) بفتح الكاف وسکون الدال فعله من باب 
ضرب وقئل وهو العض بأدنى الفم'( قوله إن ظن أنها ضالة ) أىغلب على ظنه بأ نكالت فى موضع لم يكن بقربه 
بيت مدر أو شعر أو قافلة نازلة أو دواب فى مراعيها بحر عن الحاوى (قوله إلا إذاقال له قاض الخ) أى بعد إقامة 
البيئة من الملتقط كما شرطه فى الأصل وعصحه ف المداية » لاحهال أن يكون غصبا فى يده » والبينة لكشف الحال 
اء فلا يشترط لها خصم » وصرح ف الظهيرية بأن الملتقط كذلك » وإن قال لابينة لى يقول له بين يدى 
ثقاث أنفق عليها إن كنت صادقا » وقدمنا أن القاضى لوجعل ولاء اللقبط للملتقط جاز لأنه قضاء فى فصل تمد 
فيه فعليه لابكون متبرغا بالإنفاق بلا أمره إذا شېد ليزجع كالوصى عر ملخصا ( قولهلم يكن دينا فى الأصح ) 
لأن الأمر متردد بين الحسبة والرجوع » فلا يكون دينا الشك بحر ( قوله لامازعمه ابن الملك ) من أنه إذا لم يأمره 
بالإنفاق فادغاه بعد بلوغه وصدقه اللقيط رجع عليه ح ( قوله نهر ) أصله للبحر ( قوله والمديون ) أى الذى يكبت 
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أو سيده أو هو بعد بلوغه ر وإن کان ها نفع آجرها) بإذن الحا کر ( وأنفق عليها) منه كالضال › بغلاف الآبق » 
وسيجىء فىبابه ( وإن لم يكن باعها ) القاضى وحفظ مہا » ولو الإنفاق أصلح أمر به لأن ولايته نظرية اختيار» 
فلو لم يكن ثمة نظر لم ينفذ أمره به فتح بحا 

مها من ربها ليأخذ الفقة ) فإن هلكت بعد حبسه سقطت » وقبله لا ر ولا يدفعها إلى مدعيها) جبرا 
بينة : فإن بين علامة حل اندفع ) بلا جبر ( وكذا) يحل (إن صداقه مطاقا) بين أولا » وله أخلكفيل 
إلامع البينة فى الأصح نماية ٠‏ 


للملتقط الرجوع عليه بما أنفقه بقول القاضى أنفتق لترجع ( قوله أو سيده ) أى إن ظهر له سيد بإقراره بحر (قوله 
أو هو بعد بلوغه ) فلو مات صغيرا برجع على بيت الال كا فى القهستانی عن النظم (قوله ون کان ها نفع ) بان 
كانت بهيمة حمل عايها كالحمار .والبغل ( قوله بإذن الحاكم ) الذى ف امات وغيره أنه يؤجرها القاضى » لكن 
لاينى أن إذنه كفعله ( قوله منه ) أى من بدل الإجارة ( قوله كالضال") أى العبد الذى ضل عن سيده ( قول 
لاف الآبق ) فإنه لايؤجره القاضى لأنء يخاف عليه أن يأب » كذا فى التببين » وسوی بينهما ف الهداية بقوله 
كذلك يفعل بالعبد الآبتن بحر » ووفق المةد.ى فى شرحه محمل مافالمداية على ماإذا كان معه علامة تمنع من الإباق 
كالراية » ونقل الشرنبلالى عنه وجها آخر » وهو حمله على ماإذاكان المستأجر ذا قوة ومنعة لامخاف عليه أو على 
الإعار بع إعلام المستأجر ماله ايحفظ غاية الحفظ اه , قال فى البحر : ول أر حك اللقيط إذا ضار مميزا ولا مال 
له هل يؤجره القاضى للتفقة أولا ( قوله ولو الإنفاق أصلح الخ ) قالوا إا بأمر بالإنفاق يومين أو ثلاثة على قدر 
مايرى رجاء أن يظهر مالكها » فإذا لم يظهر يأ بيبعها لأن دارة النفقة مستأصلة فلا نظر ف الإنفاق مدة مديدة 
هداية ( قوله وله منعها من ربها ليأخذ النفقة ) ن م يعظه بَاعها القاضى وأعطى نفقته ورد عليه الباق » ولا فرق 
بين أن يكون الملتةط أنفق من ماله أو استدل بأمر الفاضى ليرجع على صاحبها کا فى الحاوى » وقد صرحوا ی 
نفقة الزوجة المستدانة بإذن القاضى أن المرأة تتمكن من الحوالة عليه بغير رضاه » وقياسه هناكذلك عر ( قوله 
فإن هلكت بعد'حيسه ) أى مع الملتقط اللقطة عن صاحها سقطت النفقة لأنها تصير كالرهن : قال فى الجر : وم 
يمك المصنف فى الكافى تبعا لصاحب المداية فيه خحلافا فيفهم أنه المذهب ؛. وجعله القدورى فى تقريبه قول زفر ت 
وعند أصعابنا لابستئط لو هلك بعده » وعزاه فى الينابيع إلى علرائنا الثلاثة اه 2 

قلت : وظاهر الفتح اعهاد «اذكره القدورى » فإنه قال إنه المنقول » وكذا نقل ف الشرلبلالية عن خط 
الملامة قاي أن ماف الهداية ليس ذهب لأحدٍ من علائنا الثلاثة ٠»‏ ونما هو قول زفرٍ ولايساعده الوجه » ثم نقل 
عن المقد.ى أنه يمكن أن يكون عن علائنا فيه روایتان » أو اخخدار فى الحداية قول زفر فتأمله اه وعلى ماف الهداية 
جرى فالملتى والدرر والتقإية وغيرها ( قوله جبرا عليه ) أفاد أن المراد بعدم الدفع عدم لزومه "كا فى البحر رقوله 
بلا بين ) أراد بها القضاء بها بحر (قوله فإذبين علاءة) أى مع المطابقة» ومر فى اللقبط أنالإصابة فى بعض العلاءات 
لاتكنى : وظاهرر قول التتارخانية أصاب فى علامات الاقطة كلها أنه شرط » ولم أر مالو بين كل دن المدعيين 
وأصابا » وينبغى حل الدفع ما بحر ( قوله بین أولا) لکن هل يجبر : قبل نعم كا لو برهن » وتیل لاكالوكيل 
يقبض الوديعة إذا صدقه المودع . ودفع الفرق بأن المالاك هنا غير ظاهر والمودع فى مسألة الوديعة ظاهر فقح + 

[ تعمة ] دفع بالنصديق أو بالعلامة وأفام آخر بيئة أنهاله » فل ئمة أخذها » وإن هالكة ضمن أا شاء ؛ فإن 
من القابض لابرجع على أحد أو الماتقط فكذلك فى رواية وف أخرى يرجع وهو الصحيح » لأنه وإن صمداقه 


ois, 
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( التقط لقطة فضاعت منه ثم وجدها فا يد غيره فلا خصوءة بين ماء بخلاف الوديءة ) جتيى ونوازل + 
فى السراج الصحيح أن له الخصوءة لأن يده أحق . 

ر عليه دیون ومظالم جهل أزْبابما وأيس) من عليه ذلك (ءن معرفتهم فعايه التصدق بقدرها من ماله وإن 
استغرقت جميع ماله) هذا مذهب أصصاينا لاتعلم بينهم خلافا كن فى يده عروض لايعلم مستحقيها اعتبارا للديون 
بالأعيان (و ) متى فعل ذلك ( سقط عنه المطالبة) من أصحاب الديون (ف العقبى ) مجتى . وف العمدة : وجد لقطة 
وعرافها ولم بر رما فانتقع بها لفقره ثم أيسر يجب عليه أن يتصدق عثله . 

(مات ف البادية جاز لرفيقه بیع متاعه ومرکبه وحمل ثمنه إلى أهله : 


3 


إلا أنه بالقضاط عليه صار «كذبا شرعا فبطل إقراره نهر عن الفتح (قوله لأن بده أحق ) لعل وجهه كولم أسبق 
وأن له حق تملكها بعد التعريف لو فقيراء ويفهم منه بالأولى أنه اوانتزعها ه.ن يده آخر له أخذها منه کا قالوا فى 
اللقيط » وهو حلاف ماف الواوالجية حيث سوى بين «سثاتى الضياع والانتزاع فى أنه لاخصومة له > ولا مى 
أن ماف السراج بشملها ( قوله جهل أربابا ) يشل ورثتهم» فاو علمهم لزمه الدفع إليهم لأن ان 
وفالفصول الهلامية : من له على آخر دين فطابه ولم يعطه ففات رب الدين لم ثبو ja‏ 
المشايح لأنها بسبب الد قد انتقل إلى الورثة . والغنتار أن الخصومة فى الظلم بامنع للميت » وف 
قال محمد بن الفضل : من تناول مال غيره بغير إذنه ثم رد البدل على وارثه بعد موته برى' عن 
اميت لظلمه إياه » ولايبرأ عنه إلا بالتوبة والاستغفار والدعاء له اه ( قوله فعليه التصدق بقدرها 
اخاص به أو المتحصل من المظالم اه ط وهذا إن کان له مال . وى الفصول العلامي 
أو انسيانه أو لعدم قدرته قال شداد والناطنى رحمهما الله تعالی : لاباخذ به فى الآخرة إذا كان الدين #ز 
أو قرضا » ون کان غصبا يؤاخذ به ف الآخرة؛ وإن نسىغصبه؛ وإن لم الوارث دين موارثه وا 
غيره فعليه أن يقضيه من التركة » وإن لم يقض فهو مؤاخذ به فى الآخرة » وإنلم يجد المدبون ولا وارئه صاحب 
الدين ولا وارثه فتصدق المديون أووارثه عن صاحب الدين برى' فى الآخرة > 
مطلب فيمن عليه دیون ومظام جهل آرباما 

(قوله کن ف بيده عروض لايعلم مستحقيها) يشمل ما إذاكانت لقطة علم حكهاء وإنكانت غبرها فالظاهر 
وجوب النصدق بأعبالما أيضا ( قوله سقط عنه المطالبة الخ ) كانه والله تعالى أعلم لأنه منزلة المال الضائع 
والفقراء مصرفه عند جهل أربابه » وبالتوبة يسقط إثم الإقدام على الظلم ط ( قوله يجب عليه أن بتصدق بمثله ) 
الختار أنه لايلزمه ذلك فىالقهستانى عن الظهيرية » وكذا فى البحر والنهر عن الولوالجية . 


تقار 


مطلب فيمن مات فى سفره فبأع رفيقه متاعه 
( قوله جاز لرفيقه الخ ) الظاهر أنه احتراز عن الأجنى ٠‏ إذ اارفق ف السفر مأذون بذاث دلالة »كنا قالوا 
فجواز إجرامه عن رفيقه إذا أغى عليه » وكذا إنفاقه عليه . وهذه المسألة وقعت لحمد رحمه الله تعالى فى سفره » 
ءات بعض أتصابه فباع كتبه وأمتعته » فقيل له : كيف تفعل ذلك ولست بقاض » فقال - والله بعلم المفسد من 
المصلح ‏ يعنى أن ذلك من المصلح اللأذون فيه عادة » فإنه لوحمل متاعه إلى أهله محتاج إلى نفقة ريما استغرقت 
المناع » لكن للورثة الحبار : فنى أدب الأوصياء عن الحيط عن المنتى : مات فى السفر فباع رفقاؤه تركته وهم 
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حطب وجد ف الماء » إن له قيمة فلقطة وإلا فحلاللآخذه ) كسائر المباحات الأصلية درر : وف الحاوى: غريب 
مات فى بيت إنسان ولم يعرف وارثه فتركته كلقطة » ملم يكن كثيرا فلبيت امال بعد الفحص عن ورثتة سنين » 
فإن لم يجدمم فله لو مصرفا : , 

( محضنة ) أى برج (حام اختلط با أهلى لغیره لاينبغى له أن يأخذه » ون أخذه طاب صاحبه ليرده عليه ) 
لأنه كاللقطه (فإن فرخ عنده » فإن ) كانت (الأم غريبة لايتعرض لفرخها) لأنه ملك الغير ( وإن الأم لصاحب 
امحضنة'والغريب ذكر فالفرخ له ) وإن لم بعلم أن بعزجه غرببا لاشیء عليه إن شاء الله . 

قلت : وإذالم يملك الفرخ» فإن فقيرا أ كله »و إن غنيا تصدق به ثم اشتراه » وهكذا كان يفعل الإمام الحلوائى 
ظهيرية . وف الوهبانبة : مر بهار تحت أغهار فى غير أمصار لابأس بالتناول مالم يعلم النبى صريحا أو ا » وعليه 
الاعاد : 2 


فى موضع ليس فيه قاض . قال محمد : جاز بيعهم وللمشترى الانتفاع بما اشثراه منم » ثم إذا جاء الوارث إن 
شاء أجاز البيع وإن شاء أخذ ماوجده من المتاغ وضمن مالم يجد كاللقطة إذا جاء صاحما يأخذهاء فإنلم يجد فله أن 
بفدمن الذى أصاما وله أن بجيز التصدق اه : ۹ 


مطلب فیہن وجد حط) فى نهر أو وجد جوزا أو كترى 


ر قوله إن ل قيمة فلقطة ) وقيل إنه كالتفاح الذى يجده فى الماء . وذكر فى شرح الوهبائية ضابطا > وهو أن 
مالايسرع إلبه الاد ولايءناد رميه كحطب وخشب فهو لقطة إن كانت له قيمة ولو جمعه من أماكن متفرقة في 
الصحبح » کا لووجد جوزة ثم أخرى وهكذا حتى بلغ ماله قيمة » بخلاف نفاح أو كثرى فى نهر جار فإنه يجوز 
أخذه وإنكثر لأنه ما يةد لو ترك » ولاف النوى إذا وجد متفرقا وله قيمة فيجوز أخذه لأنه ما يرى عادة 
فبصير بمنزلة المباح ولا كذلك الجوز » حتى لو تركه صاحبه تحت الأشمار فهو بمنزلته ( قوله مالم يكن كثيرا ) 
ذكر الضمير على تأويل التركة بالمتروك؛ والظاهر أن المراد بالكثير مازاد على خسة دراه لما فى البحر عن الخلاصة 
وااولوالجبة : مات غريب فى دار رجل ومعه قدر خسة درام فله أن يتصدق على نفسه إن كان فقير | كالاقطة وى 
اللخانية ليس له ذلك لأنه ليس كاللقطة . قال فى البحر والأولى أثبت وصرح به فى الحیط ( قوله فإن يجدهم فله لو 
مصرفا ) هذا ذكره فى النهر وهو زائد على مانقله فى البحر عن الحاوى القدسی + وقد راجعت الحاو فلم أجده 
فيه أيضا ( قوله محضنة ) بالمماء المهملة والضاد المعجمة فى المصباح : جضن الظائر بيضه إذا جم عليه ( قوله أى 
برج ) ف المصباح : برج الحمام مأواه ( قوله اختلط بها أهلى بره ) المراد بالأهلى ما کان مملوكا ( قوله لاينبغى 
له أن يأخذه ) لأنه رما يطير فيذهب إلى عله الأصلى » فلا يناف مامر أن اللقطة يندب أخذها أفاده ط ( قولهلأنه 
ملك الغير ) لأن ولد الحروان يتبع أمه ( قوله وإذا لم بملك الفرخ ) أى ولم يعلم مالكه (.قوله وف الوهبانية الخ ) نقل 
بالمعنى » وترك ما فى الوهبانية قيدكون العار مالا يبتى » وكون ذلك فى بستان احتراز عن القرى والسواد 

وحاصل مافى شرحها عن الائية وغيرها أن الثار إذاكانت ساقطة تحت الأثمار » فلو فى المصر لابأحذ شيئا 
منها مالم يعلم أن ضاحبها أباح ذلك نصا أو دلالة لأنه نى المصر لايكون مباحا عادة » وإنكائف البستان » فاو 
الغار مایب ولا يفسد کاب جوز واللوز لابأخذه مالم يعلم الإذن » واو ما لايبى » فقيل كذلك » والمعتمد أنه لباس 
به إذالم يعم النبى صربحا أو دلالة أو عادة » وإن كان فى السواد والقرى » فلو الثار مماييق لايأخد ملم بعل الإذن , 


٤ 
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وفيا : أخذك تفاحا من النهسر جاربا يجوز وكترى”وف الجوز ينكر 


» النبى » ولو كان الور على الشجر فالأفضل أن لايؤخذ مالم يؤذن له‎ e 
إلافى موضع كثير الثار بعلم أنهم لایشحو بمثل ذلك فله الأ كل دون الحمل ( قوله وفي الجرز ينكر) لأنه ما‎ 
يبق ولايرى عادة » بحلاف التفاح والككثرى » لأنه لو ترك يفسد » ومخلاف النوى لآنه ما ير ىكامر بيانه فى‎ 
: مسألة الحطب‎ 


مطاب ألق شيئا وال من أخذه فهو له 
[ فروع ] ألنى شيئا وقال من أخذه فهو له فلمن “دمه أو بلغه ذلك القول أن يأخذه وإلالم بلك لأنه أخذه 
إعانة لمالكه ليزده عليه » يلاف الأول لأنه أخذه على وجه الهبة وقد تمت بالةبض . ولا ر 
فلا يصح هبة . لأنا نقول : هذه جهالة لاتفضى إلى المنازعة والملاك يثبت عن دالأخذ , وعنده هو منعين معلوم أصله 
« أنه عليه الصلاة والسلام قرب بدنات ثم قال من شاء اقتطم 


نه إيجاب جهول 


مطلب له الأخذ من نثار السكر فى الرس 


|| 


ويقرره أن مجردالإلقاء مز ن غير كلام يفيدهذا الحكم كن ينثر السكر والدراهم فى العرس وغيره: فن أخذشي: 
ملکه» لأن الال دليل على الإذن» وعلى هذا لو وضع الماء والجمد على بابه 
ی جر قا موتيع لاماك فيه لاجد وأباج انا س ثمارها ال فاك ناغوق 


من شرح السيز الكبير . 
دطاب من وجد درام فى الجدار أو استيةظ وفى بده صرة 


وف الفارخانية عن الينابيع اشترى دارا فوجد فى بعض الجدار دراه, . قال أو بكر : إنها كاللقطة . قال الفقيه 
وإن ادعاه البائع رد عليه »ون قال ليست لى فهى لقطة اھ . 
1 وفيها سأل رجل عطاء رجه الله تعالى عمن يات ف المسجد فاستيقظ وفى بده صرة دنانير ؟ فال ؛ إن الذى صر د 
فى يدك لابريد إلا أن لھا لك . وف البحر: وجد فى البادية بعيرا لذبوحا قريب الماء لباس بالأكل «نه إن وقع 
فى قلبه أن مالكه أباحه . 


مطاب د عورف اة أو جلها 
وعنالثاق : طرح هيتة فأخخذ آخر صوفهاله الانتفاع به وللمالكأخذه منه : ولوسلخ اباد ودبغه للمالاك أنيأخذه 
ويرد” عليه مازاد الديغ فيه . وفى اللحائية : وضعت ملاءتها ووضعت الأخرى مللاءتها ثم أخخذت الأولى ملاءة الثائية 


لاينبغى للثالية الانتفاع بملاءة الأولى» فإن أزادت ذلك قالوا ينبخى أن تنصدق بها على بنتها الفقيرة بنية كو نالثواب 
لصاحبنها إن رضيت ثم تستوهب الملاءة من البنت لأنما عنزلة اللقطة 1 


مطلب سرق مكعبه ووحد مثله ا 
وكذلك الحواب والمكعب إذا مرق اھ وقيده بعضهم بأن يكون المكعب الثانى كالأول أو أحودء فلو ده نهله 


Marfat.com 


1 - 


ڪتاب الاق 
«ناسبةء عرضية الآلف والزوال : والإباق : انطلاق الرقيق #ردا » كذا عرفه ابن الكمال ليدحل الهارب ٠ن‏ 


مؤجره ومستعيره ومودعه ووصيه . 


الالتماع به بدون هذا التكلفلأن أخذ الأجود وترك الأدون دلي لالرضا بالانتفاع به» كذا فالظهيرية »وفيه غالفة 
للقطة من جهة جواز التصدق قبل التعريف وكأنه لاضرورة اه لخصا . 

قلت : ما ذكر من التفصيل بين الأدون وغيره إنما يظهر فى المكعب المسروق ‏ وعايه لا تاج إلى تعريف 
لة الداية المهزولة انى تركها صاحم! عمدا بل بمنزلة إاتماء النوى 
وقشور الرمان . أما لو أخذ مكعب غيره وترك»كعبه غاطا لظلمة أو نحوها ويعلم ذاك بالقرائن فهو نی حك الاقطة 
لابد من السؤال عن صاحبه بلا فرق بين أجود وأدون » وكذا لو اشتبهكونه غلطا أو عدا لعدم دلبل الإعراض» 
لهرلى فتأمله . 


لأن عاحب الأدون راض عنه قصدا فم 


هذاء! 


[ فائدة ] )١(‏ ذكر ابن حجر فى حاشية الإيضاح عن بعض الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم»انصه: إذاضاع 
جاع الناش ا : 


,لاريب فيهإن الله لايخلف الميعاد» اجمع بينى وبي نكذا ويسميه باه فإنه مجرب. 


فال التووى : وقد جربته فوجدته نافعا اوجود الضالة عن قرب غالبا . ونقل عن بعض مشايه مثل ذلك اه : 
والله سبحائه أعلم 


كتاب الاق 
سم فاعل : من أبق کضر ب ودع ونع قاموس . والأكثر الأول مصباح : ومصدره أبق ويخرك وإياق ککتاب 
وجعه ككفار وركع قامس ( ۴ہ اسبته ) أى دئاسبة الآبق لاقيط والاقطة عرضية التلف : أى الملاك واأزوال 


أى زوال يد المالك :أى نوقع عروض الأمرين أو أحدها ى ااثلاثة :وهو وجه ذكرها عقب اللحهاد ‏ فإن الأنفس 
والأموال فيه على شرف الزوال كا مر : 


ف الآبق بفعل فاعل عختار : فالأولى ذكره عقب الحهاد : وأجاب. ف البحر 
أن وف التلف من حيث الذات فى الاقيط أكثر من الاةعاة فذكرا عة 
للهولى لاءن حيث الذات لأنه لولم يعد إلى مولاه لاعوت: طلاف القيط فإنه لصخره إن لم يرفع موت فالأنسب 
ترنيب المشايخ (قوله والإباق انطلاق الرقيق ردا ) وهوفاللذة المرب كا ف المغرب . وللقرد: الكروج عن الطاعة 
احترز به عن الضال” : وهو المملوك الذى ضل عن الطريق إلى منزل سيه بلا قصد ( قوله من «ؤجره) يفت 
اجيم اھ ح أى:ستاجره: ولو عبر لكان أولى ط ( قوله ودودعه ) بت الدال ادح ( قواه ووصيه )أىالودى عايه 
بات سيده عن أولاد صغار وأقام هو أو القافى عام وصيا : فإن اعبد يكون داحلا تحت وضايته 


واعثرض ف الفتح بان عر 


:وأ الثاف فى الآبق فن حيث الانتفاع 


)١(‏ قرر لز يادي أن الإلسان إذا ضاع له فىء راراد أن بردء ا اء مه ٠‏ قليف عل مكان عال مستقيل القبلة يقرا. 
الفائعة و دى واها لتب ى صل سل اعد يا ابن ران إن 4 
رد على تسای وإلا 
المي فار ره لد آم نه 


ب ذلك ا-يدى أحد بن علوان ويتولى : 


درون الأراياء فإك الله مالل يرد عل 
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(أخذه فرض إِنْ حاف ضياعه » ويحرم ) أخذه ( لنفسه » ويندب ) أخذه ( إن قوی عليه ) وإلا فلا لدب 
لا فى البدائع : حم أخذه كلقطة ر( فإن ادعاه آخر دفعه إليه إن برهن واستوثق ) منه ( بکفیل ) إن شاء نبوا أن 
يدعيه آخر ( ويحلفه ) الماک یغ بلله ما أخرجه عن ملكه بوجه ( وإنلم يبرهن ) عطف على إن برهن (وأقر) 
العبد ( أنه عبده أو ذكر ) المولى ( علامته وحليته دفع إليه بكفيل » فإن أنكر المولى إباقه ) مخافة جعله (حلف ) 
إلا أن برهن على إباقه أو على إقرار المولى بذلك زبلهى ر فإن طالت المدة ) أى مدة مجىء المولى ( باعه القافى 
ولو عل مكانه ) لثلا يتضرر المولى بكثرة النفقة 


(قوله أخذه فرض إن خاف ضياعه ) أى إن غلب على ظنه ذلك : وهذا ذكره ف البحر أخذا من عبارة البدائع » 
وبق ما فيه : وذكر ف الفتح مثا فتبعه المصنف ( قوله وبندب أخذه إن قوى عليه ) عبارة كاي الحاكم : 
وإذا وجد عبدا آبقا وهو قوی على أخذء قال يسعه ركه وأحب إلى" أن يأخذه فیر ده على صاحبه اه وء فهومه 
أن قيد القوة. على أخذه تأ كيد لإفادة جواز الثرك وأنه لا يجب أخذه بل يندب » فهو فى الحقيقة لدفع توهم 
الوجوب عند القوة عليه : وبه اندفع ما أورد على المدنف من أن هذا الشرط لا بخص ما نحن فيه بل هر عام 
فى سائ الشكليف : على أن کون القدرة شرطا عاما لا وجب عدم ذكرها فى معرض بیان الأحكام . قال تعالى 
-ولله علىالناس حج البيت من استطاع إليه سببلا- ولم يصرح باشتر اط عدم خحوف ضياعه لعلمه من قوله فرض 
إن خاف ضياغه فافهم ( قوله لما فى البدائع الخ ) تعليل لقوله أخذه فرض إن خاف ضياعه الخ : وقد تع 
فى ذلك البحر . 

واعترضه ف النبر بأنه قدم عن البدائع أن القول يفرضية أخذ اللقطة عند خحوف الضياع قول الشافعى » 
فقول البدائع هنا إن حكم أخذ الآبق كحك اللقطة لايدل على فرضية أخذه عندنا » نعم ف الفتح . كن 
أن رى فيه النفصيل ف اللقطة بين أن يغلب على ظنه تله على المولى إن م يأخذه مم قدرة تامة عليه فيجب 
أذه وإ فلا اه . 

قلت : لکن نقدم أن مانسبه فى البدائع إلى الشافعى مذهبنا » فقوله هنا حکه كحكم اللفطة يفيد أله إذا كان 


أخذها واجبا يكون أخذه مثلها »وقد صرح فى غير البدائع بان أخذها واجب فأخذ الآبق كذلك فلبتاء ل ( قول 
وا بكفيل إن شاء ) قال ف الفتح : ثم إذا دفعه إليه عن بينة فى أولوية أخذ الكفيل وترکه روابتان اه 


وظاهره أن ذلك تی حق القاضی » وهو صرح ما كان الحاكم : قال ط : وذكر العلامة نوح :قيل رواية عدم 
أذ الكفبل أصح لأنه لا أقام البينة أنه له حرم تأخيره لأن الدفع فى هذه الصورة واجب ام ؛ 1 
قلت : لكن فى التائرخانية ‏ أن رواية الأخذ أحوط ( قوله أيضا) أى مع الاستيثاق نه بكفيل ( قوله 
بوجه ) كبيع أو ه بنفسه أو بوكيله ر قوله دفع إليه بكفيل ) أخذه الكفيل هنا رؤاية واحدة كا فى الفتح . 
قال أى اتتا لم يذكر فى الكتاب أن القاضى يتخير نى الدفع إليه أو يجب عليه الدفع » وقد اختلف 
الشابخ فيه اه 


قلت : ينبغى وجوب الدفع فى صورة إقرار العبد وعدمه فى صورة ذكر العلامة تأمل ( قوله خافة جعله ) أى 

أخذ جعله ز قوله بذلك ) أى بإباقه ( قوله فإن طالت المدة ) سيق أذالقاضى يحبس: البق تعزيرا . وف التتارخانية 

1 بحبسه إلى أن يجىء طالبه » ويكون هذا الحبس بطريق التعزير وينفق عليه فى مدة الحبس من بيت المال . ثم قال : 
فإنلم بجی“ له طالب وطال ذلك باعه بعد ماحبسه سنة أشبر ويدفع الأ إلى صاحبه إذا وصف حليته وعلامته اه 
وجواز بيعه ظاهر على أنه لايزجره خحوف إباقه كا مر فاللقطة وباتی ( قوله ولو علم مكانه ) فی الحواءى اليعقو بية 
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وحفظ ثمنه لصاحبه و ) أمسك من ثمنه ما (أنفق منه ٤‏ وإن جاء ) المولى ( بعده وبرهن) أو علم (دفع باق الق : 

إلبه » ولا بملك ) المولى ( نقض ببعه ) أى بيع القاضى لأنه بأمر الشرع كحكه لاينقض . 

قلت : لكن رأيت فى معروضات المرحوم أنبىالسعود مفتىالروم أنه صدر أمر سلطافى بمنع القضاة عن إعطاء 
الإذن ببييع عبيد العسكرية : وحيائذ فلا يصح بيع عبيد السباهية فلهم أخذها من مشتريها ويرجع المشترى بثمنه 
على البائع . وأما عبيداارعايا فكذلك إذا كان بغبن فاحش وإلا فلارعايا امن وبذاك وزد الأمر أيضا انتهى باللءنى 
فايحفظ نإنه مهم ( واو زعم ) المولى ( تدبيزه أوكتابته ) أو استبلادها (لم يصدق فى نقضه ) إلا أن يكون عنده 
ولد منها أو يبرهن على ذلك ہر » 

( واختاف ف الضال”) قبل أخذه أنضل » وقيل تركه ؛ واو عرف ببته فإيصاله إليه أولى . 

(أبق عبد فجاء به رجل وقال لم أجد مه شيئا) هن المال ( صدق ) ولا شىء عليه (ولن رده) بر لقوله 
الآتى أربعون درهما (إليه من مدة سفر ) فاكثر 


ينبغى أن يكونهذا إذا تعذر إيصاله إلى «الكه وخيف ذلفه : وقد ذكر فالقئية أن مالالقائب لایباغ إذا ءل مكان 
الغائب لإمكان إيصاله اه نهر : 

قلت : قد يكون إبصاله إلى مالكه ٠وجبا‏ لكثرة اانفقة فيتضرر مالكهء وقد لمكن ممه أخذ ما أنفقه عليه 
القاضى ( قوله وأمسك من نه ٠لأنفق‏ منه ) الضميز فى منه للقاضى » والمراد ما أنفقه من بيث الال : أى بسك 
قدر ماأنفق ليرده إلى بيت الال ( قوله أو علم ) بتشديد اللام :أى وصف علامته . وى المصباح : علمت له علامة 
بالتشديد وضعت له أمارة يعرفها ر قوله دفع با الّن إليه ) نقل فى التتارخانية عن التبذيب أنه لايدفع إليه ان 
إلا بالبينة ولايكتى بالحلية : ونقل عن الكاى أنه يجوز أن يكتنى بها . 

قلت : بمكن التوفرق بأن الأول فى وجوب الدقع والثانى فى جوازه ر قوله عن إعطاء الإذن) أى اواحد 
لآب ( قوله فدينئذ فلا يصح الخ ) لأنه لايصح ببعه بلا إذن القانمى » وحيث كان القاضى ممنوعا من إعطاء الإذن 
لايصح إذنه لأنه يستفيد الولاية من السلطان » ولكن هذا المع الساطانى لايبتى بعد موت السلطان المائع على 
ماأفاده الخيرالرمى فى فتاواه تأمل ( قوله فكذلك ) أى لايصح بیع القاضى لأن تصرفه منوط بالمصاحة وخصوصا 
بعد ورود لامر له بذاك ( قواه لم يصدق فى نقض» ) أى لم يصدق فى زعه المذكور فى حق نقض البيع وإلا فهو 
مؤاخذ بإقراره على نفسه ( قوله إلا أن يكون عنده ولد منها) أى ولد ولدته فى مالكه فيدعى أنه ولاه »نما 
فيصدق عليه ويثيت النسب ويفسخ البيع اكا الاك الشبيد ( قوله أويبرهن على ذلك ) أى على مازعه من 
التدبير وتموه . وأفاد أن ماذكره المصنف محمول على م٠‏ إذا كان تجرد دعوى بلا برهان 7 

وبه الدفع مافى البحرٌ من اللقطة عن أن عدم تصديقه مشكل » لأنه : أى المالك لو باع بنفسه ثم قال هو 
مدبر أومكانب أو أم ولد وبرهن قبل بزهانه لأن التناقض فى دعوى ال حرية وفروعها لابمئع اه . قال فى الر : 
فيحمل على ما إذا لم يبرهن اه وبه أجاب المقدسى أيضا ( قوله واختلف ق الضال ) الأولى المصئف ذكر هذا 
بعد قوله وبندب إن قوی عليه اثلا بوهم أن الاختلاف فى نقض البيع ( قوله قيل الخ) وعليه فهو ما خالف 
فيه الآبق » ويخالفه أيضا فى أنه لاجعل لراده » وأنه لايحبس » وأنه يؤجره وينفق عليه من أنجمرته كاللقطة کا 
فى البحر وسيأق ( قوله ولو عرف بيته الخ ) يشير إلى أن مغل الاخثلاف ٠١‏ إذالم يعلم الواجد مولاه ولامكاله 2 
قال فى الفتح : أما إذا علم فلا يذ أن يناف فى أفضلية أخذه ورده ( قوله صدق ) أى بيمينه كاق ( قوله من 
مدة سف ) الظاهر أن المعتبر فى هذه المسافة مابين .كان الأخذ ومكان سيد العبد » سواء أبق من مكان سبلا 
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ر وهو ) أى والحال أن الراد” ولو صبيا أو عبدا لكن الجعل لمولاه رمن يستحق الجعل ) قيد به لأنه لاجعل لسلطان 
وشحنة وخخفير ووصى بتم وعائله ومن استعان به کن وجدته فخذه فقال نعم أوكان فى عياله وابن وأحد 
الزوجين مطلقا زبلعى وشريك نف 


أوغيره » كا يشعر به قول الهداية : وءن رد الآبق على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فقد اعتبر مكان الرد 
ومكان المولى » وعليه فلو خرج فى حاجة اولاه مسافة يومين ثم أبق منها مسافة يوم فأخذه رجل ورده على 
مولاه فله أربعون درهما اعتبارا لمكان المولى » والظاهر أيضا كما أفاده ط أن المعتبز فى مكان المولى المكان الذى 
صل فيه الرد عليه » حتى لو لحقه المولى وقد سار يوها قلقيه الواجد بعد ماسار يوهين فله جعل اليوهين فقط 
(قوله ولو صييا أوعبدا الخ ) جملة معترضة بين اسم إن وخبرها » وهو قوله من يستحق الجعل » ودخل 
فى هذا التعميم ما إذا تعدد الرادكائنين » فيشتركان ف الأربعين إذا رداه إلى مولاه » وها إذا رداه بنفسه أو بنائبه 
كا إذا دفعه إلى رجل وأءره أن يأتى به إلى مولاه وأن يأخذه منه الجعل » وماإذا اغتصبه نه رجل وجاء به إلى 
٠ولاه‏ وأخذ جعله ثم جاء الآخذ وبرهن أنه أخذه ٠ن‏ «سيزة سفر فله الجعل ويرجع المولى على الغاصب با دفعه 
إليه لأنه أخذه بغير حق ( قوله ممن يستحق الجعل ) بأنلم يكن ممن يعمل متبرعا » بخلاف المتبرع إنا لوجوب 
ذلك العمل عليه كاللطان أو أحد نوابه » أو لكونه يحفظ مال سيد العبد كوصى اليم وعائله + أو لكرنه ن 
جرت العادة برده عليه تبرعا » إما لاستعانة به لأنه من فى عياله أو لزوجية أو بنوة أوشركة ( قوله وشحة ) دو 
حافظ المدبئة اح ( قول وخفير ) هو بمعنى المعاهد : أى من يعاهدك على النصرة + ولعل المراد به من ينصبه 
الحا كر فى الطريق لدفع القطاع عن المسافرين؛ ثم رأيت نقلا عن الحموى أن المراد به هنا الهارس ( قوله وعائله ) 
أى من يعول الينم ويربيه فى بحجره بلا وصاية ( قوله فقال نعم ) كذا شرطه فى التتارخانية معللا بأنه قد وعد له 
الإعانة بحر . قال المقدسى : والظاهر أنه ليس بشرط لأن الظاهر منه التبرع بالعمل حيث لم يشرط عليه 
جعلا اه . 

قلت : وفيه نظر ؛ فإن عدم شرط الجعل لايدل على التبرع وإلا لزم شرطه فى كل المواضع ‏ بحلاف ٠١‏ إذا 
استعان به ووعده الإعانة فإن إيجابته بالقول لا طاب دلبل القبرع تأمل ( قوله أوكان ىعياله ) عطف عن استعان 
وشمل أحد الأبوين إذا رد عبد الابن فلا جعل له إذا كان فى عيال الاب نكحكم بقية امحارم كما فى الهداية وشروحها 
كفاية البيان والمعراج والفتح والعناية » وكذا فى البزازية والجوهرة والقهستانى والنهر »> على حلاف ماف البحر 
والمنح » حيث سوى بين الأبوين والابن » ومثله قول الحاوى القدسى » إذا كان الراد فى عيال مالك الغلام 
لاجعل له . وإلا فله الجعل سواء كان أجنبيا أوذا رحم مرم إلا الوالدين والمواودين ( قوله وابن) عطف على 
ساطان ح ( قوله مطلقا ) أى سواء کان الابن فى عيال الأب وأحد الزوجين فى عيال الآخر أولا . قال الزيلعى » 
لأن رد الآبق على المولى لوع خدمة للمولى وخدمة الأب مستحقة على الابن فلا تقابل بالأجر » وكذا خدمة 
أحد الزوجين الآخعر اهدح ( قوله وشرياك ) لآن عمله يكون فى حصته وحصة شريكه بلا تميير فلا أجر له » كن 
استأجر شريكه على حمل الحمل المشترك بينبما لايستدق أجراء ومنه ماف الولوالجية لو جاء به وارث اميت ؛ إن 
أخذه وسار به ثلاثة أيام وسلمه فى حياة المولى يستحق الجعل إن لم يكن فى عياله وإن سلنه بعد «وته ولیس ولد 
المولى ولا عياله وكان معه وارث آخر . قال محمد له الجعل فى حصة شركائه : وقال أبو يوسف لا » وقيل 
قول ألى حنيفة كقول محمد اه ماخصا . 


( ۴۷ - حائية ابن عابدين س 4 ) 
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ووهبانية ولوالجية » فالمستئى أحدعشر (أربعون درهما) فبطل صلحه فيا زاد عليها رولو بلا بشرط ) 


استحسانا : ولو رد أمة وخا ولد يعقل الإباق فجعلان نهر بحثا (وإن لم يعدها) عند الثانى لثبوته بالنص فلذا ع ول : 
عليه أرباب المنون (إن أشهد أنهأخذه ليرده) وإلا لاشیء له ١‏ 


قات : ولعل وجه اللملاف أنه إن نظر إلى أن العمل الموجب للجعل وهو سير ثلاثة أيام حصل فى حياة 
اال قبل أن يصبر الراد” شريكا وجب الجعل » وإن نظر إلى أن الاستحقاق بالتسلم وهو لم يحصل إلا بعد الوت 
والاشتراك لم يجب الجعل » ويؤيد الثافى عدم استجقاق الجعل فى موت مولى آم الولد والمدبر كما يأنى قريبا تأمل 
ر قوله ووهبائية ) كذا فى بعض النسخ . والذى رأيته فى عدة نسخ ورهبان» وهكذا رأيته معزيا إلى نسخة الشارح 
وهو الصواب » لأن الشارح عزاه لاولوالجية والذى رثأيته فما ورهبان وشحنة » وهكذا رأيته ف التجنيس . 
والظاهر أنه فى عرفهم اسم لنوع من برهب منه من أهل الولايات بقربنة ذكره مع الشحنة » وحيلاذ يتم قول 
الشارح فالمستئثى أحد عشر » فإن به يتم المد فافهم ( قوله أربعون درهما ) بوزن سبعة مثاقيل فتح » وإن أنفق 
أضعافها بغير أمر القاضى كاف ال حا کم : أما لو أنفى بأمره فإن له الأربعين مع جميع ما أنفق فلا يستحق الأربعين 
فط إلا إذا كان إنفاقه بغير أمر الفاضى » وبه سقط اعتراضه فى الدر المتتى على شارح الوهبانية ب بيره بلفظ 
تی القلم ( قوله فبطل صلحه فيا زاد علا ) لأنه زيادة على ماثبت بالنص كا بطل صلح القاتل فيا زاد 
على الدية . قال فى البحر : بخلاف الصاح على الأقل لأنه حط منه ( قوله استحسانا ) والقياس أن لايكون له 
ڈیء إلا بالشرط کا إذا رد بهيمة ضالة أو ؤعبدا خالا . وجه الاستحسان أن الصحابة رضى الله تعالى عنم 
أجعرا على أصل الجعل . واختلفوا فى مقداره » فأوجبنا الأربعين فى مدة السفر وما دونما فيا دونه جمعا بين 
الروايتين نېر ( قوله واو رد أمة ايخ ) اعلم أنه فى كاف الاک عم أولا فى وجوب الجعل فى رد الآبتى فقال بالغا 
أو غير بالغ . ثم قال : وإذا أبقت الأمة وها صبى رضيع فردها رجل كان له جعل واحد » فإن كان ابنها غلاما 
قد قارب الم فله الجعل ثمانون درهما اه ج قال فى الفتح : لأن من لم يراهق لم يعتبز آبقا اه ومقتضاه أن المراد 
بقوله أو غير بالغ هو المراهق. ووفق ف البحر بين عبارتی الكافى بان الولد إن كان مع أحد أبويه اشترط كونه 
.راهنا : أى اشترط ذلك لوجوب جەل آخر لرد الولد » وإن م يكن مع أحدهما لايشترط أن يكون مراهقا » 
لكن يشترظ عقله لقول التتارخانية : وماذكر من الجواب فى الصغيز محمول على ماإذا كان يعقل الإباق وإلا 
فهو ضال لايستدق له الجعل اه . ووفق ف النهر بأن قوله قد قارب الحم غير قيد » لقول شارح الوهبانية: انفق 
الأصماب أن الصخير الذى يجب الجعل برده فى قول محمد هو الذى يعقل الإباق 2 

وحاصله أنه لايشترط كونه مراهقا فى وجوب الجعل برده سواء كان مع أحد أبويه أووحده » بل الشرط 
أن يعقل الإباق » فبحث انبر نما هو تقييد الولد فى مسألة الكاف: بكوئه يعقل الإباق إشارة إلى أنه المراد من 
قوله قد قارب الم ( قوله لابوته بالنص ) فلا حط منه لنقصان القيمة » كصدقة الفطر لايخط مها لوكانت 
قيمة الرأس أنقص من صدقة الفطر قاله العينى 7 وقال محمد : يقضى بقيمته إلا درها لأن المقصود إحياء مال 
المالك فلا بد أن يسام له شىء تحقيقا للفائدة . وذكر صاحب البدائع والإسييجانى الإمام مع محمد فكان هو 
المذهب بحر . والذى عليه المتون مذهب ألى يوسف كا لاج ». فينبغى أن يعو ”ل عليه لموافقته للنص والله تعالى 
أعلم منح ط ( قوله إن أشد الخ ) شرط لاستحقاق الجعل الم كور > وهذا عند القكن من الإشماد وإلا فلا 
بشترط » والقول قوله فى أنه لم يتمكن م:ه کا صرح به فى اإتتارخانية عر . وف الكاق ؛ أخخذه رجل فاشتراة 
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(و) لراد”» (من أقل مها بقسطه » وقيل يرضخ له برأى الماك ) أو يقدز باصطلاحهما ( به يفتى ) :تارخالية 
بحر (ولو من المصر) فيرضخ له أو يقسطة کا مر (وآم ولد ومدبر ) ومأذون (كقن ) ف الجعل . 

( ون مات المولى قبل وصوله ) أى الآبق ( وهو مدبر أو آم ولد فلا جعل له ) لعتقهما بموته ( وإن أبق منه 
بعد إشماده ) المتقدم (لم يضمن ) لأنه أمانة » حتى لو استعمل فى حاجة نفسه ثم إنه أبق ضمن: ابن ملاك عن القنية. 
وف الوهبائية : لو أنكر المولى إباقه قبل قوله بيمينه ويلزم «ريد الرد قيدته مالم يبين إباقه ( وضمن او ) أبق أو 
مات ( قبله) مع تمكنه منه لأنه غاصب (ولا جعل له فى الوجهين) خلافا اثانی ف الثائى » لن الإشراد عنده ليس 
شرطا فيه وف اللقطة (ولا جعل برد مکاتب ) لحريته يدا م 

(وجعل عبد ارهن على المرتهن لو قيمته مساوية للدين أو أقل » واو أكثر من الدين فعايه بقدر دينه والباق 
على الراهن ) لأن حقه بالقدر المضمون منه . 

(وجعل عبد أوصى برقبته لإنسان ويخدمته لآخر على صاحب الخدمة) فى الحال لأن المنفعة له (فإذ 
انقضت) الخدمة (رجع صاحبها على صاحب الرقبة أو بيع العبد فيه) أى فى الجعل : 

( وجعل مأذون مديون على من يستقر له الماك ) فإن بیع بدى* بالجعل والباى للغرهاء ( کا يجب جعل ) إن 
جنى خطأ لافى يد الآخذ 


منه رجل وجاء به فلاجعل له لأنه لم يأخذه ليرده » وكذلك الهبة والوصية واليراث ؛ وإن أشبد حين اشتراء 
أنه إنما اشتراه ليرده على صاحبه لأنه لايقدر عليه إلا بالشراء فله الجعلاه ويكون متبرعا 
أى بأن :2. سم الأربعون على الأيام لكل يوم ثلاثة عشر وثلث نهر ( قوله يرضخ له ) يقالرضخ 
أصلا صا كر كدر قاموس + واعبار رای الماع عند عدم الاصطلاح حل کی ظ رة ی أى ارضخ 
برأى الما کې ( قوله ولو من المعسر ) تعمم لقوله ومن أفل . وعنه أنه لاشىء له قهستانى عن المضدرات » لکن 

الأول هو المذكور فى الأصل وهو الصحيح بحر ( قولهكقن” فى الجعل ) أى فى وجوبه » وهذا إذا رد المدبروأم 
الولد فى حيآة المولى كا أفاده ماده (قوله لعتقهما بموته) فيقع رد حر لاملوك ؛ وهذا فى أم ااولد ظاهر » وكذا 
فى المدبر لو يخرج من الثلث لأنه حينئذ يعتق بالموت اتفاقا » وإلا فكذلك عندهما . وعنده بصير كالمكااب 
لأنه يسعى فى قيمته ليعتق » ولاجعل فى رد المكاتب » وتمامه فى الفتح ( قوله وإن أرق منه ) وكذا او ءات 
فى يده هر ( قوله ثم إنه أبق ) أى فى حال استعماله » أما لو بعد فراغه وعزمه على أن يرده إلى صادبه فيذبغى 
عدم الضمان لعوده إلى الوفاق ط ( قوله ويلزم مريد الرد قيمته ) أى إذا أبق »نه أو مات فى يده » سواء أشود 
أنه آذه ليرده أولا کا هو ظاهر لأنه غير مقيد عند إنكار المولى إباقه ر قوله مالم يبين إباقه ) أى بإقاءة البينة 
على إباقه أو على إقرار المولى به زيلعى ( قوله فى الوجهين ) أى فيا إذا أبق منه بعد الإشهاد أوقبله. قال ف المنح : 
أما الأول فلأنه لم يرده إلى «ولاه » وأما الثانى فنڈنه بترك الإشراد صار غاصبا ( قوله خلانا للثانى فى الثانى) أى 
فی قوله وضمن لو قبله فإنه لايضمن عند ی وسف وإن لم بشېد » والأولى ذكر الخلاف قبل قوله ولاجعل له 
لثلا يوهم أن االحلاف ف الجعل وليس كذلك » لأن أبا يوسف وإن أوجب الجعل بدون إشباد لكن لابد فيه أن 
برده على مولاه » والكلام فیا إذا أبق وهات قبل الرد فافهم (قوله أوبيع العبد فيه ) أى إن لم يدفع صاحب 
الرقبة الجعل : والظاهر أن الذى يبيعه هو القاضى ( قوله على من يستقر له الماك ) وهو المولى إن اختار قضاء 
دينه أو الغرماء إن اختار بيعه فى الدين فيجب الجعل.ف الثن» وف كلامه تساءمح لأن الماك لم يستقر لم فيه بل 

فى ثمنه وإنما استقر ملكه للمشترى ولاشی عليه کا فى الفنيح ( قوله جنى خطأ ) 0 
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على من سيصير له »> و (مغصوب على غاصبه » وموهوب على موهوب له وإن رجع ااواهب) بعد الرد لأن 
زوال ملكه بالرجوع بتقضير منه وهو ترك التصرف رو) جل عبد (صى ف »اله » و ) الآبق ( نفقتهكنفقة 
لقطة ) كا مر ( وله حبسه لدين نفقته » ولا يؤجره القاضى ) خشية إباقه ثائيا (و ) لکن ( بحبسه تعزيرا) له » 
وقيل يؤجره للنفقة » وبه جزم فى الهداية والكافى ريعخلاف) اللقطة و (الضال) وقدر فيااتتارخانية فدة حيسه 


بستة أشبز » ونفةته فيها من بيت المال ثم بعدها يبيغه القاضى كما مر م 
[ فرع ] أبق بعد البييع قبل القبض للمشترى رفع الأمر للقاضى ليفسخ » والله أعلم 2 
ڪتاب الافقود 


زهر) لغة المعدوم . وشرعا (غائب لم يدر أحى هو فيتوقع ) قلدومه رأم ميت أودغ اللحد البلقع ) أى القفر 


كا يفيده قوله لافى بد الآخذ » واحترز به عما لو جنى فى يد الآخذ فلا جعل له على أحد كا لو قتل عمدا ثم رده 
(قواه على من سيصيز له ) وهو المولى إن اخختار فداءه » أوالأولياء إن اختار دفعه إليهم » فلو دفع الولى ابعل 
ثم قضى عليه بالدقع إلى الأولياء له الرجوع على المدفوع إليه بالجعل بحر عن الحيط تأمل ( قوله على غاصبه ) لأنه 
أحياه له لتيزأ ذءته بدفعه » وظاهره لزوم الجعل له ولو رده إلى مالكة ويحرر ط ( قوله وهو ترك النصرف) 
أى تصرفه عا بمنع رجوع الواهب فى هبته ( قوله عبد صب ) بالإضافة : أى جعل عبد الصبى فى مال الصبى 
ر وله كنفقة لقطة ) لأنه لقطة حقيقة فإذا أنفق عليه الآخذ بلا أدر القاضى كان متبرعا » وبإذنه كان له الرجوع 
بشرط أن يقول على أن ترجع على الأصح بحر ( قوله وله حبسه لدين نفقته ) فإن طالت المدة ولم يجى' صاحبه 
باعه القاضی وحفظ منه کا قدمناه جر : : 

قات : واه حبسه أيضا للجعل . قال في الكاق : وان جاء بالآبق أن بمسكه حتى بأخذ الجعل » فإن مات 
فى يده بعد ماقضى له القاضى بإمساكه بالجعل فلا ضمان عايه ولاجعل » وكذلك لو مات قبل أن بزفعا إلى القاضى 
( #وله وقيل بؤجره لانفقة ) تقدم الكلام عليه فى اللقطة ر قوله لاف اللقطة والضال ) فإن الدابة اللقطة تؤجر 
لينفق عليها من أجرنها الضال لابحيس » وظاهره أنه يؤجره لينفق عليه من أجرته وبه صرح ف كناب اللقطة 
( قوله ثم بعدها يبيعه القاضی ) أى ويرد لبيت المال اأنفقه منه کا قدمناه ح » والله سبحانه عل . 

كتاب المفقود 

مناسبته للآبق أن كلا ذنهما فقده أهله وهم فى طلبه »> وأخر عنه لقلة وجوده (قوله هو غائب الخ ) أفاد 
أن قول الكنز هو غائب لم يدر موضعه «مناهلم تدر حيانه ولاموته . قال ف البحر : فامدار نما هو على الجهل 
بحياته وءوته لاعلى الجهل كانه » فإنهم جماوا «نه كا فى الحيط امس الذى أسره العدو” ولايدرى أحى أم ميت 
مع أن مكائه معلوم وهو دار الحرب ٠‏ فإنه أعم من أن يكون عرف أنه فى بلدة معينة من دار اهرب أولا له 
لکن ف الملتى وغيره : هو غائب لايدرى .كانه ولاحیاته ولاموته » قيل فهذا صربح فى اشتراط جهل اکان 
فيكون التعويل عليه © 1 

فلت : الظاهر أن علم المكان يستازم العم بالموث والحياة غالبا وعدمه عدنه » فالعطف لاتفسير » ولو عم ٠‏ 
مكانه من دار الحرب مع تحقق اجهل بحاله وعدم كان الاطلاع عليه لاشك فى أنه مفقود فافهم ( قوله فيتوقع 
قدومه ) أى يطاب أو يننظر وقوعه » وقوله قدومه بدل اشيّال هن الضمير فى يتوقع العائد إلى قول غالب ر 
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جمعه بلاقع » فدخل الأسير ومرتد" لم يدر أللاق أم لا؟ (ودو فى حق نفسه حى) بالاستص حاب »هذا هو الأدل 
0 ر فلا يتكح عرسه غيره ولا بقسم ماله) قلت : ونی معروضات اللفنى أن السعود أنه ليس لآءين بيت المال 
نزعه من يد من بيده من أمنه عليه قبل ذهابه :لا سيجىء معزيا للازانة المفتين (ولا تفسخ إجارته » ونصبالقافى 
من ) أى وكيلا ( يأخذ خقه) كغلاته وديونه المقر بها ( ويحفظ ءاله ويقوم عليه) عند الحاجة » فاو له وکیل فله 
حفظ ماله لانعمير داره إلا بإذن الما کم لأنهلعله مات » ولايكون وصياً تجنيس( لكنه ) أى هذا الوكيل المنصوب 
ليس مخصم فيا بدعى على الفقود من دين ووديعة وشركة فى عقار 


لانائب فاعل » لأن حذفه لايجوز ( قوله ومرتد لم يدر ألحق أم لا ) أى فإنه يوقف ميرائه کا يوقف ميراث السام 
كانى الاک لأنه إذا جهل حاقه لايمكن ال سکم بهء لاف ماإذا علم فإنه يح به ويكون «ونا کا فيقسم ميراله 
على مامر فى بابه ( قوله وهو فى حق نفسه حى ) مقابله قوله الآآتی وميت فى حق غيره . 

:وخاصله أنه بعتبر حيا فى حق الأحكام انى تضره وهى المتوقفة على ثروت ونه ويهة: 
غيره » وهو مايتوقف على حياته لأن الأصل أنه حى وأنه إلى الآن كذ لاك استصحارا جال السار / 
حجة ضعيفة تصلح للدفع لاللإثبات : أى تصلح لدفع ماليس بثابت لالإثبانه ر قوله نزعه ) أى نزع مال المنقود 
(قوله لما سيجى* الخ ) فيه أن ماهنا أودعه بنفسه وعايجى' فى مال مورثه ط ٠‏ 

قات : لکن بان قريبا أنه لو كان له وکیل له حفظ ماله : أى لأنه لابنءزل بفقد الموكل کا يأنى: لکن قل 
ابن المؤيد عن جاع الفصولين : لو أخذ القاضى وديءة المفقود ممن هى بيده ووضعها لابأس به اه وهذا 
شالف ماف المعروضاتء إلا أن يقال مافيها هو ىحق أمين بيت المال» فليس اه ذلك وإن كان المفقود لا وارثله 
إلا بيت المال » لأن الوارث حقيقة ليس له ذلك فأمين بيت الال بالأولى » ومانقلناه إنما هو فى القاذى الذى له 
ولاية حفظ مال الغائب : والظاهر أنه محمول على »ا إذا رأى المصلحة فى ذلك » بأن كان من الال بيده غيز ثقة 
إلا فهو عبث تأمل ( قوله ولا تفسخ إجارته ) لأنها وإن كانت تفسخ بموت المؤجر أو المستأجر لكنه لم يغبت ونه 
( قوله امقر بها ) بالبناء للمجهول : أى الى أقر بها غرماؤه » قيد به لما فى النهر : ويخاءم فى دين وجب بعقده 
بلا حلاف » لا فيا وجب بعقد المفقود »ولا فى نصيب له فى عقار أو عرض فى يد رجل ؛ولافى حق من احقوق 
إذا جحده من هو عنده أو عليه لأنه ليس بالك ولانائب عنه وإنما هو وكيل »ن جهة القافىودولاء لاك الخصوءة 
بلا خلاف ( قوله ويقوم عليه ) أعم مما قبله لأنهيشمل الحفظ وغيرهكحصاد ودياس «ثلا( قوله عند الحاجة الخ ) 
تعاق بقوله ونصب القاضى »وهذا حث ذكره فى البحرء أصله أنه إنما ينصب إذا لم يكن له وکیل فى الحفظأقامه 
الغائب قبل فقده لأنه لاينعزل بفقد + لأ فى التجنيس : جعل داره بيد رجل ليعمرها أو دفع ماله ليحفظه وفقد 
الدافع فله الحفظ لا التعمير إلا بإذن الحا لأنه اله ماتولايكون الرجل وصيا اه . وأجاب ف النهر بأن الظاهر 
أنه أى وكيل المفقود لاملك قبض ديونه التى أقر مها غرماؤه ولا غلاته > وحیائذ فبحفاج إلى النضصب» وكأن هذا 
هو السرف إطلاقهم تصب الوكيل اه . 

قلت : وفيه نظر » لأن «راد البحر أن القاضى إنما ينصب له هن يأخذ حقه وعفظ ماله إذالم يكن له وكيل 
فى ذلك » لأن وكيله لاينزل بفةده ؛ ؤقول النهر الظاهر أنه لابملك قبض ديونه الخ غير مسل إلا بنقل صربح » 
لأنه إذا ميعزل وقد وكله لشفا امانع له منه ؟فلذاوال عم لم يعول الشارح على كلام( قوله لیس جنم فوايدعى 
على المفقود ) ولافيا يدعى له کا علمته . قال فى البحر : وکا ليس لاورئة ماذكرلأنهم يرثوله بعد موته ولم يثبت . 
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أو رقيق ونحوه ) لأنه ليس يمالك ولا ناب عنه » وإنما هو وكيل بالقبض من جهةالقاضى ۽ وأنه الاك 
المصومة بلا خلاف ؛ ولو قضى صومته لم ينفذ زاد الزيلعى ف القضاء وتبعه الكمال إلا بتنفيذ قاض آخر » 
لكن فى اللالاصة : الفتوى على النفاذ يعنى لوالقاضى مجتهد! نهر 

(ولا يبيع ) القاضی زمالا يخاف فساده نى نفقة ولا فى غيرها » مخلاف مامخاف فساده) فإنه يبيعه القاضی 
وبحفظ ننه . 


ثم نقل عن البزازية : مات عن ابنين أحدهما مفقود فز ورثة اللفقودأنه حى وله الميراث والابن الآخر بزعم موته 
لاخخصومة بيئهما » لن ورثة اللنقود اعترفوا أنه لاحق لم ف التركة فكيف يخاصمون عهم اه لأن اعترافهم بحباته 
اعتراف بان الق له ( قوله وتحوه) أى نحوماذكر منرد يعيب أو مطالبة لاشتحقاق بحر( قوله بلاخلاف) لمافيه 
من تضمن الحكم على الغائب وإنما الحلاف المعروف بينم فيمن وكله امالك بقبض‌الدين هل بلك الصو آم لا؟ 
فعنده بملكها وعندهما لا اه ح عن الزيلعى. 
مطاب قضاء القاضى ثلاثة أقسام 

( قوله لم ينفذ ) اعلأن قضاء القاضى ثلاثة أقسا : قسم برد بكل حال » وهو ماحالف النص أو الإجماع: وقسم 
بمضى بكل حال »-دتى لو رفع إلى قاض آخر لايراه نفذه و أمضاه و لايبطله » وهومايكون الخلاف فيلا فى نفس القضاء 
بل في سببه : وأمثلته كثيزة : منها لو قضى شافعى بشهادة الحدودين بعد التوبة أوقضى لامرأة بشبادة زؤجها وأجنى 
نفذ ؛ ولو رفع إل حذنى لزمه تنفيذه لن الاختلات فى سبب الفضاء» وهو أن شبادة هؤلاء هل تصير حجة الحم 
أم لاء ما نفس المسكفلا اختلاف فيه . والقسم الثالث الحم امهتهد فيه »وهو مايقع اندلاف فيه ف نفس الح ؛ 
فقبل ينفذ أيضا » وقيل لابنفذإلا إذا نفذه قاض آحر » فإذا نفذه الثانى نفذءحتى لو رفع إلى ثالث أمضاهوإذا أبطله 
الثانى فليس لحد أنيجيزهوهذا هو الصحيخ : وبعضبم صمح الأول ؛ وذلك کا لو قضى لولده على أجنى أولامرأتة 
بشمادة رجلين » لأن نفس القضاء مختلف فيه . 

واختلفوا فيا لوقضى على الغائب» فقيل هو من هذا القسمفلا ينفذ إلا بئنفيذ قاض آخر وهومانقله عنالزبلعى 
والكال » بناء على أن الاختلاف فى نفس القضاء على الغائب : وقيل هو من القسم الثانى فينفذ بلا توقف ع تتفي 
قاض آخر » وهو مانقله عنانخلاصة بناء على أن الاحتلاف لافى نفس القضاء بل فى سببه» وهوآن البينة هتكون 
حجة من غير خصم حاضر أولا ؟ ( قوله يعنى لو القاضى مجتبدا ) ومثله مالو كان مقلد الجتبد.» وهذا رجيح 
مما حققه فى البحر من كتاب القضاء من أن اللخلاف فى نفاذ القضاء على الغائب > محله ما إذا كان مذهب القاضى 
صممة هذا القضاء لاف القاضى انى » وسيأى ف القضاء إن شاء الله تعالى يق ذلك ( قوله ولا يديع القاضى 
مالامخاف فساده ) منقولا كان أو عقارا » لأن الفاضى لاولاية له على القائب إلا فى الحفظ» وف البيع ترك حفظ 
الصورة بلا ملجى* » وما حاف عليه الفساد كالمار ونحوها يبيعه > لأنه تعذر حفظ صورته ومعئاه فبنظر للغائب 
يحفظ معناه اه من المداية والفتح . 

وف جامع الفصولين وشرح الوهبانية : للقاضى بيع مال المفةود والأسير ءن الماع والرقيق والعقار إذا خيف 
عليه الفساد » وليس له بيعها لنفقة عيالهما » وإن باعها نوف الضياع فصارت درا أو دثائير يعطى النفقة منها 
بطريقة اه + وفيه شراه فغاب قبل قبضه غيبة منقطعة ولا يدرى أينَ هو جاز لنقاضى بيع البيع وإيفاء الأن للبائع 
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فلت : لكن فى معروضات المفتى أبى السعود أن القضاة وأمناء بيت المال فى زمننا مأمورون بالبييع »طلقا 
وإن م يخف فساده » فإن ظهر حيا فله الثّن لأن القضاة غير مأمورين بفسخه > نعم إذا بيع بغين فاحش فله 
فسخه اه فليحفظ + 

( وينفق على عرسه وقریبه ولادا ) وهم أصوله وفروعه ( ولا يفرق بينه وبينها ولو بعد مضى ربع سنين) 
خلافا مالك 


لو کان المبيع منقولا لالو عقارا : وعلى هذا لو رهن المديون وغاب غيبة منقطعة فرفع المرتهن الأمرلاقاضى ليبيع 
الرهن بدينه ينبغى أن يجوز كا فى هذه المسألة اه + 6 

5 قلت : ومسالة بيع المبيع ذكرها المصنف فى «تفرقات البيوع » وذكر فالتبرهناك أنهاوغاب بعد قبض الي 
ليس للقاضى بيعه » ومسألة بيع الرهن ذكرها الشارح ف كتاب الرهن » ومقتضى قياس هذه على المسألة الأولى 
تخصيص الرهن بكونه منقولا تأمل ر قوله مأمورون بالبيع ) أى أمرهم السلطان بذلك 7 

أقول: كيف يتجه هذا الأمر مع مخالفته لما ذكر هالمصنف تبعا لمافى كتب المذهب كاهدايةرغيرها وكاقاطا , 
الشبيد بلا خكابة حلاف :إلا أن يقال إنه إذنللقضاة بالحكم على مذهب الغيرء لکن فى حك القاضى لاف مذ هبه 
كلام ذكور ىكتاب القضاء »على أن أمر قضاة زمانه لایسری على غرم کا حرره فى الديرية ( قوله وبنفق ) 
أى الوكيل المنصوب نهر : أى ينفق من مال المفقود الحاصل فبيته والواصل من ممنمايتسارع إليه الفساد ون مال 
«ودوع عند مقر ودين على مقر » وتمامه فى الفتج والبحر ( قوله ولادا ) نصب على الغبيز هر ( قوله وهم أصوله 
وفروعه ) أعاد الضمير بالجمع على القريب لأنه يصدق على الواحد والأأكثر» والمراد الأصول وإن علوا والفروع 
وإن سفلوا » ولم يشترط الفقر ف الأصول استغناء بما مر فى النفقات ؛ وإنها ينفق علييم لأن وجوب النفقة هم 
ولا يترقف على القضاء فكان إعائة لم » بخلاف غير الولاد من الأخ ونحوه فإن وجومما يتوقف عليه » فكان 
قضاء على الغائب وهو لا يجوز » وهذا الإطلاق مقيد بالدراهم والدنانير والتبر لأن حقهم فى المطعوم واالبوس » 
فإن لم يكن ذلك فى ماله أحتينج إلى القضاء بالقيمة وهى النقدان؛ وقد علمت أنه على الغائب لايجوز إلا فى الأب 
فإن له بيع العرض لنفقته استحسانا كما فى المبسوط » وقدم المصنف فى النفقات أن لاء أخذ النفقة من مودعه 
ومديونه المقرينبالنكاح والنسب إذا لم يكونا ظاهرين عند القاضى » فإن ظهرا لم يشترط أو أحدهما اشترط الإقرار 
بما خنى هو الصحيح » فإن أنكر الوديعة والدين لم ينتصب أحد من هؤلاء حصا فيهوالمسألة بفروعها مرت نهر : 
أى مرت ف النفقات + 


مطلب فالإفتاء عذهب مالك فى زوجة المفقود 

( قوله حلافا مالك ) فإن عنده تعتدزوجة المفقود عدة الوفاة بعد عض ىأريع سنين »وهو مذهب الشافعى القديم) 
وأما المراث ففذههما كذهبنا ف التقدير بتسعين سنة » أو الرجوع إلى رأى المحاكم . وعند أحمد إن کان يغلبعلى 
حاله الملاك كن فقد بين الصفين أو فى مركب قد النكسر أوخر ج لخاجة قريبة فلم برجع ولم يعلم خبره فهذا بعد 
أربع مننين يقسم ماله وتعند زوجته» بخلاف ما إذا لم يغلبعليه الهلا ككالمسافر اتجارةأو لسياحة فإنديف وض للحا ج 
فى رواية عله »ونی أخرى يقدر بتسعين من مولده كا فى شرح ابن الشحنة » لكنه اعترض على الناظم بأنه لاحاجة 
للحن إلى ذلك أىلأن ذلك خلاف مذهينا فحذفه أولى . وقال فى الدرالمنتى : ليس بأولى » لقول القهستانی : لوأفى به 
فى موضع الضرورة لابأس به على ما أظن اه . 
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روميت فى حق خيره فلا يرث من غيره ) حنى او مات رجل عن تين وابن مفقودوالمفةود بان وأبناه ولك 
فى بد البثتين والكل مقرون يفقد الابن واختصموا للقاضى لاينبغى له أن حرك امال عن «وضعه : أى لابازعه 
من يد البثتين خزالة المفتين زولا يستحق ما أوصى له إذا مات الموصىبل يوقف قسطه إلى دوت أقرانه فى باده 
على المذهب) لأنه الغالب » 


قلت :ونظير هذه المسألة عدة ممتدة الطهر التى بلغت برؤية الدم ثلاثة أيام ثم امتد طهرها فإنها تبت فى العدة 
إلىأن عبض ثلاث حيض . وعند مالك تنقضى عدتها بتسعة أشبر . وقد قال فى البزازية : الفتوى فى زماننا علىقول 
.الك + وقال الزاهدى كان بعض أصابنا يفتون به للضرورة : 

واعترضه فالنبر وغيره بأنه لاداعى إلى الإفتاء بمذهبالغير لإمكان المرافع إلى مالكى حسم بمذهبه ‏ وعلى ذلك 
مشى ابن وهبان فى منظوءته هناك» لکن قدءنا أن الكلام عند تحققالضرورةحيث لم يوجد مالكى كم به(قوله 
روميت فى حق غيره ) معطوف علىةوله وهو فیح نفسه جى کا مر( قوله وللمفقواد بنتان وأبناء ) الظاهرأنهبااد 
جع ابن » إذ لابصح أن يكون مفردا منصوبا . وى بعض الاسيخ وابنان بصيغة الى » وف بعضما وابن بصيغة 
المفرد واالكل يح( 5ولهوالتركة ف يدالبئتين) أى بلتىالرجل اميت . واعلم أن نى هذه السألة ستصور والمذكورهنا ' 
صورة واحدة منها : 

وحاصل الصورأن انال إما أن يكون فى ید أجنی أو يد البنتينأو فى يدأولاد الابن » وعلى کل إما أنبتفقوا 
على الففد أوينكره »نف يده الال ويدعى أنه مات » وأحكام الكلمبينة نى الفتح فر اجه نشت ( قوله أىلايئزعه 
من يد الین ) بل بقضی هما بالنصف ميراثا ويوقف النصف فأيديهما على حك ملك المت فإن ظهرالمفقودحيا 
دقع إليه» وإن ظهر ميقا أعطى البثقان سد سكل المال من ذلك النصف والثاث الباق لأولاد الابن للذكر مثل حظ 
الأنثيين فنح ر قولهولايستحق الخ )یلاک باستحقاقه للوصية بعد موث الموصى ولابعدمه؛ بل يوقفإلىظهور 
الحال »فإن ظهر إلى آخر ماسيذكرهالمصنف( قوله إلى مو تأقرانه ) هذا ليس خاصا بالوصية بل هو حكمه العام 
فى جميع أحكامه م نقسمة ميرائهوبينولة زوجته وغير ذلك ( قوله فى بلده ) هو الأصح بحر وقبل المعتبزموت أقرانه 
من جميع البلاد فإ نالأعمار قد تلف طولاوقصرا بحسبالأقطار حسبإجرا ائه سبحائه العادة» ولذا قالوا: الصقالبة 
أطول أعمارا من الروم »> لكن ى تعرف موت أقرأنه من البلاذ حرج عظم» علافه من بلده فإ فيه نوع حرج 
محتملفتح ( قولهعلىالمذهب) وقي ل يقدر بتسعين سئة بتقديم التاء من حين ولادته» واخختاره فى الكنز» وهوالأرذق 
هداية » وعليه الفتوى ذخيرة» وقيل بماثة » وقيل بماثة وعشر ين ؛ واخقار المتأخرونستينسنة » واخقار ابن امام سبعين 
لقوله عليه الصلاة وااسلام ٠‏ أعمار أمتى مابين الستين إلى السبعين , فكانت المنتهى غالبا : وذكر فى شرح ااوهبائية 
أنه حكاه ی الينابيع عن بعضهم . قال فالبحر : والعجب كيف ينارون حلاف ظاهر المذهب عه واجب الاتباع 
على مقلد أنى : وأجاب ف النهر بأن التفحص "عن موت الأقران غير مكن أو فيه حرج »فعن هذا اخاروا 
تقديره بالسن اه > 

قلت : وقد يقال : لامخالفة بل هو تفسير لظاهر الرواية وهو موت الأقران» لكن اختلفوا ؛ فترم من اعثبر 
أطول ما يعيش إليه الأقران غالياء ثم اختلفوا فيه هل هو تسعون أومالة أو مالة وعشروث؛ ومنهم وهم المتأخرون 
اعتبروا الغالب من الأعمار» أى أكثر ما يعيش اليه الأقران غالبا لا أطوله فقدروه بستين لأن من يعيش فوتها 
تادر واللمسك للغالب» وقددره ابن الهمام بسبعين للحديث لبها نهاية هذا الغالبويشير إلى هذا الجواب قوله فالفتح 
بعد حكاية الأقوال : 
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واختار اازيلعى تفويضه للإمام . 

وطريق قبول البينة أن يجعل القاضى هن فی يده امال خصما عنه أو ينصب علب 
تین لقدرى أفندى معز يا للقتية أنه إنما حم بموتهبتضاء لأنه أمر حمل » فام ينضم 
إليه القضاء لايكون حجة ( فإن ظهر قبله ) قبل مؤت أقرانه (حيا فله ذلك) الفسط 


والحاصل أن الاختلاف ماجاء إلا من اختلاف الرأى فى أن الغالب هذا فى الطول أو مطلقا اه ر قوله واختار 
اازيلعى تفويف ه للإمام ) قال فى الفتح : فأى وقت رأى المصاحة. حم عوته . قال فى النهر : وفى البنابيع : قبل 
يفوض إلى رأى القاضى » ولانقدير فيه ى ظاهر الرواية. وف القنية : جعل هذا رواية عن الإماماه ه 
قلت : والظاهر أن هذا غير خارج عن ظاهر الروا أيضا » بل هو أقرب إليه 
فى شرح الوهبا بأن ينظر ويجتهد ويفعل مايغاب على ظنه فلا يقول بالتقدير » لأنه ميرد به الشرع بل بنظر ف 
الأقران وفى الزمان والمكان ويجتود » ثم نقل عن »فى الحنابلة حكابته عن الشافعى وممد» وأنه المشبور عنمالك 
وألى حنبفة وألى يوسف. وقال الزيلعى : لأله لف باختلاف البلاد وكذا غلبة الظن تاف باختلاف الأشخادس 
فإن املك العظم إذا انقطع خبره يغلب على الظن فى أدنى مدة أنه قد ءات اه ومقنضاه أنه يم 3 
الظاهرة الدالة على موته وعلى هذا ببتنى على مافي جامع الفتاوى حيث قال :وإذا فقد في المهاكة فوته غ م 
بء كا إذا نقد فى وقت الملاقاة مع العدو أو مع قطاع الطريق » أو سافر على المرض الغالب هلا كه » أو كان 
سفره فى البحر وماأشبه ذلك حم بموته لأنه الغالب فى هذه الحالات وإن کان بين احتمالين : واحټال ٠وته‏ نای 
عن دليل لااعؤال حيانه لأن هذا الاحتيال كاحهال ما إذا بلغ المفقود مقدار مالا يعيش على حسب |١‏ انختلفوا في 
مقدار نقل من الغنية ذه ماى جاءخ الفتاوى . وأفتى به بعض شابخ مشايذنا وقال إنه أفتى به قاضى زاده صاحب 
بحر الفتاوى » لكن لاعنى أنه لابد من مضى مدة طويلة حتى يغلب على الظن موته لاعجرد فقده عند ملاقاة المدر 
أو سفر البحر وغوه إلاإذاكان ماكا عظها فإنه إذا بتى حيا تشتهر حياته » فلذا قلنا إن هذا مبنى على ماقاله الزيلعى 
تأمل ( قوله وطريق قبول البينة ) فيه إبهام أنه يحتاج إلى بينة على موت أفرانه وليس عراد: بل اراد ما إذاقاءةت 
ببئة على موته حقيقة . فى النهر غن التتارخانية : ثم طريق موته إءا بالبينة أو موت الأقران . وطربق قبول هذه 
البينة أن يجعل القاضى الخ ( قوله أو ينصب عليهقيا ) أى إذا لميكن لدوكيل بحفظ ماله ينصب عنه ٠سخرا‏ لإثبات 
دعوى موته من زوجت أو أحد ورنه أو غريمه ( قوله بقضاء الخ ) هو أحد قولين: قال القهستانى : وف الفاء من 
قوله فتعتد عرسه دلالة على أنه يحم بموته بمجرد انقضاء المدة فلا يتوققث على قضاء القاضى كا قال شرف الأثمة 
وقال نج الثمة القاضى عبد الرحيم نص على أنه يتوقف عليه كا فى المنية اه » وما قاله شرف الأثمة موافق 
للفثون سائحائى . 
قلت : لكن المتبادر من العبارة أن المنصوص عليه فى المذهب الثانى . ثم رأيت عبارة الواقعات عن القنية أن 
هذا أى ماروى جن أنى حنيفة من تفويض موته إلى رأى القاضى نص على أنه إنما كم بموته بقضاء الخ ( قوله 
فإن ظهر قبله ) هذه القبلية لامفهوم لا وإن ذكرها الكثير ون سا حا »> ولذا قال ف البحر : وإن علم حياته ى 
وقث من الأوقات يرث من مات قبل ذلك الوقت من أقاربه اھ لکن لو عاد حيا عد الحكم موت أقرانه قال ط : 
الظاهر أنه كالميت إذا أحبى » والمرتد إذا أسلم » فالباق فى يد ورثته له ولا يطالب بما ذهب . قال : ثم بعد رقه 
رأيت المرحوم أبالسعود نقله عن الشيخ شاهين ونقل أن زوجته له والأولاد لاثانى اه تأمل ( قوله فله ذا 
( ۴۸ - دائية ابن عابدين - 4 ) 
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( وبعده حك بموته فى حق ماله يوم علم ذلك) أى موت أقرائه ( فتعتد) »نه (عرسه للموت ويقسم ماله بين 
منيرثه الآن و) حك بموته (فى ) حق (مال غيره منحين فقده فيرد” الموقوف له إلى من برث هور ه عند موته) 
١ا‏ تقرر أن الاستصحاب وهو ظاهر الحال حجة دافعة لامثبتة ( ولو كان مع المفقود وارث يحجب به لم يعط) 
الوارث (شيئا »وإن انتقص حقه ) به ( أعطى أقل النصيبين) وبوقف الباق (كالحمل ) ومحله الفرائض » ولذا 
حذفه القدورى وغيره . 

[ فرع ] ليس لاقاضى تزويج أمة غائب ومجنون وعبدهما » وله أن يكاتبهما ويبيعهما : 

: ڪتاب الشركة 

لاحن «ناسيتما للمفةود من حيث الأمانة » بل قد ت#قق فى ماله عند موت مورثه : 

(هى ) بکسر فسكون فالمعروف 
أى الموقوف له ءن الوصية وكذا الإرث كاعلنت ( قولهوبعده ) أى بعد .وت أقرانه وهو متعلق بقوله يحكم 
لابقوله ظهر لأنه بصیر المعنى وإن ظهر حيا بعد موت أقرانه يحكم ۽وته الخ وهو فاسد كا لاي ( قوله فتعتد منه 
عرسه الموت ) أى عدة الوفاة وبرد” قسطه من الوصية إلى ورثة الموصى ( قوله بين من برثه الآن) أى حين حكم 
بعونه لامن مات قبل ذلك الوقت من ورئته زبلعى » وكذا يحكم بعتق مدبريه وأمهات أولاده فى ذلك الوقت بحر 
ر قوله من حين فقده ) أىمالم تعلم حیانه یوقت كامر ( قوله عند «وته ) أى موت الو رث ( قوله حجة دافعة) 
فتدفع ثبوت حق لغيره فى ماله ( قوله لاءثبتة ) فلا ثبت له حق فی مال غيره ( قوله ولو کان مع المفقود وارث 
بحجب به الخ ) أى يحجب ذلك الوارث بالمفقود » ويظهر هذا من المثال السايق حيث لجيعط أولاد الان المفقود 
شيئا قبل ظهور حيانه لحجبهم به وأعطى البنتان النصف فقط دون الثلين ووقف لما السدس:ولأولاد الابن اثلث 
إلى ظهور'موته فإن ظهر حيا أخذ النصف الموقوف ( قوله كالحمل ) فإنه لوكان معه وارث لايتغير إرئه بحال 
بعطى كل نصيبه » وإنكان ينقص حقه به يعطى الأقل » وإن کان يسقط به لايعطى شيئا فلو ترك ابنا وزوجة 
حاملا تعطى الزوجة المن لأنه لايتغير والابن نصف الباق لأنه أقل من كل الباق على تقدير موت الحمل ومن ثل 
الباق على تقدير كون الحمل أنى » ولوترك زوجة حاملا وأخا شقيقا أو عما لابعطى شيثا لاحتيال ذكورة الحمل 
( قوله ولذا حذفه ) أى حذف قوله ولو كان مع المفقود وارث الخ ( قوله فرع الخ ) غزاه فالدرر إلىفصول 
المادى ( قوله ويبيعهما ) فى شرح الوهبانية عن القنية : فقدت مولاها ولاتجد نفقة وخيف عليها الفاحشة فالةاضى 
أن بببعها أو يؤجرها من امرأة ثقة ولیس له تزويجها اه والله سبحانه أعلم 2 


كتانب الشركة 


قيل مشر وعيتها ثابتة بالكتاب والسنة والمعقول . واختلفوا النص المفيد لذلك : قال فى المح :ولا شلك أن 
مشروعيتها أظهر ثبوتاءإذ التوارث والتعامل بها من لدن رول الله صل الله عليه وسل وهل جرا مقصل لايحتاج فيه 
لإثبات حديث بعينه ( قوله.ءن حيث الأمائة ) فإن مال أحد الشريكين أمانة فى يد الآنخر » "كا أن مال المفقود 
أمانة فى ايد الحاضر بحر » وجعل فى الفتح :هذه مناسبة عامة فيهما وق الآبق واللقيط واللقطة ( قوله بل قد تحققٍ 
فى ماله )هذهمناسبة خاصة ؛ بيانها أنه لومات أبوه عنه وعن أبن آخر فإن مال المفقود من التركة على نقدبر حياته 
مشترك : أى مغتلط مع مال أخيه ( قوله بكسر فسكون فالمعروف ) كذا فى الفح : أى المشر فہہا کسر الثبين 
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انا 


لغة اخلط معى بها العقد لأسا سببه . وشرعا (عبارة عن عقد بين المتشاركين فى الأصل والربح) جوهرة . 

ر وركنها فى شركة العين اختلاطهما » وق العقد اللفظ المغيد له ) وشرط جوازهاكون الواحد قابلا للشركة 
ر وهی ضربان: شركة ملك: وهی أن يلك متعدد) اثنان فا كثر (عينا) أو خفظا كثوب هبه الربح فى دارها 
فإنهما شريكان ف الحفظ قهستانی (أو دينا) على ماهو الحق ؟ فلو دقع المديون لأحدها فللآخر الرجوع إنصف 


- ۹۹ 


وسكون الراء قال فى اإنبر : ولك فتح الشين مع کسر الراء وسكونم| ر قوله لغة اللحاط ) قال فى الغتح : هى لغة 

خاط النصيبين بحيث لابتميز أحدها » وماقيل اختلاط النصيبين تساهل لأنها ام المصدر والمصدر الشرك مصدر 

شركت اارجل أشركه شركا فظهر أنها فعل الإنسان وفعله اخلط . وأما الاختلاط فصفة للمال تثبت عن فعلهما 
٠‏ ليس له اسم من المادة » وتمامه فيه . 
1 قات : لکن الشركة قد نتحقق بالاختلاط ها يأنى » فيلزم أن لايكون ها امم تأمل » إلا أن يقال إن آهل 
اللغة لايسمونها شركة ( قوله "ى بها العقد ) عبارة اازيلعى : ثم يطلق امم الشركة على العقد مجازا لكو نه سيا له 
( قوله لأنها سببه ) الضمير الأول عائد إلى العقد يتأويل الشركة ؛ والثالى إلى انحط اهح . والأظهر تذكير 
الضمير بن كعبارة الزيلعى » أو بقول لأنه سببها أى لأن العقد سبب الشركة الى حقيةتها اباط فالعلاقة السببية .» 
من إطلاق اسم المسيب على سببه. قال فى الفقح : فإذاقيل شركة العقد بالإضافة فهى إضافة بيانية (قولهو شر عاالخ) 
ظاهر كلامهم اتحاد اللغوى والشرعى فإنها فى الشرع تطئق على انخاط وكذاعلى العقد مجازا تأءلى » بدلبا 
لها إلى شركة عقد وشركة ملك . والثانية تكون باتخلط أو الاختلاط إلا أن يقال المراد تعريف شركة | 
لأنا انى فصلت آنواعها إلى أربعة من مفاوضة وغيرها تأمل ر قوله فى شركة العين ) أ الاك فما قال عقا 
الذى هو عرض غيز عبن » وقوله اختلاطهما أى اختلاط المالين عيث لابتميز أحدها ؛ وعير بالاختلاط تبعا 


لعقد فقط 


للفتح مع أن مقنضى ماهر التعبير باخاط تأمل ( قوله اللفظ المفيد له ) أى لعقد الشركة » وهو الإيجاب والقبول 
ولو معنى كاسيأنى نر قولهكون الواحد الخ ) کذا ف البحر عن المحيط . والظاهر أن المرد بالواجد المعقود عليه 
احترازا عن المباحات والنكاح والوقف » لما سيأ من قواه وششرطها كون المعقود عليه قابلا للوكالة » فإن المراد 
من قبوله الاشتراط ر قوله وهى ضربان ) أى الشركة من حيث هی لابقید کونها شركة عقد ففيه شه الاستخدام 
وإلاکان من تقسم الثى* إلى نفسه وإلى غيره ( قوله شركة ملك ) أى اخخصاص فالإضافة معنى اباء كا فى مغرب 
قهشتانى ( قوله أو حفظا ) دخوله فی اللاك المفسر بالاختصار ظاهر ‏ والمقصود بيان اشتراكهما فى الحذظ وثبوت 
الحق لما الواحد فقط » ولا يلزم منذكر مسألة باب جريان جميع أحكام الباب فيها كالدين المشبرك فإنه لانجرى 
فيه جميع أحكام لعن افهم ( قوله هبه البح ) حقه أن يقال هبت به الريح لما في القاموس : الب واغبوب 
ثوران الربح » وهبه هبا وهبة بالفتح وهبة بالكسر قطعه اه فقد جعل المتعدى بمعفى القاطع وهو غير مراد هنا 
کا لای . 


مطل الحق أن الدين يلك 
ر قوله على ما هو التق ) قال فى الفتح : إن بعضهم ذ کر من شركة الاه لاك الشركة فى الدين + فقيل جاز 
لأن الدين وصف شرعى لايملك . وقد يقال : بل يمالك شرعا » ولذا جاز هبته من عليه . وقد يقال : إن الطبة 
مجاز من الإسقاط » ولذا لم تجز من غيز من عليه . والحق ماذكروا من ملكه » ولذا ملك »اعنه من العيين على 
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ما أخذ فتح : وسيجىء متناف الصلح وأن من حيل اختصاده بما أخذه أن يببه المدبون قدر حصته ويهبه رب 
الدين حصته وهبانية ( بإرث أو بیع أو غيرهما) يأى سبب كانجبريا أو اختياريا واو متعاقبا ؛ کا لو اشترىشيئا 
ثم أشرك فيه آخر منية : : 

( وکل ) هن شركاء الملك (أجنى ) فى الامتناع عن تصرف ءضر (فى مال صاحبه) لعدم تضمنما الوكالة 
( فصح له بیع حصته ولو من غير شريكه بلا إذن إلا فى صورة انذاط) لاليهما بفعلهما كحاطة بشعير وكبناء 
ور وزرع مشترك قهستانى » وتمامه فى الفصل الثلاثين ٠‏ نالعادية » وغوه فى فتاوى ابننجبم ؛ وفيها بعد ورقتين 
أن المبطخة كذلك » 


الاشتراك حتى لو دفع الخ اه وقوله ملك ماعنه الخ أى لو صالح أحدهماعن نصببه على عين كثوب مثلا ملكه 
مشتركا بينه وبين الاخر » وتمامه فى الصلح قبيل التخارج ( قوله وإن من حيل اختصاصه ) أى اختصاص الآحذ 
بما أذ دون شريكه » وهذه الحيلة مذكورة ف الفتح أيضا » وسياق غيرها فی الصلح ( قوله بإرث ) »تعلق 
بتوله يماك متعدد ط ( قوله بأى سبب كان الخ ) هو مفهوم قوله بإرث أو بيع » فإن الأول جبرى والثانى 
اختيارى » ومن الأول مالو اختلط مالمما بلا صنع ءن أحدهما » ومن الثانى مالو ملكا عينا بهبة أواسنيلاء على 
مال حرنى » أو خلطا مالمما بحيث لايتميز كا يأتى » أوقبلا وصية بعين لما كا فى البحر ( قوله ولو متعاقبا) 
مرابط بقوله أن لك «تعدد ط ( قوله ثم أشرك فيه آخر ) سيذكر المصنف مسألة الإشراك آخر الشركة ( قوله 
ف الاءتناع ) الأولى حذفه لأنه أجنى فى التصرف لاف الاءتناغ عنه » إلا أن يقال قوله أجنبى : أى کاجنی 
ويكرن هذا ببانا لوجه الشبه ط (قوله عن تصرف مضر) احترز به عن غيرالمض ركالانتفاع ببيت وخادم وأرض 
ف غيبة شربكه على ماسيأق ببانه ( قوله فصح له بیع حصته ) تذريع على التقييد بمال صاحبه ط ( قوله لای 
صورة انخلط ) والاختلاط فإنه لايجوز البيع من غير شريكه بلا إذنه . 

والفرق أن الشركة إذا كانت بينهما من الابتداء » بأن اشتريا حنطة أوورثاها .كانت كل حبة مشتركة بينهما 
فبيع كل منبها نصيبه شائعا جائز من الشر يك والأجنى » بحلاف ما إذا كانت بالط أوالاختلاط كان كل حية 
ماركة مجميع أجزائها ليس للآخر فما شركة » فإذا باغ نصيبه ٠ن‏ غير الشرباك لايقدر على تسليمه إلا لوطا 
بنصيبا الشر يك فيتوقف على إذنه » بخلاف ببعه من الشرك للقدرة على النسلم والنسلم اه فتح وبر . 

قلت : ومثل انلهلط والاختلاط بيع مافهه ضرر على الشريك .أو البائع أو المشترى » كبيع الحصة من البناه ' 
أو الغراءن . وبيع بيت معين من دار مشتركة کا يأتى تريره ( قوله بفعلهما ) احتراز عا إذا كان بفعل أحدهما 
بلا إذن الآخر » فإن الخالط بملك مال الآخر ويكون «ضسمونا عليه بالمثل للتعدئ ( قوله كحنطة بشعير ) ومثله 
حنطة بحنطة بالأولى لتعزر القبيز » وفى الأول يتعدسر ( قوله وكبناء وثجر وزرع مشترك ) صنبعه يقتفضى أن هذا 
من قبيل اخلط وليس كذلك » وإنما توقف البيع فيه من الأجنى على إذن شريكه لتضرر الشريك بالقلع والهدم 
کا سيأق تفصيله اهح : 

قلت : ويمكن الجواب بأن قوله وكبناء معطوف على قؤل المصنف فى صورة اخلط فيكون اسئائاء صورة 
أخرى وهى ماف بيعه ضرر كا قلنا ( قوله ونحوه فى فتاوى ابن نج ) أى فى کناب البيع حيث أفنى بأنه لو بلع 
أحد الشريكين فى البناء حصته لأجنى لاي>وز ولشريكه جاز » وأفتى أيضا بأنه او ياع خصته هن الزيع لأجنى 
بلا رضا شريكه لايجوز » ومفاده تقبيد الأول أيضا با إذالم برض الشريك أفاده ح . وف الليربة صرحوا بأن 
بيع الحصة فى البناء والغرس لغبر الشريك لايجوز ( قوله وفيها بعد ورقتين أن المبطخة كذلك ) ونصه : سثل 
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لكن فبا بعد ورقتين أخربين جواز بيع البناء أو الغراس المشترك فى الأرض الحتكرة ولو للأجنى 


فى مبطخة بين شريكين باع أحدهما حصته لأجنى بثمن معلوم بدون رضا شريكه هل جوز البيع أم لا؟ أجاب 
لايجوز الببع اه والمراد بالمطبخة : البطبخ المزروع لاأرض البطبخ إذ بيعه مع الأرض وامراد أيضا ماإذا 
باعه قبل النضج لأن فيه ضررا على الشر يك بالقطع . قال فى جاءع الفصولين : باع نصيبه عن المطبخة برضا 
شريكه » فاو ضره لقطع م يز الببع ونصيب البائع المشترى الم يفسخ البيع وأشريكه أن لاير فى بعد الإجازة » 
إذ فى قاعه ضرر والإنسان لاير على تحمل الضرر اه > وءفاده أن البيع فاسد قبل الفسخ لقوله ونصيب البائع 
للمشترى الخ يعنى إذا قبض ابيع . 


مطاب مهم فى بیع الحصة الشائمة من البناء أو الغراس 

(قوله لکن فيا الخ ) أفتى عثله فى الفتاوى الخيرية > واستاد إلى ماق فتاوى ابن تم ؛ وبين وجه ذلك 
حيث قال : سثل فها إذا باع أحد الشركاء حصته ف الغراس ف الأرض الحتكرة ٠ن‏ أجنى وأعلمه با على الخصة 
من الحكر هل جوز بيعه لكونه لاءطالب له بالقلع فلا يتضرر آم لا ؟ أجاب : نعم يجوز بيعه لعدم الضرر بهم 
التكليث بالقلع . 

ففى فتاوى الشيخ زین بن نحم : إذا باع أحد الشريكين ف البناء والغراس فى الأرض الحتكرة حصت مز 
أجنى هل يجوز البيع نه أم لا؟ أجاب : نعم يجوز » وكذا من الشريك » والله عل اه ووجه عدم المطالبة 
فى الأرض الحتكرة بالقلع كما هو ظاهر اه مائ الحيرية . وبه ظهر أنه لاغالفة بين هذا و+انقدم » لأن مناط 
الفساد حصول الضرر فافهم » ولذا قال الطرطوسى بحدكلام : فتحرر لنا من هذه النقول أن بيع الحصة من 
الزرع والرة والمطيخة بخير الأرض ءن الأجنى أو من أحد شريكيه لايجوز ؛ فاو رضى الشرياك »قبل لايجوز 
أيضا » وقيل يجوز : ويظهر لى النوفيق بحمل الأول على ماإذا قصد المشترى إجبار الشريك على القلع » والثاق 
على ماإذا لم يقد د ذلك » ويفهم هذا التوفيق من تعليل الحبط لعدم الجواز بقوله لأن فيه ضررا والإنسان لايببر 
على تحمل الضرر وإن رغى به اه »كما قالوا فيا إذا باع نصف زرعه من رجل لايموز ؛ لأن المشغرى يطالبه 
بالقلع فيتضرر البائع فيا لم يبعه ودو الصف الآخر كب الجذع فى السديف د ثم إذا طلب المشترى القلع لايجاب 
إليه نظرا للشر يك » لكن إن طاب هو أو البائع النقض فسخ البيع لأنه فاسد » وإن سكت إلى وقت الإدراك 
اثقلب جائزا لزوال المانع + وذكر فى الحانية أن نصيب البائع يكون للمشترى مالم ينقض البيع اه . 

وأما بيع هذه المذكورات من الشريك كأرض بينهما فيها زرع مما م يدرك فباع أحدهما نصيبه من الزريع 
لشريكه بدون الأرض » فنى رواية يجوز » وى أخرى لاوعليما جواب عاءة الأسصماب » ولكنها تمل على 
مافيه ضرر بالفلع كبيع رب الأرض من الأ كار حصته من الزرع أو الثرة فلا يجوز لأنه يكلف الأكار القلع 
فيتضرر : أما لو باع الأكار لرب الأرض فإنه يجوز اتفاقا والدليل قول الحبط لأن البائع بطالبه بالقاع ليفرغ 
نصيبه من الأرض » ولايمكن ذلك إلا بقاع الكل فيتضرر المشترى فيا لم يشتره وهو نصيب لفسه اهكلام 
الطرسوسى ملخصا ثم حرر أن حم الغراس كالزرع » وهذا كله فيا إذالم يدرك الزرع والعْر » وإلا جاز لعدم 
الضرر بالقلع كا سيذكره الشارح عن الفتاوى : إذا بلغت الأثجار أوان القطع جاز الشراء وإلا فسد » واه 
الزرع كا فى بيوع البحر عن الولوالجية : 
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فتنبه » فلا يجوز بيعه إلا بإذنه » ولو كانت الدار مشتركة بینہما باح أحدهما يتا معينا أو نصيبه ٠ن‏ بيت معين 


فللآخر أن يبطل البيع . 


والحاصل أن مابلغ أوان قطعه يصح بيع الحصة منه للشريك ولغيره ولو بلا إذن الشريك لعدم الضرر وإلا 
م يحز بيعه من الأجنين بلا إذن الشريك» فلو بإذنه لم يمز إن كان مراد المشترى إجبار الشريك على القلع » وإلا 
بأن سكت إلى وقت الإدراك يجوز » وعلى هذا ما كان فى الأرض الحتكرة لأنه معد للبقاء لاللقطع فلا بتضرر 
أحدهما » فلو أراد القطع قبل بلوغ أوانه لايجاب إلى ذللك » وإذا طلب أحدهما'فسخ البيع يجاب لأنه فاسد » 
وإنما بنقلب جائزا إذا سكت إلى وقت الإدراك . وأما البناء فذكر الطرطوسى أنه إما أن تكن الأرض هما 
أولغيرهما أرلأحدها » فإن كانت لما فى المحيط أنه لو باع أحدهما حصته من البناء فقط لأجنى لم جز ولو بإذن 
الشريك لأن للبائع مطالبته بالهدم وكذا لو كان الكل له فباع نصفه من رجل لأن المشترى يطالبه بالمدم فيتضرر 
البائ فا لم يبعه » ولو باع من شريكه فى رواية جاز » وف أخرى لاواختارها أبو الليث لأن البائع يطالبه بتفريغ 
لصيبه من الأرض وإن كانت الأرض لغير ها ففى البدائع والخلاصة : لو باع لأجنى لم يجز لأنه لابمكنه تسليمها 
إلا بضرر وهو نقض البناء » ومقتضاه أنه لشريكه يجوز » لکن ينبغئ حمله على مالا ضرر فيه كما لو استعارها 
البناء مدة وعضت المدة لأن البائع لاحتق له فى الأرض فلا بمكنه مطالبة المشترى بالقلع » بخلاف الأرض الستاجرة 
لبقاء نحقه فى الأرض إلا أن يؤجره نصيبه منها قبل البيع » وكذا لو كانت الأرض مغضوبة لأن البناء غيزمسة. 
للبقاء بل القع فهو كالمقاوع حقيقة فبصح بيعه واو لأجنبى » ومثله الأحكار الى يدفع ها كل سنة مبلغ «هلوم بلا 
إجارة شرعية فينبغى أن يكون كالمغصوبة لأنه متحق للقلع > وإنكانت الأرض لأحدهما » فإن باع أحدها 
لأجنی لاجوز » وإن لشريكه ينبغى الجواز سواء كان البائع صاحب الأرضن أو الآخر لأن البناء هنا لايكون إلا 
بطريق الإباحة فهو مستحق القلع ‏ بخلاف الزرغ فى أرض أحدهما فإنه بطريق المزارعة وهى عقد لازم فالزرع 
مستحق البقاء » فلذالم بصح بيع صاحب الأرض حصته فى الزرع للمزارع وصح العكس لعدم الضرر ؛ هذا 
خلاصة ماحرره الطرطوسى ف أنفع الوسائل . 

قلت. : والعرف الآن فى العمارة أنها تبنى فى أرض الوقف أو أرض بيت الال بعد استتجار أرض الوقف 
مدةٍ طوويلة على مذهب من يراها ‏ فإذا باع خصته من البناء لأجنى بعد ما أحكره الحصة من الأرض أو فرغ له 
عن حت تصرفه فى الأرض السلطائية بإذن المتكلم عليها صح لعدم الضرر : وكذا لو تأخر الإحكار أو الفراغ 
عن البيع لارتفاع المفسد "كا مر فها لو باع حصته هن الشجر قبل الإدراك ولم يطلب القلع إلى الإدراك ؛ وعلى هذا 
فا مر عن البدائع والحلاصة من عدم الجواز للأجنى ينبغى له على ٠٠‏ إذا كانت الأرض مستعارة بقريئة التعليل 
وذلك لأن المشترى غير مستعير ولابد ٠ن‏ تسام المبيع فلابد من الهدم » وفيه ضرر على الشر يلك بمخلاف'ماإذا كانت 
فى أرض وقف أو أرض سلطانية لأنه يمكنه تسلم المبيع مع الأرض فيقوم المشترى «قام البائع إذا كان قصده 
إبقاء البناء وتزول علة الفساد النى ذكرها » وهذا ما استند إليه امير الرملى فى علة الجواز تبعا لابن نجي كا مر > 
لكنه صوى بين الغراس والبناء » فيحمل مامر ٠ن‏ عدم الجواز ف الغراس الذى لم يبلغ أوان القطع على ١‏ إذاكانت 
الأرض للبائع » وقد استوفينا الكلام على هذه المسائل فى كتاينا [ الحقود الدربة تاقح الفتاوى الحامدية ] فر اجه 
( قوله فتنبه ) أشار به إلى وجه التوفيق الذى ذكرناه بین كلا ابن نم ( قوله فلا يجوز بيعه إلا بإذئه) راجع 
إلى قوله إلافى صورة الخلط وما بعده اه ح وقد سقط فى بعض النسخ من هنا إلى قوله والاختلاط ( قوله لاخر : 
أن ببطل البيع ) كذا فى غالب كتب المذهب معللين بتضرر الشريك بذاك عند القسمة » إذ لوصح فى نصيبه لنعين 
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وف الواقعات : دار بين رجلين باع أحدها نصيبه لآخر لم جز » لأنه لايخلو إما إن باعه بشرط الترك 
أو بشرط القع أو اهدم . أما الأول فلا يجوز لأنه شرط منفعة للمشترى سوى البيع فصار كشرط إجارة ف ال 
ولا جوز بشرط الحدم والقلع لأن فيه ضرا بالشريك الذى م بيع ت 

وق القتارئ : مشجرة بين قوم باع أحدهم نصيبه مشاعا والأشجار قد انتهتأوان القطع حتى لابضرها القطع 
جاز الشراء ‏ وللمشترى أن يقطع لأنه ليس فى القسم ضرر ٠‏ 

ونی النوازل : باع نصيبه من المشجرة بلا أرض بلا إذن شريكه ؛ إن بلغت أوانانقطاعها جاز البيع لأن لابتضرر 
المشترى بالقسمة وإن ل قسد لنضرره بها . وفيها: باع بناء بلا أرضه على أن بشترك المشترى البنا الببع فاسد 
عمادية من الفصل الثالث من مسائلالشبوع (والاختلاط ) بلا صنع من أحدها فلا يجوز بيعه إلا بإذنه لعدم شبوع 
الشركة فى كل حبةء لاف نحو ام وطاحون وعبد ودابة حيث يصح بیع حصته اتفاقا كا بسطه امم نف ن اویه . 
ثم الظاهر أن الببع ليس بقيد » بل المراد الإخراج عن الملك ولو مببة أو وصية » 


نصيبه فيه » فإذا وقعت القسمة للدار كان ذلك ضررا على الشريك إذلاسبيل إلى جع اص 3 
هذه »' لأن نصفه للمشترى ولا جع نصيب البائع فيه لفوات ذلك ببيعه النصف » وإذا سل الأءر من 
ذلك وضهل طريق القسمة كذا فى اللحيرية من البيع ر قوله باع أحدهما نصيبه ) أى من البناء فط ؟ 
العمادية » أما بيع النصيب من الدار بنهامها فلا مان من جوازه أفادهح (قوله بشرط القلع أو اا 
الأخشاب أو هدم البناه والعارة : والذى فى ح عن العادية والهدم بالواو ( قوله كشرط إجارة ن 
"كا لو باع البناء واشترط عليه إجارة الأرض وهو مفسد للعقد لأن فيه منفعة لأحد المتعاقدين ر قوله باع أحدهم 
نصيبه ) أى من الشجر » وبه عبر فى شرح الى ط ر قوله قد انتبت أوان القطع ) الأولى قد اہی أوان قطمها؛ 
وهذا إنما يظهر فى شجر يراد منه مخلاف مايراد منه الْر طا ( قوله حتى لا بضرها ) أىلا يضر الأشجار : 
وف اسخة لا يضرهما بضميز التثلية : أى لايضر الشريك والمشترى (قوله وللمشترى أن يقطع) أى بعد القسمةط 
(قوله وف النوازل ) هو عين ما فى الفتاوى ط » لكن أعاده لأن فيه التصريح بقوله بلا أرض : وبقوله 
بلا إذن شريكه . 

ومفادهأنه لو باع نصيبه من الأرض والشجر يصح وإن لم يبل أوان القطع لأنه ليسلأحدهما أن يطالبشريكه 
بالقلع ‏ لأن ماتحنه ملكه فلايتضرر أحدهماءكا فى أنفع الوسائل عن الحيط» وأنه لو بلع بإذن شريكهأو منالشريك 
نفسه أنه يصح أيضا » وتقدم الكلام عليه ( قوله وفيا الخ ) هى مسألة الواقعات ط ر قوله والاختلاط بلا صلع 


من أحدهما ) کا إذا انشق الكيسانفاختلط مافييما من الدراهم ط عن الشلئن( قوله لعدم شبوع الشركة الخ ) يشير 


إلى الفرق الذى قدمناه عن الفتح والبحر ( قوله حيث يصبح بیع حصنه ) أى من غیرشریکه ط ( قوله كا بسطه 
المصنف ق فتاويه ) حاصل مابسطه» هو ماقدمناه من ذ كر الفرق بين المشتر ك بالخلط والاختلاط والشتركبغ رها 
كإرث ونحوه وأنه لايشترط فى صعة البيع الإفراز عند التسلم لاتفاقهم على صعة بيع مشاع لا مكن إفرازه كالمام 
والطاحون والعبد والدابة ( قوله ثم الظاهر أن البيع ) أى الواقع ف قول المصنف فصح له بيع حصته الخ وهذا 
مأخوذ من البحر ء لكن إخراج المشترك عن الملك بهبة يشتر ط له كونه غير قابل للقسمة كبيت صغير وحمام 
وطاحون » أما قابلها فلا يصح مالم يقسم فيصير كا مشترك بمخاط أو اخنتلاط وبعد القسمة لاحاجة إلى إذن الشريك 


Marfat.com 


مد 


وتمامه فى [ الرسالة المباركة » فى الأشياء الاشتركة ] وهى ننقعة لمنابتلى بالإفتاء . وزاد الوافااشفعة أيضا فراجعه . 
ع بالكل إن كانت الأرض بنفعها اازرع وإلالا محر » 
يلاف الدابة وتحوها » وتمامه فى الفصل الثالث والثلاثين ٠ن‏ اتفصولين 


وأما الانتفاع به بغيبة شريكه فى بيت وخادم وأرض يا 


تأمل ( قوله وتم نى الرسالة المباركة إلى قوله وأما الانتفاع ) ساقط من بعض الفيخ قال فى النهرء وباق الأحكام 
فى الأشياء المشتركة بيناه “ستو فى [ الرسالة المباركة فى الأشياء المشتركة ] فعلياك بها تزدد بها سباء » فإنها أن ابتلى 
بالإفتاء نافعة » وأثوار القبول علييا ساطعة ( قوله وزاد الوانى ) أى محشى الدرر حيث قال : قول إلا فى دورة 
الخلط الاختلاط اعتر أنه ينبخى أن يشير إنى استثناء صورة الشفعة أيضا » فإنهما او ورثا أرضالايجوز 
الأرضى ءن غير شر يكه إلا بإذنه »ولا يخى أن هذه الدورة غورخارجة عنصورة 
بسبب نجيرى : فإذا آلت إابهمابالإرث جز لكل التصرف 


قوله إلا نى صورة الخاط والاختلاط استاناء من صعة البيع بلا إذن الشرياك + 

توقف الصحة على إذن الشرينك : ودذا لايتأنى فى الشفعة فإن بيع الحصة من الدار يح وإن كان 
إذا ادعى الشعة يتماسكها ملكا جديدا .وإن سكت يبتى هلك المشترى على حاله 
اع الخ ) محترز قوله عن تصرف مغر( قرله فى بيت وخادم الخ ) قال فجامع 
م عليه : فإذا أدركت ار بببعه وبأخذحصته ويقف حصةالغائب فإذا قدمالغائب أجاز 


للشريك حق القلك بالشنعة 


سواء أذن أولا ر قوله وأنا 


الفصولين : وف الكر 
بيعه أو ضمنه القبمة :ولو ازرع أحدهماكاها تفم الأرض بينهما» فا وقع فى نصيبه 
أفر وما وقع فى اص الأرض هذا إذالم يدرك الزرع :فلو أدرك أوقرب يغرم 
الزارع لشريكه نقعان اصفءلو انتقعستلأذ. غاضب فى نصيب شريكه اھ . 

قلت : هذا إذا كان الشريا ية لأ قسمة الأرض لاتنكون مع الغائب» ولأنه لايكون 
غاصبا فى صورة الغيبة وإلال يكن له زراءتهاء نعم بمكنْكونه غاصبا لو كانت الزراعة تنقصهاء لقوله فالفصولين 
يق ع ينفع الأرض ولايتقصرا فله أن بزرع كلهاو لو حضر الغائب فله أن ينتفع بكل الأرض 
مث تلك المدةلر ضا الغائب فىءثله دلالة :ولو علمأن الزرع ينقصيا أوالترك ينفعها ويزيدهاقوة فليس للحاضر أنبزيع 
فها شيئا أصلا إذ الرضالم ابت » وكذا لو ءات أحدهما فللشريك أن يزرع اه . 

قلت : وف القنية لايلزم الحاضر فى الملك المشترك أجر ء وليس للغائب استعاله بقدر تلك المدة لأن المهايأة 
بعد اللمصومة اه » وهذا »وافق لما سیا آخر الباب عن المنظومة المحبية »> لكنه مخالف لماءر ولماذكره 
فى تنوير البصائر عن الحانية أن الدار كالارض وأن للغائب أن يسكن مثل ٠ا‏ سكن شريكه وأن المشايخاستحسنوا 
ذلك وهكذا روى عن محمد » وعايه الفتوى اه وسيأتى تمامه فى الغنصب ر قوله ينتفع بالكل ) فى انكانية : 
للحاضر أن يسكن كل الدار بقدر حصت :وف رواية :له أن ,سکن »نها قدر حصته؛ واو خاف أن ترب الدار له 
أن يسكن كلها اه ۲ 

والفرقبين الروايتينآن الرواية المشبورة أنه لوكان له نهيف الدار ثلا يسكيها كاها »دة بقدرخصته كنصف 
سنة ويتركها نصف سنة : وعلى الرواية الثائية بسكن نصفها فقط . وهذا إذا لم مخف خرابما بالترك » فلو حاف | 
بسكها كلها دائما . وذكر فق الف واين وكذا فى اللحادم يستخدمه الحاضر بحصته ٠‏ ومقتضاه أنه يستخدءه يوم 
ويتركه يوما بقدر حصمة الغائب . فإشلاق الشارح فى محل التقريد ر قوله بحلاف الدابة ) لتفاوت ااناس ف الركوب ‏ 1 
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وشركه عقد ) أى واقءة بسبب العقد قابلة للوكالة . 
(وركنها) أى ماهيتها (الإيماب والقبول) ولو معتی كما لودقع له ألفا وقال أخرج مثلها واشتر والربح بيننا . 
ر وشرطها ) أى شركة العقد ركون المعقود عليه قابلا للوكالة )فلا تصح فى مباح كاحتطاب ( وعدم مايقطهها 
كشرط هراهم مسهاة من الربح لأحدها) لأله قد لابربح غير المسمى ( وحكها الشركة فالريح وهى ) أربدة : 
مفاوضة › وعنان » وتقبل » ووجوه > وكل من الأخيرين يكون مفاوضة وعنانا کا سيجىء 


لا السكنى والاستخدام فصولين » وهذا ظاهر إذاكان يسكن وحده ؛ أما لو کان له أولأد وعيال كثيرون لاشك 
أن السكنى تتفاوت أكثر من الركوب» وكذا الاستخدام يتفاوت يكثرة الأعمال والأشغال فليتأمل : وأفاد فى شرح 
الوهبائية أن المنع فى الركوب خخاصةلا فى غيره كالحرث ونحوه ( قوله أى واقعة بسببالعقد ) أشاربه إلى أنالإضافة 
من الإضافة إل السبب وهى أقوى الإضافات » وقد سلف عن الكال أن الإضافة للبيان ط ( قوله قابلة للركالة ) 
يُغنى عنه قول المصنف بعدوشرطهاكون المعقود عليه قابلا لاوكالة ط ( قوله الإيجاب والقبول ) كأن يقولأسددهما 
شاركتك فى كذا ويقبل الآخر » ولفظ كذا كناية عن الى“ أعم من أن يكون نعاصا كاابز والبقل » أو عاء! 
كا إذا شاركه فى عموءالنجارات بحر ( قوله ولو معنى ) يرجع إلى كلءنالإشجاب والقرول ‏ (قوله كا او دفمله 
ألفا) أى وقبل الآخر وأخذها وفعل انعقدت الشركة بحر ٠‏ وقوله وأخذها عطف تفسيرءلأن اأراد قرول 5 
وهو بنفس الأخذ . 


نطلى شركة اامقد 


( قوله وشرطها الخ ) أفاد أن كل صور عقو د الشركةثتضمن الوكالةوذلك ليكو نمايستفاد بااته 
ینیما فيتحقق حكم عقد الشركة المطلوب منه وهو الاشتراك فالربح» إذ اولم يكن كل ٠خهما‏ وكيلا 5 
فى النصف وأصيلا أى الآخر لايكون المنتفاد مشتركا لاختصاص المشترى بالمشترى فتح ( قوله كاحتطاب ) 
واحتشاش واصطياد وتكد فإن اللاك فى كل ذلك ص بمن باشر السبب فقح . 

ر قوله وجككها الشركة فى الربح ) الواو حال ط : أى فيلزم انتفاء حكنها ولم يربح غير المسمى» ول كون 
الواو للعطف على قوله وشرطها . 

مطلب اشتراط الر بح متفاوث) صيح » مخلاف اشتراط الحسران 

[ ثنبيه ] ويندب الإشباد عليها » وذكر محمد كيفية كتابتهم فقال هذا مااشترك عليه فلان وفلان اشترا کاعلی 
نوی الله تعالى وأداءالأمانة ثمببين قدر رأس مال كلمنهما ويقول ذلك كله فی یما يشتريان به ويبيعان جيعاوشى 
ويعمل كل نما برأيه ويبيع بالتقد والنسيئة » وهذا وإن ماكهكل بمطاق عقد الشركة إلا أن بعض العلاء يقول 
لابملكه إلا بالتصريح به ثم بقول : فاكان من ربح فهو بينهما على قدر رؤوس أموالما , وماكان من وضيعة 
أوتبعة فكذلك :ولا حلاف أن اشتراط الوضيعة بهلاف قدر رأس المال باطل واشتر اطالربح متفاوتا عندنا يح 
فیا سی کر »فان اشترطا التفاوت فيه كتياه كذلك» ويكنب التاريخكى لانيدعى أحدها لنفسه حقافها اشتراه الآخر 
قبل التاريخ فتح ( قوله وهى ) أى شركة العقد » وقوله أربعة حبر عنه »وقول المصنف إما مفاوضة مع ماعطف 
عليه بدل منهتامل ( قوله وكل من الأخيرين ) أىالتقبل والوجوه فهى جينثل ستة ولامخنى مافيه من الركاكة فكان 

۱ ۳۹ - سائية ابن عابدين = 4 ) 
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ر إا مفاوضة ) من التفويض + بمعنى المساواة فى كل شى“ ( إن تضمنت وكالة وكفالة ) لصحة الوكالة بانجهول 
ضمنا لاقصدا ( وتساويا مالا ) تصح به الشركة » وكذا رحا كما حققه ااوانی (وتصرفا ودينا) لايذنئ أن النساوى 
فى التصرف يستلزم القساوى نى الدين » وأجازها أبو يوسب مع اختلاف الملة مع الكراهة, ( فلا تصح) مفاوضة 
وإن ستعنانا ( بين حر وعبد) واو مكاتبا أو مأذوثا (وصبى وبالغ ومسلم وكافر ) لعدم المساواة » 


عليه أن بقول وهى سنة : شركة بالمال و بالأعمال ووجوه.» وكل إ١‏ مغاوضة أو عنان كما قال الشيخان الطحاوى 
والكرخى » وجرى عليه الزيلعى وغيره » نعم مافعله الشارح حسن من حيث أن قول المصّنف إما مفاوضة وإما 
عنان خاص بشركة المال بدليل قوله بعده وإما تقبل وإما وجوه فقد دفع مايوهمه المنن من أن الأخيرين لايكونان 
مفاوضة ولاعنانا فافهم > وسنذكر أن شروط المفاوضة فى المواضع الثلائة مختلفة > وأن الظاهر أنها فى 


الأخيرين جاز . 
مطاب فى شركة المفاوضة 


(قواه »ن التفويض ) أو «ن الفوض الذى منه فاض الماء : إذا عم فتح » ولذا قال فى الهداية لأنها شركة 
عامة فى جميع النجارات . وى القاموس : المفاوضة الاشتراك فى كل شى* المساواة اه لكنها فى الاصطلاح أخص 
لأنه لابازم فما ٠ساواتهما‏ ف العقاروالءروض کا أفادهط (قوله إنتضمنت وكالة وكفالة) أى بان يكون کل واحد 
نما فيا وجب لصاحبه بمنزلة الوكيل » وفها وجب عليه بمنزلة ألكفبل عنهخانية. وقد اعترض ذ كر الوكالة بأنه 
لافائدة فيه لأنه لاختص المفاوضة . وأجاب ف الغهر بأنه لاببيع ذكر شرط الثنى* وإن کان شرطا لآخر اه على 
أن الشرط مجموع الوكالة والكفالة وهذا حاص بالمفاوضة ( قوله لصحة الوكالة با جموع ضمنا ) جواب عماأورد 
من أن الوكالة باجهول لاتصح + 

وأورد أيضا أن الكفالة لانصح بدون قبول المكفول له وهو هنا مجهول . وأجيب بمثل ما أجاب به الشارح 
فكان عليه أن يذ كر الكفالة أيضاء اکن قال فى البحر عقب الجواب المذكور : على أن الفتوى ف الكفالة على 
الصحة : أى بلا توقف على القبول » وسبقه إلى هذا فى الدرر » فالاعتراض بها ساقط من أصله فلذا ليذكرها 
الشارح » لكن فيه اشتباه » وهو أن الواقع هنا جهالة المكفول له . ولا خلاف فى أن العم به شرط ؛ وا 
اللالاف فى اشتراط قبول الكفالة فقيل بشترط وعليه المتون وصصدوهء وقبل غير شرط وصصح أيضا ( قوله نصح 
به الشركة ) صفة لقوله مالا » احټرز به عا لو اختص أحدها بملك عرض أو عقار كا يأتى أودين کا في اللحانية 
أى قبل قبضه» فاو قبضه بطلت وانقلبت عنانا » إذ تشترط المساواة ابتداء وبقاء کا بای ( قوله کا حققه الوااف) 
أخذا م نكونها عبارة:عن المساواة فى جميع مانتعلق به الشركة وقال فلذالميتعرضوا له : 

قلت : ف اللحانية ويشترط المساواة فى الربح أيضا ( قوله يستلزم فى الدين ) لأن الكافر إذا اشئرى خراءأو 
خنزيرا لايقادر السام أن يببعة وكالة من جهته » فيفوت شرط الاساوى فى التصرف ابن كال ( قوله مع الكراهة ) 
لأن الكافر لامبتدى إلى ا لجاز من العقود زيلعى ( قوله ومسلم وكافر ) أفاد آم| تصح بين ذميين كنصرافى ومجومق 
كنا فى انلمانية ( قوله لعدم المساواة ) فإن العبد لايملك التصصر ف والكفاية إلابإذن المولى يلاف الحر والصى لابملك 
الكفالة أصلا وبملك التصرف بإذن الولى > مخلاف البالغ والكافر يقدر على تمليك الكمر وتملكهاء حلاف الم 
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وأفاد آنا لاتصح بين صبيين لعدم أهليتهما للكفالة ولا مأذونين لتفاوتهما قيمة ( وكل موضع لم تصح المفاوضة 
لفقد شرطها » وا ط ذلك ف العنان کان عنانا ) کا مر ( لاستجاع شرائطه ) کا سيتضح . 
( وتصح ) المفاوضة ( بين جننى وشافعى) وإن تفاوتا مصرفا فى متروك القسمية لتساويهما ملة» وولاية الإلزام 
١‏ بالحجة ثابتة ( ولا تصح إلا بلفظ المفاوضة ) وإنلم يعرفا معناها سراج ( أو بيان) جميع ( مقتضياتما ) إن لم يذكر 
ا لفظهاء إذ العبرة للمعنى لا للمبنى » وإذا صحت ( فا اشتراه أحدها يقع مشتركا إلا طعام أهله وكسوتهم ) 


أ أفاده فالدر والنهر. و عبارة ح هنا سط فتنبه (قولءوأفاد) أى بالدلالة الأولوية (قوله لعدمأهليتهماللكفالة)أى 
ولوبإذنالولى نهر (قوله ولامأذونين) ولامكاتبين بر ولابین حر ومکانب » ولابین نون وعاقل حعن الهندية (ة 
لتفاوتهما قيمة) أى فإ | وإن كانا أملالاكفالة بالإذن إلا آمابتفاضلان فالا ما بتفاوتان قيمة فلم 
كل مثهما كفيلا بيجميع مالزم صاحبه نهر »لأنه إذا استغرق الدين رقبتهما يتعاق بقيمتهما فيازم مطالبة الأ كر قيمة 
بأكثر من الآخر ( قوله ولايشترط ذلك فى العنانٌ ) حملة حالية احترز برا عما يشترط فى العنان أيضا كعدم اشتراط 
دراه معلومة من‌الربح لأحدهما فلا تکون عنانا أيضا ( قول کا مر ) فى قوله وإن عت عناناح ( قرله لاستجماع 
شرائطه) أى شرائط العنان ( قوله کا سينضح ) أى نی قوله فتصح من أهل التوكبل وإن لميكن أهلا اكفالة ج 
ر قوله لتساو-بما ملة الخ ) جواب عما استدل به لأ يوسف على جوازها بين سام وكافر بإبداء الفارق : 5 
الففح : وأما الحتى وااشافعى فالمساواة بينهما ثابتة لأن الدلبل علىكونه ليس مالا تقوما قاثم ؛ وولاية 
بالمحاجة ثابئة باتحاد الملة والاعتقاد فلا يحوز التصرف فيه للشافعى كالحنى اه أى مخلاف الكافر » فإن ١‏ 
م بيع اللحمر وانانزير وإنكان قائما لكنه لهيلتزم ملتناحتى نلزمه بالدليل (قوله وإنلم يعرفا معناها ) لأن لفظلها 
علم على نمام المساواة في أمر الشركة فإذا ذ كراه تثبت أحكامها إقاءة للفظ مقام المعنى فتح (قوله أوبيان هيع مفتضبام) 
بأن يقول أحدهما وهما حران بالغان مسان أو ذميان» شارکتاك فى جميع ما أملك من نقد وقدر ما تملا على وجه 
النفويض العام ٠ن‏ كل هنا للآخر فى التجارات والنقد والنسيئة » وعلى أن كلا ضامن عن الآخر ما باز 
كل بيع فت . 


#(قوله 


تی کون 


عطاب فیا بق م كثيرا فى الفلاحين عا دورئة هر كةتفازطة 


[ تفبيه ] بقع كثيرا فى الفلاحين ونحوه, أن أحدهم يموت فتقوم أولاده على تركته بلا قسمة ويعملون فيا “ز 
حرث وزراعة وبيع وشراء واستدانة ونمو ذلك » وتارة يكون كبيرهم هو الذى يتولى مهماهم ويعماون عنده 
بأمره وكل ذلك على وجه الإطلاق والتفويض » لكن بلا تصربح بلفظ المفاوضة ولا بيان جميع مقتضراتها مع كون 
التركة أغلبها أو كلها عروض لاتصح فيها شركة العقد » ولا شلك أن هذه لست شركة مفاوضة » خلافا لما أففى 
به فى زماننا من لاخبرة له بل هی شركة ملك كا حررته فى تنقيح الحاهدية. ثم رأيت التصربح به بعرنه فى فتاوى 
الحانونى : فإذا کان سعيهم واحدا وم يتميز ٠احصله‏ كل واحد نېم بعمله يكون ما جمعوه «شتركا بينهم بااسوية 
وإن اختلفوا العمل والرأى كثرة وصوابا کا أفتى به فى الجيزية :وما اشتراه أحدهم أنفسهيكون له ويضمن حصة 
شركائه من ثمنه إذا دفعه من المال المشترك» وكل مااستدانه أحدهم يطالب به وحاده : 

وقد سثل ف اللحيزية من كتاب الدعوى عن [خوةأشقاءعائتهم وكسبهم واحد وكل»فوض لأثيهجيع القصر فات 
ادعى أحدهم أنه اشترى بستانا لنفسه . فأجاب : إذا قامت البينة على أنه من شركة المفاوضة تقبل وإن كتب فى 
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استحسانا لأن المعلوم بدلالة الال كالمشروط بالقال » وأراد بالمستنى ما كاذ من حوائجه واو جارية للوطء 
بإذن شريكه كا يأنى (وللبائع مطالبة أيهما شاء بشمنهما) أ ى الطعام والكسوة ( ويرجع الآخخر) جا أدى ( على 
المشترى بقدر حصةه ) إن أدى من مال الشركة ( وكل دين لزم أحدها بتجارة) واستقراض (وغصب) واستولاك 
( وكفالة مال 


صلك التبايع أنه اشترى لنفسه اه «لخصا ويأق تمام الكلام ف أول الفصل الآنى ر قوله استحسانا ) والقياس أن 
يكون الطعام المشترى والكسوة المشتراة بينهما لأنهما من عقود النجارة فكان من جنس مايتناوله عقد الشركة 
زيلعى ( قوله لأن المعلوم الخ ) لن كلامنهما لميقصد بالمفاوضة أن تكون نفقته ونفقة عياله على شربكه ولايتمكن 
من تحصيل حاجته إلا بالشراء فصا ر كل منهماءسئئنيا هذا القدرمن صر فهوالاستثناء المعلوم بدلالة الحال كالاستثناء 
المشروط درر ( قوله ماکان منحوائجه ) شمل شراء بيت السكنى والاستئجار لاسكنى أو للركوب لاجته کا یج 
وغيره وكذا الإدام بحر ( قوله ولو جارية للوطء ) لکن هنا لابرجع شريكه عليه بشی* من ممنها المؤدى من مال 
الشركة ر قولہ کا بأتى) أى فى الفصل الآنى ( قوله أبهما شاء ) أى المشترى بالأصالة وصاحبه بالكفالة در ر(قوله 
بما أدى) الأولى حذفه ليشمل مالو أدى المشترى » نعم يفهم ذلك دلالة . وى ط عن الشلى قال فى الينابيع : 
د لن من مال الشركة ضمن نصفه لصاحبه » فإذا وصل إلى بده بطات المفاوضة لأنه فة ل مال شريكه 
والنضل ف امال ببطل المفاوضة اھ ر قوله بقدر حصته ) بدل ن قوله با أدى ( قوله إن أدى من مال الشركة ) 
وإن أدى من غيره وهو ملك له لابرجع بطلت المفاوضة إن كان من جنس ماتصح فيه الشركة لأنه بدخوله فى 
ملكه زاد ماله ولا فلا تبطل » كما إذا دفع عرضا كالا يخنى ط ( قوله وکل دين لزم أحدهما الخ ) يستثى ما إذا, 
كان الدائن الشريك ؛ لما فى الظهيرية : لو باع أحدها من صاجبه ثوبا ليقطعه قيصا لنفسه أوأمة ليطأها أوطعاءا 
لأهله جاز البيع » لاف ما إذا باعه شيئامن ااشركة لأجل التجارة اه فى صورة الجواز ازءه الْن ول يازم 
شریکه » أفاده فى البحر ‏ 

قلت : ويكون الن نصفه له ونصفه لشريكه کا ذكره الحا کم فى اللکانی » وإتما جاز البيع لأن ذلك مما 
يختص به المشترى فلا بقع مشتركا ببنبما حيث اشتراه لنفسه » يخلاف ما إذا اشتراه للتجارة فإنه لابصح لأنه 
لايفيد » إذ لو صح عاد مشتركا بينهما کا كان » وهذا قال فى الكافى : وإن کان لأحدهما عبد ميراث فاشتراه 
الآخر للقجارة جاز وكان بينم اه . ووجهه أن الشراء هنا مفيد لأنه لم يكن مشتركا قبل الشراء » هذا ماظهر لى 
( قوله بتجارة ) کمن المشترى فى برع جائز وقيمته فى فاساد » سواءكان «شتركا أو اسه » وأجرة ما استأجره 
لنفسه أو لحاجة التجارة ؛ وكذا مهر المشتراة الموطوءة لأحدهها إذا استحقت فللمسقحق أن يأخذ مما شاء بالعقر 
لأنه وجب بسبب التجارة » بخلاف المهر فى التكاح بحر لز قوله واستقراض ) هو ظاهر الرواية؛وليس لأحدها 
الإقراض فى ظاهر الرواية بحر » وسياق تمام الكلام عليه ر قوله وغصب ) اراد به مايشبه ضمان التجارة ؛ 
فيد خل فيه الاستولاك والوديعة امححودة أو المستبلكة » وكذا العارية » لأن تقرر الضمان ى هذه اأواضم يفيد له 
تملك الأصل فيصير فى معنى النجارة محر . وعليه فالأولى أن يقول بتجارة أو مايشبمها كاستقراض وغصب الخ 
وخرج مالايشبه ضمان التجارة كهر وبدل خاع أو جناية كما باق ر قوله "وكفالة بمال بأمره ) .هذا قول الإعام ٤‏ 
وقالا : لابازم الآحر لأنها تبرع » وله ألما رع ابتداء ومعاوضة انتباء» لأن للكفبل تضمين المكفول عنه 
اوكانت بأمره » لاف كفالة النفس لأنما تبزع ابتداء وانتهاء » وكذا كفالة امال بلا أمر » ايازم صاحيه ٠‏ 
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بأمره لزم الآخر ولو ) لرومه ر بإقراره) إلا إذا أقر لن لاثقبل شهادته له ولو معتدته فبازمه خاصة کهر وام 
وجتاية وكل مالاتصح الشركة فيه ( و ) فائدة الازوم أنه ( إذا ادعى على أحده) فله تحايف الآآخر ) واو ادعى 
على الغائب ل تحليف الحاضر على علمهءثم إذا قدم له تحايفه ألبتة ولوالجية ( وبطلت إن وهب لأحدها أو ورث 
انسح في الشركة ) ما بییء ووصل ليده ولو بصدقة أو إيصاء لفوات المساواة بقاء وهی شرط كالاداء (۷) 
تبطل بقبض ( مالا تصحفيه ) الشركة (كعرض وعقارءو ) إذا بطلت جا ذكر 


فى الصحيح لانعدام معنى المعاوضة » وتمامه فى الفتح ( قوله واو ازومه ) أى لزوم «اذكر من الثلاثة بإقراره : 
أى فإنه يكون عليهما لأنه أخر عن أمر بلك استثنافه بحر عن يط » وستذكرفالفروع أن إقراره بالاستقرافن 
يلزمه خاصة » وبأق تمامه » وماذكره هن لزومه بالاقرار تى شركة المفاوضة ؛ أما العنان فلا يمضى إقراره على 
شريكه بل على نفسه على تفصيل سنذ كره عند قول المصنف لاإقراره بدين (قوله لمن لانقبل شمادته له) كأصوله 
وفروعه وامرأته : وعند هما يلزم شربكه أيضا إلا لعبده ومكائبه بحر ( قوله ولو معتدته ) أى عن نكاح ۽ 
أعتق أم ولده ثم أفر لها بدين يلزمهما ون كانت ف عدته لأن شبادته لا جائرة + مخلاف المعندة عن تكاج 
فى ظاهر الرواية بحر ( قوله وخلع ) على تقدير مضاف : أى بدل خام ۽ كا لو عدت امرأة شركة مفاوضة مع 
آخر ثم خالعت زوجها على مال لايلزم شريكها » وكذا او أقرت ببدل انماع فتح ( قوله وجناية ) أى أرش 
جئاية على الآدى » أما الجناية على الدابة أو الثوب فیازم شريكه فى قول الإمام وح ؛ لما أنه ملك اجى عابه 
بالضمان نهر عن الحدادى ( قوله وكل مالا نصح الشركة فيه ) كالصلح عن دم العم وعن | محر( قولهوناثاءة 
اللزوم الخ) بیان لوجه الفرق بين مايلزم أحد الشريكين بمباشرة الآخر ومالايازمه (قوله أنه إذا ادع ی على أحده)) 
أى ادعى عليه بيعا أونحوه ذله تحليض الآخر : أى الذى لم يباشر العقد » لكن يلف المباشر على البت أى ١‏ 
بان يلف إفى مابعتك مثلا لأنه فعل نفسه حاف الآخخر على العم ٠‏ بان يحالف إفى لاأعلم أن شریکی باعك 

يلف الآخر لأن الدعوى على أحدها دعوى عليهما . قال فى البحر : ولو ادعى عايهما يستحا ف كل واحد البئة 
لأن كل واحد منهما يستحلف على فعل نفسه فأيهما نكل عن الهين عضى الأمر عايهما » لأن إقرار أحدها 
كإقرارها اه » وهذا لوكان كل من المدعى عايهما مباشرين كا يفيده التعليل » فلو کان المباشر أحدها حاف 
الآخر على العللأنه فعل غيره كا لایخ ( قوله واو ادعى على الغائب ) أى على فعل الغائب » بأن ادعى على 
الحاضر بان شريكك الغائب باعنى كذا ( قواه له تحاف الحاضر على ,علمه ) لأنه فعل غيره بحر ( قوله له تحليفه 
البتة ) لأنه يستحافه على فعل نفسه بحر . قال ح » أى الهين البقة ؛ فالبتة قائم «تام المفعول المطاق الحذوف قيام 
الصفة مقام الموصوف اه : قال فق البحر : ولو ادعى على أحدها أرش جراحة خطأ واستحلفه البتة لم يكن له 
تحليف الآخر » ركذا المهر والخلع والصلح عن دم العمد لن هذه الأشياء غيز داخلة تحت الشركة فلا يكون 
فعل أحدها كفعلهما ز قوله وبطلت إن وهب الخ ) لو قال وبطات إن ملك أحدها الخ لكان أخصر وأفود 
لشموله ماذكره الشارح من الصدقة والإيصاء ط عن ألى السود ر قوله مما يجىء ) أى فى قوله ولا نصح مفاوضة 
وعنان بغير النقدين الخ ط ( قوله ووصل ليده ) مقتضاه اشتراط ذلك ف الموروث أيضا . ورده فى الشر نبلالية 
بان الماك حصل بمجرد موت المورث اه ح وهو محمول على التقد العين » بخلاف الدين لقول الزيلعى :ولد ورث 
أحدها دينا وهو دراهم أودثائير لانبطل حى تقيض » لأن الدين لاتصح الشركة فيه أفاده ط عن ألى السعود 
وقول هكعرض ) ادخات الکاف الديون فإنا لانبطل بها إلا بالقبضي ط عن البحر ( قوله با ذكر ) أى بماك 
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ر صارت عنانا) أى تنقب إليها . 

ر ولا تصح مفاوضة وعنان ) ذكرفيهما المال وإلا فهما تقبل ووجوه ( بغيز التقدين والفاوس النافقة والنبر 
والثقرة ) أى ذهب وفضة لم يضربا ( إن جرى ) مجرى النقود ( التعامل بهما ) وإلا فكعروض ( وصت بعرض ) 
هو المتاع غير النقدين ويحرك قاموس ( إن باع كل منهما نصف عرضه بنصف عرض الآخعر ثم عقداها ) مفاوضة 
أو عنانا » وهذه حيلة لصحتها بالعروض وهذا إن تساويا قيمة » وإن تفاوتا باع صاحب الأقل بقدرمائثبت به 
الشركة ابن كال » فقوله بنصف عرض الآخر اتفاق 


أحدها مانصح فبه الشركة ط ر قوله صارت عنانا ) لعذم اشتراط المساواة فبها ط عن المنح ( قواه ذكر فيا 
الال ) لاحاجة إليه لأن الكلام فى شركة الأموال اهح أى لما قدمنا من أن قول إما مفاوضة وإما عنان خاص 
بشركة المال بدليل عطفه عليه قوله وتقبل ووجوه . وقد تابع الشارح اهر والدررر قواه بغير النقدين ) فلا 
تصحان بالعرض ولا بالمكيل والموزون والعدد المتقارب قبل الخلط يجنسه » وأما بعده فكذلك فى ظاهر اارواية 
فركون الخلوظ شركة ملك وهو قول الثانى . وقال محمد : شركة عقد » وأثر لحلاف يظهرف'ستحقاق المشروط . 
من الربح + وأجمعوا آنا عند اختلاف الجنس لاننعقد نهر ( قوله والفاوس النافقة ) أى الرائجة » وكان يغنى عنه 
مابعاه من التقريد يربان التعامل والجواز بها هو الصحيح لأنها نان باصطلاح الكل فلا تبطل مالم يصطلح على 
دهم ر( قوله والتبر والنقرة ) فى المغرب: التبر مالم يضرب من الذهب والفضة والنقرة القطعة المذابة مئهما اه . 
زاد فى المصباح : وقيل الذوب هى التبر > فا ذكره الشارح يصلح تفسيرا لهما لأخذ عدم الضرب ی کل منهما 
لکن الفرق ببنهما أن التبرلم يذب فى النار تأمل ( قوله إن جرى التعامل بهما ) قيد بذاك زيادة على مافى الكنز 
ليوافق الرواية المصححة كا أوضحه ف البحر ( قوله وصمت ) أى شركة الأموال سواءكانت مفاوضة أو عنانا 
بقرينة قوله ثم عقداها مفاوضة أوعزانا ط ( قوله إن باع كل منهما الخ ) لأنه بالبيع صار بينبما شركة ملاك حى 
لاوز لأحدها أن يتصرف ف نصيب الآخر ثم بالعقد بعده صارت شركة عقد فيجوز لكل ٠‏ ما التصرف 
زيلعى ( قوله بنصف عرض الآخر) وكذا لو باعه بالدراه, ثم عقد الشركة فالعرض الذى باعه جاز أبضا زبامى 
وبر » وقوله الذى باعه يعنى الذى باع نصفه باللتراهم (قوله وهذا) أى بيع النصف بالنصف ( قوله بقدر 
مائثبت به الشركة ) أوضحه ف النباية بأن تكون قيمة عرض أحدها أربعمائة وقيمة عرض الآحر مائة » فإنه 
يبيع صاحب الأفل أربعة أخاس عرضه بخمس عرض الآخر فيصير الماع كله أخاسا ويكون الربح كله بينهها 
على قر رأس »الما اه . ورده الزيلعى بأن هذا الحمل غير محتاج إليه » لأنه يجوز أن يبيع كلل واحد مما 
نصف ماله بنصف مال الآخر وإنتفاوتت قيمتبما حتى يصير امال هما نصفين وكذا العكس جائز؛ وهو ما إذا 
كانت قيمتهما متساوية فباعاه على التفاوت » بأن باع أحذها ربع ماله بثلاثة أرباع مال الآخرء فعم بذاك أن 
قوله باع نصف ماله الخ وقع اتفاقا أوقصدا ليكون شاملا لامفاوضة “والعنان » لأن المفاوضة شر طها النساوى 
لاف العنان اه وأقره فى البحر ولاينى مافيه» فإن ماصوره فى النهاية هو الواقع عادة لأن صاحب الأربعماثة 
مثلا لابرضى ف العادة ببيع نصف عرضه بنصف عرض صاحب الماثة حتى يصير العرضان ببنهما نصفين و إن 
أمكن ذلك ؛ لكن مطلق الكلام يمل على المتعارف » ولذا حملوا ماق المتون من بيع النصف بالتصف على 
ما إذا تساويا قيمة فافهم ( قوله اتفاقه ) أى لم يقصد ذكره لفائدة » وقد علمث أن فائدته موافةنه للعادة وشموله 
للمفاوضة أى نصا ء بخلاف ما إذا قال باع بعض عرضه ببعض عرض الآخر » فإنه وإن شل المفاوظة أيضا 
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ر ولا تصح بال غائب أو دين مفاوضة كانت أو عنانا)لتعذر المضى على موجب الشركة : 
( وإما عنان ) بالكسر وتفتح ( إن تضمنت وكالة فقط ) بيان لمرطها ( فتصح من أهل التوكيل ) كصى 
ومعتوه يعقل البيع ( وإن م يكن أهلا الكفالة ) لكونما لاتقتضى الكفالة بل الوكالة (و) لذا ر تصح ) عاها 


لكن لايشملها إلا إذا أريد بالبعض النصف دون الأقل والأكثر فافهم » نعم هو اتفاق بالنظر إلى جواز بع 
نصفه بالدراهم کا ر 
مطل لاتصح الشركة عال فائب 

رقوله ولا تصح بمالغائب) بل لابد من كونه حاضرا والمراد حضوره عند عقد الشراء لاعند عقد الشركة » 
فإنه لولم يوجد عند عقدها يجوز »ألا ترىأنه لو دفع إلى رج ل ألفا وقال أخرج مثلهاواشتربها والحاصل بينناأتصافا 
ول يكن المال حاضرا وقت الشركة فبرهن المأمور على أنه فعل ذلك وأحضر المال وقت الشراء جاز بحر عنالبزازية 
ومئله فى الفتح وغيره » لکن نقل فى البحر أيضا عن القنية ما يفيد فسادها بالإفتراق بلا دفع ثم انعقادها وقت 
حضور امال + 

[فرع ] دفع إلى رج لألفا وقال اشتر بها بينى وبينك نصفين والربح لنا والوضيعة عاينا فهناك المال قبل الشراء 
ويضمن وبعده ضمن امشترىالنصف بحر عن الذخيرة + 

قلت : ووجهه أنه لما أمره بالشراء نصفين صار مشتريا للنصف وكالة عن الآهر وللنصف أصالة عن نفسه 
وقد أوفى العْن من مال الآدر فيضمن حصة نفسه » والظاهر أن هذه شركة ملك لاشركة عقد كا م 
الفروع وليست مضاربة لما قلنا فتنبه لذلك فإنه يقع كثيزا ( قوله على موجب الشركة ) أى هز 
بالمال والربح به : 


مط فق مركة المنارت 


(قوله وإما عنان) مأخوذ من عن" كذا : عرض أى ظهر له أن يشاركه ف البعض من اله ٠‏ وتهامه 
ف النهر ( قوله من.أهل التوكيل ) أى توكيل٠غيزه‏ » فنصح من الصبى الأذون بالقجارة وق حكه المعتوه 
( قوله لكونما لانقتضى الكفالة ) أى بخلاف المفاوضة كا مر »فار ذكر الكفالة مع توفر باق شروط المفاوضة 
انعقدت مفاوضة » وإن لم تكن متوفرة كانت عنانا ثم هل تبطل الكفالة ؟ كن أن يقال تبطل وأن يقال لا تبطل 
لأن المعتبر فبا أى ف العنان عدم اعتبار الكفالة لااعتبار عدمها . قال فى الفتح : وقد يرجح الأول بأنها كفالة 
عجهول فلا تصح إلا ضمنا » فإذا لم تكن ما تفضمنها الشركة لم يكن ثبوتها إلا قصدا اه نهر . 

قلت : لكن فى اللحانية : ولايكون فى شركة العنان كل واحد منبا كفيلا عن صاحبه إذا لم يذ كر الكفالة 
لاف المفاوضة اه وءقتضاه أنه يكون كفيلا إذا ذكر الكفالة » وهذا ترجيح للاحمال الثانى » ولعل وجهه أن 
الكفالة متى ذكرت فى عقد الشركة تثبت تبعا لها وضمنا لاقصدا » لأن الشركة لاتناف الكفالة بل تستدعيها » 
لمكنها لاتثبت فيها إلاباقتضاء اللفظ لها كلفظ المفاوضة أوبذكرها فى العقد تأمل (قوله ولذا) أى لكوم لاتقتفى 
الكفالة » ومقتضاه أنها لو اقنضتها لم تصيح خاصة أى فى نوع من أنواع النجارة ولا .ؤقتة بوقت خاص . قال ح 
وهذا يققضى أن المفاوضة لاتكون خاصة مع آنا تكو نكا صرح به فى البحر اه . 
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وخاصا وءطاةا ومؤقتا و ( مع التفاضل ف المال دون الربح وعکسه» وببعض الال دون بعض » ولاف الجنس 
كدنانيو ) من أحدهما ( ودراهم من الآخخر + و ) حلاف ( الوصف كبيض وسود 
مطلب فى توقيت الشركة روايتان 

نم إذا وقنما فهل تنوقت بالوقت حتی لاتب بعد مضيه! فيه روایتان کا فی توقيت الوكالة » وتماءه فى البحر 
عن الحبط ولم يذكر ترجيحا > وجزم فى انفانية ‏ بأنها تتوقت حيث قال : والتوقيت ليس بشرط لصحة هذه 
الشركة والمضاربة » وإن وقتا لذلك وتنا بأن قال ما اشتريت اليوم فهو بيننا صح التوقيت » فا اشتراه بعد اليم 
يكون للمشترى خاصة » وكذا او وقت المضاربة لأنها والشركة توكيل والوكالة ما يتوقف اه لكن سيذكر 
الشارح ف كتاب الوكالة عن البزازية الوكيل إلى عشرة أيام وكيل ف العشرة وبعدها فى الأصح تأمل ( قوله ومع 
التفاضل فى المال دون الربح ) أى بان يكون لأحدهما آلف وللآخر ألفان مثلا واشترطا النساوی فى الربح وقول 
وعکسه : أى بأن يتساوى المالان ويتفاضلا فى الربح » لكن هذا مقيد بأن يشترط الأكثر للعاءل منبما 
أولأكثرهها عملا » أمالو شرطاه للقاعد أولأقلهما عملا فلا يجوز كا فى البحر عن الزيلعى والكال د 

قلت : والظاهر أن هذا محمول على ماإذا كان العمل مشروطا على أحدها : 

وف النهر : اعلم أنهما إذا شرطا العمل عليهما إن تساويا مالا وتفاونا رجا .جاز عند علمائنا الثلاثة خلافا 
لزفر والربح بينهما ءلى ماشرطا وإن عمل أحدها فقط ؛ وإن شرطاه على أحدها » فإن شرطا الربح بيا 
بقدر رأس ماما جاز » ويكون مال الذى لاعمل له بضاعة عند العامل له ربحه وعليه وضيعته » وإن شرطا 
الرربح للعامل أكثر من رأس ماله جاز أيضا على الشرط ويكون مال الدافع عند العامل مفهباربة »ولو شرطا الربح 
لادافع أكثر من رأس ماله لايصح الشرط ويكون مال الداع عند العامل بضاعة لكل واحد مهما ربح اله 
والوضيعة بينهما على قدر رأس ماما أبدا هذا حاصل ماف العناية اه ماق الور 2 7 

قلت : وحاصل ذلك كله أنه إذا تفاضلا فى الربح ؛ فإن شرطا العمل علببما صوية جاز : واو نبرع أحدها 
بالعمل وكذا لو شرطا العمل على أحدها وكان الربح للعامل بقدر رأس ماله أوأكثر ولو کان الأكثر اغير العاءل 
أولأقلهما عملا لايصح وله ربح ماله فقط > وهذا إذا كان العمل مشروطا كأ يفيده قوله إذا شر طا العمل 
عليهما الخ فلا يناى_ماذكره الزيلعى فى کتاب المضاربة من أنه إذا أراد رب المال أن جعل امال مضمونا على 
المضارب أقرضه كله إلا درها منه وسلمه إليه وعقد شركة العنان ثم يدفع إليه الدرهم ويعمل فيه المستقرض » 
فإن ربح کان بينهما على ماشرطا » وإن هلك هلك عليه اه ورأيت مثله فی آخر مبسوط الس خحبى ٠‏ 

ووجه عدم النافاة أن العمل هنا م يشرظ على أحد فى عقد الشركة بل ترح به المستقرض » فيجوز لصاحب 
لدرهم الواحد أن يأخذ من الربح بقدر ءاشرط من نه ف أو أكثر أوأفل وإن م يكن عاملا ؛ وبؤيد هذ التويق 
ماذكره ف البحر قبيل کنا الكفالة فى بحث مالا ببطل بالشرط الفاسد » حيث قال مائصه ؛ قوله والشركة 
بان قال شاركتك على أن تبدذينى كذا » ومن هذا القبيل ماى شركة البرازية لو شرطا العمل على أكثرها مالا 
والربح بينهما نصفين لم يجز الشرط والربح بينبما أثلاثا اه : 

وقد وقعت حادثة توهم بعض حنفية العصر ألما هن هذا القبيل وليس كذلك » هی تفاضلا فى المال وشرطا . 
الربح ببنهما نصغين ثم تيع أفضلهما مالا بالعمل : فأجبت بأن الشرط ببح لعدم اشتراط العمل على أكثر ها 
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وإن تفاوتت قبمتهما والربح عل مأشرطا رو مع( عدم الحاط ) لاستناد الشركة فى الريح: إلى العقد لا المال 


مالا والتبرع ليس من قببل الشرط : والدليل عليه مافى بيوع الذخيرة : اشترى حطبا فى قرية شراء صحيحا وقال 
موصولا بالشراء من غير شرط فى الشراء له إلى منلى لايفسد المقد ‏ لان هذا ليس بشرط فى الب 
کلام مبدأ بعد تام ابيع فلا يوجب فساده اھ هذا كلام صاحب البحر وهو صريح فيا ذكرناه من التوفيق » 
والله تعالى الموفق > 

وب مارقع كثيراء وهو أن يدفع وجل[ آخرألقا يقرضه نصغها ويشاركه على ذلك على أن لربح ثلناه الداع 

وثلثه للمستقرض فهنا تساويا فى المال دون الربح وهى دورة العكس . وصريح مامر عن الزبلعى والكمال أنه 

لابصج للدافع أذ أكثر من نصف الربح إلا إذاكان هو العامل» فلو كان العامل هو المستقرض كنا هو العادة كان 

له نصف الربح بقدر ماله » لكنه مول على ما إذا شرط العمل عليه وإنلم بشرط صح التفاضل كنا علمت 

من التوفيق : 

وما يكثر وقوعه أيضا أنه يكون لأحدها ألف فيدفع له آخر ألفين لبعمل بالكل ويشرطا الريج أثلائا ؛ 

وهذا جائز أيضا حيث کان الربح يقدر رأس المال كا مر نى عبارة النهر : فلو شرطا الربح أرباعا مع اشتراط 
العمل لم يصح كا يفيده التقيبد بكونه بقدر رأس مالهما » ومثله قول الظهير بة > وإن اشترطا الربح على قامر 
رأس ماما أثلاثا والعمل من أحدها كان جائزا 

[ تبیه ] علم ما مر أن العمل لو کان مشروطا وعلیہما لايلزم اجناعھما عليه کا هو صر بح قوله وإن مل 
أحدها فقط » ولذا قال فى البزازية : اشتركا وعمل أحدها فى غيبة الآخرفلما' حضر أعطاه حصته ثم غاب 
الآخر وعمل الآخر فلما حضر الغائب أب أن يعطيه حصته من الربح : إن کان الشرط أن يعملا جیعا وشتى فا 
كان من ارتهما من الربح فبينهما على الشرط عملا أوعمل أحدها » فإن مرض أحدها ولإ يعمل وعمل الآخر 
فهو بينهما اه : والظاهر أن عدم العمل من أحدها لافرتی أن يكون بعذر أوبدونه كما صرح مثله فى البزازية 
ف شركة التقبل معللا بأن العقد لابرتفع بمجر د امتناعه واستحقاقه الربح بتكم الشرط فى الد لاالعمل م ولاخ 
أن العلة جارية هنا : 


مطلب فى تحقيق حكر التفاضل فى الاج 
( قوله وإن تفاوتت قيمتهما ) راجع لحلاف الجنس والوصف » واحترز به عن المفاوضة فإنه لابد فيها مل 
تساوى القيمة فيهما فى ظاهر الرواية كما فى البحر فافهم رقوله والربح على ماشرطا) أى منكونه بقدر رأس 
المال أولا ؛ لكنه محمول على مأعلمته من التفصيل المار » وأعاده مع قوله مع النفاصيل فى المال دون الربح 
للقصر بح بأن هذا الشرط صميح فافهم » نعم ذكره بين المتعاطفات غيز مناسب ء وقيد بالربح لأن الوضيعة على 
قدر المال وإن شرطا غير ذلك كا فى الملتتى وغيره ( قوله ومع عدم اللخاط ) فيه إشعار بأن المفاوضة يشترط فيا 
اخلط » وهذا قياس . وف الاستحسان لابشترط كا فى المبسوط وغيره ح عن الفهستانى ( قوله لاستذاد الشركة 
ف الربح إلى العقد لا المال ) لأن العقد يسمى شركة ولابد من تحقق معى الاسم فيه فلم يكن اللط شرطا بحر 
فاو كان لأحدها مائة درم وللآخر ماثة دينار فاشتريا بها فهو على قدر المال وكذا لو اشتريا بالدراهم متاعا ثم 
بالدنائير آخر فوضعا أى خسرا فى أحدها وريحا فى الآخر فهو على قدر مالعا اه لخصا منكاق الام 
( 0غ - حاشية ان مابديخ = 4 ) 
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فلم يشترط ماواة واتحاد وخلط ( ويطالب المشترى بالمن فقط ) لعدم تضمن الكفالة ( وبرجع على شريكه 
عصته منه إن أدى من مال نفسه ) أى مع بقاء مال الشركة وإلا فالشراء له خاصة لثلا يصير مستدينا على مال 
الشركة بلا إذن بحر 
(قوله فلم يشترط الخ ) تفريغ على قوله ومع التفاضل وماعطف عليه ( قوله فقط ). قيد المشترى أى ولايطالب 
شريكه الآخر ( قوله لعدم تضمن الكفالة ) هذا إذا لم يذ كر الكفالة كا قدءناه عن انلحانية 7 
مطلى فى دعوى الششريك أنه أوى امن من ماله 

ر قوله ويرجع إلى شريكه حصته منه ) أىبحصة شريكه من الأن» لأن المشترى وکیل عنه فى حصته» فر جع 
عليه بحسابه إن أدى منمال نفسه » وإن من‌مال الشركة لم يرجع » وإن كان شراؤه لايعرف إلا بقوله فعليه الحجة 
لأنه بدعى وجوب المال فى ذمة الآخر وهو ينكر والقول للمنكر بيمينه كما فى المنح ونحوه فى الزيلعى : 

وبق مالو صدقه فى الشراء للشركة وكذبه؛ فى دعوى الأداء من:مال نفسه . قال احير الرملى فى نحاشية الانح: 
والذى يظهر أن القول المشترىء لأنه لما صد”قه الآخر ف الشراء ثبت الشراء للشركةوبه يغبت نصف الن بذمقه » 
ودعواه أنه دفع من مال الشركة دعوى وفائه فلا تقبل بلا بينة » ولذا قالوا إذالم يعرف شراؤه إلا بقوله فعليه 
اليجة لأنه بد عى وجوب امال فى ذمة الآخر وهو ينكر وهنا ليس متكرا بل مقر بالشراء وجب لتعاق الُن 
بذءتء ‏ وله تحليفه أنه مادفعه من مال الشركة اه : 

ثم لايذنى أنه فى صورة ماإذا كذبه في الشراء الشركة » إنكان مااشتراه هالكا فظاهر » وإنكان قاتما فهو 
له » وإنكذبه فى أصل الشراء وادعى آنه من أعيان فالقول. للمشترى إن کان المال فى يده > لما سياق فى الفروع 
أنه لو قال ذو اليد استقرضت ألفا فالقول له ويأفى بيانه . 


مطلى ادعى الشراء لنفسه 

وأما لو ادعى الشراء لنفسه لاللشركة , فى انلخانية : اشترى متاعا فقال الآحر هو من شركتتا وقال المشثرى 
هو لى خاصة اشتريته بمالى لنفسى قبل الشركة فالقول له بيمينه بالله ماهو من شركتنا لأله حر يعمل لنفسه فيا 
اشترى اه . والظاهر أن قوله قبل الشركة !حتراز عن الشراء حال الشركة ؛ ففيه تفصيل ذكره ف البحر عن خيبط 
وهو أنه لو من جنس تجارتهما فهو للشركة وإن أشهد عند الشراء أنه لنفسه لأله فى النصف بمتزلة الوكيل بشراء 
شی" معين وإن لم يكن من تجارتهما فهو له خاصة اھ : 

قلت : وعالفه ماقف فتاوى قاري“ الهداية : إن أشم د عند الشراء أنه لنفسه فهوله» ولا فإن نقد الثْن من مال 
الشركة فهو للشركة اه لكن اجترض بأنه لم يستند لنقل فلا يعارض ماف امحيظ. وقد يجاب بحمله على اإذا يكن 
من جفس تجارهما تأمل : : 

وبتی شی* آخر بقع كثيرا » وهو مالو اشترى أحهما من شر بکه لنفسه هل يصح آم لا لكوله اشترى ميملك 
بعضه :روالذى يظهر لى أنه نصح لأنه ف الحقيقة اشكرى نصييب شريكه بالخصة من الو المسمى وإن أوقع الشراء 
فى الصورة على الكل : ثم رأيت فى الفتح من باب البيع الفاسد لو ضم ماله إلى مال المشكرى وباعهما بعقد واحد 
صح فى ماله بال حصة من الفن على الأصح » وقيل لابصح فى شى" اه ملخصا . ورأيت فى بيوع الصيرفية أيضا : 
اشترى لصف دار مشاعا ثم اشترى جميعها ثانيا قال يجوز ف النصف الباق وففتاوى الصغرى لأيجوز اه لوالا 
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( وتبطل ) الشركة ر ملاك المالين أو أحدهما قبل الشراء)" والهلاك على مالكه قبل اخلط وعليهما بعده ( ون 
اشترى أحدهما باله وهلك ) بعده ( مال الآخر ) قبل أن.يشترى به شيثا. ( فالمشترى ) بالفتح ( بيهما) شركة 
عقد على ماشرطا ( ورجع على شربكه بحصته منه ) أى من المُن لقيام الشركة وقت الشراء ( وإن هلك ) مال 
أحدهما ( ثم اشترى الآخر بماله» فإن صرحا بالونكالةف قد الشركة ) بأن قال علىأن مااشتراه كلمنهما بماله هذا 
يكون مشتركا نہر وصدر الشريعة ( فالمشترى مشترك بينهما على ماش رطا ) 


rl 


أى إن ليبق مال الشركة : أى لم يكن يده مال ناض ”بل صار ماك الشركة أعيانا وأمتعة'فاشترى بدراهم أودنالير 
نسيثة فالشراء له خاصة دون شريكه » لأنه لو وقع على الشركة صار «ستدينا على هال الشركة وأحد شريكق العنان 
لابعلاك الاستدانة إلا أن يأذن له فى ذلك بحر عن حيط . 
مطلب فما بطل الشركة 

( قوله وتبطل ملاك المالين الخ ) لأن المعقود عليه فيا هو المال : ويبطل العقل بهلاك المعقود عليه كنا فى 
الببع ؛ وسيذكر المصنف تام المبطلات ني الفصل الآنى ر قوله أو أحدهما قبل الشراء ) لأنها لما بطلت فى امالك 
بطلت فیا يقابله لأنه مارضی بشركة صاحبه ماله إلابشركته فىماله ( قوله واهلاك على مالكه) فلابرجع بنصف 
امالك على الشريك الآحر يث بطلت الشركة ولو اللاك فيد الآخر »لأن المال أىبده أمانه » لاف مالرهلك 
بعد الخلط لأنه يبلك على الشركة لخدم القييز ط عن الإتقانى . قال وظاهره أنه إذا تميز بعد اخلط كدراهم بدنائير 
فه وكعدم اذلف اه . وفى كاف الام : لو خلف الدراه کان امالك منها عايهما والباق بينهما إلا أن يعرف كل 
شى* من المالك أو الباق من مال أحدهما بعينه فيكون ذلك له وعليه » والباق من امالك والقام بينهما على قدر 
مااختلف ول يعرف اه ماخصا ( قوله وإن أشترى أحدهما ) بيان فهر تقريد اللاك بما قبل الشراء ( قوله بعده ) 
أىبعدالشراء؛ ونبه بزيادته على أن الواو هنا للقرتيب احترازا عا لو هلات قبل كا يأنى رقوله فالمشترىبينهما) لقياع 
الشركة وقت الشرأء فلا يتغيراحكم ملاك مال الآخر بعد ذلك بحر (قوله شركة عقد علىماشر طا) أى هن الربيع » 
وأبهما باع جاز بيعه وهذ! عند متمد .وعند الحسن بن زياد هی شركة ملك فلا يصح تصرف أحدهما إلا ینمی 
وظاه ر كلام كثير ترجيح قول محمد کا فى النهر ( قوله ورجع على شريكه محصته منه) لأنه وکیل ف حصة شريكه 
وقد قضى الثْن من ماله فيرجع عليه بحسابه . وف المحيط : لأحدهما ماثة ديار قيمتها ألف وخسمائة وللآخر ألف 
درم وشرطا الربح والوضيعة على قدر المال فاشترى الثانى جارية ثم هلكت الدنائير فالجارية بينهما وربحها أخحاسا 
ثلاثة أخاسه للأول وخساه للثانى » لأن الربح يقسم على قدر ماليهما يوم الشراء ويرجع الثاف على الأول بثلاثة 
أخاس الألف لأله وكيل عنه بالشراء فى ثلاثة أخخاس ابحاربة وقد نقد ان من ماله » ولو كان على عكسه رجع 
صاحب الدنائير على الآخخر همسب الْن أربعون دینارا ؛ ولو اشترىكل واحد منهما ماله غلاما وقبضا وهلكا 
ہکان من مالهما لأ نكل واحد حين اشترى كانت الشركة بينهما قائمة ا بحر ملخصا ( قواه لقيام الشركة الخ ) 
علة لكون المشترى بينهما كام ء وأما علة الرجوع فكونه وکیلا کا علمت (قوله بان قال) الأولى قالا کا عبار 
النهر : وأفاد بهذا التصوير 1ء ليس المراد من التصريح بالوكالة ذكر لفظها بل مأيشمل معناها ( قوله کل منهما ) 
الأولى کل مناأفاده ح ( قوله بماله هذا ) قيد به لأن فرض المسألة فعقد الشركة على مال. مخصوص لالكونه قيدا 
فى ثبوت الوكالة صرعا فافهم + 
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فى أصل المال لا الربح لصيرورتها ر شركة ملك لبقاء الوكالة ) المصرح بم وبرجع بخصة ننه( وللا أي إن ذكرا |٠‏ 
مجرد الشركة ولم يتصادقا على الوكالة فيا ابن كال( فهو لن اشتر اه خادة ) لأن الشركة لما بطلت بطل ماى ضمنها 
من الوكالة ( وتفسد باشتراط دراهم مسماة من الربح لأحدهما ) لقطع الشركة كا مر لالأنه شرط لعدم فسإدها 
بالشروط » وظاهره بطلان الشرط لا الشركة حر ومصنف . 

قلت : صرح صدر الشريعة وابن الكال بفساد الشركة ويكون الربح على قدر المال ( ولكل من شريكى 
العنان والمفاوضة أن يستأجر ) من بتجر له أو يحفظ الال ( وببضع ) أى يدفع الال بضاعة » بأن يشترط الربح 
لرب المال ( ويودع ) 1 


مطلى اشتركا على أن مااشتريا من جارة فهو بيننا 


قال فى الولوالجية : رجل قال لخبره مااشتريت من شی* فهو ببنى وببنك أواشتركا على أن مااشتريا من نجارة 
فهو بيننا يجوز ولا ةاج فيه إلى بيان الصفة والقدر والوقت » لأن كلا منما صار وكيلا عن الآخر فى نصف 


مابشتريه وغرضه بذاك تكثير الربح وذلك لاعصبل إلا بعموم هذه الأشياء اه وسيأق تممه فى الفصل د 

قلت : وهذه الشركة تفع فى زماننا كثيرا يكون أحد الشريكين فى بلدة والآخر فى بلدة يشترى کل مہا 
وبرسل إلى الآخر لبييع وبشتری لكنها شركة ملك والغالب أنهما يعقدان بينهما شركة عقد بمال متساو أو متفاضل 
منهما ويجعلان الربح على قدر رأس المال ويقتسمان ربح الشركتين كذلك» وهذا صميح ی شركة العقد لافى شركة 
الملكلآن الربح فما علىقدر ال ملك فإذا شر طا اشر اء بينهما مناصفة يكون الربحكذلك إلا إذا شرطا الشراء علىقدر 
مال شركة العقد فيكون الربح على قدر امال فى الشركتين فتنبه لذلك فإنه يقع كثيرا ويغفل عنه ( قوله لاالريح) 
فإنه يكون بقدر الال ( قوله لصيرورتم! الخ ) علة لقواه لا الربح وقوله لبقاء الوكالة علة لقوله مشترك بينهمااح 
(قوله ولميتصادقا على الوكالة) عبارة ابن كيال ولم ينصاعل الوكالة فیا ط (قوله کامر) أى فى قولهوعدممايقطعها الخ 
وأشار به إلى أن التصريح بفسادها بماذكر فرع علىماقدمه من أنه يشترظ فيها عدم مايقطعها فلن ذلك تكرارا 
#ض! فافهم . وديان القطع أن اشتراط عد دراه رمثلا م نالربح لأبحدهها يستلزم اشتراط جميع الربح له عقر 
أن لايظهر ربح إلا العشرة والشركة تقتضى الاشتراك فى الربح وذاك يقطعها فتعترج إلى القرض أوالبضاعة كا 
الفتح ( قوله لالأنه شرط الخ ) يعنى أن علة الفساد ماذكر من قطع الشركة وليست العلة اشتراط شرط فاس 
فما لأن الشركة لاتفسد بالشروط الفاسدة » والمصرح به أن هذه الشركة فاسدة » فقولة قلت ؛ الخ تأبيد لقوله 
لالأنه شرط الخ . وأما قوله وظاهره : أى ظاهر قوله لعدم فسادها بالشروط فلا محل له للاستغناء عنه بما قبله 
( قوله ويكون الربح على قدر المال ) أى وإن اشترط فيه التفاضل » لأن الشركة لما فسدت صار المال مشتركا 
شركة ملك والربح فى شركة الماك على قدر المال » وسيأنى فى الفصل أنها لو فسدت وكان المال كله لأحدها 
فللخر أجر مثله ( قوله ولكل من شر یکی العنا الخ ) هذا کل عند عدم ال . فى الفتح : وکل ماکان لأحدهما 
إذا نهاه عنه شريكه لم يكن له فعله ؛ ولهذا لو قال له أخرج لدمياط ولا تجاوزها فجاوزها فهلك المال ضمن 
حصة شربيكه لأنه نفل حصته بغير إذنه » وكذا لو نهاه عن بيع النمنيئة بعدماكان أذن له فيه اه 

قلت : وسياق ف المضمارية أنه إذا صار المال عروضا لايصح نهى المضارب عن البيع نسيئة لأنه لإعلك عزله 
فى هذه الحالة . وظاهره أن الشركة ليسث كذلك لله بملك فسيخها مطلقا كا سباق فى الفصل ( قوله ويبضع الغ 
فى القاموس : الباضع الشريك اه والمراد هنا دفع المال لآخر لبعمل فبه على أن يكون الربح لرب المال ولاش . 
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ویعیر (ویضارب ) لأنما دون الشركة فتضمنتها ( ويوكل ) أجنبيا ببيع وشزاء + ولوتهاه المفاوض الآخر صح 

نميه بحر (وبديع ) بما عز وهان خلاصة ( بنقد ونسيثة ) بزازية ( ويسافر ) بالمال له حم لأولا هو الصحيح» خلافا 

للأشباه . وقيل إن له حمل يضمن وإلا لا ظهيرية » ومؤنة السفر والكراء من رأس المال إن لم يربح خلاصة : 
رلا ) بملك الشريك ( الشركة ) إلا بإذن شريكه جوهرة 


للعامل محر (قوله ويعير ) فاو أعار دابة فعطبت تحت المستعير فالقياس أن يضمن امغر نصف شريكه » ولكنى 
أستحسن أن لا أضمنه ؛ وهذا قياس قول أىحنيفة وأنى يوسف ومحمد » وكذلك لو أعار ثوبا أو دارا أو خادما 
بحر عن كافى الحاكم ( قوله ويضارب ) أى يدفع الال «ضاربة وهو الأصح . أما إذا أخذ مالا عضاربة » فإن 
أخذه ليتصرف فيا ليس من تجارتهما فالربح له خاصة > وكذا فيا هو من تجارتهما إذاكان بحضرة صاحبه ؛ ولو 

غيبته أومطلقاكان الربح بينهما نصفه لشريكه ونصفه بين ا مضارب ورب المال » كذا ف الحيط بر ؛ وقوله 
أومطلقا : أى عن التقبيد بكونه من تجارتهما ( قوله لأنها ) أى المضاربة دون الشركة اكون الوضيعة تازم الشر بك 
ولاتلزم المضارب فنتضمن الشركة المضاربة ققح ( قوله ويركل ) لأن التوكيل بالبيع والشراء من أعمال التجارة 
والشركة انعقدت لما » بخلاف الوكيل صربحا بالشراء ليس له أنه يوكل به لأنه عقد حاص طلب به شراء نى' 
بعينه فلا يستيع مثله فتح ( قوله ولو نماه المفاوض الآخر ) التقبيد بالمفاوض وبكون النبى عن التوكيل اتفاق 
لما مر أن کل ماکان لأحدها فعله يصح نى الآخر عنه ط . 

أقول : سياق كلام البحر بقتضى أن هذا خاص بالمفاوضة خلافا لا فهمهح كا يعلم هن مراجعة الببحر . اكن 
يخالفه ما انلحأنية فى فصل العنان : ولو وكل أحدها رجلا ف بيع أوشراء وأخرجه الآخخر عن الوكالة صار خحارجا 
عنها » فإن وکل البائع رجلا يتقاضى من ماباع فليس لحر أن يخرجه عن اوكالة اه أى ليس لأحدها قبض 
من ماباعه الآخر ولا المخاصمة فيه کا يأتى قربا » فكذا ليس له إخراج وكبله بانقبض . ثم لاع أن الفسير 
المنصوب فى قول الشارح ولو هاه عائد إلى الوكيل كاهو صربح عبارة اللحانبة لاإلى الموكل حنى يكون الى عن 
التكيل ويكون التقبيد فيه اتفاقيا فافهم ( قوله وببيع بماعز وهان ) أى له أن بببع بثمن زائد وناقص »قبد بالتيع 
لأن الشراء لايجوز إلا بالمعروف كاف الرملى عن المح عن اللجوهرة : وسيذ كر الشارح فى كتاب الوكالة أن الوكيل 
له ابيع بما قل أو كثر وبالعرض » وخصاه بالقيمة والنقود» وبه يفتى بزازية اه ومةتضاه أن انی به هنا كذاث 
لكن ذكر العلامة قاسم هناك نصحيح قول الإمام وإنه أصح الأقاويل فافهم . وف البحر عن البزازية : وإذ بلع 
أحدها متاعا ورد عليه فقبله جاز ولو بلا قضاء » وكذا لوحط أو أخر منعيب وإن بلاعيب جاز حصته وكذا 
لووهب ؛ ولو أقر بعيب فى مناع باعه جاز عليهما اه ويأق تمام ذلك قبيل قوله وهو أمين ( قوله وبنقد ونسيئة) 
متعاق بقوله يبيع . وأما الشراء » فان لم يكن فى يده دراه ولا دنانیر من الشركة فاشترى بدراهم أودنائير فهو له 
خاصة » لأنه أو وقع مشتركا تضمن إيجاب مال زائد على اأشريك وهو 4يرض بالزيادة على رأس المال ولواججية 
ومفاده أنه لو رضى وقع مشتركا لأنه ملك الاستدانة بإذن شر يكه کا قدمناه عن البحر عن اعبط ؛ ومنه ماسياق 
قبيل الفروع عن الأشباه ويأنى. تمامه ٠‏ وماءر ءن التفصبل فى الشراء إنما هو فى شركة العنان أمافى المفاوضة فهر 
علہما مطلقا كا فى انكانية ( قوله خلافا للأشباه) الذى فيها هو مانقله عقبه عن الظهيرية ( قوله وءؤنة السفر الخ) 
أى ما أنفقه على نفسه من كرائه ونفقته وطعامه وإدامه ن جملة رأس المال فى رواية الحسن عن ألى خنيفة : قال 
محمد : وهذا استحسان » فإن ربح تحسب النفقة من الربح وإن وير بح كانت من رأس المال خانية'( قوله لابجلاك 
الشريك ) أى شريك العنان بقرينة قوله أما المفاوضة الخ . نوفى الحانبة من فصل العنان : ولو شارك أحدهما شركة 
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رو) لا (الرهى ) إلا بإذنه أو يكون هو العاقد فى «وجب الدين» وحينئذ فيصح إقراره ( بالرهن والارتمان ) 
سراج (و) لا ( الكتابة ) والإذن بالتجارة ( وتزويج الأمة ) وهذاكله ( لو عنانا ) آ١ا‏ المفاوض فله كل ذلك . 
ولو فاوض إن بإذن شريكه جاز وإلا تند عنانا بحر ت 

ر ولايجوز لما ) فعنان ومفاوضة (تزويج العبد ولا الإعتاق ) ولو علىمال ( و ) لا( الهبة ) أى لثوب ونحره 

2 شريكه » وججاز فى نحو لحم وخيز وفاكهة ( و ) لا( القرض) إلا بإذن شريكه إذنا صر عا فيه 
سراج . وفيه : إذا قال له اعمل برأيك فله كل التجارة إلا القرض والبة ( وكذا كل ما كان إتلافا للمال أو) 
کان ( تمليكا ) للمال ( بغير عوض ) 
عنان » فا اشتراه الشريك الثالث كان نصغه له ونصفه بين الشريكين » وما اشتراه الذى لميشارك فهو بينه وبين ْ 
شربكه نصفين » ولا شى“ منه الشريك الثالث اه ومثله نى الولوالجية . وفيها : ولو أحذ مالا مضاربة فهو له كا 
لو آجر نف اه ولكن فيه تفصبل قدمناه قريبا ( قوله ولاالرهن ) قال فى الفتح : أى رهن عبن من مال الشركة 
فإن رهن بدين عليهما يجز وضمن : ولو ارتهن بدين لهالمجز على شريكهء فإن هلك الرهن فى يده وقيمته والدين 
سواء ذهب بعصته ويرجع شريكه بيحصته على المطلوب وراجع المطلوب بنصف قيمة الرهن على المرتين » وإذشاء 
شريك المرتون ضمن شريكه حصته من الدين لن هلاك الرهن فى يده كالاستيفاء اه( قوله أو يكون هو) أى 
الراهن العاقد : أى الذى تولى عقد المبايعة . قال فى اللحانية : ومن ولى المبايعة أن يرهن بالمن اهط ( قوله ى 
موجب ) بکسر الجبم ح ( قوله وحينئذ ) أى حين إذا كان الراهن هو العاقد بنفسه . قال فالنبر : وإقراره باارهن 
والارتمانعندولابته العقدصعيح.اه ط . أءالو ولى العقدغيره أوكانا ولياه لاجو إقرارهقى<دة شريكه »وهل يجوز 
فى حصة نفسه فهو على اللحلاف » ولا يصح إقراره بعد «اتناقضا الشركة إذا كذبه الآخر نائرخانية ( قوله ولا 
الكتابة) لأنه لبس من عادة التجار بحر (قوله فل كل ذلك) أىالمذ كور منالشركة والرهن الخ ( قوله ولوفاوض) 
أى المفاوض ( قوله وإلا تنعقد عنانا ) وماخصه من الربح يكون بينه وبين شربكه ظ ( قوله ولايجوز لما تزوج 
العبد ) أى عبد التجارة . واحترز بالعبد عن الأمة ‏ فإن لأحد المتفاوضين تزويجها كا فى اللحائية : ولايزوج العبد 
واو من أمة النجارة استحسانا ط عن الهندية (.قوله ولا المبة ) يستثنى منه هبة ثمن ماباعه. فى البحر عن الظهيرية 
لو باع أحد المتفاوضين عينا ٠ن‏ تجار هما م وهب المن ءن المشترى أو آرأه منه جاز خلافا لأنى يوسف ؛ ولو 
وهب غير البائع جاز فى حصته إجماعا اه . : 1 

قلت : الكنه فى الأولى يضمن نصيب صاحبه كوكيل البيع إذا فعل ذلك كا فى الحانية( قوله ونحوه ) أىماليس 
من جنس مايؤكل ومهدىعادة بقر! مابعدهز قوله فلم بیز ) أى ماذكر من الطبة حصة شر يكه ؛ بل جاز فى خصته 
إن وجد شرط الحبة من النسلم والقسمة يقسم وكذا الإعتاق » وتجرى فيه أحكام عدق أحد الشر يكين القررة 
فى بابه ( قوله وجاز في نمو لم الخ ) محترز قوله أى لثوب وغوه . 

«طلب علك الاستدا نة بإذن شريكه 

( قوله ولا الفرض ) أى الإقراض فى ظاهر الرواية » أ١‏ الاستقراض فقدم أنه يجوز » ويأنى تمامه فى الفروع 
( قوله إذنا صر عا ) فلو قال اعمل برأياك لا بکنی ( قوله وفيه الخ ) ومثله ما فى البحر عن البزازية : ولو قال 
كل .نهما للآخر اعل برأبك فلكل منهما أن يعمل مايقع فى النجارة : كالرهن والارنهان » والسفر والخلط 
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لأن الشركة وضعت للاسترباح وتوابعه » وما ليس كذلك لاينتظمه عقدها + 

( وصح بيع ) شريك ( مفاوض ممن ترد شهادته له ) كابنه وأبيه » وينفذ على المفاوضة إجماعا ( لا ) بصح 
( إقراره بدين) فلا ينفذ عل المفاوضة عنده بزازية . و الفلاصة : أقر شريك العنان بجارية لم جز فحص ةشر يك 
ولو باع أحدها ليس للآخر أذ منه ولا انلخصوءة فما باعه أو أدانه( وهو )أن الشريك ( أمين ف الال فبةبرقوله) 
بيمينه (فى ) مقدار الرببحوانفسران والضیاع و ( الدفع لشريكه ولو ) ادعاه ( بعد .وته ) كاف البحر مسدلا بما 
فى وكالة الولوالجية 


بماله » والشركة يمال الغير لا المبة والقرض ؛ و١!‏ كان إتلافا للمال أو تمليكا من غير عوض فإنه لا يجوز مام 
بصرح به نصا ( قواه لأن الشركة ) أى مطلقها ( قوله وصح ببع شرياك مفاوض ) أنظر هل المفاوض قباد كلام 
الصنف ط عن الهموى ( قوله لا بصح إقراره بدين ) أى لن لا تقبل شوادته له » أما لغيره فيقبل کا سبق 
فى قوله وكل دين لزم أحدهما الخ . وهذا إنما هو فىش ريك المفاوضة »ما شريك العنان ففيه تفصيل . قال ف اللحانية : 
واو أقر أحد شري العنان بدين فى تحارتهما لزم المقر جمبع ذلك إن كان هو الذى وليه » وإن أقر أنه ولياه 
لزمه نصفه » وإن أقر أن صاحبه وليه لا يازمه شى* » إخلاف الشركة الافاوضة فإن كل واحد مما بكر 
بذلك اه وجوه ى الفتح . 

وحاصله أن إقرار أحد شریکی العنان بدين فى تجارتهما لابمضى على الآخر» وإنما فى على نفسه على لفت بل 
المذكور . أما شر يك المفاوضة فيمضى عابهما مطلقا فافهم > لکن سيأق فى الفروع أنه لو قال أنحد الشربكين 
استقرضت ألفا فالقول له أن امال نى يده وبأنى الكلام عليه ( قوله وف الخلاصة ) اسندراك على الان بان الوبن 
كالدين امح لكن ماف امن فى المفاوضة وهذا فى العنان ( قوله يجارية) أى فى مده من الشركة أنها لر جل 
تاترخانية ( قوله ليس للآخر أخذ ثمنه ) أفاد أن للمديون أن إعتنع من الدفع إليه » فإن دفع برى' من حصة 
القابض ولم يبرأ من حصة الآخر فتح » وكذا لا يجوز تأجيله الدين لو العاقد غيزه أو هما عند ألى حنيفة . وعندهما 
يجوز فى نصيبه » ولو أجله العاقد جاز فى النصيبين عندها . وءند أن يوسف فى نصيبه فقط ء وأصله وكيل 
بالبييع إذا أبرأ عن العْن أو حط أو أجله يصح عندهما خلافا لای يوسف إلا أن هناك يضمن لموكله ء:دها لامنا 
بحر عن الحيط . 1 


مطل أف عقدار الريحم ادعى الما 

ر قوله ف مقدار اارببح ) فلو أقر مقداره ثم ادعى اللطا فيه لا يقبن قوله » كذا نقله أبو السعود عن 
إقرار الأشباه ط . 

قلت : لکن فى اوی الزاهدى قال الشريك ريحت عشرة ثم قال لابل ريحت ثلائة:فله أن يحلفه أنه م يربح 
عشرة اه ومقتضاه أن القول له بيمنينه » لكن لاعنى أن الأوجه ما ف الأشباه لأنه برجو عه متناقض فلا بقبل منه 
و١‏ فى الأشباه عزاه إلى کائی الحاكم فهو نص المذهب فلا يعارضيه ما فى الحاوى ( قوله والضياع ) أى ضياع 
المال كلا أو بعضا واو من غير أجارة ط ( قوله «ستدلا بمافى وكالة الولوالجية ) عبارة الولوالجية : ولو وكل 
بقبض وديعة ثم مات الموكل فقال الوكيل قبت ف حياته وهلك وأنكرت الورثة أو قال دفعته إليه صدق » 
ولو کان دينالم يصدق لن الوكيل ف الموضعين حكى أمرا لايملك | تثنافه » لکن من حكى أمر الايملك استثنافه » 
إن كان فيه إيجاب الضمان على الغير الايصدق » وإن كان فيه نى الضمان عن نفسه صدق والوكيل بقبض , الوديعة 
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كل ءن حكى أمرا لايملك استئنافه » أن فيه إيجاب إلضمان على الغير لايصدق وإن فيه ننىالضمان عن نفسه صدق 
انتهى فلبحفظ هذا الضابط : ١‏ 

( ويضمن بالتعدى ) وهذا حم الأمانات . وف الحانية : التقييد بالمكان صصح » غار قال لا جاوز خوارزم 
فجاو زضمن حصة شربكه . وف الأشباه : نب ىأحدها شربكه عن اروج وعن بيع النسيئة جاز ( كما يضمن ,اشريك) 
عنانا أو مفاوضة بحر ( بموته مجهلا نصيب صاحبه ) على المذهب » والقول مخلافء غلط كا فى الوقف من انخانية » 
وسيجىء فى الوديعة خلافا للأشباه . 

[ فروع ] فى الحيط : قد وقع حادثتان : 

الأولى نهاه عن البيع نسيئة فباع : فأجيت بنفاذه فى حصته : وتوقفت فى حصة شريكه » فإن أجاز 
فالرييح هما : 


فا حكى بن الضمان عن نفه فصدق » والوكيل بقبض اللدين فيا ےکی يوجب الضمان على المت وهو-ضمان 
مثل المقبوض فلا يصدق اه 
مطلب فى قبول قوله دفمت الال بمد موت الشريك أو اللوكل 

قلت : أى أن الوكيل بقبض الدين إذا قال قبضته ٠ن‏ المديون وهلك عندى أو قال دفعته للموكل الميت 
لا بصدق بالنسبة إلى براءة المديون . لأن نى ذلك إلزام الضمان على الميت» فإن الدبون تقضى بأمثالها فيثبتالمديون 
بذمة الدائن مثل +اللدائن بذءته فيلتقيان قصاصا . وأما بالنسبة إلى الوكبل :ف» فيصدق لأنه أمين » وبموت الموكل 
م ترتفع أمائته » وإن بطلت وكالته فلا يضمن ماقبفه ولا يرجع عليه المديون + وقد أوضح المألة فى انليرية 
أول کناب الوكالة فافهم ( قوله كل من حکی أمرا الخ ) فإن الوكيل هنا حكى أءرا وهو قبض الوديعة أو الدين 
فى حياة الموكل وهولايملك استثنافه بعد موت الموكل : أى لو كان لم يقبض فحياته وأراد استثناف القبض بعدموته 
م علکه لأنه انعزل عن لاوكالة بيد بالمكانصصيح الخ ) ظاهرالتفريع أن التنضيص على المكان بلانہى 
لا يكون تقيبدا . وعبارة با مكان صرح » حتى لو قال اخرج إلى خوارزم ولانجاوزه صح » 
فلوجاوزه ضهمن'. وق الجوهرة من المضارية : 

وألفاظ التخصيص والتقيبدأن يقول : خذ هذا ٠ضاربة‏ باص على أن تعمل به فى الكوفةأوفاعل به ىااكوفة 
ما إذا قال واعمل به فى الكوفة بالواو لايكون تقریدا فله أن يعمل فى غيرها لأن الواودرف عطف ومشورة وليست 
من حروف الشرط اه » فأفاد أن جرد التتصيص لابكق بل لابد من أمر يفا التقييد كالشرط وكالنبى ( قوله 
وف الأشباه الخ ) آنه ماقدءناه عن الفتح من أن كل ماكانلأحدهما إذائهاه عنه شريكهلم يكن له فعله (قولهجاز) 
أى الہی ( قوله بموته تجهلا الخ ) فى حارى الزاهدى : مات اشر يك ومال الشركة ديون على الاس ولم يبين ذلك 
بل مات جھلا يضمن کا لو مات نجهلا للعين اھ أى عبن مال الشركة الذى ى يده وله بقية الأمانات :كن 
إذا عل أن وارثه بعلمها لابضمن ؛ ولو ادعى الوارث العم وأنكر الطالب فإن فسرها الوارث وقال : هى كذ 
وهلكت صدق کا سيأ إن شاء الله تعالى فى كتاب الوديعة ( قوله والقول تخلافه غلط ) وهوعدمتضمین‌ اله اوض 
ر قوله وسيجى* فالودبعة ) سيجىء هناك بضع عشرة ,وضع يضمن فيا الأبين عوته جهلار قوله خلانا للأثباة). 
حيث جرى فی كتاب الأمانات على ماهو الغلط ( قوله فى المميط ) صوابه ف البحر: فإن الحادثتين وقعتا لصاحب 
البحر سثل منهما وأجاب بماذكرء ثم قال :ولم أرفهما إلاماقدءته: أى مامر عن اتلحائية ( قوله فإن أجاز فالر بحلا 
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الثالية اه عن الإخراج فخرج ثم ربح » فأجبت أنه غاصب حصة شريكه بالإخراج فينبغى أن لايكون البح 
على الشرط انتبى » ومقتضاه فساد الشركة نهر . وفيه : وتفرع على كونه أمانة ماسثل قارى* الهداية من طاب 
محاسبة شريكه فأجاب لا يلزم بالتفصيل » ومثله المضارب والوصى وااتولى نهر » وقضاة زماننا ليس لهم قصد 
بامحاسبة إلا الوصول إلى سحت امحصول ( و ) إما ( تقبل) وتسمى شركة صنائع وأعمال وأبدان ( إن اتفق ) 
صانعان ( خياطان أو خياط وصباغ ) 


ت أنهغاصب ) أى کا هوصر يمح ماقدهه عن انلكانية ٠»‏ 


و إن لم جز فالبيع فى حصته باطل ( قوله فا ن قوله ضمن 
حصة شريكه ل قوله بالإخراج ) فيه نظر . فى مضاربة الجوهرة عند قول القدورى : وإن حص له رب الال 
التصرف ف بلد بعينه أو فى ساعة بعيتها لم يجز أن يتجاوز ذلك » فإن خرج إلى غيز ذلك الباد أو دفع الماك إلى 
من أخرجه لا يكون مضمونا عليه عجرد الإخراج حتى يشترى به خارج البلد » فإن هلك الال قبل التصرف 
فلا ضهان عليه » وكذا لو أعاده إلى البلد عادت المضاربة كنا كانت علىشرطهاء وإن اشترى به قبل العود صار الفا 
ضامنا ويكون ذلك لأنه تصرف بغير إذن صاحب امال فيكون له رمه وعليه وضيعته لايطيب له الربيح عندها 
خلافا لأنى يوسف » وإن اشترى ببعضه وأعاد بقيته إلى البلد ضمن قدرء|اشترى به » ولا يضمن قدر ٠١‏ أعاد ام 
والظاهر أن الشركة كذلك ( قوله فينبغى أن لايكون الرببح على الشرط ) أى بل يكون اھ کا عامته منقولا ( قوله 
ومةئضاه فساد الشركة ) أى «قتضى اللدواب بأنه صار غاصبا وبأن الربح لايكون على ااشرط ؛ ولكن هذا بعد 
التصرف ف الال لابمجرد الإخراج» فلو عاد قبلالتصرف تبق الشركة كا علمت فافهم ( قوله فأجاب الخ )حيث 
قال إن القول قول الشريك والمضارب فى مقدار الربسح وانلحسرأن مع ,ينه ولايازءه أن يذكر الأمر مفصلا » 
والقول قوله فى الضياع والرد إلى الشريك ام : 
“طلب فما لو ادھی على شر يسكه خيانة مبهمة 

قلت: ببى مالو ادعىعلى شريكه خيانة مبهمة » فنى قضاء الأشباه لاحلف . ونقل الحموى عن قارى* اطداية 
أنه يحلف وإن لم يبينمقدارا لکن إذا نكلعن العين لزمه أن يبين «قدارمانكل فيه . ممقال : وأنت خبيز بأنقارى” 
المداية لم يستند إلى فلا يعارض مانقله فى الأشباه عن انلحانية ( قوله ومثله المضار ب وااوصى والمةولى )سيذ كر 
الشارح فى الوقف عن القنبة أن المتولى لانلزءه المحاسبة فى كل عام » ويكتنى الفاضی منه بالإجمالاو «عروفا بالأمائة 
ولومتهما بره على التعيين شيئا فشيثا »ولا يحيسه بل يبدده ؛ ولو اتهمه لةه اه . والظاهر أنه يقال مثل ذلاك 
ل الك ريك والمضار ب والوصى فبحمل إطلاقه على غير المتهم : أىالذى لم يعرف بالأمانة تأمل( قوله نر ) يغنى عنه 
قوله أولا وفيه ( قوله إلى سحت المحصول ) السحت : بالضم وبضمتين الجرام» أو عاخبث من المكاسب فلزم منه 
,العار طا عن القاموس » إذ لايجوز للقاضى الأحا. على نفس الحاسبة لأنها واجبة عليه ؛ نعم او کب سجلا أو تولى 
قسمة وأخذ أجر المثل له ذلك كما حرره فى البحر من الوقف 7 

مطلب فى شركة التقبل 

ر قوله وما نقبل ) عطف على قوله إما مفاوضة ( قوله وتسمى شركة صنائع ) جمع صناعة كرسالة ورسائل 
هى كالصنعة حرفة الصانع وعمله ( قوله وأعمال وأبدان ) لأن العمل يكون منهما غالبا بأبدانهما ( قوله إن اتفق 
صانعان الخ ) أشار إلى أنه لابد من العقد أولا » بأن يتفقا على الشركة قبل التقبل » لما سيأنى قبيل الفروع لو تقبل 

£١ (‏ - حاشية ابن عابدين - ٤‏ ) 
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فلا يلزم انحاد صنعة ومكان ر على أن يتقبلا الأعمال ) التى يمكن استحقاقها ومنه تعلم كتابة وقرآن وفقه على الفتى 
به » يلاف شركة دلالين ومغنين وشهود مام وقراء مجالس وتعاز 


ثلاثة علا بلا عقد شركة فعمله أحدمم فله ثلث الأجر ولاشىء للآخربن » وسيأق بيانه » والمراد عقد الشركة 
على التقبل والعمل » لما فى البخر عن القنية : اشترك ثلاثة من المالين على أن بملاً أحدهم الجوالق ويأخذ الثانى ففها 
وحملها الثالث إلى بيتالمستأجر والأجر بينم بالسوية فهى فاسدة . قال : فسادها لهذهالشروط ء فإن شركة الاين 
صصيحة إذا اشتركوا فى الةبل والعمل جیما اه أى وهنالم یذ کر التقبل صلا » بل جرد العمل مقيدا على كل واحد 
بنوع منه؛ لکن لايشترط كون التقبل مهما مما؛ لما فى البحر أيضا : لو اشتركا على أن يتقبل أحدهما الماع يعمل 
الآخرأو يتقبله أحدها ويقطعه ثم يدفعهإلى الآخر للخياطة بالنصف بجا ز كذا فى القنية » لكن من شرط عليهالعمل 

جاز: فلو شرط على منعليه العم لأن لايتقبل لاوز لأنه عند السكوت جعل إثباتها اقتضاء ولايمكن 


بل به جأئز سواء كان 


المتصود تحصيل الربح لايتفاوت بين كون العمل فى دكا كين أودكان: وكون الأعمال من أجناس أوجنس ( قوله 
على أن يتقبلا الأعمال ) أى لها كالثياب مثلا » فإن العمل عرض لايقبل القبول أفاده القهستائى + وعلمت 
أن التنصيص على تقب لكل منهما أوعلى عمله غير شرط . وف انبر أن المشترك فيه إا هو العمل » وللا قالوا ؛ 
من صور هذه الشركة أن يجلس آخر على دكانه فيطرح عليه العمل بالنصف:» والقياس أن لانجوز » لأن من 
أحدها العمل وءن الآنحر الحانوت » واستحسن جوازها لأن التقبل ٠ن‏ صاحب الحخانوف عمل اه . ومنها ما 
البحر عن البزازية لأحدها1ة القصارة وللآخر بيت اشتركا على أن يعملا ى بيت هذا والكسب بیہها جاز » 
وكذا سائر الصناعات » ولو من أحدها أداة القصارة والعمل ءن الآآحر فسدت والريح للماءل وعليه أجر مثل 
الأداة اه ونظير هذه الأخيرة مسائل ستأى فى الفصل قببل قوله وتبطل الشركة الخ ( قوله ااتى يمكن استحقاقها ) 
أى الثى يستحقها المستأجر بعقد الإجارة . وزاد فى البحر قيد أن يكون العمل حلالا لما فى البزازية : لو اشيركا 
فى عمل حرام لم يصح اه وأنت خبير بأن الحرام لايستحق بالأجر فافهم ( قوله ومنه ) الأولى ومنها أى الأعمال 
المذكورة ( قوله على المفتى به ) أى الذى هو قول المتأخرين من جواز أخذ الأجرة على التعليم » وكذا على الأذان 
والإمامة فافهم ( قوله بخلاف شركة دلالين ) فإن عمل الدلالة لابمكن أستحقاقه بعقد الإجارة » حتى لو استأجر 
دلالا بویع له أو يشترى فالإجارة فاسدة إذالم بين له أجلا کا صرح به فى إجارة امجتبى ح ( قوله ومغنين ) لأن 
الغناء حرام ح ( قوله وشبود محالم ) لعدم صعة الاسنئجار على الشمادة ح رفوله وقراء مجالس وتعاز ) يحتمل أنه 
عطف تفسير أومغاير وهو بفتح التاء المثناة فوق وبعين مهملة بعدها ألف ثم زاى جمع تعزية : وهى المأنم بالهمزة 
والناء المثناة الفوقية الذى يصنع للأدوات » لأن عادتهم القراءة بضوث واحد يشتمل على القطبط وعلى قطع 
بعض الكلمات والابتداء من أثناء الكلمة » ولأنه استاجار على القراءة ٠‏ 
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ووعاظ وسؤال لأن التوكيل بالسؤال لايضح قنية وآشباه (ويكون الكسب بينهما) علىماشرطا مطلقا ف الأصحلأنه 
لیس بربح بل بدل مل فصح تقو عه (وكل ماتقبله أحدهمايازمهما) وعلى هذا الأصل (فيطالب كل واحد نما بالعمل 
وبطالب) کل منہما (بالڈجر ويبرأ) دافعها (بالدقع إليم) أى إل أحدهما (والحاصل من) أجر (عمل أحدهما پیا 
علىالشرط) ولو الآخر مربة ا أو مسافرا أو امتنع عمدا بلا عذ رلأن الشرط مطاق العمل لاعمل القايل :ألا ترىأن 
القصار لو استعان بغر ه أو استأجره استحق الأجربزازية (و) إما (وجوه) هذا رابع وجودشركة العقد رإنعقداها 


على أن يشتريا ) نوعا أو أنواعا ( بوجوههما ) أى بسبب وجاهتهما (وبيعا) فا حه ل بالبیع يدفعان منه ن 


والذى أجازه الةأخرون إنما هو الاستئجار على التعليم خلافا أن توهم خلافه کا سيأتى فى الإجارات إن شاء 
الله تعالى : وف الآنية + ولاشركة القراء بالزمزمة ف ليالس والتعازى لأنما غير مستحقة عام اه . وفالقاموس 
الزمزمة الصوت البعيد له دوى وتتابع صوت الرعد . وذكر ابن الشحنة أن ابن وهبان بالغ فى التكير على إقرارهم 
على هذا فى زمانه وعلى القراءة بالقطيط ومنع من جواز “داعها وأطنب ف إنكارها » وتماءه فيح (قوله ووعاظ) 
أى شركة وعاظ فيا يتحصل لهم بسبب الوعظ لأنه غير مسحت علييم ط ( قوله وسؤال ) بتشديد الهمزة جمع 
سائل : وهو الشحاذ ادخ ( قوله لأن التوكيل بالؤال لايصح ) ومالا تصح فيه الوكالة لاتصح فيه الشركة كا 
مر (قوله مطلقا) أى سواء شرطا الربح على السواء أومتفاضلاء وسواء تساويا العمل أولا؛ وقیل إن شرطا أكثر 
الربح لأدناهما عملا لإيصح . والصحيح الجواز أفاده في البحر » وهذا إذا لم تكن «فاوضة إذ لانكون المفاوضة 
إلا مع النساوى کا بانی ( قوله لأنه ليس بربح الخ ) اعم أن التفاضل فى الربح عند اشتراط التساوى ف العمل 
لامجوز قياسا لأن الضمان بقدر ماشرط عليه من العمل فالزيادة عليه ربح مالم يضمن » فلم بغز العقد كا فى شركة 
الوجوه ه ؤيجوز استحسانا لأن مايأخذه ليس رجا لأن الربح إنما يكون عند اتحاد الجنس + وهنا رأس المال عمل 
والربح مال فلم يتحد ابلانس » فكان مايأخذه بدل العمل والعمل يتقو"م بالتقوم إذا رضيا بقدر معين ؛ فيقدر 
بقدر ماقوام به .فلم يؤد إلى ربح مالم يضمن ء لاف خبركة الوجوه حيث لايجوز فيها التفاوت فى الربح عاد 
التساوى ف المشترى » لأن جنس المال وهو الث الواجب ف زءتهما متحد والربح يتحةق فى الجنس الحا ؛ 
فلو جاز زيادة ااربح كان ربح مالم يضمن »© وتمامه فى العناية ( قوله فيظالب كل واحد هنما بالءمل الخ ) هذا 
ظاهر فيا إذا كانت مغاوضة » أما إذا أطلقاها أوقيداها بانعنان فوت هذين الحكين استحسان » وفيا سواها 
إلا ببيئة » لأن نفاذ الإقرار على الآخر موجب المفاوضة ولم ينصا عليه فاوكان المبيع لم يستبلاك أوالمدةلم تمض 
فإنه يلزمهما كنا فى الحبط اه ح مملخصا (قوله ويبزأ دافعها ) أنث الضمير وإن عاد على الأجر لتأويله بالأجرة ط 
( قوله والحاصل الخ ) مامر من قوله ويكون الكسب بينبما إنما هو في الكسب الحاصل من عملهما » وماهنا 
فى الحاصل من عمل أحدها : أى لافرق بين أن يعملا أويعمل أحدها سواءكان عدم عمل الآخر لعذر ولا » 
لأن العامل معين القابل والشرط مطلق العمل الخ ماذكره ت 


مطلب شركة الوجوه 


( قوله وإما وجوه ) ويقال ها شركة المفاليس قهستانى ر قوله نوعا أوأنواعا ) أفاد أنها تكون خاصة وعامة 
كاف اللهر ولذا حذف المصنف المفعول (قوله أى يسبب وجاهتهما ) أفاد وجه النسمية » لأن من لامال له 


فهى باقية على مقتضى العنان » ولذا لو أقر بدين من ثمن مبيع «ستملك أوأجر أجيز أودكان لمدة مضت لايصدق 
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مااشتربا ( بالنسيئة ) وما بتى بينبما ( ويكو نكل منبما ) من التقبل والوجوه ( عنانا ومفاوضة ) أيضا ( بشرطه ) 
السابق » وإذا أطلقت كانت عنانا ( وتتضمن ) شركة كل منالتقبل والوجوه ( الوكالة ) لاعتبارها فى جميع أنواع 
الشركة ر والكفالة أيضا إذاكانت مفاوضة ) بشرطها ( والربح ) فيها ( على «اشرطا من مناصفة المشترى )بفقح 
الراء ( أو مثالته ) ليكون الربح بقدر الملك لثلا يؤدى إلى ربح مالم يضمن » مخلاف العنان کا مر . وق الدور : 
لابستحق الربيح إلا بإحدى ثلاث : بمال » أو عمل » أو تقبل . 


لايبيعه الناس نسيئة إلا إذا كان له جاه ووجاهة وشرف عندهم : وأفاد الکال أن الجاه مقلوب الوجه بوضع 
الواو موضع المين فوزنه عفل إلا أن الواو انقلبت ألفا للموجب لذاك » وقيل أضيفت إلى الوجوه لأنما تبتذل 
فيها الوجوه لعدم المال ( قوله بالسيئة ) هو على حل الشارح متعلق بقوله اشتريا » وقصده بذلك دفع مايوه 
ان من كونه مطلوبا ليشتريا ويبيعا » ولیس كذلك بل هو مطلوب لقوله يشتريا فكان ينبغى المصنف ذكره 
عتبه لأنه لامال مما » فشراؤه| يكون بالنسيئة أما البيع فهوأعم (قوله ويكو نكل منم عنانا وعفاوضة بشرطه) 
فصورة جاع شرائط المفاوضة فى التقبل كما فى انحيط : أن يشترك الصائعان على أن يتقبلا جميعا الأعال » وأن 
بضمنا العمل جميعا على النساوى » وأن يتساويا فى الربح والوضيعة » وأن يكون كل منبما كفيلا عن صاحبه فيا 
لیقه ببب الشركة اه. 

وصورتها فى الوجوه کا فى النباية » أن يكون الرجلان من أهل الكفالة » وأن يكون ثمن المشترى بينهما 
تصفين » وأن يتلفظا بلفظ المفاوضة زاد فى الفتح : ويتساويا فى الربح » ويكق ذكر مقتضيات الفاوضة عن 
التلفظ با كما سلف » وتمامه فى البحر . ولايخى أنه إذا فقد منها شرط كانت عندنا , وف القهستاى أن شروط 
المفاوضة فى المواضع الثلاثة قد اخقلف ؛ ولم يتعرض ف المنداولات إلى أنها ى كل منها حقيقة » والظاهر أنها 
فى الأول أى ف المال حقبةة وف الباقيين مجاز ترجيحا على الاشتراك ( قوله من مناصفة ااشترى ) أى فى المفاوضة 
والعنان » وقوله أومثالثته أى ف العنان قهستانى ( قوله اثلا يؤدى الخ ) علة لمفهوم ماقبله » وهو أنه لايجوز أن 
يكون الربح مالفا لقدراالك . وعبارة اكيز : وإناشرطا مناصفة المشترى أو مثالثته فالربح كذلك وبطل شرط 
الفضل اه . قال ف النهر : لأن استحقاق الربح فى شركة الوجوه بالضمان وهو على قدر الملك فى المشترى فكان 
الربح الزائد عليه ربح مالم يضمن » مخلاف العنان فإن التفاضل فى ااربح فيا مع التساوى فى المال ييح « e‏ 
ف معنى المضصاربة من حيث أن كلا منهما يعمل فى مال صاحبه فالتحقت بها ( قوله جلاف العنان ) أى فى شركة 
الأدوال » وكذا فى شركة الفقبل فإنه يجوز فيها التفاضل كا قدءناه » لن المأخوذ فيها ليس بربح بل بدل عمل 
فافهم ر قواه مال ) كا فی شرکة الأموال وف الضماربة فى حتی رب امال ( قوله أوجمل ) كااضارب 
فى المضاربة ( قولة أو تقبل ) عبارة الدرر أوضمان » وكذا فى البحر وغيره » وذلك كن أجلس على دكاله تلميذا 
بطرح عليه العمل بالنصف » وكا فى شركة الوجوه فإن الربح فبها بقدر المان واازائد عليه ربح مالم يضمن فلا 
جوز كا مر + قال فى الدرز : وهذا لو قال لغيره تصرف ف مالك على أن لى بعض رغه لايستحق شيئا لعدم هذه 
المعاتى » والله سببحائه ام 
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فصل ف الشركة الفاسدة 
(لاتصح شركة فى احتطاب وا<تشاش واصطياد واستقاء وسائر مباحات ) كاجتناء مار من جبال وطلب 
»عدن من كنز وطبسخ آجر” من طين مباح التضمتما الوكالة » والتوكيل فى أخذ المباح لايصخ ( وما حصله أحدها 
ذاه وما حصلاه معا فلهما ) نصفين إن لم بعلم مالكل ( وما حصله أحدها بإعانة صاحبه فله ولصاحبه أجر مثاه 
بالغا مابلغ عند محمد + وعند أبى يوسف لايجاوز به نصف من ذلك ) 


فصل فى الشركة الفاسدة 

افى هذا الفصل مساال متفرقة من كاب الشركة » فكان الأولى أن يترجم بها وإن كانت الزيادة على مافى 
الترحمة لاتضر ( قوله واصطياد ) جعله من المباح وذلك ءقيد ما إذالم يكن للتلهى أويتخذه حرفة وإلا ذلا يحل 
كا فى :الأشباه » وسباتی تمام الكلام على ذلك فق بابه ( قوله وطاب معدن من كنز ) المعدن ماوضع فى الأرض 
خلفة » والكنز ماوضعه بنوآدم » والركاز يعمهما فلو قال : وطلب معدن وكنز جاهلى كنا قعل فى المندية 
لكان أولى » لأن الكنز الإسلاى لقطة ط ( قوله من طين مباح ) فإن كان الطين أوالنورة أوسبلة الزجاج ماوكا 
فاشتركا على أن يشتريا ذلك ويطبخاه ويبيعاه جاز » وهو كشركة الوجوه » كذا فى اللحلاصة معزيا إلى الشاق » 
وتبعه البزازى والعينى.والمذكور ف الفتح أن هذا من شركة الصنائع والأول أظهر نهر (قوله وماحصساه أحدها) 
أى بدون عمل من الآخر ( قوله وعاحصلاه معا الخ ) يعنى ثم خلطاه وباعه » فرقسم ان على كيل أووزن «اللكل 


منهما » وإنلم يكن وزليا ولاكيليا قسم على قيمة ما كان لكل منهما » وإذلم يعرف مقدار ما كان لکل ممما 


صدق کل واحد منهما إلى النصف لأمهما استويا فى الاكتساب وكأن المكنسب ف أيديهما » فالظاهر أنه بينهما 
نصفان » والظاهر يشهد له فى ذلك » فبقبل قوله ولايصدق على الزيادة على النصف إلا ببينة لأنه يدعى حلاف 
الظاهر اه فتح : 
مطلب اجتمما فى دار واحدة وأ كتسبا ولا يمل التفاوت فهو ينهم بالسوية 

[ تنبيه ] يؤخطذ من هذا ماأفتى به فى انهيرية فى زوج اءرأة وابنها اجتمعا فى دار واحدة وأحذ كل منهما 
يكنسب على حدة ويجمعان كسبهما ولا يعم التفاوت ولا النساوى ولا القبيز . فأجاب بأنه بينهما سوية » وكذا 
لو اجتمع أخوة يعملون فى تركة أبيهم ونما الال فهو بينم سوية »ولو اختلفوا فى العمل واارأى اه وقدمنا أن هذا 
ليس شركة مفاوضة مالويصرحا بلفظها أوممقتضياتها معاستيفاء شروطها » ثم هذا فى غير الابن مع أبيه؛ لما ف القنية 
الأب وابنه يكنسبان فصنعة واحدة ولم يكن لحا شی“ فالكسبكله للأب إن کان الابن فى عياله لكونه معينا له 
ألازى لو غرس شجرة تكون للأب ثم ذكر خلافا فى المرأة مع زوجها إذا اجتمع بعملهما أموال كثيرة» فقيل 
هى للزوج وتنكون المرأة معينة له » إلا إذا كان ها كسب على حدة فهو لها » وقيل بينهما نصفان . وفى الحائية : 
زوج بنيهالحمسة فى داره وکلهم فى عياله واختافوا فى المتاع فهوالأب وللبنين الثياب التى عابم لاغيرء فإنفالوا هم 
أو امرأته بعد موته إن هذا استفدناه بعد موته فالقول لم ءوإن أقروا أنه كان يوم ءوته فهو ميراث من الأب ( قوله 
بإعانة صاحبه ) سواء كانت الإعانة بعمل كا إذا أعانه في الجمع والقلع أو الربط أو الحمل أو غيره أو بآلة » 
ککالو دفع له بغلا أو راوية ليستعايها أو شبكة ليصيد بها موى وقهسةنى ط ر قوله لايجاوز به )بفتيح اواوعلی‌البناء 
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قيل نقديمهم قول محمد يؤذن باختياره نهر وعناية : 

ر والربح ف الشركة الفاسدة بقدر امال » ولا عبرة بشرط الفضل ) فاو كل الال لأحدهها فالآخر أجر مثله 
كا لو دفع دابته لرجل ليؤجرها والأجر بينهما » فالشركة فاسدة والربح للمالك وللآخر أجر مثله » وكذاك 
السفيئة والبيت » ولو لم يبع علها البر فالربح لرب البر وللآنجر أجر مثل الدابة » ولو لأحدهما بغل وللآخر بعير 
فالأجر بينبما على مثل أجر البغل والبعيز نهر . 


للمفعول » وقوله نصف نمن ذلك بالرفع لأنه هو النائب عن الفاعل اه فتح : أى يعطى أجر المثل لو ,كان مثل 
نصف القن أو أقل »فلو أكثر لايزاد علنصف الغْن لأنه رضى بنصف العُنء ثم التعبير بنصف الثن وقع فى كاق 
اماك والمداية وغيرهما . قال ط : وذكر فى النقاية أن أجر المثل لابزاد علىنص ف القيمة لأن المعين وصاحب العدة 
يطلبان أجر لكل عند تمام العمل فرجا لابتيسر البيع عند تام العمل كيف يفرض نصف ننه حتى يطلب خوى . 
وف القهستانى : ولا بزاد على نصف القيمة : أى قيمة المباح يوم الأخذ إن كان له قيمة » وإلا فينبغى أن يكون 
اسک فيه النخمین والقباس اه ( قوله يؤذن بإختياره ) قال فى ا وكذا تقدم دليل ألىيوسف علىدايل جمد 
فى المبسوط دلي لعلىأنهم اختاروا قو ل محمد اه أىلأن الدليل المتأخر يتضمن الجواب عنالدليل المنقدم » وهله عادة 
صاحب المداية أيضا أنه بؤخر دليل القول الختار» وعبارةكاى الا کم تؤذن أيضا باختيار قول محمدحيث قال فله 
أجز له لايجاوز نصف ال فى قول أى يوسف : وقال محمد: له أجر مثله بالغ مابلغ ألا ترى أنه لو أعانه عليه 
فل يصب شيئاكان له أجر مثله اه . ونفل ط عن الحموى عن المفتاح أن قول محمد هوانختار للفتوى . وعن غاية 
الببان أن قول ایی بوسف استحسان اھ : 


مطلب يرجح القياس 


قلت : وعليه فهو من المسائل الى ترج فيب القياس على الاستحسان ( قوله والربح الخ ) حاصله أن الشركة 
الفاسدة إما بدون مال أو به من ال جانبين أو من أحدهها » فحك الأولى أن الربح فيها للعامل "كا علمت والثئية 
بقدر المال » ولم يذكر أن لأحدهم أجرا لأنة لا أجر للشنريك ف العمل بالمشترك كما ذكروه فى قفيز الطحان 
والثالئة لرب المال ولللآخر أجر مثله ر قوله فالشركة فاسدة) لأنه فى معنى بع منافع دای لييكون الأجر بيذنا 
فيكون كله لصاحب الدابة ؛ لأن العاقد عقد العقد على ملاك صاحبه بأمره »> وللعاقد أجرة مثله لأنه ) برض 
أن يعمل جائا فتح . 

[ تنبيه ]لم يذكروا مالو كانت الدابة بين اثنين:دفعها أحدها لخر على أن يؤجرها ويعمل علا على أن ثلى 
الأجر للعامل والثلث للآخر وهى كثيرة الوقوع » ولا شك فى فسادها لأن المنفعة كالعروض لاتصح فيا الشركة » 
وحينئل فالأجر بينهما على قدر ملكهما » والعامل أجر. عل عمله» ولايشبه العمل فى المشترك حتى لقول لا أجر له 
لأن العمل فيا حمل وهو لغيرهما تأمل» وتمامه فى حواشى الح لادخير الرءلى » ويأى قريبا مايؤيده ( قوله وکال 
السفينة والبيت ) أى مثل الدابة . وفي البحر عن القنية : له سفينة فاشتر له مع أربعة على أن يعملوا بسفينته وآلانها 
والحمس لصاحب النفينة والبافى بينهم بالسوية فهى فاسدة » والحاصل لصاحب السفيئة ۽ وعليه أجر مثلهم اه 
ر قوله ولو لأحدهما بغل وللآخر بعير ) أى وقد اشتركا ع ىأن كلا يؤجر مالكل واحد والحاصل يينهما فهو باطل 
أبضما ؛ لأن معنى هذا أن كلاقال لصاحبه بع منافع دابتك وداتی على أن ثمنه ینا ثم إن آججراها بأجر علوم 
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( وتبطل الشركة ) أى شركة العقد ( بموت أحدهما ) علي الآخر أولا لأنه عزل حکی رولو حکا ) بأنقضى 
بلحاقه مرتدا ( و ) تبطل أيضا ( بإنكارها) وبقوله لاأععل معك فتح ( وبفسخ أحدهما ) ولو المال عروضا » 
لاف المضاربة 


صفقة واحدة فى عمل معلوم قسم الأجر على مثل أجر البغل ومثل أجر الجمل» بخلاف مالو اشتركا على 
الحمولات المعلومة بأجرة معلومة ولم يؤجرا البغل والحمل كافت صعيحة لأنها شركة التقبل والأجر بينهما نصفان 
ولا ەتز زيادة جل الجمل على حمل البغل » "كا لايعتير فى شركة التقبل زيادة عمل أحدهما كصباغين لأحدها 
آله الصيغ ولاخر بيت يعمل فيه » وإن أجر البغل أو البعيز بعينه كان كل الأجر لصاحبه لأنه هو العاقد + 
فلو أعانه الآخر على التحميل والتقلكان له أجر مثله فتح ( قوله على مثل أجر البغل ) الأولى أجر مثل البغل ٠‏ 
وقوله والبعير أى وأجر مثل البعير » فلو البعير يؤجر بضعف مايؤجر به البغل مثلا فلصاحب البعير ثلث الجر 
ولصاحب البغل لله ط وإن آجر کل واحد منهما دابقه وشرطا عملهما ف الدابة أو عمل أحدهما ہن السرق والحمل 
وغير ذلثكانالأجر مقسوما بينبما على قدر أجر مثل دابتهما وعلى مقدار أجر عملهما كا قبل الشر 
الرملى : وهو مؤيد لما قلنا > 

[فيع ] أعطى بذر الفيلق رجلا ليقوم عليه فيعلفه بالأوراق على أن ماحصل فهو بينهما فال 
البذر لأنه حجصل من بذره » وللرجل الذى قام عليه قيمة الأوراق وأجر له على صاحب البذر ؛ وعلى هذا 
إذا دفع البقرة بالعلف ليكون الحادث بينهما نصفين:فا حدث فهو لصاحب البقرة وللآخر مغل علفه وأجر مثله 
تائرخانية ( قوله أى شركة العقد ) أما شركة الملك فلا تبطل » وقول الدرر وتبطل الشركة طلقا فالإطلاق فيه 
بالنظر المفاوضة والعنان ط > 

قلت : والمراد أن شركة الملك لا تبطل : أى لايبطل الاشتراك فما » بل يبن المال مشتركا بين الى وورةة 
امیت كما كان وإلا فلا يخنى أن شركة الميت مع الحى بطلت بوته تأمل ( قوله بموت أحدهما) لما نتضمن 
الوكالة أى شرط ها ابتداء وبقاء لأنه لا يتحقق ابتداؤها إلا بولاية التصرف لكل منما فى مال الآحر » ولانبق 
الولاية إلاببقاء الوكالة > وبه اندفع ما قبل الوكالة تثبت تبعا > ولا يازم من بطلان التبع بطلان الأصل فتح » 
فلو كانوا ثلالة فات أحدهم حى انفسخت فى حقه لا تنفسخ س حق الباقوين بحر عن الظهيرية ( قوله بأن فضى 
بلحاقه مرتدا ) حتى او عاد مسلا م يكن بينهما شركة» وإن لم يقض بلحاق نقطعت على سبيل التوقف بالا جماع 
فإن عاد مسلا قبل اتك بقيت » وإن مات أو قنل انقطعت ولو لم يلحق وانقطعت المفاوضة على التوقف هل ته ير 
عنانا عنده لا وعندهما نعم بحر عن الولوالجية ملخصا ر قوله بإنكارها ) أى ويضمن حصة الآحر لأن جحود 
الأمين غصب كاف البحرساحانى ( قوله وبقوله لا عل معلك ) هذا فى امعنى فسخ فكان الأولى تأخيره عنقوله 
ويفسخ أحدهما > 

وف البحر عن البزازية : اشتركا :واشتريا أمتعة ثم قال أحدهما لا أعمل معك بالشركة وغاب فباع الحاضر 
الأمتعة فالمحاصل للبائع وعليه قيمة المناع» لأن قوله لا عمل معلك فسخ الشركة معه وأحدهما ملك فسخها وإن كان 
المال عروضا » بخلاف المضاربة هو الختار اه ( قوله طلاف المضناربة ) والفرق أن مال الشركة فى أيديهما معا 
وولاية التصرف إليبما جميعا فيملك كل بى صاحبه عن التصرف ف ماله نقداكان أوعروضاء بخلاف مال المضاربة 
لأنه بعد ماصار عروضا ثبت حت المضارب فيه لاستحةاقه ريحه وهو المنفرد بالتصرف فلا يملك رب المال نميه ام 
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هو اللأتار بزازية حلافا لازيلعى » ويتوقف على عل الآخر لأنه عزل قصدى ( وجنونه «طبقا ) فالرببح بعد ذلك 
للعامل لكنه يتصدق برببح مال الحنون تتارخانية (ولم يز ك أحدههما مال الآخر بغير إذنه» فإن أذن كل وأديا معا) 
أو جهل ( ضمن كل نضيب صاحبه ) وتقاصا أو رجع بالزيادة ( وإن أديا متعاقبا كان الضمان على الثافى » علم 
بأداء صاحبه أولاكا مر ر بأداء الزكاة) أو الكفارة ( إذا دقع للفقيز بعد أداء الآمر بنفسه) لأن فعل الآمر عزل 
حكى ؛ وفيه : لايشترط العلل خلافا هما . 

) اشترى أجد المتفاوضين أمة بإذن الآخر ) صريحا فلا يكنى سكوته ( ليطأها فهى له) لاللشركة ( بلا شیء) 
لاف من الإذن بالشزاء لاوط“ اة » إذ لاطريتق لله إلا بها لجرمة وظ" المشتركة » وهبة المشاع فيا لايقسم جائرة . 


وقال : باز»ه نصف الو ( ولابائع ) والمستحق ر أذ كل بثمنها ) وعقرها لتضمن المفاوضة للكفالة , 
رومن اشترى عبدا ) مثلا ( فقال اه آخر أشركنى فيه فقال فعات » 


فاح له خلاذا لزيلعى ) حيث قيد فسخ أحدهما الشركة بکون امال دراهم أو دنائير > فأفاد عدمه او عروضا 
كا المغماربة ؛ وهو قول الطحاوى » وصرح فى اتلملاصة بأن أحد الشر يكين لايمللك فسخ الشركة إلا برضى 
دمحي , قال فى النتح: وهذا غلط» وقد صصح هو أىصاحب الللاصة إنفراد الشريك بالفسخوامال عروض له ؛ 
ووفق فى البحر بن كلاى اللاصة . واعترضه فى الهر » وأجبنا عنه فيا علقناء على البحر ( قوله ويتوقف الخ ) 
بي لمان ( قوله لأنه عزل قصدی ) لأنه نوع حجر » فيشترط علمه دفعا اضر عنه فتح ( قوله وجنونه مطبقا) 
فالشركة قائمة إلى أن يتم إطباق الجئون فتنفسخ » فإذا عمل بعد ذلك فالر ببح تكله للعامل والوضيعة عليه ؛ وهو 
کالغصب لمال انون فيطيب له ربح ماله لاما ربح من مال اخجنون» فيتصدق به محر عن التتارخانية .قالط ¦ 
وظاهره أنه لا بالفسخ إلا بإطباق الجنون » وهو مقدر بشور أو بنصف حول على الحلاف (قوله لكنه 
يتصق الخ ) والظاهر أنه يقال مثل ذلك فيا إذا تصرف أحدهما بالمال فى صور بطلان الشركة المارة » فإن الربيح 
بکون امامل ويتصدق بما ربح من مال الآخر (قواه ولم يزك أحدهما الخ ) لأن الإذن هما فى التجارة والزكاة 
ليست ما » ولآن أداء الزكاة من شرطه النية » وعند عدم الإذن لا نية له فلا تسقط عنه لعدمها ط عن الخموي 
زقوله وأدبا مها ) أى آدی کل منبما عن نفسه وحن شريكه ح . وصورته کا قال إن كال : بأ أدى كل ا 
بغيبة صاحبه وائفق أداؤها ی وقت واحد ( قوله وتقاصا ) أى إن كانت مفاوضة أو عنانا ناويا فيا ط ( قول 
أو رجع ) أىبالزيادة إن کانت‌عنانا لم يتساوفيها المالان ط ( قوله اشتر ىأحد المتفاوضين ) قيل التقيبد بامتةاوضين 
فاق حوفي نغل لآ قوله رابا أخذ كل بشمنا لابعمل العنان لعدم تف متها الكفالة . وأبضا فإن شريك الان له 
أن يشترى ماليس من جنس تجارتما » وبقع الشراء له ويطالب بان » وكذا يقع الشراء له إذا اشترى مجلس ۾ 
تجارتهما بعد ماصار المال عروضا كا مر قبيل قول المصئف وتبطل بهلاك الاين ( قوله باون الآخر) قيد به 
لأنه لو اشتراها للوطء بلا إذن كانت شركة بحر ( قوله للوطء) متعاق بالشراء » وقوله الهبة بالنصب مفعول 
تضين ( قوله وقالا يلزمه نصف الأن ) لأنه أدى دنا عليه خاصة مئ مال مشترك فيرجع عليه صاحبه بص جر 
والمتونعلى قول الإمام( ةوله وللبائع الخ) لأنه دين وجب بسببالتجارة بحر» والمراد بالجارةالشراءفائه م نأنواعها 
كا مر فى قوله وکل دين لزم حدما بتجارة فانهم ( قول وعقرها ) برجع إلى المستحق . قالح : فهو نثر ر 
( قوله للكفالة ) متعلق بتضمن » واللام فيه للتقوية »> وهى الداخلة عل «عمول المتعدى بنفسه إذا كان حمولا. 
على الفعل أو متأخرا عن معموله » وما هنا من الأول فافهم ( قوله ومن اشتری) بدن امفرد ؛ اما فى الفتح ؛ 
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إن قبل القبض لم يصح ء وإن بعده صح ولزمه نصف الثن » وإنلم يعم باش خير عند العم به ؛ ولو قال : 
أشركنى فيه فقال نع ثم لقيه آخر وقال مثله وأجيب بنعم » فإن ) كان القائل ر عالما بمشاركة الأول فله ربعه » 
ولنم يعم فله نصفه ) لکون مطلوبه شركته فی كامله ( و) حينئذ ( شرج العبد ءن ملك الأول ) ما اشتريت 
اليوم من أنواع التجارة فهو بينى وبينك فقال لمم جاز أشباه . وفيا : تقبل ثلاثة عملا بلا عقد شركة فعمله 
أحدهم فله ثلث الأجر ولا شىء للاخرين ٠‏ 


لو اشترى النان عبدا فاش رکا فيه آخر فالقباس أن يكون له نصفه ولكل من المشتريين ربعه لأن كلا صار ملكا 
نصف نصيبه . و الاستحسان له ثلثه لأنهما حين أشركاه سوياه بأنفسهما فكأنه اشترى العبد معهما اد (قوله 
إن قبل القبض لم يصح ) قال فى الفتح : اعم أن ثبوت الشركة فيا ذكرنا كله ينبنى على صيرورة المشترى بائا 
للذى أشركه وهو استفاد الملك »نه » فانبنى على هذا أن من اشترى عبدا فلم بقبضه حتى أشرك فيه رجلا یز * 
آنه بيع مال يقبض » ولوأشركه بعد الفبض وم يسلمه لبه حتى هلك م بلزمه من » وبعم أنه لابد من قبول الى 
أشركه » لأن لفظ أشركتك صار إيمابا لبيع له . 
قلت : ومثلهقوله فى الذخيرة: 
ومقتضاه أنه يثبت فيه بقية أحكام البيع من ثبوت خيار العيب والرؤبة ونحوهء وأنه لابد من عدلم الشترى بان 
ف املس › وهو حلاف المتبادر من قول المصنف وإن بعده صح الخ فتامل ( قوله ولزمه نصف المن ) بناء 
عن أن مطلق الشركة يقتضى النسوية قال الله تعالى - فهم شراء فى الثاث - إلا أن بین خلافه فتح ( قوله ثم 
لقيه آخر ) أما لو أشرك اثنين صفقة واحدة . كان العبد بينم أثلاثا فتح وكا ( قوله فن کان القائل ) أى الئان 
ر قولهفله ربعه ) أى ربع جميع العبد ‏ لأنه طلب منه الإشراك فى نصيبه ونصيبه الصف بحر (قوله لكون مطلويه 
شركته فى كامله ) لاله حيث لم بعلم بمشاركة الأول يصير طالبا لشراء النصف وقد أجابه إليه . 
[ تنبيه ] لاخ أن هذه الشركة شركة ملك ٠‏ وف الةاترخانية عن النتمة : سثل واندی عن أحد شريكى عنان 
اشترى بمافى يده من المال عروضا ثم قال لأجنى أشركتك فى نصرى ما اشتريت قال يصير شريكا له شركة ملك 
ر قواه مااشتريت اليوم الخ ), ذكر اليوم غير قيد كا ف الندية . وفكاق الا : وإن اشتركا بلا مال على أن 
مااشتريا منالرقيق فهو بينهما جاز » وكذلك لوقالا فى هذا الشبر فخصا العمل والوقت ؛فإن قال أحدهما اشتريت 
متاعا فهلك منى وطالب شر يكه بنصف همنه لمويصدق »فان برهن على الشراء والقبض ثم ادعى الهلاك صدق بيمينه 
وإن شرط الربح أثلاثا بطل الشرط والربح بينهما نصفان » ولا يستطيع أحدهما الخروج من الشركة الإ عحضر 
من صاحبه اه ملخصا : زاد فى البحر عن الظهيرية » وليس لواحد مهما أن يبيع حصة الآخخر ما اشقرى إلا بإذن 
صاحبه لأنهما اشتركا نى الشراء لاف البيع اه . فأفاد أن هذه شركة ملك لاعقد » وقدمنا عن الولوالجية اشتركا 
على أن مااشتريا من تجارة فهو بيننا جوز ولايحتاج فيه إلى بيان الصفة والقدر والوقت» لأن كلا منهما صار.وكيلا 
عن الآخخرافى نصف مايشتريه وغرضه نكثير الربح وذلك لاعصل إلا بعموم هذه الأشياء . وف التتارخانية عن 
المنتتى قال هشام : سمعت أبايوسف يقول فى رجل قال لآخر معى عشرة آلاف فخذها شركة تشترى بينى وبينك 
قال هز جائز والربح والوضيعة علیہما اه ( قوله ولاشى' للآخرين ) لأنهم لمال يكؤنوا شركاء كان عل ىكل منيم 
ثلث العمل » لأن المستحق على كل منهم ثلثه بثلث الأجر » فإذا عمل أحده, الكل صار متطوعا فى الثلثين فلا 
' يستحق الأجر اه ح عن البحر : قال ابن وهبان : هذا فى القضاء » أما ف الديالة فينبغى أن بوفيه بقية الأجرة لأن 
٤۲ (‏ - حاشية ابزعايدين = 4 ) 
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[فروع ] القول لمنكر الشركة . برهن الورثة على المفاوضة لم يقبل حتى ببرهنوا آنه كان مع الحى فى حياة 
ايت . برهنوا على الإرث والحى على المفاوضة قضى له بنصفه فتح . 
تصرف أحد الشريكين فى البلد والآخر فى السفر وأراد القسمة فقال ذو اليد قد استقرضت ألفا فالقول له 


إن امال فى يده . 
الظاهر من*حال العامل أنه إنماعمل الجميع على الظن أن يعطيه جميع الأجرة فلا ينبغى أن ليب ظنه ( قو له القول 
نكر الشركة ) أى إذا كان امال فى يده فادعى عليه آخر أنه شاركه نفاوضة فالقولللجاحد مع بمينه وعلى الدع 


البيئة » لأنه يدعى العقد واستحقاق ماق يده وهو منكر فتح (قوله وبرهن الورثة الخ ) أى إذا مات أحد 
الفارضين والمال فى يد الحى فبرهن الورثة على المفاوضة لم يقض لم بشى* ماف يد الجن » لأهما شهدا بعقد عل 
ارتفاعه بالموت » ولأنه لاحكم فيا شهدا يه على المال الذى فى يده فى الحال لأن المفاوضة فيا مضى لاتوجب 
أن يكون المال الذى فى يده فى الحال من شركتهما إلا أن يبرهنوا أنه كان فى يده فى حياة امیت أوأنه منشركتهما 
فإنه حينال شم دوا بالنصف للميت وورثته خلفاؤه ققح ( قوله برهنوا على الإرث ) يعنى والمال فى آبدیہم کا ف 
الفتح ر قوله قضی اه بنصفه ) أى ترجبحا لبيته على بينتهم لأنه خارج يدعى نصف المال على ذى اليد بعقد 
المناوضة مع المورث . (قوله تصرف أحد الشريكين ف البلد الخ ) تخصيص أحدها بكونه تصرف ف البلد 
والآخر فى السفر مبنى على كونه صورة الواقعة » أو ليفيد أن القول لذى اليد وإن بعل صاحبه بما صلع : 
مطلى إذا قال الشرريك استقرضت أل فالقول إن المال بيده 

ر قوله فالقول له إن المال فى يده ) لأنه حينئذ أمين » فقد ادعى أن الألف حت الغير » بخلاف ما إذا لم يكن 
فى بده لأنه يدعى دينا ءايه » فلو قاللى فى هلا المال الذى فى يدى کذا يقبل أيضا كا يقبل أنه للغير تأمل » 
وهى واقعة الفتوى » وبه أفتيت رملى على المنح . وأفتى أيضافى الخيرية فيا إذا قال الذى فى يده المال كنت 
استدنت من فلان کذا الشركة ودفعت له دينه بان القولقوله بيميئه» واستدل له بما ف المنح عن جواهر الفتاوى 2 
وهو ماذكره الشارح هنا »> ويؤيده ماق الخامدية عنحيط السرخسى فى فصل مايجوز لأحذ شريكى العنان : 
لواسنقرض أحدها مالا لزمهما لأن الاستقراض تجارة ومبادلة معنى » لأنه بملك المستقرض ويلزمه رد مثله 
فشابه المصارفة أو الاستعارة » وأيهما كان نفذ على صاحبه اه ومثله فى الولوالجية»» وكذا فى الطانية من فصل 
شركة العنان » لكن فى اللخانية أيضا قال أحد شريكك العنان إنى استفرضت من فلان ألف ذرهم للتجارة لزمه 
خاصة دون صاحبه » لأن قوله. لايكون حجة لإلزام الدين عليه » وإن أمر أحدهما صادبه بالاستدائة لايح 
الأمرولابملك الاستدانة على صاحبه ويرجع المقرض عليهلاعلى صاحبه؛ لأن التوكيل بالاستدانة توكيل بالاستقراض 
وهو باطل »لأنه توكيل بالتكدى إلا أن يقول الوكيل للمقرض إن فلاا يستقرض ماك ألف درم فحينئذ يكون 
المال على الموكل لاعلن الوكيل اه أى لأنه يكون حينئذ رسولا والستقرض هو المرسل » وكذا لو قال ف 
الولوالجية » وإن أذنكل منما لصاحبه بالاستدانة عليه زمه حاصة » فكان للمقرض أن یاځد منه ولیس له أن 
برجع على شريكه وهو الصحبح لأن التوكبل بالاستقراض باطل فصار الإذن وعدمه سواء اه 

قلت : ويظهر من هذا أن فالمسألة قولين : أحدهما مامر عن حيط دن أن لكل »ن شربكی العنان الاستطرا .م 
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شروا كرما فباعوا ثمرته ودنعوه لأحدم ليحفظه فذسه فى التراب ولم يجده حلف فقط . 

دفم لآخر مالا أقرضه نصفه وعقد الشركة فى الكل فشرى أمتعة فطلب رب المال حصته » إن يصبر لنضه 
أحذ المتاع يقيمة الوقت . 

بينهما متاع على دابة ف الطريق سقطت فاكترى أحدهما بغيبة الآخر خوفا من هلاك الماع أو نقصه رجع 


لأنه تيارة : أى مبادلة .معنى : والثانى عدم الجواز ولو بصربح الإذن » وهو الصحيح لوافقته لقوم : إن 
التوكيل بالاستقراض باطل لأنه توكيل بالتكدى : وبيانه أن الاستقراض تع ابتداء فكأن فى معنى التكدى : أى 
الشحاذة . ويتفرع على ذلك أنه لو استقرض بالإذن وهلك القرض يبلك علهما على القول الأول . وعلى الثاى 
هلك على المستقرض » لکن لالت أن هذا لأينانى مامر عن الجواهر . لأن ما استقرضه أحدهما علكه المستقرض 
لعدم صصة الإآذن فينفذ عليه » فإذا أخذ المال ووضعه فى مال الششركة وكان امال فى يده يصدق فله أخذ نظيره » 
لما قدمه المصنف أن الشريك أمين فى امال فيقبل قوله بيمينه . وأما قوله ولیس له أن يرجع على شريكه فذاك فيا 
إذا هلك القرض » فلا يناق قبول قوله إن بعض هذا المال قرض » وأراد أخذ نظيره إذ لارجوع فى ذلك على 
الشريك » وكذا لايناى ماقدمناه عند قوله لاإيصح إقراره بدين من أنه يلزم المقر حميع الدين إن كان هو الذى وليه 
الخ لما قلنا » نعم يشكل عليه مامر هناك فى الشرح من أنه لو أقر يجارية فى يده من الشركة آم لرجل لميجز فى 
حصةشريكه: إلا أن يجاب بأن المراد ماإذا علم ببيئة أو إقرار أنها من المالالمشترك بينهما إذ لابصدق عل شريكه بل 
إقراره يقتصر عليه » هذا ماظهر لى فىهذا المقام فاغتنم تحريره والسلام ( قوله ودفعوه ) أ المن الممهوم من ابيع 
النزاما والمصنف صرح به اه ح ( قوله فدسه فى التراب ) أى تراب الكرم الحصين بباب وغلق » ولوف الأرض 
المملوكة له لميضممن إن جءل علامة وإلاضمن كالوضع فالمفازة مطلةاجامع الفصولين.والفرق بينالكرم والأرض 
أن الكرم مطلوبلأجل القار فلابد من كو نهحر زاء وأماالأرض فليستمقصودةسانحانى فافهم (قوله أقرضهنصفه) 
يحتمل أن يكو نالإقراض بعد إفرازه أو قبله» فإن قرض المشاع جائر بالإجماع كان جامع الفصولين : 
فطلب دفع ألفا على أن نده قرض وتصغه مضاربة أو شركة 

وف مضاربة التتارخانية : ولو قال خخذ هذه الألف على أن نصفها قرض على أن تعمل بالنصف الآخر على 
أن يكون الربح لی جاز ولا يكره ‏ فن تصرف بالألف وربحكان بينهما على السواء والوضيعة علييما » لأن 
نصنالألنصار ملكا المضارب بالقرض والنصف الآخربضاعة يده » وإنعلى أننصفهاقوض ونصفهامضاربة 
بالنصف جاز ولم يذكر الكراهة هنا اه . 

قلت : ويظهر عدم الكراهة ف الثانى بالأولى: والظاهر أن الشركة كالمفاوضة لو دفع ألفا نصفها قرض على 
أن يعمل بالألف بالشركة بينهما والربح بقدم المالين مثلا » وأنه لاكراهة فى ذلك لأنه ليس قرضا جر فعا 
( قوله فطلب رب المال خصته ) أى مما كان من الشركة منح » والمراد أنه طلب مال القرضة » فإن صبر إلى 
أن يصير مال الشركة ناضا : أى درام ودنانير يأخذ ما أقرضه من جنسه » وإنلم يصبز لنضه أخذ متاعا بقيمة 
الوقت ٠‏ والظاهر أنه مقيد برضا شريكه » وإلافله دفع قرضه من غير اناع إن کان له غيره أويأمره القاضی 
ببيعه » وإنما قلذا إن المراد مال القرض » لأنه كو كان المراد قسمة حصته من مال الشركة فإنه يقوم بقيمته يوم 
اشترياه ويكون الربح بينبما على قدرهكا نقله فى البحر عن الينابيع ( قوله بينهما متاع الخ ) ولو كان بينهما 
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دابة مشتركة قال البيطارون لابد من كيبا فككواها الحاضر لم يضمن : 

دار بين اثنين سكن أحدهما وخربت » إن خربت بالسكنى ضمن . 

طاحون مشتركة قال أحدها لصاحبه عمرها فقال هذه المارة تكفينى لا أرضى بعمارتك فعمرها لم يرجع 
جواهر الفتاوى . 

وف السراجية : طاحون مشترك أنفق أحدهما فى عمارتم! فليس بمتطوع ؛ ولو أنفق على عبد عشترك أو أدئ 
خراج كرم مشترك فهو متطوع الكل من منح المصنف . : | 

قلت : والضأبط أن کل من أجبر أن يفعل مع شريكه إذا فعله أحدهما بلا إذن فهو متطوع وإلا لا ولايجبر 
الشريك على الغارة إلا فى ثلاث 


بعبر حمل عليه أحدهما بأمر شريكه فسقط ن الطربق فنحره » إن كان ترجى حياته ضمن وللا فلا » ولو نحره 
أجنى يضمن مطلقا وهو الأصح » وكذا الشاة لو ذيحها الراعى على هذا التفصيل » ولو ذبحها غيره يضمن ط  ١‏ 
ملخصا عن المندية ( قوله دابة «شتركة ) أى بين حاضر وغائب ط ( قوله قال البيطارون ) جمع بيطار : معالج 
الدواب قاوس ط ( قولهلم يضمن ) أى إذا هلكت لأنه اعتمد على خبر أهل المعرفة » ومفهومه أنه لو فعله 
من تلفاء نفسه ضمن ط ( قوله سكن أحدهما الخ ) تقدمت «سائل الانتفاع بالمشترك فى غيبة شريكه أول الباب 
عند قوله إلا فى الط والاختلاط » وقدمنا الكلام عليًا ( قوله طاحون مشتركة ) الأراه بها كل مالا يقسم ‏ 
ر قوله عمرها ) بصيغة الأمر: أى قال للآخر عمرها معى فافهم (قوله لم يرجع) لأن شربكه جر على أن يفعل معه 
کا بعلم من الضابط الآتى ( قوله فليس متطوع ) مخالف لما قبله وللضابط ( قوله فهو متطوع ) لأنه يجبر على 
الإنفاق وعلى أداء اتلحراج ط م 
مطلب مهم فیا إذا متنع الشريك من المارة والإنفاق فى المشترك 

قال فى جامع الفصولين : جاز الجبر على الإنفاق فى قن وزرع ودابة مشتركة ؛ ولم يحبر ذو السفل على 
البناء لأنه الأول يصير الممقنع عن.النفقة متلفا حا قائما لشريكه فيجبر » بخلاف الثانى لأن جق ذى العلو فائت» 
إذ حقه قزار العلو على السفل ولم يبقيا » لكن بأتى فى الحائط المشترك : لو انهدم وعرصته عريضة قبل لايجبر» 
وقيل يجبر وهو الأشبه لتضرر الشريك » فعلى هذا القول ينبغى أن يبر ذو السفل على البئاء اه ماءخصا . وذكر 
قبيله فى قن أوزرع بينبما فغاب أحدهما وأنفق الآخر يكون متبرعا ء بظلاف ذى العلو مع أن كلا لايصل إلى 
إحياء حقّه إلا بالإنفاق + 

والفرق أن الأول غير مضطر » لأن شريكه لو حاضرا يجبره الفاضى على الإنفاق » ولو غائبا يأمر القاضى 
الحاضر به ليرجع على الآخر » فلما زال الاضطرار كان متبرعا أا ذو العلو ففضطر فى بناء السفل» إذالقاضى ٠‏ 
لايجبره لو حاضرا فلا يأمر غيره لو غائبا والمضطر ليس بمتبرع اه ملخصا . 

وحاصله : أن ف الجبر على الإنفاق على القن والزرع قولين وأنه ينبغى أن يكون ذو السفل كذلك . 
(قولهوالضابط الخ ) نقل هذا الضابط فى متفرقات قضاء البحر عن الإمام الحلوانى ‏ 

قلث : ولابد من تقييذه با إذا كان مريد الإنفاق مضطرا إلى إنفاق شريكه معه فيقال إذ! كان أحدها 
مضطرا إلى الإنفاق معه وأنفق بلا إذن الآخرء فإن كان الآخر الممتنع يبر على الفعل ممه فهو متطوع لفكنه من 
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رفعه إلى القاضی ليجبره وإلالا : أى وإن لم يجيز المتنع لايكون «تطوعا فالأول کا ف الثلاث التى ذكرها اشارح 
و كا فى قن وزرع ودابة على أحد القولين » والثانى كا فى سفل انهدم » فإن صاحبه لايجير على البناء على مادر > 
فذو العلو مضطر إلى البناء وصاحبه لايجبر » فإذا أنفق ذو العاو لايكون متبرعا : ومثله الخائط المميدم إذا كان 
عليه ول لآخر على مايأ بيانه » بخلاف ما إذا كان مريد الإنفاق غير ضطر وكان صاحبه لايجبر كدار يمكن 
قسمثها وامتنع الشر يك من العمارة فإنه لاير > فلو أنفق عايها الآخر بلا إذنه فهو «تبرع لأنه غير عضطر » 
إذ يمكنه أن يقسم حصته ويعمرها کا صرح به فى الخانية: ويعلم مما يأنى ۰ز إيقسم أيضا » وبه عل أنه 
لابد من التقييد بالاضطرار کا قلنا » وإلا ازم أن لايكون «تبرعا حيث أ.كنته القسمة : وعلى هذا يحمل »الى 
جامع الفصولين حيث قال : والتحقرق أن الاضطرار يثبت فيا لايجير صاحبه لافها يجبر » فى الأول يرجع لاف 
الثانى لو فعله بلا إذن » وهذا بخلصك عن الاضطراب الواقع فى هذا الباب اه ملخصا فافهم » هذا . 

وف شرح الوهبائية للشرنبلالى : حمام بين رجلين أودولاب ونحوه ما تفوت يقسمته ال.فعة المقصودة 
إلى المرمة وامتنع أحدهما منها. قال بعضهم يؤجرها القاضى ليرمها بالأجرة يأذن لأحدها بالإجارة ويأخذ 
المرمة منها . وقال بعضهم : إن القاضى يأذن لغير الآنى بالإنفاق ثم بمنع صاحبه من الانتفاع به حتی يؤدى حصته؛ 
والفتوى على هذا القول اه ومثله فى الليزية عن الحائية . 

قلت : وهذا زيادة بيان نا سكت عنه الضابط المذكور › وهو أنه إذا اضطر ورفع الأمر إلى القاضى 
ليجيره ثم امتنع تعننا أوعدجزا بأذن الفا سى المضطر ليرج بت أنه لم بذ كر بماذا يرجع 5 

وف جامع الفصولين : حائط بين ما وهى وخيف سقوطه فأراد أحدها نقضه وألى الآخر يجبر على نقضه . 
ولو هدءا حائطا بينهما فألى أحدها عز بنائه يجبز > وأو انهدم لأر وادكته بی الآخخر فيمئعه حن بأخذ صف 
ماأنفق لو أنفق بأمر القاضى ونصف قرمة الإناء او أنفق بلا أمر القاضى ه . ونقل هذا الح فى شرح الوهبانية 
عن الذخيرة فى مسألة انهدام السفل وقال إنه الصحرح الحتار للفتوى ؛ فعلم أن هذا فيا لايجبر عليه کاطائط 
أما مامبر عليه مثل مالا يقسم لابد فيه عند الامتناع من إذن القاضى كنا علمت » خلافا لما سيأتى عن الأشبا 
وبه يظهر لك مافى قسمة الخيرية » حيث ثل فى عقارلايقبل الةسمة كالطاحون والمام إذا احتاج إلى مرهة وأنفق 
أحد الشريكين من ماله أجاب : لايكون متبرعا ويرجع بقيمة البناء بقدر حصته كا حققه فى جامع الفصولين » 
وجعل الفتوى عليه فى الولوالجية قال فى جامع اله ولين معزيا إلى فتاوى الفضلى : طاحونة هما أنفق أحدها 
فى مرمتها بلا إذن الآخر لم يكن متبرعا إذ لايتوصل إلى الانتفاع بنصيبه إلا به اه فراجع كتب المذهب ٠‏ فإ 
فى هذه المسألة وقع تحير واضطراب فى "كلام الأععاب اه ملخصا. 

قلت : مانقله فی جامع الفصؤلين عن الفضلى قال عقبه أقول : ينبغى أن يكون على تفصيل قدعته اه . 

قلت : أراد بالتفصيل مامر من إناطة الرجوع وعدمه على الجر وعدمه . 

وحاصله أنه برض بما فى فتاوى الفةلى »لن الشريك فى الطاحون بر لكونما مالا يقسم فلا برجع المعمر 
بلا إذنه وبلا أمر القاضى : ويمكن تأوي ل كلام الفضلى مله على ما إذا أنفق بأمر القاضى أو هو قول آخر كاياق 
وأما ماق الولوالجية فقد ذكره فى عسألة السذل » وهو مافدمناه آنفا عن شرح الوهبانية عن الذخيرة بعينه » وهذه 
المسألة لايجبر فيها الشريك فيرجع عايه المعمر وإن عمر بلا إذنه كنا علمت ولاتقاس عليها مسألة الطاحون . 
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وصى وناظر وضرورة تعذر قسمة ككرى نهر وءرمة قناة ور ودولاب وسفينة معببة وحائط لايقسم أساسه فإن 
كان الحائط يحمل القسمة ويينى كل واحد ف لصيبه السترة لم يجبر 


مطاب فى المائط إذا خرب وطلب أحد الشر سكين قسمته أو تعميره 


والذى تحصل )١(‏ ى هذا امحل أنالشرياك إذا لميضطر إلى العارة مع شر يكه بأن أمكنه القسمة فأنفق بلا إذنهفوو 
رع : وإن اضطر وكان الشريك يجبر على العمل معه فلاب من إذنه أو أمر القاضى فيرجع بما أنفق + وإلا 
فهو .تبرع إن اضطر وكان شريكه لايجبر » فإن أنفق بإذنه أو بأءر القاضى رجع با أنفق أولا: فبالقيمة » 
فاغتم تحير هذا المقام الذى هر مزلة أقدام الأفهام ( قوله وصى وناظر ) قال فى وصايا الحانية : جدار بين دار 
صغير بن عليه حمولة خاف عليه السقوط ولكل صغير وصى فطاب أحد الوصيين مرمة الجدار وأى الآخخر : قال 
الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل.: يبعث القاضى أ فبه إن علم أن فى تركه ضررا عايهما أجبر الآ 
أذببنى مع صاحبه وليس هذا كإباء أحد المالكين » لأن ثمة الآتى رضى بدخول الضرر عليه فلايجبر + أما هنا 
الودى أراد إدخال الضرر على الصغير فيجبر أن يرم مع صاحبه اه . 

فلت : ويجب أن يكون الوقف كال اليتم» فإذا كانت الدار مشتركة بين وقفين واحتاجث إلى المرمة فأرادها 
أحد الناظرين وأنى الآحر يجب على التعميرء نمال الوقف : وقدصارت حادثة الفتوى كذا «تفرقاتقضاء البحرح. 

قلت : بتى لو كانت الشركة بين بالغ ويم » ويفبغى أنه لوكان الفمرر على البالغ لايجبر ودى اليبم » يملاف 
العكس » وكذا اوبين بتيمين والضرر على أحدهما » بأنكانتجولة الجدار له فيذبغى أن يجبر وصى المتضرر لو 
امتنع » وكذا يقال فى الوق مع ”املك تأمل ( قوله وذسرورةتعذر قسمة ) الإضافة لابيان ط ( قوله ككرى نهر ) 
أىتعديله ( قوله فإن كان الحائط يحتمل القسمة ) أى بحتمل أساءقه القسمة؛ بأن كان عريضا . وف المسألة تفصيل 
لأنه إما أن يكون عليه حولة أولا » فى الثانى إن طاب أحدها القسمة وأنىالآخر فقبل لاجبر مطلقاء وقيل يمير 
لو عرصته عريضة وبه يفتى وإن طاب أحدهما البناء لا القسنة» فاو عريضة لايجبر الآنى » واو غير عريضة» قبل 
لايجبر أبضا »وقيل يبر وهو الأشبه ؛ وإن بنى أحدها قبل لابرجع اوعر يضة لأندغبر .ضطر فيه وى الأول وهو 
هو ماإفاكان عليدحولة؛فإءا أن تكون الحمولة لل) أولأحدهما فإن كانت ها فإنطاب أحدهما قسمة عرصة الخائط 
لايجبر الآخر ولو عريشة إذ لكل منهما حق فى كامل العرصة وهو وضع الجذوع على جميع الحائط » وإن طاب 
أحدهما البناء» قبل لايجبر الآنى لو عريضة » وقيل مطاقاء وقبل يبر مطلقاء. وبه يفنى ؛ إذ فى عدم ابمبر تعطبل<ق 
شريكه؛ وهو وضع الجذوع على جميع الحائط :ولوبنى بلا إذن» قبل لو عريضة لاير جع وقيل برجع ؛ وهو الص.حيح 
لأنه مضطر » كا لوكانت غير عريضة ؛ لکن ءر أن الفتوى على أن شريكه يبر على البناء ولا اضطرار فیا يبر 


)١(‏ ( قرا ,الى تمن الخ ) قد نمت هذا الحاصل 'تسميل حفظه تقلت 
وإن يعمر الشرعك امغر ك درن إذن للرجوع ماءلك 
إن لم يكن لذاك مضطرا بأن أنكه قمة ذلك السكن 
أما إذا اضطر لذا ركان ن أ هل امير بم إن 
بإذنه أو إذث قاض جع وف له يدرت ذا تبرع 
ثم إذا اضطر ولا جبركا ف السفل والحدار رر جع ما 
أنفقه إن کان بالإذن بى لذا رإلا نبقيمة لبا الّإنت 
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وإلا أجبر وكذا كل مالا يشم كام وخان وطاحون وتمامه فى متفرقات قضاء البحر والعبنى والأشباه وى 
غصب الجتی زرع بلا إذن شريكه فدفع له شريكه نصف البزر ليكونالزرع بنهما قبل النبات لم يز وبعده جاز 
وإن أراد قلعه يقاسمه فيقلعه من نصيبه ويضمن الزارع نقصان الأرض بالقلع » والصواب نقصان الزرع ة 
وف قسمة الأشباه المشترك : إذا امهدم فأنى أجدها العارة » فإن احتمل القسمة لاجر وقسم وإلا نى ثم آجره 

ليزجع وتمامه فی شركة المنظومة الحبية ؛وفيها : 

باع شريك شقصه لآخر 2 ولو بلا إذن شريك ناظر 

فيا عدا الخاط والاختلاط ‏ حوز ذاك الببع والتعاطى 

ثم الشريك ههنا لو باع حصنه من فرس وابتاعا 
عليه كام رتحقيقه » فینبغی أنيفتى بأنه متبرع » وإن كانت الحمولة لأحدهما وطلب صاحبها القسمةيجير الآتى لوعر يضة 
وهوالصحبحوبه يفتى ؛ ولو أراد ذو الحمولة البناء وى الآخرفالصحيح 'ن 
أنه مقمطر ؛ولو بناه الآخر والعرصة عريضة فهو متبرع » ثم فى كلموضع يكن البانى «تبرعاكان له منع صاحبه 
من الانتفاع إلى أن برد عليه ما أنفق أ يمة البناء على مامر + فلو قال صاحبه آنا لاأ 5 
البإنى » وقيل برجع اه جامع الفصولين ملخصا ر قوله وإلا أجبر) أى وإن تمل ال 
وهو الأشبه کار ( قوله كحام الخ ) أى إذا احتاج إلى مرمة أو قدر أو وه » مخلاف ١1إذا‏ خرب وصار صمراء 
لأنه بمكن قسمته كا فى جامعالفصولین ( قوله بلا إذن شريكه ) أى فى الأرض بأنكانت مشركة پیہما نصذين 
( قوله یز ) لأنه بیع معنى فلا يصح فى معدوم ر قوله وإن آراد ) أى غير الزارع ر قوله يقاسه ) أى يقاسده 
الأرض المشتركة بينبما ( قوله فيقلعه ) أى يقلع الزرع مننصيبه من الأرض . ونظير هذا ماقالوا فيا لو انى دار 
مشتركة وطلب الآخر رفع البناء فإنه يقامده الدار ويأمره بهدم ماخرج من البناء فى حصته ( قوله وبضمن الزارع 
نقصان الأرض بالقلع) أى نقصان نصف الأرض لو انتقصت لأنه غاص 
والصواب نقصان الزرع ) هذا من عند الشارح » لأن عبارة اغمتبى اهت عند قوله نقصان الأرض بالقلع كما 
وجدته فى نسخة معتمدة من نسخ الجتى » ولاوجه لتصويب الشارح » فإن نقصان الزرع بإرادة مالكه على 
اللحصوص . أما نقصان الأرض بالقلع ضر" للشريك لكونها «لكهما » فإن القسمة وقعت على الزرع فقط 
لاعلى الأرض آيضاء هذا ماظهر لى فتأمل اهح . 

قلت : ف عبارته قلب ؛ والصواب أن يقول قإن القسمة وقعت على الأرض فقط لاعلى الزرع أيضا . على 

أن مافهمه من كلام الشارح غير متعين » ويبعد من هذا الشارح الفاضل أن يفهم هذا الفهم العاطل » بل مراده 
أنالصواب أن يقول ويضمن الزارع نقصان الأرض بالزرع » لكنه اختصر العبارة فقال نقصان الزرع من إضافة 
المصدر إلى فاعله : أى مانقصما الزرع ووجه النصويب أن الأرض ينقصها الزرع لا القنع لأنها تحرث لأجل الزرع 
فإذا ژرعت ونبتالزرع تحتاج إلى حرث آخخر »بل بعض أنواع الزرع يعطل الأرض بحيث لايمكن زراعتها حى 
تترك عامين أو أكثر : أمانفس الة فليس ضرر الأرض منه فافهم ر( قوله ولا بنى ثم آجره ليرج ) أى آجره 
بإذن الفاضى ليأخذ ما أنفقه من | آجرة » وهذا أحد قولين . والثانى أن القاضى يأذن له بالإنفاق ثم يمنع صاحبه 
من الانتفاع به ختى يؤدى حصته » وقدمنا عن شرح الوهبانية للشرنبلالى أن الفتوى على هذا القول . وعبارة 
الأشباه كا ذكره الشارح فى آخر القسمة وإلا بى ثم آجره ليرجع بما أنفق لو بأمر قاض وإلا فبقيمة البناء وقت 
البناء اه وقدمنا أن هذا التفصيل فيا لايجبر فيه الشريك ( قوله باع شريك الخ ) أى شركة الماك » وهذه المسألة 


ولو بی فالصحيح أنه يرجع لما مر 
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ذلك منه الأجنى وهلكا وكان ذا بغير إذن الشركا 
فإن يشاءواضمنوا الشري كأو 2 مناشترى منهعلى »اقد رووا 
وإن يكن كل شريك آجرا حصة جام له من آخرا 
وكان شخص منہما قد أذنا لذاك فى تعميرها وبالبنا 
فلا رجرع صاح المستأجر 2 هذا البنا على الشريك الآخر 


تقدمت متنا أول الباب عند قوله وکل آچنی فى مال صاحبه الخ ( قوله وهلكا ) أى الفرس والألف فيه للإطلاق 
والمراد أنه هلك بيد المشترى ( قوله وكان ذا) أى البيع المقرون بالتسليم » إذ البيع وحده لايوجب الفمان لعدم 
تحةق الغصب به كا ذ كروه فى كتاب الغصب . وف البزازيةقال : بعت الوديعة وقبضت مها لايضمن “الم يقل 
دفعتها إلى المشترى ر قوله فإن يشاءوا الخ ) أى الشركاء. وفى الحامدية عن فتاوى قاری“ المدابة والمنح : ) دابة 
فباع أحدها نصببه وسلمها إلى المشترى بغير إذن شريكه فهلكت عند المشثرى فالشريك يخير بين أن يضمن 
شريكه أو المشترى » فإن ضمن الشريك جاز بيعه فنصف الثن له ٠١‏ وإن ضمن المشترى رجع بنصف الْن على 
بائعه والبائع لايرجع بما ضمن على أحد كا هو حك الغاصب اه. وبه عل أن ءبنى الضمان هو الاسام إلى المشترى 
بدون إذن الشركاء لامجرد البيع كنا قلنا فافهم . ووجه الحيار هو أن البائعكالخاصب وا مشترى كغاصب الغاصب 
( قوله وإن يكن كل شريك آجر الخ )هذه المسألة سثل عنما الإمام الفضلى وأجاب فا بعدم الرنجوع . ثم قال : 
تمل أن بقال المستأجر يقوم متام ؤجره فیا أنذق فيرجع على مؤجره وهو أى مؤجره على شريكه . ويحتدل أن 
يفال المستأجر إنمارجع على مؤجره بالأمر وأءره إنما يجوز على :فسه لاعلى على غيره» فالمستأجر متنرع ى نصيب 
شريكه فلا برجع على أحد اه . ونافشه فى جامع الفصولين بقوله : أفول : لو رآم المؤجر بنفسه » فلو کان له 
الرجوع على شربکه ينبغى أن برجع المستأجر على جره وهو على شريكه لصحة الأمر إذا أمر فيا له فعله فكأنه 
رام بنفسه » فلا معنى لقوله وأمره إنما يجوز على نفسه لاعلى غيره » ولولم يكن له الرجوع إذا رم بنفسه لم جز 
أمره على حت شريكه فلا رجوع » فلا يفيد قوله يقوم ءام مؤجره . 

'فالحاصل أن أحد الاحتمالين پاطل إلا أن يكون قولان فى رجوع المؤجر لور'م بنفسه. والظاهر أن فيه قولين 
على ٠ايظهر‏ ما نقدم ؛ ولورمه المؤجر بنفسه بنانى فيه مامر من تفصيل المطالبة وتركها والحضور والغيبة وأمر القاضى 
وعدمه » فينبغى أن يكون رجوعه على التفصيل اه : 

قلت : وهو كلام وجه » لکن تقدم عن فتاوى الفضل أنه لو أنفق فى مرمة الطاحون لم يكن مترعا 
أى بناء على أن الآتى لايجير > وهو مخالف للضابط المتقدم كا قدمنا تحريره » فالظاهر أن كلام الفضلى هنا مبنى 
على ما ذكره فى فتأواه فيرجع لو رم بنفسه أورم مأموره وهو المستأجر لأنه أمر ما غلك فعلهفيرجع استاج عليه 
وهو برجع على شريكه؛ أما عدم رجوع المستأجرعلى شر بك المؤجر فظاهر لأنه أجنى عنه . وقد كتب الشارح هنا 
على المامش عند قوله فلا رجوع صاح للمستأجر الخ مانصه : 1 ١‏ 

قلت : ظاهره أنه يرجع على الآذن , بی بم يرجع بكله أو بمحصته فليراجع اھ ٍ 

قلت : صريح عبارة الفضلى المارة أنه برجع على الآذن وهو المؤجر » وأنه يرجع بالكل على الأحتيال 
الأول وعصة الجر فقط على الاحتال الان لأنه جعله متبرءا فى نصيب الشربك ٠‏ وإذا ذا بال نبت الشربك 
الرجوع فالظاهر أن مأموره برجع عليه بالكل » أا عل مقنضى الضابط امار فلارجوع للشريك ورج 
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لو واحد من الشريكين سكن ق الدار مدة مضت من الزمن 
فليس للشريك أن يطالبه يأجرة السكنى ولا المطالبه 
بأنه يسكن من الأول لكنه إن كان ف المستقبل 
ُ يطلب أن بای“ الشريكا 2 يجاب فافهم ودع التشكيكا 
ا تخي الوقف 
مناسبته للشركة إدخال غيره معه فى ماله »غير أن ملكه باق فيها لافيه . 
( هو ) لغة ال حبس . وشرعا ( حبس العين على ) - ر(« لاك الواقف والتصدق بالمافعة ) ولو فى الجملة » 


المأمور عليه محصته فقط » وال تعالى أعلم ( قوله لو واحد من الشريكين سكن الخ ) قدمنا الكلام على هذه 
المسألة أول الباب قبيل شركة العقد( قوله بأجرة السكنى ) أى ولو معداللاستغلال لأنه سكن بتأوبل ملكفلا أجر 
عليه » نعم لو كان وقفا أو مال يقم بازمه أجر شريكه على ما اختاره المتأخرون » وهو المعتمد کا سيأفى فى كتاب 
الغصب إن شاء الله تعالى ( قوله لكنه الخ ) هذا فى غير الوقف » لأن الوقفلا تجرى فيه القسمة ولا المهايأة 
کا یانی » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


كتاب الوقف 


هو مصدر وقفت أقف : حبست ٠‏ ومنه الموقف لحيس الناس فيه للحساب » وأوقفت لغة رديئة حتى أدعى 
المازنى أنها لم تعرف من كلام العرب . قال الجوهرى : وليس ف الكلام أوقفت إلا حرفا واحدا » أوقفت 
على الأمر الذى كنت عليه ثم اشتبر فى الموقوف فقيل هذه الدار وقف ولذا جمع على أوقاف ؛ وقد قال الشافعى 
رجه الله تعالى : لم حبس أهل الجاهلية فيا علمت وإنما حبس أهل الإسلام . وف وقف الرباط أفضل 
من العتق نهر( قوله إدخالغيره معه فى ماله ) هذا ففالشركة ظافر . وأما فى الوقف فلايتم إلا إذا وقف على تفس 
وغيره . وما فى النهر أوضح » حيث قال : مناسبته بالشركة باعتبار أن المقصود بكل مما الانتفاع بما يزيد على 
أصل الال إلا أنه فى الشركة على ملك صاحبه . وف الوقف مرج عنه عند الأكثر اه ح ( قوله على حكم للك 
الواقف ) قدرلفظ حك تبعا للإسعاف والشرلبلالية ليكونتعريفا للوقف اللازم المئق عليه . أما غيراللازم فإنه باق 
على ملك الواقف حقيقة عنده » ولذا قال القهستانى : وشرعا عنده حبس العبن ومنع الرقبة المملوكة بالفول 
عن تصرف الغير حال كونما مقتصرة على ملك الوقف » فالرقبة باقية على ملكه فى حياته وء لاك لورثته بعد وفاته 
بحيث يباع ويوهب : ثم قال : ويشكل بالمسجد فإنه حبس على ملاث الله تعالى بالإجماع الهم إلا أنيقال إنهتعريف 
لاوقت امختلف فيه اه . 

والحاصلآن الصاف عرف الوقف الختلف والشارح تدرام اختيارا للازم المتفق عليه ولكل جهة هوموليما 
لكن جهة الشارحأرجح من حي ث أنالمضنف قال هوحبس العين وذلك لايناسب تعربف غير اللازم » إذلاحيس فيه 
لأنه غير منوع عن بيعه ونحوه » مخلاف اللازم فإنه حبوس حقيقة : وكثيرا مانخنى رموز هذا الشرح الفاضل على 
الناظرين حصوصا من هو مولع بالاعتراض عليه فافهم . 

مطلب او وقف على الأغنياء وحدم ل يجز 
(قوله ولو فى الجملة ) فيدخل فيه الوقف على نفسه ثم على الفقراء وكذا الوقف على الأغنياء ثم الفقراء > 
( مغ - حائية ان مابدين - 4 ) 
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والأصح أنه ( عنده ) جار غير لازم كالعارية ( وعندهما هو حيسها على ) حك ( ملك الله تعالى 
لما ى النهر عن المحيط: لو وقف على الأغنياء وحدم لم يجز لأنه ليس بقرية أما لو جعل آخره للفقراء فإنه يكون 
قربة فى الجملة اه وببذا التعمم صار التعريف جامعا واستةنى عما زاده فيه الكال » وتبعه ابن كمال من قوله 
أو صرف منفعتها إلى من أحب وقال إن الؤقف يصح لن يحب من الأغنياء بلا قصد القربة » وهو وإن كان لابد 
فى آخره من القربة بشرط التأبيد كالفقراء ومصالح المسجد لكنه يكون وقفا قبل انقراض الأغنياء بلا تصدق اه 
أفاده فى النهر . وأجاب ف البحر أيضا بأنه قد يقال": إن الوقف على الغنى تصدق بالمنفعة لأن الصدقة تكون 
على الأغنياء أيضا وإنكانت مجازا عن المبة عند بعضهم » وصرح ف الذخيرة بأن فى التصدق على الغى نوع قربة 
دون قربة الفقير اه . 
واعترضه ح بأن هذا النوع من القربة لوكى نى الوقف لصحلوقف عل الأغنياء من غبرأن يجعل آخرهلفقراء 
وعلمت تصرح الحبط بأنه لايصح » وسيأنى قبيل الفصل + 0 
قلت : والجواب الصحيح أن الوقف تصدق ابتداء وانتباء » إذلابد من‌النصربح بالتصدق على وجه الابيد 
أو مابقوم مقامه کا يأ نحقيقه » ولكنه إذا جعل أوله على معينين صار كانه استننى ذلك من الدفع إلى الفقراء 
كنا صرحوا به » ولذا لو وقف على بنيه ثم على الفقراء ول يوجد إلا ابن واحد يعطى النصف والنصف الباق 
للفقراء » لأن ما بطل من الوقف على الابن صار للفقراء » لأن الوقف خرج عن ملك الواقف بقوله صدقة 
موقوفة أبدا »> فقد ابتدأه بالصدقة وختمه بها كما قاله الليصاف » فعلم أنه صدقة ابتداء » ولا يخرجه عن ذلك 
اشتراط صمرفه مين ( قوله والأصح أنه عنذه جائز الخ ) قال فى الإسعاف : وهو جائز عند علائناأحنيفة وأصابه 
رجهم الله تعالى , 
وذكر ف الأصل : كان أبو حنيفة لايبز الوقف فأخذ بعض الناس بظاهر هذا اللفظ وقاللأيمو زالوقف عنده : 
والمحيح أنه جائز عند الكل » وما لحلاف بينهم فى الازوم وعدمه ؛ فعنده يجوز جو ازلا إعارة ) فنص رف منفعته 
إلى جهة الوقف مع بقاء العبن على حكر ملك الواقف »ولو رجع عنه حال حياته جاز مع الكراهة » ويورث عله“ ١‏ 
ولايلزم إلا بأحد أمرين : إما أن م به القاضى أو رجه مخرج الوصية : وعندهمايلزم بدون ذلك »وهو قولعامة 
العلماء؛ وهو الصحيح : ثم إن أايوسف بقولبصير وتفا ٤جرد‏ القول لأنه بمنزلة الإعتاق عنده »وعليه الفتوى : 
وقال محمد : لا إلا بأربعة شزوط ستأنى اه ملخصا : 
وبحث فى الفتح بأنه إذالم يزل ملكه عنده قبل الممكم فلظ حبس لامعنى له » لأن له التصرف فيه متى شاء 
فلم يحدث الوقف إلا مشيثة النصدق بالمنفعة » وله أن يترك ذلك متى شاء » وهذا القدر كان اتا قبل الوقف 
ف يد لظ الوهف شيئاء وحينئل فقول من أخذ بظاهر مافى الأصسلَ صح . ونظر في ى البحر بأن سلب الفائدة 
مطلةا غير صمح لأنه يصح الم به > ويحل للفقيز أن يأكل.منه » ويثاب الواقف به » ويتبع شرطه » وبصيج 
نصب التولى عليه : وقول من أخل بظاهر اللفظ غير صميح » لأن ظاهره عدم الصحة أصلا وم يقل به أحد » 
والاازم أن لايصح الحكم به اه : 5 
قلت : بل ذكر فى الإسعاف أنه عنده يكون نذرا بالتصدق حيث قال ي وحكه ما ذكر ف تعريفهء فلو قال 
أرضى هذه صدقة موقوفة مؤبدة جاز لازما عند عامة العلمام . وعند ألى حنيفة يكون ثلرا بالصدقة بغلة الأو 
ويبق ملکه عل حاله ؛ فإذا مات يورث عنه اه : أى فيجب .عليه اأتصدق بغلته ( قوله عل حك ملك الله 
تعالى ) قدر لظ حك ليفيد أن المراد أنه لم يبق على ملك الواقف ولا انتقل إلى ملك غيره ٠‏ .بل صار على حم 
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وصرف منفعتها على من أحب ) ولو غنيا فيلزم » فلا يجوز له إبطاله ولا يورث عنه » وعليه الفتوى ابن الككال 

ع وابن الشحنة ( وسببه إرادة بوب النقس) فى الدنيا يبر" الأحباب وف الآخرة بالثواب يعنى بالنية عن أهلها » 
لأنه مباخ بدليل صحته من الكافر ؛ وقد يكون واجبا بالنذر فيتصدق بها أو بشمنہا» ولو وقفها على من لا تجوز له 
الزكاة 


ملك الله تعالى الذى لاملك فيه لأحد سواه » وإلا فالكل ملك لله تعالى . واستحسن ف الفتح قول مالك رحمه الله 
أنه حيس العين على ملك الواقف فلا زول عنه م كه » الکن لايباع ولا يورث ولا يوهب مثل أم الؤلد والمدبى 


وحققه ما لامزيد عليه . 


قات : والظاهر أن هذا مراد شمس الأثمة السرخسى حيث عرآفه بأنه حيس المملوك عن الغليك من الغير » 
فإن الحبس يفيد أنه باق على مالكه كاكان وآنه لایباع ولا بوهب ( قوله وصرف منفءتها على من أحب ) عبر به 
بدل قوله والتصدق بالمنفعة لأنه أعم » و إلى التعمي أذ ار بقوله ولو غنيا أفاده ح »لك نعلمت أن الوقف علىالأغاياء 
وحده اجوز .فا مناسب التعبير بالتصدق إلا أن يراد صرف منفعتها على وجه النصدق ( قوله فيلزم ) 
تفريع على ما أفاده التعريف من خروج العين عن ملك الواقف لثبوت ااتلازم بين الازوم والخروج عن دالكه 
بانفاق أثمتنا الللائه کا ذكره فى الفتح ( قوله وعليه الفتوى ) أى على قولهما يلزمه . قال فى الفتح : والح رجح 
قول عامة العلماء بلزومه » لأن الأحاديث والآثار متظافرة على ذلا »امت ر عمل الصحابة والتابعين وءن بعدهم 
على ذلك فلذا ترجح خلاف قوله اه ملخصا ( قوله ببز الأحباب ) أى من يحب بره ونفعهم من قريب أو فقير 
أجنبى ( قوله يعنى بالنية ) قيد للاواب »إذ لا ثواب إلا بالنية ( قوله من أهلها ) وهوالمم العاقل. وأما الباوغ فليس 
بشرط لصحةاالنية والثواب بها » بل هو شرط هنا لصحة التبرع ( قوله لأنه مباح الخ ) يعنى قد کون مباجا 
کا عبر ئی || والمراد أنه ليس موضوعا للتعبد به كالصلاة والممج بحيث لابصح من الكافر أصلا بل التثرب به 
موقوف على نية الفربة » فهو بدوثما مباح حتى يصح هن الكاف ركالعتق والنكاح » لكن العتق أنفذ منه حتى صح 
مع كونه حر اما كالعتق للصنم» مخلاف الوقف فإنه لابد فيه من أن يكون فى صر القربة؛ وهو معنى مايأى فقوله 
ويشترط أن يكون قربة فى ذاته » إذ لو اشترط كونه قربة حقيقة لم يصح من الكافر هذا ماظهرلى فتأءل ( قوله 
فيتصدق بها أو يثمنها ) خلط الشارح «سألة النذر بالوقف بمسألة مالو كانت صيغة الوقف نذرا مع أن حكهما 
عنتلف عفأما النذر به فقال فى البحر : والثالث المنذور كا لو قال إن قذم ولدى فملى أن أقف هله الدار على ,ابن 
السبيلفقدم فهو نذر يجب الوفاء به » فن وقفه على ولده وغيره من لايجوز دفع زكاته إلييم جاز فى الحم ونذره 
باق وإن وتفه على غير هم سقط» وإنما صح النذرلآن من ,جاسه واجباء فإنه يجب أن يتخ الإمام للمسلمين مسجدا 
من بيت امال » أو من مالم إن لم يكن لم بيت مال كذا فى فتح القدير » وأما مسألة مالو كانت صيغة الوقف نذرا 
فال ف البحرقبل هذا : التاسع لو قال : هى للسبيل إن تعارفوه وقفا بدا نافقراء كان كذلك وإلاسئل فإذةالأردت 
الوقف صار وقفا لأنه محتمل لفظه» أو قال أردت معنى صدقة فهو نذر فيتصدق بها أو بثمنها » وإن م ينو كانت 
ميراثا ذكره فى النوازل اهح : 

قلت : صيغة النذر بالوقف النىذكرها فى البحر غيز متعينة فليكن الشارحأشار إلى صيغة غيرها تشمل المسألتين 
كأن قال إن قدم ولدى فعلى” أن أجعل هذه الدار للسبيل » وحينئذ فإنأرادبالسبيل الصدقة كانت كذلك ؛ وقدذكر 
حكلها بقوله فيتصدق بها أو بشمنباء وإ نأراد الوق ف أو كان متعارفا كانت وقفا وقدأفاد حكها بةول ولو وتفها .ايخ 
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جازف الحكم وبق نذرهويهذا عرفصفته وحکه مامر ىتعريفه (ومحله الال المتقوم وركنهالألفاظ الخاصة 5)أرضى 
هذه (صدقة موقوفة مؤبدة على المساكين ونحوه) من الألفاظ كوةوفة لله تعالى أو على وجه اهيز أو البر واكتنى 
أبو يوس بلفظ موقوفة فقط قال الشهيد ونحن نفتى به للعرف ( وشرطه شر طسائر التبرعات ) كحرية وكليف 


ودقة نظر الشارح وإيجازه ف التعبير يفوق ذلك كا لاعنی على من مارس کتابه فافهم ( وله جاز فى الحم ) 
أى صح الوقف فى حم الشرع لصدوره من أهله: فى عله » وصح تعيبنه الموقوف عليه » لكنه لايسقط به النذر 
لأن الصدقة الواجبة لابد أن تكون لله تعالى على الوص » وضرفها إلى مزلا تجوز شهادته له فيه نفع له فلم تخلص 
لله تعالى کا لوصرف إليه الكفارة أو الزكاة وقعت صدقة وبقيت فى ذمته ( قوله وبهذا ) أىبماذكر من أنه يكون 
قربة بالنية ومباجابدونماوواجبا بالنذر ( قو له وحکه )أىالأثر المترتب عليه ( قوله مامر ى تعريفه )أى م نأناتصدق 
بالنفعة ( قوله وشله الال المنقوم ) أى بشرط أن يكون عقارا"أو منقولا فيه تعامل کا سبانی بيانه » ثم رأيت هذا 
طورا فى الإسعاف . 


مطلب قد يثبت الوقف بالضرورة 


(قوله وركنه الألفاظ الخاصة ) وهى ستة وعشرون لفظا على مابسطه فى البحر » ومنها مافى الفتح حيث 
: فرع يثبت الوقف بالضرورة وصورته أن يوصى بغلة هذه الدار للمساكين أبدا أولفلان وبعده للمساكين 
أبدا فإن الدار تصير وآفا بالضرورة. والوجه آنا کقواه إذاءت فقد وقفت دارى على كذا اه أى فهو من المعلق 
بالوت » وسیأتی الكلام عليه وأنه كوصية من الثلث وذكر ف البحر »نبا لو قال اشتروا من غلة دارى هذه 
كل شر بعشرة دراه خبزا وفرقره على المسا كين صارت الدار وقفا اه وعزاه للذخيرة وبسط الكلام عليه 
فى أتفع الوسائل » وقال : لا أعلم فى المسألة خلافا بين الأصماب : 

قات : ومقتضاه أن الدار كلها تصير وقفا من ثلث ماله ويصرف منها انلز إلى ماعينه الواقف » وااباق 
إلى الفقراء لأنهم مصرف الوقف فى الأصل »مالم ينص على غيرهم + ونظيره ماقدمناه لو وقف على أولاده 
وليس له إلا ولد واحد فله النصف والباق للفقراء » وقد سألت عن نظير هذه المسألة ى رجل أوصى بأن 
بؤخذ من غلة دارہ کل سنة كذا دراهم يشترى بها زیت لمسجد كذا » ثم باع ااورثة الدار وشرطوا على المشترى 
دفع ذلك البلغ فى كل سنة للمسجد » فأفتيت بعدم صعة البيع » وبأنها صارت وقفا حي ثكاات ترج من الثلث 
(قوله واكتنى أبو يوسف بلفظ موقوفة الخ ) أى بدون ذكر تأبيد أومايدل .عليه كلفظ صدقة » أو لفظ 
المسا كين ونحوهكالمسجد » وهذا إذالم يكن وقفا على معين كزيد أو أولاد فلان » فإنه لايصح بلفظ موقوفة 
لنافاة التعيين للتأبيد » ولذا فرق بين موقوفة وبين «وقوفة على زيد حيث أجاز الأول دون الانى . ثم تعيين 
المسجد لايضر لأنه مؤبد وسيأتى تمامه » قال فى البحر : لايصح أى-موقوفة فقط إلا عند أنى يوسف فإنه يجعلها 
بمجرد هذا الفظ موقوفة على الفقراء» وإذا كان مفيدا للصوص المصرف أعنى الفقراء لزم كونه مؤبدا لأن جهة 
النقراء لاتتقطع . قال الصدر الشبيد ومشايخ بلخ يفتون بقول أنى يوسف ونحن نفتى به أغما لمكان العرف لأن 
اعرف إذا كان يصرفه إلى الفقراء كان كالتنصيص عليهم اه . 

قلت : وهذا بناء على أن ذكر التأبيد أومايدل عليه غير شرط عنده کا سيأق بيانه'( قوله وشزطه شرط 


سائر التبرعات ) أفاد أن الوافف لابد أن يكون مالكه وقت الوقف ملكا بانا ولو بسبب فاسد » وأن لايكون 
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وأن يكون ) قربة فی ذاته معلوما ( منجزا ) لا معلقا إلابكائن» ولا مضافاء ولا موقتا‎ ( 


محجورا عن التصرف » حتى لو وقف الغاصب المغصوب لم يصح » وإن «لكه بعد بشراء أو صلح؛ واو أجاز 
الماك وقف فضولى جاز وصح وقف ماشراه فاسدا بعد القبض وعليه القيمة للبائع » وكالشراء البة الفاسدة بعد 
القبض » لاف مالو اشتراه بخبار البائع فوقفها وإن أجاز البائع بعده وينقض وتف استحق بلك أو شفعة » 
وإن جعله مسجدا ووقف مريض أحاط دينه بماله بخلاف صمبح وسيأنى تمامه .م حك وقف المرهون قبيل الفصل 
وكذا وقف محجور لسفه أودين كذا أطلقه الحصاف. قال ف الفتح: وينبغى أنه إذا وقفها الحجور لسفه على نفسه 
ثم على جهة لاننقطع أن يصح على قول أنى يوسف »وهو الصحيح عند امحققين وعند الكل إذا حك به الحاكماه 
قال فى البحر : وهو مدفوع بأن الوقف تبرع وهو ليس من أهله. وف اانهر: بمكن أنيجاب بأن الممنوع التبرع 
غلى غيره لاعلى نفسه كما هنا واستحقاق الغير له إنما هو بعد موته ( قوله وأن يكون قربة فى ذاته ) أى بأن يكون 
من حيث النظر إلى ذاته وصورته قربة » والمراد أن يحم الشرع بأنه لو صدر من مس يكون قربة حملا على أنه 
قصد القربة » لكنه يدخل فيه مالو وقف الذى على حج أو عمرة مع أنه لابصح واو أجرى الكلام على ظاهره 
لايدخل فيه وقف الذى على الفقراء لأنه لاقربة من الذى» ولو حل على أن المراد ما كان قربة فى اعتقناد الواقف 
يدخل فيه وقف الذى على ببعة مع أنه لايصح فتعين أن هذا شرط فى وقف الملل فقط : مخلاف الذس لما فى البحر 
وغبره أن شرظ وقف الذى أن يكون قربة عندنا وعندم كالوقف على الفةراء أو على مسجد القدس » مخلاف 
الوقف على بيعة فإنه قربة عندهم فقط أوعلى حج أو عمرة فإنه قربة عندنا فقط فأفاد أن هذا شرط لوقف الذى 
فقط » لأن وقف المسلم لايشتر ط كونه قربة عندهم بل عندنا كوقفنا على حج وعمرة مخلافه على ببعة فإنه غير 
قربة عندنا بل عندهم ( قوله معاوما ) حتى لو وقف شيئا من أرضه ولم يسمه لابصح ولوبين بعد ذلك ؛ وكذا 
لو قال وقفت هذه الأرض أو هذه + نعم أو وقف جميع حصته من هذه الأرض ولم يسم السهام جاز استحسانا » 
ولو قال : وهو ثلث جميع الدار فإذا هو النصف كان الكل وقفا كما فى اللخالية نر أى كل النصف : وق البجر 
عن الحيط : وقف أرضا فيها أثجار واستثناها لايصح لأنه صار مستئايا الأثمار. بمواضعها فيصيز الداخل تحت 
الوقف مجهولا ( قوله منجزا ) مقابله المعاق والمضاف ر قوله لامعلقا ) كقوله : إذا جاء غد أوإذا جاء رأس الشمر 
أوإذا كلمت فلانا فأرضى هذه صدقة موقوفة أو إن شئت أوأحبيت يكون الوقف باطلا » لأن الوقف لايجتمل 
التعليق بالحطر لكونه ما لايحلف به كا لايصح تعايق المبة بخلاف النذر لأنه يحتمله ويحلف به » فاو قال إن 
كلمت فلانا إذا قدم أو إن برئت من مرضى هذا فأرضى صدقة موقوفة يازمه التصدق بعينها إذا وجد الشرط 
لأن هذا بمنزلة النذر والمين إسعاف ر قوله إلا بكائن ) أو موجوذ للحال فلا ينافى عدم صعته معلا بالموت قال 
فى الإسعاف : ولو قال إن كانت هذه الأرض ف مدكى فهى صدقة موقوفة؛ فإنكانت ف ملكه وقت التكلم صصح 
الوقف وإلا فلاء لأن التعليق بالشرظ الكائن ننجيز ر قوله ولاءضافا ) يعنى إلى ٠ابعد‏ الوت : فقد نقل فى البحر 
أن محمدا صن فالسيرااسكبير أنه إذا آضیف إلى مابعد الموت يكون باطلا عند أنى حنيفة اھ . نعم سيأ فى الشرح 
أنه يكون وصية لازمة من الثلث بالموت لاقبله » أما لو قال دارى صدقة موقوفة غدا فإنه صميح كا جزم به 
فى جامع الفصولين » وأقره فى البحر والنهر وسيذكره المصنف قبيل باب الصرف» فرادالشارح بالمضاف الأول 
فلا غلط فكلا مه فافهم ( قوله ولاموقنا ) كا إذا وقف دارة يوما أوشبرا قاله االخصاف » وفصل هلال بين أن 
يشترط رجوعها إليه بعد الوقت فيبطل وإلا فلا. وظاهر اللخانية اعهاده بحر ونهر ويأقى مامه عند قول المصنف 
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ولا ييار شرط » ولاذكر معه اشتراط بيعه وصرف ثمنه لاچتهء فإن ذكره بطل وقفه بزازية : وف الفتح : 
لو وقف المرتد فقتل أو مات أو ارتد الملم بطل وقفهء ولا يصح وقت ملم أو ذى على بيعة أو جزل قيل 
أو جوسى » وجاز على ذى لأنه قربة حتى لو قال على أن م نأسلم من ولده أوانتقل إلى غيز النصرانية فلا شی* له 


وإذا وقنه بطل ( قوله ولابخيار شرط ) معلوما كان أو مجهولا عندمحمد وصمحه هلال إسعاف: وفطعن الهندية : 
وصح اشتراطه ثلاثة أيام عند الثانى » ويل الللاف فى غير وقف المسجد حتى لو اتخذ مسجدا على أنه بالليآر 
جاز والشرط باطل اه ( قوله ولا ذكر معه اشتراط ببعه الخ) فی الحصاف لو قال : على أن لى إخراجها من 
الوقف إلى غيره أو على أن أههها وأنصدق بثمنهاء أو علىأن أهها لمن شئت أو على أن أرهنها هتى بدا لى وأخرجها 
عن الوقف بطل الوقفء ثم ذكر أن هذا فغير المسجدءأما المسجد لو اشترط إبطاله أوبيعه صح وبطلالشرط» 

قلت : ولو اشترط فى الوقف استبداله صح وسبأنی بيانه . 

[ تنمة ] : لابشترط قبول الموقوف عليه لو غير معين كالفقراء > فاو لشخص بعينه وآنحره للفقراء اشترط 
قبوله ى حقه» فإن قبله فالغلة له » وإن رده فللفقراء» ومن قبل ليس له اارد بعده » ومن رده أول الأمر ليس له 
القبول بعده + وتمام الفروع ى الإسعاف والبحر » ولا يشترط أيضا وجود الموقوف عليه حين الوقف » حتى 
لو وقف على «سجد هيأ مكانه قبل أن يبنيه » فالصحيح الجواز كا سيأتى ولاتحديد العقار » بل الشرط كونه 
معلوما خلافا لما يوهمهكلام القنية والفتح» نعم هو شرط الشهادة وسنذكر تماء.ه عند قوله ولو وقف العقار ببقره 
( قوله بطل وقفه ) هو انختار جامع الفصولين وغيره : 

مطلب فى وقف المرتد والكافر 

ر قوله فقتل أومات ) أما إن اسم ضح کا فى البحر ( قوله أوارتد المسم بطل وقفه ) ويصير ميرائا سواء 
قثل على ردته أومات أو عاد إلى الإسلام إلا إن أعاد الوقف بعد عوده إلى الإسلام » ويصح وقف المرئدة لأنها 
لانتل بحر وى هذه المسألة الاغتفار فى الابتداء لافى البقاء عكس القاعدة»فإن الردة المقارئة لاوقف لاتبطله بل 
يتوقف » يلاف الطارئة فإنها تبطله بتا اه ط » وسياق تمام الكلام على ذلك قبيل الفصل الآنى ( قوله ولابصح 
وقف ملم أو ذى على بيعة ) أمافى السام فلعدم كونه قربة فى ذاته » وأما ف الذى فلعدم كونه ق 
وعنده كا مر أفاده ح . لكن هذا إذالم يجعل آخجره للفقراء لما فى الفتح : او وقف أى الذى على بيعة مثلا فإذا 
خربت يكون للفقراء كان للفقراء ابتداء » ولولم يجمل آخره للفةراء کان ديزاثا عنه نص عليه الخصداف ف وقفه 
ولم يحك فيه خلافا اه ومثله فى الإسعاف » ويظهر منه أن فى عبارة البخر سقطلا حرث قال : ولو وقف على ببعة 
فإذا خربت كان للفقراء لم يصح وكان ميزائا لأنه ليس بقربة عندنا اه ج 

قلت : وينبغى أن يصح وقفا على الفقراء مطلما على قول أنى يوسف المفتى به » وهو عدم اشتراط التصربح 
بالتأنيد كا مر ویاتی » إلا آن يجاب بأن التقبيد بالبيعة يناف التأبيدكا قدمناه قريبا فتأءل ( قوله أوحري) لأنا 
قد نهينا عن برهم ط ( قوله قيل أو مجومى ) أشار إلى أن الصحيح صخة الوقف عليه ابقداء» كا اختاره ف القنيةة 
وف الإسعاف لو وقف نصرانى مثلا على مسا كين أهل الذمة جاز صرفها لسا كين اليبود والجوس لكوم 
من أهل الذمة » ولو عين مسا كين أهل دينه تعينواء ولو صرفها القيم إلى غيزهم ضمن آوإن كان أهل الذمة ملة 
واحدة. لنعين الوقف بمن يعينه الواقف .2 * اك 0 
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لزم شرطه على المذهب ( والملكيزول ) عن الموقوف بأربعة بافراز مسجد كا سيجىء و ( بقضاء القاضى ) لأنه 
مجتهد فیه» وصورته : أن يسلمه إلى المنولى 


مطا ب شرائط الواقف معتيرة إذا لم تخالف الشرع 

ر قوله على المذهب ) فيه رد على الطرسوسى » حيث شنع على اللحصاف »أنه جعل الكفرسبب الاستسقاق 
والإسلام سبب الحرمان + قال فى الفتح : ولا نعم أحدامن أهل المذهب تعقب الصاف غيزه » وهذه لابعد ان 
الفقه » فإن شرائط الواقف معتيرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك» فله أن يجعل ماله حيث شاء مالم يكن 
وله أن بخص صنفا من الفقراء ولو كان الوضعف كاهم قربة» ولاشك أن التصدق على ا 
أن يدفع إليهم ضدقة الفطر والكفارات عندنا » فكيف لايعتبر شرطه فى صنف دون صف من الا : 
لو وقف على فقراء أهل الذمة ولم يذكر غيرهم أليس يخرم منه فقراء المسامين » ولو دقع 9 ول إلى | 
ضمن فهذا مثله والإسلام ليس سببا للحرمان بل الحرمان لعدم تحقق سبب تملكه هذا المال وهو إعد 
الماك اه ر قوله والملك يزول ) أى ملك ااواقف فيصيز الوقف لازما للاتفاق على التلازم 
عن ملكه كا قدمناه عن الفتح ( قوله بأربعة ) هذا على قول الإمام » لكن فيه أنه بالثائى وا 
فيه عند الإمام » حتى كان له الرجوع عنه مادام حيا كما سينبه عليه الشارح ( قوله بإفراز «سجد ) ۶ 
لأنه لو كان مشاعا لايصح إجماعا » وأفاد آنه یازم بلا قضاء رقوله وبقغ اءالقاضی) أى قضائه بلزوه» کا فى الفح 
وعبر فى موضع آخر قبله بقوله أى بخروجه عن ملكه وکل يح لما قدمناه عنه آلا من التلازم بين 
الخروج واللزوم © 

[ تنبيه ] : قال العلامة ابن الغرس فى الفوا كه البدرية قالوا : القضاء بصحة الوقف لايكون فضاء » بلزوه» 
وتوجببه أن الوقف جائز غير لازم عند الإمام لازم عندها فإذا قضى القاضى بصحته احتمل أن يكون قفر 
على مذهبه » ولامعنى للجواز ههنا إلا الصحة » ولايلزمها اللزوم فيحتاج فى لزوم الوقف إن التصر بح ۽ 
وفيه نظر وجهه أن الإمام لم يقل بكون الوقف جائزا غير لازم مطلقا بل هو عنده لازم إذا علقه ااواقف بالموت 
أو قضى به القاضى » ولاشك أن القضاء بصحة الوقف قضاء بالوقف » فيكون القضاء بصحته مةتضيا الزومه؛ 
فلا يحتاج إلى القصريح بالازوم فى الفضاء به فليتأمل اهكلام ابن الغرس > 

وحاصله : أن القضاء بصحته كالقضاء بلزومه أوبخروجه عن ملكه وفيه نظر » لأنهم انفقوا على عة 
الوق بمجرد القول » وإنما الحلاف فى اللزوم فالإمام لايقول به » وقد تقرر أن کل مجتهد فيه ذا حكم به حا 
براه نفذ جكه وصار مجمعا عليه » فليس لهام غيزه نقضه وااوقف من هذا القبيل » فإذا حكم بلزومه حا کم يراه 
لزم انفاقا وازتفع الحلاف » أما لو حك بأصل الصحة فلا لأنها ليست محل الحلاف » ولانسلم أنها تستلزم الازوم 
وإلالم يكن حلاف فيه مع أنه ثابت فقوم يلزم عند الإمام بالقضاء معناه بالقضاء اء بلزومه أو خروجه عن ملكه 
كنا مر ٤‏ أما لو جك بالصحة بأن وقع النزاع .فيها فقط بأن ادعى عبده تعلق عتقه على وةفه أرضه انکر المولى 
صمة الوقف لكونه علقه بشرط مثلا فأثيت العبد أنه علقه بكائن فحكم الحم بصحته فهو صعیح » ولايستلزم 
الازوم لأأنه ليس محل النزاع هذا مايظهر للفكر الفاتر فتدبره ( قوله لأنه مجتهد فيه ) أى أنه يسوغ فيه الاجتهاد » 
والاحتلاف بين الأنمة فيكون ال حك فيه رافعا للخلاف كا قلنا > وهذا تعليل لزوال الملك ولزومه عند الإمام 
الفائل بعدم ذلك فافهم ( قوله وصورته ) أنى صورة قضاء القاضى بلزومه ( قوله أن پسلمه ) أى يسم الواقف 
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ثم بظهر الرجوع معين الى معزيا للفتح ( المولى من قبل الساطان ) لا امحسكم وسيجىءأن الينة تقبل بلا دعوى 9 
ثم هل القضاء بالوقف قضاء على الكافة » فلا تسمع فيه دعوى مل كآخر » ووقف آخر أملا فتسمع أفىأبوااسعود 
مفی الروم بالأول » وبه جزم فى المنظومة الحبية ورجحه المصنف صونا عن اليل لإبطاله » لكنه نقل بعده 
عن البحر أن المعتمد الثانى وصمحه ف الفوا كهالبدر ية وبه أفتى المصنض ( أو بالموت إذا عاق به ) أى بموته كإذا عت 


وقفه بعد أن نصب له متوليا ( قوله ثم يظهر الرجوع ) أى يدعى عند القاضى أنه رجع عن وقفه » وبطاب رده 
إليه امدم لزوءه وبمتنغ المتولى من رده إليه فيح القاضى بازومه » فيلزم عند الإمام أيضا لارتفاع اللملاف 
بالقضاء ( قوله لامك ) فإن الصحبح أن يحكمه لابرتفع لحلاف » وللقاضى أن يبطله بحر عن اللحانية > ومثله 
ف الإسعاف خلافا لما سمحه فى الجوهرة ٠‏ 

[ تنبيه ] : قال فى الإسعاف : ولو كان الواقف يجتهدا برى ازوم الوقف فأمضى رأيه فيه وعزم على زوال 
ملكه عنه أو مقلذا فسأل فأفتى بالجواز فقبله وعزم على ذلك لزم الوقف » ولايصح الرجوع فيه وإن تبدل رأى 
لبد وأفتى المقلد يعدم اللزوم بعد ذلك اه فهذا مما يزاد على مايازم به الوقف لکن قال ف الهر بعد نقله له 
الذاهر ضعفه اه أى غالفته لقول المتون يزول بقضاء القاضى » وأيضا فإن العبرة لرأى الحاكم فإذا رفع إليه حم 
يك فيه برآيه لابرأى اللصم » والظاهر أن ماف الإسعاف صعيح بالنسبة إلى الديانة لأن امجتهد إذا تغير رأيه 
لاينقض ماأ.ضاه أولا وكذا المقلد فى حادثة ليس له الرجوع فيها بتقليده مجتبدا آحر عأه! او رفعت حادثة ذلك 
المد أوالمقلد إلى حا کم آخر فإنه يحكم رای نفسه کا قانا » ولذا قال ولايصح الرجوع فيه وم يقل ولايصح 
الحم علافه فاغتم هذا التحرير ( قوله وسیجیء ) أى فى أول الفصل الآ ( قو أن لبن تقبل بلا ذعوى ) أى 
فى الوقف لأن حكمه هو التصدق بالغلة وهو حت الله تعالى ع وفى حقوق الله تعالى يصح القضاء بالشهادة من 
غير دعوى بحر عن الحبط : وأشار بهذا إلى أن مامر من تصويره بالدعوى غير لازم الکن قال انير إلرلى ١‏ 
وااسكلام فى السك الرافع للخلاف لا اكم بثبوت أصله فإنه غير محتاج إلى الدعوى عند البعض »وأا اهم 
باللزوم عند دعوى عدمه فلا يرفع اللملاف إلا بعد تمام الدعوى فيه ليم بر فى ععادثة إذ المتنازع فيه حينئذ الازوم 
وعدمه فيرف اللملاف اه ( قوله قضاء على الكافة الخ ) أى لاعلى المقضى عليه فقط كا فى دعوى اللاك » قله 
لوادعى على ذى اليد أن هذا ملكه وحكم به القاضی تسمع دعوى رجل آخر على المدعى بأنه ملك جلاف ما إذا 
حك لإنسان بالحرية ولو عارضة » أوبنكاح امرأة أو بنسب أو بولاء عتاقة فإنه لايسمع دعوى آخر عليه فإنه 
فى هذه الأربعة قضاء على كافة الناس كا آفاده فى البحر » وسيجىء وباب الاستحقاق (قوله ورجحه المصنف) 
حيث قال : وينبغى أنه يفتى به ويعول عليه لما فيه من صون الوقف عن التعرض إليه بالحيل والثلابي والدعاوى 
المفتعلة قصدا لإبطاله » ولما فيه من النفع للوقف وقد صرح صاحب الحاوى القدسی بأنه یفتی بكل ماهو أنفع 
الوقف فيا اختلف العلماء فيه تى نقضت الإجارة جندالزبادة الفاحشة نظرا لوقف وصيانة سدق لله عاق وإبقاء 
الخيرات اه ط ر قوله أن المعتمد الثانى ) قال شيجخ:! حفظه الله تعالى ينبغى الإفتاء ببذا أن عرف الواقف بالحبل » 
لاله قد يقف عقار غيزه » ويقضى القاضى بلزومه لدفع دعوى مالكه وإلا فيفتى بالأول اه وهو حسن وفيه مع 
بين القولين (قوله أو بالموت الخ) معطوف عل ىقوله بقضاء ومقتضاه أنه يزول الاك به» وهو عرض کا أشار إليه 
الشارح: قال فالهداية : وهذا أى زوال الملك فى حك الام صصح ؛ لأنه قضاء فى فصل مجتهد فيه » أما ف تعليقه ‏ 
بالموت فالصحيح أنه لابزول ملكه إلا أله تصدق بمنافعه مؤبدا فيصير بمازلة الوصية بالمنافع مؤبدا فيلزمه اه 
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فقد وقفت دارى على كذا » فالصحيح أنه كوصية تلزم من الثلث بالموت لاقبله : 
قلت : ولو لوارثه وإن ردوه لكنه يقسم كالثلئين فقول البزازية إنه إرث 


والحاصل : أنه إذا علقه ؟وته فالصحيح أنه وصية لازمة لكن لم رج عن ملكه » فلا يتصور التصرف 
فيه ببيع ونحوه بعد موته لما يلزم من إبطال الوصية » وله أن پرجع قبل موته كسائر الوصايا » وإنما لزم بعد موته 
بحراء» ومثله فی الفتح 9 
ومحصل هذا : أن المفلق بالموت لايكون وقفا ىال حيح فلا يزول به اللاك قبل الموت ولا بعده بل يكون 
وصية لازمة بعده حى لايجوز التصرف بة لافبله»حتى جاز له الرجوع عنه » وهذا غنى قول الشارح فالصيحيح 
أنه كوصية الخ فإنه قصد به تحويل كلام المصنف » لن كلامه فيا يزوك به الملك لافيا يلزم ولايناق هذاماقدمناه 
من الاتفاق علىالفلازم بين الازوم والخروج عن الملك ؛ لأن ذاك فى الوقف » وأما المعلق بالموت فليس وقفا كا غلمت 
فلا يلزم من لزومه وصية أن مذرج عن اللك ( قوله فالصحيح أنه كوصية ) قد علمت أنه وبل لكلام العاف 
لانفريع : قال فى الفتح : وإفاكان هذا هو الصحيح لما يلزم على مقابله من جواز تعليق الوقفب» والوقف لأيقبل 
التعليق بالشرط اه واعترضه الحموى بأنه تعليق بكائن وهوكالنجز د 
قلت : قدمناأن المراد بالكائن المحقى وجودهللحال فافهم ( قوله ولو لوارثه الخ ) ى بلزم من الالث ولو كان 
وقفا على وارئه وإن ردوه أى الورثة الموقوف علمهم أو وارث آخر . 
مطلب فى وقف المرريض 

وف البحر عن الظهيرية : امرأة وقفت منزلا فى مرضها على بناتها » ثم على أولادهن وأولاد أولادمن يدا 
ماتناسلوا فإذا انقرضوا فالفقراء ثم مانت فى مرضها » وخلفت بنتين وأختا لأب والأخت لاز فى بما صنعت » 
ولا مال لها سوىالنزل جاز الوقف ف الثلث ولم زى الثلثين » فيقسم الثلثا بين الورثة على قدر سبامهم ؛ ويوقف, 
الثلث فا خرج منغاته قسم بين الورثة كلهم على قدرسبامهم ماعاشت البنتان ‏ فإذا ٠أننا‏ صرفت الغلة إلى أولادهما 
وأولاد أولادهما كا شرطت الواقفة لاحق للورئة فى ذلك : 

رجل وقف ذارا له فى مرضه على ثلاث بنات له » وليس له وارث غبرهن قال الثلث من الدار وقف )١(‏ 
والثلثان مطلق يصنعن بهما ماشئن. قال الفقيه أبو اللبث: هذا إذالم يمزن أما إذا أجزن صار الكل وقفا عليين اه 
وهذا عند أنى يوسف خلافا محمد '[سعاف آی لأنه مشاع حيث وقفه على الثلاثة ولم يقسمه "كا يفهم من كلام 
الإمعاف (قوله لكنه قم ) أى إذا ردوه يقسم اثلث الذى صار وقفا أى تقسم غات كاين فتصرف مصرف 
الثلئين على الورئة كلهم مادام الموقوف عليه حيا أما إذا مات تقسم غلة الثلث الموقوف على من يصير له الوقف 
كا علخت وبق ما لو مات بعض الموقوف عليهم » فإنه ينتقل سمه إلى ورثته مايق أحد من الموقوف عليه حيا 
"كما فى الإسعاف (قوله فقول البزازية ) عبارتها أرضى هذه موقوفة على ابنى فلان فإن مات فعلى ولدى وولد 
ولدى ونسل »وم تجز الورثة فهى إرث بين كل الورثة مادامالابن الموقوف عليه حيا فإذا مات صار كلها النسل اه 


)١(‏ قوله ( قال الفلث .من الدار ولف الخ ) أى 9ن الوقف فى امرس وصية تنفذ من الثلث فقط إلا باجازة دكن صرحوا بان 
الرصية الوارث لانجوز ولمل مرادهم إن وجه المنازع وهو الوارث الآخر اعلق حقه جد تجوز بلا إجازة لكن قد يقال إذا 
م يوجد غيره فل لامو ی الكل بل توقف جوازها فى الثلثين على الإجازة؟ وقد أن الشارع لم يجمل قموصى حقا فيما زاد عل 
الدلث فل تمز فى الزائه وإن كانت فرارث بلا منازع إلا إذا آجازها؛ هذا ماظهر ل رات تماك أعلم اه منه 

: (غ 4 - عاشي ابن مابدين - 4 ) 
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أى حككا فلا خلل فى عبارته فاعتبروا الوارث بالنظر للغلة والوصية » وإن ردوا بالنظر للغير وإن م تنفذ لرارثه 
لأنها لم تتمحض له بل لغيره بعده فافهم 
قوله أى حكا ) اعم أن خبر امبد!» وهو قول مدلول أى التفسيرية» فكانه قال مفسر بالإرث حكنا » وحكا 
تمييز عن الإرث المقدر ۾ 

وحاصله : أن المراد أنه إرث من جهة السك آى من حيث إنه يقسم كالإرث على الفريضة الشرعية : مادام 
الموقوف عليه حيأء وإلا نى الحقيقة الثلث وقف والباق ملاك رقوله فلا خلل قي عبارته) أى عبارة البزازى » وهذا 
جواب عن قولالنحر هى عبارة غير صميحة لما مر عن الظهيرية أن الثلثين ملك والالشوقف ءوأن غلة الثلث تقر 
على الورثة مادام الموقوف عليه حيا اه : 

قلت : والظاهر أن الاعتر اض على عبارة البزازى من وجهين : الأول مامر من قوله : فهى إرث وجوابه 
ماعلمت من أنها إرث حكا: أى حصة الوقف فقط. والثاف قول فإذا مات صار كلها انسل فإنه غير صميح أيفا 
لأن الذى يصير للنسل هو الثلث الموقوف » أما الثلثان فهما ملك للورئة حيث لم يجيزوا. والذى يظهر فى الجواب 
عن الوجهين أن الضمير في قوله فهى إرث راجع إلى غلة الثلث الموقوف » وكذا ضمير قوله صار كلها 
لللفسل » أو يقال مراده ماإذاكانت الأرض كلها تخرج من الثلث فإنها حينثذ تصير كلها وقفا وحيث لم يجيزوا تق 
غلتهاكالإرث ثم بعد موت الابن تصي ركلها للنسل بؤيد ماقانا ما البزازية أيضا: وقف آرضه فى مرضه على بعض 
ورئته فإن أجاز الورثة فهو كا قالرا فى الوصية لبعض ورثنه» وإلا فإن كانت تخوح ‏ نائثلث صارت الأرض وقفا 
وإلا فقدار ماخرج منالثلث بصير وقفائم نقسم جع غلة الوقف ماجازفيه الوقف »وملم يجز على فرائض التعالق 
مادام الموقوف عليه أو أحدهم فى الإحياء » فزذا انقرضوا كلهم تصرف غلة الأرض إلى الغقراء إن لم يوص 
الواقف إلى واحد من ورلته » واو مات أحد من الموقوف عليهم من الورئة وبتى الآخرون فإن ا ميت فى قسمة 
الغلة مادام الموقوف عليهم أحياء كأنه حى 2 فيقسم ثم يجعل سمه ميراثا لورثته الذين لاحصة لم من الوقف اه ٠‏ 
بق لو وقفها نی مرضه نم مات عن زوجة ول تجز فى البحر : ينبغى أن يكوذها المد الباق وقفء لای وصابا 
البزازية لو مات عن زوجة وأوصى: بكل ماله ارجل » فإن أجازت فالكل له» وإلا فالسدس ها وخمسة الأسدامن له 
لأن الموصى له يأخذ الثلث أولا بتى أربعة تأخذ الربع والثلاثة الباقية له فحصل له خسة من ستة اه : ولاشك 
أن الوقف فى مرض اموت وصية اه ( قوله فاعتهروا الوارث الخ ) قاك فى البحر : والجاصل :أن المريض إذا ؤقف 
على بعض ورثته ثم على أولادهن ثم على الفقراء فإن أجاز الوارث الآ ركان الكل وففا واتبع الشزط ولا كان 
انان ملكا بن الورثة والثلث وتفا مع أن الوصية للبعض لاغ فى شىمءلأنه م يتمنحض للوارث لأنه عله ليره 
فاعتر الغ بانظر إلى الثلث واعتبرالوارث بالنظر إلى غلة اثلث الذى صار وففا فل يتعالشرط مادام لوار 
وإ تقسم غلة هذا اثلث على فرانض اله تعا» فإذا اتقرض الوارث الموقوف عليه اعت و وله 
ر قوله بالنظر للغلة ) ولهذا الاعتبار قسموها كالثلئين اه ح (قوله والوصية) بالنصب عطفا على قوله الوارث 
أى واعتبروا الوصية بالنظر للغير وكان حق العبارة أن يققول: واعتبروا الغير بالنظر إلى الوجمية أى إلى لزومها ط 
ر قوله وإ زدوا ) أى الورثة أ بقيتهم ط » وكذا لو رد كلهم كا قدمناه عن الظهيرية ( قولهوإن م نف لوار ) 
الأوضح أن يقول : لعدم تغاذها لوارث » ويكون علة لقولهء والوصية بالنظر لل يعن إغا اع الير فالروع 
الوصية لدم نفاذها للوارث ط ( قوله لأنهالم تمحض له ) غلة لقوله واعتبروا الوصية ح ( قوله فافهم ) أمر 
بالفهم لدقة المقام , 
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أو بقوله وقفتها فی حياق وبعد وفاق «ؤيدا) فإنه جائز عندهم » لكن عند الإمام ءادام حيا هو نفر بالتصدق 
بالغلة فعليه الوفاء وله الرجوع : ولو م برجع حتى مات جاز من ا'ثلث . 


قلت: فن هذبن الأمرين له الرجوعمادامحيا غنيا أو فقيرا بأءر قاض أو غيره.شر نبلالية : فةول الدرر لوافتقر 
يفسخه القاضى لوغير مسجل منظورفيه 


ثم اعم أن ماذكره الشازح منقوله قلت: إلى هنا ليس هذا مله .لأن خروج اللاك بالف اء أو بااتعلرى بالموت 
تفريع على قول الإء ام أو بيان لمالة إجماعية كما يأ عن النهر » وما .ذكره هنا ممصور ف نال فى امرض 
فكان عليه أن يذكره آخر الباب عند الكلام على وتف المريض :لآن ذكره هنا پوه أن الوقف فى المرض يلزم 
عند الإمام نظير التعليق بالوت وليس كذاك . فنى البحر عن الهداية ولو وقف فى رض موته قال الطحاوى : 
هو بمنزلة الوصية بعد الموت والصحیح آنه لايلزم عند أ ىحنيفة وعندهما يلزم إلا أنه حبر من 'وقف 4 الصحة 
من جع المال اھ . 


والحاضل : أن ماذكره الشارح صصح من حيث الحم لكنه على قولهما وظاهر كلامهم !عتاده. أما .على قول 
الإمام الذى الكلا فيه فلا فى الصحبح كا علمئه منعبارة البحر. والعجب ممن نقل صدر عبارة البحر اذكورة 
ول بنظر تمامها فافهم» ثم هذا مخلاف ما إذا أوصى أن تسكون وقفا بعد وفاته فإن له الرجوع لأنه وصية بعد الوت 
والذى زه فى مرضه يصير وقف الصحة إذا برى" من عرضه فافترقا كما فى انلاص اف ر قوله أو بقوله الخ ) ذكر 
الحياة والموت غير قيد لإغناء التأبيد عنه. قال فى الإسعاف : لو قال أرضى هذه صدفة ٠وقوفة‏ ؤيدة جاز عند 
عامة العلاء إلا أن محمد اشترط التسليم إلى المتولى واختاره جماعة. وعند الإمام يكون نذرا بالصدقة بغلة الأرض » 
ويبق ملكه على حاله فإذا مات تورث عنه اه ( قوله فإنه جائز عندهم ) أى عند أا الثلاثة وهذا أيضا تحوبل 
لكلإم المصنف عن ظاهره إصلاحا له لأن كلاه فيا بزول به اللاك عند الإمام ( قوله لكن الخ ) أفاد أنه عند 
الصاحبين جائز لازم تأمل( قوله وله الرجوع ) أى مع الكراهة كا قدمناه عن الإسعاف ر قوله جاز من الثاث ) 
ويكون كالعبد الموصى مخدمته لإنسان » فالحدمة له والرقبة على »للك مالركها » فاو مإت الموصى له يصيز المبد 
ميراثا لورثة المالك » إلا أن فى الوقف لا يتوهم انقطاع الموصى لهم وهم الفقراء فتتأبد هذه ااوصية إسياف 
ودرر ( قوله فى هذين الأءرين ) أى فما إذا علقه بالموت » وفما إذا قال : وقفتها فى حياتى وبعد مماتى » وقد 
استوى الأمران من حيث أنهما يفيدان اروج والازوم بموت الواقف لاف الأمر الأول والرابع » وهما ماإذا 
حك به حاكم أو أفرزه مسجدا فإنهما يفيدان اللحروج واللزوم فى حيانه بلا توقف على موته "كا فى الشرنبلالية 
فالازوم فيهما حالى. ونی الآخرين مال ( قوله له الرجوع ) الظاهر أن هذا على قوله > أما على“قولم| فالظاهر 
أنه ؤقف لازم لکن ينافيه ما قدمناه فى تعليقه بالموت من أنه لا يكون وقفا فى الصحيح ؛ بل هو وصية 
لازمة بعد الموت لا قبله فله الرجوع قبله لما يازم على جعله وقفا من جواز تعليقه والوقف لا يقبل التعليق تأمل + 
نعم لا تعلق فى المألة الثانية فالازوم فيها ظاهر عندهما (قوله لو غير مسجل) أى محكوم به فأطلق التسجيل » 
وهو الكتابة فى السجل وأراد ملزومه وهو الحسك لأنه فى العرف إذا حك بشى* كتب فى السجل ط ( قوله 
منظور فيه ) لأن فى هذبن الأمرين له الرجوع بلا اشتراط فقر ولا فسخ قاض على قول الإمام كا علمته» وسياق 
نمام الكلام على ذلك قبيل الفصل عند قول المصنف : أطلق الفاضى بيع الوقف غير المسجل لوارث الواقف فيلح 
صح ولو لغيره لا : 
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(ولایم) الوتف (حتى بقبض ) لم يقل للمتؤلى لآن تسام کل شی" ما بلیق به نى المسجد بالإفراز وف غيره 
بنصب امثولى وبتسليمه إباه ابن كال ( وبةرز ) فلا يجوز وقف مشاع يقسم خلافا للثانى ( ويجعل آخره لجهة ) 
قربة ( لاننقطع ) هذا بيان شرائطه اللخاصة على قول محمد > 


مطلب شروط الوقف على قولمما 

ر قوله ولايتمالوقف الخ ) شروع فى شروطه علىالقول بازومه كا أشار إلبه الشارحبعد ( قولهلآن تسام الخ ) 
وليشمل تسليمهإلى الموقوف عليوم "كا فى العزمية عن الخانية ( قوله قى المسجد بالإفراز ) أى والصلاة فيه وسياق 
وف المقبرة بدفن واحد فصاعدا بإذنه وى السقاية بشرب واحد »وف اللخان بنزول واحد من المارة» لك نالسقاية 
النى تحتاج إلى صب الماء فيا » واللخان الذى ينزله الحاج بمكة والغزاة بالثغر لابد فييما من التسليم إلى المتولى > 
لأن نولم يكون فى السنة مرة فيحتاج إلى من يقوم بمصالحه وإلى من يصب الماء فيها إسعاف ( قوله وى غيره) 
أى غير المسجد وتحوه ما ذكرناه : وفى القهسقاق لتسيم ليس بشرط إذا جعل الواقف نفسه قيا » ولا يعتبر 
التسلم للمشرف » لأنه حافظ لاغيز اه لکن فيه أن من شرط الاسام وهو محمد لم يصحنح تولية الواقف نفسه 
ومن صححها وهو أبو يوسف لم يشترطه تأمل )١(‏ ر قوله وبفرز ) أى بالقسمة. وهذا الشرط وإن كان مفرعا 
عل اشتراط القبضى » لأن القسمة من تممه إلا أنه نص علبه إيضاحا وأبو بوسف لالم يشترط السام أجاز وقف 
المشاع » والحلاف فيا يقبل القسمة» أما ما لايقبلها كالهام والبثر والرحى فيجوز اتفاقا إلا فى المسجد والمقبرةلأن 
بقاء الشركة بمنع الوص لله تعالی نہر وفتح ( قوله فلا يجوز وقف مشاع يقسنم الخ ) شمل ماو استحق جزء من 
الأرض شائع فيبطل فى الباق » لأن الشيوع مقارنكا فى المبة بخلاف مالو رجع الوارث ف الثلثين بعد موت 
الواقف فى مرضه وف المال ضيق » لأنه شيوع طارى*؛ ولو استحق جزء معين بطل فالباق لعدم الشبوع بحر 
عن الهداية »ولو بينهما أرض وقفاهاودفماهامعا إلى آم واحد جاز اتفاقا لأن ا انع من الجواز عند محمد هوالشيوع 
وقت القبض لاوقت العقد » ولم پوجد ههنا. لوجودهما معا منبما » وكذا لو وقف كل منهما نصيبه على جهة 
ولیہ معا لقم واحد لعدم الشيوع وقت القبض » وكذا لو اخثلفا فى وقفيهما جهة وقيا واتحد زمان تسليمهما 
مالا أو قال كل منہما لقره اقبض نصیی مع نصيب صاح لأنهما صارا كتول واحدء بغلاف مالووقف كل 
واحد وحده وسم لقيمه وحده » فلا يصح عند محمد لوجؤد الشبوع وقت العقد وتمكنه وقت القبض إسعاف 
وفيه أيضا وقفت دارها على بناتها الثلاث ثم على الفقراء ولامال لها غيرها ولاوارث غيرهن فالثلث وقف 
والثلثان ميزاث مخ وهذا عند أنى يوسف خلافا محمد اه أى لأنه بشاع (۲) حيث إنقسمه بیجن 5 

مطلب ف التكلام على اشتراط التأبيد 

( قوله ويجعل آخره هة قربة لاتنقطع ) يعنى لابد. أن ينص على التأبيد عند محمد خخلافا لأنى يوسف اهج 
ويأق بيائه وهذا فى غير المسجد إذ لاخالفة محمد فى لزومه بل هو موافق للإمام فيه > وتمامه فى الشرنبلالية (قوله 
.هذا بيان ) أئ ماذكره المصنف تبعا للكنز وغيره من قوله ولا ينم حنی يقبض وأشار إلى ماق الہ حيث قال فإ 


(1) (قوله وهو أبو يوسف ل پشترطه تأمل ) ال ینتا : لكن يأف فى الشارح نقل الإجماع عن الزيلمى عل سمة جمل 
الوافف نفسه قيما » لكن فافش الزيلمى الملامة قاسم فى حكاية الإجحاع ونقل الحشي التصار اسب ال الزيلمى بأن عن محمد فى اء 
المسألة روايقين فحكاية الإحاع سعيدة عل إحداها ومل ذه الرواية بحمل كلام القهستاك اه 25 . 

(:) ( قرول أي لأنه مشاع الخ ) نيه أن هذا الشبوع طار ؛ وهو لايقتضي بطلان الرقف عند ميد فهذا التعليل غير مسقم ٠‏ 
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لأنه كالصدقة » وجعله أبو:يوسفت كالإعتاق 


قلت : هذا مناف لقوله أولا والملك بزولبالقضاء إذ مفاده أنه لايزول بغيره ولو توفرت هذه الشروط : 
قلت : الأولى أن خمل ماقاله أولا على مسألة إجماعية هى أن الملك بالقضاء يزول » أما إذا خلا عن القضاء 
فلا يزول إلا بعد هذه الشروط عند محمد )١(‏ واختاره المصنف تبعا لعامة المشايخ وعليه الفتوى وكثير من المشايح 
أخذوا بقول أنى يوسف وقالوا : إن عليه الفتوى وليرجح أحد قول الإمام وبهذا التقرير اندفع ما البح كرف 
مشى أولا على قول الإمام. وثانيا على قول غيره وهذا ممالا ينبغى يعنى فى انون الموضوعة اه ( قوله لأنه 
كالصدقة ) أى فلابد من: القبض والإفراز اح ( قوله وجعله أبو يوسف كالإعتاق ) فلذاك لم يشترط القبض 
والإفراز اه ح :ى فيلزم عنده بمجرد القول كالإغتاق بجامع إسقاط الملك» قال فى الدرر : والصحيح أن التأبيد 
شرط اتفاقا لکن ذكره ليس بشرط عند أنى يوسف وعند محمد لابد أن ينص عليه اه وصصحه ى المداية أيضا 
وقال فى الإسعاف : لو قال وقفت أرضى هذه على ولد زي وذ كر جماعة بأعيائهم لم يصح عند أ يوسف أيضا 
لأن تعيين الموقوف عليه بمنع إرادة غير مخلاف ما إذا لم يعين لجعله إياه على الفقراء » آلا ترى أنه فرق بين قوله 
موقوفة وبين قوله موقوفة على ولدى فصحح الأول دون الثانى » لأن مطلق قوله موقوفة يصرف إلى الفقراء 
عرفاء فإذا ذكر الولد صار مقيداء'فلا يبتى العرف »فظهر ببذا أن الحلاف ببنهما فى اشتر اط ذ كر التأبيد وعدمه 
إنما هو فى التنصيص عليه أو على «ايقوم مقامه كالفقراء ونحوهم . 

طلس التأبيد ممنى شرطه اثفاقا 
وأما التأبيد معنى فشرط انفاقا على الصحيح وقد نص عليه حققو المشايخ اه . 
قلت : ومقتضاه أن المقيد باطل انفاقا » لكى ذكر فى البزازية أن عن ألى يوسف ف التأبيد روايتين الأولى : 
أنه غير شرط حتی لوقال : وقفت على أولادى » ولم زد جاز الوقف » و إذا انقرضوا عاد إلى ملكه لو حيا وإلا 
فإلى ملك الوارث. والثانية :أنه شرط لكن ذكره غير شرطحتى تصرف الغلة بعد الأولاد إلى الفقراءاه ومقتضاه 
أنه على الرواية الأولى يصح كل من الوقف والتقييد» وعلى الثانية يصحالوقف ويبطل التقبيد» لكن ذكر فىاابدر 
أن ظاهر الجتى وانخلاصة أن الروايتين عنه فيا إذا ذكر لفظ الصدقة أما إذا ذكر لفظ الوقف فقط » لامجوز 
اتفاقا إذاكان الموقوف عليهمعينا اه . 


مطلب مهم فرق أ بو يوسف بين قوله موفوفة وقوله فوفوفة على فلان 
قلت : ويشبد له ما الذخيرة لو قال : أرضى هذه صدقة موقوفة فهى وقف بلاخلاف إذالجيعين إنسانا 
فلوعين وذ كر معلفظ الوقف لفظ صدقة بأن قال صدقة موقوفة على فلان جاز ويصرف بعده إلى الفقراء ثم ذكر 
بعده عن المنئق أنه يجوز مادام فلان حيا » وبعده يرجع إلى ملك الواقف أو إلى ورثته بعذه 1ه وفيها أيضما لوعين 
كرقفتها على فلان لايجوز اه » فهذا يذل على أن الروايتين عن ألى يوسف فيا إذا ذكر لفظ صدقة مع موقوفة 
وعين الموقوف عليه » أما إذا لم يعينه موز بلا حلاف » وإذا أفرد موقوفة وعين لايجوز بلا حلاف » خلافا لما 


)١(‏ قال شيخنا : والظاعر أن ملة بطلان هذا الوقف عند محمد عدم التسليم إلى المتول وقول نحشي حيث لم يقدمه الخ غير ظاهر 
فليتأمل فيه » فإنه لم هقل أحد باشثر اط القسمة بين الارقرف عليهم اه . 
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فى البزازية حيث جعل الروايتين فيه » فإنه يقتضى صمة الوقف + ويخالفه أيضاكلام الإسعاف وقوله فى الهداية : 
وقيل إن التأبيد شرط الإجماع إلا أن عند ألى يوسف لايشترط ذكره» لأن نفظ الوقف والصدقة ٠ن"‏ عنه »وما 
قال فى الكتاب وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم » وهذا هو اله حح وءند محمد ذكره شرط الخ نقوله لأن 
لفظالوقف والصدقة يفيد أنالكلام یذ کر ها ممالا ذكر لفظ الوقف فقط » ويوضحه اف الطانية لو قال : صدقة 
موقوفة على فلان صح ويصيز تةديرهصدقة موقوفةعل الفقراء لأدخل الصدقةالفقراء إلا أنغلتماتكون لفلان مادام 
سیا و لوقال موقوفة على فقراء قرابتى أوعلى ولدى لابصح ل ينتطعون : فلا يتأبد الوقف وبدونالتأبيد لابصح 
و وله «وقوفة على وادى أيصح الأول لا الا اه ١‏ 
أى لأن الكنى ذكر مقيدا بالموفوف عايه المعين : وذلك يناى التأبيد حيث +يصرح به ولا بمائى معناهء لاف الذا 
قال «وقوفة فقط لانصرافه إلى الفقراء عرفا فهو .بد » ركذا صدقة موقوفة على فلان فإنه وإن قيد مین لكنه 


الأصل الفقزاء فلا يحتاج إلى ذكرهم ولا انقطاع لم فلا يحتاج إلى ذكر الأبد أيضااه فهذا صر بح فى أن التصريح 
بالصدة: تصربخ بالتأبيد » فیجوز نها بلا خلاف إن لم يعين فلو عين ل بیز عند محمد وجاز عند ألى يوست 
ثم بعد انقطاعه يعود إلى الفقراء كما صمحه فى الدابة > وعلبه المتو نكالقدورى وال مت والنقابة وغيرها أو يعود 
إلى ملك الواقف أو ورثته . وسيذكر الشارح تصحيحه ؛ لكن فل فى الذخيرة أن هذا القول مذ کور فی شرح 
الطحاوى وشرح السرخسى » وأن بعض الشابخ قالوا إنه خطأ : 

قلت : ويؤيده: ماءر عن الإسعاف ٠ن‏ أن التأبيد معنى شرط اتفاقا » وإذا عاد إلى اللاك لم يكن مؤ بدا إلا 
لفظا ومعتى : 

ل : أنه لالات متها فى عة لوقت مع عدم تين اروف عل إا ا 
معناه كالفقراء وكلفظ صدقنه «وقوفة وكوقوفة لله تعالى وكوقوفة على وجوه البر » لأنه عبارة عن الصدقة » 
ركذا موقوفة على الجهاد أو على أكفان الموى » أو حفر القبور كا فى انكانية وغير ها » وأنه لاخعلاف فى بطلانه 
ر صر على قط موقوقة مع اعون كوقوفة على زيد » لان لاا 01 ا ا 
تعيين أو جمع مع النعيين كصدقة موقوفة على فلان » فعند أبى يوساف : يصح م يعود إلى الفقراء وهو المعتمد 
وقبل يعود إلى الماك والمراد بالمعين مايحتمل الانقطاع كأولاد زيد > أو فقراء قرابة فلاذوهم يحصون. وف الذخيرة 
عن وقف اللحصاف قال : جعلت هذه الأرض صدقة «وقوفة على فلان وولده وولد ولده وأولاد أولادهم » 
في می من ذلك ثلاث بطلون فهى وق مؤيد (1) إل يوم القية, وبق اإذا وتف عل ارة مسج حأ ل 


(1) ( قوله فهى رقف مؤب الخ ) نيه أن هذا وقف مل مايحتمل الانقطاع فكيف پکون مدا ۰ لکن قال شیا سيأق أنه 
بو قال وقفت دارى عل أولادى افتصر مل البطن الأول وإذا قال مل أو لاد أرلادى اقتصر مل البطن الثاف رإذا ذكر البطن الثالث 
تناول جيم البطون إل يدم القياءة فلمل مر اده بقوله مز بد يمنى عل أولاده ولهس امراد أنه بعد انقراغجم ينتقل مؤبدا عل الفقراء وهر 
كلام حمسن 

م حن . 4 
١‏ 


ا 


Marfat.com 


يننا 
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واختلف الترجيح والأخذ بقول الثانى أحوط وأسبل بحر. وف الدرر وصدر الشريعة وبه يفتى وأقره المصنف 
( وإذا وقنه ) بشهر أو سنة ( بطل ) اتفاقا درر وعليه فلو وقف على رجل بعينه عاد بعد موته لورثة الواقف 

قلت : وجزم فى اللانية بصحة الموقوفمطلقا فتنبه وأقره الشرتبلالى ( فإذا تم ولزم 
يصح عند أبى يوسبف لتأبده مسجد إلا عند محمد وقيل يضح اتفاقا. وفى البحر عن الحيط أنه الختار فاغتم 
رر هذا امحل فإنك لاتجده فى غير هذا الكتاب والحمد لتهتعالى ملهم الصواب ( قوله واختلف الر جيح ) مع 
التصربح فی كل منهما بأن الفتوى عليه لکن فى الفتح أن قول أنى يوسف أوجه عند امحققين ( قوله بطل انفاقا ) 
هذا إذا شرط رجوعه بعد الوقت » وإلا فهو باطل أيضا عند الحصاف صعبح مؤبد عند هلال كما فى الإسماف » 
وظاهر ماف اللحانية اعتّاده كا فى البحر » ووجهه أنه إذا قال : صدقة موقوفة بوما أو شرا فهو مثل مالو وقفه 
على معين فيفبغى أن يجرى فيه اللحلاف المار بين محمد وأنى يوسف » فيصح عند الثانى » !*” انظ صدقة يفيد 
التأبيد فياخو التوقيت» أما إذا شرط رجوعه إليه بعد مضى الوقت » فقد أبطل التأبيد فيبطلالوقف» مم ذكر فى 
الإسعاف عن هلال أنه لوقال : صدقة موقوفة بعد موق سنة يصح مؤبدا إلا إذا قال فإذا مضت الساعة فالوفف 
باطل فهو كا شرط فتصير الغلة للمساكين سنة والأرض ٠لك‏ لورئته لأنهباشتر اط البطلان حرجت من الوقف 
المضاف اللازم بعد الموت إلى الوصية امحضة ( قوله وعليه فلو وقف على رجل ) أى مقرونا بلفظ صدقة وإلالم 
يجز انفاقا کا حققناه قريباء ثم إن هذا لايصح بناؤه على بطلان الوقف الموقت؛ بل هو هبنى على صمته فكان عليه 
أن يذكره بعد كلام اد ية بل:الأولى ذكره قبل قوله وإذا وقنه ليكون تفریعا على قول ألى يوسف » لكنه على 
إحدى الروايتين عنه وقد علمت أنه حلاف المعتمد غالفته لمانص عليه محققو المشايخ » ولا فى المثون من أنه بعد 
موت الموقؤف عليه يعود للفقراء لأنه لو عاد للملك لهيكن موقنا لا لفظا ولا معى » والتأبيد معنى «تفق عليه ف 
'الصحبح كا مر فلذا أفاد فى النهر ضعف ماهنا وإن نقل فى الفتح عن الأجناس أنه به يفتى ( قوله قلت وجزم فى 
اللحائية الخ ) استدراك على قول الدرر بطل انفاقا » وعبارة الشرنبلالى أقول : برد عليه أى على الدرر مافى 
انلجالية رجل وقف داره يوما أو شرا أو وقتا معلوما ولم يزد على ذلك جاز الوقف ويكون وقفا أبدا اه: 

فلات: وعلى ماحملنا عليه كلام الدرر لابرد مان الحانية »لآن المراد به ماإذا لايشترط رجوعه إليه بقريئة قول 
وم بزد على ذلك وبه تعلم أنه لاعل لقول الشارح مطلقا » لأنه ليس فى كلامه مايفسر الإطلاق بل ريما يفيد أنه 
يجوز وإن شرط رجوعه إليه مع أنه يبطل انفاقا كا علمت » وقد قال فى الحانية عقب عبارته المذ كورة » ولو 
قال : أرضى هذه صدقة موقوفة شبرا فإذا مضی شبر فالوقف باطل کان الوقف باطلا فى قول هلال » لن 
الوقف لاجوز إلا «ؤبدا » فإذا كان التأبيد شرطا لايموز مؤقنا اه وإنما قيد بقوله ى قول هلال » لأنه على قول 
الصاف باطل مطلقا كا علمت آنفاء وقيد الصيغة بقوله صدقة موقوفة لأنه بدون لفظ صدقة أوما يقوم مقامها 
لايصح کا مر » وبه يظهر أن قوله وقف داره يوما ليس صيغة الوقف بل حكاية عنه صيخته قول الواقف أرضى 
صدقة موقوفة وتحوه ( قوله فإذا تم ولزم ) لزومه على قول الإمام بأحد الأمرر الأربعة المارة عندهما بمجرد 
القول »> ولكنه عند محمد لايتم إلا بالقبض والإفراز والتأبيد لفظاء وعند أنى يوسف بالتأبيد فقط ولو معنى کا 


0 ( قوله إلا مند محمد الخ )أى يمود المسجد إل ملك الواقف بعد الانهذام وقواه وقيل يصم الفافا قال ليختا هاا هو الصحيح 
لن مود المسجه إن مالق الواقف نند محمد مقيد يعدم و جود ريع يعمربه وقد وجذ الريع الموقوف اه . 
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لاعلك ولا ملك ولايعار ولا يرهن ) فبطل شرط واقف الكتب الرهن رط كا فى الندبير» ولو سكنه المشغرى 
أو المرتين ثم بان ألهوقف أو الصغير لزم أجر المثل قنية 


عل ممامر.( قوله لابملك ) أىلايكون ملو كا لصاحبه ولاجلك أىلايقبل الفليك لغيره بالببع ونحوه لاستحالة تمليك 
امارج عن ملكه »ولا زعار » ولا يرهن لاقتضائهما اللاك درر ؛ ويستئنى من عدم تمليكه مالو اشترط الواقف 
استبداله» وسیاتی الكلام عليه » وعلى بيع ااوقف إذا افتقرااواقف » لم يكن مسجلا ۽ ويستانى من عدم الاعارة 
مالو كان دارا موقوفة السكنى ۽ لأن ٠ن‏ له السكنى له الإعارة كا صرح به فى البحر وغيره » مخلاف الموقوف 
للاستغلان. قال فى الإسعاف: وءن قف دوره للاستغلال ليس له أن ب نما أحد بلا أجر اه ونی شرح ال مت : 
وجاز بيع المصحف الغرق وشراء آخر بشمنه ( قوله فبطل الخ ) لايصح تفريعه على قوله: ولايرهن لأنه ف رهن 
الوقف لاف الرهن به» بل هو تفريع على قوله: ولاملك فافهم ووجههانالرهن حبس شیءمالی حق بمکن استيفاههنه 
كالدين والأعيان الضمونة بالل والقيمة »> حتى لو هلك الرهن صار المرتمن «ستوفيا حقه او مساويا للرهن ؛ 
ولاق أن الاستيفاء إنما يتأتى فيا مكن تمليكه والوقف لابمكن تمليكه فلايصح الرهن به ولأنه أمانة عند ا مستعير 
وهوغير مضمون : 
مطل فى شرط واقف الكتب أن لاتمار إلا برهن 

قال فى الأشباه فى القول فى الدين معزيا إلى السبكق. فرع : حدث ف الأعصار القريبة وقف كتب شرظ الوافف 
أن لاثعار إلابره نأولاتخر جأصلاوالذىأذوا ل فى هذا : أذالره نلايبصح الا غبر.ضمونة فى يد الموقوف عليه » 
ولايقال لها عارية أيضا بل الاخذها إن كان من أهل الوقف استحق الانتفاع : ويدة عليها يد أمانة فشرط أخذ 
الرهن عليها فاسد؛ وإن أعطى کار هنا فاسدا ؛ ويكون فى يد خازن الكنب أمانة هذا إن أزيد الرهن الشرعى ؛ 
وإن أريد مدلوله لغة وأن يكونتذكرة فيصخ الشرط » لأنه غرض صمبح؛ وإذالم يعم مراد الواقف» فالأقرب 
املدمل على اللغوى نصحيحا لكلامه وق بعض الأوقاف يقول لاترج إلا بتذكرة» فيصح ويكون المنصود 
أن نجي بز الواقف الانتفاع مشروط بذلك» ولانقول إنما تبتىرهنا بل له أخذها فيظالبه لازن برد الكئاب » 
يجيت لامکا ارهز وليه » ولابدل فاب لوقاف جنه إن رط م ل ار 
بعد نقله : وقول أصصابنا لايصح الرهن بالأمانات شامل للكتب الموقوفة » والرهن بالأءإنات باطل » فإذا 
هلك لم يجب شىء يللاف الرهن الفاسد فإنه مضمون كالصحيح » وأمانوجوب اتباع شرطه وحله على المعنى 
اللخرى فغير بعد اه وسيأنى تمام الكلام على جواز نقل الكتب قببل قول : ويبدأ من غلته بعمارته ٠6‏ 

طالب سكن دارا شم لبر أنه دقف بلزمه أجرة ماسكن 

( قوله لزم أجر المثل ) بناء على الى به عند المتأخحرين من أن منافع العقار تضمن إذا كان وقفا أوليتم 
أو نمدا للاستغلال كا سیاتی نی الفصل عند قر ل المصنف يفتى بالضمان الخ وبه أفنى الرمل وغيره » وجزم ب 
فى الفتتح آخر الباب وعلى هذا فا ذكره ف القنية أيضا من أنه لو سكن الدار سنين يلاعى الملك. ثم اشتحقت 
ارقن زمه آجرة مامضى اع ضیف » كا جزم به ف ابحر » لأنه م عل | المتقدميئ » ووجوب الأجرة 
قول امتأخخرين كا نص عليه فى الإسعاف , أفاده اللي الرمل ولو بنى المشترى أو غرس » فسہای حكله عند 


وا 
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( ولا يقسم ) بل يتهايؤن ( إلا عندها) 


مسألة 


ن النقار نى سوادة الفصل الآتى ( قؤله ولايةسم إلا عندها الخ ) أى إذا قضى قاض بجواز وقف المشاع 
نفذ قضاؤه وصار متفةا عليه كسائر الختلفات » فإن طلب بعضهم القسمة فعنده لايقسم » ويتهايؤن وعندھ| 

: أى إذا كانت بين الواقف والمالك وأجمعوا أن الكل لو كان موقوفا على الأرباب » فأرادوا القسمة 
لايقسم كذا فى اميط فرر > وهذا معنى قول المصنف إلا عندها إذا كانت بين الواقف والمالك لا الموقوف 
علبهم : 


مطاب ف التهابؤٌ فى أرض الوقف بين المستحقين 

ر قوله بل يتهايؤن ) قال فى فتاوى ابن الشاى القسمة بطريق التهايؤ » وهو التناوب ف العين الموقوفة كا إذا 
كان الموقوف أرضا مثلا بین جماعة » فتراضوا على أن كل واحد متهم » يأخذ له من الأرض الموقوفة قطءة 
معينة بزرعها لنفسه هذه السنة »ثم فى ااسنة الأخرى يأخذ كل منم قطعة غيرها » فذلك سائ » واسكنه ليس 
بلازم » فلهم إبطاله » وليس ذلك فى المقيغة بقسمة إذ القسمة المقيقية أن مخقص ببمة 
الدوام اه ونحوه فى البحر » عن الإسعاف 
نقضبا » واستبدال الأما كن 
فى طول الزهان إلى دعوى ال, 5 
ذلاك من الضرر » ثم لايؤنى أن ماقيل أن المهايأة فى ااوقف لايمكن إبطاها : لآنه لايكون !! ت“ 
والقسمة فى الوقف »«تعذرة » فهو ممنوع » بل عکن نقضما وإبطاذا بإعادته كنا كان أوباستبدال الأما ١‏ 
قانا » ولو ثبت عدم إمكان إبطافا لبطل ماثقاوه مز الإحاع » على أن الوقف لايقسم ق ق م قل 
ظهر لك أن هذا كلام ناشى* عن عدم التدبر » لخالفته لجاع فتدبير ٠‏ 


اه : أنه ليس _لى اسقدا 
u>‏ 


مطاب فا إذا ضافت الدار على السةءءةين 


بتى «الوكان الموقوف دارا شرط انواقف سكناها لأولاده ونسله قال فى الإسعاف : تكون سكناها للم مابنی 
منهم أحد + فلو لم يبت إلا واحد > 00 يؤجرها أو مافضل عنه هنا ايس له ذلك » وإنا له السكنى فقط »> 
يؤجروها وإنما تسقط سكناها على عددهم »وان 
مات نېم بطل ما كان له من سكناها » ويكون من تی ۰نم » ولوكانوا ذكورا وإناثا وأرادكل من الرجال 
والنساء أن يسكنوا معهم تساءهم وأزواجهن مهن » جاز لمم ذلك إن كانت الدار ذات مقاصير وحجز يغلق على 
ا باب » وإن كانت دارا واحدة لايمكن أن اسقط بينم لايسكنها إلا من جعل لهم الواقف السكنى دون 
من نساء الرجال ورجال النساء اه : أى لأن الواقف قصد صيائتهم » وسترهم » الو ريت امرأة 

8 ا بذلة هن بدخول الرجل عليون » كما فى الصاف » بحلاف ١اإذا‏ 
كان لكل مهم حجرة ها باب يغلق » فإن لكل أن يسكن بأهله وحشمه وجميع من ممه کا في الخصاف أيضا 
وقد»نا فى السرقة : أن المقصورة الحجرة بلسان أهل الكوفة » وإنه ذكر محمد ذيا او أخرج السارق السرقة إلى 
حصن الدار أنه إن كان فيا مقاصير » فأخرجها من مقصورة إلى من الدار قطع > 0 ك : أى إذا 


ولوكثرت أولاد الواقف » وضاقت الدار عابم » ليس لم أن 
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فيقسم المشاع وبه أفتى قارى“ الهداية وغيره ر إذاكانت) القسمة ( بين الواتف و ) شربكه ( امالك ) أو الواقف 
' الآخر أو ناظره إن اختلفت جهة وقفهما قارى“ الحداية » 


كانت الدار عظيمة فہا بیوت كل بيت يسكنه أهل بيت على حدتهم » ويستغنون به استغناء أهل المنازل بمنازهم 
عن صن الدار ونا ينتفعون به انتفاعهم بالسكنة اه وهل المراد هنا بالحجرة » كذلك الظاهر نعم »كا يفيده 
قول الصاف لكل أن يسكن فى حجرة بأهله.وحشمه وجميع من معه . 

ثم قد صرح الممصاف بان إذالم يكن فما حجر » لانقسم » ولايقع فيا مهايأةبينهم وظاهره أنه لو کان فيا 
حجر لانكفييم » فهى كذلك أى يكنا المستحقون فقط » دون نساء الرجال ورجال النساء» ولذا قال ف الفتح 
بعد نقله كلام الصاف » وعن هذا تعر آنه لو سكن بعضهم » فلم يمد الآخر موضعا يكفيه لايستوجب أجرة 
حصته على الما كنين » بل إن أحب أن يسكن معه فى بقعة من تلك الدار » بلا زوجة أوزوجوإلا ترك المتضيق 
وخرج » أوجلسوا معا كل ف بقعة إلى جنب الآأخر » ثم ذكر أن الصاف لم يخالفه أحد فيا ذكر كيف وقد 
جماعهم على الأصل المذكور أى على قوم : لو كان الكل وقفا على أربابه وأرادوا القسمة لايجوز المايؤاه 
هذا يشكل على قول الشارح بل بترارؤن والتوفيق كا أفاده اللخير الرملى بحمل ماف الصاف وغيره من 
ز القسمة » والتمايؤ على قسمة القلك جبرا » وما الشرح تبعا للإسعاف وغيره » على قسمة التراضى 
بلا لزوم » ولذا قالوا وأن أبى منم بعد ذلك إبطاله . 


«طلب فى قسمة الواقف مع شر یک 


( قوله فيقسم المشاع ) فإذا تقاسم الواقف مع شريكه 2 فوقع نصيب الواقف فى موضع لايلزمه أن يقفه ثانيا 
ن الموقوف » وإذا أراد الاجتناب عن الحلاف يقف المقسوم ثانيا بحر عن اللخلاصة : أى إذالم 
يكن حکوما بصحته » إذ بعد الج-كم لم یبتی حلاف : 


مطلب قاسم وج حصة الوتف فى أرض واحدةجاز 
وف البحر عن الظهيرية : ولوكانت له أرضون ودور بينه » وبين آخر فوقف أصيبه ء ثم أراد أن يقامم 
قف كله فى أرض واحدة ودار واحدة » فإنه جائز فى قول ألى يوسف وهلال اه؛ 


شريكه » ومع الر 
مطلب لوكان فى القسمة فضل درام من الوقف صح لا من الشريك 
وف الفتح : واو کان ف القسمة فضل درام بأن كان أحد النصفين أجود » فجعل بازاء الجودة دراهم > 
فإن كان الآخحذ للدراهم هو الواقف بأنكان غيز الموقوف هو الأحسن » لايجوز لأنه يصير بائعا بعض الوقف » 
وإنكان الآ شريكه بان کان نصيب الوقف أحسن جاز » لأن الواقف مشتر لأبائع » فكأنه اشترى بعض 
نصيب شريكه فوقفه اه . لكن فى الإسعاف » ومااشنراه ملك له ولايصيز وقفا » ومثله الحانية وكذا فى ابر 
عن الظهيرية تأمل . 
مطلب إذا وتف كل نصف على حدة صارا وتفين 
ر قوله إن اختلفت جهة وتفهما ) أى بان کان كل وقف منهما على جهة غيز الجهة الأخرى » لكن هذا 


اليد مخالف لما فى ا سعاف » حيث قال : ولو وتف لصف أرضه على جهة معيئة » وجعل الولأية عليه لزي 
: 1 1 
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ولو وقف نصف عقار كله له فالقاضئ يقسمه مع الواقف صدر الشريعة وابن الكمال » وبعد موته لورثته ذلك 
فيفرز القاضى الوقف من الملك » وهم بيعه به أفتى قارى" المداية » واعتمده ف المنظوءة الحبية (لا الموقوف 
علهم ) فلا يقسم الوقف بين مستحقيه إجماعا درر وكا وخلاصة وغيرها لأن حقهم ليس ف العين » 
وبه جزم ابن نجم ى فتاواه » وف فتاوى قارى” المداية هذا هو المذهب» وبعضهم جوز ذلك » ولو سكن يعضوم 
ول يمد الآخر موضعا يكفيه فليس له أجرة ولا له أن يقول أنا أستعمل بقدر ما استعملته لأن الموايأة ما تكون 
بعد اللحصومة قنية نعم لو استعمله كله أحدهم با ة بلا إذن الآخر » لزمه أجر حصة شريكه »ولو وقفا على 
سكناهما لاف اللاك المشترك ولو معدا للإجارة قنية . 
قات : ولو بعضه ملك وبعقه وقف » ويأنى ف الغصب ( ويزول ملكه عن ااسجد 


فى حياته وبعد ماته » ثم وقف النصف الآخر على تلاك الجهة أوغيرها وجعل الولاية عليه لعمرو فى حيائه ؛ وبعد 
وفانه يجوز هما أن يقتسما وبأخذكل واحد منهما النصف فيكون فى يده لأنه لما وقف كل نصف على حا ضارا 
وقفين وإن.اتحدت الجهة كا لو كانت لشريكين فوقفاها كذلاك اه ( قوله فالقاضى يقسمه مع الوانف أى ب 


الوقف نظما ر قوله لزمه أجر حضة شريكه ) لأنه لما استعمله بالغلبة صار غاصبا ومنافع الوقف»ضدموة على 
اللفتى به لاف المسألة التى قبل هذه » لأن السا كن فيها غير غاصب » "كما أفاده فى النهر والخير الرهلى خلافا أ٠ا‏ 
تومه فى البحر( قوله ولو وتفا على سكناها ) أى وإنكان من له السكنى ليس له الإيجار كا قدمناه عن الإسعاف 
لأن هذا تضمين لاإيجار قصدى ( قوله بخلاف الملك المشترك) أى بين بالغين فاو أحدها ينها وسكنه الآخر » 
لزمه أجر حصة اليم ( قوله ولو معدا للإجارة ) لأنه سكنه بتأويل ملك کا يأنى فى الغصب اه ح ( قوله ولو 
بعضه ملك وبعضه وقف) جملة المبتدأ والخبر » وماعطف عليها خخير كان المقدرة بعد لوواها مستتر فيا عائد 
على المكان المستعمل المحدث عنه » والولوع بالاعتراض بنع الاهتداء إلى طريق الصواب فافهم ( قوله وياق 
فالغصب ) فى بعض النسخ بدون واو على أنه جواب لو الأخيرة » لكن نسخ إثباتها أحسن لأن غالب ماذ كر 
هنا من مسائل الغصب » يأنى فى بابه وإن كانت الأخخيرة لم تذ كر فيه نصا لكنها معلومة لأنهم نصوا هناك على 
تضمين منافع الوقف ولم يقيدوه بما إذالم يكن بعضه ملكا على أنه فى الغصب » قال : أما فى الوقف إذا سكنه 
أحدها بالغلبة بلا إذن لزم الآخر اه فقوله : إذا سكنه أحدها أى أحد الشريكين ع يشمل الشريك ف الملك أوف 
الوقف» واحترز بالغلبة عما إذالم جد شريك الوقف موضعا يسكن فيه فخرج باختياره كا مر > وأما إذا كانت 
الداركلها وقفا ؛ فإن السا كن يازمه جرا » «,لوكانت بتأويل »لك کا إذا اشتراها ثم ظهرأنها وقف كا قدمنا 
( قوله ويزول ملكه عن المسجد الخ ) اعم أن المسجد يخالف سائر الأوقاف فى عدم اشتراط التسلم إلى التولى 


Marfat.com 


اليك فاون i‏ 


لاك 


والمصلى ) بالفعل و ( بقوله جعاته مسجدا ) عند الثانى ( وشرط محمد ) والإمام ( الصلاة فيه ) 


عند محمد وف منع الشيوع عند ألى يوسن » و خروجه عن ملك الواقف عند الإمام وإن م جم FES‏ 
فى الدرر وغبره (قوله والمدلى ) شمل مصلى الجنازة و٠صلى‏ العيا. فال يعضوم : يكون مسجدا حتى إذا مات 
لابورث عنه وقال بعضهم : هذا فى «صلى الج أما :صلی العيد لايكون مسجدا هطاقا > وإنما يعطى له حك 
المسجد فى صعة الاقتداء بالإمام » وإن كا اف وفيا سوى ذلك فليس له حك المسجد » وقال 
يعضوم : يرن مسجدا حال أداء الصلاة لاغير وهو وانخبانة » سواء ويجاب هذا المكان عما يجنب عنه المساجد 
م الأشبر ( قوله بالفعل ) أى بالصلاة 
فيه فی شرح الانتى إنه يصيز مسجدا بلا خلاف » ثم قال م قول الل راسد ان ا 
ولي أنه لابززك دونهلا قرت انه رول بامعل أيظا بلا خلاف اه . 


تباطا اه خانية وإسعاف والظاهر ترجببح الأول » لأنه فى لاني 


مطلب فى أحكام المسجد 

قات : وف الذخيرة وبالصلاة يجماعة بقع القسايم بلا لاف ؛ <ي إنه إذا بنى «سجدا وأذن للناس بالصلاة 
فيه ماعة فإنه يصير سجدا اه ويصح أن يراد بالشعل الإفراز » وبكون بيانا لاشرط المتفق عليه عند الكل كنا 
من نالمسجاد 0 مشاعا لايصح إجماعا وعليه فقوله عند الثانى «رتبط بقول المتن بقوله : جعاته مسجدا 
ولیت الواو فيه بمعنى أو فانهم » لكن عنده لابد من إفرازه بطريقة ذنى انبر عن القنبة جعل وسط,داره مسجدا 
وأذن للناس بالدخول والصلاة فيه إن شرط معه الطريق عار مسجدا فى قوم جيعا وإلا فلا عند ألى حن 
وثالا يصير عسجدا ويصير الطريق من حقه من غير شرط کا لو آجر أرضه ولم يشترط الطريق اه وفى القهشتاق 
وجوه فلو كان العلو «سجدا والسفل حوانيت أو بالعكس لايزول 


3 


ولابد من إفرازه أى تمييزه عن ملكه من حیع 
ملكه لتعاق حت العبد به كما فى الكافى . 
ذكر ف اابحر أن دناد كلام اللداوى اشتراط کون رض المسجد ملكا للب اه لكن ذ كر الطرسوب 
جوازه على الأرض المستأجرة أخذا ٠ن‏ جواز وةف البناء» كا سنذ كره غناك » وسثل فى الخيرية عمن جمل بيت 
شعر مسجدا فأفتى بأنه لابصح ( قوله وشرط عحما. والإمام الصلاة فيه ) أىنغ الإفراز كا علءة» واعلم أن الوقف 
إنما احتيج فى زود إلى القضاء عند الإءام » لأن لفظه لاينبى* عن الإخراج عن الماك + بل عن الإيقاء فيه » 
لتحصل الغلة على ملكه » فيتصدق برا مؤلاف قوله : جعلتء «سجدا » فإنه لاينى* عن ذلك ليحتاج إلى القضاء 
بزواله » فإذا أذن بالصلاة فبه » قضى العرف بزوائه عن ماكه » ومةتضى هذا أنه لاعتاج إلى قوله وقفت ونحوه 
وهو كذلك وأنه لوقال وقفته مسجدا > ولم يأذن بالدلاة فيه ولم يصل فيه أحد أنه لايصير عسجدا بلا حدم 
وهو بعيد كذا فى الفتح ماخصا . ولقائل أن يقول : إذا قال جهاته ٠سجدا‏ فالعرف قاض » وعاض بزواله عن 
ملكه أيضا غير .توقف على القضاء » وهذا هو الذى ينبغى أن لابتردد فيه نهر د 

قلت يازم على هذا ( )١‏ أن يكتى فيه بالقول عنده » وهو خلاف صربح كلاءهم تأمل. وف الدر التق وتدم 


الإدن بالعلاة قول أيضا عن أن قول جملده ء-جدا صرح من الإذن بالملاة فيه 
ال الماءة و يغيد ماد .سسجه! أيضا ر كر ط الإمام القمل ايس إلالما فيه س النسليم 
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يجماعة وقيل : يكنى واحد وجعله فى ا"فانية ظاهر الرواية . 

[ فرع ] أراد أهل انمحلة نقض المسجد وبناءه أحكم من الأول أن البانى دن أهل اخلة لهم ذاك وإلا لا 
ر وإذا جعل تحته سردابا لمصالحه ) أى المسجد ( جاز ) کسجد القدس ( واو جعل اغيزها أو ) جعل ( فوقه بنا 
وجعل-باب المسجد إلى طريق وعزله عن ملكه لا ) يكون عسجدا ( وله بيعه ويورث عنه ) خلافا ما 


اء اه ( قوله بجباعة ) لأنه 
لابد من السام عندهما خلافا لأى يوسف » وتسابم كل شى“ بحسبه » فى المقبرة بدفن واحد وى السقاية بشربه 
ونی الان بنزوله كا فى الإسعاف » واشتراط الجماعة لأنما المقصودة من المسجد » ولذا شرط أن تكون جهرا 
بأذان وإقامة وإلالمبصر مسجدا قال الزيلعى : وهذه الرواية هى الصحيحة وقال فالفتح :واو اتحد الإمام والمؤذن 
وصلى فيه وحده صار شسجدا بالاتفاق لأن الأداء على هذا الوجه كالجاعة + قال فى النهر : وإذ قد عرفت أن 
الصلاة فيه أقيمت مقام الام علمث أنه بالقسام إلى المتولى يكون مسجدا دونما : أى دون الصلاة » وهذا 
هر الأصح كاف الزيلعى وغيره وف الفتح وهو الأوجه لأن بالتسايم إليه يعصل تمام التسايم إليه نعالى » وكذا ار 
سام إلى القاضى أو نائيه كما فى الإسعاف ؤقيل لاواختاره السرخ-ی اه ( قوله وةيل يكنى واحد ) لکن لوصلى 
الواقف وحده فالصحرح أنه لايكنى » لن الصلاة إنما تشترط لأجلالقبض للعامة » وقبضه لافسه لايكنى » فكذا 
صلانه فتح وإسعاف ( قوله وجعله فى اللحانية ظاهر الرواية ) وعايه المتون كالكنز واللملاتى وغيرها وقد علمت 
تصحيح الأول وصححه فى الحانية أيضا » وعايه اقنهسر فى كانى الا كم فهو ظاهرالرواية أيضا ( قوله أن البانى الخ) 
المتبادر ءن العبارة() أن المراد بانى المسجد أولا »> لكن المناسب أن يراد مريد البناء الآن وى ط عن الهندية : 
سجد مبنى أراد رجل أن ينقضه ويبنيه أحكم ليس له ذلك » لأنه لاولاية له مضمرات إلا أن اف أن ينهدم » 
نمدم نتارخانية وتأويله إن لميكن البانى من أهل تلك الحلة» وأما أهلهافلهم أن يهدءوه ويجددوا بناءه ويفرشوا 
الحصير » وبعلقوا القناديل » لكن من مام لامن مال المسجد إلا بأءر القاضى خلاصة » ويضعوا حيفمان الماء 
اشرب والوضوء إن يعرف للمسجد بان فإن عرف فالبانى أولى » واي اورثته منعهم هن نقضه واازيادة فيه 
ولأهل الحلة تحوبل باب ال .جد خانية وف جامع الفقاوى م تحوبل المسجد إلى «كان آخر إن تركوه بحيث لايصلى 
فيه رم بيع مسنجد عتیق لم يعرف بانيه وصرف ثمنه فى مسجد آخر اھ سانحانى اه . 

قات : وف الئدية آخر الباب الأول من إحياء الموات نقلا عن الكبرى : أراد أن :فر بثرا فى مسجد من 
المساجد إذا لم يكن فى ذلك ضرر بوجه من الوجوه ونيه نفع من كل وجه + فل ذلك كذا قال هنا وذكر ئی باب 
المسجد قبل كثاب الصلاة لاعفر» ويضمن والفتوى على المذكور هنا اه وقد ذكر ف البحر جملة وافية من أحكام 
المسجد فراجعه ( قوله وإذاجءل تحته سردابا ) جمعه سراديب» بيت يتخذ تحت الأرض لغرض تبريد الماء وغيره 
كذاف الفتح وشرط ف المصباح أن يكون ضيتنا نہر ( قوله أو جعل فوقه بيتا الخ ) ظاهره أنه لافرق بين' 
يكون البيت للمسجد أولا إلا أنه يؤخذ من التعليل أن محل عدم كونه ٠سجدا‏ فبا إذالم يكن وقفا على مصاح 
المسجد وبه صرح فى الإسعاف فقال : وإذا كان السرداب أو العاو اصالح ااسجد أوكانا وقفا عليدصار ٠سجدا‏ اه 
شرنبلالية . 


: 
فى التنوبر والدرر والوقاية وغبرها قول أنى يوسف وعلمت أرجحيته فى الوقف 


(1) ( قوله المتبادز من العبارة الخ ) وجه التبادر أن موضوع الممشلة فى أن مريد ادم رالبدء هم أهل الحلة وحيث كان اللو ضوع 
ذلك لايصح التفصيل بقوله فإن كان البانى ءن أهل نلك امحلة الم فمل كل حال لاتخلو العبارة عن عذرر ام , 
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رکا لو جعل وسط داره مسجدا وأذن للصلاة فيه ) حيث لا يكون مسجدا إلا إذا شرط الطريق زيلعى . 

[ فرع ] لو بنىفوقه بينا للإمام لايضر لأنه من المصالحءأما لومت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت 
ذلك م يعندق تاترخانرة » فإذا كان هذا فى الواقف فكيف بخير» فيجب هدمه ولو على جدار السجد ‏ ولايجوز 
أذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيا منه مستغلا ولا سکنی بزازية ( ولو خرب ما حوله واستغنى عنه بی مسجدا 
عند الإمام والثانى ) أبدا إلى قيام الساعة ( وبه يفى ) حاوى القدسی ر وعاد إلى الملك ) أى ملك البانى أو ورثته 
( عند محمد ) 


قال فى البحر : وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعاوه مسجدا لینقطع حق العبد عنه لقوله 
تعالىوأن المساجد سلاف ماإذاكان(1) السرداب والعلو موقوا لمصالم المسجد» فهو كسرداب بيت المقدس 
هذا هو ظاهر الرواية وهناك روايات ضعيفة مذ كورة ف الهداية اه ( قوله الو جعل الخ ) ظاهره أنه لا حلاف 
فيه مع أن فيه خخلافهما أيضا كا قدمناه عن القنية ونحوه نى المداية » فكان المناسب ذكر قوله نخلافا هيا بعد هله 
المسألة ليكون راجعا للمسائل الثلاث ر قوله وأذن للصلاة ) اللأم للتعليل لاصلة أذن والأوضح » وأذن للناس 
بالصلاة فيه والمراد الإذن مع الصلاة إذا لولم يصل فيه أحد لايصج نى المسجد الفرز فهنا أولى كا لايخنى ( قوله 
أما اوتمت المسجدية ) أى بالقول على المفتى به أو بالصلاة فيه على قولما ط وعبارة التتارخانية » وإن كان حين 
بناه خلى بنه وبين الس ثم جاء بعد ذلك يننى لايترك اه وبه عل أن قوله فى النهر » وأما لو تمت المسجدية » ثم 
أرادهدم ذلك البناء فإنه لايمككن من ذلك الخ فيه نظر» لأنه ليس ف عبارة التنارخحانية ذكر الهدم وإن كان الظاهر 
أن الم كذلك ( قوله فإذاكان هذا ف الواقف الخ ) من كلام البحر والإشارة إلى الماع من البناء ( قوله ولو على 
جدار المسجد ) مع أنه موأخذ من هواء المسجد شنا اه ط ونقل فى البحر قبله ولا يوضع ابجع عل جدار اله 
وإذكان من أوقافه اه . 

قلت : وبه علم حك مايصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه لاحل ولو دفع الأجرة 
ر قوله ولاأن يجعل الخ ) هذا ابتداء عبارة البزازية ة والمراد بالمستفل أن يؤجر منه شى“ لأجل عمارته وبالسكنى 
ليزازية على مافى البحر » ولامسكنا وقد رد ف الفتح ماحثه فى الحلاصة من أنه لو احتاج المسجد 
جر قطعة منه بقدر ماينفق عليه » بأنه غير صح : 
وبهذا علم أيضا حرمة إحداث اللاوات ف المساجد كال فىرواق المسجد الأموى» ولاسہا مایت رتب 
على ذلك من تقذير المسجد بسبب الطبخ والغسل ونحوه ورأيت تأليفا مستقلا فى المنع من ذلك 

مطلب ذما لو خرب ال مسجد أو غيره 

(قوله ولو خرب ماحوله) أى ولو مع بقائه عامرا وکذا كو خرب ولیس له مايعمر به وقد استغنى الئاس عه 
لبناء مسجد آخر ( قوله عند الإمام والثانى ) فلابءود مير اثا ولايجوز نقله ونقل ماله إل مسجد آنر » سواءكالوا 
يصلون فيه أولا وهو الفتوى حاوى القدمى »وأ کر لمشايخ عليه جتى وهو الأوجه فشح اه بحر قال ف الإسعاف 
وذ كر بعضهم أن قول ابی حنيفة كقول أنى يوسف وبعضهم ذكر هكقول محمد ر قوله وعاد إلى الملك عند محمد ) 


() ( قوله لاف ماإذا كان افع ) هذه العبارة ترهم أنه لايكون مسجدا إذا كان الملر والسفل دوقو فا وهوعلاك ماصرح په ی 
الاساف » ولثل فى العهارة كلاما سقط من قل الناسخ ترتب عليه قوله اطلاف الخ اه , 
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وعن الثانى ينقل إلى مسجد آحر بإذن القاضى (ومثله) فى الحلاف المذكور ( حشيش السجد وحصره مع الاستغناء 
عنهما و ) كذا ( الرباط والب ذالم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والب ) والحوض ( إلى أقرب 
مسجد أو رباط أو بير ) أوحوض ( إليه ) تفريع على قولهما درر وفيها : وقض ضيعة على الفقراء وسلمها 
للمتولى ثم قال لوصيه : أعط من غاتها فلانا كذا وفلاناكذا لم يصح لر وجه عن ملكه بالتسجيل 


ذكر فى الفقح مامعناه أنه يتفرع على لحلاف المد كور ماإذا انهدم الوقف» وليس له من الغلة مايعمر به » فيرجع 
إلى البانى أو ورثته عند محمد خلافا لألى يوسف لكن عند محمد إنما يعود إلى ملكه ماخرج عن الانتفاع المقصود 
للواقف بالكلية » كحانوت احترق» ولا يستأجر بشى* ورباط وحوض محلة خرب » ولیس له مايعور به وأءا 
ما كان معدا للغلة فلا يعود إلى الماك إلا نقضه وتبتى ساحته وقفا تؤجر ولو بشى“ قليل مخلاف الرباط ونحوه» فإنه 
موقوف للسكنى وامتنعت بانهدامه » أما دار الغلة فإنها قد ترب وتصير كوما وهى بحيث لو نقل نة 
أرضما من يبنى أو بغرس ولوبقليل فيغفل عن ذلك وتباع لواقفها مع أنه لايرجع إليه منها إلاالتقفى واستند وذاك 
لاخالية وغير ها وظاهر كلامه اعتّاده ( قوله وعن الثانى الخ ) جزم به فى الاسعاف حيث قال : واو خر ب 

وماحوله وتفرق الناس عنه لايعود إلى ملك الواقف عند أنى يوسف فيباع نقضه بإذن القافى وي 
بعض المساجد اه ( قوله ومثله حشيش المسجد الخ ) أى الحشيش الذى يفرش ب 
البلاد کبلادالصعید كا أخبرنى په بعضبم قال الزيلعى : وعلى هذا حصير المسجد وحشيشه إذا اہ 
إلى مالكه عند محمد وعند یی يوسف ينقل إلى مسجد آخرء وعلى هذا الحلاف الرباط والبثر إذا لم ينتفع ببما ام 
وصرح فى اللحانية بأن الفتوى على قول محمد قال فى البحر : وبه عل أن الفتوى على قول محمد فى آلات المسجد 
وعلى قول أنى يوسف فى تأبيد المسجد اه والمراد بآلات المسجد نحو القنديل والحصير » غلاف أنقاضه لما قدمنا 
عنه قريبا من أن الفتوى على أن المسجد لايعود ميراثا ولانهوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر ( قوله وكذا الرباط) 
هو الذى ببنى للفقراء يحرعن المصباح ( قوله إلى أقرب مسجد أورباط الخ ) لف ونشر مرتب وظاهره أنه لاوز 
صرف وقف مسجد خرب إلى حوض وعكسه وى شرح اللتى يصرف وقفها لأقرب مجانس ها اه ط ر قوله 
تفريع على قوله| ) أى قوله فيصرف الخ مفرع على قول الإمام وأى يوسف : أن المسجد إذا خرب يبتى «سجدا 
أبدا لكن علمت أن المفتى به قول أنى يوسف » أنه لايجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر کمامر عن الخاوى : 
نم هذا التفريع نما بظهر على ماذ كره الشارح من الروايةالثانية عن ألىووسف »وقدمنا أنه جزم بها فى الإسعاف 
وف اللحانية رباط بعيد استغنى عنه المارة يجنبه رباط آخر قال السيد الامام أبو الشجاع : تصرف غلته إلى الرباط 
الثائى كالمسجد إذا خرب واستغنى عنه أهل القرية » فرفع ذلك إلى القاضى فباع اللشب وصرف الآن إلى مسجد 
آخر جاز وقال بعضهم بصيز ميراثا وكذا حوض العامة إذا خرب اه ونقل ف الذخثرة عن شمس الأثمة الحاوااى 
أنه سثل عن مسجد أو حوض خرب » ولايحتاج إليه لتفرق:الناس عنه هل للقاضى أن يصرف أوقافه إلى مسجد 
أو حوض آخر + فقال : نعم ومثله فى البحر عن القنية وللشرنبلالى رسالة فى هذه المسألة اعترض فيا ماف المت 
تبعا للدرر بمامر عن الحاوى وغيره » ثم قال وبذلك تعلم فتوى بعض مشايخ عصرنا بل ومن قبلهم كالشيخ الإمام 
أمين الدين بن عبدالعال والشبخ الإمام أحمد بنبونس الشلبى والشبخ زين بن نجيم والشبيخ محمد الوفائى فنهم من أفقى 
بنقل بناء المسجدء ومنهم من أفتى بنقله نقل ماله إلى مسجد آخحر › وقد مشى الشنيخ الإمام محمد بن سراج الاين 
الحانوق على القول المفتى به من عدم نقل بناء المسجد » ولم يوافق المكورين اه ثم ذكر الشرئبلالى إن هذا فى 
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فلو قبله صح . 
قاب : لکن سيجىء معزيا لفتاوى «ؤيد زاده أن للواقف الرجوع فى الشروط » واو مسجلا ( اتحدالواتف 

وابجهة وقل مرسوم بعض الموقوف عليه ) بسبب خراب وقف أحدها (جاز للحا كم أن يصرف من فاف لوقف 

الآخر عايه ) لأنهما حینئذ کشیء واحد ( وإن اخذلف أحدهما بأن بی رجلان مسجدين أو رجل «سجدا وه درسة 

ووقف عليهما أوقافا (لا) يجوز له ذاك 1 

المسجد لاف حوض وبثر ورباط ودابة وسيف بثغر وقنديل وبساط وحصير «سجد » فقد ذكر فى التنارخانية 

وغيرها جواز نقلها اه . 


مطاب فى نقل أنقاض المسحد ع 


قلت : لكن الفرق غير ظاهر فليتأمل والذى بابى متابعة المشابخ المذ كورين فى جواز النقل بلا فرق بين 
مسد أو حوض » کا أفتى به الإمام أبو شجاغ والإمام الحلوانى وكى بهما قدوة» ولاسيا فى زماننا فإن المسجد أو, 
غيره دن رباط أوحوض إذا لمينقل يأخذ أنقاضه اللصوص وامتغلبون كا هو «شاهد وكذلاك أوقافه يأكاها النظار 
أوغيرهم ؛ ويازم من عدم النقل خراب المسجد الآخر الحتاج إلى النقل إليه » وقد وقعت حادثة سئات عنما فى 
ایر أراد أن بنقل بعض أحجار مسجد خراب فى سفح قاسيون بدمشق ليباط بها صن الجامع الأموى فأفتيت 
بعدم الجواز متابعة للشر:بلالى » ثم بلغنى أن بعض المتغلبين أخذ تلك الأحجار لنفسه » فندءت على ماأفتيت به » 
ام رایت الآن فى الذخخيرة قال وى فناوى النسنى : سئل شيخ الإسلام عن أهل قربة رحلوا وتداعى مسجدها إلى 
امراب » وبعض امتغلبة يستولون على خشبه» ويتقاونه إلى دورهم هل لواحد لأهل الحلةرا) أذيد امش ب بأمر 
القاضى » ويمسك الدْن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد ؟ قال : نعم وحكى أنه وقع مثله فی زمن 
سينا الإمام الأجل فى رباط فى بعض الطرق خرب » ولا ينتفع المارة به وله أوقاف عامرة فسئل هل يجوز نقلها 
إلى رباط آخر ينتفع الناس به قال : نعم لأن الواقف غرضه انتفاع المارة » ويحصل ذلك بالثانى اه ( قوله فلو 
قبله ) أى قبل التسجيل الذى هو الحسكم لا جرد التسليم الذى فى صدر العبارة» لكن هذا إنما.يظهر على قول الإمام 
بعد ازوم الوقف قبل المىك » ولذالم يذكر النسجيل فى اللانية » حيث قال :وقف ضيعة فى صعنه على الفقراء ‏ 
وأخرجها من يده إلى المتولى ثم قال لوصيه عند الموت : أعط من غلنما افلان كذا ولفلان كذا فجعله لأولئك 
باطل » لأنها صارت للفقراء أو فلا بملك إبطال حقهم إلا إذا شرط فى ااوقف أن يصرف غلتها إلى من شاء اه 
والراد ببطلانه أنه لايكون حقا لازما لفلان غلة الوقف فاو کان فلان فقيرا لایازم إعطاؤه بل له أن يعطى غير 
( قوله لکن سبجىء ) أى آخرا الفصل الآ وفيه كلام سيق ( قوله اتحد الواقف والمهة ) بأن وقف وتفين على 
المسجد أحدهما على العارةوالآخر إلى إمامه أو «ؤذنه والإمام وا مؤذن لايستقر لقلفالمرسوم للحا الدين أذيصرف 
من فاضل وقف الصاح والعارة إلى الإمام والاؤذن باستصواب أهل الصلاح من أهل الحلة إن كان الوقف متحدا 
لأن غرضه إحياء وقفه » وذلك يحصل بما قلنا بحر عن البزازية وظاهره اختصاص ذلك بالقاضى دون الناظر 
( قوله بسبب خراب وقف أحدهها ) أى خراب أماكن أحد الوقفين ( قول بان بنى وجلان مسجدين ) الظاهر أن 
هذا من اختلافهما معا أما اختلاف الواقف فنا إذا وقف رجلان وقفين على مسجا. ( قوله لايجوز له ذلك ) أى 


)6 قواه ( هل لواحد لأهل الحلة الخ ) مكلا عامله ولمل الأولى من أمل اللة تأبل اد مسسم» , 
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( ولو وقف العقار ببقره وأكرته ) يفتحتين عبيده الحراثون ( صح ) استحسانا تبعا لاعقار وجاز وقف القن على 
مما الرباط خلاصة 
أى الصرف المذكور» لكن نقل فالبحر بعد هذا عن الولوالجية مسجدله أوقاف عختلفة لباس للق أن عخلط غلنبا 
كلها » وإن خرب حانوت منبا فلا بأس بعارته من غلة حانوت آخر » لأن الكل للمسجد واو كان مختلفا لأن 
المعنى يجمعهما اه ومثله فى البزازية تأمل : 

[ تنبيه ] قال انلدير الرمل : أقول : ومن اختلاف الجهة ماإذاكان الوقف «نزلين أحدها للسكنى والآخر 

للاستغلال فلا يصرف أحدهما للآخر وهى واقعة النتوى اه : 


٠‏ مطلب فى وتف الماقول تما للعقار 


(قوله ولو وقف العقار ) هو الأرض مبنية أو غير مبنية فتح ون القاموس دو الضيعة » وهو المناسب لقوله 
ببقره الخ نهر ( قوله عبيده الحراثون ) الأ كرة الجرائون من أكرت الأرض حرثتمها واسم الناعل أكار للمبالغة 
مصباح » والمراد أنهم إذا كانوا عبيده صح وقفهم تبعا للأرض ركذا آلات الحراثة كا فى البحر (قوله صح 
استحسانا الخ ) فإنه قد يثبت من الحم تبعا مالا يثبت «قصودا كالشرب ف البيع والبناء فى الوقف » وهذا 
قول ایی يوسف ومحمد معه » لأنه أجازه إفراد بعض المنةول بااوقف فالتبع أولى . قال فى الإسعاف ويدخل 
فى وقف الأرض مافيها من الشجر والبئاء دون الزرع والثرة كما فى الببيع » ويدخل أيضا لاشرب وااطريق 
كالإجارة» ولو جعلها مقبرة وفيا أثمار عظام وأبنية لاندخل » واو زاد فى وقف الأرض بحتوقها وجموع «انيها 
ومنها وعلى الشجرة ثمرة قائمة يوم الوقف قال هلال : لاتدخل قياساء وفى الاستحسان يازمه التصدق بها على 
وجه النذر لاالوقف وذ كر الناطق إذا قال يحقوقها تدخل فى الوقف ٠‏ وهذا أولى خصوصا إذا زاد بجميع ماف 
وما ولو وقف دارا يجميع مافيها وفيها حمامات يطرن أو بیتا وفيهكورات عسل یدخل المام والتحل تبعا دار 
والعسل » كا لو وقف ضيعة وذ كر مافيها من العبيد والدواليب وآلات الحراثة اه ماخصا وقوله وذ كر مانا الخ 
يفيد عدم الدخول بلا ذكره وبه صرح ف الفتح 6 وقد اختصر فى البحر عبارة الإسعاف اختصارا علا 


مطلب لا يشترط التحد يد فى وقف المقار 


[ تلبيه ]لم يذ كر المصنف لصحة الوتف اشتراط تحديد العقار لأن الشرط كونه معلوما وقول الفتح : إذا 
كانت الدار مشهزرة معروفة صح وقفها.وإن لم تحدد استغناء بشبرتها عن تحديدها اه ظاهره اشتر اط التحديد ٠‏ 
ولايخنى مافيه 'بل ذلك شرظ لقبول الشبادة بوقفيتهاء وتمامه فى البحر. وقال فى أنفع الوسائل بعد ماقم مسألة 
التحديد إلى سبع صور : وأما الصورة الثالثة أى ما لو لم يحددها أصلا » وه لايعرذوتها فقال الصاف فيها 
الوتف باطل إلا أن تكون مشورة وقال هلال : الشهادة باطلة ولاشلك أن الأول يحتاج إلى اويل بمعنى أن الشمادة 
بامللة كما قال هلال وغيره » ولايجوز العمل بظاهره » لأن الوقف لايشترط لصحته التحديد فى نفس الأءر » 
ولايموز المت بابطاله بمجرد قول الشبود لم يحددها لنا ولا نعرفها ولاهى مشبورة اه ملخدا ( قوله وجاز وت 
القن على مصالح الرباط ) ظاهره جواز وقفه استقلالا وبژیده أنه ذكره فى الفتح عن الخلاصة فى مسائل وقف 
المنقول الذى جرى فيه التعامل » فكان ينبغى للشارح ذكره بعد قول المصنف » ومنقول فيه تعاءل » لثلا بترم 
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ونففته وجنابته فى مال الوقف » ولو قبل عمدا لافود فيه بزازية بل تجب قيمته ليشترى بها بدله (ک) ماصع | 
وقف (مشاع قضى يجرازه) لأنه مجتهد فيه » فللحتنى المقلد أن يحم بصحة وقف امشاع وبطلانه 


أن المراد أنه وقذه تبعا للرباط كا توهمه فى البحر حيث قال : وأبا وقف العبيد تبعا للمدرسة والرباط فسيأتى أنه 
جوزه بعض المشايخ اه مع أنه فيا سيأ إنما ذكر ماف الفتح عن الخلاصة ر قوله ونفقته ) أى وإنلم بشرطها | 
الواقف وني الإسعاف لو شرطها من الغلة ثم مرض بعضهم استحقها إن شرظ إجراءها عليهم ماداموا أحياء » 
وإن قال لعملهم لاجر شىء. على دن تعطل عن العمل » ولو باع العاجز واشترى يثمنه عبدا مكانه جاز اھ 
وقال فى موضع آخر : وكذلك الدواليب والآلات يببعها وبشترى بثمنها ماهو أصلح للوقف ( قوله وجنايته 
ىمال الوقف) وعلى المنولى ماهو الأصلح من الدفع أوالفداء واو فداه بأكثر م نأرش الجنابة كان متطوعا ف الزائد 
فرضمنه من ماله وإن فداه أهل الوقف كانوا ٠:طوعين‏ وب العبد على ما كان عليه من العمل إسعاف ( قوله 
لاقود فيه )كأن وجهه أن فى القود ضرر الوتف بفوات البدل اح والظاهر أن محل ماذكر فیا إذا رضى الفائل 
يدقع البدل أما إذالم برض إلا بتسلم نفسه لاقصاص » فإنه لبر لأن القصاص عندنا هو الأصل ط ( قوله بل 
تيمب قيمته ) كا لر قال خخطأ ويشترى به المثولى عبدا ويصير وقفاكا او قثل المدبر خخطأ وأخذ مؤلاه قيمته فإنه 
يشترى ما عبدا ويصير مدزا » وقد صرح به فى الذخيرة عن اللحصاف بحر : 
مطلب فى وقف الشاع المقفى به 

( قوله كما صح وقف مشاع قغی بجرازه ) ويصيز بالقضاء متفتما عليه والحلاف فى وقف المشاع مبنى على 
اشتراط انام وعدمه لأن القسمة من تمامه» فو يوسف أجازه لأنه م يشترط التملم ع وعدن ل مزه اشا 
السام كا مر عند قوله ويفرز» وقلدمنا أن عل اللحلاف فيا يقبلالقسمة بخلاف مالا يقبلها فيجوز اتفاقا إلا اللسجد 
والمقيرة وقدمنا بعض فروع ذلك ر قرله لأنه مجتهد فيه ) أى” يسوغ فيه الاجتهاد لعدم مخالفته لنص أو إجماع : 

مطلب مهم 
اذا حك الننى بها ذهب إليه أبو يوسض أو محمد م يكن حا کا لاف ملهبه 

ر قوله فللحتى المقلد الخ ) أفاد أن المراد بقوله قضى يجوازه ايشمل قضاء الحننى وإنما خخصه بالتفريع لئلا 
يتوهم أن المراد به هن مذهب آخر لأن إمام مذهبنا غير قائل به لکن لما كان قول أسعابهغير خارج عن مذهره 

مقلده به لذا قال فى الدرر من كناب القضاء عند الكلام على قضاء اقاضى » لاف مذهيه أن اراد 
به خلاف أصل المذهب كالحتى إذا حم عل مذهب الشافعى » وأما إذا حك المثى بما ذهب إليه أبو يوسف 
أوحمد أونحوها من أصصاب الإمام فليس حكما لاف رأيه اه. فقذ أفاد أن أفوال أصماب الإمام غير خارجة عن 
مذهبه » فقد نقلوا عنهم أنهم ماقالوا قولا إلا هو مروى عن الإمام کا أوضحت ذلك فى شرح منظومتى فى 
رمم الفى . 

مطلب مهم فى إشكال وقف امنقول على النفس 

وملا برقع الإشكال المشهور الذى ذكره الإمام الطرسومى فى أتقع الوسائل والعلامة ابن الشلبى فى فتاواه 

وهو أن وقف الإنسان على نفسه أجازه أبو يوسف » ومئعه محمد كا سبأنى ووقف امثقول كالبناء بدون أرض 
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لاختلاف الترجيح وإذاكان فى المسألة قولان نصححان جاز الإفتاء والقضاء بأحدهما بحر ومصنف ( و ) كا 
صح أيضا وقف كل ( منقول ) قصدا ( فيه تعامل ) للناس (كفأس وقدوم ) بل ( ودراهم ودنائير ) . 


والكتب والمصحف منعه أبو يوسف وأجازه محمد فوقف المنقول على النفس لايقول به واحد مهما » فركون 
الحم به ملفقا من قولين؛والحسكم الملفق باطل بالإجماع كا مر أول الكتاب ووبه يندفع ما أجاب. به الطارطوسى 
دن أنه فى منية المذتى أفاد جواز الحكم الملفق » وتام ذلك مبسوط فى كنا الحامادية فى الباب الأول من 
الوقف ( قوله لاختلاف الغرجيح ) فإ كلا من قول أنى يوسف وقول محمد صصح بلفظ الفتوى كا مر . 
مطلب فيا إذاكان فى المسألة قولان مص ححان 

( قوله قولان مصححان ) أى وقد تساويا فى لفظى الةم حح وإلا فالأولى الأخذ عا هو آكد فى التصحبيح 
كا لو کان حدما بلفظ الصحييح والآخر بلفظ عليه الفتوى ٠‏ فإن الثانى أقوى وكذا لو كان احدھا فى المتون 
أوكان ظاهر الرواية أوكان عليه الأكثر أوكان هو الأرفق فإنه إذا سمح هو ومقايله كان الأخذ به أولى كا 
قدمناه فى أول الکتاب ( قوله بأحدها ) أى بای واحد مما أراد لکن إذا قضى بأحدها فى حادثة ليس له 
القضاء فا بالقول الآخرنعم يقضى به فحادثة غير ها وكذا المفتى وينبغى أن يكون مطمح نظره إلى ماهو الأرفق 
والأصلح وهذا معنى قوم إن المغتى يفنى بما يقع عنده من المصلبدة أى المصلحة الدينية لاص لحته الدنيوية . 

مطلب فى وقف المنقول قصدا 

( قوله کل منقول قصدا ) أما تبعا للعقار فهو جائز بلا خدلاف عندها "كما مر لاخيلاف فى صغة وقف السلا 
والكراع أى الحيل للآثار المشبورة والحلاف فيا سوى ذلك فعند ألى يوسف لاوز وعند محمد يجوز مافيه 
تعامل من المنقولات واختاره أكثر فقهاء الأمصار كا فى الهداية وهو. الصحيح كا فى الإسعاف» وهو قول أ كار 
المشايخ كا فى الظهيرية » لأن القياس قد يترك بالتعامل ونقل ف الجتى عن السير جواز وقف المنقول مطلقا عند 
محمد وإذا جرى فيه التعامل عند أى يوسف وتمامه فى البحر والمشرور الأول ( قوله وقدوم) بفتح أوله وضم 
ثانيه خففا ومثقلا : 


مطلب فى وقف الدرام والدنائير 


( قوله بل ودراهم ودثائير) عزاه ى الخلاصة إلى الأنضارى وكان من أصعاب زفر » ؤعزاه فى اللحانية إلى 
فر حيث قال : وعن زفر. شرنيلالية وقال المصنف” المتح : ولما جرى التعامل فى زماننا فى البلاد الرومية 
وغيرها فى وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به فى وقف کل منقول فيه تعامل کا لايخ ؛ 
فلا يمتاج على هذا إلى تخصيص القول يجواز وقفها بمذهب الإمام زفر من رواية الأنصارى والله تعالى أعلم » 
وقد أفتى مولانا صاحب البحر بجواز وقفها ولم يماك خلافا اه ماف المنح قال الرملى : لكن فى إلحاقها بمنقول 
فيه تعامل نظر إذ هى مما ينتفع بها مع بقاء عينها على ملك الواقف » وإفتاء صناحب البجر بجواز وقفها بلا حكاية 
خلاف لايدل على أنه داخل نحت قول محمد المفتى:به فی وقف منقول فيه تعامل » لاحتهال أنه اختار قول زفر 
وأفتى به وما استدل به فى المنح من مسألة البقرة الآنية ممنوع بما قلنا إذ ينتفع بابنها ومهنها مع بقاء عينها لمكن إذا 
حك به حاکم ارتفع الحلاف اھ ملخضا : 
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قلت : بل ورد الأمر للقضاة بالحك به کا فى معروضات المفتى أبى السعود ومكيل وموزون فيباع ويدفع 
نه مضاربة أو بضاعة فعلى هذا لو وقفكرا على شرط أن يقرضه لمن لابذر له ليزرعه لنفسه فإذا أدرك أخذ 
مقداره ثم أقرضه لغيره وهكذا جاز خلاصة > وفيها > وقف بقرة على أن ماخرج من لبنها أو سنا لافقراء إن 
اعتادوا ذلك رجوت أن يجوز ( وقدر وجنازة ) وثيابها ومصحف وكتب لن التعامل يترك به القياس لحديث 
١‏ مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » لاف مالا تعامل فيه كثياب » 


قات : إن الدراهم لانتعين بالتعيين » فهى وإن كانت لاينتفع بها مغ بقاء عينها لكن بدها قائم مقامها لعدم 
تعينها » فكأنما باقية ولاشك ف كونما من المنقول » فحث جرى فيها تعامل دحات فيا أجازه محمد وهذالما 
مي عمد بأشباء جرى فیا عامل فى زمانه قال فالفتح : إن بعض الشايخ زادوا أشياء من اقول على ماذكره . 
عمد ءا رأوا جريان التعامل فيها » وذكر منها مسألة البقرة الآنية وءسألة الدراهم والمكيل حيث قال : فى 
الفلاصة : وقف بقرة على أن مايخرج من لبها ونما يعطى لأبناء السبيل » قال : إن كان ذلك ى:موضع غاب 
ذلك فى أوقافهم رجوت أن يكون جائزا » وعن الأنصارى وكان من أصعاب زفر فيمن وقف الدراهم » 
أو مايكال أو مايوزن أيجوز ذلك قال : نعم قبل وكيف قال يدفع الدراهم مضاربة » ثم يتضدق با فى الوجه 
الذى وقف عليه ومايكال أو يوزن يباع ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة قال فعلى هذا القياس إذا وقف كرا من 
المنطة على شرط أن يقرض للفقراء الذين لابذر للم ليزرعوه لأنفسهم » ثم يؤخذ منهم بعد الإدراك قدر القرض؛ 
ثم بقرض لغيرهم من الفقراء أبدا على هذا السبيل » يجب أن يكون جائزا قال ومثل هذا كثيز فی الرى وناحية 
دوما وند اه ودا ظهر صعة ماذكره المصنف من إلحاقها بلبندول المتعارف على قول محمد ا تى به وإنما جوم 
بالتقل عن زفر » لأنما لم تكن متعارفة إذ ذاك » ولأنه هو الذى قال با ابتداء قال ف الأبر : ومقتضى مامر عن 
محمد عدم جواز ذلك أى وقف الحنطة فى الأقطاز المصرية لعدم تعارفه بالكلية : نعم وقف الدراهم والدنائير 
تعورف ف الديار الروءية اه (قوله ومكيل ) معطوف على قول المصنف ودراهم (قوله ويدفع ثمنه مضاربة 
أو بضاعة ) وكذا يفعل فى وقف الدراهم والذنانير » وما خخرج من الربخ يتصدق به فى جهة الوقث وهذا هو 
الراد فى قول الفتح عن الللاصة » ثم بتصدق بها فهو عل تقدير مضاف أى بربمهاء وعبارة الإسعاف ثم بتصدق 
بالفضل ( قوله فعلى هذا ) أى القول بصاحة وقف المكيل ( قوله وجنازة ) بالكسر النعش وثيابها مايغطى به 
اميت وهو فى النعش ط ٠‏ 

مطاب فى التعامل والعرف 

ر قوله لأن التعامل يترك به القياس ) فإن القيامن عدم صمة وقف النقول لأن من شرط الوقف التأبيد » 
والمنقول لايدوم والتعامل كا فى البحر عن التحرير > هو الأكثر استعمالا وف شرح البيرى عن المبسوط أن 
الثابت بالعرف كالثابت بالنص اه وتمام تحقيق ذلك فى رسالتنا المسماة [ نشر العرف ف بناء بعض الأحكام على 
العرف ] وظاهر مامر فى مسألة البقرة اعتبار العرف الحادث » فلا يلزم كونه من غهد الصحابة » وكذا هو 
ظاهر ُاقدمناه آنفا من زيادة بعض المشايخ أشياء جرى التعامل فيها وعلى هذا فالظاهر اعتبار العرف فى الموضن » 
أوزمان الذى اشر فيه دون غيره فوقف الدراهم متعارف ف بلاد الروم دون بلادئا » ووةف الفأس والقدوم 
كان متعارفا فى زمن المتقدمين ولم نسمع به فى زماننا فالظاهر أنه لايصح الآذولئن وجد نادرا لايعتبر لما علمث 
من أن التعامل هو الأكثر استعمالا نتأمل ( قوله لحديث الخ ) رواه أحمد فى كتاب السئة » ووهم من عزاه للمسنده 
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ومتاع وهذا قول عمد وعليه الفتوى اختيار » وألحق فالبحر السفينة بالمتاع » وق اابزازية : جاز وقف الأكسية 
على الفقراء فتدقع إليهم شتاء ثم يردوتها بعذه . وف الدرر وقف مضحفا على أهل ٠سجد‏ للقراءة إن محدون 
جاز وإن وقف على المسجد جاز ويقرأ فيه » ولا یکون محصورا على هذا المسجد ويه عرف حم نقل كب 
الأوقاف من عاها للانتفاع بها والفقهاء بذلك مبتاون فإن وقفها على مستحى وقفه لم يز نقاها 


هن حديث أنىوائل عن ابن مسعود » وهو موقوف حسن وتمامه قى حاشية الحموى عن المقاصد الجسنة للسخاوى 
(قوله ومتاع ) +ايتمتع به فهو عطفت عام على خاص » فیشمل +ايستعمل فى البيت من أثاث النزل كفراش 
وبساط وحصير لغير مسجد والأواى والقدور . نعم تعورف وقف الأوانى منالنحاس ونص التقدمون على وتف 
الأوانى والقدور اتاج إليها فى غسل الموق له وهذا) أى جواز وقف المنقول المتعارف ر قوله وألحق فى الببحر 
السفينة بالمناع ) أى فلا يضح اکن قال شي يمنا الساتحانى : إنهم تعاملوا وقفها فلا تردد صحدة, اه » وكأ 
حدث بعد صاحب البحر وألتق فى المنح وقف البناء بدون الأرض + وكذا وقف الا 


فيه تعامل وتمامه فى الدر المنتتى . وسبأتى عند قول المصنف بنى على أرض الخ ( قوله جاز وتف الأكسية الخ ) 
قلت : وف زماننا قد وقف بعض المنولينعلى المؤذنينالفراء شتاء ليلا فيذبغى الجواز سيا علىماءر ع 
فتدبر شرح الملتى : أى ماذكره الزاهدى ف اخجتی من جواز وقف امنقول مالقا عند محمد » ولا يذنى أن هذا 
فى وقف نفس الأكسية أما لو وقف عقارا وشرط أن يشترى من ربعه أكسية للفقراء أو اأؤذنين فلاكلام فيه 
كا فاده ط . 
مطل متى ذكر للوتف مصرفا لا بد أنيكون ف 
(قوله إن يحصون جاز) هذا الشرط مبنى على ماذكره شمس الا 
لابد أن يكون فييم تنصيص على الحاجة حقية كاافقراء أو استعمالا 
فيم الفقر » فيصح للأغنياء والفقراء منم إن كانوا يحصون » وإلا فلفقرائهم نقط » ومتى ذكر مصرفا يستوى 
فيه الأغنياء والفقراء » فإن كانوا يحصون صح باعتبار أعيائهم وإلا بطل » وروى عن محمد أن مالا يخصى 
عشرة » وعن ألى يوسف مائة وهو المأخوذ به عند البعض وقيل أربءون وقيل ثمانون والفتوى أنه مفوض إلى 
ری الماک إسعاف وبر ( قوله وإن وقف على المسجد جاز ), ظاهره أنه لايشترط فيهكون أهله من يحصون » 
لأن الوقف على الم.جد لاعلى أهله كما هو المتبادر من المقابلة» ولعل وجهه أنه يصير كالتنصيص على التأبيد بمنزلة 
الوقف على عمارة مسجد معين فإنه يضح ف الختار لتأيده مسجدا كا قدءناه عند قوله ويجعل آخره هة قربة 
( قوله ولايكون مخصورا على هذا ا مسجد ) هذا ذكر فى الخلاصة بةوله ونی «وضع آخر ولا يكون الخ أى 
وذكر ف کناب آخر فهو قول آخر مقابل لقوله : ويقرأ فيه » فإن ظاهره أنه يكون مقصورا على ذلك المسجد 
وهذا هو الظاهر حيث كان الواقف عبن ذلك المسجد » فإ نعله صاحب الدر حيث نقل العبارة عن الفلاصة »> 
وأسقط منها قوله وى موضع آخخر.غير مناسب لإيهامه أنه من تعمة ماقبله إلا أن ب 
فيه محمول على الأواوية فيكون مانى موضع آخر غير مخالف له تأدل » لكن فى القن 
بعينه للقراءة ليس له بعد ذلك أن يدنعه إلى آخر ٠ن‏ غير أهل تلاك الحلة لاقراءة قال فى الهر: وهذا يوافق القول 
الأول لاماذكر فى «وضع آخر اه فهذا يفيد آنہما قولان «تغايران خلافا لما ذهمه فى الدرر وتبعه الشارح ( قوله 
وبه عرف حم الخ ) الک هو مابينه بعد بقوله فإن وقفها الخ ظ ( قوله لم يز نقلها ) ولاسها إذا كان الذاقل 


م تنصيص على الحاجة 
من الضابط وهوأنه إذا ذكرللوقف مصرفا 
الناس كاليتااى واازمنى + لأن الغالب 


إن قد فهم أن قوله : ويقراأ 
سبل صحفا فى مسجد 
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وإن على طلبة العم وجعل مقرها ئی ختزانته انی فى مکان کذا فى جواز النقل تردد سر ( ويبدأ من غلقه بعارته) 
ليس متهم تہ » ومنفاده أنه عين مكانما بان بی «درسة وعين وضع :الكتب فيها لانتفاع سكانما 1 


مطلب فى حكر الوتف على طلبة العم 
رقوله وإن على طلبة العلم الخ ) ظاهره صعة الوقف عليهم لأن الغالب فيهم الفقر كا علم من الضابط المارآثفا. 
وف البحر قال شمس الأئمة : فعلى هذا إذا وقف على طلبة العلم فى بلدة كذا يجوز لأن الفقر غالب فيهم » فكان 
الام منيئا عن الداجة ثم ذكر الضابط المار . 
قلت : وءقتضاه آنم إذاكانوا لا يحصون مختص يفقرائهم + فعلى هذا وقف الم حف ف المسجد والكتب 
فى المدارس لا يحل لغبر فقير وهو حلاف المتبادر ءن عبارة انخلاصة والقنية ف المصحف . وقد يقال إن هذا 
مما يسترى فی الانتفاع به الغغى والفقير کا سيأنى من أن الوق على ثلاثة أوجه : نما : ما يستوى فيه الفريقان 
كرباط وخان ومقابر وسقاية وعلله فى الهداية بأن أهل العرف ريدو فيه النسوية بينهم » ولآن الحاجة داعبة » 
وهنا كذلك فإن واقف الكنب بقصد نفع الفربقين ولأنه ليس كل غنى يجد كل كتاب بر بده خصوصا وقت 
الحاجة إليه 5 
مطلب فى نق لكب الوقف من لها 
ر قوله فنی‌جوازالنقل تردد ) الذى تحصل من كلامه أنه إذا وق ف كنبا وعين موضعها فإن وقفها على أهلذلك 
الموضعء لم جز نقلها'ءنه لا هم ولا لفيرهم » وظاهره أنه لال لغيرهم الانتفاع ما وإن وقفها على طلبة العم »فلكل 
طالب الانتفاع ا فى محلها وأما نقلها منه» ففيه تردد ناغى * ماقدمه عن الخلاصة من حكابة القولين »من أنهلووقف 
المصحف على السجداى بلا تعبين أهله قبل يقرأ فيه أى يخقص بأهله المترددين إلیه» وقبل :لا بخص به أىفيجوز 
لفله إلى غيره :وقد علمت اول الأول نما مر عن الفنية وبتى مالؤعمم الواقف بأن وقفه دلى طلبة العم لكنه 
شرط أن لامخرج من المسجدأو المدرسة كا هوالعادة وقدمنا عند قوله ولايرهن عن الأشباه :آنه لو شرط آذلاغرج 
إلا برهن لايبعد وجوب اتباع شرطه وحمل الرهن على ا مى اللخوى تبعالما قاله السبكك و يؤيده ماقدمناه قبي ل قوله 
واملاك بزول عن الفتح من قوله إن شرائط الواقف معتبرة إذا تخالف الشرع وهو مالك؛ فله أن يجعل مالدحيث 
شاء مالم يكن «مصبة وله أن بخص صنفا من الفقراء » وكذا سبأق فى فروع الفصل الأول أن قوم شرط الواقف 
كنص الشارع أى فى المفهوم والدلالة > ووجوب العمل به . 
قلت: لكن لايننى أن هذا إذا عل أن الواقف نفسه شرط ذلك حقيقة أما جرد كتابة ذلك على ظهرالكتب 
كا هو العادة فلا بثبت به الشرظ وقد أخبرنى بعض قوم مدرسة أن واقفها كتب ذلك ليجعل حيلة نع إعارة 
من شی منه الضياع والله سبحانه أعلم 8 
مطل يبدأ من غلة الوقف يعمارته 


ر قوله ويبدأ من غلته بعمارته ) أى قبل الصرف إلى المستحقين قال الةهستانى العمارة بالكسر مصدر 
أو اسم ما یمر به المكان : بان يصرف إلى الموقوف عليه <تى يبق على ما كان عليه دون الزيادة إن إبشترط 
ذلك . "كا فى الزاهدى وغيره » ذاو كان الوقف شجرا بخاف هلاكه كان له أن بشترى من لته قصبلا رزه 
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ثم ماهو أقرب لعارته كإمام مسجد ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم 


لأن الشجر يفسد على امتداد الزمان » وكذا إذا كانت الأرض سبخة لا ينبت فيا شى* كان له أن بصلحها 
كا فى الحيط اه . 
2 ال 
مطلب دقع المرصد مقدم على لدفع للمستحقين 
ومثله ىا حانية وغيرهاودخل فذلك دفع المرصد الذى على الدار» فإنه مقدم علىالدفع المستحقين كا ق فتاوى 
تلميذ الشارح المرحوءالشيسخ [مدعيل وهذه فائدة جليلة قل من تبه هاء فإن المرصدين على الوقف لضرورة تعمه 
فإذا وجد فى الوقف مال واو فى كل سنة شى* جتى تتخلص رقبة الوقف ويصير يؤجر بأجرة .ثله لزم الناظر ذلك 
ولا حول ولا قوة إلا الله ااعلى العظم . 
مطل ب كوت التعمير من الذلة إن لم يكن الحراب بصنم أحد 
وذكر فى البحر آن كون التعمير من غلة الوقف إذا لم يكن الراب بصنع أحد» ولذا قال فى الولواججية رجل 
آجر دار الوقف فجعل المستأجر رواتها مربطا لادواب وخر مما يضمن لأنه فعل بغير إذن اه 
مطلب عمارة الوقف على الصفة التى وقفه 
[ تبيه ] لو كان الوقف على معين فالعمارة فى ماله كا سيأق:بقدر مايبق الموقوف على الصفة النى وقفه > 
فإن خرب يبنى كذلك ولا تجوز الزبادة بلا رضاء ولو كان على الفقراء فكذاك» وعند البعض جوز والأول اصح 
هداية ملخصا وبه عل أن عمارة الوقف زيادة على مالى زءن الواقف لا تجوز بلا رضا المستحتين وظاهر قوله بقدر 
مايبق الخ منع البياض والحمرذ(١)‏ على الحيطان من مالالوقف إن م يكن فعله الواقف وإن فعله فلا منع حر , 
مطاب بيدا بعد العمارة جاهو أقرب إلبها 


۰ ( قوله ثم ماهو أقرب لعمارته الخ ) أى فإن انتبث عمارته وفضل من الغلة شى" ,بدأ بما هو أقرب لاعمارة 
. وهو عمارته المعنوية انى هىقيامشعائره قال فى الداوى القدسى : والذى يبدأ به من ارتفا الوقف أى من غلتهعمارته 
شرط الوافف أولاتم ماهو أقرب إلى العمارة » وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد. والمدرس للمدرسة يصرف الهم 
إلى قد ركفايتهم » ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح» هذا إذا یکن معينا فإن كان الوقف ١میا‏ على شى * 
يصرف إليه بعد عمارة البناء اه قال فى البحر والسراج بالكسر: القناديل ومراده مع زيتها والبساط بالكسرأيضا 
الحصيز » ويلدق بهمامعاوم خادمهما وهو الوقاد واافراش فيقدمان وةوله إلى آخر الاصالح : أى «صالح المسجد 
يدل فيه الموذن والناظرء ويدخل نحت الإءام الخطيب لأنه إمام الجامع اھ ملخصا ثم لاجنی أن تعر الحاوى بم 
يفيد تقديم المارة على الجميع كا هو إطلاق المتون فيصرف إليهم الفاضل عنها خعلافا ما يوهمه كلام البحر نعم كلام 
امتح اا فى يفي المشاركة ويا بيانه فافهم ( قوله بقدر كفايتهم ) أى لابقدر استحقاقهم المشروط لم والظاهر 
أن قول الحاوى هذا إذالم يكن معينا الخ راجع إليه كا فهمه فى شرح اللتى» وقال: إن فرض المسألة فيا إذا كان 


(1) ( قرا منع البياض والمدرة الخ ) قال شيخنا: وقد رأيت تقهيد ذلك بما إذا لم يوزرث البياض والحمرة زيادة فوالأجرة فإن 
لاك فلا منم ثم قال وهو تفييد حسن ويظهر أن الزيادة فى أما كك كذلك اه . 


Marfat.com 


۳۹ - 


ثم السراج والبساط كذلك إلى آخخر المصالح وتمامه فى البحر زو إن لم يُشترط الوقف) لثبوته إقنضاء وتقطع الجهات 
للعارة إن لم لف ضرر بين فتح ؛ فإن خيف كإمام وخطيب وفراش قادموا 


الوقف على جملة المستدقين بلانعيين قدر لكل فلو به فلا ينبغى جعل الحم كلاف اھ أى بل يصرف إلى كل ٢۸م‏ 
القدر الذى عينه الواقف ثم قال فشرح المثتتى : ويمك نأن يقال لافرق بين التعيين وعدمهء لأن الصرف إلى ماهو 
قريب من العارة كالعمارة وهى «تدمة «طلقا : ويقويه تجويزهم مخالفة شرط الواقف فى سبعة مسائل مها : الإمام 
لو شرط له مالا يكفيه مالف شرطه اه . 

قات : وهذا مأخوذ من البحر حيث قال : والتسوية بالعمارة تتتضى نقدبمهما أىالإمام والمدرس عند شرط 
الواقف إنه إذا ضاق ريع الوقتف سم الريع عليهم بالمصة وإن هذا الشرط لابعتبر اه 

والحاصل : أن الوجه يقتضى أن ما كان قريب منالعمارة يلدق بها فى التقديم على بقية المستحقين » وإن شرط 
الواقف قسمة اإريع على الجميع بالخصة أوجعل الكل قدرا وكاذماتدره للإنام وغوه لايكنيه فيعطى قدر الكفاية 
ثم الأهم فالأهم ن المصالح والشعائر بقدر مايقوم به الحال» 
د الوافف انتظام حال مسجادهأو مدرسته لا جرد انتفاع آهل 


م أولالعمار ة الضر 


المستحقين إذ لاشك أ 


الوقف» وإن ازم تعطياه خلافا ا يو همه كلام الماوى المذكورء ولمكن يمكن إرجاع الاشارة فى قول الحاوى هذا 
عدر عبارته : يعنى أن الضّرف إلى مادو أقرب إلى العمارة كالإمام وتحوه. إنما هو فيا إذا 
1 يكن الوقف معينا على جماءة معلوءين كالمسجد والمدر. ب » أها لو كان معيناكالدار الموقوفةعلىالذرية أو الفقراء 
فإنه بعد العمارة يصرف الريع إلى م اقف بلا نقديم لأحد على أحد فاغتم هذا التحرير ( قوله كذلك )أى 
بةدر الكفاية لابقدر الشرظ : وأ فيعطوا المشروط وقوله فلهم ت عملهم» فيأق الكلام فيه(قوله 
لثبوته اقتضساء ) لأن قعسد الواقف صرف الغا ع دائمة إلا بالعمارة فيثبت شرط العمارة اقنضاء بحر 
ومثلها .اهو قريب مثا کا قررناه آنا . 


مطلب فى قطع الجهات لأجل العمارة 


( قوله ونقعلع الجهات ) آى تمنع من الصرف إابها »> وعبارة الفتح وتقطع البهات الموقوف عليها للعمارة 
إن ل خف خرر بین فإن خرف قدم اه أى إن من اف بقطعه ضرر بین كإمام وغوه يقدم. أى على بقية 
المتتحقين ممن ليس فى قطعهم ضرر بينلاءلىالعمارة فافوم » إلا أن يكون ا)رادالعمارة الغير الضرورية ‏ فإنالإمام 
يقدم علبها ونمل أن المراد ءن قوله :قدم أنه لايقطع بقريئة صدر اامبارة » لکن يعير فاده آنا من ف قطعه 
ضر بين يساوى اإعمارة فيصرف أولا إايها وإليه وهو خلاف المفاد دن التعبير ب فى عبارة الحاوى كا مر فاا 
أن يراد بم معنى الواو كنا هو »نماد كلام البحرءأو يراد بالعمارةفيا مر الضروربة كرفع ةف أو جدار » فيصرف 
الريع إليها أولا تنا هو «فاد انون » ثم الفاضل إلى الجهات الضرورية الأهم فالأه, دون غير ها>الشاهد والجابى 
وخازن الكتب ونحوهم » ويراد بما ى الفتح العمارة الغير الضرورية فتقلدم الجهات الغسرورية عليها أو نشاركها 
إذاكان الريع يكنى كلامنبما .ثم لايذنى أنه لو احتييج قطع الكل للعمارة الضروربة قدءت على جميع آلجهات » 
إذ ليس من النظر خراب المسجد لأجل إمام ومؤذن . 

فالحاصل : أن الثرئيب المستفاد من عبارة الحاوى بالنظر إلى تقديم العمارة ااضرورية » عل جميع الجهات 
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فيعطى الشروط هم 


والشاركة الغادة من عبارة النتح باانظر إلى غير الضرورية أو إذا كان ى الربع زيادة على الضروربة » لمإرآيت 
فى حاشية الأشباه التصرييح حمل ما نى الحاوى على ما قلنا ( قوله فيعطى المشروط لم ) برفع المشروط نائب 
فاعل يعطى » وف بعض النسخ فيعطوا بالجزم محذف النون عطفا على قدءوا ونصب المشروط «فعول ثان + 
واعترض بأن ما ذكره تابع فيه النبر وهو خلاف مامر من أنهم يعطون بقدر كفايتهم » وخلاف مافی البحر 
من أخذ قدر الأجرة . 

قلت : لامخنى عليك أن قول الفتح المار» وتقطع الجهات الخ معناهأن من يخاف بقطعهضرر بين لايقطع لوه 
المشروط له بل يقدم ويأخذه لاف غيره من المستحقين كالناظر والشاد والمباشر ونحوذلك فإنه يقطع ولايععلى دیا 
أى إلا إذا عمل زمن العمارة » فله قدر أجرته فقط لا المشروط » فإنه فى الفتح قال بعد قوله قدم » وأما الناظر 
فإن كان المشر وط له من الواقف فهو كأحد المستحقين فإذا قطموا للمارة قطع إلا أن بعل كالفاعل والبناء ونحوهما 
فيأخذ قدر أجرته وإن لم يعمل لايأخذ شيئا اه ولهذا قال فى النهر : وأفاد فى البحر أن ما تاف بقطعه الضررالبين 
الإمام والخطيب » فيعطيان المشروط لما أما المباشر والشاد إذا علا زمنالعمارة فعا بستحن 
لا الشروط اه لكن الظاهر أن قوله : وأفاد فى البحر سبق قل ؛ وصوابه وأفاد فى الفتح لن .اذكره هو يننا 
الفتح کا علمته» وأما مافى البحر فإله خعلاف هذا لأله بعد ماذكر كلام الفتح قال : فظاهره أن م نمل من المستحقين 
زمن العمارة يأخذ قدر أجرته » لکن إذا كان ما لابمكن ترك عله إلا بضرر بین كالإمام والخطيب ؛ ولابراعى 
المعلوم المشروط زمن العمارة » فعلى هذا إذا عمل المباشر والشاد زمن العمارة يعطيان بقدر أجرة عملهما فقط 
وأما ماليس فى قطعه ضرر بين فإنه لابعطى شيئا أصلا زمن العمارة اه . 

وأنت خبير بان مانسبه إلى ظاهر الفتح حلاف الظاهر » فإن ظاهر الفتحأن من لايقطع يعطى المشروط لا الأجر 
ون يقطع وهر من لبس فى قطعد ضدرر بين لايعطى » ثم ذكر أن الناظر من يقطع وأنه إذا عمل فل قار أجر 
أى لاماشرطه له الواقف فأفاد أن من يقطع كالناظر لابعطى شنا إلا إذا عمل وهذا كله كا ترى مالف لا فهمه 
فى البحر » من أن من لايقطع كالإمام له الأجر إذاعمل» ومن يقطع لايعطى شينا أصلا أى لا أجرا ولا مشروطا 
وإن عمل وفيه أيضا أنه جعل للشاد والمباشر أجرة إذا علاء ومقتضاه أنهما من الشعائر التى لانقطع » وهو خلاف 
ماصرح به نفسه بعد نحو ثلاث أوراق نعم هو «وافق لما بحله فى الأشباه هن أنه ينبغى أن يلحق برؤلاء يعفى الإمام 
والمدرس واللطيب والمؤذن والميقاتى والناظر ؛ وكذا الشاد والكانب وا جا زمن العمارة اه لكن رد ف النهر 
ماق الأشباه بأنه خالف لصربيح كلامهم كا مر » بل الناظر وغيره إذا عمل زءن العارة » كان له أجر مثله 
كا جرى عليه ئی البحر وهو اق اھ ومرادہ بما جرى ءليه فى البحرء ما نقله عن الفتح ومراده بقواه : بل الناظر 
وغيره : أى من ليس فی قطعه ضر بین ووچه مخالفته اامنقول . أن هؤلاء لم أجرة عملهم إذا لوا زمن العمارة 
فالحاقهم بالإمام وأخويه يقتضى أن مم المشروط» وليس كذاك كا دل عليه كلام الفتح وبه ظهر خال *اف الجر 
وصصة ماذكرهالشارح تبعا لنبر خلافا لمن :سما إلى عدم الفهم فافهم . نعم فى عبارة البحر والنبرخلل من وجه آخر 
وهو أنكلامهما مبنی على أن المراد بالعمل فى عبارة الفتح عله فى وظيفته » وهو بعيد لأنه إذا عمل فى وظيفته » 
وأعتلى قدر أجرته لم يقطع بل صدق عليه أنه قدم كغيره بمن فى قطعه ضر ركالإمامء وهذا خلاف مامر من تقديم 
الم فالأم . وأيضا من لم يعمل عمله المشروط لابعطى شيئا أصلا ولو كان فى قطعه ضرر »فلا فرق بينه وبين 

٤۷ (‏ - ابا ابن عابین - 4 ) 


أجرة 
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وأما الناظر والكاتب وال جانى» فإن عماوا زمن‌العمارة ؛ فلهم أجرة مله م لاا مشروط بحر : قال فالنهر: وهواحق 
خلافا لا فى الأشباه وفيها عن الذخيرة لو صرف الناظر هم مع الحاجة إلى التعمير ضمن وهل يرجع عليهم الظاهر 
لا لتعديه بالدفع 


غيره فيتعين حمل العمل فى كلام الفتح على العمل ف التعمير وعبارة الفتح صريحة فى ذلك فإنه قال : إلا أن يعمل 
كالفاعل والبثاء ونخوهما فيأخذ قدر أجرته اه لكن هو مقيد با إذا عمل بأمر القاضى لمافى جامع الفصولين 
او عمل المثولى فى الوقف بأجر جاز ويفتى بعدمه إذ لايصلح مؤجرا ومستأجرا وصح لو أمره الحا أن يعمل 
فيه اه وعليه كا فى القنية : إذا عمل الققم فى عمارة المسجد والوقف كعم الأجير لا يستحق أجرا محمول على 
ما إذا كان بلا أمر الحا والظاهر أن الناظر غير قيد » بل كل من عمل ف التعمير من المستحقين له أجرة عله 
وإنما نصوا على الناظر » لأنه لايصلح «ؤجرا ومستأجرا أى مستأجرا لنفسه » فإذا كان بأمر الحاكم كان 
الاک هو المستأجر له » مخلاف غيره من المستحقين فإن المستأجر له هو الناظر » فلا شبهة فى استحقاقه 
الأجرة كالأجنى : 

وحيث جانا كلام الفتح على ماقلنا صار حاصله : أن من فى قطعه ضرر بين لايقطع زمن التعمير أى بل بی 
على .اشر طله الواقف وأما غيره فيقطع ولايعطىشيئا أصلاوإن عمل فوظيفته. نعم يعطى لكل أجرة عله إذا عمل 
نی العمارة ولو هو الناظر لکن لو بارا حا کج وببذا التقربر سقط ماقدمناه عن النهر فى الرد على الأشباه إذ لا أجرة 
على العمل فى غير التعمير» ثم الظاهر أن المراد بالمشروط مايكفيه لأن المشروط له هن ااواقف او كان دون كفايته 
وکان لابقوم بعمله إلا بها يزاد عليه ويؤيده ماسيأق فى فروع الفصل الأول أن للقاضى الزيادة على معاوم الإمام 
إذاكان لايكفيه » وكذا الخطيب + 

قلت : بل الظاهر أن كل من فق قطعه ضرر بين فهو كذلك لأنه فى حك العمارة + فهو مثل مالو زادت 
أجرة الج فى التعميز » وأما لو كان المشروط له أكثر من قدر الكفاية فلا يعطى إلا الكفاية فى زمن التعمير 
لأنه لا ضرورة إلى دفع اازائد المؤدى إلى قطع غيره فيصرف الزائد إلى من يليه. من المستجقين » وعلى 
هذا ممصل التوفيق بين ماهر عن الحاوى من آم يعطون بقدر كفايتهم » وبين ما استفيد من الفتح من أنهم 
يعطون المشروط ٠‏ 

والحاصل ما تقرر وتحرر أنهيبدأ بالتعمير الضرورى ى واستغرق حميع الغلة صر فت كلها إلبه ولايعطى أحد 
ولو إماما أو ٠ؤذنا‏ «إن فضل عن التعمير شىء يعطى ماكان أقرب إليه ما ى قطعه ضرر بين وكذا لو كان التعمير 
غير ضرورى بان کان لارؤدى تركه إلى خراب العين » لو أخر إلى غلة السئة القابلة فيقدم الأهم فالأم ثم من 
لايقطع يغطى المشروط له إذاكان قدر كفايته وإلا يزاد أو ينقص » وءن لم يكن فى:قطعه ضرر بين قدمت العارة 
عليه وإن أمكن تأخيرها إلى غلة العام القابل كا هو مقنفى إطلاق المنون ولايعطى شيفا أصلا وإن باشر وظيفته 
مادام الوتف محتاجا إلى التعمير وكل هن عمل من المستحقين فى المارة فله أجرة عمله لا المشروط ولا قدر الكفاية 
فهذا غاية ماظهر لى فى تحرير هذا امقام الذى زلت فيه أقدام الأفهام ر قواه وأما الناظر والكائب الخ ) قد علمت 
عاق هذا الكلام وماادعاه فی الثبر أنه اتی مالفا لما فى الأشباه بما حررناه آنفا ( قوله ضمن ) هذا إذاكان فى 
#أخير التعميز خراب عين الوقف» وإلا فيجوز الصرف للمستحقين » وتأخير المارة للغلة الثانية إذا لم مخف ضرر | 
بين فإن خب قدم كا فى الزواهرعن البحر در مشت (قوله الظاهر لام قباسا على مودع الاين إذا أنفق على الأبوين 
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وما قطع للمارة يسقط رأسا ت وفبها لو شرط ااواقف تقديم المارة . ثم الفاضل للفقراء أو المستحقين لزم الناظر 
إمساك قدر العارةكل سنة وإن لح يحتجه الآن لجواز أن يحدث حدث ولا غلة جخلاف ما إذا لم يشترطه فليحفظ 
الفرق بين الشرط وعدمه »> وف الوهبائية لو زاد المتولى دانقا على أجر المثل ضسمن الكل » لوقوع الإجارة له 
وفشرحها للشرلبلالى عند قوله : 
وبدخل فى وقف المصالح قم ٠‏ إدام خطيب والمؤذن يعبر 

الشعائر النى تقدم شرط آم لم يشرط بعد المارة هی ءام وخطيب ومدرس ووقاد وفراش ومؤذن وناظر » 
ون زيت وقناديل وحصر وماء وضوء وكلفة نقله لاميضأة فليس مباشر وشاهد » وشاد » وجاب » وخازن 
كتب .من الشعائر فتقديعهم فى دفر امحاسبات ليس بشرعى 
بلاإذنه ولا إذن القاضى فإنه يضمن بلا رجوع علييما لأنه بالغمان تبين أنه دفع ١ال‏ نفسه وأله رع 
نظر بل له الرجوع )١(‏ مادام المدفوع قائمما لوحاك لأنه هبة نير . 

أقول : لآوجه لجعله هبة بل هو دفع مال يستحقه غير المدفوع إليه على ظ 
الرجوع قائها أو مستبلكا كدفع الدين المظنون» لاف .ودع الابن فإنه مأءور بالحفظ رءلى 
شرح المقدسى » ونقل ط تموه عن البيرى . والحاصل : أن الظاهر الرجوع ٠‏ 
ولا التفصيل ( قوله وماقطع الخ ) فى الأشباه إذا حصل تعميز الوقف ؤسنة وقطع «هاوم ال 
فا قطع لايبى دينا م على الوقف إذ لادق لم فى الغلة زمن التعمير » وفائدته لو جاءت الغلة شالس 
شی ءبعد صرف معلومهم هذه السنة لايعطيهم الفاضلعوضا عا قطع اه رقوله قدرالعارة) أىالقدر الذىيغا 
ظنه الحاجة إليه جموى ويصرف الزيادة على «اشرط الواقف أشباه (قوله ولاغلة ) أى والمال أنه لاغلة للأرض 
حين بحدث حدث ر قوله فابحفظ الفرق الخ ) قال فى الأشياه فيفرق بين اشتراط تقديم المارة كل 
نه فإنه مع السك وت تقدم العارة عند الحاجة إلما ولا يدخر لها عند عدم الاجة إليها ومع الاشتراط تقدم عند 
الحاجة ويدخر لها دند عدعها ثميفرق الباق لأن الواقف إنما جعل الفاضل عنما للفقراء اه ط ( قوله اوزاد المتولى 
دانا ) صورته استأجرالمتولى رجلا فى عمارة المسجدبدرهم ودائق وأجرة مله درهم ضمن جع الأجرة هن ماله 
لأنه زاد ف الأجر أكثر ممايتغابن فيه الناس » فيصير «ستأ جرا لنفسه فإذا نقض الأجر هن مال المسجد كان ضاء نا 
مر عن انلخانية والدائق سدس الددرهم والمدار على مالا بتغابن فيه أى مالايقبل اناس الغبن فيه إذ «ادونه بسير 
لمكن الاحتراز عنه ( قوله وفى شرحها) خبر مقدموجملة قوله الشعائرالخقصد بوالفظها مبقدأ .ؤخر(تولهف وقف 
المصالح ) أى فيا لو وقف على مصالح المسجد (قوله يعبر) من العبور بمعنى الدخول (قوله التى تقدم) أى على بقية 
المستحقين بعد المارة الضروربة (قوله إمام وخطيب اللخ) ظاهره أن جيع من ذكر يكون فى قطعهضرر بين وخصه 
فى النهر باللخطيب فقط بشرط أنيتحد ف البإ ككة والمدينة ‏ وم يوجد من تخاب حسبة بإذن الإءام اه وفيه نظر كا 
فى الحموى (قوله مباشر)انظر مالمراد به (قوله وشاهد) قيل المراد په كاتب الغيبة المعروف بالنقطجى بعرف آهل 
الشام ( قوله وشاد )هو الملازم المسجد مثلا لتفد حاله من تنظيف ونحوه طء وقيل : هوالمسمى بالدعجى , 


لاعدمه مانا 


ين كله » أوبحضه 


نية وفاض 


على 


سنةوالسكوت 


) قرك بل له الرجوع الغ‎ ( )١ 
:جوع اللودع بل اكلمتهم عل إطلاق‎ 
الدين عن لأن النفقة دين مل | ا‎ 
+ که بالقبات اد‎ 
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ويقع الاشتباه فى باب ومزءلاق قاله ف البحر > 

قلت : ولا تردد فى تقديم باب ومزملانى وخادم مطهرة انتمى ٠‏ 

قلت : إنها يكون المدرس من الشعائر لو مدرس المدرسة كا مر > أما مدرس المجامع فلا لآنه لايتعطل لغيبنه 
عخلاف المدرسة حيث تقفل أصلا وهل يأخذ أيام البطالة كعيد ورءضان لم إأره وينبغى إلحاقه ببطالة القافى . 
واختلفوا فما والأصح أنه يأخذ > لأنما للاستراحة أشباه من قاعدة العادة حكة » 


قات : ويؤيده ماف القاموس الإشادة رفع الصوت بالشى* وتعر يف الضالة والإهلال والشيادة الدعاء بالأيل 
وذلك الطيب باد اهز قوله ومزملاق ) هو الشاوى بعرف آمل الشام در متت وقبل : هوفى عرف أهل عر 
من ينقل الاء من الصبريج إل الجرار. وف القاموس مزملة كعفامة الى يبرد فيب لماه ( قوله قال ف البحر ) أى 
وال مار من قول الشعار إلى هنا ( وله قلت ولا تردد ) ردهعلى قول البحر:ويقع الاشتباه الخ ( وله اتنہی )أى 
كلام الشربلالى ف شرح الوهباية ( قوله و مدرس المدرسة ) ولايكون مدرسما من الشعائر إلا إذا لازم دري 
على حك الشرط » أما مدرسو زماننا فلا أشباه ولو ألكر الناظر ملازمة المدرس فالقول للمدرس بيمينه وكذا 
لورثنه لقيامهم مقامه » وكذاكل ذى وظيفة وتمامه فى حاشية الرملى عند قول البحر السادسة . 


مطلب فيمن لل درس لمدم وجود الطلبة 


ونی الحموى سل المصنف عن لم يدرس لعدم وجود الطلبة » فهل يستحق المعلوم ؟ أجاب : إن فرغ نفسه 
للتدريس بأن حضر المدرسة المعيئة لتدريسه استحق المعلوم » لامكان التدريس لغيز الطلبة ا مشروطين قال شرح 
الانظومة : المفصود من المدرس يقوم بغير الطابة جا افالطالب» فإن المقصود لايقوم بغيرهاه وسبأنى قبيل الفروع 
أنه لو درس فى غيرها لتعذره فيا يفبغى أن بستحت العلوفة » وفى فتاوى ا حانوئی يستحق المعلوم عند قيام الأنغ من 
العمل ولم يكن بتقصيره سواء كان ناظرا أو غيرهكالجالى . : 
مطلب فى استحقاق القاضى والمدرس الوظيفة فى يوم البطالة 


(قرله وينبغى إلحاقه ببطالة القاضى الخ ) قال ف الأشباه وقد اخختلفوا فى آخذ القاضی مارتب له ی بيت الال 

فى يوم بطالته فقال ف المحيط : إنه يأخذ لأنه يستريح لليوم الثانى وقيل لا اه » وف المنية القاضى يستحقالكفاية 
من بيت امال فى يوم البطالة فى الأصح » وف الوهبانية أنه أظهر فينبغى أن يكونكذلك ف المدرس » لأن يوم 
البطالة للاستراحة » وق الحقيقة تكون للمطالءة والتحرير عند ذوى الهمة؛ ولكن تعارف الفقهاء فى زماننا بطالة 
طويلة أدت إلى أنصار الغالب البطالة وأيامالتدريس قليلة اه ورده البيرى بما فالقنية إن كان الواقف قدر للدرس 
لكل يوم ملفا فم يدرس يوم الجدعة أولثلاناء لعل ل أن يأخذ وبصرف أجرهذين اليومين إلى یی 
من المرمة وغيرها مخلاف ماإذا لم يقدر لكل يوم مبلغا » فإنه يحل له الأخخذ وإن لم يدرس فما للعرف » لاف 
رها من آبام الأسبوح حيث لاعل له أذ الأجر عن بوم يدرس فبامطقا سواء قدرلهأجركل بو أولا اهل 
قلت : هذا ظاهر فبا إذا قدر لكل يوم درس فيه مبلغا أما لو قال يعطى المدرس كل يوم كذا فيبئئ أن 
يعطى ليوم البطالة المتعارفة ينة عاذكره فى مقابله »ن البئاء على العرف » فحيث كالت البطالة ٠عروفة‏ فى يوم 
الاثاء والجمعة وفى رمضان والعيدين يمل الأخذ » وكذا لو بطل فى بوم غير معثاد لتخزير درس إلا إذا نص 
الواقف على تقبيد الدفع بالبوم الذى يدرس فيه كا قلنا. وف الفصل الان عشر من التارحانية قا لفقي ابوا 
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وسيجىء مالو غاب فليحفظ ( ولو )كان الموقوف (دارا فعارته علىمن له السکنی) واو متعددا من ماله لاءن 
الغلة إذ الغرم بالغنم درر ( وم يزد فى الأصح) يعنى [نما تجب العارة عليه بقدر الصفة الى وقفها الواقف ( ولو 
أبى ) نن له السكنى ( أو عجز ) لفقره (عمر الحا'م) أى آجرها الحام منه أو من غيره وعمرها وبأجرتها) كعارة 
لواقف ولم بزد فوالأصح إلا برضا من له السكنى زيلعى : ولا بجبر الآنى على المارة ولانصح إجارة من له السكنى 


ومن يأخذ الأجر من طلبة العم فى يوم لادرس فيه أرجو أن يكون جائزا ونی الحاوى إذاكان مشتغلا بالكتابة 
والتدريس اه ( قوله وسيجىء ) أى عن نظم الوهبانية بعد قوله مات المؤذن والإمام ( قوله على من له السكنى ) 
أى علىمن يستحقهاء ومفاده أنه لو كان بعض المستجقين غير ساكن فيا يلزمه التعميز مع الساكنين » لأن ركه 
الحقه لايسققط حق الوقف فيعمر بعهم وإلا تؤجر حصته كا يأق ( قوله من ماله) فإذا رم حيطائها بالآجر » أو 
أدخل فا جذعا ثم مات ولاعكن نزع ذلك فليس لاورثة نزعه »بل يقال ان له السكنى بعده اضمن أورثته قيمة 
“البناء » فإن ألى أوجرت الدار وصرفت الغلة إليهم بقدر قيمة البناء» ثم أعيدت السكنى إلى من له السكنى وليس 
له أن يرضى بالهدم والقلع » وإن كان مارم الأول مثل تخصيص الحيطان ؛ وتطبين السطوح وشبه ذلك يرجح 
الورثة بشىء محر عن الظهيرية أى لأن ما لامكن أخذ عينه » فهو فى حك امالك مخلاف الآجر والجذع واو بى 
الأول مايمكن رفعه بلا ضرر أمر الورثة برفعه وليس للثانى تملكه بلا رضاهي كا فى الإسعاف, وق البحر عن القنية 
لو بنى واحد من الموقوف عليهم بعض الدار وطين البعض وجصص البعض وبسط فيه الاجر فطلب الآخمر 
حصته ليسكن فما فنعه حى يدفع حصة ما أنفق ليس لاذلك والطين والجص صارا تبعا للوقف وله نقض الآجر 
إن لم يضر . 
مطلب فى عمارة من له السكنى 

( قوله لامن الغلة ) لأن من له السكنى لاعلاك الاستغلال بلا حلاف . واختاف فىعكسه والراجح الجواز 
کا حرره الشرنبلالى فى رسالة ويأقى تمامه قريبا ( قوله إذ الغرم بالغنم ) أى المضرة بعقابلة النفعة ( قوله بقدر 
الصفة النى وقفها الواقف ) هذا موافق لما قدمناه عن المداية عند قوله : يبدأ من غلقه بعمارته + والظاهر أن 
المراد منه منع الزيادة بلا رضاه كا يفيده تام عبارة الهداية وكذا مايأ عن الزيلعى » فلا ينا مافى الإسعاف 
من أنه يقال له رمها مرمة لاغنى عنما » وهی مابمنع من خرابما ولا يلزمه أزيد من ذلك اه ؛ فلا يلزمه إعادة 
البياض والحمزة ولا إعادة مثل ماخرب فى الحسن والنفاسة هذا ماظهر لی . ( قوله ولو أنى من له السكتنى ) أى 
كلهم أوبعضهم فيؤجر حصته الآنى ثم بردها إليه کا فى القهستانی والدر المنتى والإسعاف ( قوله عر الاک ) أى 
أوالمنول قهستانى قال ف البحر : ولوقالوا عمرها المتولى أو القاضى لكان .أولى ( قوله كعمارة الواقف) ألى به 
مع علمه ما تقدم للاستثناء ط ( قوله ولم یزد فى الأصح ) يشير إلى أن فيه خلافا لکن هذا ذكره الزياعى 
ف الموقوف على الفقراء وقدمناه أيضا عن الهداية وكلا منا الآن فى الموقوف على معين أى كذرية الواقف ونحوهم 
ممن عين لمم السكنى وظاهر كلامهم أنه لاخلاف فى عدم الزيادة فيه . 


مطاب فج لو آجر من له السكنى 


( قوله ولانصح إجارة من له السكنى ) أى إذا لم يكن متولیا ولو زادت على قدر حاجته ولامستحق غيره 
کا قدمناه عند قوله : ولايقسم وقدمنا هناك مالوضاقت على المستحقين » وكذا لاتصح إجارة من له الغلة كا 
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بل انبولى أو القاضى ر ثم ردها) بعد التعمير ( إلى من له السكنى ) رعاية الحقين فلا عمارة على من له الاستفلال 
لأنه لاسكنى له 


في البحر وسيأق فى قول المصنف : والموقوف عليه الغلة لابملك الإجارة. ب لو آجر وم تصح ينبغى أن تون 
للوقف بحر » لکن قال امانوی إنه غاصب وصرحوا بأن الأجرة للغاصب اه : 

قلت : هذا مبنى على «ذهب المتقدمين والمفتى به ضمان مناقعم الوفف کا سیانی قببل قوله يفتى بالفمان ی 
غصب عقار الوقف فإذا كانت الغلة أوالسكنى له وحده يذبغى أن تكو ن الأجرة له وإلا فللكل تأمل : 

ملل لاعلك القاضى التصرف فى الوقف مع وجود ناظر ولو من قبله 

رقوله بل التو أو القاضى) ظاهره أن القاضى الإجارة واو ألى التولى» إلا أن يكون المراد التوزيع فالقاضى 
يؤجرها إن لم يكن لها متول أو کان وأنى الأصلح وأما مع حضور المتولى فليس لتقاضى ذاث بحر . وني الأشباه 
فى قاعدة الولاية اخاصة أقوى من الولاية العامة بعد أن ذكر فروعا وعلى هذا لابملك القاضى التصرف في الوقف 
مع وجود ناظر ولومن قبله اه. قال الرملى : وسيأق أن ولاية القاضى متأخخرة عن المشروط له ووصيه تنبه اه 
ومفاده أنه ليس له الإيجار مع حف ور المتولى » وأيده ارم لی ق حل آخر واستند له بالقاعدة المارة لكنه نقل 
بءده عن أوقاف هلال أن القاضى إذا آجر دار الوقف أو وكيله بأمره جاز قال وظاهره إطلاق الجواز مع وجود 
امثرلى ووجهه ظاهر اه الکن فى فتاوى ال حانوتی أن تنصيصهم على أن لقاضى محجور عن التصرف ف مال اليتيم 
عند وصى الميت» أوالقاضى يقتضى بالقياس عليه أنه هنا كذلك فلايؤجر إلا إذالم يكن متول أو کان وامتنع اھ 
وعلبه حمل كلام هلال . 

زه ل يدك الشارحون حك العمارة من الخو الى » وى شيط أن لصاحب السك لان الأجرة 
بدل المنفعة وهی كانت له فكذا بدا والقم إتما آجر لأجله اه ومقتضاه أنه لو مات تکون ميراثا کا او عمرها 
بنفسه حر ( قوله رعاية الحقين ) حق الوقف ودق صاحب السكنى » لأنه لولم يعمرها تفوت السكنى أصلا بحر 
ر قوله فلا عارة على من له الاستغلال الخ ) مفهوم قول المتن فعمارته على دن له السکنی وهذا معاوم أيضا من 
قوله يبدأ من غلة الوقف بعمارته وعطف عليه قوله ولو دارا الخ + 

مطاب من له السكنى لاعلك الاستثلال واختاف فى عكسه 

( قوله لأنه لاسكنى له ) قال فى البحر وظاه ر كلام المصنف وغيره أن من له الاستغلال لايملك السكنى » 
ومن له السكني لايملك الاستغلال كا صرح به ف البزازية والفتح أيضا بقوله : وليس إلموقوف عليهم الدار 
سكناها بل الاستغلال كا ليس للموقوف علييم السكنى بل الاستفلال اه ومافى الظاهرية :من أن العمارة على من 
بستحت الغلة مول على أن العمارة فى غلتها ولما كانت غانها له صار كان العمارة عليه اه . 

قلت : ويؤيده أن الخصاف سوى بين المسألتين» لکنه فرق بینم فل آخربان من له الاستغلال له السكنى 
لأنْ سكناه كسكنى غيره غلاف العكس لأنه يوجب فبا حقا لغيره » ومن له الاستغلال إذا سكن لابوجب 
حقا لغيره وادعى الشرنيلالى فى رسالة أن الراجح هذاكا قلامته قريبا وتمامه فيا علقته على البجر + 
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فلو سكن هل تازمه الأجرة ؟ الظاهر لا لعدم الفائدة إلا إذا احتيج للعارة » فيأخذها المتولى لي مر بها ولو هو 
المتولى ينبغى أن يجبره القاضى على عمارته هما عليه من الأجرة فإن لم يفعل نصب متوليًا ليعمرها » ولو شرط 
الواقف غاتها له ومؤنتها عليه ما » وهل يحبر على عمارتها ؟ الظاهر : لا نهر وى الفتح : لولم يجد القافى 
من يستأجرها 


مطاب وقف الدار عند الإطلاق تحمل على الاستغلال لاعلى السكنى 
[ تنبيه ] يفهم من كلام الفتح المذ كور أن أاواقف إذا أطاق ولم يقيد بكونها لاسكنى » أوللاستغلال آنا 
تكون للاستغلال » وف الفتاوى الخيرية المصرح بها ىكتبنا أن الواقف إذا أطاق الوقف فوو على الاستغلال 
لالسكنى قال فى النظم الوهباق : 
ومن وقفت دار عليه فا له سوى الأجر والسكنى با لاتتقررا' 
ذكر عبارة شرحه لابن الشحنة » وأن المسألة من التجنيس وفتاوى الخاصى ٠‏ وذكر فى الليرية 
فى محل آخر ۾ 
مطاب من له الاستغلال لاعلك السكنى وبالمكس 
والحاصل : أن الواقف إذا أطاق أوعين الاستغلال كان للاستغلال » وإن قيد بالسكنتقيد مماء وإن صرح 
بهما كان هما جريان على کون شرط الواقف كنص الشارع وهذا کا تری خلاف مارجحه الشرثبلانى وسي کر 
الشارح القولين عند قول ااصنف والموقوف عليه الغلة لابملاك الإجارة ( قوله فلو سكن ) أى من له الغلة على 
1 القول بأنه لاسكنى له ( قوله لعدم الفائدة ) لأنها إذا أخذت منه دفعت إليه » حيث لم يكن له شريك فى الغلة كا 
فى البحر ( قوله ولو هو الم تولى ) أى لو كان السا كن فى دار الغلة هو المتولى ( قوله ينبغى الخ ) البحث لصاحب 
النهر ( قوله نصب متوليا ليعمرها ) الظاهر أنه لاحاجة لنصب متول لما مر هن أنه لو أ من له ااسكنى »أو عجز 
عر الحا إلا.أن يراد أنه ينصب متوليا طلقا لالخصوص التعمير لظهور خيانة الأول با فعل فليتأمل ( قوله 
ولو شرط الواقف غلتها له ) أى للموقوف عليه الدار ( قوله سعا) أى الوقف والشرط المذكور ؛ لكن أصل 
العبارة أى التثارخحانية فالوقف جائر مع هذا الشرط اه ..وهذا يحتمل أن يكون المراد جواز الوقف مقترنا بهذا 
الشرط ولايازم منه صمة هذا الشرط تأءل ( قوله الظاهر لا ) هذا خلاف ما اسنظهره فى البحر حيث قال : 
وظاهره أنه بر على عمارتها » وقياسه أن الموقوف عليه السكنى كذلك اه. واستوضح ف النهر لما استظهره بقول 
الهداية فيا مر ولايجبر الممتئع على العمارة لما فيه من إتلاف ماله » فأشبه امتناع صاحب البذر فى المزارعة 
ولايكون امنناعه منه رضا ببطلان حقه لأنه فى حيز التردد اه قال فى النبر : وأنت خزير بان هذ! باطلاقه يشمل 
مالو شرط عليه الواقف المرمة » لأنها حيث كانت عليه كان فى إجباره إتلاف ماله اه: واءترض بأن الجر فائدة 
عصة الشرط وإلا فلا ثمرةله > 
قلت : علمث أن صعة الشرط غير صريحة فى عبارة التتار خانية وتعليل الهداية شامل للشرط وغيره » فهو 
دليل على عدم نه فافهم » على أن هذا الشرط لانمرة له لأن الغلة حيث كانت للموقوف عليه » فلا فرق بين 


(1) قرله ( لاتتقرر ) هكذا بخطه ولعل لاتقرر بتاء واحدة ليصح الوزة وليحرر اد مسحت . 
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م أره وخطرلى أنه يذيره بين أن يعمرها أو بردها لورثة الواقف ‏ 
قات : فلو هو الوارث لم أره. وف فتاوى قارى" اهداية مايفيد استبداله أو ردأنه لورثة أوللفق را (وص رف ) 


تعميزه منها أو من غيزها » فإذا امتنع عن العمارة من ماله يؤجرها المتولى ويعمرها من غلما لها موقوفة للغلة 
ولو کان هو المثولى وامتنع من عمارتها ينصب غيره ليعمرها أو يعمرها الماک كا مر د نعم قد تظهر المرة فيا إذا 
كانت غلتها لانى بعمارتهاء فإن لن بصحة الشرط أزمه أن يعمرها من ماله وهو بعيد لما علمت من كام الل 
ولأ ن كلام الواقف لابصلح ملزما له بتعميرها إذ لا ولاية له على المستحى ( قوله لم أره) قال ف الفتح بعد هذا 
والحال فيها يؤدى إلى أن تصير نقصا على الأرض كرماد تسفوه الرياح اه أى او ركت بلاعمارة تصير هكذا 
ر قوله أويردها لورثة الواقف ) قال فى البحر : وهو عجيب لأنهم صرحوا باستبدال الوقف إذا خرب وجار 
لابنتفع به وهو شامل للأرض والدار » قال فى الذخيزة وف امن قال هشام : عت محمدا يقول الوقف إذا 
مار میت لابقع به لمساكين فلقاضى أن بيع وبشترى بثمنه غيره ولیس ذلك إلا لقاضى اه. وأما عرد لوقف 
بعد خرابه إلى ملك الواقف أوورثته فقد قدمنا ضعفه . 

فالحاصل : أن الموقوف عليه السكنى إذا امتنع من العمارة ولم يوجد «ستأجر باعها القاضی واشترى بثمنها 
مايكون وقفا > لکن ظاهر کلام المشايخ أن محل الاستبدال عند التعذر إنما هو الأرض لا البيت وقد حققناه 
فى رسالة الاستبدال اهكلام البحر واعترضه الرملى بأ كلام المنتقى اذ کور شاء ل للأرض والبيت فالفرق بينهما 
غير صعب ( قوله فلو هو الوارٹ م أره ) قيل هذا عجيب من الشارح بعد مارآی كلام البحر خصوصا » وقد 
أقره فى النهر من أن الك هو الاستبدال فقط » وهو لاؤئلف بالوارث وغيزه وبه ظهر ضعف ماف فتاوى 
قارى' اهداية اه . ۰ 

قلت : بل هو عجيب هن المعترض بعد قول البحر » لكن ظاهر كلام المشايخ الخ . نعم برد عليه ماقاله 
الرءلى وكذا ماقدمنا عن الفتح عند قوله وعاد إلى الماك عند محمد من أن دار الغلة إذ اخربت نما يعود إلى الماك 
عنده نقضها دون ساحتها لأن ساحتها مکن استغلالها واو بشىء قليل يلاف غير المعد الغلة كرباط أو حوض 
حرب فهذا يعود إلى الك كله عند محمد . 

مطلب فى الوقف إذا خرب ولم يعكن مارته 

ر قوله ونی فتاوى قارى” المداية الخ ) حيث قال سثل عن وقف اندم وم يكن له شی“ يعمر منه »ولا أمكن 
إجارته ولا تعميره ؛ هل تباع أنقاضه من حجر وطوب وخشب ؟ أجاب : إذا كان الأمر كذلك ضح بيعه بأمر 
لاع , ويشترى بعمنه وقف مكانه فإذا کن رده لل ور الرائف جوا دل م راو / 

قلت : الظاهر أن البيبع مبنى على قول أن بوسف والرد إل ألورثة أو إل الفقراء على قول محمد » وهو جمع 
حر حاصله أله يعمل بقول أن يوسف » حيث أمكن وإلا فبقول محمد تأمل ٠‏ 

[ نئمة ] قال فى الدر التتى فى كلام المصنف إشارة إلى أن اللحان لواحتاج إلى المرمة آجر بينا أو يتين وألفق 
عليه » وى رواية يؤذن الناس بالنزول سنة » ويؤجر سنة أخرى_ويدم من أجرته وقال الناطنى القياس فق المسجد 
مول إجارة سلحه له عبط »وف البرجندى واظاهر أن حم عارة أوقات المسجد والحوض وار أمظ 
حك ارقف على الفقراء اه : 
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الحا أو المتولى حاوى ر نقضه ) أو ثمنه إن تعذر إعادة عينه ( إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه ليحتاج ) إلا إذا 
خاف ضباعه فيبيعه وبمك ننه ليحتاج حاوى ( ولا يقسم ) النقض أو ثمنه ( بين مستحق الوقف ) لان حقهم فى 
اناع لاالعين (جءلثى») أى جعل البافشيئا (منالطريقمسجدا) لضيقه ولم يضر بالمارين (جاز) لأنهما للمسلمين 


ر قوله نقضه ) بتئليث النون علىماذكره البرجندى أى المنقوض من خشب وحجر وآجر وغيرها شرح ال لٹ 
ر قوله إن اجتاج ) بان أحضرت المؤن )١(‏ أو كان امنهدم لقلته لاعذقل بالانتفاع , فبخحره للاحتراج وإلا فبالانمدام 
تتح الحاجة » فلا معنى للشرط حينئذ نبه عليه فىالفقح وأغفلة فالبحر نهر( قوله ليحتاج ) الأولى للاحنياج كاعر 
في الكنز ر قوله فيبيعه ) فعلى هذا يباع النقض فى «وضعين: عند تعذر عوده وعند خوف: هلاكه حر » وياد ماق 
الفتح حيث قال : واعلرأن عدم جواز ببعه إلاإذا تعذرالانتفاع به إتماهوفيا إذا وردءليه وقفالواقف أما إذا اشتراه 
المتولى من مستغلات الوقف فإنه يجوز بيعه بلا هذا الشرط لأن فى صيزورة» وقفا خلافا والختار أنه لاإيكون وقفا 
لقم أن يبيعه منى شاء لمصلحة عرضت اه . وستافى المسألة فى الفصل الا متنا ( قوله لا العين ) لأمها حتى المالك 
أو خت الله تعالى على الحلاف ومنه يؤخذ عدم جواز قسمة حصر المسجد العتيقة بين المستحقين ؛ وكذا ماب من مع 
رءضان وزيته للإعام» والوقادين وى إلا إذا كان العرف فى ذلك الموضع أن الإمام أو الموذن يأخذه بلا صربيح 
إذن الدافع » فله ذلك كنا فى البحر عن القئية ط . 

قلت : وشجر الوقف ايس له حك العين لما فى البحر عن الفقح سأل أبو القاسم الصفار عن شجرة وقف ٠‏ 
يبس بعضها وبتى بعضها قال ما يبس منها فسبيله سبيل غلتها (۲) وما بی متروك على حاها وى البزازية عن الفضلى 
إن لم تنكنمشمرة يجوز بيعها قبل القلع لأنه غلنم! والمثمرة لانباع إلابعد القلع كبناء الوقف اه . وق ججامع افصو لين 
غصب وقفا فنقض فا بذ بنقصه يصرف إلى مرمته لا إلى أهل الوقف لأنه بدل الرقبة وحقهم فى الغلة لاف 
الرقبة اه (قوله جعل شى*) بالبناء المفعول وشى* نائب فاعل والأصل مافسر به الشارح وكان المناسب ذكر 
هذه المسائل فيا مر من الكلام على المسجد ر قوله أى جعل البانى ) ظاهره أن أهل المحلة ليس لم ذكر ذلك 
وسنذكر ما خالفه . 


مطلب فى جل ثىء من اسجد طريقأ 
( قوله من الطريق ) أطلق ف الطريق في (۲) افد وغيره وی عبارانہم مابؤيده ط وتمامه فيه ( قوله لضيقه 
ولم بضر با مارين ) أفاد أن الجواز مقيد بین الشرطين ط ر قوله جاز ) ظاهره أنه يصير له حكر المسجد وقد قال 
فى جامع الفصولين : المسجد الذى يتخذ من جانب الطريق لايكون له حكر المسجد بل هو طريق بدليل أنه لورفع 
حوائطه عاد طريقا کا کان قبله اه شرنبلالية . 
فلت : الظاهر أن هذا فى مسجد جعل كله هن الطريق » والكلام فا أدخل من الطربق فى المسجد » وهذا 


. (أقراء بأن أحضرت المؤن الخ ) هذه ضورة عدم الاحتياج لاسبورة الاحتياج كا صنع الهف تأمل اه‎ )١( 

(۲) ( قوله فسبیله سبيل غلّها الخ ) نقل شيخها من وقف هلال :من باب رقف للدار أو الأرض عل يئين أن مايبس من الشجر 
المشمر حكه حك النقض ء ثم قال ويحمل كلام الصفار عل شجرة غير لأنها تزرح لغلة ايتداء لاف المثمرة فإف 
يقصد الاستغلال بشمرها فلا مخالفة بين كلاى هلال والصفار اه ويوافق ماغنا مائقله البزازى عن العضل . 

(م) ( قواه أطلق فى الطريق مم الخ ) لكن التعليل بقوله لأنهما للمسلمين يخص النافة فإن المراد به امموم المسلمين وخير التاق 
لبس كذلك بل هو لأناس مخصوصين فيكون حكه حك الأرض المسطلركة جار مسجد سيق ويأق حكها اه . 

٤۸ (‏ - خافية ابن عابدين = 4 ) 
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ركعكه ) أى كجواز عكه وهو ما إذا جعل ف المسجد مر لتعارف أهل الأمصار ف الموامع وجاز لكل أحد 
أن يمر فيه حتى الكافر إلا الجن والمائض والدواب زيلعى كا جاز جعل ) الإمام ( الطريق مسيجدا لاعكسه ) 


لاماثم من أنوذه حك المسجد حيث جءل منه كسجد مكة والمدبنة وقد مر قبيل الوتر والنوافل فى يحث أحكا 

ا ٤‏ : ا ٤‏ 
المسجد أن ما لتق بمسجد المديئة ملحق به فى الفضيلة نعم تحرى الأول أولى اھ فافهم ( قوله كعكسه) فيه 
کا يانى تمر يزه وهذا عند الاحتياج "كأ قيده فى الفتح فافهم ر قوله لتعارف أهل الأمصار فى الجوامع ) 
ك فى جوامعنا . ام تعارف الناس المرور فى «سجد له بابان > وقد قال ف البحر وكذا يكره أن پتخذ 
المسجد طريتًا » وأن يدخله بلا طهارة اه . نعم يوجد فى أطراف صعن الجوامع زواقات »سقوفة للدشى فيا 
وقت المطر ونحوه لأجل الصلاة أو للخروج من الجامع لا المرور المارين مطلقا كالطريق العام » ولعل هذا هو 
المراد فن > ذله حاجة إلى المرور فى المسجد بمر فى ذلك الموضع فقط ليكون بعيدا عن المصلين » وليكون أعظم 


حرءة لحل الصلاة فتأءل ( قوله حتىالكافر ) اعترض بأن الكافر لابمنع مندخولالمسجد حتى المسجد الحرام » 


فلا وجه لجعله غاية هنا . 
قات : فى البحر عن الحاوى : ولا باس أن يدخل الكافر وأهل الذءة المسجد الحرام وبيمت المقدس وسائر 
جد وغيرها من المهمات اه ومفهومه أن فى دخوله لغير مهمة بأسا وبه يئجه ماهنا فافهم ( قوله 
بخ ) قال فى الذي نبلالية فيه نوع استدراك بما تقدم » إلا أن يقال ذاك فى الغاذ بعض الطريق مسجدا » 
وھذا فى اتخاذ ميعهاولايد من تقييده بما إذا لم يضر کا تقدم ولاشلك أن الضرر ظاهر ف اتخاذ جميع الطريق مسجدا 
الإبطال حق) المرور المعتادلدوابهم وغيرها فلايقال به إلابالتأويل بأن براد بعض الطريق لاكله فليتأهل اھ 
وأجيب بأن صورته ما إذا كان لقصد طريقان » واحناج العامة إلى مسجد» فإنه يجوز جعل أحدهم مسجداوليس 
فيه إبطال حقهم بالكلية زقوله لاعكسه ) يعنى لایجوزآن بتخذ المسجد طريقا وفيه نوع هدافعة لما تقدم إلا بالنظر 
البعض والكل شرنبلالية : 

قلت : إن المسئف قد تابع صاحب الدرر مع أنه فى جامع الفصولين نقل أولا جعل شيئأ من المسجد طريقا 
ومن الطريق «سجدا جاز ثم رمز لكتاب آخر » لو جعل الطريق مسجدا يجوز لاجعل المسجد طريقا لأنه لا جوز 
الصلاة فى الطربق فجاز جعله مسجدا» ولايجوز امرور فالمسجد فلم يج جعله طريقا اه ولا بخن أن التبادر أنهما 
قولان فى جعل المسجد طربقا بقريئة التعليل المذكور > ويؤيده ماى التتارخانية عن فتاوى ألى الليث » وإن أراد 
أهل الحلة أنيجعلوا شيئا منالمسسجد طريقا المسلمين فقد قبل ليس لم ذلك وأنه صصبح ثم نقل عن العتابية عن خواهر 
زاده إذا كان الطريتق ضبقا والمسجاد واسعا لايحتاجون إلى بعضه تجوز الزيادة ف الطريق من المسجد لأن كلها 
العامة اه والمتون على الثانى ؛ فكان هو المعتمد لكن كلام امنون فى جعل شى“ منه طريقا » وأما جمل كل المسجد 
طريقا فالظاه رأنه لاوز قولاواحدا نعم ى.التتارشانية سثل أبوا القاسم عن أهل مسجد أراد بعضهم أن يجعاوا المسجد 
رحبة والرحبة مسجدا أو يتخذوا له بابا أو يحولوا بابه عن موضعه »وأنى البعض ذلك قال إذا اجتمع أكثرم 
وأفضلهم ليس للأقل منعهم اه . 

قلت : ورحبة,المسجد ساحته » فهذا إن كان المراد به جعل بعضه رحبة فلا إشكال فيه وإن كان المراد جعل 
كله فليس فيه إبطاله من كل جهة لأن:المراد تحويله يجعل الرحبة مسجد! بدله لاف جعله طريقا تأمل » ثم ظاهر 
مالقلناه أن تقبيد الشارح أولا بالبانى » وثاليا بالإمام غير قيد لمم فى التتارخانية » وعن محمد فى مسجد ضاق بأهله 


اله 
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جوا الصلاة فى الطريق لا المرور ف المسجد ( تؤخذ أرض ) ودار وحانوت ( نجنب جد ضاق على الناس 
بالقيمة كرها ) درر وعمادية ( جعل ) الواقف (الولاية لنفسه جاز ) بالإجماع » وكذا لولم بشترط î‏ 
فالولاية له عند الثانى : وهو ظاهر المذهب نهر »> خلافا لما ثقاء المصنف : ثم لوصيه إن كان وإلا فإنحاك فتاوى 


لاباس بان يلحق به من طريق العامة إذا كان واسعا وقيل يجب أ 
عنوة لا لو صاحا ( قوله لجواز الصلاة فى الطريق ) 


الصلاة فالطريق لم جز فکان فى جعله «سجدا ضرورة؛ خلاف جءلالمسجد طريةالآن 
أبدا ذل يزلا يازم المرور فى المسجد » ولا نی أن المتبادر من هذا كون المراد »رور أى دار و 
وهذا يؤيد أن هذا قول آخرء وقد علمت ترجيح خلافه ودو جواز جعل شی “.نه .. 
للضرورةلكنلانسةط عنه جميع أحكام المسجد: 
فى الفتح : ولو ضاق ااسجد ويجنبه م جاز أن 
عن اللحانية بأمرالقاضى وتقبيده بقوله : وقف عأيه أى على المسجد يفي دنا لوكا 
لكر لان سبد ا ؛ ولوقت كذاك واذا ترك الصف ف 
القيد وكذا فى جامع الفصولين لأمل( قوله بال ة كرها ) لما روىعنالصحابة رضى الله تعانى عنرم ١‏ 
الحرام أخذوا أرضين بكره م نأصابم بالقيمة وزادوا فى المسجد الحرام بحر عن الزياعى قال فى ثور العين: ولعل 
الى ارها ليس في کل مسجد ضاق ؛ بل الظاهر أن يخنص ما لم يكن فى البلد مسجد آخر إذ او کان 
آخر يمكن دفع الضرورة بالذهاب إليه نعم فيه حرج لكن الأخذ كرها أشد حرجا منه وبؤيدماذ كر 
إذ لامسجد فى مكة سوى المسجد الحرام اه . 


اذالم جز المرورفيه لجنب ووه كا 


مطلب فی اشتراط الواقف الولاية لنفسه 
ر قوله جاز الإجماع ) کذا ذكره الزيلعى وقال : لأن شرط الواقف معتبر فيراعى اككن اذى ل الثدورى 
أنه يجوز عل فول ألى يوسض وهو قول هلال أيغما وف المداية أنه ظادر الرواية وقد رد العلاءة قاسم على زيلغى 
دعواه الإجماع بأن المتقول أن اشتر اطها يفسد الوقف عند محمد كا فى الذخيرة ونازعه ف انبر وأطال وأطاب 
وحاصل : ماذكره أن فيه اختلاف الرواية عن محمد » واختلاف المشابخ فى تأويل ما نقل عنه'وإن هلالا 
يقال على عن دونه اه . 


أدرك بعض أصعاب ألى حنيفة لأنه مات سنة خس وأربعين وماثتين ولفظ المشايخ 


مطلب فى ترجمة هلال الرائ البهرى 
وق الفح هلال الرائی هو هلال بن یحی بنمسلم البصرى نسب إلى الرأى لأنه كان على هذهب الكوفيين ودام 
وهو من أصصاب يوسف بن خالد البصرى . » ويوسف هذا من أصحاب أبى حنيفة؛ وقيل : إن هلالا أخذ العم عن 
أبى يوسف وزفر ووقع فى المبسوط والذخيرة وغيرهما الرازى وفالمغرب هو تحريف لأنه هن البصرة لامن الرى 
والرازى نسبة إلى الرى وهكذا فوصصيح مسند أىحنبغة وغيره اهر قواه خلافا لماتقاه المصاف ) أى عن السراجية 
(۱) ( قوله فالصواب لمدم جواز الخ ) رأيت بخط شيخنا مل امش نسخته مانصه فيه أن المراد بالطريق الذى ارت الصلاة فيه 
الطريق الذى جعل مسجد! ومثل هذا يقال فى قوله لاالمرور فى المسجد اه . 
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ابن نجم وقارى” المداية وسیجی'( وبنزع ) وجوبابزازية ( لو ) الواقف دررفغيره بالاو ی( غير مأمون ) أوعاجزا 
أو ظهر به فسق كشرب خر وتحوه ققح » 


من أنه لابصح هذا الوقف عند محمد وبه يفتى ( قوله وسيجىء ) أى فى الفصل الآنى وهو قول امن ولاية قصب 
القم إلى الواقف ثم لوصيه ثم للقاضى . 
مطلب يأثم بتولية الحا 

رقوله ويتزع وجوبا ) قتضاه إثم القاضى بتركه والإثم بتولية لحان ولاشك فيه بحر : لكن ذكر في البحر 
أيضا عن انلام اف أن له عزله أو إدخال غيره معه : وقد يجاب بأن المقصود رفع ضرره عن الوقف فإذا ارتقع 
بهم آخر إلبه حصل المقصود قال فى البحر : قدمنا أنه لايعزله القاضى بمجرد الطعن فى أمانته بل خيانة ظاهرة 
ببينة » وأنه إذا أخرجه وتاب وأناب أعاده» وأن امتناعه من التعمير خيانة » وكذا لو باع الوقف أو بعضه أو 
نصرف تصرفا جائزا عالما به اه وقوله : لايعزله القاضى بمجرد الطعن الخ سيذ كره الشارح فى الفروع ويا 
الكلام قربا على حك عزل القاضى بلا حجة وسبأى فى الفصل قبل قوله باع دارا حك عزل الوافف للناظر > 


مطات فيا مز ل به الذاظن 
[ ننبيه ] إذا كان ناظرا على أوقاف متعددة وظهرت خيانته نى بعضها أقتى اغى أبو السعود بأنه يعزل 
من الكل . 
قلت : ويشيد قولف الشبادة أن لفق لايتجزى » وف الجواه اقم إذا يراع الوقف يعزله القاضى و 
خزائة المفتين إذا زرع الةم لنفسه يخرجه القآضى من يده قال البيرى : بؤخذ من الأول أن الناظر إذا امتنع من 
إعارة الكنب الموقوفة كان للقاضى عزله » ومن الثانى لوسكن الناظر دار الوقف ولو بأجر امل له عزله لأنه نص 
فى خزانة الأكل أنه لايجوزله السكنى واو بأجر الاھ ونی الفتح أنه ينعزل بالجنون الطبق سنة لأأقل ولو برك 
عاد إليه النظر قال ف النبر : والظاهر أن هذا فى المشروط له النظر أما منصوب القاضی فلا وف البيرى أيضا عن 
أوقاف الناصعى الواقف على قوم ولايوصل إليهم ماشرط لم يغزعه القاخى من يده ويوليه غيره اه وينعزل المتولى 
من قبل ألواقف بموت ااواقف على قول ألى يوسف المت به لأنه وکیل عنه إلا إذا .جعله قيا فى حيانه وبعد مونه 
کا فى البحر ( قوله لو الواقف ) أىلوكان امتولى هو الواقف ( قوله ذخيره بالأولى) قال فى البحر : واستفيد منه 
أن للقاضى عزل المتولى الحائن غير الواقف بالأولى . ١‏ 
مطاب فى شروط المتولى 
ر قوله غير مأمون الخ ) قال فى الإسعاف : ولا بو إلا أمين قاور بنفسه أوبنائبه لأن الولابة مقيدة بشرط 
النظر وليس من النظر تولية الحائن لأنه يخل بالمقصود » وكذا تولية العاجز لأن المقصود لابعصل به » ويستوى | 
فيه الذكر والأنثى وكذا الأعى والبصير وكذا امحدود فى قذف إذا تاب لأنه أمين وقالوا : من طلب التولية على 
القن لابسلى له وهو كن طلب الفضاء لايقلد اه والظاهر : أنا شرائط الأولوية لاشرائط الصبحة وأناناظر لإا ْ 
فس استحق العزل ولاينعزل كالقاضى إذا فسق لاينعزل على الصحيح المفتى به ٠‏ : 3 1 
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أو كان يصييف ماله فى الكيمياء نہر يمنا 


مطلب فى تواية الصى 

ويشترط للصحة باوغه وعقله لاحريته وإسلامه لما فى الإسعاف لو أوصى إلى الصبى تبطل فى الفباس مطلةا 
وق الاستحسان هى باطلة ٠ادام‏ صغيرا » فإذا كبر تكون الولاية له ولو كان عبدا يجوز قياسا واستحسانا لأهليتء 
فى ذانه بدليل أن تصرفه الموقوف دق المولى ينغن عليه بعد العتق لزوال المانع > مخلاف الصبى ثم الى فى اكم 
كالعبد فلو أخرجهما القاضى ثم عتق العبد وأسلم الذى لاتعود إليهما اه بحر ملخصا ونحوه فى النهر . 

وف فتاوى العلامة الشلى : وأما الإسناد للصغيز فلا يصح حال لاعلى سبيل الاستقلال بالنظر ولا على سيول 
المشاركة لغيره لأن النظر غلى الوقف من باب الولاية والصغير يولى عليه لق وره فلا يصح أن يولى على غيره اه 
وف أنفع الوسائل عن وقف هلال لوقال : ولايتها إلى ولدى وفيهم الصغير والكبير يدخل الفاضى مكان الصغير 
رجلا وإن شاء أقام الكبار مقامه » ثم نقل عنه مامر عن الإسعاف ممذه النقول صريحة بأن الصبى لابت .لح ناظرا 
وأما مافى الأشباه فى أحكام الصبيان » من أن الصى يصلح وصيا وناظارا ويم القاضى مکانه بالغا إلى بلوغه كائق 
منظومة ابن وهبان من الوصايا اه ففيه أنه لم يذكر نى المنظومة قوله وناظرا ثم رابت شارح الأشباه نبه على ذلك 
أيضا » ونا ماذكره الشارح فى باب الوصى عن المحتى : من أنه لو فوض ولاية الوقف للدبى صح استحسانا 
ففیه أن ماذكره صاحب الحتبى صرح به نفسه ف الحاوى بقوله : ولو أوصى إلى صبى فى وقفه فهو باطل ف 
القياس » ولكن استحسن أن تكون الولاية إليه إذاكبر اه > وهذا هو مامر عن الإسعاف نعم رأيت فى أحكام 
الصغار الاستروشى عن فناوى رشيد الدين قال القاضى : إذا فوض التولية إلى صبى يجوز إذا كان أهلا 
الحفظ وتكون له ولاية التصرف كا أن القاضى بماك الصى وإن كان الولى لابأذن اه وعليه فيمكن التوفيق محل 
مافى الإسعاف وغيره على غير الأهل للدفظ بأنكان لايقدر على التصرف » أما القادر ءابه فتكون 
القاضئ إذنا له فى التصرف » والقاضى أن بأذن للصغير وإن لميأذن له وليه . 

مطلب فيا شاع فزماننا من ”فويض نظر الأوقاف للصغير 

وبهذا تعلم أن ماشاع فى زماننا من تفويض نظر الأوقاف لصغير' لابعقل وك القاضى الان بصحة ذلك خطأ 
عض ولاسها إذا شرط الواقف تولية اننظر للأرشد فالأرشد من أهل ااوقف » فإنه حينئذ إذا ول بالغ عاقل 
رشيد وكان فى أهل الوقف أرشد منه لانصح تو لبته الفا شرط الواقف » فكيف إذا كان طفلا لابعفل » وم 
بالغ رشيد إن هذا موالضلال البعيد واعتقادهم أن خميزالأب لابنه لايفيد |١‏ فيه هن تغيير حكمالشرع + وعخالفة شر ط 
الواقف وإعطاء الوظائف من تدريس وإمامة وغيرها إلى غير مستحقها كا أوضحت ذلك ف الجهاد فى آخر 
فصل الجزية كيف ولو أوصى الواقف بالنولية لابنه لانصح مادام صغيرا حلى يكبز فتكون الولاية له كامر + 
وكذلك اعتقادهم أن الأرشد إذا فوض'» وأسند فى مرض ءوته من أراد صحء لأن تار الأرشد أرشد فهو باطل 
لأن الرشد فى أمور الوقف صفة قائمة بالرشيد لاتحصل له بمجرد اختيار غيزه له كا لايصيز الجاهل عالما جرد 
اختيار الغير له ى وظيفة التدريس » وكل هذه أمور ناشئه عن الجهل وانباع العادة الخالفة لصريح اق بمجرد 
تحكم العقل الختل ولاحول ولاقوه إلا بالله العلى العظيم ر قوله أو کان يصرف ماله ف الكيمياء ) لأنه استقرى" 
من أحوال متعاطبها أنها تسنجره إلى أن يخرج من جمیع ٠‏ ايده وقد ترتب عليه ديون بهذا السيب فلا يبعد أن جره 
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وإن شرط عدم نزعه) أو أن لاينزعه قاض ولاسلطان غالفته > الشرع فيبط ل كالوصى فلو أمونا )تصح تواية 
غيره أشباه 


الال إىإضاعة مال الوقف ط ر قوله وإن شرط عدم تزعه ) هى من الال الع اليا ا وا 
على ماق لأشياه وستأق ط ( قوله کالوصی ) فإنه يتزع وإن شرط الموصى عدم نزعه وإن خان ط . : 


مطل فى عزل الناظر 


(قوله فلو»أمونا نصح تولية غبره) قال فی شرح اللقی إلى الأشباه لايجوز للقاضى عزل الناظر اشروطله النظر 
لاخياة . ولو عزله لابصير الثانى «توليا ويصح عزل الناظر بلا خيانة او منصوب القاخى أى لا الواقف وليس 
ه وإن عزله الأول بلا سبب لحمل أءره على السداد إلا أن تثيت أهايته اه وأما الواقف فله 


اظرمطلفا به يفتى ولو لم حمل ناظرا فنصبه القاضى ل يمالك الواقف حر اجهكذا ف فتاوى صاحب التئويراه 
الناظر قله فى البحر عن القئية : وذكر المرحوم الشبيخ شاهين عن الفصل 


٠ ,‏ اذاكان ل قف متول ١ء‏ جهة الواقف أو ءن جهة غيره من القضاة لاعلاك القاذ 
مع الفولين إذاكان لاوقف عول دن جهة الواقف أو من جهة غبره دن القضاة لاءلاك القاضى 


صب متول آخر بلا سبب موجب لذلك وهو ظهور خيانة الأول أو شى؛ آخر اه. قال : وهذا تدم على ماق 
القنبة اه أبو السعود قال وكذا. ااشيخ خير الدين أطاتق فى عدم صمة عزله بلا خيائة وإن عزله مولانا السلطان فم 


إطلاقه »الو كان منصوب القاضى اه ط + 

قلت : وذكن فى البحر كلاما عن اللانية ثم قال عقبه وفيه دليل على أن للقاضى عزل منصوب قاض آخر 
غير خيانة إذارأى المصلحة اهوهذا داخل نم تقول جامع الفصولين ء أو شی“ آخ ركنا دخل فيه مالو عجز أوفسق 
ونی البيرى عن حاوى الحصيرى عن وقف الأنصارى فإن لم يكن من يتولى من جيران الواقف وقرابته إلا رذق 
و بفعل واحد من غيرهم بلا رزق فذلك إلى القاضى ينظر فما هو الأصاح لأهل الوقف اه : 


مطاب لايصح عزل صاحب وظيفة بلا جنحة أو عدم أهاية 

[ تبيه ] قال فى البحر واستفيد من عدم صمة عزل الناظر بلا جنحة عدمها لصاحب وظيفة فى وقف بغير 
جنحة وعدم أهلية واستدل على ذلك بمسألة غيبة المتعلم * ون أله لا تخد حجرته ووظيفته على حالها إذا كانت 
غيبته ثلاثة أشبر . فهذا مع الغيبة فكت مع الحضرة والمباشر ة وستأتى مسألة الغيبة وح الاستنابة فى الوظائف 
قبيل قول المصئف ولاية نصف القيم إلى الواقف ؛ وف آخر الف الثالث ءن الأشباه إذا ولى السلطان مدرسا ليس 
بأهل لم تصح نوليته » لأن فعاه مقيد بالمصلحة خخصوصا إن كان المقرر عن »درس أهل فإن الأهل لم ينعزل 
وصرح البزازى ف الهملح » بان السلطان إذا أعطى غير المستحق فقد طلم رئين بنع المستحق وإعطاه غير 
المستحت اه «لخصا . 


مطلب فى الأزول عن الوظائف 
وذكر فى البحرأيضا أن التو ىلو عزلنفسه عند التاخى ينصب غيره ولا يتعزل بعزل نفسه حتی يبغ القائى 
وءن عزل لفسه لفراغ لغيره عن وظبفة النظر أو غيرها ثم إن كان ازول له غير آهل لابقرره القاضى ولو أهلا 
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لامجب عليه تقربره وأفتى العلامة قادم بأن من فرغ لإنسان عن وظيفته سقط حقه وإنلم يقرر الناظر المنزول له اه 
فالقاضى بالأولى )١(‏ وقد جرىالتءارف بمصرالفراغ بالدراهم ولا مافوه وينبغى الإبراء العام بعده اه ماف البحر 


ماخضاء لکن ينا هذا مايأق فى الفصل من آنا تول إ ارا غيره مقامه لابصح إلا ىء رض دونه وسياق 
نمام الكلام عليه مع الجواب عنه هناك . 


مطلي لابد بعد الفراغ من تقرير ااقاضى فى الوظيفة 
ت ىلاد 
1 


أجاب 


وذكر صاحب البحرق بع رسائله أن ماذكره الغلاءة قاسم لم يستندفيه إن نقل وأنه خوز 
من تقرير القاضى . وسئل فى الخيرية عا إذا قر الساطان رجلا فى وظيفة كانت لرجل فرغ لغيزه عنما 
بأنها من قرره الساطانلا للمفروع له إذ الفراغ لابمنع تقريره سواء قلتابصحته المتنازع فما أوبعد» “م الوائق للقواعد 
الفقهية كا حرره العلامة المقدسى ثم رأيت صربح المسألة فى شرح منهاج الشافعية لابن حجر معلا بأن جرد الفراغ 
سبب ضعيف لابد من انضمام تقرير الناظر إليه اه ملخصا . 
5 - 5 
مطلب لو قرر القاضى رجلا ثم قرر ااساطان اخر فالممتبر الاول 
وأفنى فى الخيزية أيضا بأنه لو قرر القاضى رجلا ثم قررانساطان آخر فالعيرة نتقرير القاضى كالوكيل إذا نز 
٧ا‏ وکل فيه ثم فعله الموكل . 
مطلى ااناظر للشروط له التقدير مقدم على القاضى 
نى أيضا بأن الناظر المشروط نه التفرير نو ةرر شخصا فهو المعتبر دون تقرير القاضى أخذا من القاعدة 
المششبورة : وهى أن لولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة وبه أانى العلامة قاسم + وأما إذا لم يشترط "واقف له 
التقرير فالمعتبر تقرير القاضى اه : 


مطاب للمفروغ له الرجوع يال الفراغ 
وأفتى فى اللجيرية أيضا بأنه لو فرغ عن الوظيفة يمال فالمفروغ له الرجوع بالمال لأنه اعتياض عن <ق مجرذ 
وهو لايحوز صرحوا به قاطبة قال ومن أفتى بخلافه فقد أفتى لاف المذهب لبنائه على اعتبار العرف الخاص وهو 
خلاف المذهب والمسألة شهيرة وقد وقع فيا للمتأخرين رسائل واتباع الجادة أولى والله أعلم وكتب على ذلك أيضا 
كتابة حسنة فى أول كتاب الصلح من انير بة فراجعها وسيأق تام .كلام على ذلك فىأول كتاب البيوع وحاصله 
جواز أخذ الال بلارجوع . 


(1) قرا» (فالقاضى بالأول الخ) أىفسصزل اللفراغ أء + القاغی كاف والمزل الأول وايسر ال 
لعدم ظهورتلك الآء لوية اه. 


ينمز بالشراغ بالاو( 


« 
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( وجاز جعل غلة الوقف ) أو الولاية ( انفسه عند الانى ) وعليه الفتوى ر و ) جاز ( شرط الابتبدال به) 


مطلى ف اشتراط الثلة لنفسه 

ر قوله وجاز جل غلة الوقف لنفسه الخ ) أى كلها أو بعضما وعند محمد لاوز بناء(1) على اشتراطه الس 
إلى متول وقبل هى مسألة مبتدأة أى غير مبنية على ذلك وهو أوجه وبتفرع على الحلاف مالو وقف على عبيده 
وإمائه صح عند نی يوسف لاعند محمد وأما اشتر اط الغلة لد بريه وأمهات أولاده : فالأصح صمته انفاقا لثبوت 
حرم بمونه » فه وكالوةف على الأجانب وثبوته لم حال حيانه تيع ما بعدهاء وقيد ممل الغلة نفسه لأنه لوقف 
على نفسه قيل : لايجحوز وعن أنى بوس : جوازه وهو العتمد وما نى انخانيةه نأنه لو وقف على نفسه وءل فلن 
سح نصفه وهو حصة فلان وبطل حصة نمه ولو قال : ثم على فلان لابصح شىء منه مبنى على القول الضعيف 
عر لخصا ء لكنه لم بسنا فى تضعيفه واناد الجواز إلى تقل صريح » ولعله بناه على عدم الفرق بين جعل الغلة 
شه والرقف على نفسه إذ ليس انراد من لوقف على شخص تنوى صرف الغا يه لأن الاقف تصلق ا 
فحیذئذ يكون انتصبحيح نول نى صعة الأول شاءلا لصحة لانى» وهوظاهر ويؤبدهقول لفت ويتفرع على لكلا 
ءالو وقف على عبيده وإمائه الخ مع أن لحلاف المذكور فى جعل الغلة لنفسه . 


ت 
مطلى فى الوقف على نفس الواقف 

ر قوله أو الولاية) “,فاده أن فيه خلاف محمد مع أنه قم أن اشتراط الولاية لنفسه جائز بالإماغع »> لكن 
لماكان فى دعوى الإجاع راع كا قدمناه ععالتوفق بأن عن محمد روايتين إحداهما توافق قول أ يوسف والأخرى 
تغنالفه فدعوى الإجاع «بنية على الرواية الى : ودعوى الحلاف على الثنية فلا خلل فى النقلين فلذا مشى الشارح 
عليهما فى موضعين مشيرا إلى صمة كل من العبارتين فافهم ( قوله وعليه الفترى ) كذا قاله الصدر الشبيد وهو مختار 
أصماب المدون ورجحه فى الفح » واختار مشابخ بل وف انحر عن الجاوى أنه الغتار الفتوى نزغيبا للنا سف الوقف 
وتكثيرا الخر : 

مطلب فى اسنبدال الوقف وشروطه 

ر قوله وجاز شرط الاستبدال به الخ ) اعلم أن الاستبدال على ا جوه: الأول :أن يشرطه الواقف لنفسه 
أو الوه أو تفه وغبرهء فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقبل ناقا الا :لای غدمه 
أو سكت لكن صار بحيث لاينتفع به بالكلية بان لايحصل منه شىء أصلا » أو لاینی مؤنته فهو آبضا جار على 
الأصيح إذا كان بإذن القاضى ورأيه اللصلحة فيه : والالث : أن لايشرطه أيضها ولكن فيه تفع أى اللحملة و بدله 
خير منه ريعا ونفعا » وهذا لايجوز استبدالة عل الأصح الفتا ركذا حررء العلاءة قنالى زاده فى رسالته ا موضوعة 
فى الاستبدال » وأطنب فيها عليه الاستدلال وهو مأخوذ ١ن‏ الفتح أيضا کا سنذكره عند قول الشارح لايجوز 
استبدال العامر إلافى أربع : ويأق بقية شروط اواز وأفاه صاحب البحر فى رمالته فی الاستبدال أن اللهلاف 
EINER‏ تت 

)١(‏ قرله ( ,عله محيد لامجوز با اللخ ) 'مل وجه اليثاء أن عدا ا قال باشتراط النسليم نع صمة الولآية لنفسه وما ذاك إلا كا 
بنى من تعلق حل ا مولى بااوقف أعنى السك مليه وإذا كان الأمر كذلك فجملالولآية لنفسه فبالأ ل يكون جم الله لتف' مبطلا لبقاء سق 
اوا أقرى من حق اكلم فاشتراط الاسليم ملحوظ ايه انقطاع حق الراقف ٠4"‏ 


EL Ned 
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أرضا أخرى) حينئذ ( و ) شرط ( بیعه ويشترى بشمنهأرضا أخرى إذا شاء فإذا فعل' صارت الثانية كالأولى 
فشرائظها وإن لم يذكرها ثم لا يستبدها ) بثالثة لأنه حكر ثبت بالشرط والشرط وجد فى الأولى لا الثانية 


في الثالث»إنما هو فى الأرض إذا ضعفت عن الاستغلال بلخلاف الدار إذا ضعفت يخراب بعضهاء ولم تذه ب أصلا 
فإنه ليوز حينئذ الاستبدال على كل الأقوال قال :ولا يمكن قياضها على الأرض فإن الأرض إذا ضعفت لايرغب 
غالبا نی استئجارها بلفى شرائها أما الدار فرغب ف استئجا رهامدة طويلة لأجل تعمير ها للسكنى عل ىأن باب القياس 
مسدود فى زمائنا ولنم للعلاء النقل من الكتب المعتمدة كما صرحوا به ر قوله أرضا أخرى) مفعول به للاستبدال 
وعمل المصد القرون بأل قليل( قوله حینئذ ) أىحين إذ کان الفتوى على قول أفىيوسف وأشار بهذا إلىأناشتراط 
الاستبدال مفرع على القول بجواز اشتراط الغلة لنفسه ولخذا قال فى البحر : وفرع ف المداية على الاختلاف بين 
شرط والاستبدال لنفسه » فجوزه أبو يوسف وأبطله محمد وف اللحائية الصحيح قول أ يوسف اه وذكر 
فى «وضع آخر صعة الشرط إجماعا ووفق بي ما صاحب البحر فى رسالته حمل الأول على ماإذا ذكر 
الشرط يلفظ البيع والاانى عل ما إذا ذكره )١(‏ بافظ الاستيدال بقرينة تعبيراللانية بذلك وإلافهو «شكل اه (قوله 
أوشرظ بيعه ) ظاهره أله لا فرق بين ذكره بلفظ الاستبدال أو البيع» وهو خلاف التوفيق المذكور آنفا ر قواه 
ويشترى يثمنه أرضا ) أى وأن يشترى على حد قوله ٠‏ للد 


١ فى‎ 


عباءة وتقرعينى ه وقيد به لأن شرط البيع فقط يفسد 
الوقف كنا مر أول الباب» لأنه لايدل على إرادة الاستبدال إلا بذكر الشراء وى فتاوىالكازرونى عن الشر نبلا 
أنه سئل عن واقف. شرط لنفسه الاستبدال والبيع فأجاب : بأن الوقف باطل لأنه ا شرظ البيع بعاد الاستبدال 
كان عطف مغابر»وأطاق البيع ولم يقل واشترى بان مايكون وقفا مكام! فأبطل الوقف لقول اناصاف لواشترط 
بيع الأرضولم يقل استبدل بثمنها مايكون وقفا مكائها فالوقف باطل اه ر قوله إذا شاء ) كذاوقع فى عبارة الدرر 
ولم يذكره ف البحر والفتح » وأكثر الكتب التى رأيتها نعم رأيته معزيا للذخيرة » والظاهر أنه قود للبيع لا لاشراء 
فكان المناسب ذكره قبل قوله : ويشترى لثلا بوهم أنه قيد اشراء » فيلزم منه اشتراط البيع + وإنلم يرد 
أن يشترى بثمتة غيره وهو مفسد للوكف کا عامته هذا ماظهرلى وم أر من به عايه (قوله وإن لم يذكرها) أى 
الشرائط قال فى البحر :ولو شرط أن يببعهاء ويشترى يثمنها أرضا أخرى»ولم يزد صح استحسانا وصارتالثانية 
وقفا بشرائط الأولى ولا يحتاج إلى الإيقاف كالعبد الموصى جخدءته » إذا قتل خطأ واشترى بشمنه عبدا آخخر 
ثبت حق الموصى له فى خدمةه م 
مطلب فى اشتراط الإدخال والإخراج 

( قوله ثم لايستبدها بثالثة ) قال فى الفتح :إلا أن يذكر عبارة تفيد له ذلك دائماء وكذلك ليس للقيم الاستبدال 
إلا أن ينص له عليه » وعلى زان هذا الشرط لو شرط لنفسه » أن ينقص من المعالم إذا شاء » وبزيد ورج 
هن شاء » ومن:استبدل به (۲) كان له ذلك » ولیس لقيمه أن يجعله له وإذا أدخل وأخرج مرة » فليس له ثانيا 


(۱) ( قول ركاف عل ما[ ه الخ ) يمى أن صورة الإحاع هى ماذكر فيا لفظ الاستبدال وفيه أن شرط الاستبدال مفرع 
عل جمل الغلة انفسه اللعلن فى سحته فيكون شر طط الاستبدال مختلفا فى صحته أيضا فكيف يحكى قاضيخان الاجماع ءل صحته رالمجب 
من صنيع امحثى حيث صرح فى أول التفريع وهنا يجمل الاستبدال صورة الاجباعويمكن أن يقال إنه ققدم أن فى سألة جمل الولاية 
لنفسه روايتين عن محمد فلمل جمل الغلة لنفسه كذلك وهو الظاهر وحيث كان كذلك يكون مسئلة الاستبدال المفرعة هايها مثاها جزها 
وتكرن حكاية الاجاع على إحدى الروايتين والللاف عل الأخرى وتقدم نظير ذلك اه . 

(؟) ( قوله ومن استبدل به الخ ) الصواب حذف من وجمل الفهل بصيذة المتقبل عطفا على سابقه اه . 

ر ٤٩‏ - حائية ان عاپهین - 4 ) 
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(وأما) الاستبدال ولو للمساكين آل ( بدون الشرط فلا ملكه إلا القاضى )درر وشرط فى البح رخروجه على 
الانتفاع بالكلية وكون البدل عقارا والمستبدل قاضى الجنة المفسسر بذى العلم والعمل» وفالنهر أن المستبدل قاضى 
الجنة فالنفس به مطمئنة فلا خش ضياعه 

إلا بشرطه ولو شرطه القم وم يشرطه لنفسه كان له أن يستبدل بنفسه اه وذكر ف البحر فروعا'مهمة فلتراجع 
ر قوله ولو للمساكين آل ) أى رجع وهذه البالغة لم يذكرها فى الدرر قال ح : ولم يظهرلى وجهها ( قوله بدون 
الشرط ) دخل فيه مالو اشترط عدمه كاسيذكره الشارج فى شرح الوهبالية عن الطرسومى أنه لانقل فيه لكنه 
متنضى قواعد المذهب » لأنهم قالوا إذا شرط الواقف أن لايكون للقاضى أو السلطان كلام فى الوقف أنه شرط 
باطل » وللتقاضى الكلام لأن نظرهأعلى وهذا شرط فيه تفويت المضلحة للموقوف عليهم » وتعطيل للوقف فيكون 
شرطا لافائدة فيه للوقف ولا مصاحة فلا يقبل اه بحر ( قوله وشرط ف البحر الخ ) عبارثه وقد اختلف كلام 
قاض خان فى موضع جوازه للقاضى بلا شرط الواقف» حيث رأى المصلحة فيه وق موضع منع منه :ولو صارت 
الأرض مال لاينتفع بها » والمعتمد أنه بلا شرط يجوز للقاضى بشرطأن مخرج عن الانتفاع بالكلية ؛وأن لايكون 
هناك ريع لاقف يعمر به وأن لايكون البيع بغين فاحش » وشرط ف الإسعاف أن يكون المستبدل قاضى الجنة 
الفسر بذى العلم والعمل لثلا يحصل التطرق إلى إبطال أوقاف المسلمين كا هو الغالب ف زماننا اه ويج ب أنيزاد 
آخخر فى زمائنا : وهو أن يستبدل بعقار لابدراهم ودنانير فإنا قد شاهدنا النظار با کاو نا »وقل أن يشترى بابدلا 
وم نر أحدا من القضاة فنش على ذلك مع كثرة الاستبدال فى زمائنا ام 


مطلب فى شروط الاستبدال 


وحاصله :أنه يشترط له خمسة شروط أسقط الشارح »نما الثانى والثالث » لظھو رهما لكين فى اهامس كلام يأ 
قريبا » وأفاد فى البحر زيادة شرط سادس : وهو أن لايبيعه من لاتقبل شهادته له ولا من له عليه دين حيث قال 
وقد وقعت حادثتان لافتوى ٠.‏ 

إحداهما :باع الوقف من ابنه الصغير فأجبت: بأنه لا جوز اتفاقاكالوكيل بالبيع باع من ابنه الصغير والكبير 
كذلك خلافا لما كنا عرف فى الوكالة © 

الما : باع من رجل له على المستبدل دين وباعه الوقف بالدين » وينبغى أن لايجوز على قول ألى يوسف 
وملال لأنهما لايجوزان البيع بالعروض فالدين أولى اه وذكر عن القنيا مايفيد شرطا سابعا حيث قال : وی 
القئية مبادلة دار الوقف بدار أخرى إنما يجوز إذا كانتا فى محلة واحدة أوعلة الأخرى خيرا وبالعكس لايجوز » 
وإنكانتالمملوكة أكثرمساحة وقيمة وأجرة لاحتمالخرابها يدون المحلتين لدناءتما وقلة الرغبةفيها اه وزاد العلامة 
قنالى زاده فی زسالته ثامنا وهو أن يكون البدل والمبدل من جنس واحد 1ا فى اللحائية لو شرط لنفسه استبد الها 
بدار لم يكن له استبدالها بأرض » وبالعكس أوبأرض البصرة تقيد اه فهذا فيا شرطه لنفسه فكذا يكون شرطا 
فيا لو لم يشترطه لنفسه بالأولى تأمل . ثم قال والظاهر عدم اشتراط اتحاد ال جنس أى الموقوفة للاستغلال لأن 
المنظور فبا كثرة الريع » وقلة اللرمة والمؤنة فلو استبدل) الحائوت بأرض تزرع ويحصل نها غلة قدر أجرة 
الحائوت كان أحسن » لأن الأرض أدوم وأبق وأغنى عن كافة الترميم والتعمير لاف الموقوفة للسكن لظهور 
أن قصد الواقف الالتفاع بالسكن اه ولابذنى أن هذه الشروط فيا ج يشترط الواقف استبداله لنفسه أوغيره'» 
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ولو بالدراهم والدنائير وكذا لو شرط عدمه وهى إحدى المسائل السيع التى يذالف فيها شرط الواقف كما بسطه 
فى الأشباه وزاد ابن المصئف ف زواهره ثامنة وهى إذا نص الواقف ورأى الماک غم »شارف جاز کالوصی 


فلو شرطه لايلزم خروجه عن الانتفاع ولا مبا اضى له ولاعدم ريع يعمر به کا لابن فاغتنم هذا التحرير 
ر قوله ولو بالدراهم والدنانير ) ردلما مر عن البحر من اشتراط كون البدل عقارا . 

وحاصله : أن اشتراط ذلك إنما هو لكون الدراهم يخثى عليها أكل النظار ها وإذا كان المشروط كون 
المستبدل قاضى الجنة لايخشى ذلك . 

قلت : بوفيه نظر لأن قاضى الجنة شرط للاستبدال فقط لاللشراء بان أيضا » فقد يستبدل قاضى الجنة 
بالدراهم وببقيها عنده أوعند الناظر » ثم يعزل القاضى ويأتى فى السنة الثالية من لايفتش عليها فتضيع : نعم ذكر 
فى البحر أن صرب حکلام قاضيخان جوازه بالدراهم »> ولكن قال قارى” المداية وإنكان للوقف ريع ول-ككن 
برغب شخص فاستبداله إن أعطى مكانه بدلا أكثر ريعامنه ى صقع أحسن منصقع الوقف جازعند أى يوسف 
والعمل عليه 'وإلا فلا فقد عين العقار للبدل فدل على منعه بالدراه اه واعترضه الخير الرملى بأنه كيف يخالت 
قاضيخان مع صراحته بالجواز با قاله قارى* الهداية » مع أنه ليس فيه تعرض الاستبدال بالدراهم لابق 
ولاإثبات اه > 

قلت : لايؤنى أن قوله إن أعطى مكاله بدلا الخ يدل على ننى الجواز بدون العقار » بل صرح به ى قوله 
وإلا فلا : م يرد على البحر أنكلام قارى' المداية لايعارض كلام قاضيخان » لأنه فقيه اننس والجواب أن 
صاحب البحر ؛ لم ینکر کون المتقول فى المذهب ماقاله قاضيخان » ولكن مراده أن هذا المنقول كان فى زمنهم 
وأن ماقاله قاری“ الهداية مبنى على تغيز الزمان » ويدل على أن مراده هذا قوله فيا سبق » ويجب أن يزاد آخر 
فى زمائنا الخ ولاشك أن هذا هو الاحتياط » ولاسها إذا كان المستبدل من قضاة هذا الزمن وناظر الوقف غير 
مؤتمن نع ماأفتى به قارى“ الحداية من جواز الاستبدال إذا كان للوقف ريع مالف لما مرف الشروط من اشتراط 
خروجه عن الانتفاع باالكلية ويأنى تمام الكلام عليه قريبا (قوله وكذا لو شرط عدمه ) معطوف على قول المئن 
وأما بدون الشرط » وقدمنا عن الطرطومى أن هذا لانقل فيه بل قواعد اذهب نقتضيه . 

مطلب يجوز غالةة شرط الوافف فى مسائل 

(قوله وهى إحدى المسائل السبع ) الثانية : شرط أن القاضى لايعزل الذاظر »فله عزل غير الأهل . الثالثة : 
شرط أن لايؤجر وقفه أكثر من سئة » والناس لايرغبون فى استنجار سنة أوكان فى الزيادة نفع للفقراء فللةاضى 
الخالفة دون الناظر . الرابعة : نو شرط أن يقرأ على قبره فالتعيين باطل أى على القول بكراهة القراءة على 
القبر وألختار خلافه . الخامسة : شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على هن يسأل فى مسجد كذاء فللقيم التصدق على 
سائل غير ذلك المسجد أوخارج المسجدء أو على من لايسأل. السادسة : لو شرط للمستحقين خبزا ولحما معيناكل 
يوم فللقبم دفع القيمة من النقد وق موضع آخر هم طلب المعين وأخذ القيمة : أى فالكديار لم لاله وذ کر فى الدر 
انت أنه الراجح . السابعة : تجوز الزيادة هن القاضى على معلوم الإمام » إذا كان لايكفيه وكان عالما ثقيا وهذه 
الأخيرة سيذكرها الشارح فى فروع الفصل الآ › ويأق الكلام عليها هناك وزاد علبہا أخرى وهى جواز 
مخالفة السلطان الشر وط إذا كا نأصلالوقف لبيت المال ( قوله وزاد ابنالمصنف فز واهره) أى فى حاشيته زواهر 
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وعزاها لأنفع الوسائل وفيا لايجوز استبدال العامر إلا فى الأريع > 

قلت : لكن فى معروضات الفتى أنى السعود أنه فى سنة إحدى وخسين وتسعاثة ورد الأمر الشريف بنع 
استبداله » وأمر أن يصيز بإذن السلطان تبعا لترجبح صدر الشريعة انتبى فليحفظ : وفيها أيضا لو شرط ااوانف 
العزل والنصب وسائر التصرفات لمن يتولى من أولاده ولا يداخلهم أحد من القضاة والأمراء وإن داخلوهم فعابهم 
لعنة الله هل يمكن مداخلتهم ؟ فأجاب : بأنه فى سئة اربع وأربعين وتسعائة قد حررت هذه الوقفيات المشروطة 
هكذا فالمتولون لو ءن الأمراء يعرضون للدولة العلية على مقتضى الشرع ومندونهم رتبة يعرض بآرائهم مع قضاة 
البلاد على قتضى المشروع من المواد لا يخالف القضاة المتولين ولا المتولون القضاة بهذا ورد الأمر الشربف 


الجواهر على الأشباه والنظائر ونص عبارة أنفع الوسائل هكذا إذا نص ااواقف على أن أحدا لايشارك الناظر 
فى اكلام على هذا الوقف > ورأى القاضى أن يضم إليه مشارفا يجوز له ذلك كالوصى إذا ضم إليه غيره حيث 
يصح اه وهذا حاصل مايأ عن المعروضات . 

قلت : وأوصلها فى الدر المنتتى إلى إحدى عشرة فراجه وزاد البيرى مسألتين الأولى : ما إذا شرط أن 
لايؤجر بأكثر من كذا وأجر المثل أكثروالثانية : لو شرط أن لايؤجر لمنجوه أى لصاحب جاه فآجره هنه بأجرة 
معجلة » واعترض بأن العلة الحوف على رقبة الواقف كا هو مشاهد . 

7 : وينبغى التفصيل بين اللهوف على الأجرة والحوف على الوقف فى الأول يصح بتعجيل الأجرة (قوله 
وفيا ) أى فى الأشباه 2 


مطلب لايستبدل العام إلا فى أربع 


(قوله إلا أربع ) الأولى : لو شرطه الواقف : الثانية : إذا غصبه غاصب » وأجرى عليه الماء حتى صار 
درا فبضمن القيمة » ويشترى المتولى بها أرضا بدلا : 
القيمة » فللمتولى أخذها ليشترى بها بدلا . الرابعة : أن برغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة » وأحسن صقعا فيجوز 
غل قول أنى يوسف » وعليه الفتوى كا فى فتاوى قاری“ الهداية قال صاحب النهر فى كتابه إجابة السائل قول 
قارى* المدابة والعمل على قول أىبوسف معارض مما قاله صدر الشريعة» نحن لانفتى به وقد شاهدنا فالاستيدال 
ما لايعد ويحصى : فإن ظلمة القضاة جعاوه حيلة لإبطال أوقاف المسلمين وعلى تقديره فقد قأل فى الإسعاف 
المراد بااقاضى: هو قاضى الجنة المفسر بذى العلم والعمل اد ولعمرى أن هذا أعز من الكبريت الأحرء وما راه 
إلالفظا يذ كر فالأحرى فيه السد خوفا من مجاوزة الحد والله سائ لكل إنسان اه : 

قال العلامة البيرى بعد لقنه أقول : وف فتح القدير والحاصل : أن الاستبدال إما عن شرط الاستبدال أولا 
عن شرطه» فإن كان ندروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم » فبنبغى أن لامختلف فيه وإ نكان لا لذلك بل انفق 
أنه أمكن أنيؤخذ بثمنه ماهو خير منه مع كونه منتفعا به» فينبغى أن لإيجوز لن الواجب إبقاء لوقف علىما كان 
عليه دون ز لأنه لا موجب لتجويزه » لأن الموجب ف الأول الشرط وف الانى الضرورة ولاضرورة ىهذا 
إذ لاتجب الزيادة بل نبقيه"كاكان اه > 

أقول : ما قاله هذا امحةتى هو التق الصواب اه كلام البيرى وهذا ماحرره العلامة القنالى كا قدمئاه ( قوله 
قات لكن الخ ) استدراك على الصورة الرابعة المذ كورة ( قوله بمنع استبداله ) أى استبدال العامر إذا قل ربعه 
ولم ارج عن الانتفاع بالكلية وهو الصورة الرابعة بقريئة قوله تبعا لر جيح صدرالشربعة فإن الذىرجحههو هذه 
الصورة كما علمته آنفا (قولهفالمتولوناليخ) لايخنى ما هذه العبارة من الركاكة ؛ والظاهر أنه معربة من عبارة تركية ‏ 


أن يجحده الغاصب ولا بيئة أى وأراد دنع 
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فالواقفون لو أرادوا أى فساد صدر يصدر وإذا داخلهم القغ اة والأمراء فعليهم اللعنة فهم الملعوئون لما تقرر 
أن الشرائط الخالفة للشرع: جميعها لغو وباطل اننهى فليجفظ» 
( بى على أرض ثم وقف البناء ) قصدا ( بدونها أن الأرض ملوكة لايصح 


وحاصلها : أنه ورد الاه بر بعدم العمل بهذا الشرط» فإذا كان المتولى من الأمراء لايستقل بنفسه بل يعرض 
أمر الوقف على الدولة العلية أى على السلطان لقرب الأميرمنه فيقصرف بالوقف برأى السلطان على مقنضى ااشرع 
الشريف ء وإن كان المتولى من دون الأمراء فى الرتبة »> وهو من لا وصول اه بنفسه إلى السلطان يعرض أمر 
الوقف برأى الأمراء على القضاة ليتصرف معهم على وفق المشروع من المواد الحادثة ولا يخالف المتولى للقاضى 
إذا أمره بالمشروع ولا القاضى المتولى إذا كان تصرف التولى على وفق المشروع ( قوله فااواقفون الخ ) حاصله 
أن ااواقفين إذا شرطوا هذا الشرط» ولعنوا من يداخل الناظر من الأءراء والقضاة كانواهم الملعونين لمهم أرادوا 
بهذا الشرط أنه مهما صدر من الناظر من الفساد لايعارضه أحد؛ وهذا شرط مخالف للشرع ت المصامية 
للموقوف ءايهم وتعطيل الوقف فلا يقبل كما قدمناه عن أنفع الوسائل ( قوله إنى على أرض الخ ) كان المناسب 
ا لاد مد توه : ومنقول فيه تعامل لما تقر رأن البناء وال لغراسء نقسم المنقول ولذا لالجبرى فيه 

اشفعة كا سنحققه فى بابها ولزم من ذكرها هنا الفضل بين مسائل الاستبدال والبيع . 


مطلب في وقف البناء بدون أرض 


ر قوله ثم وقف البناء قصدا ) احترز به عن وقفه تبعا للأرض » فإنه جائز بلا راع : 
ثم اعم أن العلامة قامما أفتى بأنه لايصح وقف البناء بدون أرض »وعزاه فى الأصل للإمام محمد وإلى هلال 

بن بجی البصرىواخصاف وإلى ااواقعات والمضمراتوقال : محتمل هذا النع أن يكون لالعدم التعارف بل لأنغير 
المنقولات تبتى بنفسها مدة طويلة » فتكون متأبدة يلاف البناء فإنه لابقاء له بدون الأرض فلا يم ا اربج فثبت 
أنه باطل بالانفاق واكم به باطل اه ملخصا 

قلت : لكن فى البحر غن الذخيرة وقف البناء ن غير وقف الأصل لم جز هو الصحيح لأنه ٠نقول‏ وقفه 
غير «تعارف وإذا كان أصل البقعة موقوفا على جهة قربة فبنى عليها بناء ووقف بناءها على جهة قربة أخرى 
اختلفوا فيه اه . 


مطلب مناظرة ابن الشحنة مع شيخه الملامة قاسم فى وقف البناء 
فهذا صربٍمح بأن علة عدم احواز كونه غير تعارف لالم ذكره العلامة قاسم فحيث تعورف وقفه جاز وعن 
هذا خالفه تلميذه العلامة عبد البر بن الشحنة بعد ماجرى بينهما كلام في مجلس السلطان اللاك الظاهر سنة ۱(۸۷۲) 
وقال : إن الناس من زمن قديم نحومائتى سنة وإلى الآن على جوازه والأحكام به منالقضاة العلاءءتواترة والعرف 
جار به فلا ينبغى أن يتوقف فيه اه ورده العلامة محمد بن ظهيرة القرشى كما فى فتاوى الكازرونى بماحاصله 
أنه حالف نصوصن المذهب على عدم جوازه : وخالف شيخه الذى أجمع علاء عصره من المذاهب الأربعة على 


)١(‏ قوله (أسنة ۸۷١‏ ) كذا بالأصل المقابل عل خط المثولف وفيه نظر فان وفاة الاك الظاهر فى سنة 1۷١‏ كا يعم من مراجعة 
اللطط امقر يزى اه مصححه . 
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وقيل صح وعليه الفتوى ) ٠‏ 
سئل قارى“ الحداية عن وقف البناء والغراس بلا أرض ؟ فأجاب : الفتوى على صته ذلك ورجحه شارح 
الوهبانية وأقره المصنف معللا يأنه منقول فيه تعامل فيتعين به الإفتاء ( وإن موقوفة على ماعين البناء له جاز ) تبعا 
(إجماعاء وإن) الأرض ر هة أخرى فختلف فيه) والصحيح الصحة كا فى المنظومة المحبية . 
وسل ابن جم عن وقف الأشجار بلا أرض؟ فأجاب : يصح لو الأرض وقفاء ولو لغير الواقف. وسئل أيضا 
عن البناء والغراس 


علمه وقبول قوله وأنه اعتمد على قول مرجوح » وأنه احتج بالعرف وعمل القضاة والعرف لايصادم المنقول 
وحك القضاة بالمرجوح لاينفذ اه 

قات : لالانى علي كأن المفتى به الذى عليه المتونجواز وقفالمتقول المتعارفوحيث عار وقف البناء متعارفا 
کان جوازه «وافما للمنقول » ولم يخالف نصوص المذهب على عدم جوازهلأنها مبنية عل ىأنه لم يكن متعارفا كمادل 
عليه كلام الذخ ة امار وبق قريبا نص المخصاف على جوازه إذا كان البناء ى أرض مفكرة هذا: والذى حررء 
فى البحر ذا منقول الظهيز ية » وأما إذا وقفه على الجهة النى كانت البقعة وقفا عليما جاز اتفاقا تبعا للبقعة أنقول 
ةم جز هو الصحيمح مقصور على ماعدا صورة الاتفاق وهو ماإذاكانت الأرض ملكا أو وقفا على جهة 
أحرى قال وقصره الطرسوسى على الملك وهو غير ظاهر اه . 

قلت : وهو كذلك » فإن شرط الوقف التأبيد والأرض إذا كانت ملكا لغيره فاالك استردادها » وأمره 
تقض البناء وكذا لو كانت .لكا له فإن لورثته بعده ذلك» فلا يكون الوقف مؤبدا وعلى هذا فيتبغى إن بسلا 
من أرض الوقف ما إذاكانت معدة للإحتكار» لآن البناء یبنی فیا کا إذا كان وقف‌البناء على جهة وقف الأرض 
فإنه لامطالب لنقضه والظاهر أن هذا وجه جواز وقفه إذا كان منعارفا وهذا أجازوا وقف بناء قنطرة على الثور 
العام وقالو إن بناءها لايكون ميزاثا وقال في اللحائية إنه دليل على جواز وقف البناء وحده يع فيا سبيله البقاء 
كا قلنا وبه بتضح الحال ويزول الإشكال ويحصل التوفيق بين الأقوال ر قوله وقبل صح وعليه الفتوى ) أخذه 
من إطلاق مانقله عن قارى* المدابة فقد قال فى البحر: إن ظاهره أنة لافرق بين أن تكون الأرض ملكا أو وقفا 
لكنه مخالفلما حرره کا علمته آنفا » ولا يأ عن فتاواه » وقد علمت مافيه من منافائه التأبيد وعن هذا نص 
فى انلكانية وغيزها على أنه لايجوز وقف البناء فى أرض هی عارية أو إجارة كا يأق فيج بحل كلام قاری“ الهداية 
على غير الملك ( قوله وأقره المصنف ) ليس في عبارته التصربح بالملك » وأما شارح الوهبانية فليس ى كلاه 
تصربح بترجيحه فإنه قال لظا : 

وتجويز إيقاف البنا دون أرضه ٠‏ ولو نلك ملك الغير بعض يقرر 

(قوله والصحيح الصحة ) أى إذا كالت الأرض محتكرة كا علمت » وعن هذا قال فى أنفع الوسائل إنه لوی 
فى الأرض الموقوفة المسثاجرة مسجدا أنه يجوزقال وإذا بجاز ذعلى من يكون حكره » والظاهر أنه يكون مل الستاجر 
مادامت المدة باقية» فإذا انقضت ينبغىأن يكون من بيت هال اراج وأخواته وصاخ المسلمين (قوله لوالأرض . 
وقفا ) مبنى على مامشى عليه المأن ٠‏ 
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فى الأرض الحسكرة هل يجوز. بيعه ووققه وهل يجوز وقض‌العين الرهونة أوالمستأجرة ؟ فأجاب نعم. وف الإرازية : 
لايموزوقف البناء ىأرض عارية أو إجارةوأما الزيادة فىالأرض انحتكرة ففى المنية حانوت لرجل فى أرض وقف 
فاي صاحبه أن يستأجر الأرض بأجر المثل أن العمارة لو رفعت تستأجر بأكثر مما استأجره » 


مطلب ف زيادة أجرة الأرض الحتّكرة 

( قوله فى الأرض امحتكرة ) أصل الحكر المع بحر عن اللخطط وف الخيرية الاستحكار عقد إجارة 
بقصد به استبقاء الأرض مقررة البناء والغرس أو لأحدهما ( قوله فأجاب نم ) أى چول بيعه ووقفه 
أما البييع » فقدمنا الكلام عليه محررا فى ول كتاب الشركة وأما وقف المأجور فن البحر يصح ولا تبطل 
الإجار: ة »فإذا انقضت أو مات أحدهما صرف إلى جهات الوقف اه وأما وقف المرهون فسأ بيانه قببلاافصل 
وأما وقف الشجر فهو كوقف البناء و البزازية غر ستجرة ووقفها إن غرسما على أرض مماركة(١)‏ #وز وقفها 
تبعا للأرض » وإن بدون أصلها لايجوز وإن كانت فى أرض موقوفة إن وقفها على تلك الجهة جاز كنا فى البناء 
وإن وقفها على جهة أخرى فعلى الحلاف المذكور فى وقف البناء اه + ( قوله أو إجارة ) يستثنى ٠‏ 
اللحصاف » من أن الأرض إذا كانت متقررة للاحتكار ؛ فإنه يجوز بحر قال فى الإسعاف : وذكر فى أوقاف 
الصاف أن وقف حوانيت الأسواق» يجوز إن كانت الأرض بإجارة ف أيدى الذين بنوها لايذرجهم السلطان 
عنها من قبل آنا رأيناها فى أيدى أععاب البناء توارثوها وتقسم بينهم لايتعرض لم السلطان فما » ولا يزعجهم 
وإنما له غلة يأخذها منهم وتداوها خلف عن سلف ومضی عايها الدهور وهى فى يديم 
وتجوز فيها وصاياهم ويهدمون بناءها » ويعيدونه وببنون غيره فكذلك الوقف فيها جائز اه و 
أيضا أنه خصص لإطلاق قوله أو إجارة وقد علمت وجهه وهو بقاء التأبيد وهو مؤيد لما قلنا من تخصيص الرقف 
لما إذاكانت الأرض محتكرة : 

مطلب فى وقف الكردار والتكدك 

[ تثمة ] ف البزازية وقف الكردار بدون الأرض لايجوز كوقف البناء بلا أرض اه . وق مزارعة 
الليرية الكردار هو أن يحدث المزارع فى الأرض بناء أوغراسا أوكيسا بالتراب صرح به غالبأهلالنتاوى اه ۽ 

فلت : فعلى هذا ينبغى التفصيل فى الكردار فن کان کیسا بالغراب » فلا يصح وقفه وإنكان بناء أوغرسا 
ففيه مامر فى وقف البناء والشجر » ومن الكردار مايسمى الآن كدكاف حوانيت الوقف ونحوها منوقوف مركبة 
ف الحانوت وإغلاق على وجه القرار » ومنه «ايسمى قيمة فى البساتين وف الميامات,» وقد أوضحناه فى تقح 
الحامدية والظاهر أنه لايصح وتفه لعدمالعرف الشائع لاف وقف البناء والشجر فإنه مما شاع وذاع فى عامة البقاع 
ر قوله وأما الزيادة ىالأرض امحتكرة الخ ) محل ذكر هذه المسائل فىأول الفصل الآنى عند ذكر إجارة الوقف + 

والحاصل : أن مستأجر أرض الوقف إذا بنى فيها ثم زادت أجرة المثل زيادة فاحشة فإما أن تكون الزيادة 
بسبب العارة والبناء أوبسبب زيادة أجرة الأرض ف لفسها فنى الأول لانلزمه الزيادة لأنها أجرة عمارته وبنائه » 
وهذا لوكانت العارة ملكه أمالوكانت للوقف كا لا بنى بأمر الناظر لجع على الوقف تلزمه الزيادة وهذا قيد 


(1) ( قوله إن غرسها على أرض علوكة الخ ) فى البحر بحن الظهيرية ما فصه وإذا رس شجرة ووقفها إن غرمها فى أرض غير 
موقوفة لا تخل إن ولفها بموضمها من الأرض سح تبما للأرض حك الاتصاله إلى آخر الميارةوبهذا تمل ما فى عبارة الحشى اه , 
ا 
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أمر برفع العمارة › وتؤجر لغيره وإلاتترك فى يده بذلك الأجر ». ومثله فى البحر وفيه لو زيد عليه أن إجارته 
مشاهرة تفسيخ عند رأس الشهرء ثم إن ضر رفع البناء م يرفع وإنلم يضر رفع أو يتملكه القم برضا المستاجر 
فإن لم برض تبتی إلى أن مخلص ملكه حيط » 


بامحتكرة » وف الثانى تلزمه الزيادة أيضاكا بأتی بيانه فى الفصل ( قوله أمر برفع العارة ) ينبغى تقييده بما إذا م 
بضر رفعه بالأرض أخذا ما بعده (قوله وتؤجر لغيره) لآن النقصان'عن أجر ااثل لايجوز من غير 
ضرورة بحر . 

مطلى فى استيفاء العمارة بعد فراع مدة الإجارة بأجر ا مئل 


ر قوله وإلا نترك فى يده بذاك الأجر ) لأن فيها ضرورة بحر عن الحيط وظاهر التعليل تركها بيده ولو بعد 
فراغ مدة الإجارة » لأنه لو أمر برفعها لتؤجر من غيره يلزم ضرره ‏ وحيث كان يدفع أجرة مثلها لم يوجد 
غرر على الوقف > فنتوك فى بده لدم الضرر على الجانبين وحينئذ فاو مات المستأجر كان لورثته الاستبقاء أيضا 
إلا إذا كان فيه ضررعلى الوقف يوجه ما بأنكان هو ووارثه مفلسا أوسبى* المعاملة أومتغلبا شى على الوقف 
منه أوغير ذلك من أنواع الضرر كا فى حاشية الخدير الرملى من الإجارات ٠‏ وأفتى به فى فتاواه الخيرية » لكنه 
عخالف لإطلاق المتون والشروح من أنه بعد فرلغ المدة يؤمر بالرفع والنسلم » وبه أفى فى الكيربة أيضا قببل باب 
فيان الأجير فى خصوص الأرض الحتكرة . 

قلت : لكن ينبغى تخصيص إطلاق المتون والشروح » وإخراج الأرض المعدة للاحتكار من هذا الإطلاق 
لبتوافق كلامهم » ويؤيد ذلك مامر عن الصاف من صضعة وقف البناء فى الأرض المدكرة وقدمنا وجهه وهو أن 
البناء عليها يكون على وجه الدوام . فى التأبيد المشروط لصحة الوقف » ومثل ذلك غالب الفرى الى هى وقف 
أولبيت المال » فإن أهلها إذا علموا أن بناءهم وغراسهم يقلع كل سنة وتؤ خد القرية من أيديهم ٠‏ وتذقع لغيرهم 
لزم خرابها » وعدم من يقوم بعارتها: ومثل ذلك أمصاب الكردار فى البساتين ونحوها وكذا أصحاب الكدك 
فى الحوانيت ونحوها فإن إبقاءها تى أيديهم سبب لعارتها ودوام استغلالها ذنى ذلك نفع للأوقاف » وبيت المال 
ولكن كل ذلك بعدكونهم يؤدون أجرة مثلها بلا لقصان فاحش » وهذا حلاف الواقع فى زمامنا ولاحول 
ولا قوة إلا بالته العلى العظم وهذا خلاصة ماحررته فرسالتى المسماة تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة فعلياك 
بها فنا بديعة فى بابها مغنية لطلابها ولله تعالى الحم ( قوله وفيه ) أى فى البح وعزاه إلى انحيط وغيره ( قوله 
لو زيد عليه) أى من غيرأن يزيدأجرامثل فى نفسه فتاوى امفيرية. ويدل له قوله الآثى والظاه أنه لانقبل الزيادةالخ 
فظهر أن المراد زيادة «تعنت فافهم ( قوله تفسخ عنذ رأس الشور ) أى قبل دخوله لأنه إذا استأجر مشاهرة كل 
شبر بكذا تصحف الشبر الأول فقط وکلما دحل شبر صمت فيه ( قوله أو يتملكه القم ) هذا فها إذا ضر دفع 
البناء فكان عليه أن يقول » فإن لم يضر رفع وإن ضر لابل يتملك القع الخ وعبارة البحر ينظر إن كانت أجرته 
مشاهرة إذا جاء رأس الشب ركان للق فسخ الإجارة ٭ ثم ينظر إن كان رفع البناء لايضر بالوقف فله رفعه لأله 
ملكه » وإن كان :ضر به فليس له رفعه » لله وإنكان ملكه فليس له أن يضر بالوقف»ثم إن رغى استاج 
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بى لو إجارته مسائية أو مدة طويلة ء والظاهر أله لانقبلالزيادة دفعا للضرر عليه ولا ضرر على الوقف» لأن الزيادة 
إنماكانت يسبب البناء لا الزيادة فى نفس الأرض اجى . 
وأما وقف الإقطاعات فى انر : لايجوز إلا إذا كانت الأرضمواتا أوملكا للإمام فأقطعها رجلا قال : وأغاب 


أن يتملكه الم لوقف بالقيمة مبنيا أو منزوعا أيهما كان أف بتملكه القيم وإن م برض لايتملك لأن الاك 
يفير رضاه لايجوزء فيب إلى أن يخلص ملكه ه() ٠‏ 

قلت : سباق ئی کناب الإجارات إنه إن ضر يتملكه القم لجهة الوقف جبرا على المستأج كا فى عادة 
الشروح فيعول عليها لأنها لنقل المأذهب يلاف نقول الفتاوى اه وذكر مثله فى انح هناك وحاصله أنيم ف 
الفتاوى كامحيط واللدانبة والعادية جعلوا الخوار للمستأجر واو كان القلع يضر وأصحاب الشروح جعلوا الخبار 
للناظر إن ضر وإلا فللمستأجر ولالنی أن كلا مما فالفتاوى والشروح عذالف لما مر من قرله » وإلانترك فى بده 
كنا ننا عليه آنفا وعلمت التوفيق على التحقرق رقرله والظاهر أنه لانقبل الزيادة الخ ) حاصله أنها مثل المشاهرة 
فإنه فى المشاهرة لا أيضا'بل يصيز إلى انتهاء الشہر > 

والحاصل : أنه لانقبل الزيادة فى كل الصور حيث لم تزد أجرة مثله فى ذائها لنزوم العقد » وعدم وجب 
الفسخ(1) فلو قال والظاهر أنباكذلك لكان أخدير وأولى أفاده ادير الرءلى فى حاشية الببحر 


مطلب »هم فى وقف الإفطاعات 

رقوله وأما وقف الإقطاعات الخ ) هى مايقطعه الإمام أى يعطيه دن الأراضى رقبة؛ أوءنفعة لمن له حق 
بيت المال : 

وحاصل ماذكره صاحب البحر فى رسالته التحفة المرضية إفى الأراضى المصرية : أن الوائف لأرض من 
الأراضى لايخلو إما أن يكون مالكا لها من الأصل » بان کان من أهلها حين بن الإمام على اهلها » أوتلق الالك 
من مالكها:بوجه من الوجوه أو غيرهما » فإنكان الأول فلا خفاء نى صمة وقفه لوجود «لكه وإن کان الواقف 
غيرهما فلا بخلو إما إن وصلت إلى يده بإقطاع السلطان إياهاله » أو بشراء تمن بيت امال من غير أن تكون 
ملكه » فإنكان الأول فان كانت موانا أوملكا للسلطان صح وقفهاء وإن كانت من حق بيت امال لابصح قال 
الشبخ قاسم : إن *ن أقطعه الساطان أرضا من بيت الءال لك المنفعة بمقابلة ماأعد له فله إجارئها وتبطل يموته 
أوإخراجه من الإقطاع لأن للسلطان أن مخرجها منه اه وإن وصلت الأرض إلى الواقف بالشراء من بيت المال 
بوجه مسوغ ؛ فإن وقفه يح لأنه مكهاءويراعى فا شر وطه سواء كان سلطانا أ أمر! أوغيرصسا » وماذكره 
السيوطى من أنه لايراعى فیا الشرائط إن كان سلطانا أو أميرا فحمول على ماإذا وصات إلى الواقف بإقطاع 
السلطان من بيت المال » أوبناء على أصل فى مذهبه > وإنكان الواقف ها السلطان من بيت المال من غير شراء 
فأاقى العلامة قاسم بان الوقت صحبح أجاب به حين مثل عن وقف السلطان جقمق فإنه أرصد أرضا من بيت 
المال على مصالح مسجد وأفتى بأن سلطانا آخر لابملك إبطاله اه حاصل مافى الرسالة . 


0 ( لرل في إل أن يلس الخ ) لى بين لاء فى الأرض إل أن لص ملك قبا ويزجرها الم يلما سكن باه م لمم 
الأجر هل مثل قيمة أجر الأرض ومثلك أجر البثاء ونقل شيخنا عن الرمل أن الظاهر أن القيم لا يسلى البانى شيثا بل يكون كل الأجر 
جهة الوقف اه ي 

. فوله وعدم مرجب الفسخ ) أى الآن دالا فهى تفسخ فى آخر الماة اھ‎ ( (r) 

( ۰ه - حاب ابن هابدين - 8 ) 
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أوقافالأمراء عصر إنما هو إقطاعات يجعلوئه! .شتراة صورةمن وكيل بيت المال وف الوهبانية ولو وقف السلطان 
من بيت مالنا لمصلحة عت جوز ويؤجر . 

قات : وى شرحها للشرنبلالى وكذا يصح إذئه بذاك إن فتحت عنوة لاصلحا لبقاء ملك مالكها قبل الفقح 
( أطلق ) القاضى ( بيع ااوقف 

قات : وماأفتى به العلامة قامم مشكل لما تقدم من أنها إن كانت من حق بيت المال لايصح » وكذا 
ماسيذكره الشارح فى فروع الةم ل الآنى عن المبسوط » من أن للسلطان مخالفة شرط الواقف إذا كان غالب 
جهات الوقف قرى ومزارع » لأن أصلها لبيت المال أى فلم تكن وقفا حقيقة بل هى أرصاد أخرجها الإمام 2 / 
من بيت المال » وعينها لمن بستحت »نه من العلماء ونحوه, » كنا أوضحناه فى باپ العشر واللحراج والجزية » ۰ 
وقدمنا هناك أنه إذالم يعم شراؤه ها ولاعدمه » فالظاهر أن لايم بصحة وقفها لأن شرطه اللاك ء ول بعلم 
ولا ازم علمه من وقفه ها لأن الأصل بقاؤها لبيت المال كما يفيده المذ كور عن المبسوط . 

مطلى فى أوقاف الملؤك والأءراء 

وفذا آفقی المولى أبو السعود بأن أوقاف الملوك والأمراء لابراعىشرطها لأنها من بيت المال أوتؤول إليه اه 
وأما ذكره ف النهر هناك من قوله : وإذا م يعرف ال حال فى الشراء من ببت الما » فالأصل هو الصحة فالظاهر 
أن معناها إذا علم الشراء » ولكن لم يعلم حاله هل هو صحیح أم لا لعدم وجود شرطه» لأنه لايصح الشڙاء من 
بيت المال إلا إذا كان بالمسلمين حاجة كا مر هناك » فيحمل غلى الأصل وهو الصحة فافهم » ولعل مراد 
العلامة قاسم بقوله إن الوقن صحيح أى لازم لاينقص على وجه الأرصاد المقصود منه وصول المستحقين إلى 
حقوقهم ول بزد حقية الوقف وقدمنا مام ذلك هناك فراجعه ( قوله يجعلونما «شتراة صورة ) أى بدون شرائطه 
المسوغة لعدم احتياح بيت المال إلى ببعها فى هذه الدولة العهانية أعز الله بها الإسلام' والمسلمين » ومقتضاه أنه 
لايكون وقفا حقيقة بل هو إرصاد كما عله مما اه آنذا فلم يكن ما بجهل حال ششرائه حتی يحمل على الصحة 
فافهم ( قوله لمصلحة عنت ) كالوقات على امسج بغلافه على معين وأولاده فإنه لايصح وإن جعل آخره للفقراء 
كا أوضحه العلامة عبد الور بن الشحنة ط ( قوله وبؤجر ) لأن بيت المال معد لمصااح المسلمين فإذا أبده على 
مصرفه الشرعى يثاب لاسا إذا كان اف عليه أمراء الجور الذين يضرفونه فى غير مصرفه الشرعى » فيكون 
قد منع من يجىء «نهم يتصرف ذلك التصرف ذكره العلامة عبد الو ط ومفاده أنه إرصاد لأوتف حقيقة كا 
قدمئاه (قوله قلت الخ ) أصله ماف انلحانية لو أن سلطانا أذن لقوم أن يجعلوا أرضا من أرضى بلدة حوانيت 
موقوفة على لللمجد أو أمرهم أن يزيدوا ى مسجدهم قالوا إن كانت البلدة فتحت عنوة ينفذ لأنها تصير ملكا 
للغا نمم فيجوز أمر السلطان فيها » وإذا فحت صلحا تب على ملك ملاكها فلا ينفل أمره فيها اھ 2 

2 : ومفاد التعليل أن المراذ بالمفتوحة عنوة التى لم تقسم بين الغانمين إذ لوقسمت صارت ملكامم 
حتيقة فتأمل : 


مطلب ف إطلاق القاضى بيع الوتف للواقف أو لوارثئه 
ر فوله أطلقالقاضى ) أى أجاز طعن الوا ( قوله بيع الوقف ) أى کله أوبعضه کا أفی به المولى أبوالسعود 
لقال : إن لم يكن مسجلا وباعه برأى الماک يبطل وقفية ماباعه والباق على ماكان كا ثقله عنه المصنف ف المئح 
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غير المسجل لوارث الواتف فباع صح ) وکان حككا ببطلان الو تف لعدم تسجيله حتى لو باعه الواقف أو بعضه 
أو رجع عنه ووقفه لجهة أخرى » وحم بالثانى قبل الحسكم بلزوم الأول صح الثانى لوقوعه فى حل الاجتهاد 
كا حققه المصنف 


رقوله غير المسجل ) معنى قوم مجلا أى ممكوما يلزومه ,أن صار الازوم حادثة وقع التنازع قرا فحكم القاضى 
باللزوم بوجهه الشرعى رملى © وسمی مسجلا لآن امحکوم به يكنب فى سجل القاضی ( قوله وكان حكما ببطلان 
الوقف ) الضمير فى كان عائد إلى إطلاق القاضى وعبارة البزازية كان حكا بصحة بيم ااوقف اه والظاهر أن 
الحم )١(‏ ببطلان الوقف يكون بعد ببعه تأمل ( قولهكا حققه المصنف ) حيث ذكر أن هذا ليس مبنبا على قول 
الإمام فقط بعدم لزوم ااوقف قبل التسجيل » بل هو بح على قوه) أبضا لوقوعه فى فصل جتهد فيه کا صرح 
به فى البزازية » ويؤيده قول قاری“ الهداية إذا رجع الراقف عما وقفه قبل انکر بلزومه صح عنده لکن الفترى 
على خلافه وأنه يازم بلا حم ومع ذلك إذا قضى بصحة ارجوع قاض <اق صح ونفذ ذإذا وتفه ثا 
أخرى وحكم به حااكم صح وازموصار المعتير الثانى لتأيده بالحكم اه . وبه يندفع «اذكره العلامة قاعم ومن تبعه 
عدم النفاذ معللا بأنه قضاء بالمرجوح اه ولیس كذاك لما فى السراجية م نتصحيح أن ال 
الإطلاق » ثم بقول أ يوسف » ثم بقول محمد ثم بقول زفر » والحسن بن زياد » ولا بتخير 
وقول الإمام مصحح أيضا فقد جزم به بعض اعاب المتون : ولم يعولوا على غيره ورجحه اء 
مو لفاته » وإذاكان ف الألة قولان مصححان جو ز القضاء والإفتاء بأحدهما هذا حاصل ماذكره المصنف وفيه 
نظر . فإنكتب المذهب مطبقةعلى ترجيح قوف بلزومه بلاک وبأنه المذتى به وق الفتح :أنه التق كما رفعلى المفتى 
والقاغى العمل به وأما قوله جزم به بعض أصعاب المتون الخ ففيه أنهم ذكروا أولا قول الإمام ٠‏ لكون المتون 
«وضوعة لنقل هذهبه ثم ذكروا قول وفرعوا عليه: وأما قول السراجية إن ا مفتى يفتى بقول الإماغ على الإطلاق ٠‏ 
ولابتخير فذاك فى غير ماصرح آهل المذهب بترجيح خلافه ۽ ولذا قال إذالم يكن #تهدا » ولاشك أن آمل 
الاجتباد فى المذهب رنجحوا قوط » فعلينا اتباع ترجبحهم وللا کان عبفاكا رجحوا قولما فى المزارعة والحجر 
فثبت أن قوله مرجوح والقضاء با مرججوح غير حح . وأا ما أفتى به قارى* الهداية فقد أفتى نفسه جلاف وقال 
لكن الفتوى على قولما أنه لابشترط للزوءه شی* ما شرطه أبو حنيفة »> فعلى هذا الوقف هو الأول ومافعله ثاته! 
لااعتبار به إلا إن شرطه فى وقفه اه وعن هذا قال ف البحر : ولو قضى الحثى بصحة ببعه فحكه باطل لآنه 
لايصخ إلا بالصحيح المفتى به » فهو معزول بالنسبة إلى القول الضعيف ولذا قال فى القنية فالببع باطل ولوةفى 
القاضى. بصحته وقد أفتى به العلامة قاسم وأما ماأفتى بدقارى' الحداية من عة الهم ببيعه قبل الک بوقفه فحمول 
على أن القاضى مجتهد أو سبو منه اه فافهم . 

[ تنبيه ] صريح كلام القنية المذكور أن البيع باطل لافاسد قال المقدسى فی شرحه : وقد وقع فيه اختلاف 
وأفتى بعضن مشايخ العصر يفساده كرتب عليه ملك المشترى إياه والصحيح أنه باطل » وقد بينا ذلك فى رسال 
لما وقع الاحتلاف ف البلاد الرومية وأفتى مفتيها بدنربان الفساد إذا بيع ٠‏ لك ووتف صغفقة واحدة > وخالفه 
شيخنا:السيد الشر يف بى الدين الشبير بمعاول أمير وألف حاعة من المصريين رسائل فى ذلك حتى الشافعية كالشيخ 


تی بقول الإمام على 


)١(‏ ( ثول والظامر أن المكم الخ ) في أنه يقعضي اشتراط تقدم الدعوي والمنازءة والأمر ليس كذلك بل جرد الإذث كاف فى 
صحة البيع وإبطال الواقف اه , 
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وأفتى به تبعا لشيخه وقارى” الهداية والمنلا فى السعود : 
لکن مله فى النهر على القاضى المهتهد فراجعه ( ولو ) أطلق القاضى:البيع ( لغيره ) أى غير الوارث 
(لا) يضح ببعهلأنه إذا بطل عاد إلى ملك الوارث» وبيع «لك الغيرلايجوز درر يعنى بغيرطريقشرعى ماف العادية 
باع القع الوقف بأمر القاضى ورأيه جاز: /: 

قلت : وما المسجل لو انقطع ثبوته وأراد أولاد الواقف إبطاله فقال المفتى أبو السعود فى «عروضاته قد منع 
القضاة من استاع هذه الدعوى انتهى فليحفظ ( الوقف ىمرض موته كهبة فيه ) منالثلث مع القبض ( فإن خرج) 


ناصر الدين الطبلاوى » لما وقع بين قاضى القضاة تور الدين الطرابلدى وقاغى القضاة حي الدين ابن إلياس اه 
ر قوله وأفتى به ) أى المضئف ف فتاواه ( قوله تبعا لشيخه ) أى صاحب البحر فى فتاواه » وقد علمت أنه فبحره 
ماارتضاه ( قوله لكن له فى الہر ) أى تبعا للبحر کا علمت ومثل القاضى المحتهد من قاد نمدا براه أفاده.ح + 


مطلب بيع الوقف باطل لا فاسد 


مه ) يفيد أن إطلاق القاضى بيع ااوقف لغير اوارث حكم ببطلان الوقف > ويعود إلى ملاك 
غبر الوارث باطل » لأنه باع ملك الغيز لكن ينبغى أنيكون الببع صعيحا موقوفا على إجازة 
الوارث کا لايذنى ادح لكن ليس فى كلام الشارح ما يوجب البطلان » لأن قوله لايصح » وقوله : لايجوز 
لايفتضيه ولیس ف كلامه أبضا ما يقتضى بطلان الوقف جرد إطلاق القاضى بيعه لغير الوارث » وو : لأنه 
إذا بطل يعنى بعد البيع ( قوله لما فى العادية باع القم الخ ) ينبغى أن يكون هذا فى صورة الاستبدال اه ح وعليه 
فالمراد بالمسوغ الشرعى وجود شرائط الاستبدال وقيد بأمر القاضى لأن الاستبدال إذالم يشرطه الواقف لامجوز 
لغر الفاضى كنا مر : 


( قوله لاي 
الوارث غا 


مطاب فى الوتف إذا انقطع ثبو ته 
ر قوله وأما ا مسجل الخ ) ظاهره أنه ابل قول المنن غير المسجل » فيكون المراد به: الحكوم بلزومه وهذا 
لاشببة فى عدم صعة بيعه مالم يصل إلى حال يجوز استبداله » وأما لو انقطع ثبوته فى الحم اف : أن الأوقاف انى 
نقادم أمرها ومات شبودها فاكان ها رسوم فى دواوين القضاة » وهی فى أيديهم أجريت على رسومها الموجودة 
فى دواوينهم استحسانا إذا تنازع أهلها فما ومالم يكن لما رسوم فى دواوين النضاة القياس فما عند التنلزع أن من 
أثبت حقا حك له به اه وسيأنى نامه فى الفروع . 
مطلب الوقف فى مض الموت 
( قوله الوقف فى مرض موتهكهبة فيه ) أى فى »رض الموت أقول : إلا أنه إذا وآتف على بعض الورثة وم 
يجزه باقييم لايبطل أصله » وإنسا يبعال ماجعل من الغلة لبعض الورثة دون بعض : فيصرف على قدر موادم 
عن الواقف مادام الموقوف عايه حا » ثم يصرف بعد موته إلى من شرطه الواقف » لأله وصية ترجع إلى الفقراء 
وليس كوصية لواث ليبطل أصله بالرد نص عليه هلال رحمه الله تعالى فتذبه ذه الدقيقة شرنبلالية وقدامنا مام 
الكلام عليه عند قول المصنف أو بالوت ر قوله من الثلث مع القبض ) خبر ثان عن قوله الوقف » أومتعاق 
بمحذدوف وعبارة الدرر فيعتبر منالثلث ويشترط فيه مايشترط فيها من القبض والإفرازاه وأصله فى اللحالية حيث 
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لاوم 


الوقف ( من الثلث أو أجازه الوارث نفذ فى الكل وإلا بطل فى الزائد على الثاث ) ولو أجاز البعض جاز بقدره 
وبطل وقف راهن معسر ومريض مديون بمديط بمخلاف صميح او قبل الحجر 


قال فبا قال الشبيخ الإمام ابن الفضل : الوقف على ثلاثة أوجه إ٠‏ فى الصحة أو المرض » أوبعد الموتفالقبض 
والإفراز شرط نى الأول كالهية » دون الثالث » لأنه وصية وأما الثانى » فكالأول وإن كان يعتبر من الثاث كالبة 
فى امرض : وذكر الطحاوى أنه كالمضاف إلى مابعد اموت وذكر السرخسى أن الصحيح : أله كوقف الصحة 
حى لابمنع الإرث عند ألى حنيفة » ولایازم إلا أن يقول فى حیاتی وبعد مماتى اه ملخصا وبه عل أن المراد بالقبض 
قبض المتولى وهو مبنى على قول محمد باشتراط التسلم والإفراز كامر بيانه » وإن الحلاف فى كون وقف المرض 
كوقف الصحة أو كالاضاف إلى مابعد الموت مرته فى كونه لايلزم على قول الإءام » فإذا مات يورث عنه كوقف 
الصحة أو يلزم فلا يورث كالمضاف » وحيث »شى الشارح على ترجيح قول ألى يوسف بعدم اشتراط القبض 
كان الأول له حذف قوله مع القبض ولئلا بوهم أن المراد قبض الموقوف عليه ( قوله أو أجازه الوارث ) أى وإن 
لم رج من الثلث ( قوله وإلا بعال ) إلا أن يظهر له مال آخر إسعاف وخانية ( قرله ولو أجاز البعض ) 
الورثة جاز بقدره أى نفذ ما زاد على الثلث ماأجازه وبطل باق مازاد . وصورته : لوكان ماله تسعة ووة 
مرضه مبتة بومات عن ثلاثة أولاد فأجاز أحدهم نفذ فى واحد فيصح الوقف من أربعة 


سیاتی في كتاب الوصايا 
او أجاز البعض ورد البعض جاز على امجيز بقدر حصته وسیانی بیانه إن شاء الله تعالى ( قوله وبطل وقف راهن 
معسر ) فيه مساحة والمراد أنه سيبطل ففى الإسعاف وغيره : لووقف المرهون بعد تسليمه صح »وأجبره القاذى 
على دفع ماعليه إن کان موسرا وإنكان معسرا أبطل الوقف وباعه فيا عليه اه وكذا لو مات فإن عن وفاء عاد 
إلى الجهة وللا بيع وبطل الوقف كاف الفتح ( قوله ومريض مدبون بمحيط ) أى بدين يط بماله فإنه 
بباع وينقض الوقف بحر . ويأتى ترز الحبط وفى طعن الفواكه البدرية الدين انحيط بالتركةمائع من نفوذ الإعداق 
والإيقاف والوصية بالمال والحاباة فى عقود العوض فىمرض الموت إلا بإجازة الدائنين وكذا يمنع من انتفالالملك 
إلى الوزثة فيمنع تصرفهم إلا بالإجازة اه ( قوله مخلاف صميح ) أى وقف مديون صميح فإنه يصح ولو قصد 
به الممالطة » لأنه صادف ملكه كا فى أنفع الوسائل عن الذخيرة قال فى الفتح : وهو لازم لابنقضه أرباب الديون 
إذا كان قبل الحجر بالإنفاق لأنه لم يتعلق حقهم ف حال ته اه وبه أفتى فى اتلميرية من الببوع وذ کر أنه أفى به 
ابن نم وسيأنى فيه كلام عن المعروضات ( قوله لوقبل الحجر ) أما بعده فلا يصح وقدمنا أول الباب عند فوله 
وشرطه شرط سائر التبرعات عن الفتح أنه لو وقفه على نفسه » ثم على جهة لائنةطع ينبغى أن يصح على قول 
أنى يوسف المصححوعند الكل إذا حك به حا كر اه وتقدم هناك الكلام عليه . 

وحاصله : أن وقفه على نفسه ليس تبرعا )١(‏ بى أن عدم عة وقف الحجور إنما يظهر على قوله| بصحة 
حجر السفيه أما على قوله فلا لأنه لابرى صعة حجره فيب تصرفه نافذا وعن هذاحك بعض القضاةبصحة وقفه لأن 
القضناء بحجره لاير فع الحلاف لوقوع لحلاف فى نفس القضاء كا صرح به فى الهداية » فيصح الحكم بصحة 
تصرفه عند الإمام » فيصيح وقفه لكن الحم بازومه مشكل لأن الإمام وإن قال بصحة تصرفه لكنه لايقول بلزوم 
الوقف والقائل بلزومه لايقول بصحة تصرف الحجور فيصير الحكم بلزوم وقفه مركبا مز مذهبين هذا حاصل 


(1) ( قوله ليس تبرما ) أىوهو إنما يحجر عن التبرع قال ينا وفيه نظر فإنه وإن لإيكن متبرعا بالغلة لكنه تبرخ بما هو أمظم 
مہا وهو المين فحينتذ يكون رقفه باطلا على رأى مصحح الحجر اه . 
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فإن شرط وذاء دينه من غلته صح وإنلم يشرط يوفى من الفاضلٌ عن كفايته بلا سرف واو وقفه على غيزه فغلنه 
لمن جعله له نخاصة فتاوى ابن > 


ج . 


قات :"فيد مخبط لآن غير افع جور فى ثلث ءابنى بعد الدين لوله ورثة وإلا فنى كله » فلو باعها الماضى 
نم ظهر مال شرى به أرض بدها وتمامه فى الإسعاف فى باب وقف المزيض وق الوهبانية : 
وإن وقف المرهون فافتكه يجز فإن مات عن عين تی لا يغير 
أى وإلا فيبطل أو للعلة بهل فليتأمل > 
قلت : لكن فى معروضات المفتى أنى السعود سثل من وقف على أولاده وهرب من الديون هل ياح : 


٠اذكره‏ ف أنفع الوسائل وأجاب عنه بأنه فى هنية المفنى جوز الك الملفق » وقدمنا مافيه عند الكلام على وقف 
المشاع )١(‏ ( قوله فل شرط وفاء دينه ) أى وقفه على نفسه وشرط وفاء دينه منه كا فى فتاوى ابن نجم وحذفه 
الدارح استغنا الةابل وهو قوله ولو وتفه على غيره اه ح ( قوله يوف من الفاضل غن كفايته ) أىإذا فضل *ن 
غلة الوقف شى“ عن قوته فالغرماء أن يأخذوا منه لأن الغلة بقيت على ملكه ذخيرة ( قوله لوله ورثة ) أى وام 
يجيزوا فقوله وإلا أى وإن م يكن له ورثة أوكان وأجازوا اهح ر قوله فلو باعها القاضى ) أى فى صورة 
الحبط اح ( قوله أى وإلا فيبطل ) بالبناء للمجهول وهذا تصر يح بالمفهوم : أى وإن ٤ت‏ عن ماليى بماعليه 
من الددين » فإن الوقف بغر أى يبطله القاضى » ويبيعه للدبن قال الشرنبلالى فى شرح الوهبائية : وهلا يخالف 
عت العبد الرهن لايباع ۽ ويسعى ف الدين إن ميزه على قبمته » ولا يبعال العتق . ويحث فاضل فقا : يأبغى أن 
لاببطل الوقف وبؤخذ من غلته لوفاء الدين كسعاية العبد إذا لم يقدر بزمن : والجامع بينهما التحر بر فإن الوقف 
عرب عن البيع وتعلق <ق الخير يقضى ن ريع ه كسعاية العبد بل إنه أمكن إذ قد يموت العبد قبل أداء السعاية 
والعقار باق رعابة المصلحة فليتأء ل اه ماى شرح الوهبانية : 

قات : وفيه نظ رلظهور الفرق بين الوقف والعبد» فإن العتق عقد لازم واستهلاك للرهن ءن كل وجه بحلاف 
الوقف » فإنه حبس العين على »لك الواقف والتصدق بالمنفعة عند الإمام » وطذا دوم الثواب بدوامه لبقائه على 
اكه » وتد وقع الملاف فى عوده إلى ملك الواقف بعد خحرابه . وفى جواز ببعه إذا أطلقه القاضى للواقف أو 
وارئه کا مر لاف العبد بعد العنق فإنه لاخلاف فى عدم عوده إل الملك فلذا كان الوقف موقوفا على الفكاك 
فإذا افتكه نفد . وإن ل يفتكه حتى مات وترك مالا فإنه يفتك منه 2 وإن ليترك مالا يبطل لتعذر الفكاك ه نالعين 
بدوله والمنفعة كالكسب خارجة عن الرهن » فإن الذى كان للمرتبن فيه حق الحبس إنما هو العين » وأما العبد 
فل يكن رده بعد الع إلى الاك وجه فلذا يستسعى ولأن التق ن أول الأمر صدر منجز ‏ 
الوقف هذا ماظهر لى ( قوله أو للغلة مهل ) حكاية قول آخر فليست أوفيه للتخيير » لکن عامت أن هذا الول 
يدث غيز منقول › وأنه قياس مع الفارق فهو غبر تول ( قوله فلت لكن البغ) استدراك على قوله صمب امح 
والأقرب أنه استدراك على »الى الوهبانية نه فى ذعناه ایشا د 


ا د" د 
)١(‏ (قوله على رقف المشاع ) حاسل ما تقهم إن التلفيق اله؛وح إنما هو اللفيق بون مذهبين أجنبيين فينئذ لا يكون هذا الك 
باطلا غصوسا رته قبل آن كل ول للصاحبين عروى عن الإمام اه رعل هذا ما فى المنية . 
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ذأجاب : لايصح ولايازم والقضاة منوعون من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ماشغل بالدين انتهى فليحفظ 
ر الوقف ) على ثلائة أوجه ( 1.1 للفقراء أوللأغنياء ثم الفقراء أويستوى فيه الفريقان كرباطوخان ومقابروسقابات 
وقناطر ونحوذلك ) كساجد وطواجين وطست لاحتياج الكل لذلك مخلاف الأدوبة فلم يجز لغى بلا تعمم أوتنصيص 
فيدخل الأغنياءتبعا الفقراءقنية: [ فرع ] أقر بوقف صحیح (۱) وبأنه أخرجه »ن بده ووارثئه بعلم خلافه جاز الوقف 
ولاتسمع دعوى وارثه قضاء درر وف الوهبانية : 

وتبطل أوقاف اءرىء بارتداده 


ءطب فى وقف الراهن وا لمر يض المد.بوث 

ر قولهفاجاب لابصح ولابازم الخ ) هذا مخالف لصريح الأنقول كاقدمناه عن الذخيرة والفتح إلا أن مخ ص 
بالمريض المديون وعبارة الفتاوى الامماعلية لاينفذ القاضى هذا الوقف ويجبر الواقف على ببعه ووفاء دينه والقضاة 
منوعون عن تنفيذه کا أفاده المولى أبو السعود اه وهذا التعبيز أظهر وحاصله أن القاضى إذا منعه السلطان عن 
امك به کان حکه باطلا لأندوكيل عنه» وقد نهاه الموكل صيانة لأءوال الناس » ويكون جبره على ببعه هن قبيل 
إظلاق القاذى بيع وتف إبسجل وقد مر الكلام فيه ويتبغى ترجيح بطلان الوقف بذاك للضرورة (قوله أوللأغنياء 
ثم الفقراء) أما للأغنياء فقط فلم يجزء لأنه ليس بقربة كامر أول الباب (قوله كساجد الخ) وكذا مصاحف ساجد 
وكتب مدارس کا هو ظاهر هامر عند قوله ومنقول فيه تعامل ( قوله لاحنياج الكل لذلك ) أى لانزول فى انلنان 
والشرب منالسقاية الخ زاد فالهداية أن الفارق بين الموقوف للغلة » وبين هذا هوالعرف فإن أهل العرف يريدون 
بذلك في الغلة للفقراء وق غير ها النسوية بيهم وبين الأغنياء (قول مخلاف الأدوية) أى الموقوفة ف النيارخحانة فإن الحاجة 
إبيا دون الحاجة إلى السقاية » فإن العطشان لوترك شرب الماء يأثم » ولوئرك المريض التداوى لايأئم أفاده ج 
عن المنح ( قوله فيدخل الأغنباء تبعا ) هذا فى التعمم أماف التنصيص فهم مقصودون اه ح (قوله وبأنه أخرجه 
من بده ) أى سلمه إلى المتولى على قول محمد بأن ذلك شرط » وقوله صميح يغنى عنه » لأن صعة ااوقف باستيفاء 
شروطه ( قوله ووارئه بعلم خلافه ) أى أنه لم يقفه ولم خرجه من يده درر ( قوله قضاء ) أما فى الديانة فتسمع 
دعواه يعنى يسوغ له السعى فى إبطاله » وأخذه لنفسه حيث عم أن إقرار »وره كاذب ف نفس الأمر وأنه باق 
على ملكه » لأن الحكم يجوازه كسا هو بناء على ماأقر به لاعلى نفس الأمر . 


مطاب فى وتف المرتد 


ر قوله وتبطل أوقاف اءرى“ بارتداده الخ ) لا محل لذكره هنا » ومحله أول الباب » وقد ذكره هناك 
عن الفتح : 
وحاصله مسألتان: إحداهيا: لو وقف » ثم ارتد والعياذ بالله تعالى بطل وقفه »وإن عاد إلى الإسلام » مالإيعد 
وتفه بعد عوده بوط عله بالردة ونظر فيه ابن الشحنة فى شرحه بأن الحبوط فى إبطال الثواب » لا فبا تعلق به 
<ن الفقراء » وأجاب.الشرلبلالى فى شرحه بمافى الإسعاف » من أنه لما جعل آخره امسا کین وذلك قربة 
قبطل اه . 


. قرل الشارح أقر بوقف سحيم ) برفع صميح فاعل أقر لإخراج المريض فإن وقفه [أما ينفذ من العلث اه‎ ( )١( 
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فحال ارتداد مُنه لا وقف أجدر‎ NT 
فصل يراعى شرط الواقف فىإجارته‎ 

فلم زد القم بل القاضى لأن له ولاية النظرلةقير وغائب وميت ( فلو أهمل الواقف مده قبل تطلق ) الزيادة 
لم ر وتیل تقد بسنة) نطلا( وب ) أى بلمنة (يفتى ف الدار ثلاث منين فى الأرض ) 1 

قلت : وهذا الجواب غير لاق للسؤال وإنها ذكره فى الإسعاف جوابا عن سؤال آخر »وهو أنه إذا وقفه 
على قوم بأعبانهم لم يكن قربة فأجاب بما ذكر 2 

فا جواب ال حيح: أن الوقف على الفقراء قربة باقية إلى حالالردة والردة تبطل القربة النى قارننها كا لو ارئد 
فى حال صلاته أو صوعه :لاف .اإذا ارتد بعد د.لاته أو صيامه » فإنه لايبطلنفس الفعل » بل ثوابه فقطوأماحق 
الفقراء » فإئما هو نى الصدقة فقط :فإذا بطل التصدق الذى هو مءنى الوقف بطل <قهم ضمنا وإنكان لايمكن 
إبطاله قصدا كا ,بطل فى خراب الوقف وخروجه عن المنفعة هذا ماظهر لى فافهم 7 

الثائية : لو وقف فى حال ردثه فهو .وقوف عند الإمام » فإن عاد إلى ,الإسلام صح وإلا بأن مات أو قشل 
على ردئه أو حك بلحافه بطل ءولا رواية أيه عن أنى يوسف » وعند محمد يجوز منه مايجوز من القوم الذين انتقل 
إلى ديهم ويصح رقف المرندة لأنما لا نقتل إلا أن يكون على حج أو عدرة ونحوذلك فلايجوز كا فى شرح الوهبائية 
ماخصا (قوله فحال ارنداد) »نوب على الظرفية متعلق باسم لا وأجد ر أى أحق خبرها » والمعنى لايكون الوقف 
حال الردةأحق بالبطلان من الوقف قبلها بل ذاك أحى بالبطلان لعدم توقفه هذا ماظهرلىفافهم والله سبحائه أعلمة 

فصل 

هذا الفصل مشتمل على بيان أحكام إجارة الوقف وغصبه والشهادة عليه والدعوى به »والتولى عليهو»ابأ 
ذلك وزاد فيه الشارحفروعا مهمةوفوائد جمة ( قولهبراعى شرطااواقف إجارته )ی وغيرهاا سباق فالفروع 
من أن شرط الواقف كنص الشارح کا سبأنی بیانه إلا فى عسائل تقد ت ر قوله فلم بزد القم الخ ) يعنى إذا شررط 
ارقف أن لاجر أكثر من سنة » واناس لابرغبون فى استنجارها وكانت إجارته! أكثر من سئة فع للفقراء ٠‏ 


فليس القم بؤجرها أكثر من سنة بل برفع الأمر للقاضى » حتى بؤجرها ء لأن له ولاية أنظرافقراء والغائب 
والميت » وإن لم يشترط الوا ذلك بلا إذن القاضى كا فى المنح عن انحانية » ولو استثى فقال لا تؤجر 


أكثر من سنة إلا إذا كان أنقع ا ذلك إذا رآه خيرا بلا إذن القاضى إسعاف ( قوله لفقير ) أى نيا 
إذاكان الوقف على الفقراء : ومثله الوقفعلى المسجد » ركذا الوقف على أولاد الواقف لأن منهم الفقير والغائب 
بل ومن لم يلق عند الإجارة ( قوله وغائب وميت)فإنه ينظ النقطة ومال الفقود ومال امیت إل أذيظهر لهوارث 
أو وصى ( قوله وقيل تقید بسنة ) لأن المدة إذا طالت تؤدى إلى إبطال الوقف » فإن مئ رآہ يتصرف بها تصرف 
اللاك على طول الزمان يظنه مالكا إسعاف ( قوله طلقا )أى فالدار والأرض ح ر قوله وبثلاث سنين ف الأرض) 
أى إذاكان لايتمكن المستأجر »ن الزراعة فما إلافى اثلاث كا قيده أضنف تبعا للدرر حيث قال يع أن الأرض 
إن كانت مما تررع فى كل سنتين رة أو فی کل ثلاث كان له أن يؤجرها مدة يتمكن فيها من الزراعة اهء وله 
فى الإسعاف وكذا ف اللحائية لکن ذكر فيها بعد ذلك قوله وع الإمامأنى حفص البخارى أنه كان يمير إجارة الضياع 
ثلاث سنين » فإن آتج رأكثر اختلفوا فيه وأكثر مشاببيخ باخ لاوز وقال غد م برقع الأمر إلى القاضى حت يبطله 
وبه أذ الفقبه أبو ليث اه وظاهرهجواز الثلاث بلا تفديل تأمل وأن عختارالفقيه جواز الأكثرء ولكن للقاضى 
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إلا إذاكانت المصلحة يلاف ذلك وهذا ما يختلف زمانا وموضعا وف البزازية: لو احتيج لذلك يعقدعقودا فیگون 
العقد الأول لازما لأله ناجز والثانى لا لله مضاف . 


إبطالها أى إذا كان أنفع للوقف » ثم رأيت الشرنبلالى اعترض على الدرر بأنه أخرج المنن عن ظاهره والفتوى على 
إطلاق المثن كا أطلقه شارح المجمع > وهو قول الإمام أنى حفص الكبير اه . 

واعلم أن المسسألة فيها ثمانية أقوال ذكرها العلامة قنالى زاده ىرسالته أحدها : قول المتقدمين عدم تقديرالإجارة 
دة ورجحه فى أنفع الوسائل » والمفتى به ماذكره المصنف خوفا من ضياع الوق ت كا علمت( قوله إلا إذاكانت 
المصلحة بخلاف ذلك ) هذا أحد الأقوال العائية» وهو ماذكره الصدرالشهيد من أن الختارآنه لايجوز فى الدو رأ كثر 
من سنة إلا إذاكانت المصلحة فى الجوازء وف الضياع يجوز إلى ثلاث سنين إلا إذا كانت المصلحة فى عدم الجواز 
وهذا أمر تلف باختلاف المواضع واختلاف الزماناه وعزاالمصنف إل أتفع الوسائل وأشارالشارح إل أن لايغاااف 
مافى المنن»لآن أصل عدول المتأخدرين عن قول المتقدمين بعدم التوقيت إلىالتوقيتإنما هو بسبب انلوف على ااوقف 
فإذا كانت المصلحة الزيادة أو النقص اتبعت » وهو توفيق حسن . 

ومن فروع ذلك مائ الإسعاف : دار لرجل فا وضع وقف بمقدار بيت واحد » ولیس فى بد المثولى'شى* 
من غلة الوقف وأراد صاجب الدار استئجارها مدة طويلة قالوا إن كان لذلك الموضع مسلك إلى الطريق الأعظم 
لايجوز له أن يؤجره مدة طويلة لأن فيه إبطال الوقف وإن لم يكن له مسلك جاز اه وفى فتاوى قارى* امداية 
إذالم تحصل عمارة الوقف إلا بذلك برفع الأمر للحاكم ليؤجره أكثر اه أى إذا احقيج إلى عمارته من أجرنه بؤجره 
الحا م مدة طويلة بقدر مايعمر به . 

[ تنبيه ] محل ماذكر من التقيبد ما إذا كان المؤجر غير الواقف ا فى القنية آجر الواقف عشر سنين ثم مات 
بعد خس وانتقل إلى مصرف آخر انتقضت الإجارة )١(‏ ويرجع بما ب فى تركة المبت اه تأمل : 

مطاب أرض البقم وأرض بیت امال فى م أرض ااوتف 

ثم إن أرض الیتم ف حكم أرض الوق ف کا ذكره فى الجوهرة » وأقى به صاحب البحر والمصنف كذا أرض 
بيت امال كا أفتى به ف الخيرية وقال منكتاب الدعوى إنأراضى بيت المال جرت علىرقبتها أحكام الوقوف المؤبدة 
ر قوله لو احتيج لذلك ) أى الإيجار إلى مدة زائدة عن التقدير المذكور أى بأنلم تحصل عمارة الوقف إلا بذاك 
کا ذكرناه آنفا عن قارى" الحداية : ( قوله يعقد عقودا ) أى عقودا مترادفة كل عقد سنة بكذا خانية والظاهرآن 
هذا ف الدا رأماق الأرض فيص ح كل عقدثلاث سنين : وصورة ذلك أن يقول :آجرتكالدارالفلانية سنةنسع وأربعين 
بكذا وآجرتك إياهاسنة مسين بكذ! وآجرتك إياها سنة إحدى وخسين بكذ! وعكذا إلى تمام المدة > 

مطلب ف ازوم الأجرة المضافة تصحيحان 

(قوله والثانىلا) أى لايكولازما وأراد بالثاىماعدا العقدالأول ؛لأنجيع ماعداهمضاف لكن ةالقاضيخان 

وذكر شمس الأثمة السرخسى : أن الإجارة المضافة تكونلازمة فى إحدى الروايتين وهوااصجيح» وأيضا اعترض 


)١(‏ (قوله انتفضت الإجارة اقخ) هذا خلاف الممتمد والأصح عدم انتقاضها فى الوقت بموث الؤجر ولو هو الواقف ام 
( 1ه - حائية ابن مابدين - 4 ) 
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قات: لکن قال أبو جعفر الفتوى على إبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود ذكرهالكرمانى فى الباب التاسع عشر 
وأقره قدری‌آفندی وسيجىء ف الإجارة ( وبؤجر ) بأجر (الثل) ف (لا) جوز( بالأقل) __ . 
قاضيخان قولم إن احتاج القم إلى تعجيل الأجرةيعقد عقودامترادفة بأنهم أجمعوا علىأن الأجرة لانملك ف الإجارة 

ضافة بإشتراط التعجيل : أى فيكون للمستأجر الرجوع بعاعجله من الأجرة فلا يكون هذا العتدمفيدا لك نأجاب 

العلامةقنالى زادةبأن رواية عدم لزوم الإجار ةالمضافة مصححة أيضا وبأنقاضيخان نفسهأجاب ف كتاب الإجارات 
عن الثانى بقوله : لكن يجاب عنه بأن ملك الأجرة عند التعجيل فيه روايتان : فيؤخف برواية الماك هنا للحاجة ٠‏ 
وهذا ناف دعواه الإجماع هنا : 

قلت :وقد ذكر الشارح فى أواخركتاب الإجارة أن رواية عدم الازوم تأيدت بأن عايها الفتوى: أى فتكون 
أصح التصحيحين لأن لفظ الفتوى فى التصحيح أقوى » لكن أنت خبير بأن رواية عدماللزومهنا لاننفع لأنهيئبت 

1 فبرجع ما عمجله من الأجرة وإن قلنا إنها تملك بالتعجيل فينبغى )١(‏ هناترجيسح رواية الازوملاحاجة 
نظير ماقاله قاضيخان فى روابة اللاك . ١‏ 

مطلى ف الإجارة الطويلة بعقود 

ر قوله الفتوىعلى إبطال الإجارة الطويلةواو بعقود ) أى لنحقق الحذور المار فيهاء وهو أن طول المدة يؤدى 
إلى إبطال الوقف كدا فى الذخيرة : 

قلت : دكن الكلام هنا عند الحاجة فإذا اضطر إلى ذلك لحاجة عمارة الوقف بتعجيل أجرة سئين «ستقباة 
يزول الذور الموهوم عند وجود الضرر المتحقق فالظاهر تخضصيص بطلان هذه الإجارة ما عدا هذه الصورة 
وهو جعلها حيلة لنطويل المدة فتدبر : ثم رأيت ط نقل عن المندية أن بعض الصكاكين أرادوا بهذه الإجارة 
إبقاء الوقف فى يد المستأجر أكثر من سنة فقال الفقيه أبو جعفر : إنا نبطلها صيانة للوقف وعليه الفتوى كذا 
فى المضمرات اه ملخصا وأنت خبير بأن هذا دليل على ماقلنا من أن إبطالها عند عدم الحاجة فلا يئاسب 
ذكره هنا فافهم . 

معالب لابصح إيجار الوقف بأقل من أجرة المثل إلا عن ضرورة 


(قوله فلا يجوز بالأفل ) أى لايصح إذا كان بغہن فاحش كا يأتى قال فى جامع الفصواين إلا عن ضرورة 
وق فتاوى الحانوق شرط إجارة الوقف بدون أجرة المثل إذا نابته نائبة أو كان دين اه 


مطل ف استئحار الدار لرصد بدون أجرة المثل 


قات : ويؤخذ ءنه وما عزاه للأشباه جواز إجارة الدار التى عليها مرصد بدون أجرة المثل » ووجه ذلك : 
أن المرصد دين على الوة المستأجر لعمارة الدارامدم مال حاصل فالوقف فإذا زادت أجرة مثلها بهذه المارة 


۱ ( قرله فینبفی الخ ) فيه أنه لا حاجة حينئذ التعداد العقود بل يكثى عقد فقد وجد المناور فى كل من الروايتين قال شيشنا 
ومكن أن عار رواية عدم اللزوم ولا تسل قول المحشى إن لا تنفع لأنه إذا فسخ المستأجر بمه سرف الناظر ماأخذه منه يكون ماله دهنا , 
عل الرقف يأعذه عند حصرل غلة فهنا قه وجد فسخ ومع ذلك ته حصلت النضمة الرقف لى الجسلة آم . 


:ا 
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واو هو المستحق قارىء المداية إلا بتقصان يسير أو إذا م برغب فيه إلا بأقل أشباه (فلو رخص أجره ) بعد العقاد 
( لا يفسخ العقد ) للزوم الضرر (ولو ازاد) اجره ( على أجر مثله 


اتی صارت للوقف لاتازمه الزيادة لأنه إذا أراد الناظر إيجار هذه الدار لمن يدقع اك ارط لماه الأبزضى 
باستتجارها بأجرة مثلها الآن لكن أقتى فى اللميرية بلزوم الأجرةالزائدة ولعله حمول على ماإذا كان فى الوقف ءال 
وأراد الناظر دفع المرصد منه فحينئذ لاشك فى زوم الزيادة فتأمل( قوله ولوهو المسندق ) امبر راجع للمؤجر 
وعبارة قارى* الهداية منثل عن مستحق لوقف عليه هو ناظره آجره بدون أجرة الملل هل يصح ذلك ؛ فأجاب : 
لاوز ذلك وإنتكان هو المستحق لما يصل إليه (1) من الضرر للوق بالأجرة اه أى لا<هال موته : فيضر يمن 
بعده من المستحقين » وربما بتضرر الوقف أيف | الآن إذا كان محتاجا للتعمير وأما ٠ايوجد‏ فى بعض نسخ الشرح 
من قوله لجواز أن بموت قبل انقضاء المدة وتفسخ هذه الإجارة اه فهو غير ظادرلأنما لاتفسيخ بوت الناظر على 
أن الضرر إنما هوف إِْقَائها بالأجرة القليلة لافى فسخها لأا إذا فسخت تؤجر بأجر المثل فلا ينضرر أحد تأءل » 
ولايجوز إرجاع الضمير فى قوله ولو هو المستحق إلى المستأجر إذ الظاهر أنه لاضرر فيه على أحد بعده لاتفساخوا 
بعوته فافهم ( قر له إلا بنقصان يسير ) هو مايتغاين الناس فبه إسعاف أى مايقبلونه ولا يعدونه غبنا . 
مطاب ليس للناظر الابقالة 

ر قوله لايفسح لعقد ) أى لوطلب المستأجر فسخه لايجببه الناظر للزوم الضرر على الوقف قال ف الفتح : وليس ا 

الإفالة إلا إن كانت أصلح للوقف . 
مطل فيا زاد أجر الثل بمد المقد 

ر قولة واو زاد أجره ) أى'بعد العقد على أجرمثله أى الذى كان وقت العقدوقيد فى الحاوى القدسى الزيادة 
بالفاحشة قال فى البحر » وهو يدل على عدم نقضما باليسيرة ولعل المراد بالفاحشة مالا يتغاين الناس فيرا "كا مر 
فى طرف النقصان» والواحد فى العشرة يتغابن الناس فيه كما ذكروه فى كتاب الوكالة » وهذا قد حسن يجب حفظه 
فإذاكانتأجرة دا رعشرة مثلا وزاد أجرمئلهاواحدا فإنها لانتقض کا لو آاجرها المتولى بنسعة فإنها لاتنقض بخلاف 
الدرهمين في الطرفين اه . 

قلت : لکن نقل البيرى وغيره عن الماوى الحصيرى أن الزيادة الفاحشة دار ها نصف ١‏ آجر به أولا اھ 
وأنت خبير بأنهذا برد ماثه فى البحر . نعم أىإجارات الخيرية مايفيد أن المراد بها قدر الخمس ؛ وهو عينم اماه 
فى البحر وى اللحلاصة إن آجره التو بأجر مثله أو بقدر مايتغابن الناس فيه» فإله لاننفسغ الإجارة وإن جاء آخخر 
وزاد فى الأجرة درّهمين فى عشرة فهو يسير حى او آجر بثمالية وأجر مثله عشرة لانتفسخ اه فهذا صريح فى أن 
الحمس قليل ف طرق الز ان» فلا تنفسخ به الإجارة لمكن فى وكالة الببحرعن السراجأن مايتغابن الناس فيه 
٠‏ نصف العش أو أقل فلو أكثر فلا ثم نقل بعده تفصيلا وهوأن مايتغابن الناس فيه ى الع وض :ص ف العشر وف الحيوان 
العشر وف العقار اللحمس » وءاخرج عنه فهو ما لايتغابن فيه » ووجهه كثرة التصرف ف العروض وقاته فالعقار 
وتوسطه فى الحيوان وكثرة الغين لقلة التتصرف فهذا يؤيد محث البحر هنا > وعليه عمل الناس اليوم . وانظر ماف 


00 ( قرله لما يمال إايه الخ ) أى إل المستحق لسكن لا بال الأول نى اللؤجر بل بممى المسعحق الآقى قفيه استخفام ام م 
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قيل يعقد ثاليا به على الأصح ) ف الأشباه ولو زاد أجر مثله فى نفسه بلا زيادة أحد فللمتولى فسخها به يفتى 
ومام يفسخ فله المسمى ( وقبل لا) يعقد به ثاليا (كزيادة ) واحد ( تعنتا) فإنها لانعتبر ؛وسيجىءف الإجارة 
ر والمستاجر الأول أولى منغيرهإذا قبل الزيادة والموقوف عليه الغلة ) أو السكنى 


جامع الفصولين آخر الفصل السابع والعشرين » فإنه نقل التفصيل ثم قال وقيل مالا يدخل تحت تقوم المقومين 
ما لبس له قيمة معلومة » فلو علمت كفحم شراه بيسير الغين لاينفذ على الموكل وبه يفى » ونقل انير الرمل 
فى حاشيتة عليه عن البحز والمنح وغيرهما أن الأخير هو الصحيح . 

قلت : والظاهر أن القول بالتفصيل بيان لهذا القول تأمل > 

[ تنبيه ] حرر فى البحر أن طريق عل القاضى بالزيادة .أن يجتمع رجلان من أهل البصر والأمانة فيؤخذ 
بقولدما مما عند محمد وعندهما قول الواحد يكنى اه ( قوله قيل يعقد ثاليا ) أى مع المستأجر الأول كا نبه عليه 
بعده وقوله به أى بأجر المثل » والمراد أنه بجدد العقد بالأجرة الزائدة » والظاهر أن قبول المستأجر الزيادة يكى 
عن ديد العقد ( قوله فى الأشباه الخ ) هو عين ماف المتن لكنه نقله لأمور سكت عنما ان : أوها : أنه ليس 
المراد بالزيادة مايشمل زيادة تعنت : أى إضرار من واحد أوائنين فإنها غيز مقبولة بل المراد أن تزيد فى نفسها 
عند الكل کا صرح به الاسبيجابى » وأفاد أن الزيادة من نفس الوقف لامن عمارة المستأجر بماله لنفسه كافى 
الأرض النحتكرة لأجل العمارة كا مر قبل الفصضّل + ثانيها : التصحيح بأنه به يفقى فإنه أقوى . الما : أنه 
لاينفسخ العقد بمجرد الزيادة بل يفسخه المتولى كا حرره ف أنفع الوسائل وقال فإن امتنع يفسخه القاضى ٠‏ 
رابعها : أنه قبل الفسخ لابجب إلا المسمى وإنما تحب الزيادة بعده ( قوله وقيل لايعقد به ثانيا ) أى لايفسيخ 
ولابعقد بناء على أن أجر المثل يعتبر وقت العقدء وهذا رواية فتاوى #رقند » وعليبا مثى فالنجئيس لصاحب 
الداية والإسعاف والأولى رواية شرح الطحاوى بناء على أن الإجارة تنعقد شيئا فشيثا والوقف يجب له النظر م 
(قوله والمستأجر الأول أول الخ ) تقبيد لقوله يعقد ثائبا والمراد إذا كان مستأجرا إجارة صميحة وإلا فلا 
حق له وتقبل الزيادة ويخرج كنا فى البحر » وقوله : إذا قبل الزيادة أى الزيادة المعتبرة عند الكل كا مر بيائها : 
فإن فبلها فهو الأحى وإلا آجرها من الثانى إذا كانت الأرض خالية من الرراعة » وإلا وجبت الزيادة على 
المستأجر الأول من وقتها إلى أن يستحصد الزرع » لأن شغلها بملكه بمنع ن صحة إيجارها لغيره فإذا انتحصد 
فسخ وأجر من غيره » وكذا لو کان بنى فيها أو غرس » لكن هنا يبق إلى انتباء العقد لأنه لانهاية «علومة لابناء 
والغراس بملاف الزرع فإذا انتبى العقد فقد مر بيانه قبل الفصل فقوله : وأما حكر الزيادة فى الأرض الممتكرةاليع 
وقدمنا أن المناسب ذكرها هنا . 


مطلب مهم فى معنى قوم المستأجر الأول أولى 


[ تنبيه] قد عم ما قررناه أن قوهم إن المستاجر الأول أولى إنما هو فيا إذا زادت أجرة الل ف أثناء دة ' 
قبل فراغ أجرته وقد قبل الزيادة » أما إذا فرغت مدته » فليس بأولى إلا إذا كان له فما جق القرار » وهو المسمى 
بالكردار على ماقدمناه ميسوطا فى مسألة الأرض المتكرة من أن له الاشتبقاء بأجرة المثل دفعا الضرر عنه 2 مع 
عدم الضرر على الوقف وأن هذا مستنى من إطلاق عبارات المنون والشروح المفيدة لوجوب القلع والتسلم بعد 
مضى مدة الإجارة فهذا وجه كوه أحق بالاستتجار مق غيره » وأما وجهه فى مسألة زبادة أجرة امكل فى ناء 
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و 
ر لابملك الإجارة ) ولا الدعوى لو غضب منه الوقف 


المدة » فهو أن مدة إجارته قائمة لم تنقض ء: وقد عرض ف أثناءئها مايسوغ الفسيخ وهو الزيادة العارضة » فإذا 
قبلها ورضى بدفعها كان أولى من غيره لزوال ذلك المسوغ فى أثناء مدته » فلا يسوغ فسخها وإيجارها لغيره » 
بل تؤجر منه بالزيادة المذكورة إلى تمام مدته ثم يؤجرها ناظر الوقف لمن أراد وإن قبل المستأجر الأول الزيادة 
لزوال علة الأحقية وهى بقاء مدة إجارته إلا إذا كان له فيها حتى القرار فهو أحق من غيزه » ولو بعد تمام اللدة 
هذه العلة الأخرى كا علمت . وبهذا ظهر أن المستأجر لأرض الوقف ونوها من حانوت أودار » إذا لم يكن له 
فا حق القرار المسمى بالكردار لايكون أحق بالاستشجار بعد فراغ مدة اسنئجاره » سواء زادت أجرة الال 
أولا ء وسواء قبل الزيادة أولا خلافا لما يفهمه أهل زماننا من أنه أحق من غيره «طاقا » ويسموله ذااليد 
ويقولون : إنه متى قبل الزيادة العارضة لاتؤجر لغيره ويحكون بذلك ويفتون به مع كونه مخالفا لما أطبقت 
.عليه كتب المذهب من متون وشروخ وفتاوى بل «ستندهم إطلاق عبارة المصنف هنا » وهو باطل قظعا ا 
علمت من أنه مصور فى زيادة أجرة المثل قبلانتباء مدة )١(‏ الإجارة كنا هوصريح عباراتهم ءوم يقل أحد بإطلاقه 
ولايخنى مع ذلك مافيه من الفساد وضياع الأوقاف حيث لزم من إبقاء أرض الوقف بيد مستأجرواحد مدة مدديدة 
تؤديه إلى دعوى تملكها » مع أنهم منعوا من تطويل مدة الإجارة خوفا من ذلك "كما علمته » وهذا شخلاصة 
ماذكرته فى رسالتى المسماة بتحرير العبارة فيمن هو أولى بالإجارة » وعراجعتمها بظهر اك العجب العجاب ونقف 
على حقيقة الصواب والحمد لله انعم الوهاب . 
مطاب الموقوف عليه لاعالك الإجارة 

(قرله لاتملك الإجارة ) لأنه يملك المنافع بلا بدل فلم يملك تمليكها يبدل وهو الإجارة وإلالملاك أكثر ما 
ملك (۲) لاف الإعارة ط ر قوله ولاالدعوى لو غصب منه الوقف ) ظاهره أنه لابملاك دعوى العين فقط + 
مع أن دعوى الغلة كذلك فى جامع الفصواين : ادعى الموقوف عليه أنه وقف عايه لو ادعاه بإذن القافى يح 
وفاقا » وبغير إذنه فيه روايتان والأصح : أنه لايصح » لن له حفا ی الغلة لاغير » فلا يكون خهما فى ثىء 
آخر ولوكان الموقوف عليه جماعة فادعى أحدهم أنه وقف بغير إذن القاضى لايصح رواية واحدة ؛ ومستعدق 
غلة الوقف لابملك دعوى غلة الوقف وإنما بملكه المتولى اه . 

مطلب فى دعوى الموقوف عليه 

فأفاد أن دعوى الموقوف عليه فى الغلة كدعوى عين الوقف + لكن تعليله للأصح بأن له حقا فى الغلة لاغير 
يفيد صعة دعواه بها » وقد يجاب بأن عدم “ماع دعواه ف الغلة إذا كان الموقوف عابم جماعة بخلاف ماإذ كان 
واحدا : وادعى بها لأله بريد إثبات حقه فقط » ويؤيده قوله بعد مامر » ولو کان ااوقف على رجل معين قيل 


(1) ( قرله فى زيادة أجرة المثل قبل انتهاء مدة الخ ) قال شيخنا لكن رأيت فى بعض شروح الأشباه ما نمه يمرض المؤجر 
الزيادة بعد تمام المدة على المستأجرالأول فإن قبلها وإلا أجر من غيره ومع ذلك لو أجر اخيره بدون عرض صح اه . لهذا يزيد 
ما عليه العمل اليوم اهي 

(۲) ( قول إلا ملك أ كثر ما يملك الخ ) أى وهذا بمنوع حيث ل تملك المين من كل وجه خلاف ما إذا ملكت من كل وجه ألا 
ترى الموهوب له يدو عوض أو الوارث ثلا حيث يملك البيع والمبة يعض اه . 
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إلا بتولية ) أو إذن قاض ولو الوقف على رجل معين على ماعليه الفتوى عمادية لأن حقه ى الغلة لا اين 


يمرز أن يكون هو انول بخبز إطلاق القاضی إذا لق لابعدوه» ويفنى بأنه لابصح لأن حقه أخذ الغلة لاالتصرف 
فى الوقف اه فإذا كان حقه أخذ الغلة وغصبها غاصب » ينبغى أن لايتردد فى مداع دعواه عايه ليصل إلى حقه 
وف فتاوى الحانوق : والحق أن الوقف إذا كان على معين نصح الدعوى منه » وظاهر مماعها على عين الوقف 
أبضا ولذا قال فى نور العين إن الغلة تماء الوقف فبزوال الوقف تزول الغلة فيصيزكأن الموقوف عليه ادعى 
شيار حقه فينبفن أن تكون روابة الصحة هى الأصح اه : واستشمد فى البزازية لهذه الرواية بعدة «سائل 
عن الخصاف . 

قلت : وكذا فى الإسعافت ادعى أحد الموقوف علييم على واحد منم أنه باع الوقف من الغاصب وسلمه 
إليه ورهن » أو نكل الآخر يقضى عليه يق ته ورشتری بها ضيعة توقف كالأول اه وفى التتارخانية عن حيط : 
أرض فى بد رجل يزعم أنها ملكه فادعى قوم أنه وقغها علهم قبلت بینم » وحكنت عليه بالوقف» وأخرجتها 
من يده قال وهذه المسألة تصربح بأن الدعوى من الموقوف عليه صحيحة اه¿ 

قلت : وبق مالو ادعى رجل على المتولى بأنه من الموقوف عا » وأن له حقاف غلة الوقف أوبأن حقه 
فيا كذا أكثر ما كان يعطيه » وينبغى عدم التردد أيضا فى سماعها لأنه يزيد جرد إثبات حقه » ويؤيده ماق 
الإسعاف لو منع الواقف أهل الوقف ماسعى لهم فطالبوه به ألزمه القاضى بدفع مافى يده من غلته اه وكذا 
ماسيذ كره الشارح بعد دفحة عن المصنف وانلدانية وذكر فى:البزازية فى الفصل السادس من الوقف عدة مسائل 
من هذا القبيل منها : دعواه أنه من فقراء القرابة فراجعه »> وسيذكر المصنف أن بعض الم تحقين باتصب خصما 
عن الكل إذا کان أصل الوقف ثابتا وهو صريح فى صحة دعوى أحد الموقوف عليهم» ول يقيدوه بإذن القاضى 
فيحمل مامر من عدم مداعها رواية واحدة على ماإذالم يكن أصل الوقف ثابتا » وهذا مؤيد لما قلناه من صحة 
دعواه على المتولى بأنه من الموقوف عليهم أوباستحقاقه فتأءل هذا . 

واعلم : أن عدم ملكه الدعوى فى عين الوقف لابنانى قبول الشهادة لاما تقبل حسبة وإن لم تصح الدعوى 
کا یذ کرہ المصنف قريبا ويأى بيانه بل سيأقى متنا أنه لو باع دارا م ادعى انی كنت وقفئه! أوقال وتف على" 
م يصح ولو أقام بيئة قبلت وبانى تمام الكلام عليه . 


مطلب إذا كان الوقف على ممين قبل يجوز أن يكون هو لتوا 


( قوله إلا بتولية ) أى بان يكون متوليا من قبل أوينصبه القاضی متوليا ليسمع دعواه کا فى البزازية وفيا 
أيضا أله تصح دعوى الواقف ( قوله أوإذن قاض ).بالدعوى والإيجار ( قوله ولو وقف على رجل معين الخ ) 
هذا فى الدعوى وقد علمت بيانه وأماف الإيار » فلم يذكره في العمادية على هذا الوجه » بل قال : الموقوف 
علبهم لم يملكوا إجارة الوقف » وقال الفقيه أبو جعفر : لوان الأجر كله للموقوف عليه غ بان كان لايمتاج 
إلى العمارة » ولاشريك ممه فى الغلة » فحيئئل يجوز فى الدور والليوانيت »> وأما الأراضى فإن شرط الواقف 
تقدبم العشر واخراج وسائر امن » وجعل الموقوف عليه الفاضل لم يكن له أن يؤجرها » لأنه لو جاز كان كل 
الأجر له جم العقد » فيفوت شرط الواقف ٠‏ ولو م يشترط يحب أن يجوز ويكون اللارأج والمن عليه اه 
ونحوه فى الإسعاف . 


ره 3 
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.وهل بملك المكنى من يستحق الريع فى الوهبانية لا وف شرحها للشرنبلالى والتحرير نعم (و) الموقوف ( إذا آجره 
المتولى بدون أجر المثل ّم المستأجر ) لا المتولى "كا غلط فيه بعضهم ( تمامه ) أى تام أجرالمئل (كأب ) وكذا 
وصى خانية (أجر ,منزل ضغيره بدونه ) فإنه يلزم المستأجر تمامه إذ ليس لكل منهما ولاية الحط والإسقاط 
وف الأشباه عن القنية : أن القاضى يأمره بالاستئجار بأجر المثل وعليه تسام زود السنين الماضية » ولو كان الم 
اکتا مع قدرته على الرفع للقاضى لاغرامة عليه » وإنما هى على المستأجر وإذا ظفر الناظر بمالالساكن فاه أذ 
التقضان منه فيصر فه فى مصرفه قضاء وديانة اه فليحفظ . 

قلت :. وقيد بإجارة المغولى لما فى غصب الأشباه لو آجر الغاصب ما منافعه مضمونة من مال وقف أو يذزم 
أو معد فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل » وعلى الغاصب رد ماقبضه لاغير 


٠‏ مطلى فى إيجار الموقوف عليه إذاكان ممينا 
ظ فقذ عل صعة يجار الموقوف عليه إذا كان معينا هذه الشروط ٠‏ ويشترط أيضا أن يؤجر بأجرة الئل وإلالم 
ظ بصح كامر عن قاری“ الهدداية ۾ 
قلت : وينبغى عدم التردد فى صعة إيجاره إذا شرط الواقف التولية » والنظر الموقرف علوم » أو للأرشد 
' منهم وكان هو الأرشد أولم يوجد غيره لأنه حينئذ يكون مند وب الواقف ( قواه وهل يملا السكنى الخ ) قدمنا 
بیان ذلك عند قول المثن ولو أبى أو عجز عمر الاک بأجرتها ( قولهكا غلط فيه بعضهم ) نشا غلطه أنه وقع فى 
عبارة الحلاصة لزمه فأرجع ذلك البعض الضميز للمتولى » مع أنه للمستأجر كانبه عليه العلامة قاسم فى فتاواه 
٠ستندا‏ إلى النقول الصريحة . 
مطلب إذا آجر المتولى بین فاح كان خيانة 
لكن قال ف البحر : ينبغى أن يكون ذلك خيانة من المتولى لوعالما بذلكوذكر اللحصاف أن الواقف أيضا إذا 
آجر بالأقل ممالا يتغابن الناس فيه لمتجز » ويبطلها القاضى » فإن كان الواقف مأمونا وفعل ذلك على طريق السهو 
والغفلة أقره القاضی فى يده › وأمره بإجارمها بالأصلح › وإنكان غير مأمون أخرجها من يده وجعلها فى يد من 
يثق بدينه » وكذا إذا آجرها ااواقف سنين كثيرة من يخاف أن بتلف فى يده يبطل القاضى الإجارة وتخرجها من 
يد المستأجر اه فإذا كان هذا فى الواقف فالتولى أولى اه ( قوله لكل منهما ) الأولى منهم ليدخل المتولى ظ ( قوله 
وعليه تسليم زود السنین(۱) الماضية ) لايناى هذا مامر من أن الإجارة مالم تفسخ » كان على المستأجر المسمى 
لأن موضوعه فيا إذاء آجر أولا بأجرة المثل » ثم زاد الأجر فى نفسه ط أى فالإجارة وقعت من إبقدائها صميحة 
بحلاف ماهنا ر قوله لاغرامة عليه ) وعليه الحرمة ولايعذر : وكذا أهل المحلة قال فى الأشباه عن القنية » لايعذر 
أهل الجلة فى الدور والحوائيت المسبلة إذا أمكنهم رفعه قال فى شرح المثنى : فيأئم كلهم بنفس السكرت فابالك 
بالمثولى » والجالى والكاتب إذا تركوها ولا سما لأجل الرشوة نعوذ بالله تعالى اه ط ( قوله مال الساكن ) يعنى 
ركان من جنس حقه ط عن الحموى ر قوله قضاء وديانة ) مرتبط بقوله أخذ ط ر قوله امنافعه مضمونة ) أى 
على الغاصب ط ( قوله أو معد ) أى للاستغلال ر قوله فعلى المستأجر السمی ) يعنى للغاصب کنا يفيده مابعده قال 


(۱) قوله ( زود السنين ) فيه أن مصدر زاد الزيد يالياء اه . 
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لتأويل العقد انتبى فليحفظ ( يفتى بالضمان فی غصب عقار الوقف وغصب منافعه ) أو إتلافها كما لو سكن 
بلا إذن أو أسكنه التو بلا أجر كان على الساكن أجر الال » .ولو غير معد للاستغلال به يفتى صيانة لوقف 
ركذا منافع مال اليم حرر ( وكذا ) يفتى ( بكل ماهو أنفع للوقف فيا اختلف العاء فيه ) حاوى القدمىء 


العلامة البيرى الصواب أن هذا مفرع على قول المتقدمين » أما على ماعليه المأخرون فعلى الغاصب أجر الثل اه 
أى إن كان ماقبضه من المستأجر أجر المثل أو دونه » فلو أكثر يرد الزائد أيضا لعدم طيبه له احرره الحموى 
وتبعه السيد:أبو السعود:: 

قلت : وينبغى على قول الارن الفتى به » وتضمين منافع مالالوقف واليم والمعد أن له تضمين المستأجر 
أيضا تمام أجر المثل » "كا لو آجره لمتولى بدون أجر الئل كا مر تأمل ( قوله لتأويل العقد) ليس هذا فى 
عبارة الأشباه ط ( قوله فى غصب عقار الوقف ) بان كان أرخما أجرى عليها الماء حتى صارت لانصلح للزراعة 
ر قوله وغصب منافعه ) يشمل مالو عطله(۱) ولم ينتفع به كا يدل عليه قوله أو إتلافها » فإن الأصل ق العف 
لمخابرة » فإن إنلافها بالاستعال ولذا قال : کا لوسكن الخ ويدل عليه أيضا ماسیانی فى الغصب من قول المصنف 
نبا للدرر : لانضمن منافع الخصب استوفاها أو عطلها إلا فى ثلاث فقتضضاه انها فا بالاستيفاء » أوالتغطيل 
فقول الشرنبلالية هناك وينظر مالوعطل المنفعة هل يضمن الأجرة كا لوسكن اه لاحل له . نعم وقع فى الخصاف 
لوقبض المسثأجر الأرض فى الإجارة الفاسدة» ولم بزرعها لاأجر عليه وكذلك الدار إذا قبضها ولم يسكنها اه لكنه 
مبنى على قول المتقدمين كا صرح به فى الإسعاف ومفاده لزوم الأجرة بالمكن فى الفاسدة على قول المتأخرين ؛ 
وسيذكزه الشارح فى أوائل الإجارات عن الأشباه ( قو له أو أسكنه المتولى ) أى أسكن فيه غيره إلا إذا كان 
موقوفا للسكتى واحصرت فيه » فإن له إعارته » ولو سكنه المتولى بنفسه ؛ ولم يكن للسكنى خإنه بازمه أجر المثل 
بل قدمنا عن خزالة المفتين أنه لو زرع الوقف لنفسه يمخرجه القاضى من يده ٠‏ 

مطلب سكن المشترى دار الوقف 

(قوله كان على الساكن أجر المثل ) حتى لوباع التو دار الوقف فسكنها المشعرى » ثم أبطل القاضى الع 
كان على المشترى أجرة امثل فتح وبه أفى الرملى وغيره كأ قدمناه » ومافى الامماعيلي من الإضاء جلاف تبعا لقي 
فهو ضعي ف كا صرح به فى البحر » ودخل مالوكان الوقف مسجدا أو مدرسة سكن فيه فتجب فيه أجرة امثل 
كا أفتى به فى الحامدية قال وأفتى به الجد والعم والرملى والمقدمى ركذا مالو کان بعضه ملكا وسكنه الش ريك کامر 
أول الشركة ( قوله وكذا منافع مال اليم ) دل فيه مالو سكنته أمه مع زوجها نيازم الزوج الأجرة وكذا شرك 
الب کا سيأنى تحريره ئی کاب الغصب إن شاه الله تعالى » وكذا مالو شراها أحد ثم ظهر أنه یتم کا ی جاع 
الفصولين ر قوله فيا اختلف العلاء فيه ) حتى نفضوا الإجارة عند الريادة الفاحشة » نظرا لوقف » وصيانة لمق 
اه مال کا نی الحاوى القدمى أيضا : أئ مع أن نى المسألة قولين مصحجين » وكذا أفتوا بالغمان ف غصب 
عقاره » ومنافعه مع أن العقار لابة بالخصب عندها بل عند محمد وزفر والشافعى وكذا فى مسائل كثيرة مها 
عدم استدال ماقل ريعه وكذا صمة الوقف على النفس وعدم عضة الإجارة مدة طويلة كا مر والنتبع يت الحصر 
O RE RE‏ 0 

(1) ( قوله يشمل ما او عله الخ ) هذا التعيير بقتضي أن النصب سورة أعرى غير سئلة اتسليل ولل صورة فصب البيل 
باجراء الماء عليها من صور خصب المنافع أيضا لما فيه س التتطول خسنا اه ٠‏ 
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ومتى قضى بالقيمة شرى بها عقارا آخر فيكون وقفا يدل الأول ( و) الذى ( تقبل فيه الشبادة ) حسبة ( بدون 
الدعوى ) أربعة عشر :منها الوقف على ماف الأشباه لأنحكه التصدق بالغلة وهو حت الله تعالى: بتى لوالوقف على 
معينين هل تقبل بلادعوى؟ فى اللحانية ينبغى » لا اتفاقا وى شرح الوهبانية الشيخ حسن وهذا التفصيل هو الختار 
وف التتارخانية إن هو حت الله تعالى تقبل وإلا لا إلا بالدعوى فليحفظ . 

قلت: لكن بحث فيه ابن الشحنة » ووفق المصنف بقبوها مطلقا لثبوت أصل الوقف لمآ له للفقراء وباشتراط 
الدعوى» لثبوت الاستحقاق لما فى الخانية لو كان ثمة مسةحق ولم يدع لم يدفع له شىء من الغلة وتضر ف كلهاللفقراء . 


فافهم ( قوله ومتی قضى بالقيمة ) أى بان غصب أرضا وأجرى عليها الماء ؛ حتى صارت بحرا لاتصلح. لازراعة 
إسعاف » وقدمنا عن جامع الفصولين لو غصب وقفا فنقص فايؤخذ بنقصه يصرف إلى مرءته لاإلى أهل الوقف 
لأنه بدل الرقبة > وحقهم فى الغلة لانى اارقبة اه ( قوله فيكون وقفا بدل الأول ) أى بلا توقف على تلفظ بوقفه 
كافى معين المفتى وغيره كذا فى شرح ا لت ط ( قوله حسبة ) الحسبة : بالكسر الأجر کا فى الفاموس أى لقصد 
الأجر » لالإجابة مدع أفاده ط . 


مطلب المواضع التى تقبل فيها الشهادة حسبة بلا دعوى 

(قوله أربعة عشر ) وهى الوقف » وطلاق الزوجة ء وتعليق طلاقها وحرية الأمة وتدبيرهاء وا للع وهلال 
رمضان والنسبء لكن ف البحر خلافه » وحد الزنا » وحد الشرب » والإيلاء ‏ والظهار » وحرءة المصاهرة 
ودعوى المولى نسب العبد اه : 

قلت : ويزاد الشهادة بالرضاع كا مشى عليه المصنف ف بابه ( قوله مها الوقف ) أى الشبادة بأصله لأر بعه 
أشباه » وأما الدعوى به أو بريعه فقد مر الكلام عليها وبانی قريبا وبانی بیان المراد بأصله ( قوله وهذا ااتفصول ) 
أى بين ماإذا كان الوقف على معينين فلا تقبل وبين مآ إذا قاءءت على أنه للفقراء أو للمسجد ونحوه فتقبل ( قوله 
وف التنارخالية ) هو عين التفصيل اه ح ( قوله لكن بحث فيه ابن الشحنة الخ ) أى بحث فى الإطلاق المذكور فى 
المتن إه ح والأصوب إبداله “بابن وهبان » ويعود الضمير إلى التفصيل قال المصنف ف الح نقلا عن الخانية : 
وينبغى أن يكون الجواب على التفصيل إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم » لانقبل البينة عليه بدون الدعوى اه 
قال ابن وهبان : وهذا التفصيل غير حتاج إليه لأن الوقف وإنكان على قوم بأعيائهم فآخره لابد وأن يكون 
هة بر لاننقطع كالفقراء وغيزهم فالشهادة تقبل بحقهم إما حالا أوء] لا اه قال ابن الشحنة : التفصييل لايد منه 
لأن البيئة إذا قامت بأن هذا وقف يستحقه قوم بأعيانهم لابد فيه من الدعوى لثبوت استحقاقهم ؛ وتناوهم 
وإنكان آخره ماذكر بخلاف ماإذا قامت على أنه وقفعل الفقراء أو المسجد أو نحو ذلك اه : 

قال المصنف آقول : ماذكره ابن وهبان ظاهر جدا وماذكره ابن الشحنة لأينتيض حجة عليه » لأن كلام 
ابن وهبان فى أن ثبوت أصنل الوقف لابحتاج :إلى الدعوى مطلقا وإن كان المستحق لايدفع له شى' على تقدير 
عدم دعواه وكلام ابن الشحنة فى ثبوت الاسشتحقاق للموقوف: عليه المعين » ولاشك ف توقفه على الدعوى اه 

قلت : لکن فى الحادى عشر من دعوى البزازية : باع أرضا ثم ادعى أنه كان وقفها أو قال : وقف على" 
فإن لم تكن له بيئة وأراد تحليفالبائع )١(‏ لايحلف لعدم ضمة الدعوى للتناقض »> وإن برهن قال الفقيه أبو جعفر 


. قرله ( وأراد تمليف البائع ) كذا عبارة البزازية والظاهر أن صوابه ااشترى اه مته‎ )١( 
(4 = لاه - حاف ابن ماينين‎ ( 
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فلت : ومفاده أنه لو !دعى استحق مع أنها لاتسمع منه على المفقى به إلا بتولية كا مر فتدبر . وق الأشباه 
لنا شاهد حسبة فى أربعة عشر وليس لنا مدع حسبة إلا فى دعوى الموقوف عليه أضل الوقف فإنها تسمع عند 
البعض والمغتى به لا إلا التولية فإذالم تسمع دعواه فالأجنبى أولى انتبىوقد مر فتليه > 


يقبل ويبطل البيع لعدم اشتراط الدعوى ف ااوقف كا عتق الأمة وبه أذ الصدر والصحيح أن الإطلاق غير 
مرضى فإذالوقف لوحن الله تعالى فالجواب ماقاله وإشحق العبدلابد فيه من الدعوى اھ وأنت خبيربآن الوقف لاد 
أن يكون فيه حل الله تعالى إما حالا أو مآلا » وهذا التصحيح للتفصيل المار عن الحائية يقتضى أن المنظور إليه 
الحال لالللآن » وإلا لم يصح قوله وإن حت العبد الخ » وهذا حلاف ماقاله ابن وهبان حيث جمل الوقف 
کله حا لله تعالى باعتبار الآل» ومؤيد لماقاله اب نالشحنة حيث اعتبر فيه الحال: لکن قد يقال التحقيق أن الوقف 
من حث هو <ى الله تعالى لأنْه تصدق بالمتفعة» فلا تشترط له الدعوى » لكن إذاكان أوله على وأريد 
إثبات استحقاقه اشترط له الدعوى وإن ثبت أصل الوق ف يدونما فثبت ماقاله المصنف : وهذا فى الحقيقة نحقيق 
0 القولين وثوفيق بنظر دقيق » لکن لوكان المدعى هو البائع لايمكن إثبات استحقاقة لأنه متناقض فلا 
3 مسموءة لإثبات أصل الوقف ويأى له زيادة عندقوله باع دآرا ( قولهالابتولية ) أى 
أو بإذن قاض کار ) أى عن المادبة کن فيه أن مامر نی دعوی عين الوقف لو غصبه غاصب» أما دعوى 
احق استحقاقه هن غلة الونف فلا شبمة فى صصتها ولا تحتاج إلى التدبر أعاده ح : 1 

قلت : قدمناالتصريح بأن مستحق غلة الوقف لايملك الدعوى بها » وهو مشكل بناج إلى لقدبير » وقدمن 
بیانه» وقوله فلا شيهة الخ «ؤيد لما قدمناه( قوله لنا شاهد حسبة فى أربعة عشر ) هذا مكرر بما تقدم » فالأولل 
الاقتصار على مابعده أفاده ط ( قوله وليس لما مدع حسبة ) إنتوين مدع ونص ب حسبة على انيز وى بعض ليخ 
مدعى بالياء فهو مضاف وخسبة مجرور به ( قوله والمفتى به لا) أى لانسمع دعواه فلا حاف اتلخصم او أتكر کا 
قدمناه آنا عن البزازية لكن لو أفام بينة تقبل بطريق الحسبة كا عامت تحريرة ( قوله فالأجنى أولى) قال 
فى الأشباه عقب هذا وظاهر كلامهم أنها لاتسمع من غير الموقوف عليه اتفافا اھ أى لأن لحلاف مذكور 
فىدعوى الموقوف عليه ه لتسمع أم لا والمفتى به لانظاهره أن الأجنى لانسمع دعواه اتفاقا اه لكن قال الغلامة 
البيرى : بل الظاهر من كلامهم أن الحلاف فيه أيضا لأن محل النزاع كون امحل قابلا لدعوى المسبة أم لان 
قال بأنه قابل جوز ذلك من الموقوف عليه كما لاعنی اه . وحينئك نجه مامر دن التفصيل » فإذا كانت الدعوى 
لإثبات عبن الوقف يكون حت الله تعالى فتسمع فيه الدعوى حسبة من الموقوف عليه وغيره إلا إذا باع الوقف 
ثم ادعى فلا تسمع دعواه » وأما البيئة فإنها تقبل مطلقا إلا إذا كانت لإثبات: غلة الوقف فلا تقبل بلا دعوى 
صريحة وتندم الكلام فيه ثم لای أن شاهد الحسبة لابب أن يدعى مايشيد به إن ل يوججد ماع غيره دسل ا 
فكل ماتقبل فيه الشهادة حسبة ردق عليه أنه تقبل فبه الدعوى حسبة » وهذا ينان ماءر عن الأشباه إلا أن 
يكون مراده أنه لايسمى مدعيا أو أن مدعى المسبة لايحلف له الخصم عند عدم البينة فلا يتحةق بدون الشبادة 
فلذا نفاه فليتأمل وف الفصولين وفى عتق الأمة والطلاق قيل يلف وقبل لا . 

[ تيه ] شاهد المسبة إذا أخرها لغير غذر لانقبل لفسقه أشباه عن القنية وقال ابن نجم ى رسالته المؤلفة فيا 
تسمع فى الشبادة حسبة ومقتضاء أن الشاهد والوقف كذلك ر قوله وقد مر ) أى عدم باع الدعوى من الوقو 
عليه لو غصب منه الوقف إلا بتؤلرة مع زيادة قوله ولو الوقف على معين ولاخ أن الدعوى على الغاصب دعوى 
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( ويشترط ) فى دعوى الوقف ( بيان الوقف ) ولو الوقف قديما ( فى الصحيح ) بزازية لثلا يكون إثبانا 
المجهول وفالعمادية تقبل ( و ) تقبل فيه ( الشبادة علىالشهادة وشهادة النساء مع الرجال والشمادة بالشمرة()) 
لإثبات آضله وإن صرحوا به أى بالسماع ف الخار ولو الوقف على معينين خفظا للأوقاف القديمة عن الاستبلاك 


أصل الوقف أى لادعوى الغلة فافهم ( قوله لثلا يكون إثبانا للمجهول ) هذا بناء على قول الإمام إن ااوقف 
حبس أصل اللاك على ملك الواقف فلا بد من ذكره أفاده المصنف ط ( قوله وف العمادية تقبل ) أى من غير 
بيان الواقف » وهو قول ألى يوسف وعليه مشايخ بلخ كأنى جعفر وغبرهم وعليه اقتصر الخصاف' » ومقتفى 
کون الفتوی على قول ألى يوسف ف الوقف أنه بقوله هنا أفاده فى المنح ط. وفى اخيرية وقف قديم مشبور 
لايعرف واقفه استولى عايه ظالم فادعى المتولی أنه وقف على كذا مشہور وشهدا بذلك فالحتار أنه يجوز اه وعزاه 
إلى جامع الفصولين وف الإسعاف عن الحانية » وتصح دعوى الوقف والشهادة به من غير بيان الواقف . 
مطل فى دعوى الوقف بلا بيان الواقف وبلا بيان أنه وقف وهو علكه 

[ تبيه ] ذكر ف الإسعاف لو ادعى أن هذه الأرض وتفها فلان عل“ وذر اليد جحد ويقول ھی ملكق 
لايصح وإن شهدت البينة أنها كانت يده يوم وقفها لأن الإنسان قد يتف»الابعلكه وهو بيددبإجارة أوإعارةام 
ملخصا : ومفاده أنه يشترط بعد بیان الواقف ببان أنه وقفه وهو علكه وهذا ظاهر فى نحو هذه الدعوى »> 
وكذا لواختلفا أنه وقفه قبل أنبملكه أوبعد ماباعه أما او اخلفا فى أن فلاناوقفه أولا أوكان وقفا قديما مشبورا 
فباعه أحد أواستولى عليه ظالم » فهذا شرط لاحم بصحة الوقف لاللحم بنفس الوقفء فى فتارى قاری“ الهداية 
سثل هل بشترط فى صعة حك الحم بوقف أوبيع أوإجارة ثبوت ملك الواقف أو البائع أوالمؤجر وحيازته آم لا » 
أجاب : إنما يحم بالصحة إذا ثبت أنه مالك لما وقفه أو أن له ولاية الإيخار أو البيع لما باعه لك أو نيابة وكذا 
فى الؤقف وان لم بثبت شىء من ذلك لايك بالصحة بل بنفس الوقف والإجارة والبيع اه (قولهلإئبات أصله ) 
متعلق بالشبادة بالشبرة فقط ح وف المنح كل مايتعلق بصحة الوقف ويتوقف عليه فهو من أصله ومالا يتوقف 
عليه فهو من الشرائط ٠‏ 


مطلب ف الشهادة على لوقف بالتسامع 

( قوله وإن صرحوا به ) بأن قالوا عند القاممى نشبذ بالتسامع درر وفى شهادات الليرية الشهادة على الوقف 
بالسماع أن يقول' الشاهد أشبد به لأنى مته من الناس أوبسبب آنی سدمته من الناس ووه ( قوله أئ بالسماع ) 
أشار به إلى تأؤيل الشهرة بالسماع فساغ نذكير.الضمير فأفاد أنهما شىء واحد ط وف حاشية نوح أفندى: الشهادة 
بالشبرة أن ندعى المتولى أن هذه الضيعة وقف على كذا مشبور وبشمد الشرود بذلك والشبادة بالتسامع أن يقول 
الشاهد :. أشهد بالتسامع اه ولايخى أن المآل واحد وإن اخقلفت المادة فافهم ( قوله فى الختار الخ ) هذا مالف 
لما فى المتزن من الشهادات فنى الكنز وغيزه : ولا يشبد با لم يعاين إلا الننب والموت والنكاح والدخول وولاية 
القاضى وأصله الوقف ‏ فله أن يشهد بها إذا أخبزه بها من به ومن فى يده شیء سوى الرقيق لك أن تشہد أنه 


)١(‏ (قول المصنف والشهادة بالشهرة الخ) ظاهره ولو كانت فى يد شخص يدعى املك لكن قيده ؤشرح الملتىما إذا كان الوقف 
سائبة حتي لو كان في يد شخص يدعى الملك لابد من شهادة المعاينة وقواه بنقولعديدة نقله شيختا ول يرتضه اه. 
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غلاف غيره ( لا ) تقبل بالشهرة ( ل) لإثبات ( شرائطه فى الأصح ) درر وغيزها لكن ف امحتبى انختار قبوها 
على شرائطه أيضا » واعتمده ف المعراج وأقره الشرنبلالى وقواه فى الفتح بقوهم يسلك بمنقطع الثبوت الجهولة 
شرائطه ومصارفه ماکان عليه فدواوين القضاة انى وجوابه أن ذلك للضرورة 1 


له وإن فسر للقاضى أنه رشمد بالنساءع أو بمعاينة اليد لانقبل . قال العينى : وإن فسر للقاغى أنه يشهد بالتسامع 
فى موضع جوز بالتسامع » أوفسر أنه شبد له بالملك بمعاينة اليد يعنى برؤيقه فى يده لانقبل » لأن القافى لابزيد 
عاما ذلك » فلا جوز له أن يحم الخ » ومثله فى الزيلعىمبسوطا . وفى شهادات الخيرية : الشهادة على ااوقف 
بالسماع فما حلاف والتون قاطبة قد أطلقت القول بأنه إذا فسر أنه يشهد با سماع لانقبل » وبه صرح قاضيخان 
وكثير من أصحابنا اه ومثله فى فتاوى شيخ الإسلام على أفندى مفتى الروم اه ملخصا من مجموعة شيخ مشايخنا 
نلا على التركانى . 

قلت : لكن تقدم أنه يفتّى بكل ماهو أنفع للوقف فيا اختلف العلماء فيه كنا أشار إلى وجهه تبعا للدرر 
بقواه حفظا للأوقاف القديمة الخ »> وذكر المصنف.عن فتاوى رشيد الدين أنه تقبل وإن صرحا بالنسامع لأن 
شاهد ربما يكون سنه عشرين سنة وناريخ الوقف مائة سنة ء فيتيقن القاضى أنه يشهد بالنسامع لابالعيان فإذا 
بين السكوت والإفصاح أشار إليه ظهير الدين المرغينئى: وهذا بخلاف مانجوز فيه اشہادة بالتسامع فإمهما 
إذا صرحا به لانقبل اه أى مخلاف غير الوقف من الخمسة المارة فإنه لايقيقن فيا )١(‏ بأن اشهادة بالنسامع 
فيفرق فيها بين السكوت والإفصاح . 

والحاصل : أن المشايخ رجحوا استثناء الوقف منها الضرورة : وهى حفظ الأوقاف القديمة عن الضياع » 
ولأن التصربح بالتسامع فيه لايزيد على الإفصاح به والله سبحانه أعلم ( قوله لإثبات شرااطه ) المراد من ااشرائط 
أن يثولوا إن قدرا من الغلة لكذا ثم يصرف الفاضل إلى كذا بعد بيان الجهة بحر من الشبادات وقوله : بعد 
بيان الجهة متعلق بقواه أن يقولوا لأن بيان الجهة هو ببان المصرف ويأنى أنه من الأصل لامن ااشرائط » فالمراد 
من الشرائط مايشرطه الواقف فى كناب وقفه لاااشرائط التى يتوقف عايها صجة الوقف كالملك والإفراز والتسلم 
عند القائل به ونحو ذلك ما مر أول الباب ( قوله فى الأصح ) وعليه الفتوى هندية عن السراجية ط ( قوله وأقره 
الذر نبلالى ) وعزاه إلى العلامة قاسم + 

مطاب فى حم الوقف القدي الجوولة شرائطه ومصارفه / 

( قوله وقواه فى الفتح بقوهم الخ ) حيث قال فى كناب ااشبادات وأنت إذا عرفت قولم ذلك لم تتوقف عن 
تحسين ماف الهتى » لأن ذلك ' هو معنى الثبوت:.بالتسامع اه أى لأن الشهادة بالتسامع هى أن يشم بمالم يعاينه 
والعمل بما فى دواوين القضماة عمل جا م يعاين» وأيضا قوهم المهوولة شرائطه وعصارفه يفهم منه أن ٠ال‏ جل مها 
يعمل ما علممنها » وذلك العلم قد لايكون بمشاهدة الواقف بل بالتصرف القديم » وبه صرح فى الذخيرة حيث 
قال سثل شيخ الإسلام عن وقف مشمور اشنبيت مصارفه وقدر مابضرف إلى مستحقيه قال : بنظر إلى المعهود 
من حاله فم سبق من الزمان من أن قوامه كيف يعملون فيه وإلى من يصنر فونه » فببنى على ذلك لأن الظاهر نم 


)١(‏ ( قوله فإنه لايتيقن فيها الخ ) حى لو تيقن أن الشهادة بالقسابع فى غير الرقف لا يحم بها القاضی أفاذه شيضنا وقال مكذا 
رأيته عن بمضهم اه . 
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كانوا يفعلون ذلك على موافقة شرط الواقف وهو المظنون محال المسلمين فيع مل على ذلك اه فهذا عين الثبوت 
بالتسامع .وف الخيرية إن كان للوقف كتاب فى ديوان القضاة می فى عرفنا بالسجل » وهو ف أيديرم اتبع مافيه 
استحسانا إذا تنازع أهله فيه ولا ينظ رإلى المعهود من حاله فيا سبق من الزمان من أن قوامه كيف كانوا يعماون 
وإنلم يعم الخال فيا سبق رجعنا إلى القراس الشرعى وهو أن من أثبت بالبرهان حقا حكم له به اه لکن قوم 
احهولة شرائطه الخ يقتضى أنها او علمت ولو بالنظر إلى المعهود من حاله فيا سبق »ن :صرف القوام لابرجع 
إلى مانى سجل القضاة وهذا عكس )١(‏ مافى الحيرية فتنبه لذلك . 
مطلب أحضر صكا فيه خطوط المدول والقضاة لايقفى به 
[ تابيه] ذكر ف اللخانية والإسعاف ادعى على رجل ف يده ضيعة أنهاوقف وأحضر صكا فيه خطوط 
العدول والفضاة الماضين وطلب من القاضى القضاء بذلك الصك قالوا ليس للقاضى ذلك ؛ لأن القاضى إنما 
بقضى بالحجة والحجة إنما هى البيئة أوالإقرار » أما الصك فلا يصلح حجة لأن الط يشبه' الط وكذا لو كان 
على باب اللذار اوح مضروب ينطق بالوقف لايجوز للقاضى أن يقضى مالم تشهد الشهود اه . 
قلت :. وهذا بظاهره يناف (1) ماهنا من العمل ا فدواوين القضاة . والجواب: أن الىل ما فما امتدسان 
كاف الإسعاف وغيره وماذ كرناه عن اللحانية محله إذا لم يكن للصلك وجود فى سجل القف 
فإنه يعمل به کا فى حواشى الأشباه ومثله ماقدمناه من قول احير ية إن كان لاواقف كتا الخ ووجو 
إذاكان له كناب «وافق لما فى سمل القضاة بزداد به قوة ولا سما إذا كان الكناب عليه خطوط القضاة الماضين 


مطاب لايمتءد على الخط إلا فى مسائل 
فعلى هذا فقول الأشباه فى أول كتاب القضاء لابعتمد على الخط ولا يعمل به إلا فى كتاب أهل المرب 


بطلب الأمان إلى الإمام » وف دفتر السمسار والصراف واابياع يسنثنى منه أيضا هذه المسألة كا أفاده البيرى فتصير 
المسائل المستثناة ثلاثا وتام بيامها فى كتابنا تنقيح الفتاوى الحاءدية ٠ن‏ كتاب الدعوى فراجعه فإنه مهم . 
مطلب ف البراءات ال اطانية والدفائر اعلاقائية 

ثم اعم أنه ذكر فى الأشباه أنه يمكن أن يلحق بكتاب أهل ارب الإزاءات السلطائية بالوظائف إن كانت 
العلة أنه لابزوتر قال العلامة البيرى : والظاهر هذا ويشهد له مافى الزكاة إذا قالأعطيتها وأظهر البراءة جوز العمل 
به وعلل أن الاحتيال فى اللخط نادر كا فى المصنى اه . 

فلت : وهذا يؤيد ماذكرة الشارح فى رسالة عملها فى الدفتر الذاقانى المءنون بالطرة السلطانية المأهونة هن 
اانزوبر إلى أن قال : فلو وجد ف الدفائر أن الممكان الفلانى وقف على المدرسة الفلائية .ثلا بعل به هن غيز بيئة 


(1) ( قوله زهلا عكس الخ ) يمكن أن يدعى عدم حصول المكس بحمل ما فى الميرية على عدم وجود كناب اذيك قراف ام 

(۲) ( قوله وهذا بظاهره ينان الخ ) فرق شيخنا بين هلله المسئلة وبين مسثلة الممل إما فى الدواوين بأن مسئلة العمل قد وجد فيا 
التصاذق عل ثبوت أصل الوقف فاعمل بالحط إنما در فى جرد الشرائط بخلاف ما هنا فإنه لو فرض م السك بااصلك بكون قد حكر 
بالط فى أصل الرقف غصومنا والوقض فى يد مدع الاك أى فيلزم إبعائل حتي ذى الود بمجرزد الحط اه , 
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والمدعى أعم بحر (وبيان الصرف ) كقوهم على مشجد كذا ( من أصله ) لتوقف عة الوق عليه فتقبل بالتسامع 
(وبعض مستحقيه ) وكذا بعض الورثة ولا ثالث فما کا نی الأشباه : 


قلت : وكذا لو ثبت إعساره فى وجه أحد الغرماء 


قال وبذلك يفنى مشايخ الإضلام كا هو صرح به نی بهجة عبد الله أفندى وغيزها اه لکن أفتى فى اليرية بأنه 
لايثيت الوقف بمجرد وجوده فالدفتر السلطائى لعدم الاعتاد على انحط فتأمل ( قوله والمدعى آعم ) أى من كونه 
للضرورة أو غيرها » ولكن فيه نظز فإن الكلام فى جهل الشرائط كنا علمت إذ عند علمها لأحاجة إلى إثبائما 
فالكلام عند الضرورة لاأعم فكلام الكال آنم فافهم ( قوله وبيان الممرف من أصله) مبتدأ وخم أى 
فتقبل الشبادة على المصرف بالتسامع كالشهادة على أصله لأن المراد بأصله كل مانتوقف عليه ضحته وإلا فهو 
من الشرائط كا قدمناه وكونه وقغا على الفقراء أوعلى ٠سجد‏ كذا تنوقف عليه صحته » خلاف اشتراط صرف 
غلته لزيد أوللذرية فهو من الغرائط لامن الأصل » ولعل هذا بى على قول محمد باشتراط التصربح لوقف 
بذكر جهة لاننقطع وتقدم ترجيح قول ألى پوسف بعدم اشتراط التصريح بة » فإذا كان ذلك غيز لازم 
فى کلام الواقف فينبخى أن لايلزم فى الشہادة بالأولى » تدم توقف الم حة عليه عنده ويؤيده هذا ماق الإسعاف 
وانلثانية لانجرز الشبادة على الشرائط والجهات بالتسايع اھ ولا نی أن الجهات هى بان المصارف » ققد ساوى 
بينها وبين اشرائط إلا أن براد بها الجهات انى لايتوقف صحة الرقف عليها : وف الاترخائية » وعن ألى اليث : 
تجوز الشجادة فى 'اوقف بالاستفاضة من غير الدعوى وتقبل الشبادة بالوقف وإن لم يبينوا وجها ويكون للفقراءاه 
وق جامع 'فصولين: واو ذكروا الواقف لا اصرف تقبل لو قدبما ويصرف إلى الفقراء اه وهلا ضرح فيا قل 
من عدم لزومه فى الشبادة» والظاه أنه ببى على قول ابی يوسف وعليه فلا يكون بيان المصرف من أصله فلا 
تقبل فيه الشهادة بالتسامع كا مدعت نقله عن اللحانية والإسعاف » والظاهر : أن هذا إذا كان المصرف جمة 
ة أوتحوهماء أما لوكان للفقراء فلا يحتاج إلى إثباته بالتسامع لما علمت من أنه يثبت بالشبادة على 
جرد لوقف تر يت الوقف بالسامع يصرف إل ترا دون ذكره کا عل من عا تسد وبين 
ذا بأظهر ل فى هذا الل وقد ذكر ارال ءى فى حاشية انح توفي آخريين ماذكره المصنف » وین ماني 
ص الإسعاف واللخانية بحمل جواز الشجادة على ما إذا لم يكن الوقف ثابنا على جهة بان ادعى على ذى يد يتصرف 
بالملك بأنه وقف على جهة كذا » ف دوا بالسماع وحمل عدم الجواز على ما إذا كان أصله ثابتا على جهة فادعى 
جهة غيرهاء وشهدوا عليها بالسماع اشر ورة الأول دون الثانى ؛ لأن أصل جواز ااشجادة فيه بالمباع للضرودة 
والمسم يدور مع علته وجازت إذ قدم قال وقد رأيت شيخنا الحانوقى أجاب بذلك اه ملخصا ٤‏ 


مسجد أوء قير 


مطاب فيمن ينتصب خهما عن غيره 
ر قوله وبعض مستحقيه ) مغد أومضاف إلبه وقوله ينتدب خحدما عن الكل خبر المبتد] ويألى بيائه» وكذا 
عض ظار الوقف لمافى الهادى عشر من التائرخخانية وقف أرضه على قرا ابته » فادعى رجل أنه منم والواقف 
حى فهر خصمه وإلا فالقم ولو متعددا وإن ادعى على واحد جاز ولايشترط اجتماعهم » ولايكون خصما وارث 
اميت » ولاأحد أرباب الوقف ( قوله وكذا بعض الورثة ) أى بقوم مقام جمبعهم فيا الميت أوعليه وباق تمامه 
قريبا (قوله قلت الخ ) استدراك على قوله ولاثالث معا رقوله وكذا لو ثبت إعساره فى وجه أحد الغرماء ) فإنه 
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كاسيجنء فتأمل وقالوا تقبل بينة الإفلاس لغيبة المدعى وكذا بعض الأولياء المآساوين يبت الاعتراض لكل 
كاذ ركذا الأمان والقود وولاية المطالبة بإزالة الضرر العام عن طريق المسلمين والتقبع يقتضى عدم الحصر 


ينصب خصما عن بقيتهم فلا حبس لم ط رقوله كا سيجى') لم أره فى فصل الحبس من كناب القضاة ولافى كاب 
الحجر فلعله ذكره فى غيرهما فليراجع ( قول وقالوا تقبل بينة الإفلاس بغيبة المدعى ) هذا تأبيد لقبوها فى وجه 
أحد الغرماءلابيان اوضع آخر ما نحن فيه حتى برد عليه أنه لاحل لذكره هنا لعدم انتصاب أحد عن أحد فيه فافهم 
( قوله وكذا بعض الأولياء المتساوين ) كذا خبر مقدم وبعض الأولياء مبتدأ مؤخر وجملة بثبت الخ اسنادف 
بیانی بءثى' أن رضا بعض الأولياء المنساوين بنكاح غيز الكفء قبل العقد أوبعده كرضا الكل ؛ لأنحق 
الاعتراض ثبت لكل واحد من الأولياء كلا » وهذا على ظاهر الرواية » وأما على الفتى به فالنكاح باطل ٠ن‏ 
أصله لفساد الزمان كما تقدم فى باب الول اه ح أى أن تزويجها نفسما لغيركفء باطل إذا كان ها ولى لم يرض به 
قبل العقد ولايفيد رضا بعده » وإنلم يكن لا ولى فهو صحيح كا مر فبابه م يث ثبت الحق لكل من الأولياء 
"كلا فإذا رضى أحدم, فكأنه قام مقام غيره فى الرضا تی لايثت لغيره دق الاعتراض وأو قال يغبت الاءتراض 
وكذا الإنكاح فى الصغير لكان أولى ( قوله وكذا الأمان ) يعنى أمان واحد من المسامين حرلى كأمان جميههم 
کا تقدم فى السير اه ح ( قوله والقود) يعنى إذا عفا واحد من أولياء المقتول سقط القود كما إذا عفا 
جيعهم امح . 
قلت: وكذا استيفاء(١)‏ القودفسباتی فى الجنايات أن للبار القودقبل كبر الصذار خلافا فا والأصل أن کل 
مالا يتجزأ اذا وجد سببه كاملا » يثبت الكل على الكال كولاية إنكاح » وأمان إلا إذا كان الكبير أجنبيا 
عن الصغير فلا بملكالقود حتی بباغالصغير إجماعا زيلعى وذلك كابن المتوى صغيروامرأنه وهى غير أم الصغير اط 
ر قوله وولاية المطالبة الخ ) قال المصنف من باب مايحدثه الرجل فى الطريق من نحو الكنيف والميزاب ولكل 
واحد من أهل الخصوءة ولو ذميا منعه ابقداء ومطالبته بنقضه ورفعه بعده أى بعد البناء سواء کان فيه ضرر أولا 
إذا بنى لنفسه بغير إذن الإمام ولم يكن للمطالب مثله اه فقوله بإزالة الضرر ليس بقيد بل يقوم أحد من له 
الخصومة بالمطالبة وإن لم يذمر اه ط ( قوله والتتيع بةتفى علم الحم ) يعنى أنه زاد ماذكر ولم يحصر المواضع 
بعدد لأنه يمكن التنبع الزيادة عليها خخلافا لما فعله فى الأشباه » وقد زاد الببرى مسألة وهى قال محمد رحمه الله 
تعالى : لو قال سالم وبزیغ وميمون أحرار وأقام واحد »نهم البينة على ذلك ثم جاء غيزه لايعيد البينة لأنه 
إعثاق واحد اه . 
قلت : ويزاد أيضا ماف الفصل الرابع من جامع الفصولين برهن على رجل أنه باعه » وفلانا الغائب قنا بكذا 
يقضى على الحاضر بنصف ثمنه » لاعلى الغائب إلا أن يحضر ويعيد البينة عليه ولو كأن قد ضمن كل مما ماعلل 
الآخخر من القن جاز ويقضى علا فلا حاجة إلى إغادة البينة على الغائب اه وسيأتى فى كتاب القضاء أنه لايقضى 
٠‏ على غائب ب ولا له إلافى مواضع منها : أن يكون ما يدعى على الغائب سببا لما يدعى على الحاضر كا إذا برهن 


(۱) ( قوله قلت ركذا استيفاء الخ ) أى حيث كان بعض مستحتى القود صخير' لاغائيا حى لايناق قوظم فى ابات : 
ولا يقود حاضر مجه إذا أخوه غاب عن خصومته 


وفرق شيخنا بين الدائب والحاضر بأن استال العفو بن الغائب شبية الان فى,الصغير فإنه عنمة اة لأن احتيال العفو منه بعد احثال 
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ثم إنما ينتصب أحد الورثة خصما عن الكل لو فی دعوى دين لاعين مالم تكن بيده فليحفظ ( يتعصب خصما عن 
الكل ) أى إذا كان وقف بين جماعة ووأقفه واحد فلو أحد منهم أو وكيله الدعوى على واحد منهم أو وكيله 
(.وقيل لا) ينقصب فلا يصح القضاء إلا بقدر مافى يد الحاضرين ( وهذا ) أى انتصاب بعضهم ( إذاكان الأصل 
ثابتا وإلا فلا ) ينتصب أحد المستجقين صما وتمامه شرح الوهبانية ( اشترى المتؤلى بال الوقف دارا) لوقف ١ ١‏ 


١ 
' 2 على ذى اليد أنه اشترى الدار من فلان الغائب فحكم على الحاضر كان ذلك حکا على الغائب أيضا حتى لوحضر‎ 
وأنكر يعت قال الشارح هناك وله صور كثيرة ذكر منبا فى النجتى تسعا وعشرين + ز'‎ 


مطلب فى ' نتصاب بعض الورثة خصما عن الكل 
ر قوله ثم إنما ينتصب الخ ) قال فى جامع الفصولين : ادعى بيتا إرثا لنفسه ولإخوته الغيب وسماهم وقال 
الشہود : لانعلم له وارثا غبر هم نبل البينة فى ثبوت البيت للميت إذ أحد الورئة خخصم عن الميث فيا يستحق له 0 
وعليه ألاترى أنه لو ادعى على الميت دين بحضرة أحدهم يثبت فیح الكل .وکا لوادعى أحدهم دینا على رجل 
انميت وبرهن ثبت فى حق الكل . وأجمعوا على أنه لايدفع إلى الحاضر إلانصيبه يعنى فالبيت مشاعا غير «قسوم ثم 
قالا يؤخل نصيب الغائب ويوضع عند عدل» وقال أبو حنيفة: لايؤخذ وأحعوا على أن ذا اليد لو مقرا لايؤخذ 
منه نصيب الغائب هذا فى العقار أمافى النقلى.فعندهما يوضع عند عدل » وعنده قبل كذلك وقبل : لایخد کا 
لو کان مقرا ولو مات عن ثلاثة بنين فغاب اثنان » وبق ابن والدار فى يده.غير مقسومة » فادعى رجل كلهاملكا 
برسلا أو الشراء ةن أبييم عتم له بالكل ولوبرهن على حدم أن امیت غصب شيئا وبعضه بيد الحاضر وبعضه 
بيد وکیل الغائب قفى على الحاضر .بدفع مابيده دون وكيل الغائب . 
فالحاصل : أن أحد الورثة خصم عن اميت فى عين هو ويد هذا الوارث لافيا ليس بيده حتی لو ادعى عليه 
عينا من التركة ليست فى يده لايسمع » وى دعوى الدین ينتصب أحده, صما عن الميت ولو )یکن بيده شی" 
من التركة اه ملخصا وتمام الكلام فيه من الفصل الرابع . 
مطلب بمض المستحقين ينتصب خهما عن الكل 
( قوله وينتصب خصما عن الكل ) أى كل المستحقين وكذا بعض النظار كا قدمناه والمسألة فى الحيط والقنية 
وقف بين أخوين مات آحدها وبتی فى يد المى » وأولاد الميت فبرهن الحى على أحدهم أالواقف بطنا بعد بعلن 
والبانى غيب والواقف واحد يقبل وينتصب خصما عن الباقين » ولو برهن الأولاد أن الوقف مطلق علينا ؤعليك 
فبينة الأول أولى ( قولهوهذا الخ) وعليه فلا منافاة بين ماهنا ء وماقدمه ءن أن الموقوف عليه لايلك الدعوى » 
لأن ذاك فا إذا يكن الوقفثابتا وأراد إثبات أنه وقف ومر تقريره . 
مطلب اشترى مال الوقف دارا للوقف يجوز بيمها 
ر قوله اشترى مال الوقف ) أى بغلة الوقف کا عبر به فى المئية وهو أولى احترازا عا لو اشغرى يبدل 
الوقف » فإنه يصير وقفاكالأول على شروطه وإن لم یذ کر شیا کامر فى بعت الاستبدال » وقيده فى الفعح ما 
إذالم يحتج الوقف إلى المارة وهو ظاهر إذ ليس له الشراء » كا ليس له الصرف إلى المستحقين كا مر وى البحر 


Marfat.com 


ih.‏ + ينها 00 م 
-V-‏ 


ر لأتلحق بالمنازل الموقوفة ويجوز ببعها فى الأصح ) لأن للزومه كلاما كثيرا ولم يوجد ههنا ( مات المؤذن والإمام 
ولم يستوفيا وظيفتهما *, من الوقف سقط ) لأنه كالصلة (كالقاضى وقيل لا) يسقط لأنه كالأجرة كذا فالدرر قبل 
باب المرئد وغيرها قال المصنف ثمة : وظاهره ترجيح الأول لحكاية الثانى بقيل . 


قلت : قد جزم فى البغية تلنخيص القنية بأنه يورث بخلاف رزق القانى كذا فى وقف الأشباه ومغتم لر 
ولو على الإمام دار وقف فم يستوف الأجرة حى مات إن آجرها المتولى سقط 


عن القنية إنما يجوز الشراء بإذن انقاضى » لأنه لايستفاد الشراء من جرد تفوبض القوامة إليه فاو استدان فى ثمنه 
وقع الشراء له اه . 
قلت : لكن ف التاترخانية قال الفقيه : ينبخى أن يكون ذلك بأمر الحا كم احتياطا في «وضع انللاف ر قوله 
يجوز بيعها فى الأصح ) ف البزازية بعد ذكر ماتقدم وذ كر أبو الليث فى الاستحسان يصيز وقفا وهذ صربح فى 
أنه الختار اه رمل. 
قلت : وف التنارخانية الختار أنه يجوز بيعها إن احتاجوا إليه . 


مطلى فى الإمام والمؤذن إذا مات فى أثناء السنة 

( قوله كالقاضى ) فإنه يسقط حقه إلا إذا مات فى آخر السنة فيستحب الصرف لورثته كا فى الهداية قببل 
باب المرتد (قولهوقيللابسقط) أى بل يعطى بقدرهاباشر ويصير ميراثا عنه کا بای (قوله قلتقد جزم فى البغي 
أى فجزمه به يقتضى ترجيحه : قلت : ووجهه ماسيذكره نى مسألة البامكية أن ها شبهالأج 
إن المتقدمين منعوا أخذ الأجرة على الطاعات » وأفتى المتأخرون يوازه على التعايم والأذان 
أن من نظر إلى مذهب المتقدمين, رجح شبه الصلة فقال بسقوطها بالموت » لأن الصلة لاتملك قبل القبض » ومن 
نظر إلى مذهب المتأخرين رجح شبه الأجرة فقال بعدم السقوط » وحيث كان مذهب المتأخرين هو المفتى بدجزم 
فى البغية بالثانى » بمخلاف رزق القاضى » فإنه ليس له شبه بالأجرة أصلا إذ لاقائل بأحذ الأجرة على القضاء م 


5 وشبه الصلة » ثم 


مطلب إذا مات المدرس وتحوه يعطى بقدر ماباشر بخلاف الوقف على الذرية 


وعلى هذا مشي الطرسومى ف أنفع الوسائل على أن المدرس ونحوه ه نأصماب الوظائف إذا مات فق أثناء السنة 
يعطى بقدر ماباشر ويسقط الباق وقال مخلاف الوقف على الأولاد والذرية » فإنه يعنبر فيهم وقت ظهور الغلة » 
فن ءات بعد ظهورها واو يبد صلاحها صار مايستحقه لورثنه وإلا سقط اه وتبعه فى الأشباه وأفتى به فى الاير ية 
وهو الذى حرره المرحوم مفتى الروم أبو السعود العادى » وهذا خلاصة ٠ا‏ قدمناه فى كتاب اللمهاد قببل فصل 
القسمة؛ وقبيل باب المرتد ولو كان الوقف يوجر أقساطا فام كل قط :1ل للع القاة أن a‏ 
کا أفتى به الحانوقى تبعا للفتح » وبما قررناه ظهر سقوط مانقله البيرى “عن شيخ الشيوخ الديرى من أنه ياب 
أن يعمل ببذا الفول » وهو عدم السقوط بالموت فى حت المدرس والطلبة لانى حق المؤذن والإمام لأن الأ 
والإمامة من فروض الكفاية » فلا تكون بمقابلة أجرة اه ملخصا فإن المتأخرين أفتوا بأخذ الأجرة على الثلاثة ۾ 


( مه - حاشية ابن عاردين = 
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ون آجرها الإمام لاعادية أذ الإمام الغلة وقت الإدراك » وذهب قبل مام السنة لأيسترد منه غلة باق السنه 
م 
فصارال+زية ومرت القاضى قبل | ل» ويل للإمام غلة باق السنة فقيرا وكذا الك فى طلبة العلل ف الما 
ارګاجزية ومر ىقبل Tk E a a‏ ر بة العم فالمدارس 
در + ونظم ابنالشحنة الغيبة المسقطة المعلوم المقتضية للعزل ٠‏ 


مطل إذا مات من له شىء من الصر وا جب إستحق نصيبه 

[ تبیه ] ذكر البيرى أيضا أنه سثل العلاما ة القرشى اتی إذا كان للميت شى* من الصر والحب 
ضية فى حياته(1) وف السنة التى مات فا هل يسدحقه بقسطه ؟ أجاب :أ لم يستحق 
ن السلطان صار نصيبه فى حك الحلول» وذكر الإمام ابو اللیٹ فالنوازل أنه یکون 
لورثنه اه وبؤيده ماف البزازية عن محمدقوم أمروا"أن يكتبوا مساكين مسجد فكنبوا ورفعوا أساميهم وأخرجوا 
الدراه, على عددهم فات واحد من السا كين قال : يعطى وارئه إن مات بعد رفع امعه اھ ومنه يعلم حم الأمانات 
الواصلة لأهل مكة المشرفة والمدينة المنورة على وجه الصلة والمبرة ثم بموت المرسل إليه » وقد أفتيت بدفع ذلك 
اولده بيرى ( قوله ون آجرها الإمام لا ) أى لايسقط معلومه تنزيلا لعقده منزلة القبض تأمل » لكن تقدم أن 
الموقوف عليه الغلة أو السكنى لاعاك الإجارة والظاهر أن هذا الفرع مبنى على القول الأول بالسقوط . 


وورد ذلك عن السنين الما 


تصيبه منه »> وإنكان م 


مطلب فها إذا قبض المءلوم وفاب قبل كام السنة 

ر قوله أحذ الإمام الغلة ) أى قبض معلوم السئة بتمامها كا قى البحر قال ف المندية : إمام المسجد رفع الغلة 
وذهب قبل مفى السئة لايستر د منه الصلة والعبرة بوقت الحصاد » فإنكان يوم فى المسجد وقت الحصاد يستحدق 
كذا فى الوجيز وهل بحل للإمام أكل حصة ما بتى من السنة إن کان فقيرا ل » وكذا لحك فى طلبة العم بعطون 
فى كل نة شيئا مقدرا من الغلة وقت الإدراك فأخذ واحد منهم قسطه وقت الإدراك» فتحول عن تلك المدرسة 
كذا فى الحيط اه وقوله : والعبرة بوقت الحصاد ظاهره المنافاة لما قدمناه عن الطرسومى لكن أجاب فى البحر : 
بأن المراد أن العبزة به فها إذا قبض معلوم السئة قبل مضيها لا لاستحقاقه بلا قبض قال مع أنه ثقل فى القنية عن 
بض الكتب أنه ينبغى أن يسترد من الإمام حصة مالميؤم فيه قال ط : قلت : ونو الأقرب لغرض 
الواقف اه . 

قلت : وينبغى تقييد هذا بمما إذا يكن ذلك»قدرا لكل يوم لما قدمنا عن القئية إن كان ااواقف قدرالمدرس 
لكل يوم ملا فل يدرس بوم ادمع أو اللا لال أجر هین البوين وتقدم امه يل ر رر ر ور 
عل مو له السك قوله فصا كاجزية م أى إذا مات الذى ف أثشاء السنة لابؤخط من المزية لا مى من ام 
,يل أن امراد أل ذا عجلها نا لسن ثم سام أو مات لانترد ط ( قوله ونظم بن شحة الي لغ انر 
حاصل مافى شرحه تبعا للبزازية أنه إذا غاب عن المدرسة فإما أن رج من المصر أولا فإن خرج,مسيرة سفر ثم 
رجع ليس له طلب مامضى من معلومه بل يسقط » ركذا لو سافر ليج ونحوه وإنلم ترج لسفر بان خرج إل 
الرستاق فإن أقام خسة عشر يوما فأكثر فإن بلا عذر كانخروج للغزه فكذلك وإن لعذر كطاب المعاش فهو عفو 
إلا أن تزيد غيبته على ثلاثة أشبر » فلغيره أل حجرته ووظيفته أى معلومه وإنلم ظرج من المصر فإن اشتهل 


() ( قر فى حياته) يتلق باماضمية وقول : يستحق صيبه منه أى من الوارد الفهوم من ورد أه م 
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ومنه : وما ليس بد منه إن لم يزد على ثلاث شہور فهو يعنى ويغفر 
وقدأطبقوا لايأجذ الهم مطلقا ‏ لا قدمضى والحسك فالشرع يسفر 
قلت : وهذاكله فى سكان المدرسة » وفى غير فرض الحج وصلة الرحم أما فما فلا يستدق العزلوالمعاوم 
كا فى شرح الوهبائية للشر بلا فى المنظومة الحبية : 
لاز استناية الفقيه لا ولا المدرس لعذر حصلا 
كذاك حك سائر الأرباب أولم یکن عذر فذا من باب 


بكتابة عم شرعى » فهو عفو وإلا جاز عزله أيضا واختاف » فيا إذا خرج لارستاق وأقام دون خسة.عشر يوها 
لغير عذر فيل : يسقط » وقيل : لاهذا حاصل ماذكره ابن الشحنة فى شرحه . 

وملخصه : أنه لايسقط معاومه الماضى » ولا يعزل فى الآفى إذاكان فى المصر «شتغلا بعلم شرعى أو خرج 
لغير سفر» وأقام دون خسة عشر يوما بلاعذر على أحد القولين أو خسة عشر فأكثر » لکن لعذر شرعى كطاب 
المعاش » وم يزد على ثلاثة أشور وأنه يسقط الماضى » ولا يعزل لو خرج دة سفر ورجع أو سافر لج ونحوه 
أوخرج للرستاق لغيرعذر مالم بزد على ثلاثة أشبر ؛ وأنه يسقط الماضى ويعزل او کان فالمصر غير مشتغل بعلم رعى 
أو خرج منه وأقام أكثر من ثلائة أشبر » واو لعذر قال لير الرملى : وكل هذا إذا لم ينصب نائباعنه وإلا فايس 
لغيره أخذ وظيفته اه ويأنى قريبا حكم النيابة هذا وف القنية من باب الإمامة إماميترك الإماءة ازيارة أقربائه فی 
الرساتيق أسبوعا أو نحوه أو لمصيبة أو لاستراحة لابأس به ومثله عفو فى العادة والشرع اه وهذا مبنى على القول 
بأن خروجه أفل من خمسة عشر يوما بلا عذر شرعى » لايسقط معلومه » وقد ذكر فى الأشباه فى قاعدة العادة 
هة عبارة القنية هذه وحملها على أنه يسامح أسبوعا ىكل شهرء واعترضه بعض عغشیه بأن قوله ىكل شمر » 
ليس وعبارة الفنية مايدل عليه قلت : والأظهر ما فى آخر شرح منية المصإىللحابى أن الظاهر أن المراد فكل سنة. 

[تنبيه ] ذكر الحصاف أنه او أصاب الم خرس أو عى أو جنون أو فالج أو حوه من الآفات» فإن أمكنه 
الكلام والأمر والنبى والأخذ والإعطاء فله أخذ الأجرء وإلا فلا قال الطرسومى : ومقتضاه أن المدرس ونحوه 
إذا أصابه عذر من مرض أو حج بحيث لابمكنه المباشرة لايستحق المعلوم لأنه أراد الحكم ف المعاوم على نفس 
المباشرة فإن وجدت استحق المعلوم وإلا فلا وهذا هو الفقه اه ملخصا . 

قلت : ولا ينا هذا مامر من المسامحة بأسبوع وجوه لأن القليل مغنفر كا سومح بالبطالة المعتادة على ماءر 
بیانه فى مله ( قوله ونه ) أى من النظم لأن ابن الشحنة نظم فى هذه المسألة خمسة أبيات فاقتصر الشارح على بينين 
منها ( قوله مطلقا ) أى سواء كان له منه بد أو لا لکن بعد كونه مسيرة سفر کا أفاده بقوله : واكم ف الشرع 
يسفر بفتح الياء من السفر قال ناظمه والمراد بقولنا فى الشرع يسفر أى هن يعد مسافرا شرعا . لكن اعترضه ط 
بقول القاموس السافر والمسافر لافعل له . 

مطلب ف الذيبة التى ,ستحق بها العزل عن الوظيفة ومالا يستحق 

( قوله قلت وهذا ) أى التفصيل المذكور ف الغيبة إنما هو فبا إذا قال : وقفت هذا على ساكنى «درستى » 
وأطلق أما لوشرظ شرطا تبع كحضور الدرس أياما معاومة ىكل جمعة فلا يستدق المعلوم إلا ەن بار + 
إذا قال من غاب عن الدرس قطع معلومه فيجب اتباعة وتمامه فى البْحر ( قوله أما فيهم ) أى فى فرض المج 
وصلة الرحم ( قوله والمعلوم ) بالنصب عطفاعلى العزل ( قوله لاتجز استنابة الفقيه ) لاناهية ونجز مجزوم ربا وهو 
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بذ أوله مكسر ثانيه » ولا الثانية ۲ کید للأولى وقوله: سائر الأرباب أى أصعاب الوظائف وقوله : فذا مؤباب 
أى عدم جواز الاستنابة إن لم يكن عذر من باب أولى » وقد تابع الناظم فى هذا مافهمه الطرسوسى من كلام 
الصاف المار آنفا قال : فإنه ل جعل له الاستنابة مع قيام الأعذار المذكورة فإنها لو جازت لقال؛ وجعل له هن 
بقوم مقامه إلى زوال عذره'» واعترضه ف البحر بأن اناصاف صرح بأن لاقم أن بوکل وكيلا بقوم مقامه »وله 
أن يجعل له من المعلوم شيئا وكذا نى الإسعاف وهذا كالتصريح يمواز الاستنابة » لأن النائب وكيل بالأجرة وف 
القنية استخلف الإمام خايفة فى المسجد ليؤم فيه زمان غيبته لايستدى انخليفة من أوقاف الإمامة شيئا إن كان 
الإمام أم أكثر السنة اه . وفى الخلاصة أن الإمام يجوز استخلافه بلا إذن لاف القاضى + وعلى هذا لانكون 
وظيفته شاغرة » وتصح النبابة . 


مطاب مہم فى الاستنابة فى الوظائف 


قال فى البحر : وحاصل ماف القنية : أن النائب لايستحتق شيئا من الوقف لأن الاستحقاق بالتقرير » ول 
بوجد ويستحق الأصيل الكل إن عمل أكثر ال:ة وسكت عا يعينه الأصيل للنائب كل شبر فىمقابلة عله والظاهر 
نه بحت لأنها إجارة وقد وف العمل بناء على قوا ل المتأخ رين المفتى بهمن جواز الاسستعجار على الإمامة والتدريس 
وتعليم القرآن وعلى القول بعدم جواز الاسانابة إذا لم يعمل الأصيل وعمل النائب كانت الوظيفة شاغرة » ولايجول 
لاناظر الصرف إلى واحد مهما ويجوز للقاضى عزله وعمل الناس بالقاهرة على الجواز وعدم اعتبارها شاغرة مع 
وجود النبابة ثم قال : فالذى تحرر جواز الاستنابة فى الوظائف اه وبؤيده مامر ف الجمعة من ترجبح جواز استنابة 
اللمطيب قال احير الرءلى فى حاشيته مائقدم عن الخلاصة ذكره فى كتاب القضاء من الكنز والهدابة وكثير من 
المتون والشروح والفتاوى »ويجب تقبرد جوا از الاستناية بوظيفة تقبل الإنابةكالتدريس » لاف التعلم »وحيث 
تر اواز فلا فرق بين أن يكون المستناب «ساويا له فى الفضيلة » أو فوقه أو دونه کا هو ظاهر » ورایت 
اتأخرى الشافعية من قيده بالمساوى » وعا فوقه وبمضهم قال : يجوازه مطلتا واو دونه وهو الظاهر والله 
'تعالى ا ا 

وقال ف الحيزية : بعد نقل حاصل ماف البحر وااسألة وضع فيها رسائل » ويجب العدل عا عليه الناس 
وخخصوصا مع العذر وعلى ذلك جميع المعاوم للمستئيب وليس للنائب إلا الأجرة الثى استأجره بها أله + 

قلت : وهذا اختيار لحلاف ما أفتى به علاءة الوجود المفتى أبو السعود من اشتراط العذر الشرعى وكون 
الوظيفة ما يقبل النيابة كالإفتاء والتدريس وكون النائب مثل الأصبل أو خیرا منه وأن المعاوم بقمامه يكون لانااب 
ليس للأصيل منه شی اه ونقله البيرى وقال : إنه الاق» لكنه تقل عن الشبيخ بدر الدين الشباوى الى مثل ماق" 
البحر » وعن شيخ مشايخه القاضى على بن ظهيرة انى اشتراط العلر ٠‏ 


مطلب فيا إذا شرط الماوم لباشر الإءامة لايستحق ال تنيب 


قلت : أما اشتراط العذر » فله وجه وأماكون النائب مدل الأصيل أو خیرا منه فهو بعيد حوث وجات ف 
النائب أهلية تلك الوظيفة » إلا أن براد مثله فى الأهلية » وبشیر إليه ماق فتاوى ابن الشلبى حيث سكل عن الناظر 3 
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-والتولی لو لوقف أجرا ‏ لكنه فى صكه ماذكرا 
من أى جهة تولى الوقفا ماجوزوا ذلك حيث يلق 
ومثله الوصى إذ حتاف حكمهماق ذا على مايعرف 
بحسب التقليد والنعب فقس كل التصرفات کی لاتلتبس 
قات : لکن لاسيوطى رسالة جاها الضبابة فى جواز الاستنابة » ونقل الاجماع على ذاك فليحفظ ر ولاية 
نصب القيم إلى الواقف 
إذا ضعفت قوته عن التحدث على الوقف هل له أن يأذن لغير فيه بقية حيانه وهل له النزول عن اانظر؟ أجاب: 
نعم له ستناب من فيه العدالة والكفاية ولايصح نزوله عن النظر الم روط له ولو عزل نفسه لم ينعزك اه وأماكون 
المعاوم للنائب فينافيه ماءز عن البحر من أن الاستحقاق بالتقرير» ولامما إذا باشر الأصيل أكثر السنة » فصريح 
ما مر عن أنه لا يستحق النائب شيا أى إلا إذا شرط له الأصيل أجرة أما إذاكان المراشر دو النائب وحده 
وشرط الواقف المعاوم لباشر الإمامة أو التدريس مثلا فلا خفاء فى اختصاصه بالمعاوم بتمامه » وكترت فى قرخ 
الحامدية عن العقق الشرمخ عبد الرهن أفندى العادى أنه سثلفيا إذا کان اذى جامع «رتبات فى أوقات شرطها 
واقغوها للم فى مقابلة أدعية يباشر ونما للواقفين الم كورين وجعل جماعة من المؤذنين لهم نوابا عنهم فى ذلك » فول 
يستحق النواب المباشرون للأذان والأدعية المزبورة المرتبات المرقومة دون الجباعة ال كورين اللجواب : نعم * 
مطلب فما إذا أجر ولم يذكر جرة ثوليته 
( قوله والمتولى لو وقف أجرا الخ ) فى الإسعاف الناظر إذا آجر أو تصرف تصرفا آحر » وكتب فى الصك 
آجر وهو متولى على هذا الوقف » وم یذ کر أنه متول من أى جهة قالوا تكون فاسدة اھ . 
قات : وهذا مشكل إذ لو کان هتوليا نفس الأمر هن جهة الواق ف أو القاضى بصم إيجاره والظاهر أنااراد 
فساد كتابة الصك » لأن الصكوك تبنى على زيادة الإيضاح » ولأنه لا يكن للحا أن يحكم بصحة إيجاره وباق 
تضرفاته مالم بصح نصبه من له ولاية ذلك يؤيده مافى السابع والعشرين من جامع الفص ولين : لو كان اوی 
أو لمنولى من جهة الماك فالأوثق أن يكنب فى الصكوك؛ والسجلات وهو الوصى من جهة حا له ولاية نصب 
الوصية والتولية » لأنه او اقنصر على قوله هو الوصى من الماک ربما يكون من حاكم ليس له ولاية نصب 
الوصى » فإن القاضى لابملك نصب الوصى والمتولى إلا إذاكان ذكرااتصرف ف الأوقاف والأيتام منصوصا عليه 
ا فى منشورهفصار كحم نائب اقامى فإنه لابد أن يذكروأن فلانا القاضى «أذون بالإنابة تحرزا عن هذا الوهم اه 
قال فى البحر :ولا شك أن قول السلطان جعلتك قاضى القضاة كالتنصيص علىهذه الأشياء في الماشور اصرح به 
فى الخلاصة فى مسألة استخلاف القاضى اه > ( قوله بحسب التقليد )' «تعلق بقوله يختلف ( قوله فقس كل 
التصرفات ) أى على الإجارة وذلك كالبيع والشراء وقوله : کى لا تلتبس أى الأحكام وهو علة لقوله 
ماجو زوا ظ ( قوله سماها الضبابة ) اسعها كشف الضبابة فى القاءوس الضباب بالفتح : ندى كالغم أو سحاب 
' رقيق كالدخان ط . 


مطاب ولاية نصب القع إلى الوق ثم لوصيه ثم للقاضى 
ر قوله ولاية نصب القبم إلى الواقف ) قال فى البحر قدمنا أن الولاية للواقف ثابتة مدة حيانه وإن لم يشترطها 
وأن له عزل المتولى؛ وأن من ولاه لايكون له النظر بعد موته أى موت الواقف إلا بالشرط علىقول أبىيوسف * 
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ثم لوصيه) لقيامه مقامه ولو جعله على أمر الوقف فقط کان وصيا ىكل شىء خلافا للثانى ولو جعل النظر لرجل 
نم جعل آخر وصیا كانا ناظرين مالم تخصص» وتمامه فی الاسعاف فاو ود كنابا وقف فى كل امم متول وتاريخ 
الثانى متأخر اشتركا بحر . 


مطلب الأفضل فى زمائنا نمب المثولى بلا إعلام القاغى وكذا ومى البتيم 
م ذكر عن التتازخانية ماحاصيله أنأهل امسجد لواتفقوا على نصب رجلمتوليا لمصالح المسجد فعند المتقدمين 
بصح ولكن الأفضل كونه بإذن القاضى» ثم اتفق التأخرون إن الأفضل أن لايعلموا القاضى فى زماننا ما عرف 
من طمع التضاة فى أموال الأوقاف» وكذلك إذاكان الوقف على أرباب معلومين يحصى عددهم إذا نصبوا متوليا 
وهم من أهل الصلاح اه . 
قلت : ذكروا مثل هذا فى وصى اليثم وأنه لو تصرف ف ماله أحد من أهل السكة من بیع » أو شراء جاز ْ 
فى زماننا للضرورة » وف الخانية :أنه استحسان وبه يفتى . وأما ولاية نصب الإمام والمؤذن فسيذ كرها المصاف . 


مطلب الوصى يصير متوليا بلا نص 
(قرله ثم اوصيه ) فلو نضب الواقف عند «وته وصيا ول بذ كر من أمز الوقف شيئا تكون ولاية الوقف 
إلى الوصى عر . ومقتضى قوم وصى القاضى كوصى الميت إلا فى مسائل: إن وصی‌القاضی هنا كذلك لغم اسئثنائه 
من الضبابط المذكور أفاده الرملى . 
قات : ووصى ااوصى کالوصی کا يأنى ( قول كانوصيا فى كلشى*) هو ظاهرالرواية وهو الصحبحتتارخانية 
ر قوله خخلافا للثانى ) فعنده إذا قال له أنت وصیی فىأمر الوقف فهو وصى ف الوقف فقط» وهو قول هلال أيضا 
وجعل ف المائية أبا يوسف مع ألى حنبفة فكان عنه روايتان إسعاف :وف التتارخانية إنه قول محمد أيضا وجعل 
ما اندانية ظاهر الرواية ع نأى بوسف فكان الأولىأن يقول خلافا محمدوأن يحذفةوله فقط ( قوله مالإتخصص) 
بان يقول: وقفت أرضى على کا وجعلت ولايتها لفلان» وجعلت فلاثا وصبى فی تركاق وجميع أءورى » فحينئك 
ينفردكل نما بما فوض إلبه إسعاف. ولعل وجهه(1)أن تخصيص کل مهما بشىء مجلس واحد قرينة على عدم 
المشاركة لكن فى أنفع الوسائل عنالذخيرة ولو أوصى لرجل فالوقف وأوصى إلى آخر فى ولد ةكاناوصيين فہما 
جميعا عند ألى حنيفة وی يوسف اه تأمل . 
: 1 ن 
مطلب نصب متوليا ثم آخر اشتركا 
(قوله فلو وجد كتابا وقف الخ ) أى كتابان لوقف واحد وهذا الجواب أخذه فى البحر من عبارة الإسعاف 
المذكورة ثم قال : ولا يقال إن الثانى ناسخ كا تقدم عن الصاف فى الشرائط أى هن أنه لو شرط أن لاتباع 
ثم قال في آخخره : على أن له الاستبدال كان له لأن الان اسخ للأول » لأنا نةول إن التولية من الواقف خارجة 
عن حم سائرالشرائط »لأن"له فيها التغيير والتبديل» كلا بدا له هن غير شرظ فىعةدة الوقف على قول أنى يوسف 
وأما باق الشرائط فلابد من ذكرها فى أصل الوقف اه . وفيه نظر بل تعليله يدل على خلافه فتأمل : نعم ذكر 


)١(‏ ( توله ولعل وجهه الخ ) لاحاجة إليه بل هذا «مرع عل قول عمد ريصح تفريمه مل قرلا وأيضا هذا الفرع منقول عن 


الإسعاف وليس فيه المزو إلى أحد من الأثمة اه . 
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[ فرع ] طالب التولية لأتولى إلا الشروط له النظر لأنه مولى فيريد التنفيذ نهر (ثم ) إذا مات المشروظ له 
بعد موت الواقف ولم بوص لأحد فولاية النصب 


فى أنفع الوسائل عن االحصاف إذا وقف أرضين كل أرض على قوم وجعل ولاية كل أرض إلى رجل »م أوصى 
بعد ذلك إلى زيد فازيد أن يتولى مع الرجلين » فان أوصى زيد إلى عمروفلعمرو مثل ماکان لزيد قال فى أنفع 
الوسائل فقد جعل وصى الوصى بمنزلة الواقف »> حتى جعل له أن يشارك من جعل الواقف النظر له اه وق أدب 
الأوصياء عن التاترخانية : أوصى إلى رجل ومكث زمانا فأوصى إلى آخر فهماوصيان فى كل وصایاہ ٤‏ سواء تذكر 
إبصاءه إلى الأول أو نمى لأن الوصى عندنا لاينعزل مالم يعزله الموصى »حتى لو كان بين وصيتيه :دة سنة أو أكثر 
لاينعزل الأول عن الوصاية اه وقد قالوا إن الوقف يستى من الوصية . نعم فى القنية : لو نصب القاضى قها آخر 
لاينعزل الأول إن كان منص وبا من الواقف فلومن جهته ويعلمدوقت نصب الثانى ينعزل » ومفاده الفرق ب نالواقف 
والقاضى فى نصب الثانى فنى الواقف].شارك » وف القاضی يقص الثانى وينعزل الأول إن کان يعلمه وقت لصب 
الثافى فاغتم هذا التحرير . 
مطلی طالب التولية لايولى 

( قوله طالب التولية لابولى ) كن طلب القضاء لايقلد فتح» وهل الاد أنه لانبغى أولايحل استظهر ف البحخر 
الأول نأل ر قوله إلا المشروط له النظر ) بأن قال جعلت نظر وقنى لفلان » والظاهر أن مثله مالو شرطه لل کور 
من الموقوف عليهم ولم يوجد غير ذكر واحد» وأما لو اتحصر الوقف فواحد لايلزمأنيكون هوالناظر عليه بلاشرط 
الواقف كا قدمناه عن جامع الفضولين عند قوله الموقوف عليه لاماك الإيجار ولا الدعوى . 


مطلب التولية خارجة عن حكم سار الشرائط 
لگن له فيها التغيير بلا شرط لاف باق الشرائط 
ر قوله بعد موت الواقف الخ ) قيد به لأنه لو مات قبله قال فى المجبى ولاية النصب للواقف وف المير 
الكبير قال محمد النصب للقاضى اه : وف الفتاوى الصغرى : الرأى للواقف لا للقاضى ؛ فإن كان الواقف 
ميتا فوصيه أولى من القاضی فإن لم يكن أوصى فالرآى القاضى اه بحر ومفاده أله لااك التصرف ف الوقف 
مع وجود المتولى ومنه الإيجار كا حررناه عند قول المصنف ولوأي أو عجز عمر الماک بأجرتها الخ ويؤيده قوله 
فى البحر بعد مالقلناه عنه . 


مطلب ولاية القاضى متأخرة عن امشروط له ووصيه 


فأفاد أن ولاية القاضى متأخرة عن المشروط له ووصيه » فيستفاد منه عدم صمة تقرير القاضى في الوظائف 
فى الأوقاف إذا كان ااواقف شرط التقرير للمتولى »وهو خلاف الواقع فى القاهرة فى زمالنا وقبله بيسير اھ وآفتی 
فى الميرية بهذا المستفاد وقال : وبه أفتى العلامة قاسم كا قدمناه عند قول المصنف وينزع اوغير مأمون ( قوله 
ولم يوص ) أى المشروطة له قال ف البحر : إذا مات المتولى المشروط له بعد الواقف فالقاضى ينصب غيره ؛ 
وشرظ فی امتبى أن لايككون المثولى أوصى به لآخر عند موته » قإن أوصى لاينصب القاضى اه . 
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ر للقاضى ) إذ لاولاية لمستحق إلا بتولية كما مر روما دام أحد يضلح للتولية من أقارب الواقف لايجعل المثولى 
من الأجانب ) لأنه أشفق 


قلت : وهذا إذالم يكن الواقف شرظ بعد المتولى المذكور إلى آخر لأنهبصي ر مشر وطا أيضا ويأق ببأنه قريبا . 
مطلب المراد قاضى القضاة فى كل موضع ذّكروا القاغى فى أمور الأوقاف 
ر قول لقاضی ) قيده فى البحر بقاضى القضاة أخذا من عبارة جامع الفصولين اتی قدمناها قبل ورقة م قال 


وعلى هذا فقوم فى الاستدانة بأمر القاضى المراد به قاضى القضاة وف كل موضع ذكروا القاضى ف أمور الأوقاف 
لاف قوم : وإذا رقع إليه حكر قاض أمضاه فإنه آعم کا لال اه . 


مطاب ا القاضي لاعلك إبطال الوتف 


قال فى انذيزية وهو صربح فى أن نائب القاضى لابملك إبطال الوقف » و إنما ذلك خخاص بالأصل الذىذكردله 
السلطان فى منشوره نصب الولاة والأوصياء» وفوض له أمور الأوقاف وينبغى الاعّاد عليه وإذبحث فيه شيخنا 
محمد بن سر اجالدين الان وتى لا فى إطلاقمثله للنواب ى هذا الزمان من الاختلال والمسألة لانص فما خصو صما 


ٍ امنا عليه » وكذا فيا اطلع عليه شيخنا المذكور وصاحب البحر وإنما استخرجها نفقها اه ونقل فى حاشيته 
على البحر عبارة شيخه المائوق بطوها » وأقرها وهن جماتها وما يدل على عدم اخنصاص قاضى القضاة باستبدال 
الوقف» بل يوز من ناثبه أيضا أن نائبه قائم مقامه » ولذا كان المفهوم من كلامهم أنه إذا شرط ف منشوره تزويح 
ال غار والصغار كان لمنصوبه ذلك وعبارة ابن الام فى ترتيب الأولياء فى التكاح » ثم ااساطانثم القاضى إذا شرط 
فى عهده ذلك ثم من نصبه القاضى اه ملخصا : 

[ نبيه ] قدمنا عن البحر أن المتولى ينعزل موت الواقف إلا إذا جعله ةيا فى حياته» وبعد مونه وذكر فالقنية 
إذا مات القاض ی أو عزل يبق مانصه على حاله قياسا على ثائبه فى القضاء اھ قال فى أنفع الوسائل : وينبغى أن حمل 
على ماإذا مم له الولاية فى حياته وبغد وفاتة » لأن القاضى - بمنزلة الواقف اللهم إلا أن.يقال إن ولاية القاضى 
أعم وفعله حم » وحكه لايبطل.موته ولا عزله وتمامه فيه لكنه ذكر أن ولاية ااوقف القاضى وإنلم يشرطها 
السلطان ف نقلیده» وم يعزه إلى أحد وهو حلاف المنقول فى جامع الفصولين کا علمت ( قوله إذلا ولاية لمستحق) 
تعايل لما فهم منى حصرالولاية بن ذكر ( قوله کا مر ) أى منقوله والموقوف عليه الغلة لاإملات الإجارة إلا بتولية 
وقدمناه قريبا . 


مطلب لاجمل الناظر من غير أهل الونف 


ر قوله وما دام أحد الخ ) المألة فى كاف اماج ونصما : ولا عل القع فير من الأجانب ما وجد فى ولد 
الواقف ءوأهل بيته من بصاح لذلك فإن لم يجد فيهم من بصاح اذلك » فجعله إلى أجنى ثم صار فيرم من بصاح له 
صرفه إليه اه ومفاده : تقديم أولاد الواقف وإن لإ يكن الوق ف"علبهم بان كان على مسجد أو غزيزه » ويدل له 
التعليل الآنى وف المندية عن النهذيب: والأفضل أن ينصب من أولاد الموقوف عليه ؛ وأفاربه مادام يوجد أحدمنهم 
يصايح لدلك اه والظاهر ؛ أن مراده بالموقوف عليه من کان من أولاد الواقف» فلا ناق ماقبله ثم تعبيره بالأفضل 
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ومن فصده نسبة لوقف إليبم ( أراد امنولى إقامة غيره مقامه فى حياته ) وصنه (إن كان اتفويض له ) بالشرط 
(عاما صح ) ولا ملك عزله إلا إذا كان الواقف جعل له التفويض والعزل ( وإلا ) فإذ فوض فى صمته ( لا 


يصح وإن ی رض موته صح وينبغى أن يكون له العزل والتفويض إلى غيره كالإيصاءأشباه: 


=¥ 


8 
يفيد أنه لو نصب أجنبيا ت وجود ءن باح من أولاد الواقف يصح فافهم : ولابناى ذلك ءاف جامع الفصولين 
من أنه لو شرط الواقف كون المتولى دن أولاده وأولادهم ليس للقاضى أن يولى غيرهم بلا خيانة > ولو فعل 
لا بير متوليا اه لأنه فيا إذا شرطه الواقف وكلامنا عند عدم الشرط » ووقع قريبا من أراخر كتاب الوقف 


من الخيرية مايفيد أنه فهم عدم الصحة مالقا كا هو المنبادر ٠ن‏ لذظ لاتجعل فتأمل . وأذى أيفا بأن هن كان 
هن آهل الوقف لايشترط كونه +ستحقا بالفعل بل یکنی كونه ۰ ستحتا بعد زوال المانع ودو ظاهر » ثم انی 
أن تقد من ذكر «شروط بقيام الأهلية فيه حتى لو كان خخائنا يولى أجنبى حرث لم يوجد فييم آهل لأنه إذا کان 
الواقف نفسه يعزل بالحانية فغيره بالأولى ‏ 


مطلى إذا قبل الأجنى النظر عانا فللقاضى نصيبه 


[ تنیه ] قدمنا عن البيرى عنحاوى الحصيرى عن وقف الأنصارىأنه إذالم يكن هن يتوالوقف ۰ن جيزان 
الواقف وقرابته إلا برزق ويقبلواحد من غبره, بلارزق فللناضى أن ينظر الأصلح لأهلااوقف ( قوله وءن قصده) 
أى قصد الواقف . وعبارة الإسعاف أو لأن من قصد ا'واقف نسبة الوقف إليه وذلاك فيا ذكرنا. 
مطاب للناظر أن وکل غيره 
) قوله أراد لمخوى إقامة غيره مقامه ) أى بطريق الاستقلال » أما بطري التوكيل فلا يتقيد رض اأوث. 
وئی الفتح للناظر أن يوكل ٥ن‏ يقوم با کان إليه من أمر لوقف ويجعل له من مله شيئا وله أن يءزله ويستبدل 
' به أو لایستبدل» ولو جن انعزل وكيله ويرجع إل القاضى ف النصب اه وشمل كلام الصاف الأترلى من جهة 
١‏ الفاضى أوالواقف كا فى أنفع الوسائل عن التنمة » وقال وهو أعم ن قوله فى القنية للمتولى أن يفوص فيا 
فوض إليه إن عم القاخى التفويض إليه وإلا فلا اه فإن ظاهره أن هذا المسكم فى المترلى من جهة القاضى فقط 
(قوله وصته ) عطف تفسير أراد به بیان أن المراد باللحياة ماقابل المرض » وهو الصحة لامايشملهما فافهم ٠‏ 
ر قوله إن کان التفويض له بالشرط عاما صح) لم يظهر لى ٥نی‏ قرله بالشرط » ولعل المراد به اشتراط 
الواقف أوالقاضئ :ذلك له وقت النصب؛ وحعنى العموم كا فى أنفع الوسائل أنه ولاه وأقامه مقام نفسه وجل له 
أن يسنده ويودى به إلى من شاء فنی هذه الصورة يوز التفويفى منه فى حال الحياة وى حالة المرض المتدل 
بالموت اه ر قوله ولابملك عزله الخ ) هذا ذكره الطرطوءى, ينثا وقال لاف الوانف > فإن له عزل اليم وإن 
م يشرطه والقم لاملكه كالوكيل إذا أذن له الموكل في أن يوكل وکل حرث لم يلاك الازا ل » وكالقافى إذا أذن 
له“السلطان فى الاستخلاف فاستخلف شخصا لابمللك عزا له ٤‏ إلا إن شرط له السلطان العزل وأطال فى ذلاك 
فراجعه إن شثت ر قوله وإلا ) أى وإن لم يكن التفويض له عاما لايصح» وقوله : فإن فوض فى صحته الأولى حذقه 
لآن الكلام فى الصحة » وحيئئذ فقرله وإن فى مرض »ونه مقابل لآوله فى حياته وإنما صح إذا فوض ف مرض 
( 6ه - يتاين مالین - 4 ) 
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قال : ومثلت عن ناظر معين بالشرط ثم هن بعده للحا فهل إذا فوش النظر لخيره ثم مات ينتقل الحاكم ؟ 
فأجبت : إن فوض نى صعته فنعم » وإن فى مرض موتة لامادام المفوض له باقيا لقيامه مقامه » 


تە وإنلم يكن التفويض له عاما لما فى انلحانية من أنه نزلةالؤصى (۱) ولاودى أن يودى إلى غيره اھ وسيذ كر 
الشارح فى كناب الإفرار عن الأشباه الفعل فى المرض أحط رتبة ٠ن‏ الفعل فى الصحة إلاافى «سألة إسناد الناظر 
النظر لغيره بلا شرط ,فإنه فى مرض الموت صعيح لافى الصدة كا فى التتمة وغيرها اه . ووجهه ماعلمته هن أنه 
بمنزلة الوصى . وللا کان الوصى له عزل من أوصى إلبه ونصب غيزه اتجه قوله : وينبغى أن کون له العزل 
والتفويض كالإيصاء فلاف الإسناد فى حال الصحة لأنه فى حال الصنحة كااوكرل ولاعلاث الوكبل العزل کا مر . 
مطلب ف الفرق بين تفوريض الناظر النظر فى صعته و بين فراغه عنه 

[ تنبيه] صرحوا بصحة الفراغ عن النظر وغيره من الوظائف » وأفى العلامة قاسم بسقوط حق الفار 
بمجرد فراغه لكنه لميتابع علن ذلك فلابد من تقرير القاضى کا قدمناه عند قوله : وينزع لو غير «أمون» وأنته 
خبير بان هذا شامل للفراغ فى حال الصحة والمرض » فينافى ماهنا هن عدم عصة التفويض فى حال الصحة بلا 

: » وتوقفت فى ذلك مدة وظهر لى الآن الجواب بأن الفراغ مع التقربر من القاضى عزل لاتفويض » ويدل 
عليه قوله فى البحر : إذا عزل نفسه عند القافى فإنه ينصب غيزه ولاينعزل بعزل نفسه هالم يبلغ القاضى » م 
قال : ومن عزل نفسه الفراغ عن وظيفة النظر لرجل عند. القاضى الخ » فهذا صربح فيا قلناه ولله الحمد وبه 
ظهر أن قوم هنا لابصح إقامة المتولى غيره مقامه فى حياته وصعته مقيد بما إذالم يكن عند القاضى : أن لوكان 
عند القاضى كان عزلا لنفسه وتقرير القاضى للغيز نصب جديد وهى ٠سألة‏ الفراغ بعينها وما يتجه عدم سقوط 
حت الفارغ قبل تقرير القاضى » خلافا لما أفتى به العلاءة- قاسم إذ أو سقط قبله انتقض (۲) قولم لانصح إقامته 
فى صحته مخلافه بعد تقر بر القامى > لأنه بعده يصير عزلا لنفسه عن ااوظيفة . ولابرد أن العزل يكفى فيه جرد 
عل القاضى كا مر فلا حاجة:إلى التقرير لأن الفراغ عزل خاص (۲) مشر وط فإنه لم برض بعزل نفسه إلا لتفدير 
الوظيفة لمن نزل له عنما فإذا قزر القاضى المنزول له تحةق الشرط فتحقق العزل وبهذا تجمع كامائهم »فاغةتم هذا 
التحرير فإنه فريد ( قوله قال ) أى صاحب الأشباه ( قوله فأجبت إن فونهى الخ ) أى أخذا بما مر آنفا ءن الفرق' 
بين حال الصحة والمرض » لكن فيه أن مقتفى كلام ااواقف عدم :الإذن باقاة غيره مقاه لافى الصحة 
ولافى امرض حيث شرط انتقاله هن « للحا که وكذا نقل الحموى أنه يعوب انتقاله امام ولو فوض »رغه 


(1) ( قول لما نى اللانية من أنه بمئزلة الرهئ الخ ) ليه أن هذا قياش مع الفارق لن كلامنا الآن فى تفوش العرل يم فرافه 
هن النظر وانزوله عله لآخر لا فى إيصاء بالنظر حى يصح القياس مل الرمى اء أى لأن الإيصاء جمل الفير وضيا بعد اموت والتفزيض 
حمل الغير متوايا فال حال فافتر قا اه 

(۲) ( قوله إذ لو سقط قبله انتقض الخ ) لاانتقاض لأن انق عى أنعرلية واللى أفى به الملانة قايم إنما هو عة الف الم 

وعزل الفارغ وام يقع فى كلانه التعرض اة الدراية ولا ثلازم بين عة الذر اخ والتوقية أى لا هلزم من صحة فرافه لقيره يمع مزل 

لتق عة تولية المفروغ له ام. 1 

() ( فرك لأن الفراغ مزل عاص الخ ) هذا ينيد عدم هة اوليه فير المنزول له لأن الفارغ لم برض لمزل الف إلا تسر 
الوظيفة لمن زل له لأن الفراغ عزل مشروط بالصير ورة اللا كو رة مع أنه لقم اامحثى أنه يصح المزل ولا يتمين عل الام ثولية 
المفررغ له بل اء أن يول فیره اه . 
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وعن واتف شرط مرتبا لرجل معين » ثم من بعده لافقراء ففرغ نه لغيره ثم ءات هل ينتقل لافقراء ؟ 
بالانتقال وفيها للواقف عزل الناظر مطلقا به يفتى ولم أر حك عزله لمدرس وإمام ولاهما » 


لأن فى التفويص تفويت العمل بااذ. ط المنصوص عليه هن الواقف اه ونقل السيد أبو اعود : أن هذه المسألة 
مالم يطلع على نص فبا اه . 
مطلب شرط الواتف النظر لمبد اله ثم لزيد لوس لمبد الله أن يفوض لرجل آخر 

فلت : بل هى منصوصة فى أنفع الوسائل عن أوقاف هلال؛ ونصه : إذا شرط الواقف ولاية ده الصدقة 
إلى عبد الله ومن بعد عبد الله إلى زيد فات عبد الله وأوصى إلى رجل أيكون لاوصى ولاية مع زيد قال لايموز 
له ولاية مع زيد اه ولا ى أن قوله : فات عبد الله وأوصى إلى رجل يقتضى أن ذلك فى امرض 
مول على حالة الصحة فلا ينا ماف الأشباه مردود » بل العمل بالنبادر ٠ن‏ المنقول مالم 
لاف » ولم يستند فى الأشباه إلى نقل حتى يعدل عن هذا المنقول الواجب العمل به لأنه 
وهذا ماحرره سيدى عبد الغنى النايلسئ رادا على الأشباه » وبذلك أفتى اعلاءة الحااوق 
للأرشد من ذريته فرغ الأرشد لزوج بنته ومات فقال ينتقل لمن بعده عملا بشرط ااواف 
وف فتاوى الشبخ [سماعيل : التفويص الخالف لشرط الواقف لابصح فإذا شرظ للإرشادنفوض الأرشد فى امرض 
لغير الأرشد وظهرت خيانته يولى القاضى الأرشد اه وةوله : وظهرت خيانته أى خبانة المفرض حيث 
خالف فى تفويضه ذلك شرط الواقف » وما اشتهر على الألسنة من أن مختار الأرشد أرشد قدمنا رده عند قوله 
وبع لو غير مأمون الخ وتمام ذلك فى كتابنا تنقيح الفتاوى الجامدية ( قوله شرط مرتبا) أى رتب له من ريع 
الوقف درام أوغيرها ر قرله وفيا ) أى فى الأشباه . 

مطاب لاواتف عزل الناظر 

( قوله للراقف عزل الناظر مطلقا ) أى سواءكان بجنحة أولا وسوا ءكان شرط له ألءزل أولا وهذا عند 
أنى يرسف لأنه وکیل عنه وخالفه محمد کا فى البحر : أى لأنه وكيل الفقراء عنده » وأءا عزل القاضى للناظر 
فقدمنا الكلام عليه عند قوله ويغزع لو غير مون الخ ( قوله به يفتى ) والذى فى التجنيس والفتوى على قول 
محمد أئ بعدم العزل عند عدم الشرط » وجزم به فى تصحبح القدورى للعلاءة قاسم وكذلك ااؤاف أى ابن 
جم رسائله وهو من باب الاختلاف فى الاختيار اه ببرى أى فيه اختلاف التصحيح : 

فلت : وهو مبى على الاختلاف فى اشتراط السام إلى المثولى فإنه شرط عند محمد فلا تبنى لاواتف 
ولاية إلا بالشرط » ؤغير شرط عند أبى يوسف قتبنى ولايته فاختلاف التصحيح هنا مبنى على اختلافه هناك :. 

مطلب فى عزل الواقف المدرس وإمام وعزل الناظر نفسه 

ر قرله وم أرحكم عزله لدرس وإمام ولاهما ) أقول: وقع التصرببح بذاك ني حق الإمام والمؤذن ولاريب أن 
المدرس كذلك بلا فرق. فى لسان الهكام عن أللحانية : إذا عرض للإمام والمؤذن 'عثر منعه من المباشر ستة أشبر 
لامتولی أن عزاه ويولى غيره » وتقدم مايدل على جواز عزله إذا مضى شهر بيرى. أقول : إن هذا العزل لسبب 
مقتض والكلام عند عدمه ط . 


جد قل صربح 


بى نص الواتف» 
شاط الا 
ن رط إلنقار 


۾ ی فتاواه . 
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ويوطل ابع ر ااباى) للمسجد ( أولى ) من القوم ( بنع ب الإمام والموذن فى الختار إلا إذا عين القوم أصاح من 
عينه ) الباى ( صح الوقف قبل وجود الموقرف عليه ) فلو وتف على أولاد زيد ولا ولد له أو على مكان هبأه 
أبناء مسج دأو مدرسسة صح (ف الأصح) وتصرف الغلة للفقراء إلىأن بولد لزيد أو ببناله جدعمادية. زاد فىالمر: 


الشار فى مسائلشتى آخورالكتاب تقبل على الأصح خلافالما صوبهالزبامىاه. قلت : ويظهرلى أن التحقرقهوالتفضيل 
والتوقيق وذلك أن البائع إذا ادعى فإن كان هو الموقوف عليه تقبل ينت على إثبات أصل ااوقف ولايعطى تيا منالغاة 
لعدم صح دعوا اه وقدمر عند قله وتقبل فيه الشهادة بدو نالدعوى تقب ماذكره المصنف قش رحه م نأن ثبو تأدل 
الوقف لايحتاج للدعوى وأن المستحق لايدفع له شىء بلا دعوى 
النناتضه لاف ما إذاكان المدعى غيره من المستحةين لعدم التناقض »نهم وأا إذاكان الوقف على الفةراء أو على 
المسجد فتقبل البينةويثيت الوقف بلا فرق بين کون المدعى هو البائع أوغيردوالله سبحانه أعلم [تنبيه] بتىمالواشغرى 
دارائم ادعى المشترى أنها وقف تسمع دعواه على البائع لو هو المتولى (1) وإلانصب القاضى له متوليا.بو على قول 
أن جعفروغيره: وإن لم تسمع الدعوئ على غير: المتولى للتناقض: ثقبل الشمهادة بدون الدعوى وتام ذلاك فى انهيرية 
ف اثلث انفالث من کتاب الوقف (قولهالبانىأولى) ركذا ولدمؤتغشيرته أولىء نغير هم أشباه(قولهبنصبالإنام والمؤذن) 
أماق العمارة فنقل ىأ نفع الوسائل أن البانى أولى () ر قواه إلا إذا عين القوم أصاح من عينه) لأن »نفعة ذلك 
ترسجع لهم أنفعالوسائل رقوله أوعلىمكان هبأالخ) فيه نظرفإن المکان وجودفيكون وقفاء لل وجرد والذىل الاح 
عن العمادية هيأ وضعالبناء مدرسة 'وقبل أن يبنى وقف على هذه المدرسة وةفالشرائطه وجل آخرة لفقراء الخ 
وقيد بتبيئة المكان لأنه لووقف على مسجد سيعمره ولم بى" «كانه لم يصح الوقف كا أفتى به تى داق اغقق 
عبد الرحمن أفندى العادى (قوله وتصرف الغلة للفقراء الخ). أقول : هذاالوقف يسمى منقطع الأول: قال ف الحانية 
ولو قال أرغى صدفة وقوفة على من يحدث لى من الواد وليس له واد يصح فإذا أدركت الغلة تقدم على الفقراء 
وإن حدث له ولد بعد القسمة نصرفالغلة النىتوجد بعدذلك إلى هذا ااولدلآن قوله صا قة موقوفةوقف على الفقراء 
وذكر الرلد الحادث للاستثناء كأنه قال إلا إن حذث لى ولد فغاتهاله مابتى اهومنه ما فى الإسعاف وتف على ولده 
ولیس له إلاولدابن تصرف الغلة لول الابن إل أنيحدث للواقف ولدلصابه فتصر ف ايه اه وقد يكو نمنقطعاوسطوهنه 
ماق اللحانية وقف على ولديه ثم على أولاذهما أبدا ٠انناساوا‏ قال ابن الفضل إذا مات أحدهما عن واد صرف نمف 
الغلة إلى الباق والنصف إلى الفقراء فإذا ٠ا‏ ت الآخر يصرفالجميع إىأولاد أولاد الواتفلأن»راءاةشرطالواتف 
لازم والواقف إنا جعل أولاد الأولاد بعد انقراض البطن الأولفإذا مات أحدههما ,صرف النصف إلىققراء اه. 


مطلب فى الوتف المتقطع الأول والةطع الوط 


[تأبيه ] علم من هذا أن منقطع الأول ومتقطع الوسط يصرف إلى الفقراء. ووقع فى انديرية خلافه حرث قال 
فى تعاول جواب مانصه للانقطاع الذى صرحوابه بأنه يصر فإ الأفرب للوافف لأنه أقرب لغرضه على الأصحاه 


فإذا كان البائع هو ااستدق لاتسمع دعواة 


)١(‏ ( قرل فتسبع دعراه مل البائع لو هر المتول ) الظاهر أن مرجع الشتير المشترى فإن امروف من كلامهم اشتر اط التولية 
فی المدهى لا المدمى عليه حنى يصح رجوعه عل البائع» سكن قول أب جعفر وإن لم تسمع الدموى مل فر المترل يذيدأن مرجع الضمير 
فى مرارنا هو البائع . ومبارة امير ية كذلك اه تأ 

(؟) ( قوله أى بلا تفصيل ) قال شيخنا: مقعضى النعايل الد كور فى أل المؤذن والإمام جريانه فى مسألة المسارة أيفسا بل ريما 
كان التفصيل'ق الممارة أول اه , 
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ويلبغى أنه لو وققه على مدرسة يدرس فيها المدرس مع طلبته فدرمن فى غيرها لتعذر التدريس فما أن تصرف 
العلوفة له لاللفقراء كا بقع فى الروم » 

[ فروع مهمة حدثت للفتوى ] أرصد الإمام أرضا غلى ساقية ليم رف خراجها لكلفتها فاستغنى عنما اراب 
البلد فنقلها وكيل الإمام لساقية هى ملك هل بصح ؟ أجاب بعض الشافعية بأن الإرصاد على الماك إرصاد على 
امالك يعنى فيصح فحينئذ يلزم المرصد عليه إدارتہا کا كانت لا فى الجاوى الحوض إذا خرب صرفت أوقافه 
فى حوض آخر فتدبر © 

دار كبيرة فيها بيوت وقف بيتا منها على عتيقة فلان والباق على ذريته وعقبه ثم على عتقائه فآل اوتف 
إلى العتقاء هل يدخل من خخصهبالبيت ف الثانى؟ اختلف الإفتاء أخذا من خلاف 


وهذا سبق ق فإن ماذكره »ذهب الشافعى فقد قال نفسه فى محل آخر هن اللديرية والمقطع الوسط فيه لاف 
قیل يصرف إلى امسا كين وهو المشهور عندنا والمنظافر على ألسنة عامائنا ثم قال بعد أسطر فى حواب مز 
وف منقطع الوسط الأصح صرفه إلى الفقراء وأما مذهب الشافعى فالمشهور أنه يصرف إلى أرب ااناس إلىالواةف 
اه ( قوله ينبغى الخ ) ونی فتاوى المانوتی بعد كلام فعلم أنه إذا شرط الوقفالمعلوم لأحد أنه يستحقه عند قيام 
لمأنع من العمل ولم يكن بتقصيره سواء کان ناظرا أوغيزه كالجاى اه ( قوله أرصد الإمام أرضا) أى أخرجها 
من ب المال وعيمما هذه الجهة والإرصاد ليس بوقف حقيةة لعا م املك بل بشم کا قدمناه ( قوله يعنى فیح ) 
عبارة النهر بعده وهذا لم أره فى كلام علمائنا إلا أنه فى اللخلاصة قال المسجد إذا خرب أو الحوض إذا خرب ولم 
مج إليه لتفرق الناسعنه صرفت أوقافه ىجد آخر أو حوض آخر اه وعلى هذا فيازم المرصد عليه أن يدير ها 
انی الدواب وتسبيل الماء كماكانت» ولا يتوهم من كونه إرصادا على المالك أن لايلزم ذلك فتدبره اهكلام ابر 

وحاصله :أن المثقول عندنا أن الموقوف عليه إذا درب يصرف وتفه إلى مجانسه فتصرف أوقاف المسجد إلى 
«سجد آخخر وأوقاف الحوضن إلى حوض آخر والإرصاد نظيز الوقف» فحيث استغنى عن الساقية الأولى وأردد 
وکیل الإمام الأرض على الساقية الثالية"المملوكة وكان ذلك إرصادا على مالكها يلزم المالك أن يدير تلك الأرض 
أى غلتها وخراجها إلى ستى الدواب ونحوها ليكون صرفا إلى مايجانس الأول كان الوقف » لأن وكيل الإمام لم 
برصدها لينتفع المالك يخراجها كيفما أراد بل ليكون لستى:الماء كا ,كانت حين أرصدها الإمام أولا »> وظاهر 
هذا أنه لايلزم المالك إدارة خراج الأرض على ساقيته انى أرصد عايها وكيل الإمام بل عايها أو على ساقية 
أخرى إذ لايازمه بالإرصاد المذكور أن يسبل هلمكه کا لاننى » وبهذا التق ريرظاهر لك أن الضميز في قواه إدارتها 
کا كانت عائد إلى الأرض المرصدة لاإلى الساقية کا لاجننی وإلا لزم أن يجعل ساقيته سيولا للناس جبرا ولا يقر ل 
أحد فافهم ( قوله لای الحاوى الخ ) حا له : أن ماخرب تصرف أوقافه إلى جانسه فكذا الإرصاد» فهو استدلال 
على قوله تلزم إدارتها أى الأرض المرصدة کا كانت أى بأن يصرفخراجها فى تسبيل الماءكا قررناه؛ والمقدود 
إلحاق الإرصاد بالوقف لأنه نظيره ولا يضركون القل فيا ذكره ٠ن‏ وقف إلى وقف وفى الحادثة من وقف 
إلى للك فافهم : 

«طلب وقف بيتا على عتيقة فلان والباق على عتةأئه هل يدخل فلان معهم؟ 


( قوله ف الثانى ) متعلق بيدخل أى ف الوقف الثانى الموقوف على الذرية وااعقب ثم على العتقاء والمراد هل 
يشارك عتيقة فلان بقية العتقاء فبا آل إليهم. لكونه منهم ولا يدخل لكون الواقف خصه بوقف على حدة 


Marfat.com 


-487- 


مور فى الذخيرة » لكن فى المانية أوصى لرجل يمال وللفقراء بمال والموصى له تاج هل يعطى من ليب 
الفقراء؟ اختلفوا والأصح نم 0 


استأجر دارا موقوفة فما أا 


ر أنه إذالم يدام شرط الواقف لم يأكل لماى 
لكل «سلم الكل ورلا فتباع لمصالح المسجد 


الاو :قرس فى المسجد أغبارا تد 


(تواء.ذ کور فالذخيرة) عبارتما لؤ ف غلة أرضه لفة, اء 5_ابته والنصف الآخر للمساكين فاحتاجنقراء 
قرابته هل يعطون من نصف الماكين؟ قال هلال لا. وهو قول إبراهيم بن خالد الستى » وقال | ف 
وعلى” بن أحمد الفارسى وأبو جعفنالمندوانى : يمعطون اه نهر ( قوله لكن ف اللحانية الخ ) استدراك على قواه 
اختاض الإفتاء فإن المرادبه إفتاء بعض علاء الروم يعنى حيث وجد تصريح اللحانية بالأصح فلا وجه للاختلاف 
قال فى ابر : هذاءالخصر رسالة كبيرةاولانا قاض ی‌القضاة علىجابى وذ مها 
حين نقض حم مولانا محمد شاه بادرنه وکل مما رد على صاحبه وقد علمت ماهو المعتمد فاعتمده » والله 
سبحائه الموفق اھ 


بل بلزم متابعة الأصح بعاد عبارة 
لبلزم معاب ج بعاء عبار 


مطلب وف النصف على ابنه زيد والنصف على امرتهثم على أولاده يدخل زيد فم 

قلت : وقد رأيت ف الحائية صريحالوناقعة وهو وقفضيعة نصفهاعلى امرأته ونصفهاءى ولدزيدعىأنه إذءاتت 
المرأة فنصي الأولاددثم ماتتالمرأةفالنصف لابنهز بدونص یب ال رة لسائر الأولادولز يدلأنه جعل نصييبابعد» وتبالأولاده 
وزيد منم أيضا اه ملخصا ولاك فيه خلافا . وأما مسألة الوصية المذكورة هنا فقدذكر فالولوالجية فيها تفصيلا 
فقال : إن أوصى الكل دفعة واحدة لابأخذ » وإن أودى له ثم أودى بوصايا أخر ثم أومى فى آحره للفقراء 
بكذا فله الأخذ لأنه ف الأول لما قال بمرة واحدة ميز بينه وبين الفةراء فلا يصح الجمع اه. وأفى امانوى الوتف 
بمثله قياسا عليه فيمن وقف ثلثى كذا على طائفة والثاث على الفقراء فراجمه» لمكن مانةاناه عن انهائية يخالفه فإن 
ظاهره أنه وقف الكل دفعة واحدة وهو ظاهر »انقله الشارح عنها أيضا . فالظاهر عدم التنصرل1 فى الرقف 
والوصية» والله سبحاته أعلم ٠‏ 

مطاب استأجر دارا فها أشجار 

ر قول لم يأكل ) أى بل يببعها المنولى ر.صرفها فى «صالح الوتف بر ( قوله إن غرس لبیل ) وهو الوقف 
دل العامة بحر ( قوله وإلا ) أى وإنلم يغرسها لاسبيل بان غرسها أو ل يعلم غرضه بر عن اللماوى ‏ وهلا عمل 
الاستدلال على قوله الظاهر أنه إذا لم يعلم شرط ااواقف لم يأكل وهو ظاهر فافهم وأصله لصاحب البحر حيث 
قال : ومقتضاه أى مةئضى »انى الحاوى أنه فى الببت الموقوف إذا ل يعرف الشرط أنيأخذها المتولى ليببعها ويصرفها 
صالح الوقف » ولايجوز للمستأجر الأكل منها اه وضمير يبيعها لليار لاللأشجار لما البحرعن الغلويرية شجرة 
وقف فى دار وقف خربت ليس للمتولى أن يبيع الشجرة ويعمر الدار ولكن يكرى الدار ويستعين بالكراء على ' 


)١(‏ ( قوله فالظاهر عدم الافصبل ) فيه أن هذا الظاهر عاض اناعد حل المطلق عل المقيد عند العا اللادة وقد انحاث فيجب 
حل ما فى الماابة على ما إذا كان عتد واحدء رتد رأيث فى المندية عن اليط مايفية ذاك حيث لال نه نفل عبارة الاعيرة المارة يجب أن 
يكرن جراب ملال فيما إذا كان عتّد راسد اه , 
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قولحم : فرط الواقفتكنص الفارع أ فى المفهوم والدلالة 


عرارة الدارلابالشجرة اه فهذا مع خراب الدار» فكيض يجوز بيعها مع عمارها ثم اللاهر آنهنی مسثلتنايدفع) الشجرة 
على وجه المساقاة للمستأجر » قال فى الاسغاف : ولو كان فى أرض الوقف شجر فدفعه معاملة بالنصف مثلاجاز 
اه ثم ظاهر کلام البحر أن هذه الأشجار فى الداز لاتمنع صمة استشجار ها لأنها لاتعد شاغلة لأنها لال بالمقصود » 
وهوالمكتى لاف الأشجار فى الأرض لأن ظلها ينع الانتفاع بالزراعة » وهذا شرطوا أن يتقدم عقا المساقاة 
على الأشجار وستأتى.مسالة غرس المستاجر والمتولى: 
مطلب فى قولحم شرط الواقفكنص الشارع 

( قوله قولمم شرط الواقف كنض الشارع ) فى الديرية قد صرحوا بأن الاعتبار ف الشروط للا دوالواقع لالما 
كتب فى مكتوب الوقف »فلو أقيمت بيئة لالم يوجد یکناب الوقف عمل بها بلا ريب» لأن المكتوب خط جرد 
ولاعبرة به تر وجه عن اللحجج الشرعية اهط : 

مطاب ليان مفهو م المذالفة 


ر قوله أى ف المفهوم والدلالةالخ) كذا عبر ف الأشباه واأذى فى البحر عن العلامة قاسم فوالفهم والدلالة وهو 
المناسب » لن المفهوم عندنا غير مغتبر فى النصوص والمراد به مفووم الخالفة المسمى داول اللحطاب » وهو أقسام 
مفهوم الصفة » والشرط والغاية والعدد واللقب أى الم الجامدكثوب مثلا » والمراد يعدم اعتبارهق التصوص 
أن مثل قولك : أعط الرجل العالم أو أعط زيدا إن سألك أو أعطه إلى أن برضى أو أعطه عشرة أواعطه ثوبا لابدل 
لی نی الحم عن المذالف للمنطوق بمعنى أنه لايكون منويا عن إعطاء الرجل الجاهل » بل هو مسكوت عنه وباق 
على العدم الأصلى » حتى با تى دليل يدل على الأمر بإعطائه أو النبى عنه وكذا فى البو اوتام ااکلام على ذلك 
فى كتب الأصول : 

مطلب مفهوم التصنيف حجة 

نمم المفهوم معتبز عندنا فى الروايات فى الكتب » ومنه قوله فى أنفع الوسائل مفهوم التصنيف حجة اه أى 
لن الفقهاء يقصدون بذ كر الحم فى المنطوق نةه عن المفهوم غالبا كقوفم : تجب الجمعة على كل ذكر حر بالغ 
عاقل مقيم » فانهم بريدون بهذه الصفات نن الوجوب عن مخالفها » ويستدل به الفقيه علىنىالوجوب علىاارأة 
والعبد والصبى الخ وقد يقال إن مراده بقوله ف المفهوم'إنه لايعتبر مفهومه كالا يعتبر فى نصوص الشارع : 


مطاب لايمتبر المفهؤم فى الوتف 
وف البيرى نحن لا تقول بالمفهو م فى الوقف کا هو مقرر ونص عليه الإمام الصاف وأفتى به العلامة قاسم 
اه وبه صرح ف الديزية أيضا أى فإذا قال: وقفت على أولادى الذكور يصرف إلىالذ كور منهم حك المنطوق » 
وأما الاناث فلا يعطى لطن اعدم مايادل على الاعطاة إلا إذادل فى كلامه دليل على [عطائون فيكون مثيتا لإعطائون 
( وه - حانا ابن ماباين = 4 ) 
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ؤوجوب العمل به قيجب عليه خدمة وظيفته أو تركها لمن يعمل » وإلا أثم لاسيا فبا يلزم بتركها تعطيل الكل 
من اهر : ١‏ 
وف الأشباه ا جامكية فى الأوقاف ها شبه الأجرة 


ابتداء لام المعارضة لكن نقل البيرى فى محل آخر عن المدنى » وخزانة الروايات والمراجية أن صبص الشىء 
بالذكر يدل على ننىماعداه فى متفاهم الناس وف المءقولات وف الروايات : 
مطلب المفهوم ممتبر فى عرف الناس والءاملات والمقايات 

قلت : وكذا قال ابن أمير حاج في شرح التحرب عن حاشية المداية للخبازى » عن شمس الأثمة الكردرى: 
أن صيص بالذ کر » لابدل على ای الحم عما عداه فى خطابات الشارع : أماق «تناهم الناس وعرفهم 
وف المعاملات والعقليات يدل اه قال شرح التحرير وتداوله المتأخرون وعليه مافىخزانة الأ كمل واللحانية اوقال 
مالك على أكثر من ماثة درهم» كان إقرارا بالمائة اه فعلم أن المتأخرين علىاعتبار ا مفهوم فغيرالنضو صن الشرعية 
وتمام نحقيق ذلك فى شرحنا على منظوهتنا فى رسم افق » وحيث كان المفهوم ٠متبرا‏ فى «تفاهم الناس وعرفهم 
وجب اعتباره فى كلام الواقف أيضما لأنه يتكلم على عرفه وعن هذا قال العلامة قامم » ونص أبو عبد الله الدمشققى 
شيخ الإسلام قول الفقهاء نصوصه كنص الشارع يعنى فىالفهم والدلالة لافى وجوب العمل 
مم أن النحقيق أن لفظه ولفظ الموصى » والحالف » والناذر وکل عاقد يحمل على عادته فى خطابه ولغتهالتى يتكلم 
بها وافقت لغة العرب ولغة الشرع أم لاه 

قال العلامة قاسم قات : وإذاكان المعنى ماذكرفا كان من عبارة الواقف من قبل المفسر لايحتمل تخصرما 
ولا تأويلايعمل به » وماکان من قبيل الظاهر كذلك وما احتمل وفيه قريئة حمل عليها وما کان «شتركالايعمل به» 
لأنه لاعموم لدعندثاولم بقع فيه نظر الجنمد ليقرجح أحد»داوليه» وكذلاك ماكان هن قبل الجمل إذا مات الواقف» 
وإن کان حبار جع إلى بيانه هذا نی ما أفاده اه ( قوأه ووجوب العمل به ) هذاتخالف لمانقلناهآنشاء مع آنه الجر 
ال عقبه فعلى هذا إذا ترك صاحب الوظيفة »باشرتها فى بعض الأوقات المشر وط عليه فير االعمللايأئم 
عند الله تعالى غارئه أنه لايستحق المعاوم اه نعم فى الأشباه جزم بماذكره الشارح » وقواه فى النبر »وعزاه ف قضاء 
البحر إلى شرح المجمع . 

قلت :. ويظهر لى عدم التنافى وذلك إن عدم وجوب العمل به من حرث ذاته بدليل أنه لو ترك الوظيفة 
أصلا وباشرها غيره لم بام » وهذا لاشبية فيه ووجوب العمل به باعتبار حل تناول المعلوم نى أنه لولم 
يعمل به وتناول اللوم أنم لتناوله بغير دق ( قوله الكل من النهر) مرتدأ وخبر أى كل هذه الفروع مأخجوذ 
من النير . 


یکناب ااوقف 


ثقله أيضا و 


مطاى الجامكية فى الأوتف 


(قوله الجامكية ) هی مابرئب فى الأوقاف لأصعاب الوظائف كا يفيده كلام البحر عن ابن الصائغ وف الائح 
الجا.كية كالمطاء » وهو مايثبت فى الدير ان باسم المقائلة أو غيرهم إلا أن العطاء سنوى وابهامكية شمرية , 
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أى فى زمن الباشرة والحل للأغنياء» وشبه الصلة فلو مات أو عزل لاتسترد المعجلة » وشبه الصدقة لتصحييح 
أصل الوقف » فإنه لايصح على الأغتياء ابتداء وتمامه فيها ‏ 
يكره إعطاء نصاب لفقير من وقف الفقراء إلا إذا وقفعلىفقراء قرابته اختيار ومنه يلم حك المرتب الكثير 
من وقف الفقراء لبعض العلماء الفقراء فلبحفظ .+ 
ليس للقاضى أن يقرر وظيفة فى الوقف بغير شرط الواقف ء ولا يل لامقرر الأخذ إلا النظر على الواتف 
مطلى فيا لو مات المدرس أو عزل قبل عحىء الغلة 
الخ ) يعنى أن اعتبار شيهها بالأجرة ءي حيث حل تناوًا للأغنراء إذلوكانت 


( قوله أى فى زمن المباش 


صدقة محضة لم تحل لمن كان غنياء ومن حيث إن المدرس لو مات أو عزل فى أثناء السنة قبل مجىء الغلة وظهورها 
من الأرض » يعطى بقدر ماباشر » ويصيز ميراثا عنه كالأجير إذا مات فى أثناء المدة » ولو كانت صاة خضة 
لم عط شيثالآن الصلة لا ملاك قبلالقبض بل تسقط بالموت قبل مخلاف القاضى إذا مات فى أثناء المية فإن 


كنا حرره الطرسوسى » وتقدم تمامه عند قولالمصنف مات المؤذن والإمام وم 
المعجلة ) أى لو قبض جامكية السنة بئامها » ومات ى أثناء ااسنة لايسترد حصة ماب » لأن الصلة تلك بالقبض 
ويحل له لو فقيراكاقدمهالشارح »ولو كانتأجرة عضة استرد منه مابتى ( قوله فإنه لايصح على الأغنراء ابنداء ) 
لأنه لابد أن يكون صدفة من ابتدائه »لأن قوله صدقة موقوفة أبدا ونحوه شرط لص<ته كنا ٠ر‏ 
أول الباب» وبينا أن اشتراط صرف الغلة لحعين يككون بعنزلة الاسئثناء من صمرفه إلىالفقراء فيككون ذلاث المعين قائها 
مقامهم » فصاز فى ٠عنىالصدقة‏ عليه لقياءه تامهم هذا غابة وص ل إلبه فهمى فىهذا الل فاتاً ل( قوله وغامه فييا) 
قدمنا حاصله ( قوله يكره إعطاء نصاب لفقير الخ ) لأنه صدقة فأشبه اازكاة أشباد( قوله إلا إذا وقف على فقراء 


ظيفتهها الخ ( قوله لانسترد 


بره وأشرناإليه 


قرابته ) أى فلا يكره لأنه كالوصية أشباه » ولأنه وقف على معينين لاحق لغيزه, فيه فيأخذونه قل أو كثر ( قوله 
لبعض العلاء الفقراء ) متعاق بالمرتب فإ ن كان ذلك المرتب بشرط الواتف » فلا شبرة فى جواز مارتبه ؛ وإن كار 


وإن كان منجهة غيره كالمتولى » فلا يجوز النصاب هذا ماظهرلىوق حاشية الحموى المرتب إعطاء شى“ لا فىمقابلة 
خدمة بل لصلاح المعطى أو علمه أو فقره ويسمى فى عرف الروم الزوائد اه : 
مطلب ليس للقاضى أن يِقرْر وظيفة فى الوقف إلا النظر 
( قوله ليس للقاضى أن بقرر وظيفة فى الوتف الخ ) يعننى وظيفة حادثة لم يشرطها الواانف أما اوقرر ف وظيفة 
«شروطة جاز إلا إذ شرط الوافف التقرير للمتولى كما قدءناه عن الاير ية وة ل الخير الرءلى فى حاشية البحر » 
وهذا أى عدم التقرير بغير شرط إذا لم:يةل وقفت على مصالحه؛ فلو قال يفعل القاضى كل ماهو من «صالله اه . 
وهلا أيضا فى غیزأوقاف الملوك والأ.راءأماهىفهى أوقاف م ورية لائراعى شروطها؟! أذتى به المولى أبوااسعود 


وبا قريبا فى الشرح عن البدوط رقواه إلا النظر على الوقف ) اعم أن عدم جواز الأحداث «قيد بعدم الضرورة 
كا فى فناوىالشييخ قاسم ءا «ادعت إليه الضرورةواقتضت المصلحة كخدءة الربعة الشريفة وقراءة العشر والجباية 
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تجوز الزيادة من القاضى على معلوم الإمام إذاكان لايكفيه وكان عالما تقيا» ثم قال بعد ورقتين واللطيب 
باحق بالإمام بل هو إمام اجمعة. قلت : واعتمده ف المنظوءة الحبية 


وشبادة الديوان فيزفع إلى القافى » ويثبت عنده الحاجة فيةرر من بصاح لذلك مو يقدر له أجر مثله أو يأذن لناظر 
فى ذلك قال الشيسخ قاسم والنص ف مثل هذا فى الولوالجية أبو السعود على الأشباه وعليه فالائتصار على النظر فيه 
زظر كما أفاده ط : 

قات : لکن ف الذخيرة وغيرها ليس القاضی أن يقرر فراشا فى المسجد بلا شرط الواقف » قال فى البحر: 
إن فى تق ربره مصلحة لکن بمكن أن يستأجر الول فراشاء والممنوع تربره وظيفة تكون حقا له ولذا مرح 
فى انلدانية بأنللمتولىأن يستأجر خحادمالامسجد بأجرة المأل واستفيد منه عدم صعة تقر بر القاضى » بلا شرط ىشبادة 
ومباشرة وطلب بالأولى اه : 

مطلى المراد من العشر للمتولى أجر المثل 

ر قوله بأجر مثله) وعبز بعضهم بالعششر والصواب أن المراد من العشى أجر امل حتى لو زاد على أجر مثله 
رد الزائد كا هو مقرر معلوم » ويؤيده أن صاحب الولوالجية بعد أن قال : جعل القاضى لقم عشر غلة الوقف 
فهر أجر مثله م رأيت فى إجابة السائل » ومعنى قول القاضى لقم عشر غلة الوق فأى التى هى أجر مثله لامانوهمه 
أر باب الأغراض الفاسدة ايخ بيرى على الأشياه منالقضاء ٠‏ 

قات: وهذا فيمن م بشرط لهالواقف شيئاوأما الناظر يشرط الوا اقف فله»اعينهله الواقف :ولو أكثر م نأجراائل 
“كف البحر ولو عين له أفل فللقاضى أن يكل له أجر امكل بطلبه کا بثه فى أنفع الوسائل » ويأى قريبا مايؤيده 
وهذا مقيد لقوله الآنى ليس للمتولى أخذ زيادة على ماقرر له الواقف أصلا : 


مطاب فى زيادة القاضى فى معلوم الإمام 

(قوله ور الزيادة من القاضى الخ ) أى إذا اتحد الوانف والجهة كما هر فى اأمن » وف البحر عن القنية قبيل 
فصل أحكام المسجد» يجوز صرف ثى' من وجوه صلع المسجد للإمام إذا كان يتعطل لولم يصرف إليه يجوز 
صرف الفاضل » عن المصالم للإمام الفقير بإذن القاضى ولو زاد القاتمى فى مرسومه من «صالح المسجد» والإمام 
مستغن وغيره يوم بالمرسوم المعهود تطيب له الزيادة لو عالما تقيا » واو نصب إمام آخر له أخيذ الزيادة إن كانت 
لقلة وجود الإءام لا لو كانت لمءنى فى الأول كفضيلة أو زيادة حاجة اه . فم أنه تجوز الزيادة إذا كان يتغطل ‏ . 
المسجد بدوئها أوكان فقيرا أو عالمائقيا » فالمناسب العطف بأوق قوله : وکان عالما تقبا » وأما ماف قضاء البجر 
لو قضى بالزيادة لاينفد» فهو محدول علىماإذا فقدت منه الشروط المذكورة كا أجاب به بعضبم ومقتضى الاقيرك 
بالقاضی أن المتولى ليس له أن يزيد الإمام رقوله ثم قال ) أى فى الأشباة ( قوله باحق بالإءام ) القااهرأئه يدق به 
كل من فى قطءه ضر إذا كان الین لا يكفيه كالناظر » والمؤذن ومدرس المدرسة » والبواب وتحوهم إذال 
يعملوا بدون الزيادة بيده ماف البزازية إذا كان الإمام والمؤذن لا يستقر لقلة المرسو م للحا كر الديئ أن بصرف 
إليه من فاضل وقف المصالح والعمارة باسنصواب أهل الصلاح من أهل العلة أو اتحدالواقف » أن غرضه 


Marfat.com 


ز# يبل" ثرا 


ل ل 


ونقل عن الميسوط أن الملطان يجوز له غالفة الشرظ إذاكان غالب جهات الوق قرى ومزاوع فيعمل بأدره 
وإن غار شرط الواقف لأن أصلها لبيت المال 


إحياء وةفه لا لو اختلف ء أو اختلفت الجهة بأن بى مدرسة ومشجدا وعين لكل وقفا وفضل هن غلة أحدها 
لاببدل شرطه > 
مطلت للسلطان عالفة الشرط إذا كان الوتف من بيت المال 
( قوله ونقل ) أى صاحب الحبية عن المبسوط أى مبسوط خواهر زاده » والذى فى الأشياه بعد مانقل عن 
ينبوع السيوطىمايفي د أن الو ظائف المتعلقة بأوقاف الأمراء والسلاطين: إن كان ها أصل من بدت المال» أوتر جع إابه 
يجو ن لن كان بصفة الاستحقاق من عالم بعلم شرعى > وطالب عل كذلك أن يأكل مماوقنوه غير 
مانصه »وقد اغتر بذلك كثير من || اء فى زمانتا فاستباحوا تناول معالم الوظائف بغير مباشرة :ر 
والحال أن مانقله السيوطى عن فقهائهم إنما هو فيا بتى لبيت المال وم يثيت له ناف لأما الأراخى اتی باعها الساطان 
وحم بصحة بيعها ثم وتفها المشترى » فإنه لابد من مراعاة شرائطه > ولا فرق بين أوقاف الأمراء وااسلاطين ؛ 
فإن للسلطان الشراء من وكيل بيت المال وهى جواب الواقعة.اأتىأجاب عنها الحقق ابن الام فى فتح القدير » فإندسل 
عن الأشرف برسياى أنه اشترى من وکیل بيت الال أرضا وقفها فأجاب مما ذكرناه » وأما إذا و 
من بيت المال أرضا المصلحة العامة فذكر فى اللحانية جوازه ولا يراعى ماشرطه دائما اه فحي 
فا نقله فى انحبية فإن كان السلطان اشترى الأراضى والمزارع » من وكيل بيت المال يجب مراعاة شرائطه :و إذوقةها 
من بيت المال لا يجب مراعاتها اھ ط > 
قلت : ويفهم من قول الأشباه إنما هو فيا إتى من بیت المال ولم يثبت له ناقل الخ أنه إنما براعى شررطه 
۰ إذا ثبت الناقل ء وهو كون الواقف ملكها بشراء أو إقطاع رقبة بأنكانت مواتا لالات لأحد فبا فأفطعها 
' لمن له حق فى بيت الال أما بدون ثبوت الناقل فلاءلأنها بعد ماعلا ن بيت المال فالاصل بقاؤها على»اكانثت 
فيكون وقفها أرصادا وهو ما يفرزه الإمام دن بيت المال ويعينه استحقيه عن الملاء وتموهم عونا هم على وص وام 
إلى بعض حقهم من بيت المال فتجوز مخالفة شرطه لأن المقصود وصول المستدق إلى حقه وعن هذا قال الأول 
آبو السعود بفنى دان السلظنة إن أوقاف الملوك والأمراء لابراعى شرطها لأنها من بيت الال أو ترجع إليه (1) اه 
قلت + والمراد.ءن عدم مراعاة شرطها أن للإمام أونائبه أن يزيد فيبا وينقص ونو ذلك ولیس اراد أنه 
يصرفها عق الجهة: المعينة بأن يقطع وظائف العاماء » ويصرفها إلى 
٠‏ علماء عصرم » وقد أوضحنا ذلك کله فى باب العثير واناراج وقد 
: 0 ولايقاس على ذلك أوقاف غير الماوك والأمراء بل تجب ءراداة شروطهوم لأن أوقافهم كالت 
املاکا هم , 8 


بما شرطاوه 


إن بعض الماوك أراد ذلك ومنعوم 


منه قبیل الفصل عند قوله وأماوتف 


(1) (قوله أو ترج إليه ) صورته اشترى الإمام ملركا لبيت الال دفع منه مئه ثم أعتقه ثم اشترى هذا المتوق أشياء ووقفها 
فهذا الوتف لا تراعى شروطه ارجوعه لبيت امال لمدم سمة إعتاق الإمام ذإن تصرنه فى بيت الال مشروط بالمصلحة اه , 
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يصح تعليق التقريز فى ااوظائف فاو قال القاضى إن مات فلان أو شغرت وظيفة كذا فقد قرراك فيباصح : 
ليس لاقاضى عزل الناظر بمجرد شكاية المستحقين م 


مطلب يصمح تعلوق التقرير فى الوظائف 

( قوله يصح تعلرق التقربر فى الوظائف ) هذا ذكره فى أنفع الوسائل تفةها أخذا »ن جواز تعليق القضاء 
والإمارة بجامع الولاية فلو مات المعلق بطل التقرير » وهو تفقه حسن أشباه + 

قلت : ودليثه من السنة ماف صمح البخاری من « أنه صلی الله عليه وسل أمر فغزوة موتة(۱) زيد بن حارثة 
وقال صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر بن أنى طالب فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة » الحديث » ثم 
رأيت الإمام السرخسى فى شرح السير الكبير ذكر الحديث دللا على ذلك وقال فيه أيضا ماحاصله : لو جاء 
مع المدد أمير وعزل الأمير الأول بعال تنفيله فيا يستقبل ازوال ولايته بالعزل » لالو مات أميزهم فأمروا علم 
غيره : لأن الثانى قائم هتمه إلا إذا أبطله الثانى أوكان الخليفة قال م إن مات آمیرک فأمی رکم فلان فإنه يبعال تنفیل 
الأول لأن الثانى نائب الخليفة بتقليده من جهته فكأنه قلده' ابتداء فيتقطع رأى الأول برأى فوقه اه ماخصا + 
5 ل الأمير بعزله وكذا ٤وته‏ إذا نطاب غير هن جهة الخليفة لامن جهة العسكر إلا إذا 
أبطله اتان » ولايذنى أن التنفيل بقوله من قنل قتيلا فله سلبه فيه تعليق استحقاق انفل بالقتل » ففيه دلبل على 
قرله » فلو مات املق بطل التقربر ويدل أيضا على بطلانه بالعزل بى هل له الرجوع قبل اموت أوااشنور » 
فالذى حرره فى أنفع الوسائل أنه لايصح عزله لأن المعاق ' بالشرط عدم قبل وجود الششرط والتعلوق ليس يسبب 
للحال عندنا » وفرق بين هذه المسألة وبين مالووكله وكالة مرسلة ثم قال له : كلما عزلتك فأنت وكيل فى ذلك 
وكالة مستقبلة » ثم قال : عزلتاك فى تلك ااوكالة كلها فروى عن محمد أنه ينعزل عن امملقة » وعن نى يومف 
لابنعزل ووجه الفرق أن التعليق عند محمد حصل فى ضمن الوكالة المنجزة » فصار امجموع سببا » وقد يلت 
نما مالا بت قصدا فلا مكن أن يقول هنا بصحة العزل لأنه قصدى فيرق جواب محمد وجواب ألى يوسف 
هنا واحدا فى أنه لايصح العزل هذا حلاصة ماأطال به > 

فلت : لكن علمت أن الأمير الثانى إبطال التتفبل » والظاهر أن الأول كذلك فكذا يقال هنا لو رجع عن 
التعايق بصح لأنه قبل هوت فلان ليس عزلا بلا جنحة لأنه لايتقرر' فى الوظيفة إلا بعد هوت فلان» وقبله يبت 
له إستحقاق فيها إذ لو ثبت لم يبطل التقرير بموت المعاق فافهم ( قوله أوشغرت ) بفتح الشين والذين المعجمتين 
أى خلت عن العمل والبلد الشاغر اللحانية عن النصر والساطان ط ة 


مطلب ليس لاقاضى عزل الناظر 
( قوله ليس للقاضى عزل الناظر) قيد بالقاضى لأ الوائف له زله واو بلا جنحة به فى كا قدمناه عند 
قوله وينزع لو غيز مأمون » وقدهنا هناك عن الأشباه أنه لايجوز للقاضى فز الناظر المشروط له النظر بلا نحيانة 
ولو عزله لايصير الثانى متويا » ويصح عزله لو هنضوب القاخى وأنه فى جاءع الفصولین قال : لابجلاك | اذى 
عزله مطلقا إلا موجب وتقدم تمامه وأنه فى البحر أخذ منه عدم العزل لصاحب وظيفة إلا يجئحة أوعدم أهلية 
وقدم:ا هناك أيضا بعض موجبات العزل » وأحكام الفراغ والتقرير فى الوظائف > , 


, قراه ءوتة ) بضم اليم وتسهبل ارام رفح المثناة الفوقية امم لأرض يجهة الشام اه‎ ( )١( 
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حثى پلبتوا عليه خیانة وکذا الوصى والناظر إذا جر انسانا فهرب ومال الوقف عليه م يضمن ولو فرط فى شب 
الوقف حى ضاع ضمن > 

لانجوز الاستدانة على الوق ف إلا إذا احتييج إليها المصل<ةالوقف كتعميز وشراء بذرفيجوز بشرطين الأول : إذن 
القاضى فلو ببعد منهيستدين بنفسهالثانى : أن لاتتيسرإجارةالعين والصرف م نأجرتما والاستدانة القرض والشراء نسيئة 


مطلب لاقاضى أن يدخل مع الناظر غيره عجر د الشكاية 

( قوله حتى يثرتوا عليه خيانة ) نعم له أن يدخل معه غيره جرد الشكاية والطعن کا حرره فى أنفع الوسائل 
أخذا من قول اللحصاف إن طمن عليه فى الأمانة لاينبغى إخراجه إلا بخيانة ظاهرة » وأما إذا أدخل معه رجلا 
فأجره باق وإن رأى الحا أن يمل ذلك الرجل منه شيئا فلا بأس وإن كان المال قليلا » فلا بأ 
للرجل رزقا من غلة الوقف ويقتصد فيه اه ملخصا . وسیاتی حك تصرفه عند قوله ولو خم القافى 
ر قوله وكذا الوصى ) أى وصى الميت ليس للقاضى عزله بمجرد الشكاية » بخلاف الوصى من جهة 
سیانی فى بابه آخرالكتاب (قوله إذا آجرإنسانا) أى وامتنع عن مطالبتهبزازية (قواه ولوفرط فىخشب او 
وعلى هذا إذا قمر المتولى فى عين ضما إلا فيا كان فى الذمة كنا في البحر» فلو ترك بساط المسجد بلا نفض <ى 
أكلته الأرضة ضمن إن كان له. أجرة » وكذا خازن الكتب المؤقوفة كا ة٠‏ الصيرفية ط عن الحمرى 
والبيرى . 


أن يمعر 
عل 


مطاب فى الاستدانة على لوقف 


ر قوله لانجوز الاستدانة على الوقف ) أى إن لم تكن بأمر الواقف » وهذا خلاف الوصى فإن له أن يدغري 
لبتم شنا بنسيثة بلا ضرورة » لأن الدين لايثبت ابقداء إلا فى الذمة واليتم له ذمة صتميحة » وهو ٠«ارم‏ فتتد ور 
مطالبته أما الوقث فلا ذمةله والفقراء » وإن كانت لهم ذمة لكن لكثر نمم لانتصور مطاليمهم » فلا يعبت إلا 
على القيم » وماوجب عليه لابملك قضاء من غلة للفقراء ذكره هلال »وهذا هو القياس لكنه ترك عند الضرورة 
كما ذكره أبو الليث(١)‏ وهو الختار أنه إذالم يكن من الاستدانة بد تجوز بأمر القاضى إن لم يكن بعيدا عنه » 
لأن ولايته أعم فى مصالح المسلمين وقيل تجوز مطلقا لاعمارة؛ والمعتمد فى المذهب الأول.أماماله منه بدكا اصرف 
على المستحققين فلا كا فى القنية إلا الإعام والخطيب » والمؤذن فيا يظهر لقوله فجاءع الفصولين اضرورة مصالح 
المسجد اه وإلا للحصر والزيت بناء على القول بأمهما من المصااح وهو الراجح هذا خلاصة ماأطال به فى الببحر 
(قوله الأول أذن القاضى ) فلو ادعى الإذن » فالظاهر أنه لايقبل إلا ببيئة وإإن كان المتولى مقبول القول » لما 
أنه بريد الرجوع فى الذلة وهو إنما يقبل قوله فيا فى يده » وعلى هذا فإذا كات الواقع آنه م يستأذن يحرم عليه 
الأحذ من الغلة لأنه بلا إذن متبرع بحر( قوله الثانى أن لانتيسر إجارة العين الخ ) أطاق الإجارة » فشمل الطويلة 
منها » ولو بءتود فلو وجد ذلك لايستدين أفاده البيرى » وما ساف من أن المفتى به بطلان الإجارة الطويلة فذاك 
عند عدم الضرورة» كنا حررناه سابةا فافهم ز قوله والاستدانة القرض والشراء نسيئة ) صوابه الاستقراض امح 


(1) ( قوله کا ذكره أب اقيث الخ ) الذى ذكره أبر الليث هوآنه إذا لم يكن من الاسدانة بد تجوز بأمر الاى فمل فحق التركيب 
هكذا والختاركا ذكره أبن اليث أنه إذا الخ وعبارة البحر :ل الصدر الشهية والختار ما ذكره أبو يث إذا لم يكن الخ اه . 
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وغل للمتولل راء متاع فوق قيمته ثم ببعه العمارة ويكون الرببح على أأوقف ؟ الجواب : لم 


وتفسير الاستدائة كما فى انلدائية أن لا يكون للواقف غلة فيحتاج إلى القرض والاستدانة » أما إذا كان لاوقف 
غلة فأنفق من مال نفسه لإصلاح الوقف كان له أن يرجع بذلك فى غلة الوتف اه ومفاده أن المراد بالقرض: 
الانراض من ماله لاالاستقراض من مال غيره لدخوله فى الاستدانة , 
مطلب فى إنفاق الذاظر من ماله على العمارة 

ونی فتاوى اللهانوتي الذى وقغت عليه فىكلام أعصابنا أن الناظر إذا أنفق من مال نفسه على عمارة الوقف » 
ليرجم فى غلنه له الرجوع ديانة » لکن لو ادعی ذلك لايقبل منه. بل لابد أن يشهد أنه أنفق ليرجع كا فى الرابع' 
ثين من جامع النصولين» وهذا ينتضى أن ذلك ليس من الاستدانة على الوق وإلا لما جاز إلا بإذن القاضى 
وم يكف الاڈ 
قات : لكن ينبغى تقيبد ذلك بما إذا كان لاوقف غلة وإلا فلابد من إذن القاضى كا أفاده ماذ كرناه عن 
اللمانية » ومثله قوله فى اللخانية أيضا لاعلاك الاستدانة إلا بأمر القاضى » وتفسير الاستدانة أن يشترى لوقف ٠‏ 
شيئا ولیس فى يده شىء من الغلة أما لوكان فى يده شیء » فاشترى للوقف من مال نفسه يذبغى أن يرجع » 
بلا أمر قاض إم وماذكرناه ف إنفاقه بنفسه يأ مثله فى إذنه للمستأجر أو غبره بالانفاق فایس ٠ن‏ 


اداه 


مطلى فى إذن الناظر للستأًجر بالعمارة 

وف الديزية سمل فى علية جارية فى وقف تهدمت فأذن الناظرلرجل بأن يعمرها ءن ماله فا الحسم فيا صرف 
دن ماله بإذئه أجاب : اعلم أن عمارة الوقف بإذن متوليه : لبرجع با أنفق يوجب الرتجوع بانفاق أمصابنا وإذا م 
يشترط الرجوع ذكر فى جامع الفصولين فق عمارة الناظر بنفسه قولين» وعمارة مأذونه كعمارته فبقع فا اللدلااف 
وقد جزم فى القنية والحاوى بالرجوع وإن لم يشترطه إذا كان يرجع معظم العمارة إلى الوتف اه . 

قات : وف الفصل الثانى من إجارات التتارخائية عن الحاوئ سثل عن آجرمنزلا لرجل وو قف والده عليه وعلى 
أولاده وأنفق المستاجر فى عمارته بأمر المؤجر قال : إن كان للمؤجر ولابة على الوقف برجع بما أنفق على الوقف 
وإلا كان المستأجر متطوعا ولابرجع على المزجر اه وظاهره مغ «امر عن الخيرية أنه برجع » وإنلم يكن فى يد 
القم مال من غلة الوتف » وهو خلاف ماقبءناه عن الحائية فيا لو أنفق من »ال نفسه » فلعل ماهنا مببى على 
رواية أنه لايشترط فى الاستدائة إذن القافى + وإلا فهو مشكل فليتاءل . وإذا قاتا ببنائه على ذاك فعلى هذا 
مايفعل فى زءاننا فى إثبات المرصد من 1 قاض" حنبل برى صحة إذن الناظر للمستأجر بالعمارة الضرورية 
بلا ابر قاض غير لازم ( قوله فوق قيمته ) أى شراء بثمنمؤجل فوق مابماع بشن حال لن قيمة لجل فو 
قيمة الحال (قوله ويكون الربح ) أى ماريحه بائع المقاع بسبب التأجيل: 


مطلب لو اشترى القيم المشرة يثلاثة عشر فالريح عليه 
رقوله اجواب نعم ) كذاحرره این وهبان أشباه لکن فى القنوة لوم يكن فيدغلة لارة فى الخال » سارن 
الءشرة بثلاثة عشر فى السئة واشترى هن المقرض شيئا يسيرا ثلاثة دنائير بع فى غا:» العشرة وعليه الزيادة اه 
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افر بأرض فى بد غيره آنما وقف وكذبه ثم ملكها صارت وتفا : 
يعمل بالمصادقة على الاستحقاق وإن خالفت كتاب الوقف دكن فى جق امقر خاصة 


قال ف البحر وبه اندفع ماذكره ابن 

اليرى عن التتارخانية مثل ما القند 

رر الحم من تقدمه والعجب من اللصنف 

آی الغيز ( قوله ثم ملكها ) أى امقر ولو يسبب جبرى أشباه ( قواه صارت قفا ) ٠ؤاخذة‏ له بزعيه أشباه م 
مطل ف المصادتة على الاستحقاق 

ر قوله يعمل بالمصادقة على الاستحقا لخ ) آتول : اغتر كثير بهذا الإطلاق ؛ وأفتوا بسقوط الاق جرد 

الإفرار > والحق الصواب أن السقوط مقيد بقيود يعرفها الفقيه قال ااعلاءة الكبير الصاف أذر فقال غاة هذه 


الصدقة لغلان درنى ودون الناس جیعا بأم ر'حق واجب ثابت لازم عرفته » ولزمنى الإفرار له بذلك قال أصدقه 
على نفسه » وألزم ماأقر به مادام حيا » فإذا مات رذدت الغلة إلى ءن جعلها الواقف لهء لأنه لما قال ذلك جعلته 
كأن الواقف هو الذى جعل ذلك للمقر له » وعلله أيضا بقوله لجواز أن الواقتف قال إن له أن يزيد وينتقص»وأن 
بارج وأن یدل مكانه من رأئى فيصدق زيد على حقه اه 2 

آقول : يؤخذ من هذا أنه لو علم القافى أن المقر إنما أفر بذك لأخذ شى" من المال من المقر له عوضا عن 
ذلك اى بستباد بالوقف أن ذلك الإفرار غير مقبول :لةه إقرار خال عابو جب تصحيحه ماقاله الإمام انخضصاف 
وهو الإفرار ااواقع فى زه اننا نتأمله » ولا قوة إلا بالل بيرى : أى او علم أنه جعله لغيره ابتداء لابصح کا أفاده 
الشارح بعد رةوله وإن خالفتكتاب الوقف )حلا على أن إلواقف رجع عما شرطه» وشرط ماأقر به المقر 
انلدساف فى باب «ستقل أشياه 2 

آفول : لأر شيئا منه فى ذلك إلباب ونما الذى فيه مانقله البيرى آنفا > ولیس فيه.التعلبل بأنه رجع ماشرطه 
واذا قال الحموى إنه مكل ؛لأن الوقف إذا لزم لزم ماف ضمئه من الشروط إلا أن بخرج على قول الإمام-بعدم 
لزومه قبل الحم ويحمل كلامه على وقف لم يسجل اه ملخصا 4 

قلت : ويؤيده مامر عن الدرر قبيل قؤل المصنف اتحد الواقف والجهة » وهذا التأوبل تاج إليه بعد ثروت 
النقل عن الخصاف والله تعالى ألم ( قوله لكن فى حق المقر خحاصة ) فإذا كان الوقف على زيد وأولاده ونسله » 
ثم على الفقراء فأقر زيد بأن الوقف عابم وعلى هذا الرجل لابصدق على واده ونسله فى إدخال ألنقص عام » 
بل تة الغلة على زيد وعلى من كان موجودا هن ولده ونسله » فا أصاب زيدا ماکان بينه وبين المقر له مادام 
زيد حا » فإذا مات بطل إقراره:ولم يكن لامقر له حق » وإن كان الوتف على زيد ثم من بعده على الذقراء فأقر 
زيد بمذإ الإقرار هذا الرجل شاركه الرجل فى الغلة »ادام حيا فإذا مات زيدكانت للفقراء وم يصدقه زيد علهم 


() (قرله كيف اغتاره ورغي به ) اعم أن تصرف الناظر فى الوقف مشروط بالمصاحة» ختى لو اشترى مايساوى مشر خدسةهشر 
د اش فى شراء الثى؟ 


الهسير باكلا 
اغتراه بقيمته فقط وإن زادت عل قيمته فى الال اه . 


Marfat.com 


ttt 


فلو أقر المشروط له الريع أو النظر أنه يستحقه فلان دوله صح » ولو جعله لغيره لا وسيجى" خر الإقرار 


وإن مات الرجل امغر له وزيد حى فتصف الغلة للفقراء والنصف لزيد فإذا مات زيد صارت الغلة كلها للفقراء اه 
خصاف ماخصا > 

قلت : ونا عاد نصف الغلة للفقراءإذا مات المقر له مع أن استحقاق الفقراء بعد موت زيد فى هذه الصورة 
الأخيرة لأن إقراره المذكور يتضمن الإقرار بأنه لاحق له ف النصف الذى أقر به للرجل » فلا يرجع إليه بعد 
«وت الرجل » فيرع إلى الفقراء لعدم هن يستحقه غيرهم هذا ماظهر لى : وبؤخذ منه أنه لوكان الوقف على 
زيد وأولاده وذزيته: ثم على الفقراء كا فى الصورة الأولى فات الرجل امقر له يرجع ماکان يأخذه إلى الفقراء 
لاإ زيد لإقراره بأنه لاحق له فيه ولا إلى أولاده لأنه لم يقر طم به ولم ينقص عليهم شيئا من حقهم ؛ وكذا اوكان 
الرقف على زيد ثم من بعده على اؤلاده وذرية» ثم على الفقراء » ثم مات الرجل المقر له يرجع ماكان بأخذه 
إل النقراء لا إلى زيد لما قلنا ولا إلى أولاده لأنهم لايستحقون شيئا إلا بعد موته » فصارت المسألة فى حم منقطع 
الوسط الذى ببناه قبيل الفروع كما حررناه فى تنقيح الحامدية فاغتنم هذه الفائدة السنية + 

مطلب فى المصادقة على النظر 

( فوله أوالنظر ) أفاد أن الإفرار بالنظر مثل الإقرار بريع الوقف : أى غلته» فاو أقر الناظر أن فلانا بستحق 
ممه نصف النظر مثلا يؤاخل بإفراره ويشاركه فلان فى وظيفته ماداما حيين بتی لومات أحدهما فان کان هو المقر 
فالمتم ظاهر وهو بطلان الإفرار وانتقال النظر لمن شرطه له الواقف بعده» وأما لومات المقر له فهى مسألة نقع 
كيرا وقد سثلت عنها مرارا. والذى يقتضيه النظر بطلان الإقرار“أيضا لكن لانعود الحصة امقر يها إلى امقر لا مر 
وإنما يوجهها القاضى المقر أوان أراد من أهل الوقف لأنا صمحنا إقرارهحملا على أن الواقف هو الذى جءل ذاك 
للمقر له كا مر عن انخضاف » فيصير كأنه جعل النظر لاثنين قال فى الأشباه : وما شرطه لاثنين ليس لأحدها 
الانفراد » وإذا مات أحدها أقام القافى غير ه » وليس للحى الانفراد إلا إذا أقامه القاضى كا فى الإسعاف اه 
ولا بمكن هنا القول بانتقال ما أفر بة إلى المساكين كا قلنا فى الإقرار بالغلة إذ لاحق بم فى النظر وإنماحقهم 
فى الغلة فقط هذا ماحررته فوتتقيح الحامدية ولم أر من نبه عليه فاغتنمه ( قوله صح ) أى الإقرار الما كور والمراد. 
أنه يؤاخل بإقراره حيث أمكن تصحيحه » أما لو کان فى نفس الأءر أقر کاذبا لال للمقر له شىء ما آفربہ کا 
صرحوا ف غير هذا امحل إذ الإفرار [خبار لاتمليك على أن القليك هنا غير حح : 

مطلي فى جمل النظر أو ال يع لفيرء 

ر( قوله ولو جعله لغیزه لا) أئ لايصير لخيره لأن تصحيح الإقرار إنما هو معامله له بإقراره على نفسه هن 
حيث ظاهر الحال تصديتا له فى إخباره مع | کان تصعديجه حملا على أن الواقف هو الذى جعل ذاث امقر له کا 
مز . أما إذا قال المشروط له الغلة » أو النظر جعلت ذلك لنلان لايصح لأنه ليس له ولاية إنشاء ذللك من ثاقاء 
نقسه » وفزق بين الإخبار والإنشاء . نعم لوجعل النظر لغيره فى عرض «وته يصح إن لميخالن شرط الواقف » 
لأنه بصير وصيا عنه وكذا لو فرغ عنه لغيرهٍ وقرر القاضى ذلك الغير يصح أيضا لأنه ملك عزل نفسه والفرل 
عزل » ولابصير الفروغ له ناظرا بمجرد الفراغ » بل لابد من تقربر الفاغى كا حررناه سابقا » فإذا قرر القاي 
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ولا يكنى صرف الناظر لثبوت استحقاقه بل لابد من إثبات نسبه وسيجى* فى دعوى ثروت النسب . 


المفروغ له صار ناظرا بالتقرير لاءجرد الفراغ »وهذا غير الجعل المذكور هنا فافهم . وأما جعل الريع لغيزه 
فقال ط : إن كان الجعل بمعنى التبرع بمعلومه لغيره » بان يوكله ليقبضه له ثم يأخذه لنفسه فلاشية فى صمذ 
التبرع به وإنكان يمعنى الإسقاظ فقال فى الحانية : إن الاستحقاق المشروط كإرث لايسقط با 

قلت : ماعزاه للخانية الله أعلم بثبوته فراجعها . نعم المنقول ف اللخانية ماسياتى » وقد فرق فى الأشباه فى بحث 
مايقبل الإسقاط من الحةوق بين إسقاطه لممين وغير معين ود كر ذلك فى حلة ٠سائل‏ كثر السؤال عنرا ولد فا 
نقلا فقال إذا أسقط لمشروط له. الريع حقه لالأجد لايسقط كا فهمه.الطرسوءى يلاف ماإذا أسقط حقه لغيرداه 
أى فإنه يسقط » لكنه ذكر أنه لايسقط مطلقا فى رسالته المؤلفة فى بيان مايسقط من الحقوق » ومالا يسقط أخذا 
ما فى شبادات اللحائية من كان فقيرا من أصحاب المدرسة يكون مستحقا للوقف اسفحقا قا لايبطل بإبطاله فلو 
قال أبطلت تی کان له أن يأخذه اه > 

قات : لکن لابخنی أن مانى اللحانية إسقاط لا لأحد نعم ينبغى عدم الفرق إذ الموقوف عليه الريع إا يستحقه 
بشرط الواقف » فإذا قال أسةطت حى منه لفلان أو جعلته له يكون مالفا لشرط الواقف » حرث أدخل فى 
وقفه مالم يرضه الواقف » لأن هذا إنشاء استجقاق مخلاف إقراره بأنه يستحقه فلان فإنه إخبار يمك 
كامر » ثم رأبت انير الرملى أفتى بذلاك وقال بعد نقل ماني شبادات انلحانية وهذا فى وقف المدرسة > 
الوقف على الذريةالمستحقين بشرظ الواقف من غيز توقفعلى تقرير الحاكم وقدصرحوا بأن شرط الواقف كنص 
الشارع فأشبه الإرث فى عدم قبوله الإسقاط » وقد وقع لبعضهم فى هذه المسألة كلام يجب أن يحذر اه . 

مطاب لايكنى سرف الناظر لثبوت الاستحقاق 

( قوله ولايكنى صرف الناطر الخ ) أى لو ادعى رجل أنه ءن ذرية الواقف متمسكا بأن الناظر كان يدنع له 
الاستحقاق » لا يكنى بل لابد من إثبات نسبه » وى الخيرية فى جواب سؤال أن الشبادة بأنه هو وأبوه وجده 
متصرفون ف أربعةقرار يط لايئبت به المدعى كن ادعى حت المرور أورقبةالطرنق على آخر وبره أنه كان عر هذه 
لایستحق به شيئا كنا صرح به غااب علائنا والشاهد إذا:فسر للقاضى أنه يشهد بمعاينة اليد لانقبل شهادته . وأنواع 
النصرت كثيرة فلا يحل المتكم بالاستحقاق فى غلة الوتف بالشهادة بأنه هو وأبوه وجده متصرفون » فقد يكون 
تصرفهم بؤلاية أو وكالة أو غصب أو نحو ذاك » وما صرحوا به أن دعوى بنوة العم تحتاج إلى ذكر نسبة الأب 
والأم إلى الجد ليصير معاوماء لأن انتسابه هذه النسبة ليس بثابت عنف القاغى » فيشترط البيان ليعلم » لأنه يخصل 
العم للقاضى بدون ذكر الجد والمقصود هنا العلم بالنسبة إلى الواتف » وكونه ابن عم فلان لايتحةق' به استحقاق 
من وقف الب الأعلى لتحقق العموءة بأنواع انها العم للأم ام 

قلت : هذا ظاهر فيا إذا أراد إثبا تأنه من ذرية الوإقف ٤جرد‏ كونه ابن عم نلان الذى هو من ذرية ااؤاقف 
فحينئذ لابه من إثبات نسبه إلى الجد الجامع د وأما لو ادعى أنه من ذرية الواتف المستحقين لوقف » فا'ظاهر 
أنه يكن إثبات ذلك بدون ذكر النسب إذا كان الوقف على الذرية.» لأنه يحصل المقدود بذاك » لأنه لانختلف 
ذلك حلاف بنوة العم » لأنه قد يكون ابن عم التو ولا يكون من ذرية الواتف ذكونه ابن عملم :أل وسراق 
أنه لو وتف على فقراء قرابته لابد من إثبات القرابة وبيان جوتها ( قوله وسیجیء فى دعوى ثبوت الب ) أى 
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متى ذكر الواقف شرطين متعارضين يعمل بامتأخر منهما عندنا لأنه ناسخ للأول ؟ 

الوصف بعد الجمل يرجع إل الأخير عندنا وإلى ابلدميع عند الشافعية لو بالواو واو بم فإلى الأخير اتفاقا 
الكل من وقف الأشباه وتمامه نى القاعدة التاسعة . 

»نى وقف حال صصته وقال على الفريضة الشرعية قسم عل ذكوره, وإنائهم بالسوية هو الختار النقول عن 
الأخار كا حققه مفتى دمشق حى ابن المنقار تى الرسالة المرضية على الفريضة الشرعية 


فى الفروع حيث”قال الشارح : ولو أحضر رجلا يدعى عايه حقا لأبيه وهو مقر بهأولا فله إثبات نسبه عند القاضى 
محضرة ذلك الرجل ط + 
مطلب متى کر الواقف شرطين متمارضين يعمل بالتأخر 

ر قوله متىذكر الواقف شرطين متعارضين الخ ) فى الإسعاف لو کنب أول کتاب الوقف لابباع ولا يوهب 
ولا بملك ثم قال فی آخره على أن لفلان بیعه والاستبدال بثمنه ما يكون وقفا مكانه جاز بيعه ويكون الثانی 
ناسا للأول » ولو عكس بأن قال على أن لفلان بيعه والاستبدال به ثم قال آخره لايباع ولايرهب لاوز 
یمه لأنه رجوع عما شرطه أولا وهذا إذا تعارض الشرطان»آما إذالم يتعارضا وأمكن العمل هما وجب کا ذكره 
البير: ى ف القاعدة الناسعة من الأشباه » وما ذكروه داخل تخت قوم شرط الواقف كنص الشارع فإن النصين 
إذا تعارضا عمل بالمتأنجر منهما ط زقوله الوصف بعد الجمل الخ ) سيذكر الشارح هذه المسألة عن نظم الحبية 
ع مايناسها وسيأق الكلام على ذلك : 1 

مطلب مهم فى قول الوانف على الفريضة الشرعية 

(قوله‌متی وقف) أى على أولاده لأنه منشأ الجواب المذكور كا تعرفه »وبه'يظهر فائدة التقييد بقوله حال 
صعنه ( قو له كا حققه مفتی دءشق الخ ) أقول : حاصلماذكره فى الرسالة المذكورة أنه ورد الحديث أنه صلى الله 
عليه وبلم قال « سووابين آولادم نى العطية واوكنت مؤثرا أخدا لآثرت النساء على الرجال ورواو سعيد فى سنه 
وفى صمبح مسل من حديث النعان بن بشير و اثقوا الله واعاداوا فى أولادم » فالعدل من حقوق الأولاد ق العطايا' 
والوقف عطية فيسوى بين الذ كر والأنثى ٠»‏ لأنهم فسروا العدل ت الأولاد بالننونة. فى العطايا حال | 
وف اللحانية ولو وهب ا لأولاده ى الصحة » وأراد تفضيل البعض على البعضن رو ”عن أن 
.إذا كان التفضيل لزيادة فضل فى الدين وإن کائوا سواء يكره وروی المعلى عن أى يوست أنه ب 
إذا لم يقصد الإضرار وإلا سوى بينم وعليه الذتوى وقال محمد : يعطى للذدكر ضف الأنثى وف التقارشعائوة / 
معزيا إلى تتمة الفقاوى قال : ذكر فى الاستحسان ىكتاب الوقف » وينبغى لارجل أن يعدل بين أولاده في الغطايا 
والعدل فى ذلك النشوية بيهم فى قول أب يوسف وقد أخذ أبو بوسف حك وجوب التسوية ن اهدي » وتبعه 
أعبان امبتبدين : وأوجبوا النسوية بينم وقالوا يكون آنما فى التخصيص وق التفضيل » وليس عند الفقين 
من آمل الذي فر يشة شر عبة فى باب الوقف إلا هذه وجب الحديث الور والظآهر من حال الل جاب 
المكروه » فلا تنصرف الفريضة الشرعية في باب الوقف إلا إلى الاسوية ع والعرف لايعارض الت هذا خلاصة 
مانى هذه الرسالة » وذكر فيها أنه أفتى بذلك شيخ الإسلام عی د الاجازى الشافعى» والشيخ سام الس وزی الماك 
والقاضى تاج الدين الحننى وغير هئ اه م RES‏ 
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قلت : وقد كنت قدي جعت فى هذه المسألة رسالة مميتها [ العقود الدرية فى قول الواقف على الفرضية 
الشرعية ] حققت فما المقام وكشفت عن مخا.راته اللثام بها حاصاه : أنه صرح فالظهيرية بأنه لو أراد أن يبر أولاده 
فالأنضل عند محمد أن يجمل للذكر مثل حظ الأنثيين » وعند أبى يوسف يجعلهما سواء وهو الختار » ثم قال 
فى الظهيزية قبيل الحاضر والسجلات عند الكلام على كتابة صك الوقف إن أراد الوقف على أولاده يتول : 
للذ كر مثل حظ الأنثدين » وإن شاء يقول : الذكر والأنثى على السواء ؛ ولكن الأول أذرب إلى الصراب 
وأجلب للثواب اه : 


مطل ءراعاة غر ض الواقةين واجبة والعرف يصاح مخصها 


وهكذا رأيته ف نسيذة أخرىبلفظ الأول أقرب إلى الصواب» فهذا نص صربح ف التفرقة بين البة والرتف 
فتكون الفريضة الشرعية ف الوتف هى المفاضلة فإذا أطلقها الواقف انصرفت إليها » لأنها هى الكاءلة المعهوودة 
فى باب الوقف ٠‏ وإن كان الكامل عكسها فى باب الصدقة فالتسوية بنهما غير صميحة ٠‏ على لهم صرحوا 
بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة » وصرح الأصوليون بأن العرف يصلح مخصصا » والعرف العام بين الحواص 
,والعوام أن الفريضة الشرعية يراد بها المفاضاة : وهى إعطاء الذكر «ثل حظ الأنثبين » ولذا بقع التصرييح 
بدلك لزبادة التأكيد فى غالب كتب الأوقاف » بان يقول : يقسم بينهم على الفريضة الشرعية للذكر مثل 
حظ الأنثيين ولا دكاد تسمع أحدا يقول على الفريضة الشرعية: للذكر مثل حظ الأنثى »لأنه غير المتعارف بينوم 
فى هذا اللفظ : 

وف الأشباه فى قاعدة العادة محكة » أن ألفاط الواقفين تبنى على عرفهم كا فى وقف فتح القديز » ومئله 
فى فتاوى ابن حجر؛ ونقل التصريح بذاك عن جماعة من آهل مذهبه وف جامع الفصولين مطلق الكلام فوا بين 
اناس يتصرف إلى المتعارف » وقدمنا نحوه عن العلامة قاسم وقد مر وجوب العمل بشرط الواقف »فحيث شرط 
القسمة كذلك ركان عرفه بهذا اللفظ المفاضلة وجب العمل عا أراده» ولايجوز صرف اللاظ عن مداوله العرق 
لأنة صار حقيقة عرفية فى هذا المءنى » والألفاظ تحمل على معانيها | قيقية اللغوية إن لم يعارضها نقل فى العرف 
إلى معنى آخر» فلفظ الفريضة الشرعية إذا كان معناه لغة أو شرعا التسوبة وكان معناه فى العرف المفاضلة »وجب 
حله على المءنى العرى كنا علمت » ولو ثبت أن المفاضلة فى الوقف مكروهة كا فى البة وأن النص الوارد ف المبة 
وارد ف الوقف أيضا نقول إن هذا الواقف أراد المفاضلة » وارتكب المكروه » فلا يكون فى ذلك تقديم العروف 
على النص بل فيه [عمال النص بإئبات الكرامة فيا فعله » وإعمال لظه بحمله على مداوله العرق »فإن النص لابغير 
الألفاظ عن معانبها المرادة » بل يبت اللفظ على مدلوله العرى » وهو المفاضلة لأنه صار علا عليها » وهى فريضة 
شرعية فى ميراث الأولادء فإذا ذكرها فى وقفه على أولاده وجب العمل بمراده؛ وهذا كله بعد تسلم أن المفاضلة 
فى الوقف مكروهة كاف المبة » وقد سمعث النصر بح مخلافه عن الظهيزية ٠‏ 

وقد.وقع سؤال فى آواخر كتاب الوقف من الفتاوى الخيرية فيه ذكر الفريضة الشرعية مم عدم التصربح » 
. بأن للذكر مثل حظ الأنثيين فأجاب فيه بالقسمة بالمفاضلة » وأجاب ف الهيرية قبله فى مؤال آخر بذلك أيها » 
وبه أفنى مفتى ددشق المرحوم الشييخ إدهيل تلميذ الشازج > وكذا شييغ مشايغنا الساحانى » ورأيت مثل ذلك 


Marfat.com 


` -- 


ونحوه ف فتاوى المصتف وفيا تى ثبت بطريق شر عى وقفية مكان وجب نقذى الببع ولا م على البائع مع عدم 
علمه وللمتولى أجز مثله ولو بنى المشترى أو غرس فذلك لما فيسلك معهما بالأنفع للوقف ‏ 


فى فتاوى الشباب أحد بن الشلبى الحننى شيخ صاحب البحر : ووافقه عليه الشباب أحمد الرءلى الشافعى فى فتاويه» 
ورأيت مثل ذلك أيضا ف فتاوق شخ الإسلام محقق الشافعية السراج البلقرنى » ومثله فى ذتاوى المصنف » 
وعزاه أيضا إلى المقدمى .والظبلاوى كا بأتى قريبا > فكل هؤلاء الأعلام أفتوا ما هو المتعارف من معنى هذا 
الافظ وك بهم دوة > وهذا خلاضة ٠١‏ ذكرته في الرسالة المذكورة » ومن أراد زيادة على ذلك فليرجع إلا 
وليءتسد عليها ففيرا المقنع أن جتدبر مايسمع وله المد ( وله ووه ئی فتاوى المص:ف )هذا عجيب يل الذى فيها 
خلانه وهو انصراف الفريضة الشرعية إلى القسمة:بالمفاضلة حيث وجد ذكور وإناث » نعم وقع فى السؤال 
الدى سئل عنه المنف أنه آل الوقف إلى أخى اايت لأء» وأ » فأجاب يأنها نقسم الغاة ينهم نصفين 
لاقدمة الميراث : أى لاطي للأخ للام ادس » والباق لاشقيتق وتال : إن هذا هو الموافق لغاب-والالوافةين 
د الاغاوت بين الدكر والأثتى : فإذا قال على حكم الغريفة يتزل على الغالب المذكورء ثم قال وقد أجاب 
لام عندة الأنام «فتى اوقت بااقاهرة الحروسة ده الخ نورالدين المقد.ى رشيخ الإسلام 


.د الطبلاوى الشانعئن مى الدياز المصرية اه . 8 

وحاصل كلانه: أنه حيث وجذ ذكور فقط كا فى واقعة الدؤال من أخوين أحدهما لأم والآخر شقيق حمل 
لاله رة الشرعية على القسمة بال وبة لاعلى قسمة الميراث بينبماء لأذالغالب منأ<والالواقفين إرادة التفاوت 
بین الذكر والأنى فبحمل هذا اللفظ على الغالب إذا وجا ذكر وأثى لا إِدّاكانا ذكرين . 

قات : وهذا لاشك ابه وهو صريح فا قلنا من حمل اللفظ المذكور على معناه العرق » وكأن الشارح نظر 
إل قوله فى صدر الجواب تقدم الغلة بينهما نصفين » وم ينار إلى باقيه مع أن الضمير فى بينهما راججع للأخوين 
لاإلى ذكر وأنثى »وقد وقع لابن اانقار فى رصالته نظير ٠اوقع‏ للثارح فإنه نقل عن الحافظ السیوطی فتوىاستدل بها 
على كلامه مع أنها دالة على خلاف مرامه . 

فإنحاصلها أن واقفا شرطانتقال نصيب »ن ءات عن غير ولد إلى أقرب الطبقات إليهفات شخص عن ابن عم 
وبتی عم » فأجاب: بانتقال النصيب إلى الثلائة وأن قوله بالفررضة الشرعية حه ول على تضيل الذكر على الأنثى 
فقط فلا ختص به ابن العم وإن كان عصبة ٠.‏ 

وحاصله : حمل اله الشرعية على المفاضلة لاعلى النسويةولاعلى قسمة الميراث من كل وجه؛ وهذا عبن 
ب أجاب بها مصنف والله الموفق فافهم ر قوله والمتولىأجر مثاه ) أىأجر ٠ل‏ المكان المذكورف »دة وضع الم ى 
بده على القول الختار كما فى البزازية وغيرها فتاوى المصنف . 


مطلب فا لو اشترى دار الوتف وعر أو غرس فيها 
( فوله فدلك لما ) هكذا عبارة فتاوى المصنف ونصما : وإذا زاد المشترى فى اکان ال کڑاز زيادذ ھی مال 
متقوم كالبناء والغرس فذلك لها ولها المطالبة به فيسلاك مهما فيه طريقا يظهر نفعها هة |اوف 
والظاهر أن بةول : فذاك له أى للمشترى » والمراد بالأنفع للوقف أنه إن کان القلع واآسابم المشترى أنفع اوتف 
يفعل » وإلا بان کان القلع يضر بالوقف بته لكه الناظر لاوقف كا مر فى بناء المستأجر ثا ل . 
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وف البرازية معزيا للجامع [ثما يرجع بقيمة البناء بعد نقضه إن سلمه المشترى للبائع وإن أنسكه لم يرجع بشىء 
لاف مالو استحق المبيع لو انقطع ثبوته فا كان فى دواوين القضاء اتبع وإلا فن برهن على شىء حك له به 
وإلا صرف للفقراء مالم يظهر وجه بطلانه بطريق شرعى فيغود للاك واقفه 


مطاب إذا هدم المشترى أو المنتأجر دار الوقف ممن 

قلت : وهذا إذاكان النتقض ملك المشترى» فلو بناه. بنقض الوتف فهو لاوقف وبى لوهدمه. فن البحر عن 
الحيط : لو هدم ااشترى البناء إن شاء الةاضى ضمن البائع قيمة البناء فيتفذ بيعه أو ضمن المشترى»ولاينفذ الع » 
وبماث المشترى البناء بالضمان » ويكون الفمان للوقف لا للموقوف علمم اه وااراد بالبناء نقضه »> وهذا إذالم 
تمكن إعادته و إلا أم ركاسنذكره ف الفصبء وبتى أيضا لوهدمه وبناه على غير صفته ففى الحامديةعن فتاوى الى 
أنى السعود : يازم المشترى قلع مابناه قيمة ماقلعه اه > 

قلت : هذا إن لم يكن البناء الثانى أنفع للوقف »فى فتاوى قارى“ الحدارة سثل إذا استأجر شخص دارا وقذا م 
إنه هدمها وجعلها طاجونا أو فرنا أو غيره ما يازمه؟ أجاب: ينظر القاضى إن كان ماغير ها إليه أنفع هة اوتف 
أخذمنه الأجرة وبق ماعمرالحهة الوقف وهو متبرع بما أنفقه فى العمارة ولايحسب له الأجرة » وإنلم يكن أنذع 
ولا أكثر ربعا ألزم بمدم ماصنع وإعادة الوقف إلى الصفة النى كانعايها ؛ بره بمايلرىيحاله اه رقوله‌ون البزازية 
الخ ) الذى فى فتاوى المصنف وكذا له الرجوع بقيمة البناء على البائع إذا تقض المستحق البنا بلاقيد كاق البزازية 
تقلاعن الذخيزة ‏ وفيوانقلاعن الخامع أنه إنما برجع على البائع بقيمته مبنيا إذا كان المشترى سم التقض إل البائع وأما 
إذا أمسسك النقض لابرجع على البائع بشىء اه مانى فناوى المصنف وقوله بلاقيد أى قيد النسليم امقيد به فى العبارة 
الثانية » ومثله ماسيذ كره الشارح فى باب الاستحقاق عن المنية شرى دارا وبنى فيها فاستحقت رجع بالغن وقيمة 
البناء مبنيا على البائع إذا سلم النفض إليه يوم تسليمه» وإنم يسلم فبالن لاغير اه وقوله يوم تسليمه متعاق بالفيمة » 
حنى لو أنفق فى البناء عشرة آلاف وسكن فى الدار حتى تغيز البناء وتهدم بعضه لم يرجع إلابقيمته يوم يسارالبناء 
لبائع » ولو غلا حتى صار بعشرين ألفا برجع بقيمته يوم يسلم ولا ينظر إلى ما أنفق كذا فى اعفانية » وبه ظهر 
أن قول الشارح بعد نقضه متعلق بيرجع لابقيمة وأشار به إلىأنه إنما يرجع بقيدة مامكن نقضه وتسليمه إلى البائع 
فلا يرجع بقيمة جص وطين کاسیذ کره فى باب الاستحقاق فافهم ( قوله بخلاف مالوا ستدقالبيع) هذا لم یذ کر 
فىفتاوى المصنف ولا فى البزازية كا سمعت » والصواب إسةاطه لأن مانحن فيه من استحقاق المبيع » وهذا يوم 
الفرق بين مالو استحق الوقف ومالو استحقه مالكولم نرمن فرق بينهماوالك نف يفرق يبنهما ككاعلمت منعبارنه 
فى الفتاوى فافهم . 


مطاب ف الوقف إذا اتقطم ثب وله 
( قوله لو انقطع ثبوته الخ ) المراد علم أنه وقف بالشهرة ولکن جهلت شرائطه ومصارهه بان لم يعلم حاله» 
ولانصرف قوّاءه البابقین كيف كانوا يعملون وإلى من يصرفونه » فحينئذ ينظر إلى ماق دواوين القضاة فإن م 
يرجد فا لايعطى أحد مرق يدعى فيه حا مالم برهن فإن لم برهن يضرف للنقراء لأن الوتف فى الأصل لهم وقد 
عل جرد كونه وقفاوم يثبت فيه حق لغيرهم فرصرف إابهم فقط » وهذا معنى قوم : يمعاها القائى موقوفة إلى 
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أو وارئه أو لبيث الال > فاو أوقذه السلطان عاما جاز » واربخهة خاصة فظاه كلامم لأيصح + 
او شد المتولى مع آخر بوقف مكان كذا على الجا فظاه ركلامهم قبوها : 
لانازم احا نكل عام » ويكتى القاضى منه بالإحال لو ٠عروفا‏ بالأمانة » واو مما يجبزه على النعيين شيئا 


فعث ولا سه بل مدده» واو اهمه بحلفه قنية > 
يار ل يبددة؛ واو ابه 


أن يظهر الحال » وقدمنا تمام تحقاق هذه المألة عند قوله وبيان المصرف من أصله فافهم زقوله أو وارثه) أى إن 
.رات مالكه أولبيت الماك إن لم يكن له وارث ( قوله فاو وقفه السلطان ) أى بعد ماصار لبيت ا لمال عوتأربابه» 
0 هذا ارصاد لا وقد (قواه عاها ) كالمسجد والمقبرة والسقاية » ومثله ما وظفه ف ٠سجد‏ وغره 
ن له حق فى بيت المال »> فلا نوز لأحد إبطاله نم لا-اططان-عخالفة شرط واقفا ٣‏ 
رف عن جهته إلى غير جهنه كلادر عند قوله ونقل عن البسوط ( قوله ولو هة خاصة ) كذريته 
لا بح ) لأن فيه تعطيل حق ة المامين وقد بط امقام فى شرح الوهبانية فراجعه (قوله 
| ) كا ار شبد بوقف مدرسة وهو صاحب وظيفة بها فتاوى اأصنف » وكذا شرادة أهل 
ل » وهذا نى الشمادة بأصل الوقف لا فيا يرجع إلى الغاة 
تما كا شبادات البحر » وسا تی تمامه إن شاءالله تعالى 
:قبل فى الوقت حسبة بدون الدعوى كامر (قوله بلبها.ده» 


مطات فى عاسبة اللتولى وتحليفه 


أى وإنكان أميناكا اودع با۔عی هلاك الوديعة أو ردها قل :إمايستحلض إذ! ادعى 


عفيه شتا دا ل ر ع 
تاي عل حق يهول إلا فست:إذا انهم القاضی وصى ينبم ومتولى 
يان ودع اه قات وقدمنا الخ ) استدراك على قوله : 


اقد»ه على ١ا‏ إذاكان معروفا بالأءائة: 


قلت : وسيأ نى ةل كناب الإقرارأة 


وقف وق رهن #هول ودعوى سرقة وغىف 


ولو .ما يجبره على التعيين : وقد ۶ 


مطالى فی قبول قول التوى فى ضياع الثلة وتفر ةما 
(قوله بلايمين) عذالف ا فى البحر عن وقف الناضصى إذا آجر الوافف أو قيمه أو وصيه أوأمرنه ثم قال قبضث 
الغلة فضاعت أو ف ةنما على الموقوف عابم وأنكروا فالقول لدمع ينه اھ وءثله ى الإسعاف وكذا قشر ح الاثى 
عن شروط طايه بة » ثم قال : وسيجىء ف العارية,أنه لایفدن »اأنكروه بل يذفعة ثائيا من هال الوق اه وف 
حاشية اير الرءلى الفتوى على 


ف فى هادا الزمان اه . 


جود 
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أن نص عليه الواقف فوقفه كأولاده وآولاد أولاده قبرقوله وإن ادعى الدفع إلى الإءام باجايع واباب وشحوضما 
لايقبل قوله كا لو استأجر شخصا للبناء فى الجايع بأجرة معلومة ثم ادعى تساي الأجرة إايه لم يقبل قوله . قال 
الصئث : وهو تفصيل فى غاية الحسن فيعمل به واعتمده ابنه فى حاشية الأشباه 2 

قات : وسيجىء فى العارية معزيا لأخى زاده لو آجر القم » ثم عزل فقيض الأجرة للمنصوب: فى الأصح 


مطاب إذا كان الناظر مفسدا لايقبل قو لهبيمينه 


قلت : بل فمل فى الحامدية عن المفتى أنى السعود أنه أفتى بأنه إذكان مفسدا مبذرا لايقبل قوله بصرف مال 
الوقف بيمينه » وفيها القول فى الأمانة قول الأمين مع بمينه إلا أن يدعى أمزا يكذبه الظاهر »فحيدذ نزول الأمانة 
وتظهر انميانة » فلا يصدق بيرى عن أحكام الأوصياء » وعلى هذا لو ظورت خيانة ناظر لابصدق قوله ولو 
. بيمبنه وهىكثيرة الوقوع اه وفيها عن فتاوى الشابى بعد كلام » ومن اتصف ببذه الصفات الخالفة لا برع التى ضار 
بها فاسقا لابةبل قوله فها صرفه إلاببينة اه وبق هل يقبل قول الناظر الثقة بعد العزل أبضا ذكر الحموى فىحاشيآ 
الأشباه من كتاب الأمانات أن ظاهر كلامهم القبول » لأن العزل لايخرجه عن كونه أمينا » وأطال فيه فراجمه 
وبه أقى اممننف قباسا على الوص لوادعى بعد بلوغ اليتيم أنه أنف ىكذا فإنه يقبل وعلاوه بأنه أسنده إلى حالة 


منا ن ر قوله فى وتفه ) أى وف الواقف العلوم من الاقام (قواه قبل قرله) أى ولو بعد.وتهيكا قشر حه 
على الملتتى ( قوله لايقبل قوله ) لأن مايأخذه الإمام ونحوه » ليس جرد صلة » بل فيه شوب الأجرة كا مر 
ر قوله قال الصاف ) أى فى فتاواه لکن قال فى كتابه تحفة الأقران غير أن العاماءعلى الافناء ناذه اه وفى حاسية 
اللدير الرءلى والجواب عما قاله أبو السعود :ما ليس لها حك الأجرة من كل وجه ومقتفى اناه أبو السعود 
أنه يقبل قوله ى حدق براءة نفسه لافى حق صاحب الوظيفة لأنه أءين فيا فىيده فيازم الضمان ف الوقف ؛لأآنه عاء ل 
له وفيه ضرر بالوقف فالإفتاء عا قاله العلماء م 
عله إذ يلزم منه تضمين الناظر إذا دفع شم بلا بيئة لتعديه اهدخ 


ن » وقوله يعنى : المصنف هو تفصيل فى غاية الحسن فى غير 


قات : وفيه نظر بل الغمان على الوقف » لأنه عامل له ولاتعدى منه أصلا لاء دقع حقا ان يستحقه فأبن 
التعدى إذا لم يشبد » وإلا لزم أنه يضمن أيضا فى ٠سألة‏ استئجاره شخصا للبناء إذا دفع له الأجرة بلا بيئة ولذا 
قال فى الحامدية بعد نقله كلام احير اارملى قلت : تفصيل أبى السعود فى غاية اسن باءتبار الفثلى بالأجرة فهى 
مثلها » وقول العلماه قبل قوله فى الدفع إلى الموقوف عابهم محمول على غير أرباب الوظائف المشر وط عام 
العمل » آلا ئرى آم إذالم يعملوا لايستحقون الوظيفة » فهى كالأجرة لاعمانة » وهو كأنه أجير فإذا اكثفينا 
بيمين الناظر يضيع عليه الأجر لاسا نظار هذا الزمان »> وقال“ المولى عطاء الله أفندى فى مجموعته سثل شيخ 
الإسلام زكريا أفندى عن هذه المسألة فأجاب : بأنه إن كانت الوظيفة فى مقابلة الخدمة , فهى أجرة لابد للمتول 
من إثبات الأداء بالبينة وإلا فهى صلة وعطية يقبل ف أدائه قول المتولى مع .عينه » وإفتاء من بعده من المشايخ 
الإسلامية إلى هذا الزمان على هذا متمسكين بتجويز المتأخرين الأجرة فى مقابلة الطاعات اه ( قوله فلت 
وسیجی' الخ ) حيث قال : وأما إذا ادعى الصرف إلى وظائف امرتزقة فلا يقبل قوله ى حقهم ».لكن لايضمن 
ما أنكروه له بل يدفعه ثانيا من مال الوقف کا بسط فى حاشية أخى زاده اه . 

٠‏ قلت : وسيجى“ قبله فى الوديعة حك مالو ءات الناظر مجهلا غلات الوقف فراجہء ( قوله فى الأصح ) ذكر 

( اه - حاشية ابن عابدين = )٤‏ 
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وهل يملك المعزول مصادقة المستأجر على التعمير قيل نعم » قال المصئف والذى رجح عندى لا » 
ليس للمتولى أخذ زيادة على ماقرر له الواقف أصلا ويجمب صرف جميع ماحصل من نماء وعوائد شرعية 
وعرفية لمصارف الوقف الشرعية » 


مثله فى البحر عن التنية معللا (1) بأن المعزول آجرها للوقف لالنفسه > خلافا اما أفتى به ى فتاواه کا نبه عليه 
الرمل ( قوله قال المصنف والذى ترجح عندى لا ) أى لانصح مصادقته » وأخذ الصف ذلك من قوله ى 
الولو الجية من حكى أمرا لا يملك اسنئنافه إن كان فيه اب الضمان على الغبر لايصدق » وإن كان فيه ننى الفمان 
1 ه صردق قال : وحكابة المخولى ذلك فيه يجاب الضمان على جهة الوقف فينبخى عدم تصديقه وهذا ماز جح 
عندى فق الجواب اھ . 

قات : وهذا يشمل المءزول والمنصوب فذكر المعزول غيز قيد » وأصرح ما ذكزه المصئف ماق دعوى 
البزازية لاينةذ إقرار المتولى على الوقف ومثله فى السابع من العمادية ۽ وف فتاوى الحائوتى هن الإجارة النصادق 
غير صعبح » لأنه إقرار نه على الوق وإقرار الناظر على الوقف غير صحرح ( قوله ليس للدتولى الخ ) فيه كلام 
يأف قريها . 


عن 


ل 
مطلب فبا بأخذه المدولى من الموائد المرفية 


رقوله وجب صرف الخ ) حاصل ماذكره المصنف أنه سثل عن قرية موقوفة بريد المثولى أن يأخذ من 
أماليها مايدفءونه بسبب الوقف من العوائد العرقية »ن ن ودجاج وغلال بأخڌوم(۲) ان يحفظ الزرع » ولن 
بضر تذريته فيدفع المتولى ما منها يسيرا ويأخذ الباق مع ماذ كر لتق زيادة على معلومه فأجاب :جميع مانحصل 
من الوقف من نماء وغيره ما هو من تملقات الوقف بصرف فى مصارفه الشرعية كع ارنه ومستحفيه اه ر 


ملخصا . 
فلات ف مايأخذه الاولى من عوائد 


فات : ويؤيده ماف البحر هن جواز أذ الإمام فاضل الشمع فى رمضان إذا جرت به العادة وقد ظور لى 
أنه لايناق ماذكره المصذف لأن هذا فى المتعارف أخذه: من ريع الوقف بان تغورف ملا أن هذا الوقف بأخذه 
متوليه عشر ربعه فحي ثكان قدبما مل کان الواقف شرطه له ».وماذكره المعانف فیا يأخذه اوی من آهل 
ااغرية كالذى دی له من دجاج و أن » فان ذلك رشوة » وكالذى يأخذه من الغلال المذكورة الى جعلت 
لاحافظ فافهم . لكن الذى يظهر أن الغلال إذا كانت من ريغ ااوقف » يجب صرفها فى مصارف الوقف 6 
ا س 1 ١‏ 

. (1) ( نوله ممالا الخ ) فيه أن هذا التعاول لا ينتج إذ الفبضى من حقوق ارقف وهی تربع العا ألا ثزى الوكيل لو مثا بي 
ناوا وصيه أول بالقبض ركذا لو مزل تدكون ولابة القبض ل لأن المهدة عليه قال شيخنا ورآیت ف الفتارى تعليلا. مئعجا اسه لآنه 
ربا يتقاعد الممزول عن تحصيل الأجرة فيضيع مال الوقف اه . 

., قوله وذلال يأعدونها الخ ) عبارة الفتارى يأغذها اه‎ ( (r) 
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. ويب على الحا کر أمر المرتثى برد الرشوة على الراشى غب الدعوى الشرعية الكل من فتاوى المصنف‎ 
قلت : لکن سیجیء فى الوصايا وم زا أيفما أن للمتولى أجر مثل عمله فتنبه ۾‎ 
لو وقف على فقراء قرابته لم يستحق مدعيما ولو ولياا!)لصغير إلا ببينة على فقره وقرابته مع بیان جھتها »فإذا‎ 


وأما مثل الدجاج فيجب رده على أصصابه » وهو ما أشار إليه بقوله : ويجب على الحا أمر المرتشى برد الرشرة 
على الراثى ٠.‏ 
مطلى فما إسمى خدمة وتصديقا فى زماننا 

نعم إن کان مايأخذه منهم تككلة أجر المثل يجب صرفه فى مصارف الوقف وذاك كا بقع فى زماننا كثيرا أن 
المستأجر إذا کان: له کدك أو كردار فى دكان أو عقار لايستأجر إلا بدون أجر المثل » ويدفع للناظر درام تسمى 
خدمة لأجل أن برضى الناظر بالإجارة المذكوزة » فهى ف الحقيقة من أجرة المثل فلو قلنا يردها على المستأجر 
ازم ضرر الوقف ولاتحل للناظر لأنه عامل للوةت عا شرطه له الواقف » أوالقاضى وقد صرحوا أيضا بأن الناظر 
إذالم بمكنه أخذالأجرة من المستأجر وظفر بمال المستأجر فله أحذ قدر الأجرة منه فهذه الحدمة إذكانت رشوة 
لابجب ردها عل الراشى حيث لم يمكنه أخذ أجرة المثل منه بل عليه صرفها فى «صارف الوقف » وببذا عل حم 
مايفعله النظار ق زماننا من أخدم مايسمونه تصديقا فيا إذا مات صاحب الكدك أوأالكردار فيأخذ الناظر من 
ورثته درام ليصدق لم على انتقال ذلك الم » وكذا إذا اشترى أحد ذلك يأخذ من المشترى دراه, فإن كان 
ذلك تكلة أجر الال » فأخذه جائز إن صرفه فى مصارفه وإلا فلا ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظم ( قول 
وجب على الحا الخ ) لم أجده فى نسختى من فتاوى المصنف ( قوله غب الدعوى الشرعية ) الأب بالكسرءائبة 
الذىء كا فالقاموس ط » وهو متعلق بقوله بحب لآن وجوب السك على ادام بعد الدعوى الشرعية فإذا ادعى 
الراثى على- المرتشى بما دنعه إليه » وثبت ذلك وجب على الحا أمر المرتشى برد الرشوة فافهم ( قوله قلت 
لكن الخ ) استدراك على قول المصنف فى فتاواه : ليس للمتولى أذ زيادة على ماقرره له الواقف 5 

قلت : والجواب أن كلام المصنف فيمن شرط له الواقف شيئا معينا : و٠اسيجى'فى‏ ااوصايا وهر أيضا 
عقب مسألة الجامكية فيمن نصبه القافى » ولم يشرط له الواقف شيئاكا قدمناه » لكن قدمنا أيضا عن أنفع 
الوسائل ما أن الأول لو عين له الواقف أفل من أجر المثل » فللقاضى أن يكل اه أجر المثل بطلبه فهذا مقيد 
لإطلاق المصنف كا قدمثاه هناك . 


. مطلب فى أحكام الوقف على فقراء قرا بته 
(قوله لووقف على فقراء قرابته الخ ) سيان تفسير القرابة » والفةر فى آخر الفصل الآنى » وف البزازية 
وف على فقراء قرابنه فجاء رجل وادعى أنه من أقرباء الواقف » وهو فقي ر كلف أن يبرهن على الفقر وأنه ٠ن‏ 
أفارب الواقف وأنه لاأحد تجب عليه نفقته » وينفق عليه والفقر وإنكان أمرا أصليا ينبت بظاهر الحال » لكن 
الظاهر يكنى للدفع لاللإستحقاق » وإنما شرط عدم المنفق » لأله بالإنفاق عليه يعد غنيا فى باب الوقف» وشرط 


)١(‏ ( فول الشارح ولو وليا ) الأحسن جمل غير الول والرصى غاية إذ المتوهم فى الغي ركالأم والم وكذا الأجنبى إذاكان فى 
حجرهم عدم ماع دمواء وأما الول والومى فلا يقوهم فيهما ذلك أه. 
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قضى لهاستحقه من حين الوةف عليه فنا وفيهاسئل عمن شرط السكنى لزوجته فلانة بعد وفانه مادامت 
عزبا فات وتزوجت وطلةت هل ينقطع حقها بالتزويج . جاب : نعم . 

قلت: وكذا الوقف على أمهاث أولاده إلا من روج أو علىبنى فلان إلا من حرج من هذه البلدة فخرج بعضوم 
ثم عاد أو على نی فلان من تعلم العل(!) فر ك بعضوم ثم اشتغل به فلا شیء له إلا أن يشرط أنه لو عاد فل فایحذظ 
خزانة المفتين ٠‏ 1 


ازومه لأنه او م يكن واجبا عليه فالظاهر ترك الإنفاق > فیکون فقيرا قال هلال ولابد أيضا أن يسأل عنه فى 
السر + ثم يستحلفه بالله مالك ءال ولا لك أحد تجب نفقنك عليه » وإن برهن على ماذكرنا فأخير عدلان بغناه 
فهما أولى» وانلبر والشمادة هنا سواء لأنه ليس بشبادة حقيقة بل هو خبر ولو قالا لانمل أحدا تجب نفقته عليه 
كنى » » ولو زعم البعض أنه غنی إن ادعى أن له مالا يصير به" غنيا له أن يحلفه على أنه ليس بغنى » ويس له 
تحليف المغولى لأنه لو أقر لايازم شی“ فإذا آنكر لابحلف واللخصم فى ذلك هو الواقف او حيا » وإلا فن ااوقف 
دون الوارث وأصحاب الوتف » فإن برهن على المتولى بأنه قريب الواقف لايقبل » 
ولاب آولام لاعلى الإخوة المطلقة أو العدومة » وإن قالوا لانمل ر 
إليه ورأخذكفيلا عندها كاف المبراث » وإذا أراد الرجل إثبات 
الأب مثله » فإن لم 


فى يده ولو أحد الوصيين 
نی برهن على نسب معاوم كلأخوة لأبوين 
به وارٹا آخر أعطاد » وإلا يتأنى زمانا ثم يدفع 
قرابة ولده أرفقره ذاه ذلك لو صغيرا فلاف الكبار فإنهم يثبتون فقرهم بأنفسوم وودى 
يكرنا فللأم أوالم إثباتذلك لوالصغير ىحجرها استحسانا لأنة محض نفعا له ذأشبه قبول المبةاه ملخصا وتمام 
اافروع فيا فراجمها وسبأن آخر الفصل الآنى ماله تعلق بما هنا ( قواه من حين الوقف عليه ) أى من حين وجوه 
شر ط كونه من أدل ااوقف » وهو الفةر والقرابة لامن حين القضاء قال فى الإسعاف : فإن شبدا له بالفقر بعد 
الغلة لايدغمل فبا » ولنما يدخمل فما يدث منها بعد الشهادة إلا أن يشمدا له فى وقف ويسند فقره إلى زمن 
سابق فإنه يقضفى له بالاستحقاق من مبدأ الزمن الأول وإن طال اه . 


مطاب إذا قال ماداءت عزبا وتزوجت وطلقت ينقطم حتها 


ر قوا» أجاب نعم ) أى بنقطع حقها بالتزوج إلا أن يشترط أن من مات زوجها أرطلقها عاد حقها إسعاف 
رفح : وف لسان الحكام لابن الشحنة أن جاده أجاب كذيك » وأن الكافيجى خالفه وتال بعود الاوام كا 
الل فوائقه الحاضرون ( قوله ملا ثىء له 
راء قرابته فانتقل بعفوم وسكن الكوفة ثم 
ری أنه لو افتفر(۲) الأغنياء 


كن بالفراق ووقع النزاع بين يدى السلطان » وأن جده أخرج 
إلا أن يشرط الخ ) بخلاف مالو وقف على ٠ن‏ يسك یندا ن ت 
عاد إلبها وسكن فإنه بود حة (۲) لأن الذظر هاهنا إل‘ حالم بوم قسمة غاة لوقف ألا 


تفسيرها بيشتفل راما عل ما فى هذه التسذة فلا يظلهر 


)١(‏ (قول الشارح من تمل المم الخ ) فى ذسخة يتملم وكى الصوآب إذ 
إذ ممى تع للم انصف به سواء ترك الاشتغال فيما يمد أولا اه , 1 

(۲) ( قول فإذه يمرد حقه الخ ) صرح ف البحر يعدم المرد فيما لو رقف عل فقراء قرابة» المقيمين ببلذة كا فشرج بعضهم قال 
لا يدرد حةّء بالدرد فاعله يفرق بين الفمل وام الفاعل رتد أشكلت الفروع فى هذا امحل بوتضاريت تشاربا كليًا فليحرر اھ 

(۲) ( رل ألا تری أنه لو افشقر الخ ) عبارة الاساف آلا ترى أنه او رقف عل فقراء قرابنه وفهم الى أ والفقير تصرف الل 
لاتير ثم إنه لو انتقر الأغنهاء الخ أه . 2 
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وفالوهبانية : قضى بدخولولد الإنت بعد مضى الستين فله غلة الآ لا الماضى لو مستاسكة + 
وقف على بنيه وله ولد واحد فاه النصف والباق للنقراء أو على واده له الكل لأنه مفرد مضاف أي : 


3 
واستغنى الفقراء تكون الغلة من افتقر دون من استغنى ولو لم بنظر إلى حاف يوم القسمة لربما ازم دفع الغاة إلى 
الأغنياء دون الفقراء وتمامه فى الإسعاف فافهم 7 
مطلب فيا إذا قفى بدخول ولد البنت 

ر قوله قضی بدخول ولد البنت ) أى فى صورة الوقف على أولاد أولاده (قوله لاالماضى لو مستّلكة ) لأن 
الحم وإن كان يستند إلى وقت الوقف » لكن فى حق الموجود وقت انكر وغلات تلك السنين معدومة كالم 
بفساد التكاح بغير ولى » لابظهر فى الوطآت الماضية : والمهر » حنى لوكان غلات السنين الماضية قائمة يستحق 
أولاد البنات حصتهم منها شرح الوهبانبة عن القنية ملخصا . لكن تقدم آنفا فى الوقف لفقراء قرابته أنه من شى 
له استحقه من حين الوقف عليه > وى قضاء الخيرية لو ثبت أن الوتهف سوية بين زيد وعمرو؛ وكان زيد يتناول 
زبادة عماخصه مدة سنين أجاب : لعمرو الرجوع عليه بما تناوله زائدا عن حقه المادة الماضية » والقضاء هنا .ظهر 
ومعين لكونه كاشفا فيستند لامثبت وعاءل » حتى يقتصر كا قرره أصماب الأصول والفروع أيها اه : 


مطل أثبت واحد أنه من الذرية برجع ا بخصه فى الماضى 


ناء رجع بما مخصه على الناظر » وإلارجع على الجباعة أخذا من «سألة الوصى إذا قضى دين الميت + 
١‏ نم ظهر دين آخير عليه » فإنهم قالوا إن دفع بغير قضاء رجع الدائن عليه » وإلا على القابضين ولايعارضه ماف 
الغنية لو قضى بدخول أولاد البنات الخ لأن دخولم مختلف فيه يخلات مانحن فيه للإتفاق اه وذ کر ذلك بعينه ف 
ذناوى الحانوق وحاصله : أن فى دخول أولاد البنات فى الوقف على أولاد أولاده خلافا کا سبأتی تربره » فإدا 
فى بدخولم فإنه وإن وقع دخولم منستندا إلى وقت الوقف لكن ببب الاختلاف صار ال ميا حقهم 
الآن فى الغلة القئمة » فلهم غلة سئة الحكم وغلة الستين الماضية إذا كانت قائمة للاستناد دون المستباكة اشمة 
الاقتصار » مخلاف من هبقع خلاف فى دخولهءثم أثبت دخوله فإن القضاء به مظهر أنه منهم لاءثيت فيستند ولا 
يقتض ركاءر فندبر ( قوله لأنه مفر د مضاف فيعم ) أى الواحد والأكثر يلاف بنيه » وعبارة الإسعاف لأن أقل 
الجمع هنا اثنان واسم الولد يصدق على الواحد فلهذا اختلفا ق الم اھ . 
مطاب من وف على أولاده هل يشمل الواحد أولا 

[ ثنبيه ] فالبحر ولو وقف على أولاده ولیس له إلا واحد أو على بنيه ولیس له إلا ابن واحد کان النصف له 
والنصف الفقراء هكذا سوى بينهما فى الحانية » وفرق بينهما فى فتح القدير فقال فى الأولاد يستحق الواحد الكل 
وف البنين لايستحق الكل » وقال كأنه مبنى على العرف وقد علمت أن المنقول خلافه اه . 

قلت : والحاصل أنه لافرق بين أولاده وبنيه فى أن الواحب يستدق النصف فقط » لأن اللفظ حع أقله فى 
الوقف اثنا نكالوصية يخلاف وا الده؛ فإن الواحد يستحدق الكل لما مر وماذكره فى الفتحمشى عليه فىأبمان الأشباه 
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للمتولى الإقالة لو خيرا + 
أجر بعرض معين صح وخحصاه بالتقود للمستأجر غرسالشجر بلا إن الناظر» إذا لم بضر بالأرض 


حيث قال : الجمع لايكون لاواحد إلا فى مسائل وقف على أولاده » وليس له إلا واحد فله كل الغلة مخلاف 
بنيه الخ » وقال ف الدر النتتى آخر الوقف : وأما ما الأشباه فقد عزاه للعمدة » وكذا ذكره فى التتارخخالية 
وغيرها » فلم يبق الكلام إلا فى التوفوق : 1 

فأقول وباللةالتوفيق : قد لاح لى أنه لاببعد أن عمل كلام الخانية على ١ا‏ إذا وتف على أولادد وله وادان ثم ا 
على الفقراء فات واحد وى واحد وقت وجود الغلة » كما يفيده قوله وله ولد وقت وجود الغلة فيندفع عن الأشباه 
الاشتباه فتدبر ولاقوة إلا بالل اه > 

قلت : ويكنى ف التوفيق ماءر عن الفتح من ابتنائه على العرف إذ لاشك أن من وقف على أولاده وأؤلادهم 
بريد أنه لوبق منهم واحد » يأخذ الوقف كله وبا تقر علمت أن ماف الفتح منقول أيها : 

مطلب فى إقالة الم ولى عقد الإجارة 

(قوله للمتولى الإقالة لو خيرا ) كذا فىالبحر عن جامع النصولين وقال فى الأشباه : إقالة الناظر عقد الإجارة 
جائزة إلا فى مستبن الأولى : إذا كان العاقد ناظرا قبله كمافهم منتعليلهم .الثالية : إذاكان الناظرتعجل الأجرة كاق 
ة ومشى عليه ابن وهبان اه . لكن فى شرح الوهبانية لر نبلالى أقول : هذا ليس فيه تحرير فإن قبض الأجرة 
وعديه ليس فيه نظر للخيز وعدمه » بل النظار نما هو لما فيه صلحة » وهو الذى فى البحر عن جامع الفصولين 
المترلى بعالك الافالة لو خيزا وإطلاقه يشمل القبض وعدمه » ويشمل إقالة عقد ناظر قبله ويؤيده مسألة هى لوباع 
قم دارا اشتراهابمال الوتف فله أن يقيل البيع معالمشترى إذا لميكن البيع بأكثرمن من المثل وكذاإذا عزلونصب 
غيزه » فللمنصوب إقالته بلا خلا كذا ف البحر » وف الأشباه المتولى على الوقف لو آجر الوقف ثم أقال ولا 
يمز على الوقض» فالنظور إليه المصلحة وعدمها ولذا قال فى الدرر إذا باع المتولى أو الوصى شيئا بأكثر 


الد 


من قبمته لاتجوز إقالته اه مع أن المبيع إذا عاد ترجع ماليته على ما كانت عليه » والعين المؤجرة لانبى الأجرة 
بمضى الزءن إلا بالاستتجار فيفوت النفع الذى لزم بالاستئجار فكآن عدم صمة الإقالة مع فؤات البفع ألزم ٠ن‏ 
إقالة الببع حصوصا » وقد تربو المضرة باحتياج العين النى كانت ٠ؤجرة‏ لؤنة كطقام ومرمة بها اه ( قوله وخصاه 
بالنقود ) بناء على أن الناظر وكيل يتصرف بالعرض وبالنقد وبالنسيئة عنده وعندها بالنقودكا سيق ق كناب 
الوكالة كذا قبل والمسألة نظمها فى الوهبائية : 
مطلب للمستأجر غزس الشجر 

( قوله للمستأجر غرس الشجر الخ ) كذا فى الوهبائية » وأصله أف القنية يجوز للمستأجر غرّس الأثمار 

والكروم ف الأراضى الموقرفة » إذا إيضر بالأرض بدون صربح الإذن من امتولى » دون حفر الحياض : 


مطاب إعا يحل لامتولى الإذن فا يزيد الونتف بدخيرا 


مصلحة 0 


وإما يمل للمتولى الإذن فيا يزيد الوقف به خيرا ثم قال قلت : وهذا إذا يكن هم <ق قرار العمارة فبا أما إذا 
كان يجوز الحفر والغرس والحائط من تراما لوجود الإذن فى مثلها دلالة اهولاينى أن قوله قات الخ ؛ محاه عند 


EE 
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وليسلهالخفر إلا بإذن» ويأذن لو خیرا وإلا لا ومابناه مستأجر أو غرسه» فله مالم ينوه للوقف والتولی بناؤه وغرسه 
للوقف مالم يشهد أله لنفسه قبله م 


عدم الضرر بالأرض» کا يلم بالأولى من قوله وإنما يحلالخ. ثم اعلم أن العادة فى زماننا أنالناظر لايمكن المستأجر 
من الغراس إلا بإذنه إذالميكن له فى الأرض حق القرار المسمى شد المسكة ينبغى أنه لايملك ذلك بدون إذنه » 
ولاسها وفيه ضرر على الوقف »لأن الأنفع أن يغرس الناظر للوقف أو يأذن للمستأجر بالمخاصبة : وهى أن يغرس 
عل أن الفراس بينه وبين الوقف كا هو العادة ولاشلك أنه أنفع من غرسه انفسه فقط ۽ 


مطلب فی 2 بناء المستأجر فى الوقف بلا إذن 


( قوله وما بئاه مستأجر أوغرسه فله) أى إذا بناه هن ماله بلا إذن الناظر ثم إذا لويضر رفعهبالبناء القدديم رفعه 
وإن تمر فهر المضيع ماله فليتر بص» إلى أن يتخلص من تحت البناء ثم بأخذه ولايكون بناؤه مانعا منسعة الإجارة 
من غيره إذ لايد له عليه حيث لابملك رفعه » واو اصطلحوا على أن جعله للوقف بثمن لايجاوز أقل القيمتين 
منزوعا فيه أو مبنيا صح جامع الفصولين * 

وق حاشيته للخير الرملى أقول : ظاهره اشتراط الرضا إد الصلح لايكون إلاعنه مع أنهم صرحوا ف الإجارة 
إذا مضت المدة » وكان القلع يضر بالأرض يتملكه المؤجر بأفل القيمتين جيرا » وإطلاقه يقتضى عدم الفرق بين 
الرةف والملك إذ لاوجه لافرق بينهما فى ذلك فيحمل الصلح ى كلامه على جرد الإخبار بالصحة لاعلى أنه شرط 
متمين فى ذلك اه وف اللدانية : طرح فيها السرقين » وغرس الأثمار » ثم مات فالأشجار لورثته ويؤمرون بقامها 
ولا رجوع لم بما زاد السرقين فى الأرض عندنا اه 'وقدمنا مسألة استبقاء المستأجر العارة فى الأرض الحتكرة قبل 
الفصل عند قول الشارح وأما الزيادة فى الأرض الحتكرة» وقدمنا مسألة المارة بإذن الناظر عند مسألة الاستبدال: 


مطلب فى عم بناء المتولى وغيره فى أرض الوتف 


(فوله والمنولى باه الخ) اعلم أن البذاء فى أرض الوقف فيه تفصيل » فإن کان البانى المتولى عليه فإن کان بمال 
الوقف فهر وقف سواء بناه للوقف أو لنفسه » أو أطلق وإن من ماله للوقف أو أطلق فهو وقف إلا إذا كان هر 
الواقف وأطلق فهو له » كا فى الذخيرة » وإن يناه من ماله لنفسه » وأشهد أنه له فهر له کا فى القنية والجتى » 
وإن يكن متوليا فإن بنى بإذن المتولى ليزجع فهو وقف » وإلا فإن بنى للوقف فوقف » وإن لنفسه أو أطلق فله 
رفعه إن لم يضر وتمامه فى ط عن الأشباة وحواشها : وف اللخانية : ولو غزس ف المسجد يكون للمسجد لأنه 
لایغرس فيه لنفسه ( قوله مالم شېد أنه لنفسه قبله ) أى قبل البناء » وهو متعلق بيشهد » وهذا إذا بناه من ماله 
كا عل ممامر قبله » وقيد بالاشهاد تبعا الجامع الفصولين وغيره لكن صرح اللخصاف بأن القول قوله : إذا اخقلف 
هو وأهل الوةف بأن قال زرعتها لنفسى ببذری ونفقتى وقالوا : بل لنا لأن البذر له فا حدث منه فهو له يمتزلة 
الواقف فيا يزرع له قال الخصاف. : وأرى إخراجه من يده ا فعل ويضمن نقصان الأرض اه ومثله فى الحائية 
وهو صريح أيضا بأنه يكون خيانة منه يستحق بها العزل وكأنه فى البحر لم بره حيث قال : ويفبغى أن يكون خهانة 
٠‏ وقدمنا عند قوله : وينزع وجوبا لو خائنا عن شرح الأشباه للبيرى أنه يؤخذ ما ذكرناه أن الناظر لو سكن دار 
الوقف ولو بأجر المثل للقاضى عزله لأله نص فى خزانة الأ كل أنه لايموز له السكنى ولو بأجر المثل 5 
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ولو آجر لابنه م جز خحلافا لما کعہدہ اتفاقا هذا لو باشر بنفه فلوالقاضى صح وكذا الوضى لاف الوكيل + 

وقف على أصصاب الحديث لا يدخل فيه الغافعى إذا لم يكن فى طاب الحديث ويدخل الحثى کان فى طلبه 
أولا بزازية : أى لكونه يعمل بالمرسل' ويقدم خب الؤاحد على القياس » وجاز على حفر القبور والأكفات على 
الصوفية والعميان فى الأصح > 


مطلى او آجر الماولى لابنه أوأبيه لم جز إلا بأ كثر من أجر الثل 
ر قوله ول وآجر لابنه) أى الكبير إذ الصغير تيع له شرح الوهبانية وفى جادع الفصولين لوباع الم ءال أأوقف 


أوآجر من لانقبل شمادة له لم يجز عند ألى حنيفة » وكذا الوهى وقبل الوصى ؟ضارب » وفيه الماولى إذا آجردار 
الوقن 


ن ابنه البالغ أو أبيه عند ألى حنيفة إلابأكثر من أجر المثل كبيع الودى لو ثل قيمته ؛ صح عندهاء 
ولرخيرا لیام صم عند ألى فة » وكذا »مول آجر من نفسه لوخيرا صح وإلا لا ونی انلیرەر یبرع الردى ن 
نفسة وبه يفتى اھ والذی مر هو قوله فى شراء مال الصغير جاز لاوصى ذلك لوخيرا وتفسيزه أن يأخذ بخمسة 


عشر مايساوى عثيرة أو يبع منه بعشرة مايساوى خمسة عشر وبه يفتى اه (قوله كعبدهاتفاقا) وكذا لولفسه (توله 
هذا لو باشر بنفسه) أما او ذهب إلى القاضى فآجره صح شرح الوهبانية عن اللحانية : 

قلت : ويشكل عليه مامر عند قوله ولايةنضب القبم إلى الواقف » ثم لوصيه ثم للقاضى من أن القاضى لايملك 
التصرف مع وجود المتولى والجواب أنه لايملك ذلك على مافيه من الغزاع عند سمة تصرف المولى بنقسه » وهنا 
لايصح وقدهنا عند الكلام » على قطع ابلحهات للتعمير أن المتؤلى أو عمل كالفاعل والبناءء فله قدر أجرته او أمره 
الحم ولا فلا إذ لايصاح مؤجرا ومستأجرا وهذه العلة جارية هنا وقدمنا أيضا أول الفصل إذا شرط الواقف 
أن لاتؤجر الأرض أكثر من سنة » وكانت إجارتها أكثر أنفع للفقراء فليس لقم أن يؤجرها أكثر بل يرفع الأمر 
لاقاضى ليؤجرها لأن له ولاية النظر للفقراء فافهم ر تول وکذا الوصى ) أى من قبل الأب حلاف وصى القاضى ؛ 
فإنه لأيصح ببعه » ولاشراؤه مال الیم ولو خيرا كما سيا تى فى بابه والإجارة بيع المنافم أفاده ط ( قوله لاف 
الوكيل ) فإنه لايعقد مع من تردشبادته له للتبمة عند الإمام إلا إذا أطلق له الموكل كاسيا تی فى بابها أفاده ط (قو له 
أى لكونه يعمل بالمرسل) هومن مقط من ())الصحاق ط وهذا التعليل ذكره شرح الوهبائية بقوله وف حفظى 
تعليله بكونه يعمل الخ » ولكنى لم أظفر به الآن اهاه 

فاث : ووجهه أنه عمل بكل الأحاديث حيث لم يترك العمل مهذين » فصار أحقى باطلاق هذا اللفظ عليه » 
والظاهر أن هذا عند عدم العرف أما إذا تعررف إطلاقه على هن غلب عليه هذا العم حى اشتهر به » وصار يطاق 
عليه أنه من آهل الحديث تعين حمله على عرف الواقف کا قدمناه فى بمسألة ابن المثقار ( قوله وجاز على حفر القبور 
والأكفان ) هو المفتى به کا فى البحر عن الفتاوى' » وف شرح الوهبائبة أن الصحة أظهر د 

مطلت فى الوقف على الصوفية والميان 

(فرله لا على الصوفية والعميان فى الأصح ) فإنه وقع فيه خولاف قال ى شرح الوهبائية عن اللالاصة » بعد 
حكاية انلملاف » وأخرج الإمام على السعدى الرواية من وقف اللخصاف أنه لايجوز على الصوفية والعميان » 
فرجعرا إلى جوابه اه : 


, بي شين‎ hater 
. تراه ( هر من سقط الخ ) هكذا يذل واللى فى حاشية ط هو ما سقط الخ وفى أول أه تصححا‎ (0) 
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ولو شرط النظر للأرشد فالأرشد من أولاده فاستويا اشت ركا به أفتى به المئلا أبوالسعود معللا بأ نأفعلالتفضيل 
ينظ الواحد والمتعدد وهو ظاهر وف اهر عن الإسعاف شرطه لأفضل أولاده فاستويا فلأسنهم ولو أحدها أورع 
والآحر أعلم بأمور الوقف فهو أولى إذا أمن يانه اتبى جوهزة وكذ! لو شرط لأرشدهم كا فى نفع الوسائل ۽ 


قات :كن ف الإسعاف قال شس الأئمة إذا ذ كر مصرف فيهم تنضيص على الحاجة ؛ فهو صمبح وإن استوى 
فيه الأغنياء والفقزاء » .فإن حصوذ(1)مح وإلابطل إلا إن كان فى لفظه ما يدل على الحاجةعرفا كاليتائى فالوقف 
علهم صرح ؛ ويصرف لفقرائهم فهذا الضابط ينضى صطة الوقف على الزمنى والعميان ؛ وقراء القرآن والنقهاء 
وأهل الحديث؛ وبصرف لفقرامهم لإشعار الأسماء بالحاجة استعمالا لأنالعمى » والاشتغال بالءلم يقطع عن الكسب » 
فيغلب فيوم الفقر وهو أصح ما سيأ تی فى باب الباطل أنه باطل على دؤلاء اه ومقتضاه : أنه يصحعلىالصوفية أيضا 
لأن الفقر فيم أغلب منالعميان بل اصطلاحهم تسميتهم بالفقراء وهذا إن كانتالعلةماذ كروإلا ففىالتتارخخانية عن 
الإمام ألى اليسر أن الصوفية أنواع» فنهم قوم بضربون ا بے بون ارو لل نفلت ایریا 
المثابة » كيف يصح الوقف عليهم اه فأفاد : أن العلة أن منهم من لايصح الوقف عليهم » فلا يكون قربة » ويدمل 
أن المراد لايصح الوقف على هذا النوع منهم إذا عينهم الواقف» وهذا وإنكان خلاف ظاهر العبارة لكنه من 
حيث المعنى أظه رلأن لفظ الصوفية إنما برادبه ف العادة من كانوا على طريقة مرضية أما غير هم » فليسوامنهم سحقيقة 
وإن سموا أنفسهم بمذا الإسم فإذا أطلق الإسم لايدخاون فيه » فيصح الوقف ويستحقه أهل ذلك الإسم حقيقة ؛ 
وحينئذ لكون علة الصحة مامر من غابة وصف الفقر عابم فاغتثم هذا التحرير ( قوله وف النبر عن الإشعاف 
اإخ ) تخصيص لما أف به أبو السعود ر قوله فهو أولى)أىالآعا يأمور الوقف أولى» ومثلهلواستوياف الديانة والداد 
والفضل والرشاد فالأعلم بأمر الوقف أولى بحر عن الظهيزية + 

مطلب فشر ط التولية للا رشد فالأرشد 

ر قوله وكذا لو شرطه لأرشدهم ) فيقدم بعد الاستواء فيه الأسن » ولو أنثى كا فى الإسعاف والأعم بأمرر 
الوقف » وأذتى فى الامماعلية بتقديم الرجل على الأننى والعالم على الجاهل : أى بعد الاستواء ف الفييلة والرشدء 
قال ف البحر : والظاهر أن الرشد صلاح ألمال » وهو حسن التصرف وفيه عن الإسعاف » ولو قال الأفضل 
فالأفضل فأنى الأفضل القبول » أو مات يكون لمن يليه على الترتيب ذكره اللخصاف وقالهلال: القياسأن يدخل 
الفاضى بدله رجلا مادام حيا » فإن مات صارت الولاية لمن يليه ف الفضل » ولوكان الأفضل غير موضع أقام 
رجلامقامه. : وإذا ماث تنتقل لمن يليه فيه » وإذا صار أهلا بعده ترد الولاية إليه » وكذا لولم يكن فم أهل 
أفام القاضى أجنبيا إل أن يصيرفييم أهل ؛ ولوصار امفضولمنهم أفضل ممن كان أفضلهم تنتقل الولاية إيه فينظر 
فى كل وقث إلى أفضلهم كالوقف على الأفقر فالأفقر اه ملخصا ‏ 


مطلب إذاصار غير الأرشد أرشد 


قلت : وبه عم عدمصمة ما أفتى به فالخامدية أنه إذا آثبت أحدهم أرشديته أنه لانقبل بينة آخر أنهصار أرشد 
واستند !اني حاوى السيوطى أن العبرة لمن فيه هذا الوصف ف الابتداء » لا الأثناء » وبينت الجوات عنه 


(1) قله ( فإن يحصو ) لملى صوابه يحصوا بحلاف انون اه دصححه . 
٥۸ (‏ - حائية ابن عابدين - 4 ) 
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ولو ضم القافى للقم ثقة أى ناظر حسبة هل للأصيل أن يستقل بالتصرف م أره وأفتى الشييخ الأخ أنه إن شم 
إليدايانة لم يستقلوإلا فله ذلك وهو حسن نهر وى فتاوى مؤيد زاده معزيا للخانية وغيرهاليس للمشر ف القصرف 
بل الحفظ ۰ 


فى تنقيحها وذكرت فيه تفصيلا أخذا منالقوا اعد المذهبية » وهو أنه إذا ادعى آخر الأزشدية قبل الحكم بباللأول» 
وتعارضت البينتان اشتركا فى التولية لامر من أن أفعل التفضيل ينتظم الواحد والأكثر » ولأنه لاسبيل إلى ترجيح 
إحدى البينتين على الأخرى قبل المىك وإن كان بعده وقصر الزمن لانسمع الثانية » لترجح الأولى با حك ما فتلغو 
الثانية » وأما إذا طال بحيث يمكن أن يصير الثانى أرشد فكذلك إلا إذا شهدت الثانية بأن صاحبها صار الآن أرشد 
هن الأول والله تعالى اعم اه ثم رأيت النصربح بذاك فى فتاوى الشيخ قاسم حيث قال : إذاقامت بينة أخرى بالأرشدية 
ابره فلابد من تصر يها بأنهذا أمر تجدد» وذ كر قبله أنالشمادة بالأرشدية تحتاج أنيكونالأولاد وأولاد الأولاد 
معاومينحصورين» ليكون المشهودله أرشد من غيز: ر قوله ولو ضم القاضى للقي ثقة ) تقدم عند قول الشارح: 
لبس لاناضى عزل الناظر عجرد شكاية المستحقين» أنه يضمه إليه إذا طعن فى أمانته بدون إثبات خيانة وإلا عزله 
م مام اكلام عليه هناك (قوله وإلافله ذلك) قديقال إنه إذاضمه إليه الطعن في أمانته وكا نللأصيل الاستقلال 
بالنبسراف لم ببق فائدة لضمه إلبه إلا أن يصورفيا إذا ضمه إليه إعانة له لالطعن ولا لحيانة تأمل + 


مطا ليس للمشرف التصرف 
( فوله ابس للمشرف التصرف ) بل له ا افظ لأن التصرف ف مال الوقف مفوض إلى المتولىخالية » والظاهر 
أن المراد بالحفظ حفظ مال الوقف عنده لكن قال فى الفتح : وهذا يختلف بحسب العرف فى معنى المشرف اه 
ومقتضاه أنه ارنعررف تصرفه مع المتولى اءثيز» ويحتمل أن يراد بالحفظ مشار فته للمترلى عند القصر ف لثلايفعل مايضر 
ويؤيده ماذكروه فى مشرف الوصى » فى انلمائية قال الإمام الفضلى يكون الؤصى أولى بإمساك المال » ولايكون 
المشرف وصيا وأثر كونه مشرفا أنه لايموز تصرف الوصى إلا بعلمه وف أدب الأوضياء عن فتاوى اللخاصى » 
وبقول الفضلى يفتى » وأنت خبير بأن الوقف يستتى »ن الوصية ٠‏ مسائله تنزع منها » وعن هذا أفى فى الحامدية 
بأنه ليس للمتولى التصرف فى أءور الوقف » بدون إذن المشرف واط'“عه » 


مطلب القيم والتولى والناظر عمنى واحد 


وف انليربة إن كان الناظر بمعنى المشرف فقدصرحوابأنالوصى لايتصرف إلابع م المشرف وفيها سئل ىوقف 
له ناظر ومتول هل لأحدهما التصرف بلا عل الآخر أجاب لا يجوز والقيم والمتولى والناظر فى كلامهم بمعى 
واحداهم 

قلت : هذا ظأهر عند الأفراد أما او شرظ الواقف ءتوليا وناظرا عليه كا بقع كثيرا» فبراد بالناظر المشرف 
وعن هذا أجبت فى حادثة بأنه ليس للمتولى الإيجار » بلا عل الناظر »خعلافا لم فى الفتاوى الرحيمية من أنه لو آجر 
التولإجارة شرعية بأجرة امثل لا بملك الناظر معارضته لأنه نى معنى المشرف تأمل: وأفنى فى الإسماعلية بأنه' ليس 
للناظر معارضة المتولى إلا أن يثبت أن نظارته بشرط الواقت اه ١‏ 

قلت : وفيه نظر ء إذ لو نصبه القاضى ناظرا على المثولى لثبوت خيانتهلم يستقل المتولى بالنصر ف كا مر 
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ليس للمتولى أن يستدين على الوقف للعارة إلا بإذن القاضى ٤‏ 

مات المتولى والجباة يدعون تسلم الغلة إليه فى حياته ولا بينة لم صدقوا بيمينهم لإنكارهم الضمان . 

لايجوز الرجوع عن الوقف إذا كان مسجلا » ولكن يجوز الرجوع عن الموقوف عليه المشروط كالمؤذن 
والإمام والمعلم وإنكانوا أصلح اه جوهرة ‏ 


عن النهر » بل مله مالو نصبه عليه للطعن فى أمانته کا بمثناه آنفا تأمل ( قوله ليس للمتولى أن يستذين الخ ) مكرر 
مع ماتقدم ( قوله إذا کان مسجلا ) مبنى على قول الإمام إن الوقف لايلزم قبل السك والتسجبل » ومر أن 
المغنى به قو مما 


مطلب لايخوز الرجوععنالشروط 

ر قوله وإن كالوا أصلح ) الذى رأيته فى ذتاوى مؤبد زاده إذالم يكونوا أصلح أو آمرھم باون فيجوز 
للواقف الرجوع عن هذا الشرط اه وهكذا لقله عنها فى شرحه على الماتتى ثم نقل عن الخلاصة : لامجوز الرجوع 
عن الوقف إذا كان مسجلا » ولكن يوز الرجوع عن الموقوف عليه وتغيبره وإن كان »شروطا كالمؤذن 
والإمام والمعلم إن لم يكونوا أصلح أوتباونوا فى أمرهم » فيجوز للواقف مخالفة الشرط اه 

قال ط : أقول وبالله تعالى التوفيق : إن ماذكره ءن الموذن والإمام إن لم يكوئوا أصاح ليس من الرجوع » 
وإنما هو مخالفة الشرط لكونما أنفع للوقف بنصب غيرهم من يصلح » فهو كا إذا شرط أن لابازع من الولاية 
فخان فإنه بازع ولايعتير هذا الشرظ ويولى غيره » وكا إذا شرط أن لايؤجر أكثر منسنة ولارغبة فيا عينه فإ 
يخالف» وما كان ينبغى للشارح أن يفرد هذا بفرع «ستقل لانه يوهم أنه يجوز له الرجوع فجميع الشروط وليس 
كذلك اه ٭ 

قلت : وقد أجاد فيا أفاد » أعطاه مولاه غاية المراد : وحاصله أنه لو شرط الواقف أن يكون الإمام 
أو المؤذن أو المعلم شخصا معينا يصح الرجوع عنه لوكان منهاونا فى مباشرة وظيفته أوكان غيره أصلح » فهو 
ى الحقيقة تغيير كا عبر به فى الحلاصة : أى تغيير الشخص المعين بغيره للمصلحة الراجعة إلى المسلمين » فهو 
نظير ماقدمه المصنف من قوله البنى أولى بنصب الإمام والمؤذن فى الختار إلا إذا عين القومأصاح تمن عينه » وبه 
ظهر الجواب عا نقله الشارح عن الأشباه من قوله ولم أرحكم عزله لمدرس وإمام ولاهماء وهو أنه جائ للم لحة 
إذا كانا مشروطين فى أصل الوقف فبدونه بالأولى » وقد ظهرأنه ليس المراد أنه يجوز لاواقف الرجوع عن 
شروط الوق ف كما:فهمه الشارح » حتى تكلف فى شرحه على الملتتى الجواب عا قدمه عن اادرر قبيل قول المصنف 
انحذ الواقف واللجهة من أنه ليس له إعطاء الغلة لغير من عينه ملخروج الوقف عن ملكه بالنسجيل اه فإنه صر يخ 
فى عدم عة الرجوع عن الشروط: ؛ ولا يخالفه ماف المؤيدية على ماعلمت » ويدل عليه قوله فى البحر إن التولية 
خاريجة.غن حك سائر الشروط. لن له فيها التغيير كلما بدا له » وأما باق الشرائط فلابد من ذكرها فى أصل 
الوقف اه : وى الإسعاف : ولايجوز له أن يفعل إلا ماشرط وقث العقد اه > وفيه : لو شرط ف وقفه أن يزيد 
ف وظيفة من ,ری زيادته أوينقص من وظيفة من يرى نقصانه أويدخل معهم من يرى إدخاله أومخرج من يرى 
إخراجه جاز » ثم إذا فعل ذلك ليس له أن يغيره لآن شرطه وقع على فعل براه » فإذا رآه وأعضاه فقد انتبى 
مارآه اھ وف فتاوى الشيخ قاسم : وما كان من شرط معتبر فى الوقف فليس للواقف تغييره ولاتخصيصه بعد 


Marfat.com 


a 
اوی : شرطه لنفسه مادام حیا ثم لولده فلان ماعاش » ثم بعده للأعف الأرشد من أولاده‎ 
: اق لأن الكناية تصرف لأفرب المكنيات عقتضى الوضع وكذلك مسائل ثلاث‎ 
لعمرو فقط.» وقفت على ولدئ وولد ولدى الذكور فالذ کور راجع لولد‎ 


وق جواهر الغا 
فالماء تتنصرف للابن لا للوا 
وقف على زيد وعمرو ونسله فاطاء 
الواد فحسب » 
رر لاسا بعد الحم اه فقد ثبت أن الرجوع عن الشروط لايصح إلا اتولية مالم يشرط ذلك لنفسه لل 
تغبير الشروط مرة واحدة إلا أن ينص على أنه يفعل ذلك كلما بدا له وإلا إذا كانت المصلحة اقتضته ؛ فافتم 
هذا التحرير زقوله فإم!(١))‏ أى الكناية كا يعلم مما بعده والمراد مها الضمير وتسميةالضمير كناية اصطلاحالكوفيين 
اناده ط ر قوله لأقرب'المكنيات ) أى لأقرب المذكورات الى بمكن أن يكون الضمير كناية عا 


مطلى فى أن اللأصل ءود الضمير إلى أقرب مذ كور 
وضع ) أى الأصل وهو عود الضمير إلى أقرب مذكور إليه 5 


قات : وهذا الأصل عند الخلو عن القرائن > 
مطلف فما إذا قال على أولادى وأولاد أولادى الذكود 
ولذا قال فى الحيرية : سئل عبن وقف على ولده حسن وعلى من بحدث له من الأولاد ثم على أولاده الذ كور 
الإناث وأولادهن + ثم حدث لاواقف' ولد اسه محمد ثم مات بحسن المذ كور فهل الضمير فى محدث 
كور أم إلى الراقف فيدخل محمد فأجاب مفتى الحنفية بمصر مولانا الشبخ حسن 
بانه راجع إلى الواتف ثم قال فى اعليرية إن هذا مما لايشك ذو فهم فيه إذ هو الأقرب إلى غرض 
مع صلاحية اللفظ له + 
ملب إذا كان لافظ عتملان تمين أ حده) برض الواتف 

وقد نغرر فى شروط الواقفين أنه إذا كان للفنظ محتملان تعين أحدهما بالغرض » وإذا أرجعنا الضمير إلى 
حسن لزم جرءان ولد ااواقف لصلبه واستحقاق أولاد أولاد البنات وفيه غاية لبعد » ولانمسك بكوة أقرب 
اكور ء لما ذكرنا من المحظور » وهذا لغاية ظهوره غنى عن الاستدلال اه ( قوله وكذلك «سائل ثلاث ) أى 
يعتبز في الأفرب و إن لم يكن هناك ضمير » فإن الثانية والنالثة لاضمير فيبما ط ( قوله فالماء لعمرو فقط ) أى 
فلا يدحل لسل زيد زاد الإمام الحصاف : فإن قال على عبد الله وزيد ورو ونسلهما » فالغلة لعبد الله ويد 
وعمرو ونسل زيد وعرو دون نسل عبد الله اھ (قوله فالذكور راجع اولد الولد فحذت ) أى فقط : أى 
للمضاف المعطوف دون المضاف إلبه ودون المعطوف عليه » فقوله على وادى بتى شاملا للذ كور والإئاث من 
صلبه » وقوله وولد ولدى الذكور يختص بالذ كور من أولاد الذكور والإناث : أى بالضاف فقط لأنه أقرب 
سل كور : ولابقال المضاف إليه أقرب مذكور . لأنا نقول الأء ل عود الضمير على المضاف ؛٠كا‏ إذا قلت جاء . 
غلام زيد وأكرمته :أى الغلام لأنه الحدث عنه والمضاف إليه ذكر معر فا للمضاف غير مقصود بالحك. ويحتمل 
أن يكون قوله فحسب احترازا دن رجوعه للمضاف إليه فط » فلا يناى رجوعه المعطاوف عليه أبضا » وهلا 
(1) (فرا نالخ مدا يه رقلى ونسخ شرح ذاه وهر الوق با أالاس) دلامر ق فارع لفسير وقول اد س 


ن لأنه أقرب 
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وعكسء وقفت على بنى زيد وعمرو لم يدخل بنو عبرو لأنه أقرب إلى زيد فيصرف إليه هذا هو الصحيح : 
قات : وقددمنا أن الوصف بعد متعاطفين للأخير عندنا. 

وإنكان بعيدا من فحوى العبارة لكنه هو اموافتق لما نص عليه هلال بقوله قات أرأيت إن قال على ولدى 

وولد ولدى الذكور + قال : فه.ی لمن کان ذكرا من ولده وولد ولده » قال الذكور من ولد ابن ابنا 

نے اه فقد جعله قيدا للمعطوف والمعطرف عايه درن ااضاف إليه » ؤبثله فى الإسعاف . ونصه : واو قال 

وندی وواد ولدى الإناث يكون للإناث من واده دون ذكورهم والإناث من ولد الذكور والإناث ودن أي 

اللحصاف أيضا › لکن باتی أن او ف يتصرف إلى مايليه عندنا ٠»‏ 


سواء اه وهو المتبادر من كلام 
للإحتال الأول فى عبارة جواهر الفتاوى » و«قنفى كلام الأشباه أنه قيد لامضاف إلبه فقط» وتام تحرير 


فى كتابنا تنقح الحامدية فراجعه . 
مطات إذا تقدم القيد يكون لا قبل الماءف 

(قرك وعكسه وقفت الخ ) عك أ والجملة بعده أريد مها فظها خر » والمراد أنه عكدى ماقبله ی 
كون القيد فيه منقدءا فيكون لما قبل العاطف » يخلاف ماتقدم فإن القيد فيه متأخر فيكون لما بعد العاطف» 
فالضمير فى قرله لأنه اقرب ون قوله فبصرف عائد للقيد وهو ا دتضى كلاءه أن 
الوصف يعود إلى مايليه سواء تأخر أوتقدم » على فقراء أولادى وجيرانى باص رف 
وكذا لو فال على ذكور أولادى وأولادهم فيدخحل فيه الإناث من أولاد الذكور » يؤيده أن الأصل العاف على 
المضاف ؛ ول أر مالو توسط الوصف مثل على أولادى الذكور وأولاد أولادى» والظاهر انصرافه للأول قط » 
فيخص الذكور لصلبه ربمم الذكور والإناث من أولاد أولاده الذكور والإناث ‏ نعم لو قال وأولاده 4 
الذكور والإناث من أولاد الذكور لعود الضمير إلهم . وفى الإسعاف. : لو قال على الذكور من ولدى وعل 
أولادهم فهى للذ کور من ولده لصلبه ولولد الذكور : إنائا كانوا أوذكورا دون بنات الصاب + فلا تی 
البنت الصلبية وتعطى بنت أختها . واو قال على ذ كور ولدى وذكور ولد ولدى يكون للذ کور هن ولده لصابه 
والذكرر من ولد ولده » ويكون الذكور من ولد البنين والبنات فيه سواء ولايدخل أنتى منولده ولاواد وله 
ولو قال على ولدى وعلى أولاد الذكور من ولدى بګون على ولده لصلبه الذكور والإناث وعلى الذكرر 
والإناث من ولد الذكرر من واده ولايدخل بنات الصاب (1) اه ( قوله هذا هو الصحبح ) راجع لأصل 
المسألة » وءقايله القول بأن الكناية تصرف لار قف لالا كا أفاده كلام الح قبل هذا الفصل » والظاهر أن 
الحلاف فى باق ال٣اثل‏ كذلك . 


بن لالعمروكا وه » وہ 


إلى الأول فقط » 


مطلب الوصف بمد جل يرجم إلى الأخير عند نا 
ر قوله قلت وقدمنا ) أى فى هذا الفصل حيث قال : الوصف بعاد الجمل برجع إلى الأخير عندنا الخ » وبا 
بباء وهذا تأبيد لقوله فالذكور راجع لوا لد الولدفحسب؛ لكن عاءت مخا'فته لكلام هلال والإسعاف رقولهعندة) 


(1) ( قوله رلا يدغل بئات الضاب ) أى لا يدغلن فى الوالدين : أى لايستحق أولاددن فى هذا الوتف شيئا > وای المراد ت 
دومن أنفسهن فى الوقف -تى ينال للتمسيم فى الولد الأرل كا توهم اه . 
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باب المهرمات :وقولم يتصرف الشرط إليهما وهو الأصل قلنا ذلك فى الشرط المصر 3 
والاستثناء > تعالى . وأمًا فى الصفة المذكورة فى آخر:الكلام فتدسرف إلى مايايه » نحو جاء زيد ورو 


العام إل آعره فلبحة فك وف المنظومة الحبية قال : 
والوصف بعد جمل إذا أت برجع للجميع: فها ثبا 
عند الإمام الشافعى فا إن كان ذا العطف بواو إما 


وعند الشافعىلاجميع إن لم يعطق بم كا مر ویاتی( قواه من‌باب الحرمات )أى فى كتاب النکاح( قوله وهوالأصل) 
أى انصراف الشرط إلى المتعاطفين عندنا وعند الشافعية ( قوله فى الشرط المصرح به) مثل فلاة طالق وفلانة 
إن دخلت الدار فيكون دخول الدار شرطا لطلاقهما لا للمعطوف فقط اه ط ( قوله والاستثناء بمشيئة الله ُعالى ) 
لأنه شرط حقيفة وإن بى استغناء عرفاء واحترز به عن الاساشناء بإلا: ذفى التلوييح : إذاورد الاستشاء عقرب ل 
معطوف بعضها على بعض بالواو فلا حلاف فى جواز رده إلى الجميع والأخير خاصة » وإنا لحلاف ف الظلهور 
عند الإطلاق . فذهب الشانعى أنه ظاهر فى العود إلى الجميع :. وذهب بعضمم إلى التوتف وبعضمم إلى التفصيل > 
ومذه بأ ى حنيفة أنه ظاهر ف العود إلى الأخيرة اه والمراد بالتفطيل هوأنه إن استقلتالثائية عن الأولى بالإضراب 
عنها فللأخيزة وإلا فالجميع : واحترز بالجمل عن الاستثناء عقيب مفردات فإنه الكل .اتفاقا كا فى شرح التحر بر 
مثال الأول : وثفت دارى على أولادى ووقفت بستانى على [خوق إلا إذا خرجوا » ومثال الثنى : وقفت دارى 
على أولادى وأولادهم إلا إذا خرجوا ( قوله نتصرف إلى:ما يليه ) أى إلى م بى العاطف وهو المعطوف المتأخخر 
وهو الأوجه من صرنها للجميع كا فى تحرير ابن المام ( قوله نحو جاء يد وعمرو العالم) لابن أن الوصف هنا 
لا بمكن صرفه للجميع وإن أمكن للأول » لكنه غير محل الحلاف » فالمناسب تثبل ابن اللمام بقوله كنميم 
وةريش الطوال فعلوا » فإن الطوال جمع عاويل بمكن صرفه للمتعاطفين وللأخيز فقط » والثانى مذهبنا وهو 
الأزجه كا علمت » والأول »ذهب الشافعى : قال فى جمع الجواءع وشرحه : الصفة كالاسئئناء فى العود إلى كل 
لمتعدد على الأصح ولو نقدمت » عو : وقفت على أولادى وأولادهم المحتاجين ووقفت على عناجی أولادى 
وأولادم ؛فيعود الوصف ف الأول إلى الأولاد مع أولادهم : وف الثانى إلى أولاد الأولاد نع الأولاد » وقبل لا + 
أما التوسطة نحو : وقفت على أولادى الحتاجين وأولاده, فالختار اختصاصما بما وليته » ومحتمل أن يقال تعود 
إلى ما وليها أيضا اه : 


مطلب الشرط والاستئناء يرج إلى الكل اتفاقا لا الوصف فإنه للاأخير عندنا , 
[ ثنبيه ] حاصل مامر أن كلا من الشرط والاستثناء والوصف يعود إلى المتعاطفين جميعا عند الشافعى » وكذا 
عندنا إلا الوصف فإلى الأخير فقط » لكن علمت عالفته لماقد»ناه عن هلال وغيره ٠‏ 
مطاب على أن من مات عن ولد من قبيل الشرط 
وقد سثلالمصنف عن وقف على أولاده وعددهرع ل القر يضة الشرعية » وليس للإناث حت إلاإذاكن عازبات 


ثم على أولاد الموقوف عليهم »ثم على أولادهم ونسلهم علی‌آن منمات منهم عن ولد فنضيبه لولده فول هذا الشدرط 
راج الكل أوللجدلة الانية لمعطوفة ببوومابعدها ملول الفصل بين الأولى والثائية وهو قوله ليس الإناث -ق الخ ٠‏ 


۰ 
7 عد‎ 
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إن كان ذا عطفا بم وقعا إلى الأخير باتفاق رجعا 
ولو على البنإن وقفا يمعل فإن فى ذاك البنات تدخل 
وولد الابن كذاك البنت يدخل فى ذرية بثبت 
او وقف الوقف على الذرية ‏ من غير ترتيب فبالسوية 
يقسم بين من علا والأسفل ‏ منغير تفضيل لبعضةالقل 
وتنقض القسمة فى كل سنه ويقسم الباق على من عينه 
ولو على أولاده ثم على أولاد أولاد له قد جملا 
وقفافقالواليس ف ذايدحل أولاد بنته على ماينقل 
بنى أولادى کذا آقارنی ‏ وأخوق ولفظ آبائی احسب 


اجاب : صرح أصصابنا بان قوله على أن كذا من قبيل الشرط لما فیا منمعنى اللزوم »ووجود الجزاء يلازءه وجود 
الغرط كا قال تعالی - يبابعنك على أن لابشركن - أى بشرط أن لايشركن وبأن الشرط إذا تعقب جملا برجع 
إلى الكل » لاف الضفة والاستثناء فإلى الأخير عندناءولم برق أسعاينا بين العطف بالواو والعطف بيثم ؛ وعلى هذا 
فيعود نضِيبٍ من مات عن ولد لولده عملا بالشرط المذكور وهو الموافق لغرض الواقفين اه ملخصا . وظاهره 
أن طول الفصل المذكرر لا يضر أيضا ر قوله إن كان ذا العطف بواو ) قال العراق فى فتاواه : وقد أطلق أصمابنا 
فى الأصول والفروعالعطف وم يقيدوه بأداة » ومن حكى الإطلاق إمام الحرمين والغزالى والشيذان وزاد بعضهم 
دلىذلك فجعل ثم كالواو كا منولى حكادعنه الرافعى » و« شل مام الحرهين المسألة م مقيدها بطر يق البحث بماإذاكان 
ذلك بالواو » وتمامه فيه وی ( قوله إلى الأخير ) متعانی برجعا الذى هو جواب أما . 


مطاب فى تحر بر الكلام على دخول أولاد البنات 


(قوله ولو على البنين وقفا يجعل الخ ) يءنى لو قال على بنى وله بنون وبنات بدخل فيه البنات » لأن البنات 
إذا جمعن مع البنين ذكرن بلفظ التذكير ولوله بنات فقط » أو قال على بناق واه بنون لاغيز فالغلة للمسا كين 
ولا شی* لم » وتمامه فى الإسعاف وهذا البيت يغنى عنه البيتان الأخبران ( قوله وواد الابن كذاك البنت ) أى 
كذاك ولد البنت فجذف المضاف وأبتى المضاف:إليه علىجره اه ح أى لو وقف على ذريته يدخل فيه أولاد البنين 
وأولاد البنات ( قوله لو وقف الوقف على الذرية ) أى لوقال على ذرية زيد أو قال علىنسله أبدا ماتناسلوا يدخل 
فيه ولده وولد وولده» وولد البنين وولد البنات فى ذلك سواء خصاف ( قوله من غير ترتيب الخ ) أى إن لم يرتب 
بين البطون نقسم الغلة يوم نجى' على عددهم من الرجال والنساء والصبيان من ولدهلصلبه والأسفل درجة بالسوبة 
بلا نفضبل » ثم كلامات أحد منم سقط ممه » وتنقض القسمة وتقسم بين من يكون موجودا يوم تأنى الغلة » 
أما لورتب » بأن قال يقدم البطن الأعلى على الذين يلوتهم ثم الذين يلونهم بطنا بعد بطن اعت شرطه » وتاه 
فى اللاصاف ( قوله ولو على أولاده الخ ) اعلم أنهم ذكروا أن ظاهر الرواية المفتى به عدم دخول أولاد البنات 
فى الأولاد مطلقا :أى سواء قال على أولادى بلفظ الجمع أو بلفظ امم اهنس كولدى » وسواء اقتصر على البطن 
الأول كا مثلنا أو ذكر البطن الثانى مضافا إلى البطن الأول ا ماف إلى ضمير الواقف كأولادى وأولاد أولادى ٠‏ 
. أو العائد ع الأولاد كأولادى وأولادهم على ماف أكثر الكتب. وقال الصاف : يدخلون فجميع ماذ كر . وقالعل 
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الرازى : إن ذكر البطن التائ بلفظ اسم ٠١‏ ُ 
الجمع ال اف إلى ضمير الأولاد كأرلادى وأولاد أولادهم دخلوا > وقال شس الأثمة السرخسى : لايدخلون 
فى البطن الأول رؤاية واحذة » وإنما الحلاف ف البطن الثاى > وظاهر الرواية الدخول » لأن ولد الولد اسم لمن 
وء ولدموابك ولذه»فن ولدته بنئه يكون ولدولده حقيقة» خلاف ما إذا قال على ولدىفإن ولد البنت لابدخل 
فى ظاهر الروايةلأن امم الولد با ول ولده لصلبهء وإعا يتناول ولد الان لأنه يقسب إليه عرفا ؛ وهو اختيارلقول 
هلال وصصحه ف اللحانية مستندا لكلام محمد فى السير الكبير : وق الإسعاف أنه الصحيح » وجزم به قافى 
القضاة نور الدين الطرابلسى وتلميذه الشلثى وابن الشحنة وابن نجم والحانوق وغيرهم من المتأخرين » وكذا انفير 
الرمل ف موضع من فتاواه » وخالف فى موضع آخر » وتام تحرير ذلك وترجيح ماجنح إليه المتأخرون فى كتالى 
تنقيح اسخامدية » وقدمنا فى الجهاد بعض ذلك * 
لكازرون جوابا مطولاللعلامة الشيخ عل ىا مقدسى » ملنخصهأن ا حقق ابن المام قال الفقح 
لد فال على ولدى وولد ولدى اشترك الصلبيون وأولاد بنيه وأولاد بناته » كذا اختاره 
عو سمح ق اللائية » وأنكر الحصاف رواية حرمان أولاد البنات وقال لم أجد ٠ن‏ يقول برواية 
5 هابا » را روئ عن أى حنرفة فيمن أوصى بثلث ماله لولد زيد فإن وجد له واد ذكور وإناث 
موت الموصى كان بينهم » وإن لم يكن له ولد اصلبه بل ولد ولد من أولاد الذكور والإناث كاذالأولاد 
الإناث» كانم قاسوه على ذلك : وفرق شمس الأئمة بينم ما بالفرق المشمور المذكور فى اللحانية 
اقدمناه عنه » فهذا ابن الام المعروف بالتحقرق عند الخاص والعام قد اعتمد على هؤلاء الآئمة العظام 
ذإنه تلميذ أنى يوسف + وأما الحصاف فقد شبد له بالفضل شمس الأثمة الحلوائى فقال : إن الحصاف 
إمام كبيز نی العلوم يصح الإقنداء به وقد اقندى بهأئمة الشافعية : وأما قاضيخان وشمس الأنمة فا فى الطبقات يغنى 
عن التعاريل» وإذا كان مثل الإمام الحصاف لم يجد من يقوم برواية حرهان أولاد البناتفى صورة ولدىوولد ولدى 
يعلم أن العصورة الى بلفظ الجمع ليس ق لاف رواية قطعا بل دخول أولاد البنات فيها رواية واحدة: فعن ها 
قال شيخ ماين السرى ابنالشحنة : يبغ أن نصحح رواية الدخول قطعالآن فيها نص محمد عن أععابناء والمراد بوم 
أبو حنيفة وأبو بوسف » وقد انضم إلى ذلك أن لتاس في هذا الزمان لايفهمون سوى ذلك ولا يقصدون غيره ‏ 
وعليه ملهم وعرفهم مع كونه حقيقة اللفظ. وقد وقع لشيخ ٠شايخنا‏ الصدر الأجل ا أولى اب ن کال باشا مثل ماوقع 
من ابن اهام من الاعاد على هؤلاء الأئمة العظام 5 
قال : ويقطع عرق شبة الاختلاف فى صورة أولاد أولادى مانقله فى اللخيرة عن شمس الأكة السرشسى 
أن أولاد البنات يدخلون رواية واحدة » وإنما الروايتان ذما إذا قال آ:نوئى على أولادى اھ + وبهذا البيان اتضيح 
أن ماوقع فى بعض الكنب كالتجنيس والواقعات والميط الرضوى من ذكر اللاف فى العبارة الملكورة من قبل 
تقل الملاف فى إحدى الصورنين قياسا على الأخرى مع قيام الفرق بينهما » وماذكروه فى التعليل می أن لدابت 
ينسب لأبيه لايساعدهم ولأنه إن أريد أن الولدلاينسب إلى الأم لغة وشرعافلا وج له ؛ إذ لأشبية ف صعة قولالواقف 
وقفت على أولاد بنائى» وإن أريد لاينسب إلا عرفا فلايجدى نفما فى عدم دخعول ولد البنت والطدورة المذكورة 


NN 
ثم رابت‎ 


ما عزف أن دنعوله فيه بمسك العبارةلامتكم العرف» والدخول كاعر اف إنما هویم ورت‌الوجه الأول وهماولدی 
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يشترك الإناث والذكور ٠‏ فيه وذاك واضح «سطور 
وما يكثر وقوعه مالو وقت على ذريته مرتبا وجعل من شرطه أن من مات قبل استحقاقه وله ولد قام مقامه 


لو بق حيا فهل له حظ أبيه لو كان حيا ويشارك الطبقة الأول ولا ؟ 


وأولادى » والتعليل المذكور ينطلق علييما . وقد ذكر أن العرف موافق الحقيقة 
فيجب المصير إليه والتعويل عليه اه . وقد أجاب العلامة الحانوتى بال ما قاله المقدسى ( قوله يشترلك الإناث 


والذكور ) أى عند الاجتماع تغليبا للمذكر على المؤنث + 


مطلى فى مسألة السب الواقعة فى الأشباه فى تقض القسمة والدرجة الجماية 


حب الأشياة + 


ر قوله وما يكثر وقوعه الخ ) اعلم أن هذه المسألة وقع فيها اختلاف واشتباه ولا سيا ۶ 
ولا رأيت الأمركذلك جعت فيرا حين وصولى إلى هذا امحل رسالة مديتها [ الأقوالالواضحة | 
القسمة وهسألة الدرجة الجعلية]وكنت ذ کرت شيئا من' ذلك فكتاب تنقيح الحامدية وأوضحت 
العين » فن أراد الوقوف على حقيقة الأمر فليرجع إلى هذين التأليفين : فإن ذلك يستدعى كلاما طريا 
لك خلاصة ذلك باختصار + 

وذلك أنه إذا و قث على أولاده ثم على أولادهم وهكذا مر 
لولده أو عنغير ولد فنصيبه لمن فى درجته ومن مات قباس 
يستحق لو بتى حيا فات الواقف أو غيره عن عشرة أولاد ثلا ثم ءات أحدهم عن ولد يعطى سمه اولاده غلا 
بالشرط » فلو مات بعد هآر عن ولد وعن ولد ولد مات والده فى حياة يه فهل يعطى هذا ارال مم ۶ 
جده لأنااواقئ جعل درجته درجةأبيه وهی ورجةء الجعلية . فيشارك أدلالطبقة الأولى ودی 
شينا(1)أش السبكى بعدم المشاركة » وخ العم خصة ابيه بناء على أن المتوى فى حياة والده لايسمى 5 
ولا من أهل الرقف » وإتما يعمل بشرطه الأول » وهو كل ءن مات عن ولده فنصيبه لولده؛ فكلامات واحد 
من العشرة يعطى سمه لولده دون ولد ولده الذى ءات قبل الاستحقاق إلى أن يموت العاشر من اللبقة العليا » 
فإذا مات هذا العاشر عن ولد لايعطى نصيبه لولده بل تنقض القسءة ويقسم على البطن الثانى قسمة «ستأنفة »ويبطل 
قول الواقف من مات عن ولده قتصيبه لولده؛ ويرجع إلى العمل بذوله ثم على أولادهم حيث رتب بین الطبقات 
وبعد ذلك فكل من مات من البطن الثانى عن ولده فنصييم اولده » وهكذا إلى أن يموت آخر هذه الطبقة الثائية 
فتبطل القسمة وتستأنف قسمة أخرى على الطبقة الثالئة وهكذا إلى آخر الطبقات كا نص عليه الخصاف وغيره » 

لکن السبکی قسم على الو تی من كل طبقة عنداستئناف القسمة وأعطى حص ةكل مي تلأولاده ‏ وأها الحصاف 
م على عدد أهل الطبقة النى تستأنف القسمة عليها ولم يفار إلى أصوهم » فهذا خلاصة ١اقاله‏ السبكى » وخالفه 
الجلال السيوملى فاخنار أن ولد من ٠ات‏ قبل الاسةحة متام واه عملا بالشرط ويستدق هن جده مع أعماءه 
أيضاء لأن عدم كونه من أهل الوقف منوع » بل صريح 


نبا بين البطون وشرط أن من مات عن ولد فنصيبه 
لی" ولهولد قام ولده مقامه واستدق ۰ا کان 


وأنه إذا مات أحد من أعمامه عن غير ولد استحق معهم 


(۱) (قوك ار لايسلى له شیا ) فكذا خط » ولمل الأوفق حاف كلد له ٠»‏ الهم إلا أن يجمل الجار والبرور ثائب فاعل يعمل 


عل ثلة لوجود الفمول به ؛ أو يقرأ الفمل باايناء الذاءل تأبل اء مصححه . 
روه - عائية ابن مابدين - 4 ) 


Marfat.com 


قول الواقف ومن مات من أهل الوقف قبل استحقاقه أنه منهم ؛ فأهل الوقف يشمل المستحق ومن كان بصدد 
الاستحقاق » وأنه إذا مات آخر من ف الطبقة عن ولد يعطى سهمه لولاده(١)‏ : 

وحاصله أنه خالفه فى شيثين : أحدهما أن أولاد المتوق .فى حياة والده لايحرمون مع بقاء الطبقة الأولى » بل 
يستحقون معهم عملا باشتراط الدرجة الجعلية . ثانيهما أنه إذا انقرضت الطبقة لاتنقض القسمة كا هو صريح 
إعطائه'سهم آخخر منمات من الطبقة لولده »فقوله فى الأشباه أنه وافق السبكى على نقض القسمة غير صميح 2 

ثم إن صاحب الأشباه قال : إن الفته السبكى ف أولاد المتوى جياة أببه واجبة . وأما نقض القسمةبعد 
انقراض كل بطن فقد أفتى به بعض علاء العصر وعزوه للخصاف ولم يأننهوا للفرق بين صورق الصاف 
والسكى: فإن صورة البرك ذكر فيها العطف بكلمة ثم بين‌الطبقات »!وصورة اللحصاف قال فيها وتف على ولده 
وراد ولده ونسلهم مرتيا: أى قائلا على أن يبدأ بالبطن الأعلى ثم بالذين يلونهم ثم بالذين يلونهم بطنا بعد بطن » 
فصدر مسألة الخصاف اقنضى اشتراك البطن الأعلى مع الأسفل » وقوله على أن يبدأ بالبطن الأعلى إخراج 
بعد الدخول » وصدر مسألة السبكى اقتفى عدم الاشتراك العف ْم لابالواد فنقض القسمة خاص بمسألة 
اماف دون سالة ااسبكى فكيف بصح أن يستدل يكلام الصاف على مسألة السبكى . وحاصله أنه إن عبر 
بالواو بين الطبقات مرتيا بعده » بأن يبدا بالبطن الأعلى تنقض القسمة عند انقراض كل بطن كا قاله الحصاف 
وإن عبر بم لایصح القول بنقض القسمة خلافا لبك » بلكلا مات أحد عن ولد يعطى سمه لولده فى جنع 
الببلون : هذا خلاصة «اقاله فى الأشباه : وقد رد عليه جع من جاء بعده » حتى إن العلاءة المقدسى ألف فى الرد 
عليه رسالة مستقاة ذكرها الشرنبلالى فى مجموع رسائله » وحقق فيها عدم الفرق فى نقض القسمة بين العطاف بيثم 
والعطف بالواو المقترنة عا يفيد النرتيب . وقال: قد أف بذلك جماعة من أفاضل الحنفية والشافعية : مم السرى 
هد البر بن الشحنة الحننى ونور الدين الل الشافعى » وبرهان الدين الطرابلسى الحتى ».ونور الدين الطرابلسى 
الحتى » وشباب الدين الرملى الشافتىء والبرهان بن أنى شريف الشافعى » وعلاء الدين الإخيمى وغيرهم 5 

قلت : وأفتى بذاك أيضا العلامة ابن الشاتى فى سؤال مرتب بيثم » وقال الصواب نقض القسمة كا افتضاء 
صرب ح كلام الحصاف » ولا أعلم أجدا من مشايغنا خالفه فى ذلك » بل وافقه جماعة من الشافعية وغيرهم اه 
وقد أيد العلامة ابن حجر فى فتاواه القول بنقض القسمة على نحو مامر عن اللحصاف » ونقل مثله عن الإمام 
البلفينى وغيره فى صورة الريب بم » فقد تحرر بهذا أن ال واب القول بنقض القسمة بلا فرق بين العرف بثم 
أو بالواو المقترئة بما يفيد الترتيب » وأن اشتراط الدرجة الجعلية معتبر » لكن الذى عليه جمهور العلاء قيام من 
مات فى حياة والده قبام والده فى الاستحقاق من سهم جده . وأما دخخوله فى الاستحقاق من عمه وغوه من هوف ٠‏ 
درجة أبيه التو قبل الاستحقاق » فقد وقع فيه معترك عظم بين العلاء » فنهم من قال بدخوله فى الموضعين » 
وهو اختبار السيوطى كادر » ووافقه حاعة كثيزون » واعتمده الشرنبلالى » وألف فيه رسالة تيع فيها العلامة 


)١(‏ ( قوله يسلى سهمه لولدء ) ولا تنقض القسمة إذ لافائدة فى نقضها علأن السب إما نقضها لأجل إدخال و لد من مات والاء 
قبل الاشعحقاق» والسيوطى أدخله فى درجة أبيه : فاو قال بنقض الق-مة يكن هناك فائدة لان إذا تقض ينض كالسبى-بممثي أله يقسم 
أولا مل الأصول الأمرات » ويطى نصيب كل منم اولده ويعد من ءات قبل الاستحقاق مع الأسول المقسوء عليهم» ويسلى نصيبه لولفه , 
الذى من درجة أبيه فالداعى القسمة إأما دو إعطاء من كان حروما ولا بحرم فى رأى السيوطى » فلا داعى النقض ء لأن الظادر اتفائهما 
عل ممى القسمة لأنهنا مذهبان اه . 


Marfat.com 


VY 


أقتى السبكى بالشاركة وخالفه السيوطى » وهذه الخالفة واجبة كا أفاده ابن جم ف الأشباه من القاعدة الناسعة > 
لكنه ذكر بعد ورقتين أن بعضهم يعبر بين الطبقات بم وبعضهم بالواو » فبالواو يشارك» لاف ثم فراجعه متأملا 
مع شرح الوهبانية فإنه نقل عن السبكى واقعتين أخربين يتاج إايهما »> ولم بزل العلاء «تحيرين فى فهم شروط 
الواقفين إلا من رحمالله . ولقد أفتيت فيمن وقف عل ىأولاد الظهور دون الإناث فانت مستحقة عنوادين أبوهما 
من أولاد ااظهور يأنه ينتقل نصيبها للها لصدق کونہما من أولاد الظهور باعتبار أب ما كا بعلم من الإسعاف وغيره . 

وف الإسعاف والتتارة وقف على عقبه يكون لولده وولد ولده أبدا ما تناسلوا من أولاد الذكور 
دون الإناث إلا أن يكون أزواجهن من ولد ولده الذكور كل من يرجع نسبه إلى الواقف بالآباء فهو من عقبه » 
وکل من کان أبوه.ءن غير الذكور من ولد الواقف فليس من عقبه انتبى» وسيجىء فى الوصايا آنه او أوصى لاله 
أو جنسه دخل کل من ينسب إليه من قبل آبائه » ولا يدخل أولاد البنات وأنم لو رصت إلى أهل ہیما أولجنسها 
الايدخل ولدها إلا أن يكرن أبوه من قومهاء لأن ااواد إنما ينسب لأبيه لا لأمه . 

قلت : وبه علم جواب حادثة لو وقف على أولاد الظهور دون أولاد البطون فانت مستحقة عن ولدينأبوها 
من أولاد الظهور هل ينتقل نصيها لها » فأجبت : نع يتقل نصيبها ۵) لصدق كونهما من أولاد الظهور باعتبار 
والدهما المذكور » وأ أعلم + 


فصل فيا تماق بوقف الأولاد من الدرر وغيرها 


وعبارة المواهب ف الوقف على نفسه وولده ونسبه وعقبه 


المقدى » وأفتى ماعة كثيرون من أثمة المذاهب الأربعة بعدم دخوله فى الثانى > وهو الذى حققته فى اارسالة > 
وف تنقيح الحامدية والله سبحانه أعلم » فاغتم توضيح هذا امحل » واشكر ولاك عز وجل ( قواه 
بالمشاركة وخالفه الس.وطى ) العبارة ماو بة كا ظهر لاك ما قررئاه» فإن السبكى قى بعدم المشار كا وبنتفن القسمة 
والسيوطى خآلفه فى الأمرين لانى أحدها خلافا الأشباه ( قوله وهذه الحالفة واجبة) أى يحب القول #شاركنه 
لأهل درجة أبيه على التفصيل الذى قلناه أو طلقا ر قوله فبالواو ) أى المقترنة عا يفيد الترتيب بين الطبقات » 
وقوله يشارك صوابه تنقض القسمة ( قوله مخلاف ثم ) فإن القسمة لاننقض فما بانقراض كل طبقة > وقد عات 
أن الصواب نقض القسمة فى الموضعين ( قوله ولقد أفتيت الخ ) أفتى بمثله الحانوق ر قوله بأنه ينققل نصيبها 1 ) 
أى إذا وجدنى كلام الوافف مايدل على انتةال نصيب الميت لولده ( قوله ونى الإسعاف الخ ) هذاكله إلى الفصل 
ساقط من بعض النسخ » ويدل على أنه لم يوجد فى أصل النسخة »افيه ن التكرار بإعادة الحادثة التى أفى با 
( قوله إلا أن يكون أزواجهن من واد ولده ) استنا 
من قوله كا يعم من الإسعاف » وهذا يؤب سةوط هذه الجللة ٠ن‏ أصل النسخة ( قولهكل ٠ن‏ برجع الخ) 
00 ط » وسيذكر ف الفصل الآنى تفسير العتب والنسل والآل والجنس » وباق الكلام عليه » 
والله سبحائه أعلم + 


ن قوله دون الإناث » وهذا دايل ما أفتى به » وهو مراده 


فصل فما يتعلق ف وتف الأولاد 
ماقدمه عن جواهر الفتاوى ومابعده إلى هنا من ءجعاقات هذا الفصل فكان المناسب ذكره فيه ( قوله وعبارة 
المواهب ) آى مواهب ارهن للعلاءة برهانالدين إبراهيم الطرابلسى صاحب الإسءاف ( قوله فى الوقض على نفسه) 
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عند الثافى وبه بفتی کجعله اولده » ولكن يختص بالصلبى وبعم الأنتى 
ولد إلا أن لايكون حين الوقف صابى » 
فخت صبولد الابن ولو أنى دون من دونه من البطون ودون واد البنت فى الصحيح ٠‏ ولو زاد وواد ولدى فقط 
اقتصر عليهما »ولو زاد البطن الثالث عم نله » ويستوى الأقرب والأبعد 


جعل ريعه لنفسه أيام حياته ثم وثم جاز 
مالم يقيد بالذكر ويستقل به الواجد» فإن انتنىالصلبى فلافقراء دون ولد ' 


0 فصل الوقف على نفسه » وظاهره أن جميع ماذكره عبارة المواهب » ولیس كذاك لأن أكثر ماذكره هنا 
مبذكر فى المواهب ( قوله جعل ريعه لنفسه الخ) تقدم فىةول المان وجاز جعل غلة ااوقف لنفسه عند الثاى (قوله 
يذاكرة الواقف من العطف بثم فى وقفه كقوله ثم بعدى على أولادى ثم على أولادهم > وهذا 
إنليلاف » لگن |تلملاف ف جعله الربع لنفسه لا لأولاده ونحوهم » نعم من جعل الوقف على 
ماعط ن عليه أيضا (قوله كجعله لراده) متعلق بقولهجاز لکن لابةيدكونه عندالثائى کا علمت 
ی ) أى بالبطن الأول إن وجد» فلا يدخل فيه غيزه من البطون» لأن لفظ ولدى مفرد 
أولادى بلفظ الجمع على مابأنى ( قوله وبعم الأنثى ) أىكالذكر » لأن اسم الولد مأخعرذ 
درر وإمسعاث ( قوله مالم يقيد بالذكر ) فى بعض النسخ بالذدكور وهى كذلك ف 
ن کان له أولاد حين الوقف فاتوا إلا واحدا أوم يكن له إلاواحد فإذذلك 
ن لفل ولدىمفرد ماف فيم » علافالوقف على بنيه فإن الواحديست<ق نصفها 
الجمع اثنان كا فى الإسعاف » وقد مر فى الفروع رقوله فإن انتتى الصابى ) أى 
بر به ( قوله دون واد الولد ) لافتصاره على البطن الأول » ولااستحقاق بدون شرط إسعاف» 
4 الأوقوف عليه كنا ىالدررء وهذا بی منقطع الوسط کاقد ناه رقرله فيختص بولد 
غلة من دونه منالبطونويكون ولد الابن عند عدم الصلبى بمنزلة الصلى درر أى لأنهينسب 
إله. وى الحصاف : فإن م يكن له ولد لصلبه ولا ولد ولد وکان لدواد ووادولا- فالغلة له ولنكان أسفل من 
نه وبين الصصلبى حيث لم یدخل مع الصابى هن هو أسفل أنه لما نزل إلى ثلاثة أبطن فقد صاروا 
ا ا او قال لواد العباس بن عبد امطاب فهو أن ينسب إلى العباس اه ماخصا. ( قوله ولو أن ) 
لأن لفظ الولد بعمها كما قدمه آنفا ( قوله فى الصحيح ) وهو ظاهر الرواية » وبه أخذ هلال » لأن أولاد البنات 
ينسبون إلى آبائهم لأآباء أمهاتهم » مخلاف ولد الابن درر» وقوله عؤلاف ولد الابن أى فإنه بدخل فيه ولد البات 
وقدمنا تحريره (قوله ولو زاد ولد ولدى فقط ) أى مقتصرا على البطن الأول والثانى ( قوله اقنصر عليهما ) أى 
على البطنين : قال فى الدرر : يشتركون ف الغلة » ولا يقدم الصا على ولد الابن لأنه سوا بإنبما أى حيث م 
بذ کر ما يدل على الترتيب » بخلاف ما إذا رتب كا يأ ثم قال ف الدرر : ثم إذا انقرض الأولاد وأولادم ف 
ا المدكورتين أىضورة الاقنصار على البطن الأول وصورة زيادة الثانى صرفت الغلة إلى الفةراء لانقطاع 
الموقوف عليه اه أى لأنه ف الصورتين لايدخل البطن الثالث حيث لم بذ كر ااولد بلفظ الجمع ( قوله ولو زاد البطن 
اثالث ) بان قال على ولدى وولد ولدى وولد ولد ولدى درر ( قوله عونسله ) أى ضرف إلى أولاده ماثناسلوا 
لالفقراء مابنی واحد ن أولاده وإن سفل درر ( قوله ويستوى الأقرب والأبعد ) أى يشترك جميع البطون ف الغلة 
لعدم ا على الترتيب » وعلله اللحصاف بأنه لما هى ثلائة أبطن صارواً اخ وتكو ن الغلة لم »اتناساوا 
يال : آلا تری أنه لو قال على ولد زيد وزيد قد مات وبيننا وببنه ثلاثة أبعان أو أكثر أن هؤلاء بمنزلة الفح 
a 2‏ 


: 8 م‎ 
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إلا أن بذكر. ما يدل على القرتيب » کا لو قال ابنداء على أولادى بلفظ الججيع أو على ولدى وأولاد أولادى ؛ 
ولو قال على أولادى ولكن”ماهم فات أحدهم 
والغلة لمن كان من ولد زيد وولد ولده ونسلهم أبدا ( قوله إلا أن يذكر مايدل على الترتيب ) بأن يقول: الأقرب 
فالأقرب » أو يقول على ولدى ثم على ولد ولدى » أو يقول بطنا بعد بطن فحینئذ يبدأ ا بدأ به اواقف درر 
ر قوله کنا لوقال الخ ) مرتبط بقوله عم نسله : وعبارة الدر ركذا أىصرف إلى أولاده ماتناساوا لاالفقراء إذا قال 
على ولدى وأولاد أولادى » أو قال ابتداء على أولادى يستوى فيه الأقرب والأبعد إلا أن یذ کر ما يدل على 
الترتيبكا مر اه : قال محشيه عزى زا : قوله أو قال ابتداء الخ هذا مخالف لما فى انخانية : رجل وقن أرضا 
على أولاده وجعل آخره للفقراء قات بعضهم » قال هلال : يصرف الوقف إلى الباق » فإن ماتوا يصرف إلى 
الفقراء لاإلى ولد الولد اه وهو مواذق لما في انخلاصة والبزازية وخزانة الفتاوى وخزانة افتين والثتف : 
مطلى او قال على أولادى بافظ الجمع هل بدخل كل البعاون 

لم قال فى الاختيار شرح اغخقار لو قال على أولادى يدخل فيه البطو ن كلها لعموم ادم الأولاد ولك 
البطن الأول » فإذا انقرض فالثانى ثم.نبعدهم يشترك جميع البعلون فيه على السواء قرييهم وبعيدهم اد وقداستفى 
عن ذللكبعض العلماء من ألمولى ألى السعود وأدرج فى اله عبارة واقعة فى بعض الكتب امر عن الاختيار 
فأجاب عنه المولى المذكور ما حاصله : إن هذه السألة قد خخطأ فيها رضى الدين السرخسى فى غيطه واعتمد عليه 
صاحب الدرر اه وما قاله حق مطابق للكتب المعتبرة كما تحققت وخلافه شاذ ثم إن ما ف الدرر غير موافق لذلك 
القول الشاذ أيضا لأن مؤدى كلامهم تقديم البطن الأول ثم البطن الثائى ثم الاشتر الك بين الأقرب والأبعد + بخلاف 
مايدل عليه كلام الدرر من استواء الأقرب والأبعد أولا وآخرا اه ما فى العزمية مااخصا : وأفاد أن قول المفتى 
أنى السعود وا اعتمد عليه صاحب الدرر فيه نظر » لأثكلام الدرر غير مواةق لكل من القولين ٠‏ لكن جزم بمثله 
فى فتح القدير والمقدسى فى شرحه والأشباه فى قاعدة الأصل الحقيقة ٠‏ نعم مافى الحائية وغيرها ذكره 
انلصاف أيضا > 


-454- 


«طالبٍ وتف على أولادم وام 

رقوله ولكن ماهم ) فقال على فلان وفلان وفلان وجعل آخره للفقراء در 

قلت : فلو كان أولاده أربعة وسمى منهم ثلاثة لم يدخخل المسكوت عنه » فلو قال ثم على أولادهم لم يدخل 
أولاد المسكوت عنه لعود الضمير فى أولادهم إلى المسمين » بخلاف ما لذا قال ثم على أولاد أولادى فإنهم يدخاون 
لأنه لم يضف إلييم » ويدل عليه ما فى الإسعاف : لوقالءلىولدىوأولادهموا أولادأولادهموا لدأولادمات بعضرم 
قبل الوقف يكون على الأحياء وأولادهم فقط دون أولاد من مات قبل الوقف »لأذااوقف لايح إلاعلى الأحياء 
ومن سيحدث دون الأموات » وقد أعاد الضمير إلى أولاد الأحياء يوم الوقف دون غيرهم » ولو قال على 
ولدى وولد ولدى وأولادهم دخاوا لقوله وولد ولدى » فإن ولد من مات قبله ولد ولده اه ماخصا ۶ 

[ فروع مهمة ] قال على ولدى الخلوقين ونلى فحدث له ولد .لصلبه يدخل بقوله ونس » بخلاف ما إذا 
قال ونسلهم فإن الحادث لا یدخل هوولا أولاده » ولو قال على ولدى الخلوقين واساهم وکل ولد يحدث لى 
فإنه يدخحل الحادث دون آولاده» ولو قالعلى ولدى المخاوقين ونسلهم ونسلمن يحدث لىدخ ل أولادالحادث دونه . 
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صرف نصيبه للفقراء ؛ ولو على امرأته وأولاده ثم مانت لم يختص انما بنصيبها إذا لم بشترط رد نصيب من مات 
موم إلى ولده ؛ ولو قال على بنى أو على إخوتى دخل الإناث على الأوجه ؛ وعلى بناتى لايدخل البنون» ولو قال 
على بنى وله بنات فقط أو قال على بناق وله بنون فالغلة امسا كين ويكون وقفا منقطعا فإن حدث ما ذكر عاد 
إليه . ويدخل فى قسمةالغلة من ولد ادون نصف حول مذ طاوع الخلة لا لأكثر إلا إذا ولدت « باه اروام ولده 
المعئقة لدون سئتين اثبوت:نسبه بلا حل وطئها » : 


ولو قال على وادى الخلوقین وعلى أولاد أولادهم ونسلهم يدخل أولاد أولاد(1)بةول واسلهم وإنتجاوزهم 
ببطن »لاف ما إذا قال على ولدى الخلوقين وعلى نسل أولادهماه ملخصاءن الحصاف (قوله صرف نصيبهافةرا" 
أنه وقف على كل واحد منهم » مخلاف ما إذا وقف على أولاده ثم للفقراء أى ویم الأولاد فات بعضمم فإنه 
ف إلى الباق لاله وقف على الكل لا على كل واحد أفاده فى الدرر ( قوله لم يأتص ابنها) أىالمتولىمن الوقف 
: يها هيع الأولاد درر » لکن مقاضى ,ماقدءناه فى بيان المتقطع أن يصرف نصببما إلى الفقراء تألى 
( قوله دحل الإناث على الأوجه ) لأن جمع الذكور عند الاختلاط يشمل الإناث كا ساف ط ( قوله لا یدحل 
ابنون ) وكذالاندخل انى فى الصورتين (۲)لنالانعل٠اهوهندية‏ ط ( قوله فالغلة للمساكين) ولا شىء للبنات 
أو البنين لدم صد کل هنهما على مدلول الآخر برهان ظ ( قوله ويكون وقفا منقعاما ) أى منقطع الأول ( قوله 
إن ناث ما ذكر ) أى بان ولدله ينون فى الأول أو بنات ف الثانى عاد الوتف إليه : أى إلى الحادث . 
مطلب فى بيان طلوع الثلة الذى أنيط به الاستحقاق 
( قوله ويدخل فى قسمة الغلة الخ ) قال فى الفح : ثم المستعدق من الولدكل من أدر لفخروجالغلةعالقابطن 
اه »<تى لو حدث ولوبعد خروج الغلة بأقل من ستة أشهر استحتق ؛وءن حدث إلى تماءهافصاعدا لايستحق» لأنا 
3 الأول فى البطن عند سخروج الغلة فاستدق » فاو مات قبل القسمة كان او رثته ودذا فى ولد ازوجة 
شمر فاعترف به لايست<ق لأله نم فى الإقرار على الغير أعنى بق المستحةين » 
بذلاف ولد اازوججة فإنه حين يولد ثابت السب ( قوله مذطلوع الغلة ) قال في الفتح ': وخروج الغلة انى هى الناط 
وقت العقاد الزرع.حبا : وقال بعضوم : يوم ضير الزرع منقوما ذكره فى اللحالية وهذاق !اب خاصة» وف وقف 
الصاف يوم طلعت الثرة » وينبغى أن يعتيز وقت أمانه العاهة كا فى الحب لأنه بالانعقاد يأءن العاهة وقد اعتير 
انعفاده ٠‏ وأما على طريقة بلادنا من إجارةأرض الوقفان يزرعهالنفسه بأجرة تستدق على ثلاثة أقساط كل أربعة 
أشور قسط فيجب اعتبار إدراك القسط فهو كإذراك الغلة » فكل هن كان ماوقا قبل تام الشور الرابع 
حت ثم ودو مخلوق استحق هذا القسط » ومن لافلا اه ( قوله لدون سنن ) أئ من وقت الإبانة والمتق 
وإن كان لأكثر من ستة أشهر من وقت وجود الغلة نكم الشرع بوجود الحمل قبل الطلاق والعئق لخرءة الوطء 
ف العدة فيكون موجودا عند طاوع الغلة اهدح ( قوله لثبوت نسبه بلا حل وطثها ) هو «عنى قولنا كم الشمرع الخ 
(1) ( قواه يدل أولاد أولاده الخ) ويكون فيه إرجاع الضمير لفير القريب : قال شيخنا : ورأيت بعض المفتين خص القامدة 
بالضمير المفرد ‏ قالة : وأما ضمير الجمع فيرجع الجميع » واستدل بهذا الفرع عل ذاك اه . 
(1) ( قرلوكذا لاتدعل الى فى الصورتين ) .أى مورة الوقف عل البنات والى قبلها: أى الوقف عل ابئين الشامل للذكر 
والأث » هذا ر المراه بالصورتيهه؟) صرح به ط . فال شيخنا : لا وجه لهرمائه فى صورة للوقف عل البثين الشامل الأ كر والآنق لان 
ا ينبغى أن يراد بالصورتين الصورة اتی کنب عليها انحثى ر الى بعدها: أى ما او ولف عل بان داه بثات 


لا رج مهما م 
E‏ 2000 


ةط أى فلا تدعل الحثي فى هله السورة ام , 
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فلو محل فلا لأحتيال علوقه بعد طلوع الغلة » إوتقسم بينهم بالسوية إن لم يرتب البطون » وإن قال للذكر كأشيين 
فكا قال » فلو وصية فرض ذكر مع الإناث وأنثى مع الذكور ويرجع سمه للورثة لعدم صعة الوصية لل مدوم 
فلابد من فرضه ليعم مار جح للورثة » ولو قال على وادى ونسلى أبدا وکلا مات واحد منهم كان نضيبه لنسله 
فالغلة لجميع ولده ونسله حيهم وميتهم بالسوية ونصيب الميت لولده أيضا بالإرث عملا بالشرط ؛ وأو قال 
وکل من مات منهم من غير نسل کان نصيبه لمن فوقه ولم یکن فوقه أحدء أو سكت عنه يككون راجما لأصل الغلة 
لاللققراء مادام نسله باقيا والنسل اسم للولد وولده أبدا 


وهو تعلول لقوله إلا إذا ولدت : أى يدخخل فى ”قسمة الغلة إذا ولدت مبانته الخ والمراد دخ وله فى كل غلة خرجت 
فى هذه المدة لتحقق وجوده عندها ( قرله فلو يحل ) أى وطؤها بان كانت آم ولد غير معتقة أو زوجة أو ٠عندة‏ 
رجعى ( قوله فلا) أى لايدخل إلاإذا وادت لدون ستة أشور من وقت الغلة ط ( قوله وتقمم بيعم بالسوية ) 
يفق غنه قوله سابقا ويستوئ الأقرب والأبعد الخ ط + 
مطلب قال للذكر كأنثيين وم يوجد إلا ذكور فقط أو إناث فقما 

( قوله وإن قال للذ كر كانثبين الخ ) فيه اختصار : وأصله مافى الإسعاف : واو قال بطنا 
مثل حظ الأنثيين »فإن جاءت الغلة والبطن الأعلى ذكور ؤإناث يكو ينهم للد کر مثلحظ | 
فقط أو إناثا فقطٍ فبالسوية من غير أن يفرض ذكر مع الإناث أو أننى مع الذكور »لاف مالو أوصى 

زيد بين للذكر مثل حظ الأنثيين وكانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط فإنه يفرض معالذكور أاثى ومع | ِ. 
1 لثلث عليهم »فا أصابهم أخذوه وما أصاب المضموم إلبهم يرد إلى ورثة الموصى . والفرق أن مايال 
من الثلث يرجع ميراثا إلى ورثة الموصى » وماببطل من الوقف لابرجع ميراثا وإنما يكونللبطن الثافىوأ:ه لاله ادام 
أحد من البطن الأعلى باقيا » فطلم أن مراده بقوله لاذكر مثل حظ الأثثيين إئما هو على تقديرالاختلاط لا مطلقا » 
وعلى هذا أدور الناس ومعانبهم اه ( قوله فرض ذكر ) كذا فى كثيز ءن النسخ » وق بعضها ذكرا ياأنص. 3 
فرض مبنيا للفاعل (.ةوله فالغلة الجميع ولده الخ ) لأنه لم يرتب بين البطون ولم يفضل بين الذكور والإناث ( قواه 
ونصيب الميت لولده أيضا ) أى ماأصاب اميت يأخذه ولده منضما إلى نصيبه لأنه استحقه من وجهين إسعاف » 
وكذا يقال لو رتب بين البطون وشرط انتقال نصيب المت اولده كا بسطه فى الإسعاف ( قوله بالإرث ) الأولى 
حلدفه والاقنصار على مابعده لأنه ليس إرثا حقيقة ولذا اوكاذواد اميت ذكرا وأنثى استحقه سوية » نعم هوشبيه 
بالإرث من حيث انتقال نصيب الأصل إلى فرعه . 

مطلب مهم فيا لو شرط عود نصيب من مات لا عن ولد لأعلى طبقة 

( قوله ولو قال الخ ) أى ى صورة الترتيب بين البطون طبقة بعد طبقة كا صوره الختصاف وتبعه فى الإسعاف 
وقوله أوسكت معطوف على قرله لو قال > 

والحاصلأنه إذا رتب بين البطون لايعطى للبطن الثانى مالم ينقرض الأول إلا إذا شرط بعد ذلك أن من مات 
عن ولد فنصيبه لولده فيعطى لولده؛ وإ نكان من البطن الثانى فإن سكت عن بیان نصيبه لايعطى لولده بليرجع 
لأصل الغلة فيقسم عَلى جميع المستحقين » وكذا إذا بين نصيب من مات عن غير ولد بأن شرط عوده لأعلى طبقة 
أو من ى درجته وطبقته أو ان دونه اتبع شرطه » فن لم يوجك ماشر طه عاد نصيب ذلك الميت لأصل الغلة فبقسم 
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ولوق » والعب للولد وولده من الذدكور أى دون الإناث إلا أنيكونأزواجهن من ولد ولدةالذكور وآلهوجلسه 
وأهل بينه كل من يناسبه إلى أقص ىأب له فى الإسلام » وهو الذى أدرك الإسلام أسلم أولا وقرابته وأزحامه وأنسابه 
كل من يناسه إل أقصى أب له فى الإسلام من قبل أبويه سوى أبويه وولده لصلبه فإنهم لايسمون قراب اتفاقا 
وكذا من علامہم أو سفل عندهما خلافا محمد فعدهم منها > 


على الجميع لاعلى الفقراء لأنه شرط تقديم النسل عليهم فلاحق لهم مابق أحد من لسله» وكذلك لو سكت عن‌نصیب 
من مات فإنه يرجع إلى أصل الغلة : 

قلت :وما ظهر لك أنه او شرط عود نصيب ٠ن‏ مات عنغير ولد إلى من فى درجته الأقرب فالأقرب منرم 
کا هو الغالب فى الأوقاف ولم يوجد فى الدرجة أحد يرجع نصيبه إلى أصل الغلة لا إلى أعلى طبقة كا أفتى به 
كثيزون مهم الرءلى ولا إلى الأقرب هن أى طبقة كانت "كما أفتى به آخرون مم الرءلى أيضا » لأنه إنما اشترط 
واشترط الأفرب منأهل الدرجة » فإذالم يوجد ف الدرجة أحد ل بوجد شرطه فتلغو بة أيضا ؛ وحيث 
م بوجدالشرط يرجع نصيبه إلى أصل الغلة» إذ لافرقبينةوله لأعلى طبقة » وقرله مروف درجته» فن أءتى لخلاف ذلك 
ند شالف مانص عايه الصاف وتبعه فى الإسعاف ولم يستند أحد م إلى تقل يعارض ذلك ٤‏ فتعين الرجوع 
إلى المنتموص عليه ؟! أوضحت ذلك فى تنقيح الحامدية مما ل أسبق إليه » ثم بعد أيام من تحربز هذا المفام ورد 
على الؤال من طرابلس الشام «ضمونه أنه وجد فى درجة المتوق أولاد عم وف الدرجة النى تمتها أولاد أت 
ال نصيباا:وف إلى أوا لادالأخخت لامب م أقره ب نسباوإنكانوا 
لا فى الامدية » ولا نقله فبها عن المنسى شارح الملتى » لأن الواقف 
ب» وأوضحت ذلك غاية الإبضاح ف رسالة 
ينما [غاية المطلب فى شرط الواقف عود النصيب إلى أهل درجة المتوف الأقرب فالأقرب ] وبينت فيها ماوقع 
فى جواب الرملی من الأوهام ر قوله ولو أن ) ذ کر هلال روايتين فی دول آولاد البثات ف النسل » وكذافاض یخان 
وصاحبانغيط ور جح کلا مرجحون ككايفيده کلام العلامة عبد البر اه ط ( قوله والعقبللولد وولده منالذكور ) 
أى أبدا ماتناسلوا » فکل من يرجع بنسبه إلى الواقف بالآباء فهو من عقبه » وکل من كان أبوه من غير ال كور 


ماعة من أهل العصر تبعا لماى | 


أفتيث بعوده لأولاد العم تب 


إا اشترط عودالتصيب للأقرب منأهل درجة المتوف لا إلى 


»ن واد الواقف فليس من عقبه إسعاف : 
مطلى ف النسل والءقب والآل وا جنس وأهل البيت والقرابة والأرحام وال نساب 

( قرله كلمن بناسبه ) أىبآبائه إسعاف وهو مفاعلة من السب : أى من يداخغله فى ننسبهبمحض الآباء إلى آقصی 
أب ف الإسلام وهو الى أدزك الإسلام أسلم ألم يسم » فكل من يناسبه إلى هذا الأب من الرجال والنساء 
والصبيان فهو م نأهل بیت کا فی‌الإسعاف وكذا من آله وجنسه» والمراد من کان موجودا منهمخال الوق ف أوحدث 
بعد ذلك لأفل من سقة أشور من عجىء الغلة كنا فى الفتح ء وقبل يشترط إسلام الأب الأعل »فى العلوئ أقمى أبله 
أدرك الإسلام هو أبو طالب » فیدخل أولاده عقيل وجعفر وعلى » أما على القول الآخعر لايدشعل إلا أولاد على 
لأنه أول أب سل کا فی‌التتارخانية (قوله من قبل أبويه) أى من جهة أى واد مما( قوله خلافا مد فعدهم منا) 
أى عد محمد من القرابة من علا من جهة أبويه ومن سفل «نجهة ولده» ویومم هلا اتير ضعفدمع أنه فالإسمااف ۱ 
قال :وهو ظاهر الرواية عنما » وروى عنهما أنهم لايدخلون 3 
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وإن قيده بفقراهم يعتبر الفقر وقت وجودالغلة وهو الجوز لأخذ اازكاة : فاو تأخر دسرفها سنين لعارض فافتقر‎ 
1 الغنى واستغنى الفقيرشارك المفتقر وقت القسمة الفقير وقت وجود العلة > لأن الم لات‎ 

وطرو الغنى والموت لايبطل مااستحقه » 


ااا 2 فى لفظ القرابة الهرمية والأقرب الأنرب 
وقال ويدخل فيه الحارم وغيرهم م نأولاد الإناث وإذيعدوا عندها . وعند أى ح يفا 
فالأقرب للإستحتاق اه 7 
قلت : وقول الإمام هو الصحبح كا فى القهستائى وغيره » وعليه اجون فى كتاب الوصايا : وعل اتليلاف 
إذالم يقل الأقرب فالأفرب 0 لأنهم قالوا : لو قال على أفارى أو آقربائی أو أرحاى أو أنساف لايكون لأفل 
من اثنين عند أ وعندهما يطاق علىالواحد أيضا . قال فى شرحدررالبحار وشرحالمجمع الملدكى عن اطحااز 
إذا ذكر مع هذه الألفاظ الأفرب فالأقرب لايعتبر الجبمم اتفاقا » لأن الأقرب | 
ويدخل فيه الحرم وغيره »ولكن يقدم الأذرب لصربح شرطه اه وغوه فى بفقر 
أما لو قال من افتقر منهم » قال محمد تکون ان كان غنيا مم ثم افتقر ونفيا اشغراط تقدم الغنى » ولوقال : 
من احتاج »نهم فهى اکل من يكون محتاجا وقت وجود الغلة؛ سواء كان غنيا ثم احناج أو كان محتاجا من الأصل 
ومثله المسكين والفقير إسعاف( قوله وهو الجوز لأخذ الزكاة ) أى الفقرهناهو اجوز الخ 
بعده أنه لو کان ولد غنى تجب نفقته عليه لا يدخل فى الوقف ۰ بل قدءنا فى الفروع 
فقراء قرابته أنه لابد أن لا يكون له أحد تجب نفقته عليه » لأنه بالإنفاق عليه يعداغنيا ف 
فى الإسعاف أن الأصل أن الصغير يعد غنيا بغنى أبريه وجديه فقط واارجل والمر 


کن ذكر فى الإسعاف 


ائ فروعهما وزوجها فقط 
وهذا مذهب أمابنا . قال الخصاف: : والصواب عندى إعطاؤم وإن كان تفرض نفقتهم على غبرهم ؛ وردد 
هلال وتمامه فيه ( قوله فلو تأحر صرفها سئين الخ ) لو وقف على أولاده فاستحقاق الغلة يعتبر يوم حدوث الغلة 
على قول عاءة المشابيخ لا يرم الوقف » فالوجود هنهم يوم الوقف والولود بعده سواء إذا كان موجودا يوم 
حدوث الغلة » وكذا'لو وقف على فقراء قرابته » فن کان فقيرا يرم حدوث الغلة يعطى له ولو استذنى بعده 
أؤكان غنيا قبله اھ > 

» ول التتارنخانية : المستحق للغلة من كان فقيرا بوم يجىء الغلة عند هلال وبه تأخذ . وى الائية وعليه الفتوى 
ثم ذكر بعده أن اللحصاف يعتبر يوم القسمة لايوم طلوع الغلة . وقال ف الفقح : وى وقف اللحصاف لو اجتمعت 
عدة سنين بلافسمة حتى استغنى قوم وافتقر رون ثم قسمت يعطى من كان فقيرا يومالقسمة لا أنظر إلى من كان 
فقيرا يوم إلغلة ثم استغنى اه > وبهذا ظهر لك أن قوله شارك المفتقر وقت القسمة الخ لابتمشى على قول هلال 
ولا على قول اللحصاف » لأنه يقنضى أن من كان غنيا وقت الغلة ثم افتقر وقت القسمة يستدق مع من كان غنيا 
وقت القسمة فقيزا وت الغلة » واستحقاق الأول ظاهر على قول الصاف والثانى على قول هلال » فالظاهر 
أن الصواب أن يقال لايشارك بلا النافية فيكو ن كلمن المسألتين على قولهلال المفتى به » ويدل عليه قوله‌فاوتا خرالخ 
فإنه مفرع على قوله قبل يعتبر الفقر وقت وجود الغلة ر قوله لأن الصلات الخ ) بكس رالصاد جمع صلة؛وهوتعليل 
لمافهم من اختصاص الاستحقاق بن كان فقيرا اوقت وجود الغلة بناء على ماقلنا من أن الصواب لابشارك بلا النافية 
وهذا مؤيدله أيضا . وبيان التعليل حينئذ أن من كان فقيرا وقت الغلة فى هذه السنين يستحق غلة كل سنة ولايصير 

( ۰ = خائية ابن مابدين - 4 ) 
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وأما من واد مهم لدون نصف حول بعد مجىء الغلة فلا حظ له لعدم احتياجه فكان بمنزلة الغنى » وقول يسح 
لأن الفقير من لاشى* '. والحمل لأ شى" له» ولو قيده بصلحائهم أو بالأقرب فالأقرب 


غنيا بما بستحت لأنه صاة لا تملك إلا بالقبض »فإذا جله يوم القسمة وكان غنيا يُأخلْ مااستحةه فى إلسنين الماضية 


مطلب تفسير فى الصالح 
( قوله ولو قيده بصاجائهم ) الصالح : من كان مستورا ولم يكن مهتوكا » ولا صاحب ريبة » وكان مستم 
الطربقة سلم الناحية كامن الأذى » قليل الشر» ليس معاقر للنبيذ ولا ينادم عليه الرجال » ولا قذافا للمحصنات» 
ولا معروفا بالكذب فهذا هو الصلاح عندنا » ومثله أهل العفاف وانخير والفضل » ومن كان.أءره على حلاف 
ماذكرنا فليس هو من أهل الصلاح ولا العفاف إسعاف ‏ 


مطاب المراد بالأقرب فالأقرب 


ر قوله أو بالأقرب فالأقرب ) المراد بالأقرب أقرب الناس رحا لا الإرث والعصوبة كا فى الحيرية . وذكر 
فى أنفع الوسائل أن أبا يوسف لم يعتبر لفظ أقرب ف التقديم بل سوى بينه وبين الأبعد » ثم قال : وبالجملة 
إنه ضعيف لأنه يلزم منه إلغاء صيغة أفعل بلادليق وإلغاء مقصود الواقف من تقديم الأقرب اه فالمعتمد اعتبار 
الأفربية وهو المشبوز » وبه أفتى فى الليرية » لكن أفتى فى موضع آخبر بخلافه حيث شارك جميع أهل الدرجة 
أى وقف اشترط فيه تقديم الأقرب من أهل الدرجة » والظاهر أنه ذهول منه عن هذا الشرط وإلا فهو ضعيف 
کا علمت : وق الإبنعاف : لو قال على أقرب الناس منى أو إلى" ثم على المسا کین وله ولد وأبوان فهى للولد 
ولو أثى لأنه قرب إليه من أبويه » ثم تکون للمساكين دود أب . لأنه لم يقل للأقرب فالأقرب واو له أبوان 
فهنى بينبما نصفين ولو لهأم وإخوة فللأم » وكذا لو له أم وجددة لأب : ولوله جد لأب وإخوة فللجد على قول 
من يجعله بمنزلة الأب وعلى الفول الآخر للإخوة؛ لأن من ارتكض معه فى رحم أوخرج «مه من صلب أقر ب إليه 
من بينه وبينه حائل ولوله أب وابن ابن فللأب لأنه أقربٍ من النافلة » ولوله بنت بنت وابن أبن ابن فلبات البفت 
لأن الوقف ليس من قبيل الإرث » واو قال على ةرب قرابة منى وله أبوان وولد لايدخخل واحد منهم ف الوقف 
لاك ل قر وار كال ل اوی عل انيد بكرم ل نا وار ل اا قد ل 
بمن لأبويه نم بمن لأب ؛ولو كان أحدهها لأب والآخخر لآم يبدا من لأبيه عنده . وقالا هما سواء» وانفال أوانفالة 
لأبوي نأولى من العم لأم أولأب كعكسه ءوالعم أو العمة لأبوين مقدم على الخال أو :اعدالة عندأنى حنيفة » وعلىالقول 
الآخر هما سواء ؛ومن لب منهما أولى من لأم منده » وعندهما سواء؛ وح الفروع إذا اجتمعوا متفرقين كحم 
الأصول . وعندهما قرابته من جهة أبيه أو من جهة أمه سواء ذكورا كانوا أو إناثا أو غتلطين » وبقدم الأقرت 
فالأقرب منهم عملا بشرط الواقف اه ملخصا وتمامه فيه : 
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أو فالأحوج أو بمنجاوره منم أو ٤ن‏ سكن مصرتقيد الاستحقاق يدعملا بشرطه ؛ وتمامه ىالإسعاف : ومن أحوجه 

حوادثزمانه إلى ماخنى منمسائل الأوقاف فلينظر إلى كتاب [الإسعاف الخص وص بأحكام الأوتاف » الملخص من 

کتاب هلال واللحصاف ] کذا فالبرهان شرح ٠‏ واهب‌اارجن بخ إبراهم بن“ ودى پآ یکر ار اباس الحا لربل 

القاهرة بعددمشق التو قف أوائلالقر؛ إن العاشرسنة اثنين وش رين وتس مائة ؛ ودو أيضا ضاحب الإسعاف »وال أعلم : 
ر قول الأشباه ) اختلاف الشاهدين مانع إلا ق إحدى وأربءين. قال فى زواهر الجواهر حاشيتها للشبخ صالح 

ابن المصنف : قد ذكر فى الشرح الحال عليه مسائل لايضر فيا اختلاف الشاهدين ..وأنا أذكرها سردا فأقول : 
[ الأولى ] شہد أحدهما أن عليه ألف درم وشهد الآخر أنه أقر بألف درهم تقبل 8 


[تنبيه] قد عم مما ذكرناه أن لفظ الأقرب لاص بالقرابة مالم يقيد بها بأن يقول الأفرب من قرابتى » 
أما لو قال على أقرب الناس منى يشمل القرابة وغيرها ولذا بال فيه الأب عم ما ! ابه » وعلى 
هذا فلو قال على أن من مات عن غير ولد عاد نصيبه إلى هن تى درجته يقدم الأقرب 
فى درجته أولاد عم وف الدرجة التى تمتها ابن أ 


يصرف إلى أرلاد عه دون ابن 


فى الخيرية حيث صرفه لابن الأخت لكونما أقرب وكون أولاد العم ايسوا رحاعرما » ولاينى أنه خطا لأن 
الأفرب لامخص الرحم الحرم لأنه آعم من القرابة كا علمت » وانظر ٠اقدمناه ‏ المقائق يظهر لك 


لمق ( قوله أوفالأحوج ) قال الحسن فى رجل أوصى بثائه الأحوج فالأحوج 
درم مثلا » ومن يملك أقل منها يعطى ذو الأقل إلى أن يصير معه مائة درهم ثم يقم البائ بيهم جميها بالسوية ‏ 
قال الصاف : والوقف عندى عنزلة الوصية إسعاف ( قوله أو ٤ن‏ جاوره) أو قال على فقراء ,جيراق فهى 
عنده للفقير الملاصقة داره لداره السا كن هو فيها لتخصرصه الجار بالملاصى فا او أوصى بإبرانه يثلث ماله 
والرقف هثلها وبه قال زفر » ويكون لجع السكان نى الدور الملاصقة له الأحرار والعبيد والذكور والإناث 
والمسلمون وأهل الذمة سواء » وبعد الأبواب وقرببها سواء » ولايعطى القم بعضا دون بعض بل يقسمها على 
عدد رؤوسهم . وعندهما تكون.للجيران الذين يجمعهم محاة واحدة » وتمام الكلام على ذلك فى الإسعاف ( قوله 
ومن أحوجه حوادث إمانه ) من هنا إلى كتاب الببوع ساقط هن بعض الأسخ » والظاهر سقوطه من نسخة 
الأصل خصوصا المسائل الآنية فإنها لاارتباط ها بكتاب اوتف : والظاهر أن الشارح لما انتبى إلى هنا بق معه 
بياض ورق هو آخر الجزء فكتب فيه هذه المسائل' لاعلى أنها من الكتاب فالقها الناسخ به » ويدل .على ذلك 
أن الشارح فى كتاب الدعوى ذكر عدة مسائل التى لايحاض فيا المتكر » ثم قال : واولا خشية التطؤيل لسردتهاء 
وذكر تحره قبل كتاب الدعرى » وإلاكإن الأولى أن يقول قدءتها فى حل كذا لكن وله فى الآخرة فاغتتم هذا 
المقام فإنه من جواهر هذا الكتاب يقتضى .أن مراده جعاها منه إلا أن تكون هذه العبارة ءن اة مانقلهءن زواهر 
الجواهر لامن كلامه » والله سبحانه أعلم ( قوله قول الأشباه ) أى صاحيها ط 


مطلب ذكر٠سائل‏ استطرادية خارجة عن كتاب الوتف 


(قوله إلا ى إحدى وأربعين ) عبارة الأشباه » وقد ذكرت ف الشمرح أن المستثقى اثنان وأربعون مسألة 
وبينتا مفضلة » وكذا قال الشارح فى كتاب الشبادات إلا فى اثنين وأربعين وزاد ابن المصنف ثلاثة عشر أخر 
تركتها خشية 'التطويل ( قوله فى ارح الحال عليه ) بعنى البحر ( قوله وشمد الآخر أنه أقر بالف درهم تقبل ) 


ارابته وكان فم ءن يملا ماثة 
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[ الثانية ] ادعى كر حنطة جيدة شبد أحدهما بالجودة والآخر بالردية نقبل بالردية ويقضى بالأقل [ الالكة ] ادعى 
ماثة دبنار فقا ل أحدهما نيسابورية والآخرعخارية» والمدعى يدعىنيسابورية وه ىأجود يقضى بالبخارية بلا حلاف 
ة] لو اختلفا فى لفظ التكاح والتزويج [السادسة] شبد أحدهما أنه جعلها 
تا وشبد آخز أن لزيد نص نها تقبل على الثلث [السابعة] ادعى أنه بلع بيع 2 أ 
الوفاء فشبد أحدهما به والآخرأن المشترى أقر بذلك تقبل [الثامنة] شبد أحدهما أنها جاريته والآحرآنما کانت له تقبل : ١‏ 
[ التاسعة ] لدعى ألفامطلقا فشمد أحدهما على إقراره بألف قرض والآخر بألف وديعة تقبل [ العاشرة ] ادعى الإبراء 
فعبد أحدهيا به والآآخر أنه هبة أو تصدق عليه أو حلله جاز [ الحادية عشر ] ادعى المبة فشبد أحدهما بالبراءة 
والآخر بلحبة أوأنه حلله جاز[ الثانية عشر ] ادعى الكفيلاهبة فشبد أحدهما برا والآخربالإبراء جاز وثبت ا لإبراء 


در قول انی يوسف» ورجحة الصدر: وقلا : لأعبل» و.ثلها كا فى خزانة الأ كمل : إذا شبد أحدهما بالطلاق 
والآخخر بإفراره به » وزاد ف الواوالجية : مالو شهد أحدهما على قرض مائة درم والآخر على الإقرار بذلاك ط 
زقوله بالردية ) الأنسب بالرداءة اهح ( قوله يقضى بالبخارية بلا حلاف ) ومثله او شبد أحذهما بالف بيش 
بان منود:والمدعى يدعى الأفة ل تقبل على الأقل » ووجهه فى المدائل الثلاث أنهما انفقا على اللكية 
تفرد أحدهما بزيادة وصث» ولو كان المدعى يدعى الأذل لآتقبل إلا إن وفق بالإبراء » وتمامه فى فتح القدير 
بر رقوله الرابعة الخ ) ذكر فى البحر أنه لايشترط فى الموافقة لفظا أن يكون بعين ذلك » بل إما بعينه أومرادفه 
حتى لو شبد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية يقبل اه . وحينئذ لاوجه للاستئناء » لكن قال فى البحر بعد ذلك : 
وقد حرج عن ظاهر قول الإمام الل وإن أمكن رجوعها إليه فى الحقيقة » وحينئذ فالاستثناء مبنى على ظاهر 
قول الإمام لاعلى ماهو التدتوق في المقام هوى ( قوله أنخاءسة الخ ) فيها مانقدم فى الى قبلها موی ( قوله تقبل 
على الثلث ) وهكذا الحكم لو شهد أحدهما بالكل والآخر باللصف فإنه يقضى بالنصف امافق عليه هوى » 
,عله ما إذا كان المدعى يدعى الأكثر ولا فرق بين كون الماع عليه يقر بالوقف وينكر الاستحقاق » أو 
بنكرهما وأفيمت البينة بما ذكر ط ر قوله السابعة ادعى الخ ) لأن أن البيع يتحد الإنشاء ولفظ الإقرار جامع 
الفصواين . وف البخر : لاخصوصية لبيع الوفاء ولا للبيع » بل كل قول كذلك » لاف الفعل والنكاج ٠ن‏ 
الفءل ( قوله أنها كانت له تقبل ) لأن الأصل بقاء ما كان على ماعليه كان ط ( قوله ادعى ألفا مطلقا ) أى غيره 
»ةيد بقرض ولاوديعة قال فى البحر : وإن ادعى أحد السببين لانقبل لأنه أ كذب شاهده » كذا فى البزازية 
(قوله فشبد أحدهما على إقراره بألف قرض الخ ) بخلاف ما إذا شبد أحدها بألف قرض والآخر بألف وديعة 
ذإنها لانقبل بحر عن البزازية + 

قلت : ولعل وجهه أن القرض فعل والإيداع فعل آخر » يلاف الشمادة على الإقرار بالقرض والإقرار 
بالردبعة نإن الإقرار بكل نما قؤل وهو جنس واحد » .والمقر به وإن كان جنسين . لكن الوديعة «ضموئة 
عند الإنكار » والشهادة إنما قامت بعد الإنكار فكانت شهادة كل منبما قائمة على إقراره بما بوجب الضمان تأءل» 
ثم رأيت ف البزازبة علل: بقوله لانفاقهما على أنه وصل إليه نه الألف وقد جحد فصار ضامنا ( قوله والآنخر أنه 
هبة ) الذى فى البحر أنه وهبه ر قوله جاز ) لأن هبة الدين من المديون والتصدق به عليه » وتحليله مئه إبراء له ظ 
لاف ما إذا شبد أحدذها على البة والآخر على الصدقة لانقبل بخر عن البزازية تأمل ر قوله ادعى المبة) أى أن 
الدائن وهبه الدين › والوجه یما ماذ کر فى صابمتها ط ( قوله وثبت الإبراء) لأنه آقلهما فلا برجع الكفرل على 


نه 
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[ الثالئة عشر ] شهد أحدها على إقراره أنه أخد منه العبد والآحر على إقراره بأنه أودع منه هذا العبد تقبل 
[ الرابعة عشر ] شد أحدها أنه غصبه منه والآخر أن فلانا أودع هنه هذا العبد يقضى للمدعى [ الماءسة عشر ] 
شہد أحدها آنا وا لدت منهوالآخر أنها حبلتمنه تقبل [ السادسة عشر ] شي د أحدهما أنهأقرآن الدار له وقالالآعر 
إنه سكن فيها تقبل [ السابعة عشر ] شبد أحدهما أنه أقر أن الدار له والآخر أنه سكن فيا تقبل [ الثاءنة عشر ] 
أنكر إذن عبده فشبد أحدهما على إذنه فى الثياب والآخر فى الطعام.يقبل [ التاسعة عشر ] اختلف شاهد الإقرار 
بالمال فى كونه أقر بالعربية أو بالفارسية تقبل + خلافه فى الطلاق [ العشرون ] شنهد أحدهما أنه قال لعرده أنت حر 
والآخر أنه قالإزادى تقبل [ الحادية والعشرون ع قال لامرأته إن کلمت فلانا فأنت طاق فشهدأحدهما أا كلمته 
غدوة والآخر عشية طلقت [ | انية والعشرون ] إن طلنتك فعبدى حرفقال أحدهما طلقها اليوم والآخخر أنها طلقها 
أمس يقع الطلاق والعتاق [لثالثة والعشروذ] شبد أحدها أنه طلقها ثلاثا البنة والآخر أنه طلقها اثنتين ألبنة يتغفى 
بطاقتين ويلك الرجعة 


الأصيل بزازية : أى لأن إبراء الطااب للكفيل لايوجب رجوع الكمبل على الأصيل ؛ إلاف هبة الطااب 
الكفيل فافهم ( قوله شبد أحدهما على إقراره أنه أخذ نه ) صورتما : ادعى رجل عبدا فى بد رجل تأنكره 
المدعى عليه فبرهن المدعی بما ذكر فما 7 ق ال 
على الإقرار بالأخذ » لكن يحم الوديعة 
منه الخ ) الظاهر أن صورتما فيا لو علق طلاقها على الحبل فإن الولادة يازمها الحبل » فقد انق الشاهدان عليه » 
ولايصح تصويرها بالنعليق على الحبل (1) فإن الحبلى قد لاتلد لموتها أو موت ااؤلد فى بطنها فافهم رقوله السادسة 
عشر شبد أحدهما أنه أقر أن الدار له ) هذه الصورة ذكرت فى بعض النسخ مرتين السادسة عشر والسابعة 
فالمناسب ماق بعضن النسخ موافقا ماف البحر :السادسة عشر شبد أحدهما أنها ولدت منه ذكرا والآر أنى 
تقبل ولكنما متحدة مع الخامسة عشر فالتصويرء واذا عطفها عايبا فى ابزازية بأو » فالمنامب أن یذ کر بدلا 
مافى البزازية عن الأقضية : شبد أحدهما أنه أقر أله غصب من فلانكذا والآخر أنه أقر بأنه أخذه منه نقبل ام 
ر قوله أنه أقر) أى أن المدعى عليه أقر أن الدار له : أى للمدعى ر قوله والآخر أنه سكن فيها) أى أن المدعی 
سكن فيها فهى شهادة بثبوت يد المدعى عليها » والأصل فى ايد الماك فقد ؤافقت الأولى تأمل ( قوله والآخر 
فى الطعام يقبل ) لأن الإذن ف نوع بم الأنواع كلها لأنه لايتخصص بنوع کا ذكروه یا لاذون ط ( قوله بخلان» 
فى الطلاق ) قال فى الأشباه : والأصح القبول فيبما ( قوله إزادى ) كلمة فارسية 4نى حر . قال ط : وف تسخ 
زيادة لام بين الدال والياء ( قوله طلقت ) لأن الكلام يتكرر فيمكن أنماكامته فى ااوقتین ( قوله والآخر أنه 
طلقها أمس) أى فى اليوم الذى قبل يوم الشمادة لاقبل يوم التعليتى : لأن المعاق عليه طلاق ٠س:ة.ل‏ ( قوله يقضى 
بطلقتين ولاك الرجعة ) لأنه لايحتاج إلى قوله البئة نى ثلاث بحر عن العرون لأنى الليث » وبيانه إن اثلاث طلاق 
بان » ذقوله البة الغو » فكأنه لم يذكرة وانفرد بذ كره الشاهد الثانى فصار الاختلاف بين الشاهدين فى جرد 
العدد » وقد اتفقا على الثذ بهما وتلذو الثالثة لانفراد أحدهما بها » كا لغا لفظ البتة لذلك » فلذا كان 
الطلاق رجعيا فافهم » لكن الظاهر أن قبول الشبادة هنا مبنى على قول محمد » لأله فى البزازية عزاه إليه : 


» ومثله يقال فى الصورة الآنية ط . ووجه القرول أنه 


أوالأخذ «فردا بزازية (قوله اللخاءسة عشر شبد أحدها آنا ولدث 


(1) ( ترك ولا يصح تصويرها بالتعليق عل ابل ) هو عين ما أثيته أرلا بقوله الظادر أن صورتها فيما لوعلق طلاقها على ابل 
فلمل الصواب فى لثافى إبدال المبل بالولادة » وايحرر اء تسح . 
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[ الرابعة واعشرون ] شبد أحدهما أنه أعدق بالعربية والآخر بالفارّسية نقبل [ الحاءسة والعشرون] ا ما 
فى مقدار المهر بقضى بالأفل [ السادسة والعشرون ] عد أحدها أنه وكله بخصوءة مع فلان فى دار #اه وشهد 
الآخر أنه وكله غصومة فيه ونی شی“ آخر تقبل فى دار اجتمعا عليه [ السابعة والعشرون ] .شبد أحدهما أنه 
وقفه فى صعته والآخر بأنه وقفه فى. مرضه قبلا [ الثامئة والعشرونع او شېد شإهد أنه أوصى إليه يوم انديس 
وآخر يوم الجمءة جازت [التاسءة والعشروذ] ادعىمالا فشيد أحدهما أن الغعتال عليه أحال غريمه بهذا المال تقبل 
[ الثلائون ] شبد أحدهها أنه باعه كنا إلى شمر وشهد الآخر بالبيع ولهيذكر الأجل تقبل 


زعند ألى حنبغة لاتقبل أصلا : لما فى البحر عن الكافي : شبد أحدها بألف والآخر بألفين لم تقبل عنده + 
وعندها تقبل على ألف إذا كان اللاعى 'يدعى ألفين » وعلى هذا الماثة والمائتان والطلقة والطلقتان والطاقة 
والثلاث » ثم ذكر فى البجر بعد ورقة مسثدركا على ماف البزازية أن مانى الكافى هو المذهب (قوله شبد أحدهما 
أنه أعبق بالعربية الخ ) هذا لفظ الشاهد » ولم يذكر أنه قال أنت جر ولم یذ کر الا أنه قال أنت أزاد فلا تكون 
«كررة مع الاش رين ط تأمل ( قوله اختلفا نى مقدار المهر بقضى بالأقل ) كذاق البز 
شيك ببیع أو إجارة أوطلاق أوعتق على مال واختلفا فى قدرالبدل لانقبل إلا والنكاح تقبل ويرجع ف ااهر إلى مهر 
الملل . وقالا لانقبل فى التكاح أيضا اه بر > 

قات : الظاهر أن هذا فها إذا أنكر الزوج النكاح من أصله وكذا الييع ووه » وماذكره الشارح فيا إذا 
انفقا على النكاح واختلفا فى قدر المهر » ووجه عدم القبول فى البيع وغوه أن العقد بألف مثلا غير العقد بالفين 
ركذا النكاح على قولهما » وعلى قوله باستثناء التكاح أن المال فيه غير قصودء ولذا صح بدون ذكره ؛ جلاف 
البيع ونحوه » وينبغى أن يكون ماذكره الشارح على الحلاف المار آنا عن الكاف ( قوله ثقبل فى دار اجتمعا 
عله ) أى فیا اثفق عليه الشاهدان من الخصوءة في داركذا دون مازاده الآخر : قال ى جامع الفصولين : اذ 
الوكالة تقبل التخصص » وفيا اتفقا عليه تثبت الوكالة لافها تفرد به أحدهما » فلو ادعى وكالة معينة فشمد بها 
والآخر بوكالة عامة ينبغئ أن تثبت المعيئة اه (قوله قا إذ شهدا بوقف بات لاأن حك ارخ ينناض فبا لامخرج 
من الثلث ٠‏ وبهذ الاتمتنع الشبادة بحر عن جامع الفصولين ٠‏ قال تی الإسعاف » ثم إن: خرجت هن ثلث ماله 
كانت كلها وتنا وإلا نبحسابه » وأو قال أحدهما وقفها فى صعته وقال. الآحر جلها وقفا بعد وفاته م تقبل ولك 
حرجت من الثلث » لان الثانى شمد بأنها وصية وهما ختلفان اه ( قوله ادعى الاد بد أحدهما أن الحتال عليه 
أحال غريه بهذا المال ) سقط منه شىء جد فى بعض النسخ » وهو شد الآخ أنه كفل عن غريمه بهذا المال 
تقبل » وهذه المسألة نقلها فى البحر عن القنية لکن عبار لقنية فشمد أده أن امتال عليه احتال عن غريمه 
بهذا المال الخ . 

قال ط : اعلم أن الغريم يطلق على الدائن وهو المراد بالأول وعلى المديون وهو المراد بالثئى . ودورته : 
ادعى زيد على عمرو مالا فأقام زيد شاهدين شبد أحدهما أن عبرا محال عليه يءنى أن دائنه أحال ز يدا عليه بماله 
عليه من الدين وشهد الثانى أن عمرا كفل عن مديون زيد بهذا المال . 

وحاصله أن المال على عمرو غير أن أحد الشاهدين شهد أن امال لزمه بطريق الإحالة عليه والآخخر شود أن 
المال لزمه بطريق الكفالة » والله تعالى أعلم بالصواب » وستأتن هذه الصورة ى كلام الشبخ صا إلا أنه قال 
بقضى بالكفالة لما الأثل اه لكن هذا التصوبر لابوافق عبارة الشارج » والموافق لها مالو كان لزيد على رو 


ازية . وقتجامء النى واين 
ازية . وى:جامع النى وين 
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[الحادية والثلاثوذ] شبد أحدهما أنه باءه يشرط انيار يقبل فيبما [الثانية والثلائون] شبد واحد أنه وكله بالخصومة 
فى هذه الدارعند اى الكوفة وآخرعند قاضى البصرة جازتشهادتمما [ الثالثة والثلاثون ] ثم دأحدهما أنه وكله 
بالقبض والآحر أنه جراه تقبل [ الرابعة والثلاثون ] شهد أحدهما أنه وكله بقبض والآخر أنه سلطه على قرضه نقبل 
[ اللخامسة والثلائون ] شبد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر آنه أوصى إايه بقبضه فحياتهتقبل [ السادسة والناكثون ] 
3 أحدهما أنه وكله بطلب دينه والآخر بتقاضيه تقبل [ السابعة والؤلاثون ] شبد أحدها أنه وكله بقبضه والآخر 
بطلبه تقبل [ الثامنة والثاثود] شهد أحدهما أندوكله بقبضه والآخرأنه أمره باخذه أو أرسلهلبأخذه تقبل [ اناشعة 
والثلاثون ]اختافا زمن إقراره فالوقف تقبل 3 الأربعرن ] اختلفا فىمكان إقراره بهتفبل [ الحادية والأربعون ] 
اختافا فى وقفة فى صعته أوى مرضه تقبل [ ثثانية والأربعون] شبد أحدهما بوقفه على زيد والآخر بوقفه على مرو 
تةبل ونكون ونا على الفقراء اتهى . 


ألف مثلا فأحال عمرو زيدا بالألف على بكر ودفعها بكر ثم ادعى بها بكر على عرو فشمد أحد الشاهدين ٤ا‏ 
ذكر وشهد الآخر أن بكراكفل عمرا بإذنه وأنه دفع الألف لزيد وعلى هذا فغريمه فى كلام الشارح بالرفع فاعل 
أحال » والمراد به عمرو المديون لأنه امحيل لزيد على بكر » وهذا معنى قول القنية إن الحتال عليه احئال عن 
غربمه أى أن بكرا قبل الحوالة عن غرمه عرو ( قوله شېد أحدهما أنه باعه بشرط الخيار ) أى والآخر بلا شر طا 
كا يوجد فى بعض النسخ ( قوله يقبل فیہما ) أى فى هذه المسألة وااتى قبلها لکن فى انى قباها صرح بقوله نقبل 
فلا حاجة إلى قوله فيهما » والمراد أنه يثبت البيع وإن لم ثبت الأجل والشرط ( قوله جازت شهادتهما ) أى على 
أصل الوكالة باللحصومة ( قوله والآخر أنه جراه ) فى باب الألف المقصوزة من الصحاح : اللرى الوكيل 
والرسول اه . وعلل القبول شرح أدب القاضى للخصاف بقوله لأن الجرارة والوكالة سواء » والجرى وااوكبل 
سواء » فقد انفق الشاهدان فى المءنى واختلفا فى اللفظ وأنه لامنع ( قوله والآخر أنه أودى إلره بقرضه فى حياته 
تقبل) لأن الوصاية فى الحياة وكالة "كا أن الوكالة بعد الموت وصاية كا صرحوا به(١)‏ فالمراد بالوصاية هنا الركالة 
حقيقة لتقييدها بقوله فى حياته فافهم ( قوله التاسعة والالاثون الخ) قال فى جاءع الفصولين : او اختلف 
الشاهدان في زمان أومكان أوإنشاء وإقراربأن شبد أحدهما على إنشاء والآخر على إقرارء فإن كان هذا الاخنلاف 
فى فعل حقيقة وحكما يعنى فى تصرف فعلى كجناية وغصب أو قول ملحق بالفعل كنكاح لتضمنه فعلا وهو 
إحضار ااشهود يمنع فبول الشبادة » وإن كان الأختلاف فى قول محض كبيع وطلاق وإقرار وإبراء وتحرير أوف 
فعل ملحق بالقول وهو القرض لابمنع القبول وإن كان القرض لاتم إلا بالفعل وهو التسايم » لأن ذلك محمول 
على قول ا مقرض أقرضتك فصار كطلاق وتحرير وبيع اه . 

1 قات : ووجهه أن القول إذا تكرر فداوله واحد فلم يختلف يذلاف الفعل » وإطلاق الإقرار يفيد أن الوقف 
غير قيد (قوله الحادية والأربعون) مكزرة معالسابعة والعشرين ح ( قوله تكون وقفاءلى الفقراء) لإنفاق الشاهدين 


(۲) قال.فى الوهبانية : 
حوالة إبراء غمان وصية وكالة القذف الرهان المحرر 
طاق شراء بيع القرض دين اععلاف المكان ارقت ليس يؤر 
ون النصب «القعل النكاح جناية 2 إذا اخعلفا. فى واحه يتقرر آم مته 
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ائل : «نها او اخختافا فى تاريخ اا دنءبأن شد أحدفها 
عندهها لاف محمد جر اهر الثقاوى : 
مال وا اختلف! فال أحدهما كنا جميعا فى »کان ذا ء وقال الآخر 


ات : وزدت بفضل الله على ءاذكره المص نط 
رهن يوم الج 


أنه رهن يوم الحميس والآخر أن 

ومنها لو انف الشاهدان على الإقرار منواحاد 
كنا فى مکان كذا تقبل ٠.‏ 

وا او قال أحدهما والمألة يلها كان ذلاك بالغاداة وقال الآخر كان ذلك بالعشى تقبل وهما فى الولوابلية م 

ومنها شهدا على رجل أنه طاق اءرأته وأحدهها يقولإنه عبن «نكوحته بنت فلان والآخر يقول ماعينها إىأعم 
وأغبد أن المرأة التى كانت له سوى ابنة فلان قد طلقها وأخرجها من داره قبل هذا النطليق . قال فخر الدين : 
إذا شبدا علىااطلاق إلا أنه عبن أحدهل المرأة وذكرها باستها ولم بعين الآخر التى هى فى نكاحه ولیس ئی نكاحه 
غير اءرأة واحدة تصح الشبادة وهی فى جواهر الفتاوى : 5 

وملا ادعى ملك داره فشېد له أحدهما آنا له أو قال ملمكه وشهد الآخخر أنهاكانت ملكه تقبل منية اغى : 

وت ادعى ألفين أو ألفا وخسمائة فشم دأحدها بألف والآخر بألف وخسمالة قغنى له بالألف إجماعامنية : 

ومنها أو شبد أن له على هذا الرجل أاف درم وشهد أددها أنه قد قضاه المطالوب متا خسماثة والطالب ينكر 
ذنك » فإن ماد ما على الألف »قبولة واوابحية . 

ومنبا ادعى جاربة ى يدرجل وجاء بشاهدين فشبدأحدهما أنها جاريته غصيما منه‌هذا وشمد الآخر أنها جاريته 


عل اروف وهر صدقة زقوله قلت ) من کلام ایخ صا وها قبله من الشرح الخال عليه وهو البحر ( قوله مها 
لو اختلفا فى تاربخ الرهن ) فى جاءع الفصولين الشبادة بعقّد ثمامه بالفعل كرهن وهبة وصدقة يبطلها الاخنلاف 
بل انلالاف هنا على العكس ؟ا ترى ثم قال فى جامع اافصواين : ولوشهدا 
برهن واخنانا فى زءانه أو مكانه وما يشبدان على معايئة القبضستفبلشراء وهة وصدقة لأن القبضقد يكونغير 
. فمل أن الاختلاف ف الشبادة على مجرد العققد رقوله ونما لو اتفق الشاهدان لى الإفرارالخ) هذههن اخئلاف 
الشهادة على الإةر ار فى المكان والتى بعدها فى الزءان » وهما مكررتان مع الناسعة والثلاثين والأربعين؛لأمهما 
وإن كانتا ى الإفرار بالوقف وهانان فى الإقرار بالمال » فإن كل إقرار كذلك كاءر فافهم ر قوله أن المرأة.اااقق 
كانت ف الخ ) هذا تعين أن المطاقة الآن هى بنت فلان حيث لم يكن فى نكاحه غيرها أفاده ط ( قوله قبل هذا 
التطليق) أى الذى وقم فيه التعبين من أحد الشاهدينط (قوله ومنها ادعى هلك داره) الأولى دار بلا ضير وهاه 
المسألة مكررةمع الثامنة رقوله ومنها ادعى ألفين الخ) فى بعض الأسخ ألفا والصواب[قاط كل»٠نهما(١)‏ والاقتصار 
على قوله أنها وخسيانة قال فى الكنز : فإن شبد أحدهما بالألف والآخر بألفين متقبل »و إن شهد الآحربالف وخدمالة 
والمدعى يدعى ذلك . قبلت على آلف . قال فى البحر : لانفاقهما على الألف لفظا ومعى » وقد انفرد 
أحده امسا ةبالعطفرالمءطوف غير المعطوف عليه فيعبت مااتنقا عليه فلاف الألف والألفين ء لأنلفظ الألفغير 
لفظ الألفين ولم ينبت واحد منهما » وتمامه فيه (قوله وشهد أحدهما الخ ) أى زاد فى شہادته أنه قضاه منها حمسماثة 


فى زمان ومكان إلا عند محمد اه + 


)١(‏ ( قول والصواب إسقاط كل مهما اخ ) حاصل القول هنا أن الإمام شرط لصحة الدموى أن يدل لفظ كل من الشاهدين عل 
ما هد به الآخر دلالة مطايقية ٠‏ وأن يدل كلام اللامى عل المشهرد به راو دلالة تضمئية وا كث يمد بااضمنية فى كلا الدلالتين ٠‏ مل 
يقل أحد باشتراط المطابقية فى دلااة كلام المدمى عل المشهود به ك) عن الدلامة محش » فذ كر ماذكر من التصوهب بالنسبة لور دعر 
الألفين الى شهد قا أحد الشهود بألف والآخر بألف خالة فاه يقغى بالألف [جاما لوجود دلالة كلام كل من الشاهديئ عل ماشهة 
به الآخر بطريق المطابقة وتضمن المدعى المشهود به اه . 5 
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ولم يقل غصمءا نه قبت . جمع الفتاوى > 

وما شهدا بسرقة بقرة واخقانما فى لونها تقبل عندد » خلافا اما جان الفصولين . 

ومتها شهد أحدها بكفالة والآخر محوالة تقبل فى الكفالة لأمها أقل جامع الفصولين . 

ومنها شېد أحدهما أنه وكله بطلاقهاوحدها والآخر أنه وكله بطلاقها وطلاقفلانة الأخرى فهو وكبلقطلاق 
النی اتفقا عليها وهی فيه أيضا . 

واا بوكااة وزاد أحدها أنه عزله تقبل فى الوكالة لاف العزل وهى منه أيضا . 

ومنها ادعت أرضاش د أحدهما أنها ملكها عن ال.ستيان وشہد الآخر أنها تملكها لأن زوجها أقر أنها ملكها 
تقبل » لان کلی بائع مقر بالملك لمشتريه فكأنهما شهدا أنه ملكهاء وقيلترد لأنه اا شود أحدهما أنه دفعها عوضا 
وشهد بالعقد وشہد الآخر بإقراره بالملك فاحتلف المشمود به . أما لو شهد أحدهما أن زو 
بإقراره أنه دفعها عوضا تقبل لانفاقهما » كا لو شبد أحدها بالبيع والآخر بإفراره به »وهی ز 
انتوى كلام الشبيخ صالح ابن الشيخ محمد بن عبدالله الغزی . 


لم تقبل هذه الزيادة مالم يشهد معه بها آخر » ولايكون ذلك تكذيبا لشاهد النضاء لأنه ‏ ب : 
شېد عليه ( قوله خلاذا لها ) استظهر صدر الشريعة قو » وهذا إذا یذ کر المدعى لونم ذكره اازیامی ط رقواه 
شهد أحدها بكفالة ) مكررة مع التاسعة والعشرين ط ( قوله تقبل ف الحوال(1) لاما أفل ) وهذان الانظان جعلا 
كلفظة واحدةألا ترى أن الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة » والحوالة بشرط أن لابيرأكفالة جامع المصراين + 

قلت : ووجهكون الكفالة أفل آنا ضم ذمة إلى ذءة ف المطالبة فلا يثبت الدين فى ذمة لاف 
الحوالة فانه يغبت فى ذمة:ا محال عليه وتثبت مطالبته أيضا فقد اتفى الشاهدان على ثبوت المطالية 
ادبن ( قوله ومنها شود أحدهما أنه وكله بطلاقها الخ) مكررة مع السادسة والعشربن؛لأنفى كل »مما تل 
فيا انفقا عليه لافيا اخداما فيه لقبول الركالة التخصيص كا قدهناه ( قوله وهى فيه ) أى هذه المسألة فى جالع 
الفصولين ( قوله تقبل فى الوكالة لاى العزل ) فهى نظير مالو شمبدا بالف وزاد أحدهما أن المطلوب قضاه ۰نا 
خسمائة والطالب ينكر ( قوله عوضا عن الدستوان ) بالدال وااسين المهملتين وفى أكثر الخ الاسآمان بالألف 
واللامة لالسين: والذى فجامع الفصولين: ه_الأول وهو مايدفعه الزوج للمرأة لأجل ال جهاز ؛ ونقدم بيانه باب 
المهر ( قوله لأذكل بائع الخ ) أى والزوج هنا باعها الدار بالدستيان ط ( قوله وشمد بالعقد ) الأولى إسقاط الواو 
کا رأيته مص لحا فى نسخة جامع الفصولين » فيكون جوايا لما » وهو اول من جءل جوابما قوله فاختلف لأن 
اقتران جوابما بالفاء قليل ( قوله تقبل لانفاقهما ) أى لأنكلا ٠نهما‏ شبد على القول » لأن قول أنحدهما دنعها 
عوضا بمعنى باعها والآخر شبدعلى الإقرار بذاك والإقرار بالبيع يصلح لإنشائه وبالعكس . قال فجامع الفصولين 
ادعى شراء وشهد أحدهما به والآخر أنه أقربه تقبل لأن لفظ الشراء يصلح للإقرار وللابتداء فقد افا على أمر 
واحد» ثم قال : لوادعى الخصب وشبد أحدهما به والآخر بالإفرار به لاتقبل اه أى لان أحدها شهد بفعل 


والآخر بقول . 


0 تراه تقبل فى الحرالة ) كذا عه : واللى ف نخ الشارح تقبل فى السكفالة. 
اسكفالة آنل الخ تأمل اد بصححه . 


وله بعد ذاك قات ووجه كون 


( ا اعية اين مابدين - 14) 
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1 فى الأشباه : السكوت كالنطق فى مسائل ] عدمئها سبعة وثلائين م 


مطاب الموامئع الى يكون فيا السكوت كالقول 

( قوله عد منها سبعة وثلاثين ) ١‏ سكوت البكر عند اسار وليها قبل التزوبج ۲ سكوتما عند قبض *هرها 
م سكوتها إذا بلغت بكرا فلا خيار لما بعده ٤‏ حلفت أن لانتزوج فرُواجها أبوها فسكتت حنت سکوت 
المتصدق عليه قبول لا الموهوب له ٦‏ سكوت امالك “عند قبض الموهوب له أو الم دق عليه إذن ۷ سكوت 
الوكبل قبول » وبرند برده ۸ سكوت المقرله قبول ويرئد برده 4 ىكوت المفوآض إليه التضاء أو الولاية بول 
وله رده ٠‏ سكوت الموقوف عليه قبول ويرتد برده » وقيل لا ١١‏ سكوت أحد المتبايعين فى بيع التلجئة 
حين قال صاحبه قد بدا لی أن أجعله بيعا صميحا. والتاجكة أن يتواضعا على إظهار البيع عند الناس لكن بلا قصده 
١١‏ سكوت المالك القديم حين قسم ماله بين الغائمين رضا ۱۴۳ سكوت المشسترى بالحيار .ين رأى العبد 
6 شترى بسقط اطبار بخلاف سكوت البائع بانخيار ١4‏ سكوت البائع الذى له حق حبس المبيع حين رأي 
المشترى قبض البيع إذن بقبضصه صصيحا كان البيع أو فاسدا ١6‏ سكوت الشفيع حين عل بالبيع 15 سكوت الولی 
حين رأى عبده بيع وبشترى إذن فى التجارة : أئ فيا بعد .ذلك التصرف لافيه ۱۷ لو حلف الولى لابأذن له 
فكت حنث فى ظاهر الرواية 14 سكوت القن" 
يعقل » لاف سكوته عند إجارته أو عرضه ابيع أو نزو 


انقياده عند بيعه أو رهنه أو دفعه يجناية إقرار برقه إن كان 
يمه أى لأن الرهن محبوس بالدين ويستوى منه عند 
الحلاك فصار كاابيع لو حلف لاينزل فلانا فى داره وهو نازل فى داره فسكت حنث » لالو قال اخرج »نما 
فى اللحروج فكت أى لأن النزول ما متد فادواءه حم الابتداء» لاف اللحروج فإنه الانففصال من داخخل إلى 
خارج ٠‏ كوت الزوج عند ولادة المرأة وتجنئته إقرار به فلا يلاك نفيه ۲١‏ سكوت المولى عند ولادة أم ولده 
إقرار به أى لاف سكوته عند ولادة قنته!؟ السكوت قبل البيع عند الإخبار بالعيب رضابالعيب إن كان ایر عدلا 
لالوفاستا عنده؛ وعندهما رضا واو فاسق"#اسكوت البكر عند إخبارها بنزويج ااوليءى هذا انخلاف4 7 سکونه 
عند بيع زوجته أو قريبه عقارا إقرار بأنه ليس له على ما أفتى به مشايخ ممر قند خلافا اشابخ مخارى فلينظر الفنى 
أى لاخختلاف التصحبحكما سيذكره الشارح » لكن التون على الأول فقد مى عليه فق الكنز وال ملت آخر الكتاب 
فى مسائل شتى » واحترز بالبيع عن نحو الإجارة والرهن ٠‏ رآه يبيع عرضا أو دارا فتصرف فيه المشترى زمانا 
وهو ساكت تسقط دعواه أىأن الأجئى كا جار مثلا لإيجعل سكوته «سقطا لدعواه جرد رؤية البيع » بل لابد 
من سكوته أيضا عند رؤيته تصرف المشترى فيه زرعا وبناء > لاف الزوجة والقريب » فإن جرد سكوته عند 
البيع بمنع دعواه ۲۹ أحد شرب کی العنان قال للآنعر نی أشترى هذه الأمة لنفسى نخاصة فسكت الشربك لاتكون 
ما : أى بل للمشترى » أما فى المفاوضة فلابد من النطق ۷ سکوت الموكل حین قال له الو كيل بشراء معيين 
أريد شراءه لنفسى فشراهكان له ۲۸ سكوت ولى الصبى العاقل إذا رآه ببيع ويشترى إذن ۲۹ سكوته عند 
رؤية غير بش زقه حتى سال مافيه رضا لکن اعترضص بما فى الأشباه أيضا : إو رأى غيره لف ماله فتكت 
لايكون إذنا بإتلافه ۴۰ سكوت احالف لايستتخدم ماوکه إذا خدمه بلاأمره وم ينبه حنث 1" دقعت فى هيز ها 
لبننها أشياء ن أمتعة الأب وهوسا كت لبس له الاسترداد ۴۲ أنفقت الام فى جهازها ماهو معتاد فسكت الأب 
م نضمن الأم ۴۴ باع جارية وعليها حلى ولم يشترط ذلك للمشترى لکن نسلمها وذهب بها والبائع ساكت كان 
بمنزلة النسليم فكان:الحى ١ه‏ 54 القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه فى الأصنح 0م سكوت المدعي 
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قات : وزاد فى تنوبر البصائر._ألتين : [ الأولى ] مسألة السكوت فى الإجارة قبول ورضاء وكقو له لساكن 
داره أسكن بكذا وإلا فانتقل فسكت لزمه المسمى وذكره المؤلف فى الإجارة ت 

[ الثانية] سكوت المودع قبول دلالة : قال المؤلف فى بحره : سكوته عند وضعه بين يديه فإنه قبولدلالة اه > 

[ وزاد علبها فى زواهر الخواهر مسائل ] منها عند قرله الرابعة والعشرون سكوته عند بيع زوجته » فقال ‏ 
وكذا سكوتها عند بيع زوجها !ا فى البزازية : الفتوى علىعدم مداع الدعوى ف القريب واازوجة اه وصصح قاضيخان 
أنها تسمع فليتأمل عند الفتوى . 

قات اد مافى متغرقات التنوبر من سكوت امار عند تصرف المشترى فيه زرعا وبناء وعزيناه للبزازى 
إفى تنوبر البصائر معزيا إلبهاء فالعجب من صاحب ابلواهر ازواهر كرف ذكر صدر كلام البزازية 


عليه ولا عذر به إنكار» وقيل لاوس : أى قيل لايكون إذكارا ولا إقرارا فحبس عند الثانى »كا لو قال لاأقر 
ولاأنكر وبه أفتى صاحب البحر 85 سكوت المزکی عند سؤاله عن الشاهد تعديل ۴۷ سكوت الراهن عند قبض 
المرتهن العين الرهونة اه .لخصا .م زيادات ( قوله وزاد فى تنوير البصائر ) أئ حاشية الأشباه والنظائر الشرف 
الغزى ( قوله كقوله لاکن داره ) أى سا كلها بإعارة أو غصب ءثلا ( قرله وذكره المؤلف ) أى «ؤلف الأشباه 
ر قوله قالالمؤاف الخ ) بيان لقوله سكوت المودع ( قوله فإنه قبول'دلالة ) أىفيضمن بااتعدى ( قوله ء'دتوله) 
أى قول صاحب الأشباه ( قرله لما فى البزازية ) أى فى آخر الفصل انلداءمس عشر من كتاب الدعوى : إذا باع 
عقارا وامرأنه أو وولده حاضر ساكت إلى أن قال بعد حكايته اخنلاف الفتوى مانصه : وف الفتاوى : ينأء 
المذتى فى ذلك؛ فإن رأى المدعى الساكت الحاضر ذاحيلة أفتى بعدم السماع » لكن الغالب على أهل الزمان الفساد 
فلا بةتى إلا ما اختاره أنمة خوارزم اه (قوله فالقريب والزوجة ) على تقدير مضاف : أى فى حضو رها ابم 
ما نقلناه عن البزازية فافهم رقوله فليتأمل عند الفتوى ) أى بسبب اختلاف النصحيح بان ينظر فى المدعى هل 
هو ذو حيلة أولاء لكن قدمنا أن المتون على عدم السماع ؛ ووجهه مانقلناه آنفا عن البزازية من غابة الفساد , 

فات : لمكن لايلزم من غلبة الفساد أن لايوجد من يعلم حاله بالصلاح وعدم النزوير تأمل ( قوله من سكوت 
الجار عند تصرف المشترى ) أى وعند البيع » فسكوته عند البيع فقط لابمنع دعواه » بخلاف الزوجة والقريب 
كا قدمناه؛ وليس لهذا مدة محدودة . وأما عدم اعالدعوى بعد مغى خمس عشرة سنة إذا تركت بلا عذر نذاك 
فى غير هذه الصورة مع أنه منع سلطانى فيكون القاضى معزولا عن سماعها > واولا ذلك المنع تسمع مالم يعض 
ثلاث وثلاثونسنة علىانقله فالفواكة البدرية عنالمإسوط من عدم “اعيا إذا تركت هذهاادةيلا عذر كاأوف حنه 


فى تقح الحامدية ؛ ثم إن ءن لم تسمع دعواه لمانع لاتسمع 'دعوى وارئه بعده کا فى البزازية وغيرها ( قوله وعزينام 
لازازی) أى عزى مافى «تفرقات التنوير ( قوله فالعجب من صاحب الجواهر الزواهر الخ ) أى الشبخ صاخ 
ابن صاحب تنوير الأيصار : 

والحاصل أنه فى البزازية ذكر أولا المسألة السابقة آنفا » ثم ذكر هذه . ثم إن صاحب زواهر الجواهر أراد 
الاستدراك على الأشباه صور أخرى فنقل عن البزازية المسألة الأولى وترك هذه مع أنها مذكورة فالبزازية 
فكأنه نظر إلى أول العبارة وترك آخرها : 

قلت : لاعجب أصلاء بل إنما تركهذهلكونما مذكورة ف الأشباه فإنها المسألة الحا.سة والعشرون؛ والمقم ود 
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ومنها لو تزوجت من غير كفء فسكت الولى حتی ولدت کان سكزته رضا زيلدى ٠‏ 
ومنها ماف الحيط : رجل زواج رجلا بغير أمره فهنأه القوم وقبل النهتئة فهو رضا > لأن قرول التونئة 
دليل الإجازة . : 
ومنها أن ااوكالة تثبت بالصريح »ولذا قال فالظهيرية . اوقال ابن العم للكبيرة إنى أريد أن أزوجك ٥ن‏ نسی 
فكت فزوجها جاز » ذكره المؤاف فى بحره من حث الأولياء . 
أن كوا آمل العم وال لاح ف التعدبل کا فى شہادات البحر : قال : ويكتنى بانسکوت من أهل العلم 
والصلاح ون سکوته نزكية لاشاهد ؛ لما ف الملتقط : وكان الليث بن مساور قاضيا فاحتاج إلى تعديل 
بكان المزکی مربضا فعاده القاضی وسأله عن الشاهد فسكت المعدل ثم سأله فسكت فقال أسألك ولا نجيبنى ؟ ` 
تال المعدل : أما يكفيك هن مثلى السكوت . 
: قد عد هذه فى الأشباه معزيا لشبادات شرحه فكيف تکون زائدة ‏ نعم زاد تقئيده يكونه من آهل 
لصلاح فعدها من الزوائد . 
و لو أن العبد حرج لصلاة الجمعة فرآه مولاه فسكت حل له المروج لها » لآن السكوت نزلة اارضا 
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بة بعد أن رقم بعلاءة ( قع عت )ولو زفت إليه بلا جهاز فلهأن يطالب بمابعث إايها من الدنائير 
يلي فله استر دادمابعث 


لك 


ن اهاز تلبلا فله المطالبة عايليق بالمبعوث فى عرفهم ( نج ) يفتى بأنه إذالم تجهز ؟ 


اه ( قوله لو تزوجت من غير كفء الخ ) هذه مبنية على ظاهر الرواية » وأما على رواية الحسن 7 
المفتى بها لا ينقد التكاح ط ر قوله لأن قبول التئة دابل الإجازة ) أى دلبل على أن سكوته وقت ازوج كن 
رضا وإجازة » وبهذا بظهر أنه لايلزم أن يكون قبول التبنثة بدون قول فاه م (قوله ونا أن ااوكالة تبت 
الصربح الخ ) الأولى أن يقول تثبت بالسكوت کا تبت بالصربح : وى نسخة : کا ثبت بالصريح تنبت 
بالسكوت وهى أوضح » والمراد بالوكالة التوكيل "كما يفيده القثول » وإلا نقد عد من جملة المسائل امريد عابها 
وهو السابع منها سكوت الوكيل قبول » والمراد به التوكل لاالنرکرل تأءل ( قوله فکیف تكون الخ ) حلفت 
اانىخ فى هذه العبارة . فالدی فى أغلب النسخ : فكيف يكوا ن أن فيه تقبيده بكونه ٠ن‏ أهل العلم والصلاح 
فعدها من اازوائد » وى بعضما لكون يالام و:مدها بالئون بدل الفاء » وعمايه فتوله لكون علة اقوله نعدها » 
والمعنى كيف نعدها من اازوائد لجل کونه قيد المركى بكونه من آهل العم والصلاح ٠‏ 

وحاصله الاعتراض على صاحب زواهر الجواهر بأن قول الأشباه سكوت المركى عند السؤال عن الشاهد 
تعديل مقيد بکونه من أهل العلم والصلاح فلا يكون بزيادة هذا القيد » زاد عليه مسألة أخرى . وف بعس 
النسخ : فكيف تكون من الزوائد › إلا أن يقال فيه تقييده بکونه من أهل العلل والصلاح فعدها هن الزوائد اه 
وعليه فهو اعتذار لااعتراض (قوله بعلامة قع عت ) الأول بالقاف والعين,المهملة رمز للقاذى عبد الجبار > 
والثانى بالعين المهملة والتاء رمز لعلاء الدين الترجمانى امح ( قوله ٠ن‏ الدنائير ) أى !اتی يبعئها الزوج إلى ألى 
الزوجة بقابلة الجهاز » وهى اأسماة فى عرفهم بالدستوان کا قدمناه » وقدمنا تحقيقه فى باب هر واخدلاف 
التحبح والتوفيق بين ما إذا كان 'ن جملة المسمى فى المهر أوكان المسمى غيره » ففى الما له المطالبة بالجهاز لاق 
الأول ذافهم ( قوله نج ) باون وادم كا رأرته فى نة :ص ححة من القنية » وهر رمز جم الأئمة المكيعى 0 
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والمعتبرمايتخذه لازوج لامايتخذ ا؛ واو سكت بعد اازفاف زءانا يعرف بذاك رضاه لم يكن لهأن يخامم بعد ذلك 
ون م يتخذ له شی“ 

ومنما إذا أبرأه فسکت صح ء ولا غتاج إلى اتقبول هذا ذكره النزهان فى الاخترارات فى كةب الإقرار . 
ومنها سكوت اراهن عند بيع المرتمن الردن ,کون مبدالا فى إحدى ااروايتين ذكره الزياعى رغيره » وهى تعلم 
من الأشباه أول القاعدة » الحمدلله العزيز الوهاب » وهو أعلم بالصواب > 

[ قول الأشباه حاف المنكر نى إحدى وثلائين مسألة بيناها فى الشرح ] قال ااث. خ مرف الدين ف حاشيته عابرا 
المسماة يتنوير البصائر على الأشباه والنظائر . 

أقول : قال فى شرحه الحال عليه : ثم اعلم أن المصنف اقتصر على عدم الاستحلاف عنده على الأشياء 
النسعة + وف اللحانية أنه لايستحلف فى إحدى وثلائين خصلة بعضما عنتاف فيه وبعفما متفق عليه ٠‏ ف كر سردا 
اختصار النمعة . 


وبعد هذا الرمز يفتى بأنه : ويوجد فى بعض سخ الشارح فح بالفاء والحاء وبعده يعنى فارع وق وهو كر 
(قوله ولو سكت ااخ) هو المقصود من ذكر هذه المسألة ( قوله وءنها إذا أبرأه فسکت ) أطاقه فشمل سائر 
الديون » وقيده فى مداينات الأشباه نقلا عن البدائع بغير بدل الصرف والسلم » ففيبما يتوتف على القبول : أ 
لأن الإبراء عنهما يوجب انفساخ عقدها فلا ينفرد أحد المتعاقدين به لأنه يوجب فوات القرض اأستحق . وزاد 
الحموى ثالثة » وهى مالو أبرأ الطالب الأصبل فإنه يتوقف على قبرله أوءونه قبل القبول لأنه قبول كما ( قول 
وهى تعلم من الأشباه ) حيث قال : ولو رأى المرتون اراهن يبيع الرهن لاببطل الردن ولا يكون رضا فىرواية اه 
قال الزيلعى : والمذهب ماروى الطحاوى عن أتعابنا أنه رضا ويبطل الرهن اه من حاشية الأقال . 

قال ح : واعم أن البائع فى عبارة الأشباه هو الراهن ون عبارة الشارح هو المرمبن کا لای ؛ لکن 
الحم لامختلف لما يأنى أن الرهن لاببيءه أحدها إلا برضا الآخر اه . 

[ نئمة ] زاد بعضمم ماإذا استأجر أحد الوصيين أوأحد الورثة #ضرة الوصيين هن يحمل الجنازة إلى المذبرة 
والآخ رحاضر سا كت والسكوت على البدعة وانكر فإنهدرضا أى مع القدرة على الإزالة وإلاكفاهالإنكار بالذاب 
ومالو أوصى لرجل فسكت فى حيانه فاما مات باع الوصى بعض التركة أوتقاضى دينه فهو قبول لاوداية"كا عزاه 
الحمؤى إلى معين المحكام . وزاد البيرى: مالو غزات اءرأنه قطنه أونسجت غزله ليس له تضم 
أومغزولا وعد سكوته رضا » وكذا لو عجن العجين أوأضجع شاة فجاء إنسان وخبزه أوذيعها يكون السكوت 
كالأءر دلالة ( قوله قول الأشباه جلف المنكر فى إحدى وثلاثين ) صوابه لايحاف کا يوجد فى بعفى الخ > 
وى بعضها يحلف المنكر إلا فى إحدى وثلائين ( قوله بيناها فى الشرح ) أى فى البحر . 

مطلب ف المواضع التى لا حاف فيا النكر 

( قوله على الأشياء النسعة ) بتقديم المثناة على السين كال بعدها اه ح وهى ماسیاتی فى كتاب الدعوى ٠ن‏ 
قوله ولاتحليف فى نكاح أنكره هو أوهى ورجعة جحدها هو أوهى بعد عدة وفء إبلاء أنكره أحدها بعد المدة 
واستيلاد تدعيه الأمة ورق نسب وولاء » بأن ادعى على جهول أنه قنه أوابنه وبالعكس » وجد ولعان . 

والحاصل أن المفتى به التتجليف فى الكل إلا و الحدود اه + وأفاد أن ماذكر من عدم التجايف فىهذه الله 


ی 


قيدته شاو جا 
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وف تزويج البنت صغيرة أ وكبيرة . وعندهما يستحلف الأب فى الصغيرة . 

ونی تزويج المولى مته خملافا لها . 

وفى دعوى الدائن الإيصاء فأنكره لاتحلف : 

وفى دعوى الدين على الوصى وف الدعوى على الوكيل فى المألتين كالرصى : 

وفيا إذاكان فى يد رجل شی“ فادعاٍ رجلان کل اشترى «نه فأقربه لأحده| وأنكر لاخر لاله ؛ وكذا 
لو أنكر ها فحلف لأحدها فكل وقضى عليه لم يحلف للآخر : 

وفيا إذا ادعيا المبة مع التسليم ءن ذى اليد فأقر لأحدها لايحلف للآخر » وكذا لو نكل لأحدهما 
لاعلف للآخر . 

وفيا إذا ادعى كل منهما أنه رهنه وقبضه فأقر به لأحدها أو حلف لأحدها فنكل لايحلف للآخر : 

ونيا إذا ادعى أحدها الرهن والتسالم والآخر ااشراء فأقر بالرهن وأنكر الببع لايحاف للمشترى (01 . 

واو ادعى أحد هذين الإجارة والآخر الشراء فأقر بها 


فى قول الإمام خلاف المفتى به (قوله وف تزويج البنت ) عطف على التسعة أى وذكر عام o‏ 
زوب البنت امح أى إذا ادعى عليه أنه زو جه ابنته صغيرة أركبيرة » وهى مسألة واحدة وإلا زادت على 
لعدد ااذ كرر ط ر قرله وعنده) يستحلف الأب ف الصغيرة ) بوجد فى بعض النسخ لاييتحلف » والذى ق 
هی الصواب ( قوله وق دعرى الدائن الإيصاء ) أى دعواه على رجل أنك وصى الميت فادفع لى 
كند ( قوله وى دعوى الدين على الوصى ) أى دعواه على ااوصى الثابتة وصايته بأن لى على اميت كذا 
فلا علف ااوصى إذا أنكر الدين ( قو له فى المسألتين كالوصى ) أى إذا ادعى الدائن على الوكين 
0 كر ها أوادعى عليه الدين وهو ثابت ااوکالة فأنكره » فى المسألتين لايحاف كالودى فيهما ( قوله کل 
اشترى منه ) أى ادعى كل منهما أنه اشترى منه ذلك الثذىء » وعبارة البحر الشراء بالمد ( قوله لايحافه ) لأنه لما 
أنرره لأحدها صار له فإذا نكل عن اليين لابصيز للآخر فلا حلف لعدم الفائدة ( قوله لو أنكرها ) أى أنكر 
دعراها ر قرله فحلف لأحدها ) بتشديد اللام مبنيا للمجهول : أي طاب القاذى تمليفه لأحدها ر قرله لم عاف 
0 ر ) لأن نكوله بمتزلة إقراره به للأول ( قوله وذما إذا ادعی کل «نهما أنه رهنه وقبضه ) أى ادعی کل مهما 
أن ذا اليد رهن عندى هذا الشىء وقبضته منه (قوله فأقر بالرهن وأنكر البيع الخ ) أما لو أقر بالبيع وأنكر 
الرهن » فالظاهر أنه لحلاف بالأولى » لأنه لما أقر بالبيع صار ملك المشترى فلا بملاك الإقرار بعده بالرهن » 
لأنه إقرار على الغيز . وفائدة التحليف التكول الذى هو نزلة الإقرار ( قواه لايلف المشترى ) لعل وجهه أنه 
او طلب تحليفه فنكل حتى صار لكوله إقرارا بالبيع لايكون له فائدة » لأن المرتون بمكنه فسخ الببع (9) وكذا 
يقال فى المسألة بعده » ولكن هذا بناء على القول بأن للمرتهن والمستأجر. فسخ البيع واككن المعتمد خلافه وما 
ما حبس الرهن والمأجور تنل ( قوله فأقر” بها ) أى بالإجازة . وى بعض فأقر مما : أى بالرهن فى الصورة 


)١(‏ :قله الشارح لا علف للمشترى ) أى لعدم الفائدة لأن ةمود من الإملاك نما ه الانتفاع بها » وهو غير مكن لامتحقاق 
المرتجن الحبس بالإفرار السابق وإقرار المدمى عليه بالشراء لا يسرى علالمرتين » ركذا المستأجر » بل [فرار» وقتسي عل ما ملد الآ 
وهو المين » والمراد بإثرار المدعى مليه ذسكوله إذ التكول إقرار اه . 

(9) ( قرا لآن المرتهن يمك فسخ ابيع ) فيه نظر ء إذ جرد ملك المرتين أو الستأجر الفسخ لاتتاق القالاة 6 [ذ يحشمل 
أ لا إفسخان فار جد الفائدة ٠‏ ويك التحليف احيال الفائدة فينبفى ار جوع إل ما كتبناء عل قول الشارح لا يحلف امشترى اه م 
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وأنكره لاعلف لدعيه ويقال لمدعيه إن شئت فانتظر انقضاء المدة أوفك الرهن ٠‏ وإن شت فافسخ . 

وفما إذا ادعى أحده] الصدقة والقبض والآخر الشراء فأقر لأحدها لاحلف : 

وفيا إذا ادعىكل منهما الإجارة فأقر لأحدها أو نكل لايحلف » مخلاف ماإذا ادعى كل منهما على ذیاليد 
النصب منه فأقر لأحدهها أو حلف لأحدها قنکل يحلف للثانى؟ کا لو ادعى كل منهما الإيداع قاقر لأحده| حاف 
للثانى » وكذا الإعارة ويحلف ماله عليككذا ولا قيمته وهی ذا وكذا ٠‏ 

وفها إذا ادعى البائع رضا الموكل بالعيب لم حاف وكيله : 

ونها إذا أنكر توكيله له بالتكاح . 
وبا إذا اخختلف الصانع والمستصنع ف المأمور بهلابمين على واحد منہما وكذا لو ادعى الصائع على رجل أنهاستصيعه 
ی كذا فأنكر لايحلف : 

اللدادية والثلاثون- لو ادعى أنه وكيل عن الغائب بقبض دينه وبا حصوءة فأنكر لايسةحلف المدبون علىقوله 
خلافا لما » هكذا ذكر بعضهم : وقال الحلوائى : يستحلف فى قولم جیما اه : وبه علم أن ماى اللاصة تساهل 
وقصور حيث قال : كل «وضع لو أقر لزمه إذا أذكره يستحلف إلا فى ثلاث : 


- ۷> 


الأولى وبالإجارة ئی هذه » والأولى أولى ( قوله وأنكره ) أى أنكر البيغ ر قوله ويتقال لمدعيه الخ ) أى مااعي 
اذ راء فى الصورتين » وهذا إذا أثبت ااشراء » وإلافا فائدة هذا القول ٠‏ لكن فيه أن الكلام فيا إذا أنك, 
وليس للمدعى بينة لا إن طلب التحليف عند العجز عن البينة : إلا أن يقال وجد بد 
معطوف على انقضاء »> وفيه لف ونشر مشوش ( قوله فأقر لأحدهما لايحاف ) لأنكلا منهما يدعى الماك » فإذا 
أفريه لأحدهما ثبت ولايصدق بعده بتكواه » فلا فائده فى التحليف ( قوله أونكل ) لأنه منزلة الإقرار ( قوله 
الغصب منه ) أى من المدعى ( قوله يحلف للثانى ) لأنه لو أقر للثانى بالغضب يؤاخط به لأنه إقرار على نفسه 
فیحاف رجاء نكوله » لکن يلزمه للثانى ضمان المنصوب بالمال أوالقيمة لارد عين مافى يده » لأنه صار للأول 
فلا بملأك إخراجه عنه » وكذا يقال فيا بعده ( قوله كا لو ادعى الخ ) لأنه بإنكار الوديعة أو العارية صار غاصبا 
(قوله ويحلف ماله غليك كذا ‏ ولاقيمته ) أى يحلف فى مببألة الغصب ومابعدها » لما علمت من أنه بالإنكار 
يصير غاصبا ( قوله ولاقيمته وهی كذا ركذا ) الظاهر أن المراد التحليف على مقدار القيمة إذا ادعى أنها أقل » 
لأنه لما أقر به للأول وثبت له لابمكنه تسليمه للثانى لو أقر له به أيضا بالنكول فيكون الواجب القيمة وإن لم بقل 
و قيمته فتأمل ( قوله وفيا إذا ادعى البائع رضا الموكل الخ ) أى لو باع لوكيل رجل بااشراء ثم أراد الوكيل 
رده عليه بعيب فادعى البائع على الركيل أن الموكل رضى بالعيب لم يحلف الوكبل وهو المشتزى : ومحتمل أن يراد 
ما إذا اراد الموكل رده بعيب فادعى البائع على الموكل أنك رضيت بالعيب » وكان يفبغى أن يعدها صورة أخرى 
مع أنه فى الخلاصة جعلهما صورتين کا يأنى ر قوله وفيا إذا آنکر توكيله له بانکاح ) أى لو زوجه رجل فأنكر 
توكيله لأنه فى الحقيقة إنكار للتكاح وقد مر ( قوله لابمين على واحد منهما ) لأنه لو عمل مااتفقا عليه فللمتصنع 
أخذه وتركهكا هو مذكور آخر السلم » فن باب أولى إذا اختلفا ط ( قوله لايستحاف المديون ) لأنه لو نكل 
يلزمه الدفع وهو ضرر به » إذ قد يصدق المركل الوكيل عند حضوره فيضم عليه ٠ادفعه‏ إن هلك عند الوكيل 
من غير تعد” کا بعلم من باب الوكالة بالحصومة ط ( قوله انتب ) أى ماف اللانية ( قوله وبه علم الخ ) من كلام 
الشرح الحال عليه وهر البْحر ( قوله تساهل وقصور ) لاقتصاره على استثناء ثلاث ط وهذه الثلاث تقدمت 
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مها الوكيل بالشراء إذا وجد بالمشترى عيبا فأراد أن يرده بالعيب وأراد البائع أن يحلفه بان مابعلم أن الموكل 
وى بالعبب لاعاف » فإذا أقر الوكيل لزمه ذلك ويبطل حق الرد . 

الثائية لو ادعى على الآمر رضاه لايحلف » وإن أقر لزمه . 

الثالثة الوكيل بقبض الدين إذا ادعى المديون أن الموكل أبرأه عن الدين وطاب ين الوكبل على العلم لايحلف» 
وإن اقر لزنه اہی . 

وزدت على الواحد والثلاثين السابقة : البائع إذا أنكر قيام العيب لاحاللاعلف عند الإمام » واو أقربه لزءه 
كامر فى حيار العيب : والشاهد إذا أنكر رجوعه لايستحلف؛ ولو أقر به ضمنماتلف بهاء والسارق إذا أنكرها ش 
لايستحاف لاقطع ووو أقرما قطع وكذا قال الإسبيجابى؛ ولايستحلف الأب فى مال الصبى ولا الوصى:ق مال اليأيم 
ولا لمتولى للمسجد والأوقاف إلا إذا ادعى عليهم العقد فيحلفون حينئذ انتهى. 

قات : وزدت على ماذ كره مسائل : 

الأولى : لو ادعى على رجل شيا وأراد استحلافه.فقال المدعى عليه هو لابنى الصغير فلا يحلف . وى فتاوى 
الفضلى : عليه اليين ى قوم حيعاء فإذا استحلف فنكل 


الأول ما فةط فى المسائل المارة ( قوله فإذا أقر الوكيل ) أى برضا الموكل ط ( قول الثائية لو ادعى على الآمر 
رضاه ) أى رضا الآمر فافهم . وصورتم! اشترى الرکیل شيئا فظهر به غيب فأراد لآر أى الموكل رده بالعیب 
فادعى البائع على الآمرأنك رخبيت بالعيب لايحلف الآ رأى لگن الردبه بثبت للوكبل مادام حيا ولوصيه هن بعده 
كنا أوض.حه فى شرح الوهبانية » وتام الكلام على هذه الم ورة فيه فراجعه (قوله وإن أقر لزمه) أى 
ل إفراره : أى مقتضى إقراره وهو رلك الشصية معه » وليس المراد أنه يازم المركل ما أقر به وكيله 
» فى نور العين ( قوله وزدت على الواحد والثلائين السابقة ) هذا من كلام البحر وهو عجيب » 
عن انفلاصة دن المسائل الثلاث فيه «سألتان وها الثانية والثالئة لم يذكرها فى المسائل السابقة فتصير 
المسسائل ثلاثة وثلاثين ( قوله البائع إذا أنكر قيام العيب للحال ) أى لو ادعى المشترى إباق العبد مثلا لم يملف 
بااعه على أنه لم بابق عند المشمرى حتى يبرهن المشترى لتنوجه ااصومة على البائع » فإن برهن يحاف البائع بالله 
ءابق عندك (قوله ولو أقربه) أى يقيام العيب حال أى بأنه أبق عند المشترى لزمه إقراره أى حم إقراره » 
وهو أنه صار خصما حتى لف على أنه ماأبق عندك أيضا » ولیس المراد أنه بمجرد إقراره باباقه عند المشترى 
يلزءه لأنه لابد من وجوده عند البائع أيضا حتی يايت الرد ر قوله کا مر فى خيار العوب) أى مر فى البحر فإنه 
ذكر هذه المسائل كتاب الدعوى لاهنا (قوله ضمن مالف بباح أى بشبادته ( قوله والسارق إذا أنكرها) 
أى أنكر السرقة ( قوله لايستحلف للقطع ) قيد به لأنه #حلف لأجل إثبات المال كا هر عن عصام حين 
سأله أمير بلخ عن سارق بنکر فقال عضام عليه الهين ( قوله وكذاء قال الإسبيجائى ) عبارة البحر : وذكر 
الإسبيجانى ( قوله ولايستحلف الأب إلى الخ ) أى لو جنى العبى جناية فانكر أبوه أو وصيه » أوادعى أجد 
جدار المسجد أوالدار الموقوفة » وأنه أنفق على الوقف شيئا بإذن المثولى السابق (قوله إلا إذا اذعى علييم العقد) 
بان ادعى على أحدهم أنه آجر كذا من مال الوقف أو الصبى ثلا وأنكر فإنه يحلف لن ادعى الاستيجار ط ( قوله 
انتہی ) أى ماف الشرح المهال عليه ط ( قوله قلت ) من كلام الشرف ألغزى ط ر قوله وفى فتاوى الفضل الخ ) 
الذى يظهر خحلافه » ولذا قدمه الذارح وجزم به غير واحد فی باب الإقرار اه ساتمانى > 
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والمدعى أرض يقضى بالأرض المدعى ثم ينتظر بلوغ الصى» إن صدق المدعى کان کا قال » وإن ذه ضمن 
الزلد قيمة الأرض» وتؤخذ الأرض من المدعى وتدفع للدبى > وهذا عئزلة مالو قر لالب لم 
ولا تصديقه لانسقط عنه الهين فكذلك هنا . 

قلت : وعلى الأول رجوع هذه إلى قول المصرئف :ولا يستحلف الأب فى ١ال‏ الصو 
ظهر أثها من ماله وفيه تأمل : 

الثانية ‏ لو اشترى دارا فحضر الشفيع فأنكر المشترى الشراء . قال ن 
دارا فحضر الشفيع فأنكر المشترى الثرا ولا 
الإقرار لابنه فلا يجوز الإقرار لغيره بعد ذلك > 

الثالثة ‏ لو ان فى يمرجل غلام أو جاربة أو ثوب ادعاء رج 
الآنجر تحليفه » فإن ادعىملكا مرسلا أو شراء من جهته لم يكن له أن 
لأنه او أذر بالغصب يجب عليه الضمان » كذا فى التوازل : 

الراممة- لو اشترى الأب لابنه الصغيزدارا ثماختاف معالشفيع فى دار | 
من كتب المذهب ٠‏ 


كاز جدردة 


لان لا أقر مها للصى 


ء أو أقرأن الدار لابنه الضغير 


نقداد إلىالقاضى تافر به لأحده| ثم أراد 


لغه» فإن ادعى عليه | 


اانصب فله غليقه» 


وف الثانى خلاف اه ومقتضاه أنه لاخلاف فى الأول › وهو مبابن 


فى جامع الفصولين أن بعض الشابخ سووا بين الصغير والأجةو 
للغائب يتوقف عله على تصديقه » فلا يملاث العين بمجرد الإفرار فلا ت 5 
والماعى أرض ) جملة حالية » والظاهر أنه غير قيد . وى بعض النسخ أرضا . وق بعضما : 
وكلاهما تر يف (قوله ضمن الولد قيمة الأرضر ) أى للمدعی ادح ( قوله وهذا منزلة مالو أقر | 
جدرده ولا تصديقه ) حلة لم يظهر الخ صذة لغائب » وبوجد فىبعض السخ ۰ قوله لغائب مائصه : أى رج 

ادعى على آخخر أن مافى يده ملكى فقال المدعی عليه هوافلان الغائب مثلا لم يظهر جحوده ولا نصديقه » والظاهر 
أنها هامش أليقت بالأصل فى غير لها ر قوله لاط عنه الهين ) أى فيحاف للمدعى » فإن نكل قضى به عليه 
ويننظر قدوم الغائب فإن صدق المدعى فما وإلا دفع له وضمن قيمته المدعى ط ( قوله قات ) من كلام ااشرف 
الغزى ( قوله وعلى الأول ) أئالقول بعد التحايف ( قوله إلى قول المصنف ) أى صاحب الأشباه وهو مامر آنا 
عن الإسبيجالى ( قوله وفيه تأمل ) لعل وجهه أن قول المصنف فيا تح أنه مال الصبى وهنا يعرف أنه ماله إلا 
بإفرار الأب » وبمكن أنه أقر تيلا لدفع الدعوى عنه ط (قوله فانكر المشترى الشراء ) يعنى وآفر أما لابنه کا 
ذكره عن النوازل » وإلا فجرد إنكاز الشراء لايدفع عنه التحليف بل يحلف» فإن نكل قضی بها عليه كا ذكروه 
فى كتاب الشفعة ( قوله أو أقر أن الدار ) الصواب العظف بالواو لابأوونا علمت . وف جامع الفضولين : 
ادعى شفعة بجرار”فقال خصمه هذه الدار لابنى هذا الطفل صح إقراره لابنه » إذ الدار فى بده واليد دليل الماك 
فكان مقرا على نفسه فصح» وليس للشفيع تحليفه باء! أنا شفيعها لأن إقرار الأب بالشفعة عل ابنه لم بجز فلايفيك. 
التخليف » وهذا من جملة اميل فى الحصومات ؛ ولو برهن الشفيع على الشراء كان الأب خصما لقيامه مقام الاين 
ر قوله الثالثة ) مكررة مع قول البحر . وفيا إذاكان فى يد رجل ثى' فادعاه رجلا نكل الشراء منه » نعم فى هذه 
زيادة الدعوى ف الملك المرسل كما فى الزواهر اه ح ( قوله فالقول للأب بلا بمين ) لأن المن مال ااصبى ولايستحلف 

( 0 - ائه ابن مابدين = 4 ) 
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العامة - لو ادعى السارق أنه استهلك المسروق ورب المسروق أنه قائم عنده فالقول للسارق ولأعين عليه. 
قال أبو اللبث فى الرازل : وسثئل أبو القاسم عن السارق إذا اسقبلك المسروق بعد ماقطعتٍ يده هل يضمن » 
قال لا > 

ويستوى حكه فيا استبلكه قبل القطع وبعد القطع » قبل له : فإن قال السارق قد هلك وقال صاب الل 
لم تستهلكه وهو قائم عندك هل يحلف ؟ قال يب أن يكون القول قول السارق ولا مين عليه م 

السادسة ‏ إذلوهب رجل شبثاوأراد الرجوع فادعى الموهرب له هلاك الموهوب فالقول قوله ولايمين عليه 
كنا فى انلحائبة وغيرها ۾ 

السابعة - ادعى عليه أنك وصى فلان الميت فأنكر لامحلف . 

الثامنة - ادعى عليه أنك وكيل فلان فأنكر أنه وكيل فلان لايءلف وها ف البزازية . 

الناسعة ‏ قال الواهب اشترطت العوض وقال الموهوب له لم تشترطه فالقول له بلا بمين:. 

العاشرة اشترى العبد شيا فقال البائع أنت محجور وقال العبد أنا مأذون فالقول له بدون الین + 

الحادية عشر ‏ إذا اشترى عبد من عبد فقال أحدها أنامحجور وقال الآخخر آنا وأنت مأذون لنا فالقول: له 
بلا مين 2 

الثائية عشر - باع القاضی مال اليم فرده المشترى عليه بعيب فقال القاضى أبرأننى منه فالقول قوله بلا يكبن 
وكذا لو ادعى رجل قبله إجارة أرض البتم وأراد تحليفه لم يحلفه » لن قوله علىوجه الحم ؛ وكذا فى کل شی“ 
يدعى عليه : 

الثالئة عشر - لوطالب أبوالزوجة زوجها بالمهر فله ذلك لوصغيرة أوكبيرة بكرا ولز اختلف الأب والزوج 
فى بكارتها ولا بينةللزوج والقس من القاضى تحليفه على العم بذلك + عن ألى يوسف أنه يحلف . وذكر الحصاف 
أنه لعلف كالوكيل بقبض الدين إذا ادعى المديون أنضاحب الدينأبرأه وأنكر الركيللايحلف الوكيل وكذلك هنا 
كذا فى الظهيزية > / 


فى مال الصبى کامر ( قؤله فالقول للسارق ولايمين عليه ) الظاهر أن عدم اليين إذاكائث الدعوى بعد القطع »ما 
لو كانت قبله فعليه الهين » لأله لابسقط تقوم المسروق إلا بالطل فيكون قبله .ضمونا عليه وإن سقط الفمان 
بالقطع بعد تأمل ( قوله ويستوى حکه ) وهو عدم الضمان ( قوله هيآ استملكه قبل القطع ) يعنى. ثم قطع بعد 
الاستهلاك» أمالواستهلكه ولم يقطع بعد بق «ضمونا عايه لعدم مايسقط نقومه ( قوله فإنقال السارق قدهلاكالخ) 
هذا محل الاستدلال على الال وعبر بالملاك مع أن الكلام فى الاستهلاك لأنه.لافرق بينهما ولأنه لازم الاستهلاك 
( قوله ولابمين عليه ) لأنه ينكر الرد كا ذكره فى كتاب البة ط ( قوله السابعة ) تقدمت هى والثامنة في جملة 
الإحدى والثلاثين المارة أفاذه ح ( قوله فالقول له بلا يمين) لأن الأصل ف المبة أن تكون بلا عرض ط ( قوله 
فالقول له بدون امین ) لعل وجهه أن إقدام البائع على بيمه اعتراف منه بالإذن فلا تسمع دعواه لنناقضه » وكذا 
يقال فيا بعده ( قوله فقال القاهمى أبرأننى منه ) آیمن ذلك العيب ( قوله لأن قؤله على وچه انل ) فيه أن ال 
القولى يحتاج إلى الدغوى » وظاهره كد قال ط أن الببنة لانقبل عليه ( قوله لو كبيرة بكرا (1) أما لوكانت كبيرة 
یبا فإن الب ليس له قبض .مهرها من الزوج بلا إذنم ( قوله على العم بذلك) أى عل أنه لایعلم أنما ليب 


. قرك لوكبيرة يكرا ) هكذا يخط؛ واللى فى نسخ الشارح لو ع یر أو كبيرة يكرا فليحرر اه‎ ( )١( 


ی 
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الرابعة عشر - اشترى أمة فادعى أن لها زوجا فقال البائع ها زوج عبدى فطلقها قبل البيع أو مات فالقولله 
بلا بمين » كذا فى السراجية » والله تعالى أعلم 2 وهذا التحريز ءن خواص هذا الكتاب » كذا فى حاشية الأشياة 
شرف الغرى أيضا . 

[قلت : وف حاشيتها للشيخ صا زاد سبعة أخر فنقول ]: اتلخامسية دشر - لو طعن المدعى عليه فى الشاهد 
وقال هو ادعى هذه الدار إنفسه قبل شهادتء فأنكر فأراد تحليفه لايحلف مجمع الفتارى . 

السادسة عشر ‏ إذا كانت التركة مستغرقة بديون جماعة بأعيانها فجاء غريم آخر وادعى دينا لنفسه فاتلمم 
هو الوارث لكنه لايحلف » لأنه حينئذ لو أقر له م يقبل فلم يحلف مجمع الفتاوى . 

السابعة ءشر- رجل له على رج ل الفردر م فأقربما انکر إقراره دل ياف بالتهءاآقررت قال الدبو سى م 
وقال الصفار لا » وإنما يحلف على نفس التق مجمّع الفتاؤى : . - 

الثامنة عشر - دقع لآخر مالا ثم اختلغا فقال قيضت وديعة وقال الداقع بل لنفسك لاخاف المدعى عليه . 
قال القاضى القول لرب المال لأنه أفر بسبب الضمان وهو قبض مال الغير جمع الأتاوى ت 
انتاسعة عشررجل قدم رجلا للقاضى وقال إن فلان بن فلان القلانی توف ولم يرك وارثا غيرى وله ذلى هذاكذا 
وكذا منالمال فأنكر المدعى عليه دعواه» فقال الابن استحافه مابعلم إأى ابنهوأنه ءات لم يحلف بل يبر دن الابنعلييما 
ثم تحلفه على مایدعی لأبيه من المال » وقيل يستحاف على العلم » الأول قرل الإمام » والثانى قوذ وقال الحلواى: 
الصحيح القول الثانى أنه عاف ولوالجية . 

العش رون - منها لو ادعى عليه لف دره, فقال المدعى عليه للقاضی أنه قد كان ادعی <لى هذه الدعرى 
عند قاضى بلدكذا ثم حرج ن دعواه ذلك فأبرأنى عن هذه الدعوى فحافه أنه لم پیر اتی ما أإن حاف حافت له 
ماله على" شى* » اختاف فيه » والصحيح أنه يستحلف على دعواه ولوالجية . 

وءنها لوأن رجلا ادعى على رجل أله حرق ثوبه وأحضرالثوب معه للقاضى وأراد استحلافه على!اسبب اياف 
على السبب . 


(تولهفادعى آنا زوجا) أىليردهاءعلالبائع خارالعيب » لأنذلك ينقص عليه منفعة وهی استمتاعه بها (قوله وقآل) 
أى المدعى عليه هو أي الشاهد (قوله فافر ببا) آی ادعى أنه آفر بها ( قوله وغ بحلف على نفس الاق ) أى لأنه 
قد یون أكر كاذبا » فنى إلزامه بالحاف على الإقرار إضرار به ثم لايخنى أنه لافائدة فى ذكر هذه المسأله لأنه 
يحلف اتفاقا » وإتما اللحلاف فيا يحلف عليه ( قوله بل لنفسك ) أى قرضا أو غصبا فهو مضمون علياك بالملاك 
( قوله لابحلف المدعى عليه ) بل یون القول للّافع » فقوله قال القاضی بیان اكم ااسألة ط ( قوله بل يبرهن 
الان ہما ) أى على أنه ابنه وأن أباه مات ( قوله وقيل يستحلف على العلم ) أى على أنه مايعلم ألى ابه وأنه 
مات ( قوله الصحبح قول الثانى ) فی بعض النسخ القول الثانى وهى أولى» لن الثانى قولها لاقول ایی يوسف فقط 
وحيث كان الصديح التحليف فا فى استثناء هذه المسألة وكذا الى بعدها ( قوله ثم خرج من دعواه ذلك ) 
أى من نفس دعواه» بمعنى أنه تركها أو من مكان دعواه بذاك ( قله والصحيح أنه ) أى مدعى المال يستحلف 
على دعواه : أى دعوى المدعى عليه أنه أبرأه عن الدعوى كا يحلف على دعوى التحليف جامع الفصولين : أى 
على دعواه أن المدعى -لفنى على هذه الدعوى عند فلان القاضى ( قوله وأراد الستحلافه على الب ) أى سبب 
الان وهو الحرق لابحلفه على السبب بأن يقول والله ماخرقت لأنه تد خرقه بإذنه أو على فلكه ثم باعه له خروقا 
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[ فائدة ] قلت : ومذه مع ماقبلها صارت انين وخسين فليحفظ » وقد أفاد الإمام الوا ىأن الجهالة كا تمنع 
قبول البنة تمنع الاستحلاف أيضاء إلا إذا اتهم القاضى وصى اليم أوقم «وقف» ولایدعی شا معلوما فإنه ياف 
نظرا لوقف والیتم » والله تعالى أعلم > 

قول الأشباه : .القاضى إذا قضى فى متمد فيه نفذ قضاؤه إلافى مسائل الخ ] أى فينقض فيها حم الحاكم م 
قال ابن المصنف الشيخ صا بن محمد بن عبد الله فى حاشيته عليها المسماة بزواهر الجواهر ف التفسيز على الأشباه 
والنظائر » وقد ظفرت ؟سائل أخر فزدتما تتمما للفائدة » وقسمتها على ثلاثة أقسام 1 i:‏ 


ولابينة له » بل يحلفه لاضمان له عليه بهذا انلخرق أفاددط ( قوله فائدة ) سقط من بعض النسخ وهو الظأهر (قوله 

وبوذه مع ماقبلها صارت انين وخمسين ) أقول : بل هى ثمانية وخسون فى انثائية إحدئ وثلاثون : وزادفى 0 / 

الحر ستة . وفى نوير البصائر أربع عشرة . وف الزواهر سبعة اهح + ْ 
قلت : بل هى ستون بزيادة الثالية والثالثة من المسائل الثلاث التى اقنصر عليهما فى اللحلاصة "كا نبينا عليه » 

و عالة الحهالة الآنية تصير إحدى وستين : وزدت عليها ثمانى مسائل هن جامع الفصولين الشاهد لوألكر الشرادة 

لاعلت . المدعى عليه لو قال كذب الشاهد وأراد تحليف المدعى ما يعلم أله كاذب لايحلف . ادعى عليه عتق أمته 

زوجنه قيل يلف : وقبللا فليتأمل عند الفترى . ادعيا اء رأة وقا لكل مهما تزوجتا فاقرت لأدها 

8 5خر لاتماف له وفاقا » وكذا لو لمتقر ولكن حافت لأحدهما فنكلت لاتحاف للآخر : بالغة زواجها 

واا فادعى الزوج رضاها وأنكرت لاتحلف : وكذا او زوجها رجل لآخر ثم ادعت المرأة به فأنكر لايماف > 

ادعى كل منہما أنه فى يده ولا بيئة وأراد أحدهما تليف الآبخر بالله ماتعلم أنه فى يدئ » قيل حاف » وقبل لا اھ 

نصارت نسعة وستين » والحمد لله رب العامين ( قوله تمنع الاستحلاف أيضا ) کالو ادعى على شريكهخوانة مبيعة 
رقوله إلا إذا انهم القاضى الخ) زاد نى الآشباه أربعة غير هائين : الأولى. إذا ادعى اودع على المودع 

خبانة «طلفة فإنه محلفه كنا فى القنية . الثائية الرهن الجهول : الثالثة فى دعوى الخصب الرابعة فى دعوى السسركة اه ٠‏ 


مطاب القاضى إذا قذى فى تېد فيه نفذ قضاؤه إلا فى مسائل 


(قوله قول الأشباه القاضىإذا قضىاخ) عبارته مع زيادة تفسيرللتوضيح : القاغى إذا قى جع د انذ تضاؤه 
إلا فى مسائل نص أعضابنا فيا على عدم التفاذ او قضى ببطلان الاق مضى المدة أى خلافا بان قال إذا ل تخاصم 
ثلاث سنين وهو ف المصر بطل حقه » لأنه قول مهجور فلا ينفذ قضاء القاذى فيه إذا رفع إلى آخر أبطله وجل 
المدعى على حقه كا فى اللحائية : 

قات : والظاهر أنه ليس المراد من هذا القول بطلان الحق فى الآخرة بل بطلان الدعوى به » لكين كونه 
مهجررا ایس على إطلاقه » بل هو معمول عندنا (1) حيث قامت قريئة على بطلان الددوى کا تقدم فى مسائل 
السكوت من عدم سماع الدعوى إذا سكت عند بيع القريب أوأحد الزوجين » أو سكت مع الإطلاع دلى تصرف 
المغترىيء أو سكت ثلاثا وثلاثين سنة مطلةا فتنبه لذلك قال أو بالتفريق للعجز ‏ على الإثفاق غائبا على الصحيح 
الاحاضرا : أى فإنه إذاحك شافمى على الزوج الحاضر بالفرقة لعمجزه عن النفقة لفذ حكه عندنا » مخلاف الغائب 
لأن عجزه غير معلوم فلا ينفذ فى الصحنح كا فى الذخيره لظهور مجازفة الشرود » وقدمنا تمام الكلام على ذلك 


0 آواء إل «ومعدول مندنا ) دكذا تل : وامله سقطمن قله كلمة به مال مل منباب اللاف والإيصال:اليتأمل اه يصحيجه. 
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فى النفقة نافهم قال أو بصحة نكاح مزن بيه أو ابنه إيصح عند أبى يوسف أى لن حرءته منصوص عليها ی 
الكتاب العزيز إلأن التكاح لغة الوطء + وعند عمد ينفذ » لن هذا نص ظاهر والتأويل فيه سائغ . قال اوبحت 
نكاح آم مزنيته أذ بنتها : أى على الحلاف السابق » وستأنى ف عبارة الزواهر ف القسم الثانى قال أو بتكاح الئعة 
أى لأنها منسوخة» وقد صح رجوع ابن عباس عن القول يجوازه! قال أو بسقوط المهر بالتقادم أى بان ادم 
زوجها فيه حتى مضت مدة طوبا ثم خاصمته ببطل حقها فى الضداق » والقاضى لايلتفت إلى خصوءمم! شرح أدب 
القضاء »فلو قضى عليها ببطلانه لوينفذ قال أو بعدم تأجل العنين : أى فلو رفع قضاؤه لقاض أبطله وأجل الزوج 
حولا خخانية » قالأو بعدم عة الرجعة بلا رضاها أى خالفته لقوله تعالى - وبعولتهن آحق بردهن - قال أوبعدم 
وقوع الثلاث على الحبلى » أو بعددم وقوعها قبل الدخول » أو بعدم الوقوع على الحائض أوبعدم وقوع مازاد على 
الواحدة أو بم وقوع الثلاثبكلمة : أى خالفته قوله تعالى ‏ فإن طلقها فلا تحل له . لأن المراد به الطلقة الالنة ؛ 
فن فال لابقع شى* أو نقع واحدة فقد أثبت الحل للزوج الأول بدون الزوج الثانى وهو خلاف الكتاب » 
فلا ينفذ القضاء به شرح أدب القضاء 4 

.فلت : فا ذكر ف الفتاوى المنسوبة إلى ابن كال باشا من وقوع طلقة واحدة لايعول عايه » ومن 
أهل عصرنا فهو جاه لكا أوضحته في إفتاء طويل قال أو بعدم وقوعه على الموطوءة عقبه عبار 
بعدم وقوع الطلاق نى طهر جامعها فيه + قال أوبنصف الجهاز لمن طلقها قبل الوطء بعد المهر وال 
لو طلقها قبل الدخول بعد ماقبضت المهر وتجوزت به فقضى القاضى ازوج بنصف الجهاز لرأيه أن الزوج بدن 
المهر رضى بتصرفها فيه فصار کان الزوج اشتراه بنفسه وساقه إلها ثم طلقها قبل الدخول فله نصفه لم ينفذ لأنه 
قضاء لاف النص » لأنه تعالى جعل له نصف المفروض أى المسمى فى العقد اهاز غير سم فلا يقنم ا 5 
ملخصا من حاشية الأشباه عن الحبط . قال : أو بشہادة خط أبيه أى شهادته على شی“ بسبب رؤبته خط أبيه 
فال فى شرح أدب القضاء : صورته أن الرجل إذا مات وجد ابنه خط أبيه فى صك وعلم يقينا أنه خط أبيه يشبد 
بذلك الصك » لأن الابن خليفة الميت فى جميع الأشياء » لكن هذا قول مهجور الخ . 

قلت : وزاد ف البحر بعد هذه المسألة أو بشاهد ويمين ؛ أو ني الحدود والقصاص بشمادة رجل وامرأتين» 
أو بمافى ديوانه وقد نسى » وبشهادة شاهد على صك م یذ کر مافيه إلاأنه يعرف خطه وخخائمه أو بشهادة هن شد 
على قضية عختومةمن غيز أن نقرأ عليه وبقضاء المرأة فى حد أوقود اه لکن صرح ف الفصراين؛ ه فى هذهالمواضع 
وإنما حى خلافا فى الأول فقط » ولعله أسقطها من الأشباه لهذا » والله تعالى أعلم . قال : أو فى قساءة بقث : 
أى قضی ا فيه القساءة بالفتل » وصورته كا فى شرح أدب القضاء ما قاله بعضالعلاء : إذاكان بين المدعى عليه 
والفتيل عداوة ظادرة ولا يعرف له عداوة على غيز المدعى عليه وبين دخوله فى الحلة ووجود القتيل مدة قريبة 
فالقاضى يحلف الولى على دعواه » فإذا حلف قضى له بالقصاص» وهو خلاف السنة وإجماع الصحابة » بل فيه 
الدية والقسامة عندنا قال أو بالتفريق بين الروجين بشبادة المرضعة أو قضى لولده أى لأنه قضاء لنفسه من وجه : 
أما لو قضى بشبادة الابن لأبيه أو بالعكس ففيه حلاف بين الصحابة ثم وقع الإجماع على بطلانه في 
أنى يوسف بناء على أن الإجماع المتأخر لابرفع لحلاف السايق عنده . وعند محمد لاينفذ بناء على أنه ير فعه عنده 
م يكن قفضاء فى فصلل تند فيه . قال : أو رفع إليه حنكم صبى أو عبد أوكافرء أى لو قضی عا حكم به هؤلا/ 


ابد 


قضاؤه عند 
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لاينفذ » لأن حكهم غير نافذ . قال أو الك حجر سفيه > يعنى لو حجر القاضى على سفيه فأطلقه آخر جاز 
وبطل قضاء الأول فليس لقاض ثالث أن ينفذه » لأن الأول ليس قضاء بل فتوى لعدم المقفى له » ولأن كان 
قضاء فنفسه تمد فيه فلا يكون حجة مالم يمضه فاض آخر كا او قضى المحدود فىقذف لايكون حجة مالم يتل 
به الإعضاء من قاض آخر » هذا حاصل مافى شرح أدب القضاء من باب الحجر » وبه عل آنه کان عليه أن يقول 
أو لمكم حجر سفيه أبطله قاض آخر فإنه حيتئذ لو رفع إلى ثالث لاينفذه . أما لو أجازه الثانى لزم الثالث تنفيذو 
اام . قال أو بصحة بيع نضيب الساكت من قن حرره أحدهما أى حرره أحدالشريكين معسرا كا فى البحر : 


أى او باع الساكت نصغه وقضى القاضى به ثم اختصموا إلى آخر فإنه يبطله » لأن ااصحابة اتفقوا على أنه لاوز 
استدامة الرق فيه كا فى شرح أدب القضاء قالأو بويع متروك التسمية عمدا : أى عند الثانى» وهو الأصح ؛ وقالا : 
ينفذكا فى خزانة الكل : قال أو ببيع أم الولد : على الأظهر » وقيل ينفذ على الأصح : أى الأظهر عدم 
النفاذ عند محمد لأنه اختاف فيه بين الصحابة : ثم وقع الإحاع لى عدم جوازه » وبه برتفع الحلاف السابق 
فيتفذ البيع . وذكر السرخصى أن الأكثر على عدم النفاذ » وقدمنا نمام الكلام على 
فراجعه فإنه مهم . قال أوببطلان عفو المرأة عن القود : أى لوقتل زوجها أو أبوها عمدا فعفنت 
نل فأبطله من لابرى للنساء حقا فى القصاص ثم قبل القود رفع إلى قاض آخر فإنه لابنفذه وبك بصحة 
العفو وبطلان القود غخالفته لاجمهور »وإن كان بعد القود فالقاذ, الثانىلايتعرض بذى* لکن ذكر فى شر حأدب 
النضاء أن هذا النفصيل غير سديد بل السديد أنه بعد القود يلزمه : أي القائد القصاص لو عالما » لأنه قنل شخصا 
عقون الدم » ولوجاهلا غالدية . قال أو بصحة ضبان احلاص »ى بأن قال البائع أو أجنى للمشترى إن استحقت 
الدار المشتراة من يدك فأنا ضام لك استخلاصها بالبيع أو بالمبة وأسلمها إليك » فهذا الفمان باطل لأنه ضمن 
ماليس له قدرة على الوفاء به » والقائل بأنه يصح لم يستند إلى قياس صصيح فالقضاء به باطل . وفسر أبو يومف 
ومحمد احلاص بالرجوع بالثن عند الاستحقاق فهو والدرك والعهدة واحد عندهما » وحينئل فالقضاء به یح 
وإذارفع إلى آخر لاببطله » وتمامه فى شرح أدب القضاء : قال أو بزيادة أهل الحلة معلوم الإمام من أوقاف 
المسجد ؛ أى إذا كانت بلا موجب وإلا فقد ذكرنا فى فروع الفصل الأول من كتاب الوقف أنه وز للقافى 
زيادة مرسوم الإمام إذاكان يتعطل المسجد بدونما » أوكان فقيرا أو عالما تقيا . قال أو محل المطلقة ثلاثا جرد 
عقد الثانى : أى بلا دخول كا هو قول سعيد بن المسيب لأنه مخالف للآثار المشبوزة كا فى القنية » لم فى نفساء 
الفتح عن الفصول : إذا طلقها الثانى بعد الدخول » ثم تزوجها ثائيا فى العدة ثم طلقها قبل الدخول 
فنزوجها الأول قبل انقضاء العدة وحكم بصحته نفذ » إذ للاجتهاد فيه »ساخ وهو صريح . ,قوله تعالى : 
- ياأيها اللدين آمنوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقدموهن - الآية» وهو .ذهب زفر اهوقدمنا الكلام على هذه المسألة 
فى الطلاق فراجعه . قال أو بعدم ملك الكافر مال المسم بإحرازه بدارهم » أى دار أهل المرب » لأنه لم يبت فيه 
اختلاف بين الصحابة كا فى فتح القدير » نكان القضاء به مالفا لإحماعهم د قال أوببيع درهم بدرهين يدا بيد : 
أى لو قضى ببيع الفضة بالفضة متفاضلا مع القابض كا در تول ابن عباس لميصح إذلم بوافقه غيره عايه : قال 
أو بصحة صلاة امحدث » أى لو قال إن صليت صلاة محيحة فأمرك بيدك فرعف فى أثناء صلائه وقفى قاض 
بص تما وبأله صار أمر المرأة بيدها » فللحتى إبطاله امدم وجود الشرط المأخوذ من قوله عليه الصلاة وااسلام » 
«من قاء أورعف فى صلاته نلينصرف وایتوضا ولبين على صلانه مالم يتكلم وكا حاشية الأشبا عن ننو, رر الأذهان فتأمل 


عنده كابر . وعندها لار 
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الأول مام ينتاف مشاعئنا فيه والثانى ما اختلفوا فيه والثالث ما لانص فيه عن الإام . 
واختاف أصابنا فيه وتعارضت فيه تصانيفهم + 


قل أو بقسامة على أهل علة بتلف اال آى إذا تاف مال إنسان فى محلة نقضى بضمانهم بالقسامة قياسا علىالنفس 
فهو باطل مالفته للإجماع » فلشانی أن ينقضه کا فى شرح أذب القضاء. قل أو بحد القذف بالتعريض » أى كذوله 
أما آنا فلت بزان » وقال په عر رضى الله تعالى عنه » وهو قول مهجور.خالفه فيه على رضى رضی الله نمال 
عنه» فللةاضىالثانى أنيبطله ويجعل ذلك الحدود مقبول الشهادة كا فى فى شرح أدبالقضاء. قال أو,الفرعةفى معتق 
البعض : أىفى مربض أعتق بعض عبيده بغير عينه » لكن صرح الخصاف أدب القضاء بنفاذه» نعم ةل فى تنوير 
الأذهان عن الحيط أنهينفذ لأنه جتمد فيه. وعن أبىيوسف لايتفذ » لأن استعمالالقرعةنوع قار قال أوبعدم تصرف 
المرأة فمالها بغير إذن زوجها م يتمذ فى الكل : أى فى كل هذه المسائل » هذا ماحررته من البزازية والعادية 
والتتارخانية اهكلام الأشباه بزيادات توضحه مع ذكرالمائل الى زادها فى البحروذكر یالبحر أيضا 
عقبذلك عن السبكى أن القضاء ينقض عند الحنفية إذا كان جكما لادليل عليه . 


مطاب ماغالت شرط الواقف فبو عخالف للنص وال كم بدحكم بلادليل 
وماخالف شرط الواقف فهو الف للنص وهو حك لادليل عليه» سواء کان نصه ف الوقف نصا أوظاهرا اه 
وهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم »> شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه ا صرح به فى شرح امح 
للمصنف اه ( قوله الأول مالم يختلف مشابخنا فيه ) أى فى نقضه » وكذا هو مرجع الضصمير بعده» وأراد بالمشايخ 
الإمام وصاحبيه وأراد بالأهاب فى قوله واختلف أصعابنا فيه الصاحبين ط : 


مطلب مراد بأصمابنا أثمتنا الثلاثة » وبالشابيخ من لم يدرك الإمام 

قات : لكن الشهور إطلاق أصصابنا على أ'متنا الثلاثة ألى حنيفة وصاحبيه كا ذكره فى شرح اوهبانية » 
وأما المشايخ فى وقف النبر عن العلامة قاسم أن المراد هم فى الإصطلاح من لم يدرك الإمام ( قوله والثالث 
مالانص فيه عن الإمام ) أى لانص فيه ظاهر يعقمد عليه » فلا ینانی قوله الآنى فى قسم الثالث إذا حكم بالشاهد 
والعين فى الأءوال ثم رفع إلى حاک پری خلافه نقضه عند الثانى » وعن الإمام لاأفاده ظ ( قوله وتعارضت فيه 
تصانيفهم ) أى تصانيف الأصماب بمءنى أهل المذهب : 

م طلاب قضايا القضاة على ثثلائة أقسام 

قال فى جامع الفصولين : قضايا القضاة على ثلاثة أقسام : الأول حكمه بخلاف لص وإجماع وهذا باطل » 
فلكل من القضاة نقضه إذا رفع إليه » وليس لأحد أن يجيزه : الثافى حكمه فيا اختلف فيه وهو ينفذ وليس 
لأحد نقضه . والثالث حكه اشىء يتعين فيه لحلاف بعد الحكم فيه : أى يكون الحلاف فى نفس اكم فقيل 
نفذ وقبل توقف على إمضاء آخر » فلو أمضاه يصير كالقاضى الثانى إذا حكر فى مختلف فيه فليس للثانى نقضه » 
فلو أبطله الثانی بظل » ولیس لأحد أن يجيزه اه ط وسيأق تمام الكلام على هذه الثلاثة فى كتاب القضاء إن شاء 
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زفن القسم الأو ل ] إذا باع دار | وقبضا الماترىواستدقت دنه وتعذر علىالبائع ردهانضى علىالبائعللمشثرى 
بدار مثلها فى المواضع وانخطة والذذرع والبت'ء »كقول عمان البستى :ثم رفع لقاض آخر أبطله وألزم برد الأن فقط 
إلا أن يكون أحدث بناء أو غرسا فيلز»» بقيمة ذلك مع ان ( ومنه ) حا كم قضى ببطلان شفعة الشربك ثم رفع 
لفاض آغخر فإنه بنتيضه ويابت الشفعة للشرياك نخالفته نص الحديث ر ومنه ) الحدود فى قذف إذا قضى بعدثبوته 
تم رفع الک لقاض آعر لابراه أبطله ( ومن ) لوحكم آعی ثم رقع أن م يره نقضه لأنه ليس من أهل الشمادة 
والقضاء فرقها (وءنه ) إذا حك يُشبادة العنبيان ثم رفع لا" ه لأنه کالونون » وكذا ما أداه النائم فى نومه 
(ومنه ) الك بشبادة النساء وحدهن فى تباج الحمام ورفع لآحر لاءضيه ( ومنه ) الحسكم بإجارة المديون ىدينه 


لابنفذ ( ونه ) القضاء طط شوه أموات لاينفك 


الله تعالى ( قم له وتعذر على البائع ردها) أى إلى المشترى ( قوله فى المواف ى الما كن وانئطة : أى الحلة 
والذرع أى عدد الأذرع ادح ( قله كقول عهان البسى ) هذا خلاف ١إفى‏ اازواهر » فإن الذى فيا أن عمان 
قاف آخر أبطله الخ ( قوله غالفته 
یکل ديع وحائط » فلا يعمل لاف من خالف ذلك ط ( قوله إذا قفى بعد 
بوه عند الا 


انص الحدپٹ) هر ماورد , أنه عليه الصلاة وااسلا 


البستى قال إذارة 


بعد توبته أى بعد أن تاب وهى أظهرء لأنالقضاء بشىء لايكون إلا ؛ 
جود فى الزواهر على انقله الحشى أبو السعود عنما . 

توبته » لآن الكلام فيا ينقض ولا 
: بى قبل التوبة فالتاضى الثانى يبطل تضاءه لامحالة » حتى او نفذه ثم رثع 
قضه لأنه لايصلح قاضرا بالإجماع فكان القضاء الثانى مالفا الإجما فكان باطلا . وأها 


أحد وهذا لیس كذاك » لا فی شرح أدب 


إل ف ي 
إذا كان بعد التوبة لاينغذ قضاؤه عندناء» !کن لفاض آخر أن ينفذه ء حنى أو نفذه ثم رفع إلى ثالث ايس 
اثالث أن يبطله اه ر قواه ونه »الو حكم أعمى الخ ) فى جامع الفصولين : واو أمضى حك الأعى نفد إذف أهلية 
شېادنه حلاف ظاهر ؛ ولو رفع حکه إلى قاض لابرى جواز قضائه أبطاه : إذ نفس الحك جد فيه اه٠‏ 


الفصولين : فيتوقق على إعضاء قاض ثان » 
فليس اثالث إبطاله > وإن أبطاه الثانى بطل » فهر نظير حم المودود بعد الثوبة وعامت 
ى من أهل الشبادة ) علة للمسألنين قبله ط (قوله وكذا ما أداه الام فى ثومه ) يعنى إذا أدى 
با ورفع لقاض آخر نقضه ط ( قوله فى د باج الحمام ) قال الشارح فى الشهادات : وكذا 
1 تع ف الملاعب » ولاشبادة النساء فبا بقع فى الحمامات وإن ست الحااجة لمئع الشرع 
دن وملاعب الصبيان وحماءات النساء فكان النتصير قافا ام لا إلى الشرع بزازية وصغرى 
: تقبل شبادة النساء فى القثل فى الام مم الدية اثلا يبدر الم اه فليئئبه عند 
الفتوى اه ط ( قوله وءنه الحكم بإجارة المدبون فى دينه ) أى لو حكم للدائن بان ,ؤجر مدرونه لیستونی دينه من 
أجرته لاينفذ غخالانه » لقوله :ءالى - وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة - تمم » قالوا : إنه لوكان له كسب 
يففل عن حاجته يأمره الحاكم بدفع الفاضل + هذا : وقد أسقط الشارح من عبارة الزواهر مسألة قبل هذه » 
وهی قوله : وءنه إذا قال الرجل لأمرأتء كلى أواششرف بر الطلاق فقضى عايه القاضى بذاك وفرق بينهما ثم 
رفع إلى »ن لابراه نقغمه ( قوله وءنه النضاء باط ش.بود أءوات) لأن الشاهد لابد من نعلقه بااشبادة فالححكم 
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زومنه ) القضا راز بيع الدراهم بالدثئير نسيثة ( ومنه ) القضاء بشبادة أهلالذمة فى الأنفار فى الوصية ثم رقع 
ان لا متشه ومنه ) إذا قنهى بشى* ثم رفع لآخر فنقضه ولم يبين وجه النقض أمضى النقض ( ومنه ) إذا باع 
رجل من آخرعيدا أو أمة ومضى على ذلك مدة ثم ظهر فيه عيب لم يقر البائع به ول تقم بيئة بأنه كان موجودا 
عنده فرده القاضى على البائع ثم رفع حکه لآخر فإنه يبطل الرد ويعيده للمشترى ( ومنه ) إذا حكم بقحريم بيذت 
المرأة انى لم يدخل بها ثم رفع اکم آخر أبطل حكه الأول خخالفته لنص - اللاق فى حجو رکم - الآية ء 

[ ومن القسم التائ ] إذا اختلف الأصعاب علىقولين ثم أخذ الناس بأحد قوليهم وتركوا الائد_ فحكم الفافى 
بالمتروك لم ينتقض عنده خلافا لثانى( ومنه ) إذا وطى' آم امرأتةوحكم ببقاء التكاح ثم رفع لآحر برى خلافه ليبطله 
ثم إن الروج جاهلا فهو فى سعة » وإن عالما لاحل له امقام لأن القضاء لاجحال ولا يحرم خلافا لأ 
تعالی : وذكر الماک فى المنتتى فرجل وطى' أم امرآته فقضىأن ذلك لايحرعها ثم رفع لاخر فرق بوم ما وذكر ذلك 
مطلقا » فالظاهر أن ذلك مذهبه أو قولالإمام غخالفته لنص ولا تتكحوا - وهو الوطاء 


A 


بالط حكر بلاشبادة فهو باطل ( قوله نمید ) وكذا دع الفاغ ل کا مر( قوله تقضه) لانم لاشبادة لكافر على 
سل ر قول أمضى التقض ) عبارة الزواهر ثم رفع التقض إلى آخر أمضى النقض اه أى حلا كه بالنقض ء 
الصحة » بأن علم الناقض أن الحكم الأول باطل فعد هذه ها بالنظر إلى هذا تأمل ( قراه ثم فا 
قيده فى شرح أدب القضاء بالجنون » فإن بعفم م قال يرد العبد به مطلقا لأنه إنما 
أصل اتخلقة فيكون من عند البائع ( وله انى لم يدل بها ) صفة للمرأة ( قوله الآبة ) 
دخلتم بون فإن لم تكونوا دخان بون فلاجناح عايكم - 0 
لى أن العبارة مقاوبة » والصواب ينقض عنده بإسقاط لم لآن ماذكره هو السألة, الأصولية » وهى أن الإجاع 
اللاحق هل برقع الهلاف السابق ؟ فعندها لا » وعند محمد نعم » فإذا حکم بالقول الروك أى الذى تركه أهل 
الإجماع > فعندها لاینقض حکه لعدم ارتفاع انلحلاف السابق فكان حكما فى محل تېد فيه . وعند محمد ينف 
لارتفاع الحلاف فيكون حکا خالفا للإجاع ومثله ماقدمناه من شهادة | بن لأبيه أوبالدكس » ومن «سألة بيع 
المدبر فتدبر ( قوله ومنه إذا وطى' آم امرأته الخ) فى شرح أدب القضاء : او وطى'أم امرأته أوبتم! فخاصته 
زوجته إلى قاض بری أن الحرام لاحرم الملال فقضی با لزوجها ثم رفعته إلى قاض يرى أن ذلك يحرمها على 
زوجها فليس للثانى أن يبطل قضاء الأول ۽ لأن هذا ما اختاف فيه الصحابة والعلماء » فإ 
بالإجماع » فإذا قضى الثانى بخلافه كان تضائه عخالفا للإجاع » ثم هل بحل للزوج المقام معها » فلو جاهلا وقضى 
بالمرأة له حل بلا شببة لالو قضى بتحربمها ولو عالما ؟ فإن قضى عليه بان کان هو لابرى تحريمها والقاذی قفی 
بتحربمها مذ القضاء عليه فلا يحل له امقام معها ؟ وإن قضی له بان کان هو يرى تحر ها وقضى له محلها » فعند 
أفيوسف كذلك » وعندها يحل اه ملخصا ‏ ۴ 

ورأيت بامشه لط بعض العماء عند قوله فإذا قضى نفل قضاؤه بالإجماع مانصه : ذكر ف الواقعاث 
الصغرى أن نفاذ القضاء متلف فيه » عند أبى يوسف لاینفڈ وللثانى أن يبطله » وعند محمد ينفذ ولیس لاا 
ذلك » فكان النفاذ المع عليه موقوفا على قضاء ثان بصحة قضاء الأول اه ورأيت هوه فى جاءع الفصولين من 
حكاية اللحلاف المد كور (قوله وإن عالما لاحل له المقام ) أى إن عالما رمتا معتقدا لها وقضى: له بالال ( قوله 
وذكر ذلك »طلقا ) أى بلا حكاية حلاف ر قوله فالظاهر أن ذلك مذهبه) أى مذهب صاحب المنتى ( قوله 
أو قول الإمام ) قد علمت أنه قول أنى يوسف ( قوله غذالفته لنص ولاتنکدوا ) أى مانكح آباؤم من النساء » 

(م+ - ابا ابن مابدين = 4 ) 


يكون من تھ | 


له لم ينتقض عنده خحلافا للثانى) ک 


قفی نفذ قضاؤه 
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ونه ) إذا قضى لاف مذهبه غلطا ووافق قول مجتبد ثم رفع لآخدر أمضاه عند الإمام : وقالا: ينقضه لأنه غاط 
والغلط ليس بمجتهد فيه ( ومنه) المديون إذا حبس لايكون حبسه حجرا عليه . وقال القاسم بن معن حجر ١‏ 
فاوحك به ثم رفع لآخر نقضه : وقالا : ينفذه » فلو حك الثانى به نفذ ولا يتقض + 

[ ومن القسم الثالث ] إذا حم بالشاهدوائمين فالا وال ثم رفع لا یری خلافه نقضه عندالثانى . وعن الإمام 
لا لاحتلاف الآثار ( ومنه ) إذا قضى بشهادة الأب لابنه أوجده ثم رفع لآخر لابراه أمضاه عند الثانى » وينقضه 
عند محمد ( ومنه ) إذا تزوج الزانى بابنته من الزنا وحم الحا بحل ذلك ثم رفع لمن لايراه أبطله لأنه مما يستشنعه 
اناس ذكره فى شرخ الطحاوى ( ومنه ) رجل أعتق عبدا ثم مات المعتق ولا وارٹ له » ثم قضى القاضی 
بمير اله للمعتق ثم رفع دام آخر نقضه وجعل ماله لبيت الال عند أى يوسف وهو الصحيح » لقوله عليه الصلاة 
والسلام « إنما الولاء لمن أعتق » ولا يلزم مولى الموالاة لأنه مستحق بالعقد وهو قائم بهما فاستويا كالزوجية » 


وهذا لايصلح دليلا على ماقبله » بل إنما يصلح دلبلا لمسألة ذكرها فى جامع الفصولين . وعبارته : ولو قفهى 
يجواز نكاح مزنية الأب.للابن أوالابن للأب لاينعقد عند أنى وسف إذ الحادثة نص عليها فى الكتاب اه ط + 
مطلب فى قضاء القاضى بخلاف مذعبه 

ر قواه ونه إذا قضى بخلاف »هبه الخ ) فى قضاء البحر : لو قضى فى الهنهد فيه مالفا لرأيه ناسيا نفد 
عنده . وف الماد روايتان » وعنده) لاينفذ فى الوجهين . واختاف الترجيح. قال فى الفتح : والوجه الآن أن 
به رهما لأنالتارك اذهبه عدا لايفءله إلالموى باطل »وأما النامى فلأن المقلد ماقلدهإلا ليحك هذهبهلامذهب 
غيره هذا كله فى القاضى المهتبد » فأما المقلد فإنها ولاه ليحك بمذهب ألفى حنيفة فلا عاك الخالفة فيكون معزولا 
5 ذلك الحم اه وسیانی تمام الكلام على هذه المسألة فى كناب القضاء إن شاء الله تعالى ( قوله وقال 
القاسم بن معن حجر ) أى امیس حجر ط # 

قلت : والقاسم هذا من أصماب أنى حنيفة رحمه الله تعالى » آل عنه محمد بن امسن كا فى طبقات عبد القادر 
(قوله فلو حك الانی ) أى الا کر الثائى بأنه حجر نفذ ولاينقض » مفاده أن هذا من القسم الثالث مين الأقسام 
الثى #دمناها عن جامع الفصولين ( قوله إذا حم بالشاهد والهين ) قال فى جامع الفضولين : ذكر فى بعض 
المواضع أنه ينفذ وف بعضما لاينفذ » وف أفضية الجامع أنه يتوقف على إمفماء قاض آخر اه ط ( قوله وعن 
الإمام ل ) تقدم أن هذا القسم لانص فيه عن الإمام » وتقدم جوابه ( قوله لأنه ما يستشنعه الناس ) أى يعدونه 
أمرا شنيعا لأنما بنته حقيقة ولغة لوجود الجزئية » وإنما قطع الشرع نسبتها إليه فقط » إذ اللحزئية لاتنتئى بالزنا 
ثم إنه لم يذكر فيه خلافا » ومقفضى عده من القسم الثالث وجود انلحلاف فيه ( قوله ثم مات المعتق ) بكسر التاء 
والذى بعده بفتحها ظ ( قوله نما الولاء لمق أعتق ) لأن [نا تفيد قصر الولاء على من أعنق » ومن أحكام الولاء 
الإرث ( قوله ولايازم ) أى لايلرءنا أن تقول مولى الموالاة كذلك : أى أنه يكون إرئه می أحد ابداليين فقط 
كا قلنا فى ولاء العثاقة » لأنه : أى الولاء المفهوم من مولى الموالاة مستحق بالعقد » لأن صورته أن يعقد 
رجلان مجهولا النسب عقد الموالاة بينهما على أن من مات مهما قبل صاحبه عن غير وارث ورثه الآخر 
وهذا العقد قائم بهما أى وجد منهما فيتوارثان به من الطرفين ع إخلاف ولاء العتاقة فإن سببه الإعتاق وهو فانم 
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فاغتم هذا امقام فإنه من جواهر هذا الكتاب ‏ . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 


بالمعتق فقط كالزوجية فإنها من أسباب الميراث والإرث ثابت بها من الطرفين لقيام عتقدها بهما معا فيتوارثان بها 
وإن اختلف مقدار الإرث بباءن جهة أخرى وهى تفضيل الزوج على الزوجة بذكورته وكونه قواه! عليها؛ والله 
سبحانه أعل ( قوله فاغتم هذا المقام ) أى فز به بلا مشقة كا فى القادوس » حر ث قال غنم بالكسر غنا بالضم 
وبالفتح وبالتحرياك وغنيمة وغنانا بالفم : الفوز بالشىء بلا عشقة اه والاغتنام افتعال منه فافهم » والله سبحانه 
وتعالى أعلم » وله الحمد على ماعلم وفهم. » وصلى الله وبارك وسلم على عبده ورسوله المعظي > وعلى آله وصصبه 
ومن فی ملكه اننظ » لأسا إمامنا الأعظم » وقدوتنا المقدم » وأصمابه ومشابخمذهبه احك» وأتباعهم ذوو المقام 
الأفخم » والمصنف ذو الفضل المسلم » والشارح الذى أتقن مسائله وأحكم » ووالدينا(١)‏ ومشايمنا وأهالينا و.ن 
أسدى إلينا معروفا وأكرم- ربى أوزعنى أن أشكر نعمتاث النى أنعمت على" وعلى والدى وأن أعمل صالها ترضاه 
وأصلح لى فى ذربتى إنى تبت إلبك وإنى من المسلمين - وتقبل منى هذا العمل » وبلغنى فى كاله غاية الأمل » 
وجنبنى فيه عن اللحطل والخلل » واجعله سببا لهةران الذلب والزلل » ولحسن اللتقام عند انتهاء الأجل ء والحمد 


لله رب العالين : 


(۱) ( قوله ووالدينا ) مقتضى قوله وأنباعهم ذرو الخ أن يقول هنا ووالدونا الخ بالرفع إلا أن يجمل «مطوفا عل ما قبل لاسيما. 
فل نا فيه اه تصححه , 6 
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ا فر هن حةوقالله تعالى العبادات والعقوبات شرع فىحقوق العباد )اء لات . ومناسبته اوتف إزالة اماف 
لكن لا إل مالك وهنا إليه فكاناكبسيط ومركب وع لكوته باعتبار كل دن الببع وامبيع والثن 


ا حك 1 د 
اليمد لله وحده وصلى الله على من لان بعده © 
كتاب البيوع 

رقوله لا فرغ الخ ) بيان للمناسبة بين جملة مانقدم وجلة مايأق مع بيان المئاسبة بين حص وص الوتف والبيع 
والراد بالعبادات ماكان المقصود دنها فى الأصل تقرب العبد إلى الملاك العبود » ونل الاواب والجود » كالأركان 
أربعة ونهوها : وبالمعاءلات ماكان المتصودءئها فى الأصل قضاء مصالح العبادكالبييع والكفالة واهوالةونحوها 
وکوا اء قد يكون وإجبا لعارض لاځرجه عن كونه هن المعاءلات » كا لاتخرج الصلاة مع الرياء 
عن كون أصل الصلاة عبادة ٠‏ 

ثم إن مانقدم غير مخقص بالعبادات بل هو حةوقه تعالى » وهی ثا ئة : عبادات وعقوبات » وكفارات ؛ 
المعاملات فىمقابلة حقوقه تعالى : وأورد فى الفتح أنه انی شروعه ف المعاملات من زمان فإن ماتقدم من اللقطة 
والايط والمفقود من المعاملات . قال فى النهر : وكان التكاح أولى بالذكرمن اللقيط وتوه اه؛ 

قلت : وفيه نظر ظاهر » فإن التكاح وإن کان من المعاملات لكنه من العبادات أيضا » بل المقص ود الأصلى 
نه العبادة » وهى تحصين النفس عن الحرمات وتكثير المسامين ؛ بل قالوا إن التخلى له أنضل منالتخلى للنوافل: 

وقد يقال الأولى إيراد الشركة لأن كلا هن اللقطة واللقيط أى التقاطهما مندوب إليه من حيث هو » وقد 
يجب فلذا ذكر فى حقوقه تمالى وكذا رد الآبق : وأما افةو د فإنه ذكر فيها لمناسبة اتتضته » وكذا اللقطة ونحوها 
والشركة » كا ذكروا فى المعاملات بعض العبادات كالأضحية لناسبتها للذبائح » والقرض لناسيته للبيع تأمل 
رقوله لكن لاإلى مالك ) أى الإزالة فى الوقف لاتنتبى إلى مالك فهو فى حك ملك الله تعالى وهذا قو ما : وقال 
الإمام : هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعةط ر قوله فكاناكبسيط ومركب ) أى والبسيط مقدم 
على المركب ف الوجود فقدم عليه فى الذكر . قال ط : ونما م يكنالبيع مركا حقيقة » لأن الإزالة أمر اعتبارى 
لايتحقق هنما(١)‏ تركيب ( قوله وجمع الخ ) ا كان الببع فى الأصل ٠م‏ درا وال در لایع لأله ام للحدث 
كالقيام والقعود وقد جعه تبعا للهداية أجابوا عنه بأنه قد يراد به المفعول فجمع باعتباره كا يجمع البيع » 
أى فإن أنواع امبيعات كثيرة مختلفة أو أنه بى على أصله هرادا به المعنى اكنه جمع باعتبار أاواعه » فإن البيع الى 


ابيع أو الشرا 


)6 ( قله مها ) هكذا مله » ولمل الأسوب ( فيها ) تال اه مصححه . 
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أنواعا أرب 
رهو) 


افذ موقوف فاسد باطل » ومقايضة صرف سلم مطاق مرايحة تولية » وضيعة عساوءة : 
: مقابلة شی“ بشی* مالا أولا 


هو الحدث إن اعتبر مغ حيث هو فهو أربعة : نافد إن أفاد الحكم للحال »> وهوقوف إن فاده عند الإجازة » 

وفاسد إن أفاده عند القبض » وباطل إن لم يفده أصلا ؛ وإن اعتيز من حيث ت لقه بالمبيع فهوأربءة أيف لان 
إما أن بقع على عين بعين » أو من يثمن : أى يكون ابيع فيه من الأثمان : أى النقود » أو ن بين » أو غین 
يشمن » ويسمى الأول مقايضة » والثانى صرفا » والثالث سلما > وليس لارابع اسم خاص » فهو بيع مطاق ؛ 

وإن اعټر من حيث تعلقه بان أو عقداره فهو أربعة أيضا » لأنه إن كان ثل الثن الأول مع زبادة فرايحة » 

أو بدون زيادة فتولية » أو أنقص من الق فوضيعة » أو بدون زيادة ولا نقص فساومة » وزاد فى البحر خاءسا 
وهو الإشراك : أى أن بشرك غيره فيا اشتراه : أى بأن يبيعه نصفه مثلا » وتركه الشارح لأنه غير خارج عن 
الأربعة » وقد يعتبر من حيث تعلقه بوصف ال ككونه حالا أو مؤجلا » وبا قررناه ظهر لك أن قوله باعتبار 
كل من الببع والبیع ليس الراد اعتبار البیع وحده أى بدون تماق بيع به > حتى برد أنه إذا أريد كل ہما 
بانفراده يازم الجمع بين اللحقيقة واغماز » فإن جمع الي باقيا على «صدريته نظرا إلى أنواعه حقيفة + لخلا ف جع 
منقولا إلى اسم المفعول فإنه مجاز . ووجه عدم الورود أن المراد جمعه باعتبار <قيققه » لكن نظرا إلى ذاته منفردا 
أو «تعلقا بغيره لامنقولا إلى اسم المفعول فافهم ( قوله أنواعا أربعة ) خبر الكون» وقوله نافذ الخ » بيان للأتواع 
الأربعة فى كل واحد من الثلاثة على طريق الف والنشر المرتب »وقد علمت بيانما . ثم إن تقسيم الأول إلى «اذكر 
هو مامشى عليه فی الحاوى » وظاهره أن ا وقرف من قسم الصحييح وهو أحد طريةين شابخ ؛ وهو الاق . 
ومنهم من جعله قسيا للصحيح وعليه مثى اأزيا » فإنه قسمه إلى تدج وباطل وفاسد و.وقوف » ونام غقيقه 
فى أول البيع الفاسد من البحر » ويأق قريبا استثناء بيع المكره ( قوله هواغة مقابلة ڈیء بڈیء ) أى على وجه 
المبادلة » واو عبر بها بدل المقابلة لكان أولى كا فعل المصنف فيا بعد > وظاهره شول الإجارة » لأن المفعة 
شى* باعتبار الشرع أنها «وجودة حتى صح الاعتياض عنها بالمال وكذا باعتبار اللغة تأمل > 


مطلب فى تمريف المال واملك والمتقوم 


ر قوله مالا أولا ) الخ» المراد بالمال مايميل إليه الطبيع وکن ادخاره لوقت الحاجة» والمالية ابت بتمول 
بها وبإباحة الانتفاع به شرعا ؛ فا بباح بلا مول لايككون «الاكحبة جنطة 
ينبت واحد مهما كالدم عر ملخصا 


الناس كافة أو بعضهم » والتقوم بث 
وما يتمول بلا إباحة انتفاع لايكون متقوما كانكر » وإذا عدم الأمران 
عن الكشف الكبير © 

وحاصله أن امال أعم من المتمول(٠‏ لأن امال مايمكن ادخاره ولو غير مباح كاتامر » والمتةو”م مايمكن 
ادخاره مع الإباحة » فالخمر مال لامتقوم » فلذا فسد البيع يمعلها نا »وإ عا ينعقد أصلا بجعلها مبيعا لأن امن 
غير مقصود بل وسيلة إلى المقص ود » إذ الانتفاع بالأعيان لابالأئمان » وهذا اشترط وجود ابيع دون الكن » 
فہذا الاعتبار صار الثن من جملة الشروط بمنزلة آلات الصنلع ؛ وتمام تحقيقه فى فصل النبى من التلوبيح ٠‏ وءن 
هذا قال في البحر : ثم اعلم أن البييع وإنكان مبناه على البدلين اسكن الأصل فيه المببيع دون الأن » ولذا تشترط 


() ( تول أم من العول لخ ) لم الصواب التقوم تأمل انم 
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بدليل #وشروه بشمن بمخس ‏ وهو من الأضداد » ويستعمل متعديا وبمن للتأكيد وباللام » يقال بعنك الى“ 
وبعتلك فهى زائدة قاله إبنالقطاع» وباع عليه القاضى :أى بلا رضنا : وشرعا (مبادلة شی“ «رغوب فيه بمثله) 
خرج غير المرغؤب كتراب وميتة ودم 


القدرة على المبيع دون المّن وينفسيخ بهلاك المبيع دون المّن اه : وف التلويح أيضا من بحث القضاء : والتحقيق 
أن المنفعة ملك لامال » لأن اللاك ماءن شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص » والمال مامن شأنه أن يدخر 
للانتفاع وقت الحاجة » والتةويم يستازم المالية عند الإمام والملك عند الشافعى : وفى البحر عن الحاوى القدسى : 
امال اسم لغير الآدمى » خلق لمصالم الآدى وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار » والعبد وإن كان 
فيه معنى المالية لكنه ليس بال حقيقة حتى لايجوز قتله وإهلاكه اه . 

قات : وفيه نظر » لأن المال المنتفع به فى التصرف على وجه الاختيار والقتل والإهلاك ليس بانتفاع ولان 
الانتفاع بالمال يعتبر فى كل شىء عا يصاح له » ولا يجوز إهلاك شىء من المال بلا انتفاع أصلا كقتل الدابة بلا 
سبب موجب (قوله بدلیل وشروه بشمن لخس) أى باعوه: أى إخوة بؤسف بثمن ناقص » وقيل باعوه بعشرين 
درا » فالآبة دابل على أن الببمع لايلزمكون المبيع فيه مالا » لأن الحر لابجلاك . - 

قلت : وفيه أن أهل اللغة فى الجاهلية كانوا يسترقون الأحرار ويبيعونهم » فلا تدل الآية على أن البيع اة 
لايشترط فيه المالية » على أن الظاهر أن الحر يملك قبسل شرعنا > بدليل - قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهو 
جزازه - ثم رأيت ذلك فى القهستانى من البيع الفاسد حيث قال إن الحر كان مالا فى شريعة يعقوب عليه وەی 
ببنا الصلاة والسلام حتى استرق السارق کا فى شرح التأويلات » فلا ينبغى أن يقال إنه لم يكن مالا عند أحد اه 
الأول الاستدلال بمثل ‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفس. - فاستبشروا بببعكم ‏ أولثئك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى- ونحوه» ولا ينى أن دعوى الجاز فى ذلك خلاف الأصل فافهم » وببذا ظهر أن تعريفه لغة بما ذكره 
الشارح تبعا المحيط أولى ما فى الفتتح عن فخر الإسلام من أن البييع لغة مبادلة المال بالمال » لكن برد على الأول 
أنه يدحل فيه النكاح » إلا أن براد بالمقابلة مايكون على وجه القليك حقيقة تأمل ( قوله وهو ءن الأضداد) أى 
من الألفاظ التى تطاق على الشىء وعلى ضده كا فقوله تعالى - وكانوراءهم ملك - أى قدامهم : قال ف الفتح : 
يقال باعه إذا أخرج العين من ملكه إليه » وباعه أى اشتراه اه » وكذا الشراء بدلبل - وشروه بثمن بس - 
فيطلق كل منهما على الآخمر : و المصباح : والبيع من الأضداد مثل الشراء ويطاق على كل واحد من المتعاقدين 
أنه بائع » لكن إذا أطلق البائع فالتبادر إلى الذهن باذل السلعة ( قول ويستعمل متعديا ) أى بنفسه إلى مفعولين 
( قؤله وبمن لاتأكيد ) كبعت هن زيد الدار » وظاهر الفتح أنها اتعدية لأنه قال ويتعدى بنفسه و بالحرف ( وله 
وباللام ) أى قليلا . وعبارة ابن القطاع على ماف المضباح : ور غا دحلث اللام مكان من » تقول : بعتكالشىء 
وبعت لك فهى زائدة اه ( قوله يقال بعنك الشىء ) مثال للمتعدى بنفسه وترك مثال التعدى عن رقوله وباغ عليه 
الفاضى ) أفاد أنه يتعدى بعلى أيضا فى مقام الإجبار والإلزام ر قوله مبادلة شىء ) مصدر مضاف إلى مفعوله 
الأول والفاعل عجذوف » والأصل أن يتبادل المتبايعان شيئا مرغوبا فيه بمثله » فشيئا مفعول أول وبمثله معول 
ثان بواسطة الحرف فافهم ( قوله مرغوب فيه ) أى مامن شأنه أن ترغب إليه النفس وهو المال » ولذا احثرز به 
الشارح عن التراب والميتة والدم فإنها ليست بمال » فرجع إلى قول الككنز والملتتى : مبادلة المال بالمل » ولذا 
فسر الشارح كلام الملتتى فى شرحه بقوله : أى تمليك شىء مرغوب فيه بشىء مرغوب فبه » فقد تساوى التعريفان 
فام 2 نم زاد ف الکاز بالترافى + 
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( على وجه ) مفيد ( مخصوص) أى بإيجاب أو تعاط » فخرج التبرع من ال جانبين والمبة بشرط العرض » وخرج 
بمفيد مالايقيد » 


مطلب ف بيع المكره وا موقوف 

وأورد عايه أنه يخرج بيع المكره مع أنه منعقد . وأجاب فى شرح النقاية بأن من ذكره أراد تعريف البيع 
النافذ » ومن تركه أراد الأعم . واعترضه فى البحر بأن بيع المكره فاسد موقوف لاموقوف فقط كببيع النضولى 
كا يفهم من كلام شارح النقاية : 

قلت : لكن قدمنا أن الموقوف من قسم الصحيح » ومقتضاه أن بيع المكره كذلك » لكن صرحوا 
فى كتاب الإكراه أنه يثبت به الملك عند القبض للفساد » فهو صريح ف أنه فاسد وإنخالف بقية العقود الفاسدة 
فى أرعة صور(١)‏ سيذكرها المصنف هناك » وأفاد فى المنار وشرحه أنه ينعقد فاسدا لعدم الرضا الذى هو شرط 
النفاذ » وأنه بالإجازة يصح ويزول الفساد » وبه علم أن الموقوف على الإجازة صعته » فصح كونه فاسدا موقوفاء 
وظهر أن الموقوف منه فاسد كبيع المكره » ومنه صمح كبييع عبد أو صبى محجورين » وأمئلته كثيرة ستأى 
فى باب بيع الفضولى ‏ 

والحاصل أن الموقوف مطلقا بيع حقيقة » والفاسد بيع أيضا وإن توقف حكه » وهو الماك على القبض » 
فلا يناسب ذكر التراضى ف التعريف » ولذا قال فى الفتح : إن التراضى ليس جزء مفهوم البييع الشرعى + بل 
شرط ثبوت حكه شرعا اه أى لأنه لو كان جزء مفهومه شرعا لزم أن يكون بيع المكره باطلا ولبس كذلك » 
بل هو فاسد كما علمت . وأنت خبيز بأن التعريف شامل للفاسد بسائر أنواعه كا ذكره فى اللهر لأنه بيع حقيفة » 
وإن توقف حككه على القبض » فالتقبيد بالتراضى لإخراج بعض الفاسد وهو بيغ المكره غير مرضى »> 
كان المراد تعريف مطلق البيع يكون غير جامع ملخروج هذا منه » وإن أريد تعريف ابيع الصحبح فايس بانع 
لدخول أكثر البياعات الفاسدة فيه . 

ثم اعلم أن الحمر مال كما قدمناه عن الكشف والتلوبيح وإن كان غير »تقوم »ع أن بيعه باطل فى حق المسلم » 
مخلاف البيع به فإنه فاسد » ومر الفرق : وأما مافى البحر عن الحبط من أنه غيرمال فالظاهر أنه أراد بالمالالنقوم 
توفيقا بي نكلامهم » وحينئذ فيرد على تعريف المصنف كالكثز فافهم + ويرد على تعريف المصئف: فقط الإجارة 
والنكاح : قال ط : فإن فيهما مبادلة مال مرغوب فيه بمرغوب فيه » ولا مخرجان بقوله على وجه خصوص » 
لأن المراه به الإيجاب والقبول والتعاطى اه » إلا أن يجاب بان المراد بالمرغوبفيه المال "كا قررناه أولا » والنفعة 
غير مال كما مر ؛ أو يقال إن المبادلة هى العَليك كا فى النهر عن الدراية : أى المليك المطاق » والمنفعة فالإجارة 
والنكاح مملوكة ملكا يدا فافهم ( قوله على وجه مفيد ) هذا التقييد غير »فيد » إذ غايته أله أخرج مالا يفيد 
كشع درم بذرم اعد وزنا وصفة وهو فاسد » وقد علمت شمول التعريف للجميع أنواع الفاسد » فلا فائدة 
فى إخراج لوع منه كا قلناه فى بيع المكره 0 نعم لو كان بيع الدرهم بالدرهم باطلا فهو تقييد مفيد » لکن 
بطلانه بعيد لوجود المبادلة بالمال فتأمل ( قوله أى بإيجاب أو تعاط ) بيان للوجه الخصوص » وأراد الإجاب 
مايكون بالقول بدليل المقابلة فيشمل القبول » وإلا م يخرج التبرع من 'الجانبين على ماقاله ط فتأمل ( قوله فخرج 
التبرع من الجانبين الخ ) قال المصنف ف المنح : ولماكان هذا يشمل مبادلة رجلين بمالهما بطريق التبرع أو الهبة 


)١(‏ ( قول فى أربعة سور ) هكذا بخطه والأسوب تجريد المدد من الناء القاعدة المعاومة أه مصححه. 
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فلا يصح بيع درهم بدرهم اسقويا وزنا وصفة » ولا مقايضة أحد الشريكين حصة داره بحصة الآخر صر 
ولا إجارة السكنى بالسكى أشباه ( ويكون بقول أو فعل » أما القول فالإيجاب والقبول ) وها ركنه » وشرطه 
أهلية المتعاقدين + 


بشرط العوض فإنه ليس ببيع ابتداء ون کان فى حکه بقاء » أراد إخراج ذلك فقال على وجه تخصوص اه : 

قلت : وهذا صربح ف دخولما تحت المبادلة على خلاف ماف النبر. ووجهه أنه لوتيزع لرجل بشىء ثمالرجل عوض 
علیہ ری عآخر بلاشرط فهو تبرع من اجمانبين مع المبادلة لکن منجانب الثانیء وهذا يوجدكثيرا بينالزوجينيعث 
إليبامقاعا وتبعث له أيضاوهو فالحقيقة هبة» حتى لو ادعى الزوج العارية رجع» وها أيضا الرجوع لأنها قصدت 
التعويض عن هبة » فلا لإتوجد المبة بدعوى العارية لم يوجد التعويض عنما فلها الرجوع كا سبأقى فى المبة » وكذا 
لو وهبه شیا على أن يعوضه عنه شيثا معيبا فهو هبة ابتداء مع وجود المبادلة المشروطة فافهم ( قوله استوبا وزنا 
أما إذالم يستويا فيه فالبيع فاسد اربا الفضل لالعدم الفائدة » وقوله وصفة خرج +!اختلفا فما مع انحاد ااوزن 
ككون احدھا كبيرا والآحر صغيزا أوأحدها أسود والآخر أبيض : 

قات : والمألة مذكورة في الفصل السادس من الذخيرة : باع درها كبيرا بدرهم صغير أودرها جيدا 
بدرهم ردیء جاز لأن مما فيه غرضا صعيحا » أما إذا كانا مستوبين فى القدر والصفة اختلفوا فيه : قال بعض 
المشايخ : لايجوز وإليه أشار عمد فى الكتاب:؛ وبهكان يفتى الا کم الإمام أبى أحد اه (قوله ولامقايضة أحد 
الشر يكين ) أى المستوبين : والمتبادر من التعبير بالشر يكين أن الدار ٭شاعة بينهما » أما لوكانت حصةكل ٢‏ ما 
مفروزة عن الأخرى فالظاهر جواز المقايضة لأنه قد يكون رغبة كل منهما فيا فى يد الآخر فهو بيع مفيد » 
لاف المشاعة فافهم ر قوله ولاإجارة السكنى 'بالسكنى ) لأن المنفعة «هدومة فيكون بيع الجنس باجنس أسيئة 
ودو لايجوز ط عن حاشية الأشباه ( قوله ويكون) أى البيع منح » والأظهر إرجاع الضمير إلى قوله على وج 
صوص فهو بیان له وإلاكان تكرارا تأمل ( قوله وها رکنه ) ظاهره أن الضمير للإيجاب والقبول » ويحتحل 
إرجاعه للقول والفعل كا يفيده قول البحر : وف البدائع : ركنه المبادلة المذكورة » وهو معنى ماف الفتح ٠ن‏ 
أن ركنه الإيجاب والقبول الدالان على التبادل أو مايقو م متامهما هن التعاطى » فركنه الفعل الدال على الرضا بتبادل 
الملكين من قول أوفعل اه : وأراد بالفعل أولا مايشمل فعل اللسان » وبالفعل ثانيا غيره » وقوله الدال” على 
الرضا : أى بالنظر إلى ذاته وإن کان نممايناالرضاككراه» وظاهر كلام المصئف أن الإيجاب والقبول غيرلبيع 
مع أن ركن الى ء عينه » وإذا أرجعنا الضمير فى قوله : ويكون إلى قوله على وجه صوص لابرد ذلك » وكذا 
إذا أريد بالبيع حكه وهو الملك » وهاهنا أعاث رائقة مذ كورة فى الغهر ت 

ر قوله وشرطه أهلية المتعاقدين ) أى بكو لہما عاقاين » ولايشترط البلوغ والحرية : 


مطلب شرائظ البيع أنواع أربعة 
وذكر ف البحر أن شرائط البيع أربعة أنواع : شرط انعقاد ونفاذ وصمة ولزوم : 
فالأول أربعة أنواع : فى العاقد » وى نفس العقد » وى مكانه » وف المعقود عليه » فشرائط العاقد اثنان ٠‏ 
العقل والعدد » فلا ينعقد بيع جنون وصبى لابعقل » ولا وکیل من الجانيين » إلا فى الأب ووصيه والقاضى » 
وشراء العبد نفسه من مولاه بأمره » والرسول من الجانبين : ولا يشترط فيه الإلوغ ولاالحرية ؛ فيصح بيع المبى 


يقن 
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أوالعبد انفسه موقوفا ولغيره نافذا » ولا الإسلام والنطق والصحو ط العتد اثنان أيضا : موافقة الإيماب 
للقبول » فلو قبل غير ماأوجبه أوبعضه أوبقير ما أوجبه أو ببعضه لم ينعقد إلا فى الشفعة بأذ() باع عبدا وعقارا 
فطلب الشفيع العقار وحده » وكونه بافظ الماضي : وشرط مكانه واحد » وهو اتحاد ا جلس . وشرط المعقود 
عليه ستة كونه موجودا مالا متقوها ملوکا فى نفسه 0 رکون الك قبع اما يديعه لنفسه » وکونه مقدور السام 
فلم ينعقد بيع المعدوم وماله خطر العدم كالمل واللبن فى الضرع والثر قبل ظهوره وهذا العبد فإذا هو جارية » 
ولابيع الحر والماير وأم الولد والمكاتب ومعتق البعض والميتة والدم » ولابيع ا حمر واللانزز ق حق ملم وكسرة 
خيز » لأن أدنى القيمة انى تشترط جواز الببع فلس » ولابيع اكلا ولو فى أرض مماوكة له » والماه ف نمر 
ار , والصبد والاطب والحشيش قبل الأحراز » ولابيع +اليس مملوكا له وإن ملكه بعده» إلا الل والمفصوب 
او باعه الغاصب ثم ضمن قيمته وبيع الفضولى فإنه منعقد موقوف » وبيع الوكيل فإنه ناف » ولابيع معجوز 
القسلم كالآبق والطير فى الهواء والنمك ف البحر بعد أن كان فى يده فصارت شرائط الانعقاد أحد عشر قلت 
صوابه تسعة (۲) : 

وأما الثانى وهو شرائط النفاذ فاثنان : الملك أوالولاية » وأن لايكون فى البيع حت لغير الباز 
الفضول عندنا . أماشراؤه فنافذ 

فلت : أىلم ينعقد إذا باعه لأجل نفسه لا لأجل مالكه لكنه على الرواية الغ ميفة : والصحيح اثعقاده 
موقوفا کا سيأق فى بابه : والولاية إما بانابة المالككالوكالة » والشارع كولابة الأب ثم وصيه ثم ا جد ثم وصبيه 
ثم الفاضى ثم وصيه » وا بيع مرهون ومستأجر 0 وللمشترى فسخه إن لم يعلم لابلرتين و«ستأجر . 

وأما الثالث » وهو شرائط الصحة فخمسة وعشرون : ٠نا‏ عامة ومنها خاصة » فالعامة لكل بيع شروط 
الائعقاد المارة لأن مالا ينعقد لايصح » وعدم التوقيت » ومعلومية لبيع » ومعلوءية لن جا برفع المنازعة فلا 
بصح بيع شا من هذا الفطيع وبيع الشیء بقيمته أوبكم فلان > وخلوه عن شرط «فس دكا سيأنى فى الببع الفاسد 
والرضا والفائدة ». ففسد بيع الکره وشراژه وبرع مالا فائدة فيه وشراؤه كا مر » وانخاصة معلومة الأجل فى 
ابيع المؤجل أمنه والقبض فى بيع امشترى (4) المنقول » وف الدين » ففسد بيعالدين قبل قبضه كامس فيه وراس 
المال وبيع شىء بدين على غير البائع وكون الببل «سمى فى البادلة القولية » فإن سكت عنه فسد وماك بالقبفض 
والممائلة بين البدلين فى موال الربا » والللو" عن شبة الرباء ووجود شرائط السلم فيه» والقيض فى الصرف قبل 
الاتراق > وعم الى الأول فى مراحة » وتولية وإشراك ووضيعة 2 

وأما الرابع » وهو شرائط الازوم بعد الانعقاد والافاة فخاوه من اللخيارات الأربعة المامورة وباق الجيارات 


يتعقد بيع (۴) 


(1) ( قول لم نمقد إلا فى الشفءة بأن الخ ) و ذلك لآن البقد بالنسبة للمقار يعحول إلى الشفيع » ولذا لو ظهر بالبيع عيب ,بيجم 
به عل الباقع » فبهذا الامتبار كان الشفيع مابلا بمض ما أوجبه البائع اه . 

0 ر قوله قلت صوابه تسعة ) أى للاستغناء يذكر الال عن-تيد الوجود فإن امال اسم لما تميل إليه النفس ويدغر الحاجة وهر 
لا يكون إلا موجودا رلا غناء كون الملك البائم عن كونه ماوكا ونقسه اه . 

(r)‏ ( قوله فل ينعقد بيع الخ ) عبارة البحر : فلم ينفذ > وهو امناسب التفريع تأمل اه 

(4) ( قوله والقبض فى بيع المشترى الخ ) أى يشترط قبض تقول اشترا' لصحة بيعه 6 فلو اشترى منقولا وم يقبضه فا 
لا يصح بيمه اه . 


( 4+ حائية ابن مابدين - 4) 
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ومحله المال : وحكه ثبوت الملك ‏ وحكته نظام بقاء المعاش والعالم: وصفته:مباخ مكروه حرام واجب . وثبوته 
بالكتاب والسنة والإجماع والقياس ( فالإيجاب ) هو ( مايذكر أولا من كلام ) أحد ( المتعاقدين ) والقبول ماي ذكر 
ثانيا من الآحر سواء كإن بعت أو اشتريت 


الآنية ىأول باب خبار الشرط» فقد صارت جملة الشرائطستة وسبعيناه ملخصا أى لأن شرائط الانعقاد أحدعشر 
على ماقاله أولا وشرائط النفاذ اثنان » وشرائط الصحة خسة وعشرون صارت ثمانية وثلاثين» وهى كلها شر ائط 
اللزوم مع زيادة الالو من الخيارات » لكن بذلكتصير الحملةسبعة وسبعين » نعم تنقص ثمانية على ماقلنا من أنالص واب 
أنشرائطالانعتاد نسءة فيسةط منما اثنان» ومن شر اثط الضحة انان ومن شرائط اللزومأربعةفتصير اجملةتسعةوستين 
نعم بزاد فى شر وط امعقود عليه إذا لم يرياه الإشارة إليه أو إلى مكانه كا سيأق فى باب خيار الرؤية » وسيأنى تمام 
الكلام عليه عند قوله وشرظ الصحة معرفة قدر مبيع وثمن ( قوله وله المال) فيه نظر ء لا مر من أن اللدمر 
مال مم أن بيعه باطل فى نحق الل » فكان عليه إبداله بالمتقوم وهو حص من المال کامر بيانه »فيخرج ماليس 
بعال أصلا كامبتة والدم » وما كان مالا غير منقوم كالخمر فإن ذلك غير محل لابيع ( قوله وحككه ثبوت الملك ) 
أى فى البدلين لكل منهما فى بدل » وهذا حکه الأصلى ؛ والتابع وجوب تسام المبيع والمن + ووجوب استبراء 
الجارية على المشترى » وملك الاستمتاع بها » وثبوت الشفعة لو عقارا » وعتق لو محرما من البائع بحر » 
وصوابه من المشترى ( قوله وحككته نظام بقاء المعاش والعالم ) حقه أن يقول بقاء نظام المعاش الخ فإنه سبحانه 
وتعالى خلق العالم على أتم نظام وأحكم أمر معاشه أحسن إحكام » ولايتم ذلك إلا بالبيع والشراء إذ لايقدر أحد 
أن يعمل لنفسه كل مابحتاجه » لأنه إذا اشتغل بحرث الأرض وبذر القمح وخدمفه وحراسته وحصده ودراسته 
وتذريته وتنظيفه وطحنه وعجنه لم يقدرعلى أن يشتغل بيده مايحتاج ذلك من آلا تالحراثة والحصد ونحوه فضلا 
عن اشتغاله فيا حتاجه من ملبس ومسكن فاضطر إلى شراء ذلك » ولولا الشراء لكان يأخخذه بالقهر أو بالسؤال 
إن أمكن وللا قاتل صاحوه عليه » ولا يتم مع ذلك بقاء العام ( قوله مباح ) هو ماخلا عن أوصاف مابعده ( قوله 
مكروه ) کا النداء فى الجمعة( قوله حرام ) كبيع خران يشسربها ( قوله واجب ) كبيع شی“ لمن يضطر إليه 
( قوله والسنة ) فإنه عليه الصلاة والسلام باع واشترى وأقر أصمابه على ذلك أيضا ( قوله والقياس ) عبارة البحر 
والمعقول اه ح لأنهأمر ضرورى يجزمالعقل بثبوته كباق الأمور الف ورية المنوقف عليها انتظام معاشه وبقائهفافههم 
(قوله فالإيجاب الخ ) هذه الفاء الفصيحة وهى المفصحة عن شزط مها :أى إذا أردت معرفة الإيجاب والقبول 
المذكورين . وف الفتح : الإيجاب الإثبات لغة لأى شى“ كان » والمراد هنا إثبات الفعل اللخاص الدال على الرضا 
الواقع أولاسواء وقع من البائع أو من المشترى» كأن يبتدى" المشترى فيقؤل اشتريت منك هذا بألف والقبولالفعل 
الثانى» وإلا فكل منهما إيجاب : أى إثبات فسمىالثانى بالقبول تمييزا له عن الإثبات الأول ولأنه بقع قبولاورضا 
بفعل الأول اه ( قوله والقبول ) فى بعض النسخ فالقبول بالفاء » فهوتفريع على تعريف الإيجاب »ولذا قال المضنفق 
لما ذكر أن الإيجاب ماذكر أولا م أن الإيجاب(١)هو‏ ماذكر ثانيا من كلام أحذهما أفاده‌ط( قوله مايذكر ثائيا 
من الآخر ) أى منالعاقد الآخر » والتعبير بيذدكرلايشم ل الفعل» وعرفه ف‌الفتح بأنه الفعلالثانی کامر› و" قال لألهأعم 
من اللفظ » فإن من الفروع مالوةال كل هذا الطعام بدرهم فأكله تم البيع وأكله حلال » والركوب واللبس بعد 
قول البائع أركبها بماثة وأليسه بکذارضا بالبيع ٠‏ 


)0( ( قرله عل أن الإيجاب الخ ) مكذا عا 8 وراب مل أن القبرل الخ كا هو ظاهر أة مصححة, 
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ر الدال على التراضى ) قيد به اقتداء بالآية وبيانا للبيع الشرعى › ولذالم يلزم بیع ا )سکره وإن انعقد » ولم ينعقد 
مع المزل لعدم الرضا كه معه . 
مطلب القبول قديكون بالفعل وليس من صور ااتعاطى 

وكذا إذا قال بعتكه بألف فقبضه وم يقل شيئا كان قبضه قبولا. » بخلاف بيع التعاطى فإنه ليس فيه يجاب 
بل قبض بعد معرفة || فقط: » فنى جعل الأخيرة من صور التعاطى كا فعل بعفبهم نظر اه + وذكر فى اللائية 
أن القبض يقوم مقام القبول » وعليه فتعريف القبول بالقول لكونه الأصل ( قوله الدال على القراضى ) الأولى 
أن يقول الرضاكا عبر به فى الفتح والبحر» لأن الغراضى من الحانبين لايدل عليه الإيجابوحده بل هو مع القبول 
أفاده ح ( قوله قيد به اقتداء بالآبة ) وهی قوله ثعالى -' إلا أن تکون تجارة عن نراض منكم -( قوله وبيانا للب 
الشرعى ) استظهر ف الفتح أن الغراضى لابد .نه فى البيع اللغوى أيضا » فإنه لايفهم من باع زيد عبده لغة إلا 
أنه استبدله بالتراضی اه . ونقل مثله القهستانى عن إكراه الكفاية والكرمانى وقال : وعليه يدل كلام الراغب 
حلاف لشيخ الإسلام ر قوله_ولذالم يلزم بيع الممكره ) قدمنا أن بيع المكره فاسد موقوف على إجازة البائع » 
وأن البيع المعرف يشمل سائر اتواع البيع الفاسد » وأن قول الكنز :البيع مبادلة المال بالمال بالتراضى غيرمرضى 
لأنه ظرج بيع المكره مع أنه داخل : وأجيب عنه بما ذكره الشارح بأنه قيد به اقتداء لآية : أى لا للاحتراز » 
لکن قوله وبيانا للبيع الشرعى إن أراد به البيع المقابل للغوى : بزد عليه ماعلمته من اعتبار التراضى ف البيع 
اللغرى غ وأنه لا يعتير فى البيع الشرعى » إذلو كان جزء مفهومه ازم أن يكون بيع المكره باطلا لا فاسدا » 
بل التراضى شرط لثبوت حکه شرعا وهو الملك كا قدمناه عن الفتح » وإن أراد بالشرعى الحا عن الفستاد 
فالتقيبد بالتراضى لاجخرج بقية الببوع الفاسدة » بل ا'تعريف شامل لا » ثم انى أن هذا كله إنما يتأنى ف عبارة 
الكنز حيث جعل فيها التراضى قيدا فى التعريف . أما قول المصنت الدال على النراضى فلا لكونه ذكره صفة 
للإيجاب » فهو "بيان للواقع » فإن الأصل فيه أن يكون دليلا على الرضا ولكن لايلزم منه وجود الرضا حقيقة 
فلا يخرج به بيع المكره تأمل . 


مطلب فى حك البيع مع الهزل 

(قوله ولم ينعقد مع المزل الخ ) المزل فى اللغة : الاعب : وف الاصطلاح : هو أن يراد بالشى' مالم يوضع له 
ولاما صيع له اللفظ استعارة » والمازل يتكلم بصيغة العقد مثلا باختياره ورضاه » لكن لا يختار ثبوته الج 
ولايرضاه : والاخقيار : هو القصد إلى الشنى' وإرادته . والرضا : هو إيثاره واستحسائه » فالمكره على الشىء 
يخناره ولا بزضاه » ومن هنا قالوا : إن المعاصى والقبائح بارادة الله تعالى لابرضاه ‏ إن الله لايرضى لعباده 
الكفر -كذا فى التلوبح : وشنرطه : أى شرط تحقق المزل واعتباره فى التصرفات أن يكون صريحا باللسان مثل 
أن يقول إفى آبیع هازلا ولايكتنى بدلالة الال إلا أنه لايشترط ذكره ف العقدء فيك ىأن تكون المواضعة سابقة 
على العقد » فإن تواضعا على المزل بأصل البيع : أى توافقا على آنہما يتكلمان بلفظ البيع عند الناس ولا بريداله 
واتفقا على البناء: أى على أنهما لم يرفعا المزل وم يرجعا عنه فالبيع منعقد لصدوره من أهله فى محله» لکن يفسد 
ابيع لعدم الرضما بحككه فصا ركالبيع يشرط انخيار أبداء لكنه لااك بالقبض لعدم الرضا بالحكم ؛ حتى لو أعتقه 
امشتری لاينفذ عتقه هكذا ذكروا : وينبغىآن يكون البيع باطلا لوجودحكه » وهوآله لاملك بالقبض : وأا الفاسد 
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هذا ويرد على النعريفين ماف النتارخانية : او حرجا معاصح البيع » لكن فى القهستانى : لوكانا معا لم ينعقد 
كا قالوا فى السلام » وعلى الأول مافى الأشباه تكرار الإيجاب مبطل للأول إلا فى عتق وطلاق علىمال » 


فحكه أن بلك بالقبضحيث كان مختارا زاضيا بحككه» أما عند عدم الرضا به فلا اه منار وشرحهلصاحب البحر 
فقول الشارح ولم ينعقد مع الهزلالذىهو من مدخولالعاة غير صميح ؛لمنافاته ماتقدم عن أنه منعقد لصدوردم نأهله 
فى محله م لكنه يفسد البيع لعدم الرضما بالحسك ء إلا أن يحمل على ننى الانعقاد الصحبح أو يتمشى على البحث الذى 
ذكره بقوله وينبغى الخ اه ط + 

قلت : قد صرح ى اللحائية والقنية بأنه بيع باطل وبه يتأيد مابحثه فى شرح المنار » وكثيرا ا يطلقون الفاسد 
على الباطل كا ستعر فه فى بابه » لکن يزرد على بطلانه أنهما او أجازه جاز والباطل لا تلحقه الإجازة » 
وأن الباطل ما ليس منعقد أصلا » والفاسد ما كان منعقدا بأصله لابوصفه » وهذا منعقد بأصله لأنه مبادلة مال 
بعال دون وصفه » ولذلك أجاب بعض العلماء يحمل ماف اللحانية على أن المراد بالبطلان الفساد كما فى حاشية 
التموى وتمامه فيها : 

قلث : وهذا أولى لموافقته لما فى كتبالأصول من أنه فاسد : وأءا عدم إفادته الماك بالقبض فلكونه أشبهالبيم 
بالحيار ها »ولیس كل فاسد بملك بالتيض» ولذا قال ف الأشباه: إذا قبض المشترىالمبيع فاسدا ملكه إلا سائل: 
الأونى لابمدكه فى بيع امازل كما في الأصول : الثانية او اشتراه الأب من ماله لابنه الصغير أو باعه لتكذلك فاسدا 
لاملكه بالقبض حتى يستعمله» كذا فى الحيط . الثالثة او کان مقبوضا ويد المشترى أمانة لإعلكه به اه . وذكر 
الشارح مسألة بيع الهزل قببل! الكفالة وذكرها المصنن»تناى الإكراه ( قولهوبرد على التعريفين )أى تعريى الإيجاب 
والقبول حيث قيد الإيجاب بکونه أولا والقبول بکونه ثائيا ط ( قوله لکن ف القهستانی الخ ) ومثله فى النجنيس 
لصاحب المداية( قوله كنا قالوا فى السلام ) أى لو رد على اللم معالسلام فلأبد من الإعادة (1) ( قوله وعلىالأول) 
أىويرد على التعريف الأول حيثقيد بكونهأولاء والمعتدر فالتكرار هوالثانى : والجواب أن الإيجاب الأول مابطال 
صار الثانى أولا فى الفحقيّق » على أن كلا من الإيجابين أول بالنسبة إلى القبول أفاده ط (.قوله تكرار الإءاب) 
أى قبل القبول ( قوله بطل للأول ) وينصرف القبول إلى الإيجاب الثانى ‏ ويكون بي بالثن الأول بحر» وصوابه 
بالئن الثانى كا هو ظاهر » ويعلم مایانی ر قوله إلافى عتق وطلاق علىمال ) لم يذكر فى الأشباهالطلاق بل ذكره 
فى البحر : وقذ اعترض البيزى على الأشباه حيث اقتصر على العثق مع أن الولوالجى ذكر الطلاق أيضا » وذكر 
أنه روى عن آیی يوسف أنهما كالبيع » وأن ماروى عن محمد أصح اھ 1 

وف البيرى أيضا عن الذنخيرة قال لغيره بعقك هذا بالف درم ثم قال بعتكه بماثة ديئان فقال المشترى قبلت 
انصرف قبوله إلى الإيجاب الى ويكون بيما بمائةدينار» فلاف مالوقال لعبده أنت حر على ألف درهم أنت حر 
على ماثة دنار فقال العبد قبلت لزم المالان :- والفرق أن الإيجاب الثانى رجوع عن الإيجاب الأول ورجوع البائع 
قبل قبول المشترى عامل ؛ ألا ترى أنه لو قال رجعت عن ذلك قبل قبول المشترى يعمل برجوعه ٤‏ وإذا ل 
“رجوعه بطل الإنجاب الأول وانضرف القبول إلى الإيجاب الثانى : أما رجوع المولى عن يجاب العنق ليس بعامل 
ألا ترى أنه او قال رجعت عن ذلك لايعمل رجؤعه »لأن إيماب العنق بالمال تعلق بالقبول والرجوع فى التعايقات 


(1) ( قوله فلا بد من الإعادة ) أى إعادة الره ,كأنه مأخوذ من الفاء فى قول ثعال ‏ فحيوا بأحنين مها = الخ له , 
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وسيجىء ف الصلح » وف المنظومة الحبية : 
وکل عمد بعد. عقد جددا ٠‏ فأبطل الثاني لأنه سدى 
فالصلح بعدالصلح أضحى باطلا كذا النكاح مُاعدا مسائلا 
منها الشرا بعدالشراء صمحوا 20 10 60 ٠.‏ »ع 


لابعمل ‏ فبى كل من الإيجاب الأول والثانى فانصرف القبول إايهما اه ( قوله وسيجىء ف الصلح ) قال الشارح 
هناك : والأصل أن كل عمد أعيد فالثانى ياطل إلا فى الكفالة والشراء والإجارة.اه وفيه أن هذا وماق النظم 
من نكرار العقدذ والكلام فى تكرار الإيجاب كا لای اھ ح أى لأن العقد اسم لجموع الإيجا 
وتكراره غيز تكرار الإجاب الذى كلامه فيه ( قوله وکل عقد بعد عقد جددا الخ ) فى التتارخا 
عبدى هذا بالف درهم يعتكه بمائة دینار نقال المشترى: قبلت ينصرف إلى الإيجاب اثانى؛ ويكون ہیما بما 
ولو قال : بتاك هذا العبد بألف درم وقبل المشترى ثم قال بعته منك 


ف والقيرل :+ 


ديئار فى الس أو فى مجاس 
آعر وقال الشترى : اشتر پت ينعقد الثانى وينفسخ الأول وكذا لو باعه يجنس الن الأول بأقل أو بأكثر نحو 
أن يبيعه منه بعشرة ثم باعه بنسعة أو بأحد عشر » فإن باع بعشرة لايتعقد الثانى ويبتى الأول بحاله اه فهذا مئال 
لتكرار الإيجاب فقط ومثاللتكرار العقد ( قوله فأبطل الثانى ) أى إذا كان مال الثن الأول كا علمت لأنه سدى 
أى لا فائدة فيه ( قوله فالصلح بعد الصاح أضحى باطلا ) هذا إذا كان الصلح على سبيل الإسفاط + أما إذا كان 
الصلح على عوض ثم اصطلحا لى عوض آخر » فالثانى هو الجائز » ويفسخ الأول كاابيع بيرى عن الحلاصة 
عن المننى : 

قلت : إلظاهر أن الصاح على سبيل الإسقاط يعن الابراء » وبطلان الثانى ظاهر ء ولكنه بعرد الإرادة هنا 
فالمناسب حمل الصلح على المتبادر منه ويكون المراد به ما إذا كان ثل العوض الأول بقرينة قوله كالبيع » وعليه 
فالظاهر أن حکه كالبيع فى النفصيل المار فيه ( قوله كذا النكاح ) أى فالثانى باطل » فلا يازءه الهر المسمى فيه 
إلاإذا جدده للزيادة فى المهر كاف القنية بحر . 

قلت : لكن قدمنا فى أوائل باب المهر عن البزازية أن عدم الازوم إذا جدد العقد للاحتياط» وقدمنا أيفها 
عن الكاف لو تزوجها فى السر بالف ثم فى العلانية بألفين ظاهر المندوص ف الأصل أنه يازمه عنده الألفان 
ويكون زيادة في:المهر » وعند ألى يوسف اأهر هو الأول إذ العقد الثافى لغو فيلغو ما فيه وعند الإمام أن الثافى 
وإن لغا لا يلغو ما فيه من الزيادة اه . وذكر ف لفتح هناك أن هذا إذالم يشبد على أن الثانى هزل » وإلا 
نلا حلاف ف اعتبار الأول ثم ذكر أن بعضيم اعتبر مافى العقد الثانى فقط وبعضهم أوجب كلا المهرين 
وأن قاضيخان أفى بأنه لايجب بالعقد الثانى شی" مالم يقصد به الزيادة فى المهرء ثم وفق بينه وبين إطلاق ابتموور 
اروم بحمل كلامه على أنه لايازمه ديانة فى نفس الأءر إلا بقصد الزيادة بل يازعه قضاءء لأنه يؤاخل بظاهر افظه 
إلا أن يشمد على المزل اه 

والحاصل : اعتهاد قول الإمام الذى هو ظاهر المنصوص من لزوم الزيادة وحینئذ فعنى کون الثانى لغوا 
أنه لاينفسخ الأول به( قوله ماعدا مسائلا )استثناء منقوله فأبطل الثافى (قوله منها الشرا بعدالشراء )' بقصر الثمرا 
الأول للنظم قال فى الأشباه أطلقه فى جامع الفصولين » وقيده فى القن بان يكون الثانى أكثر ثمنا من الأول أو أقل 
أو يجنس آخر ولا فلايصح اه . 
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0 . كذا كفالة “على ماصرحوا 
إذ المراد صاخ ف الحقق منها إذا زيادة التوثق 
(وهما عبارة عن كل لفظين ينبئان () عن معنى املك والفايك ماضیین ) كبعت واشتريت 


قلت : فعلى ماق القنية لافرق بين الشراء والبيع > ولذا أطاق العقد نى البحر حيث قال :وإذا تعدد الإيجاب 
والقبول انعقد ااثانى وانفسخ الأول إن کان الٹانی بأزيد ٠ن‏ الأول أوآنقص وإن كان ثله لاينفسيخ الأول واختلةوا 
فیا إذا كان الئان فاسدا هل يتضمن فسخ الأول اه. قال ف النهر : ومقتضى النظر أن الأول لاينفسخ اه لكن جزم 


فى جامع الفصولين والبزازية بأنه ينفسخ وكذا قال فى الذخيرة إن الثانى وإن كان فاسدا فإنه يتضمن فسخ الأول » 
5 0 7 
كا لو اشترى لب فضة وزنه عشرةبعشرة وتقابضا ماشتر بتسعة وعللهالبزازى بأنالفاسدمل<ق بالصحبح(2) 


فى كثير من الأحكام اه رملى ملخصا ( قوله كذا كفالة ) قال نى الحانبة : اللكفيل بالنفس إذا أعطى الطالب 
كفيلا بنفسه فات الأأصيل بر ى' الكفيلان : وكذا لو مات الكفيل الأول برى' الكفيل الڈانی کذا ذكره بعض 
الأفاضل قال :وأشار بجر از تعددها إلى أن المكفولله لوأخذ من الأصيل كفيلا آخر بعد الأول لهبيرأ الأول. كذا 
فى حاشية السيد أ السعود على الأشباه . 

[ ثنبيه ] زادفى الأشباه أن الإجارة بعد الإجارة من المستأجر الأول فسخ للأولى ك فى البزازية. وقال البحر 
وينبغى أن المدة إذا اتحدت فيهما واتحد الأجران لا تصح الثانية كالبيع ر قوله إذالمراد الخ ) تعلبل لعدم بطلان 
الكفالة الثانية بان اراد منها فى الحقيقة إذا أى حين كررت إنما هو زيادة التوثق بأخذ كفيل آخر » حتی يتمكن 
من مطالبة هما أراد ر قوله وهما عبارة الخ ) أى الإيجاب والقبول «هبر هما عن كل لفظين الخ, قال الزيلعى : 
وينعقد بكل لفظ بای“ عن التحقيق (۴) كبعت واشتربت ورضيت أو أعطيتك أو خذه بكذا اه أو كل 
هذا الطعام بدرم لی عليك فا كله ونمو ذاك من الأفعال كا قدمناه عن الفتح قبل ورقنين » وينعقد بيع معاق 
بفعل قلب كإن أردت تقال أردت أو إن أعجبك أو وافقك فقال : أعجبنى أو وافقنى » وأما إن أديت الان 
فقد بعتك فإن أدى فامحلسصح ويصح الإيجاب بلفظ المبة وأشركتاك فيه وأدخلتنك فيه» 
عن التتارخائية ٠‏ 

"ات : وعبارتها ولو قال أرد عليك هذه الأمة بخمسين دينارا وقبل الآخر ثبت البيع اه وف البحر ويح 
الإيجاب بلفظ الجعل كقوله :جعلت اك هذا بألف وتاءه فيه . 

قلت : وف عرفنا يسمى بيع الأار على الأشجار ضمانا فإذا قال ضمنتك هذه القار بكذا وقبل الآخر يذبغى 
أن يصح وكذا تعارفوا فى بيع أحد الشريكين فى الدواب لشريكه الآخر لفظ المقامسرة » فيقول : قادبرتاك بكذا 
ومراده بعنك حصتى ٠ن‏ هذه الدابة بكلا فإذا قبل الآخر صح لأنها من ألفاظ القليك عرفا . 


انظ اارد حر 


)١(‏ ( قول المصئف عن كل لغظين 
فيه الإاباء اف 

. قوك ملحق بالصحيح الخ ) أى فيعمل عا . فك) أن الصحيح يبعال العقد الأول >ذاك ما ألحق به وهوالفاسه اه‎ ( )١( 

() ( قوك وينعقه بل لفظ ينبىء عن التدقيق ) أى ف ابيع لا ص بافظ ولا يثبث الك إذا وجد مي الثليك والتاك 
لاف الطلاق والعداق فإنه لا يمتير العى فيهما ونا تمر الألفاظ الموضوءة لاسر يا أر كنارة رلا يشرط أى فى البيع أن يشعبل التبوف 
عل الطاب بيد ما صدر الإيجاب بالخطاب فلو قال ,مد قوله بعك بكذا اشثريت وم يقلمنك صح مر عن الذتح اء أ يكثى وجود الطاب 
فى الإيجاب . 


ان الخ ) ةل فى البصر : او قال بعنى هذا بكذا فعا طابت أغسى لايتمتد اء وللم | يوجه 
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( أو حالين) كضارعين لم يقرنا بسوف والسين كأبيعك فيقول أشتريه أو أحدهما ماض والآخرحال (و) لکن 
(لاعتاج الأول إلى نية لغلاف الثانى ) فإن نوىبه الإيجاب للحال صح على الأصح وإلا لا إلا إذا استعملوه للحال 
كأهل خوارزم فكالماضى وكأبيعك الآن لةحضه للحال» وأما المتدحض للاستقبال فكالأمر لايصح أصلا إلا 
الأمر إذا دل على الحال كخذه بكذا فقال أخذت أو رضيت صح بطريق الافتضاء فليحفظ ( ويصح إضافه 
إلى عضو يصحإضافة العئق اليه ) كوجه وفرج ( وإلا لا) كظهر وبطن ( و ) كل مادل على معنى بعت واشتريت 
مو ( قد فعلت ونم وهات ان ) وهو لك أو عبدك أو فداك أو خذه (قبول) 


[ تنبيه ] ظاهر قواه عن لفظين (۱) أنه لاينعقدبالإشارة باارأس » ويدل عليه مائی الحاوى الزاهدى فى فصل 
البيع الموقوف فضولى باع مال غيره فبلغه فسكت متأملا فقال ثالث : هل أذنت لى فى الإجازة ؟ فقال نم فأجازه 
ينفذ ولو حرك رأسه ينعم فلا لن تحرياث الرأس فى حق الناطق لايعتبر اه لکن قد يقال (۲) إذا قال له بعنى كذا 
بكذا فأشار برأسه نعم» فقال الاآخر اشتريت وحصل النسايم بالراضى يكون برها بالتعاطى + مخلاف ماإذا لم يحصل 
اتلم من أحد الحائبين على مايأق فى بيع التعاطى أنه لابد من وجوده ولو من أحدهما هذا ماظهرلى. ونی الأشباه 
من أحكام الإشارة وإن م يكن معتل اللسان لم تعتبز إشارته إلافى أربع الكفر والإسلام والنسب والإفتاء الخ 
( قوله أو حالين) بتخفيف اللام ( قوله لا يتاج الأول ) وهو الصادر بلفظين ماضبين ط عن المنح وكذا الماضى 
فيا لوكانا ختلفين( قوله مخلاف الثانى ) فإنه يحتاج إليبا وإن كانحقبقة للحالعندنا على الأصح (۴) لغلبة استعماله 
فالاستقبال حقيقة أو مجازا بحر عن البدائع ( قوله وإلا لا ) صادق عا إذا نوى الاستقبال أو لم ينو شيثا ط ( قوله 
للحال ) أى ولايستعماونهللوعد والاستقبال ط ( قوله فكالماضى ) فلايجتاج إلى النية حر ط ( قوله وكأبيعك الآن) 
عطف على المستثئى اه ح وهذا أولى بالحسكم لأنه إذا علمتنية الحال فالتصر يح بهأولى ط ( قوله وأما المتمحض 
للاستقبال ) كالمقرون بالسين وسوف ط ( قوله فكالآءر ) بآن قال المشترى : بعنى هذا الوب بكذا فيقول بعت 
أو يقول البائع ': اشتره منى بكذا فيقول اشتريته ( قوله لايصح أصلا ) أى سواء نوی بذلك الحال أولا لكون 
الأمرمتمحضا للاستقبالوكذا المضارع المقرون بالسين أوسوف ر قوله كخذه بكذا الخ ) قالفالفتح فإنه وإن كان 
مستقبلا لكن خصوص مادته أعنى الأمز بالأخذ يستدعى سابقة البيع » فكان كالاضى إلا أن استدعاء الماذى 
سبق البيع بحسب الوضع واستدعاء خذ سبقه بطريق الاقنضاء فهو كا إذا قال: بعتك عبدىهذا بألف فقال فهوحر 
عتق » ويثبت باشتريت اقتضاء بخلاف مالو قال هو حر بلافاء لايعتق ( قوله كوجه وفرج ) بأن قال بعتلك وجه 
هذا العبد أو فرج هذه الأمة لأنه مما يعبر به عن الكل ( قوله وکل مادل الخ ) تفصيل لقوله وهما عبارتان () > 
عن كل لفظين الخ ( قوله قبول ) خبر قوله وکل وظاهره أنه قبول سواء كان من البائع أو المشترى وأنه لايكون 
إيجابا مع أنه يكون من البائع فقط كا نبه عليه بقوله لكن فى الولوابحية » ويكون إيجابا أيضا قال فى البحر 
أنبيعنى عبدك هذا بألف فقال نعم فقال أخذته فهو بيع لازم فوقعت كلمة نعم إيجمابا وكذا تقع قبولا 


(۱) ( قول عن لفظين ) «كذا عاطه» والذى فى نسخ الشارح ع كل لفظين اھ . 

(۲) ( نوله لكن قد يقال الخ ) فيه أن المعتبر [نما هو التسليم ولا مدخل لتدرينك الرأس فيه راذا لو ل مال اللي لايم بيع 
كاذ کر يمد فلا يصلح للاستدراك . 

(>) ( قوله مل الأسج الخ ) مقابله ما فى نيط وشرح القدررى والتحرير أنه لايصح بالال اه . 

(؛) ( قراء وها عبارتان الخ ) هكذا مخطه بالتثنية واللى تقدم وها عبارة بالإفراد اه . 
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لكن ف الولوالجية : إن بدأ البائع فقبل المشترى ينعم لم يتعقدء لأنه لیس بتحقيق١1)‏ وبعكسه صح لأنه جواب 
وف القنية نعم بعد الاستفهام كهل بعت »نى بكذا بيع إن نقد الأن(۲) لأن النقد دليل التحقيق ولو قال: بعته فبلغه 
يافلان فبلغه غيره جاز فلبحفظ (ولايتوقف شطر العقد فيه) أى البيع (ءلى قبول غائب) فلو قالبعت فلانا الغائب 
فبلغه فقبل لم ينعقد ( اتغاقا) إلا إذاكان يكتابة أو رسالة فيعتير مجلس بلوغها ( كا ) لايتوقف ( في النكاح على 
الأظهر ) خلافا للثانى » 


فيا لو قال اشتريت مناكهذا بألف فقال نعم اه وتحوه فالفتح ( قوله سكن ف الولوابجحية الخ) ومثله ماف التتارخمانية 
بعت منك هذا بألف ففال المشغرى قد فعات »> فهذا بيع ولو قال نعم لا يكون بيعا وذكر ی فتاوى مر قندى 
أن من قال لغيره اشتريت عبدك هذا بألف درهم فقال البائع قد فعلت » أو قال نعم أو قال هات الآن صح البيع 
وهو الأصح اه فهذا أيضا صريح فى أنه لا يكون قبولا ٠‏ نالمشترى ( قوله لأنه ليس بقحقبق ) لأن قول ااشترى 
نم تصديق لقول البائع بعتك » ولا بيع جرد قوله بعتك » مخلاف قول البائع نعم بعد قول المشترى 
اشتربت »أنه جواب له فكأنه قال نعم اشغريت نى والشراء يتوقف على ست الببع:هذا ماظهرلى فتأمله ( قوله 
وق“ الفنية الخ ) اسددراك أيضا على امن بأنه يكون إيجابا أيضا ک۱ نبهنا عليه وعبارتها كاف البحر : كهل بعت می 
بكذا أو هل اشتريت ١نی‏ بكذا الخ وظاهره أن نقد الن قائم مقام القبول لأن نعم بعد الاستفهام إيجاب فقط » 
فشكان النقد بمنزلة قوله أخذته أو رضيت ولا يشترط فى القبول أن يكون قولا کا نقلناه سابقا عن الفتح ( قوله 
ولو قال بعته الخ ) المناسب ذكر هذا الفرع عقب قواء الآنى إلا إذا كان بكذابة أو رسالة» ووجه الحواز مانقل 
عن الحبط أنه حين قال بلغه فقد أظهر من نفسه الرضا بالتبليغ فک من بلغه كان التبلي برضاه فإن قبل صحالبيع 
( قوله ولا يتوقف ) أى بل يبطل ح ( قوله شار العقد) المراد به(۲) الإيجاب الصادر أولا ( قوله فيه) 
أى البيع احتراز عن اللخاع والعتق كا يأى ( قوله فبلغه ) أى هن غير أن يأمر أحدا بتبليفه كا فى الخلاصة » 
أما لو أمز أحدا به فبلغه وقبل يصح ولو كان المبلغ غيز المأدور كا مر آنها رقوله إلا إذا كان بسكنابة أو رسالة ) 
صورة الكتابة أن يكتب أما بعد فقد بعت عبدى فلانا .نك بكذا فلما بلغه الكناب قال ل مجلسه ذلك اشتريت 
تم البيع بينهما: وصورة الإرسالأن برسل رسولافيقول البائع بعت هذا منفلانالغائب بألف درهم فاذهب يافلان ˆ 
وفل له شهب الرسول فأخبره با قال فقبل المشترى فى مجلسه ذلك وف النهاية وكذا هذا فى الإجارة والهبة 
والكنابة محر . 

قات : ويكون بالكنابة من الجانبين فإذاكتب اشتريت عبدك فلانا بكذنا فكب إليه البائع قدبعت فهذا بيع 
"كما فى التتارخانية ( قوله فيعتبر مجلس باوغها ) أى باوغ الرصالة أو الكثانة قال فى المداية : والكتابة كانليطاب 
وكذا الإرسالحتی :اعت مجلس باوغ الكتابة وأداء الرسالة اه وفىغاية البيان وقال شمس الأ السر خد ىف كتاب 
النكاح من ميسوطه: كنا ينعقد التكاح بالسكتابة بنعقد البهم وساثرالتصرفات بالكنابة أيضا. وذكر شبخ الإسلام 


(۱) ( فول اخ ) ألا ترى إذا قل لامرأت اخدارى نفسك فتلت فد فمات كان هذا اعتيارا + ولو ثالث 
نعم لااءط . 3 

(۲) (قرل الشارح إن نقه اشن ) يفهم من هذا أنه إذا قبل المشترى بنعم كا فى مسألة الولو الجية ونقه الم ينقد بل هو أرل 
لمهم الاستفهام فيه اه ص 


,ع) ( قوله المراد به الخ ) لأنه «والذى يومات بکونه يتوقف أرلا لا القرول اوقوعه معما لمق اھ طا 
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فله الرجوع لأنه عقد معاوضة لاف انلع والعتق على مال حيث يتوقف اتفاقا فلا رجوع لأنه مين نهاية 
ر وأما الفعل فالتعاطى ) وهوالتناول قامؤس ( فى خسیس ونفيس ) خلافا الكرخى 


۳ 


خواهر زاده فی بسو طه الكتاب وانلاطاب سواء إلا فى فصل واحد وهو أنه او کان حاضرا فخاطبها بالتكاح » 
فم تجب ىملس الطاب » ثم أجابت فى مجلس آخرء فإن التكاح لايصخ وف الكتاب إذا باغها وق رأتالكئاب 
ول تزوج نفسها منه فى الجلس الذى قرأت الكتاب فيهءثم زوجت نفسها فى مجاس آخر بين يدى الشرود :وقد 
سمعواكلامها ومائی الکتاب صح النكاح لأن الغائب نما صارخاطبا لما بالکناب والكناب باق فى الس الثانى فصار 
بقاء الككتاب فى مجلسه وقد جع الشبود مافيه فى البلس الثانى منزلة مالو تكرر الخطاب من ال اضر فى ماس آخر 
فأما إذا كان حاضرا فإنما صار خاطبا ها بالكلام » وما وجد من الكلام لايبتى إلى الجاس الثافى و لها سمع 
فى المجلس الثانى أحد شطرى العقد اه . 
وحاصاه : أن قوله تزوجتك بكذا إذا لم يوجد قبول يكون مجرد خطبة منه ها » فإذ 

لا يصح حلاف ما لوكتب ذلك إلا لأنها لما قرأت الكتاب ثانا وفيه قوله تزوجتا 
صح العقد كما لو خخاطبها به ثانيا : وظاهره أن البيع كذلك وهوخلاف ظاهر ادا 
صارت عتزلة الإيجاب من الكاتب: فإذا قبل ا )سكتوب إليه فى المجاس فقد صدرالإجاب وا 
فلا حاجة إلى قوله إلا إذاكان بكتابةأو رسالة لم بالنظر إلى لس الكتابة بص ح فإنه لا کاب ۾ 

على القبول وإن كان ذلك القبول متوقفا على قراءة الكتاب فافهم ( قوله فله الرجوع ) ليس امراد أن 
الرجوع فى هذه الصورة » فإن الإيجاب إذا كان باطلا فلآ معنى لارجوع عنه بل المراد أن الموجب نه الرجوع 
قبول الحاضر » قال فى المنح : ثم فى كل موضع لايتوققفشطر العقد فإذه يجوز م نالعاقد الرجوع عه ؛ ولا 
بالشر طلأنه عقدمعاوضة وى كل موضع يتوقف كانفاع والعئق على مال لايصحالرجوع »وصح الت 
لكونه بمينا من جانبالزوج والمولى معاوضة من جانب الزوجة والعبد اهح ( قوله لأنه ٤ین‏ )أى * 
والمولى وذلك أن الهين بغيز الله تعالى ذكر الشرط والجزاء وانلداع والعتق تعليق الطلاق والعتق بقبول المرأة والعبد 
وهما من جانب المرأة والعبد معاوضة فحيث كان يمينا من جانب الزوج وااولى امتنع الرجوع وة امه فى العزمية 
ر قوله وأما الفعل ) عطف على قوله أما القول ر قوله وهو التناول قاءوس ) قال فى البحر : وهكذا فى الصحاح 
والمصباح »وهو نما يقتضى الاعطاء من جانب والأخذ من جانب لا الإعطاء من الجانبين كا فهم الطرسوبى أى 
حيث قال : إن حقيقة التعاطى وضع الّن» وأحذ المثمن عن تراض »نما هن غير لفظ »وهو يفي دأنهلابد »٠ن‏ الاعطاء 
هن الجائبين لأنه من المعاطاة وهى -فاعلة اه . 


قات : وقوله من غير لفظ يفيد ماقدمناه عن الفتح من أنه لو قال : بعتكه بألف فقبضه المشترى ولم بقل شيا 
كان قبضه قبولا وليس من بيع التعاطى »خلافا ن جعله منه فإن التعاطى ليس فيه إيجاب بل قبض بعد معرفة الم 
( قوله فى خسيس ونفيس ) النفيس ماكثر ثمنه كالعبد والخسيس ماقل تنه كانخيز ومنهم من حد اانفيس بنصاب 
السرقة فأكثر والحسيس بمادونه والإطلاق هو المعتمد ط عن البحر . 

قلت : ليس ف البحر قوله والإطلاق هو المعتمد نم ذكره فى شمول التعاطى للخسيس والنفيس » فقال : 
وهو الصحيح المعتمد ( قوله خلافا الكرخى ) فإنه قال لاينعقد إلا نى اللحسيس ط عن القهستانى وما فى الحاوى 


( ۵ - حائية ابن عابدين = 4 ) 
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ر ولو ) التعاطى رمن أحد الجائيين على الأصح ) فتح وبه يفتى فيض. ( إذا لم يصرح معه ) مع التعاطى ( بعلم 
الرضا ) فلو دفع الدراجم وأخذ البطاطيخ والبائع يدول لا أعطيها بهالم ينعقد کا لو کان بعد عقد فاسد خلاصة 
وبزازية وصرح فى البحر بأن الإيجاب والقبول بعد عقد فاسد لاينعقد مهما البيع قبل متاركة الفاسد 


القدسى من أن هذا هو المشور فهو حلاف المشبور كا نى البحر ( قوله ولو التعاطى من أحد المانيين ) صورته 
أن يتفتقا على المّن ثم يأخذ المشترى المتاع » وبذهب برضا صاحبه من غير دفع العّنء أو يدفع المشترى القن للبائع 
ثم يذهب من غير تسليم المبيع » .فإن البيع لازم علىالصحيح » حى لو امتنع أحدهما بعده أجبره القاضى وهذا 
فيا نه غير علوم أما تطبر واللحم فلا تاج فيه إلى بيان آل ذكره فى البحر : وااراد فى صورة دفع اث تق 
أن المبيع موجود :علوم لكن المشترى دفع ثمنه ولم بقبضه ط : وف القنية دفع إلى بائع الحنطة خمسة دنانیر 
لاخ نه حنطة » وقال له بك تبيعها فقال مائة بدينار فسكت المشترى » ثم طلب منه الحنطة لبأ خذها فقال لالع 
غدا أدفع لك ول ر بينهما بيع > وذهب المشترى فجاء غدا ليأخد الحنطة » وقد تغير السعر فعلى البائع أن يدفعها 
بالسعر الأول قال رضى الله عنه : وف هذه الواقعة أريع مسائل : إحداها الانعقاد بالتعاطى . الثانية : الانعقاد 
فى اللاسيس والنفیس » وهو الصحيح . الثالثة : الانعقاد به من جانب واحد. الرابعة : كا ينعقد بإعطاء المبيع 
ينعةد باعطاء الأن اه . 

قلت :وفيا مسألة خامسة أنه ينعقد به واوتأخرت معرفة ا ممن لكون دفع امن قبل معرفته بحر ( قوله مينعقد) 
أى وإن كان يعم عادة السوقة أن البائع إذا م برض برد ان أو يسترد امنا ولا يكون راضيا به ؛ويصح خلفه 
لا أعطيها تطيببا لقلب المشترى فإنه مع هذا لايصح البيع قنية 7 


مطلب الييع بالتعاطى 

(قوله كما لو کان ) أ اابیع بالتعاطى بعد عقد فاسد » وعبارة الحلاصة اشترى رجل من وسائدى وسائد 
ووجوه الطنافس » وهى غير منسوجة بعدوم يضرا لهاجلا يجزفلو نسجالوسائدووجوه الطنافس وس إىالشترى 
لايصير هذا بيعا بالاءاطى لآنهما يسلبان يمك ذلك البيع السابق وأله وقع باطلا اه وعبارةالبزازية والفعاطى إنمايكونببها 
إذا م يكن بناء على بيع فاسد أو باطل سايق أما إذا كان بناء عليه فلا اه ( قوله لاينعقد بهما البيع قبل متاركة 
الفاسد ) يتفرع عليه مافى:اللحانية : لو اشترى ثوبا شراء فاسدا ثم لقيه غدا فقال : قد بعتنى ثوبك هذا بالف 
درهم فقال : بلى فقال قد أخذته فهو باطل وهذا على ماكان قبله من البيع الفاسد فإن كانائتاركا البيع الفاسد ' 
فهو جائز اليوم اه . 3 

قلت: لكن ف الهاية والفتح وغير ما عند قول الهداية ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهمالخ ابيع بالرقم ناد 
لأن فيه زيادة جهالة تمكنت فى صاب اامقد وهى جهالة الن برقم لايعلمه المشخرى » فضار بائزلة القهار وعن هذا 
قال شمس الأئمة ا حلوانى »وإن علم بالرقم ف املس لاینقلب ذلك العقد جائرا» ولكن إن كانالبائع ذائما علىالرضما. 
فرضی به امشترى ينعقذ بينهما عقد بالتراضى اه وعبر ف‌افتح بالنعالى ‏ وامراد واحد وسیای أيضا وباب ابيع 
الفاسد أن بيع البق لايصيحء وأنه لو باعه ثمعاد وسلمه يتم ابيع فى رواية وظاهرالرواية أله لاب قال ف البحر هناك 
وأولوا الرواية الأولى بأنه ينعقد بيعا بالتعاطى اه : 4 

وظاهر هذاعدم اشتراط متاركة الفاسد» وقد يجاب على بعد حمل الاشتراط على ما إذا كان الفعاطى بعد هلس 
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فى بيع التعاطى() بالأؤى » وعليه فيحمل ماق اتخلاصة وغيرها على ذلك » وتمامه فى الأشياه من الفوائد إذا 
بطل المنضمن بطل النضمن ءوالبنى على.الفاسد فاسد( وقيل لابد ) فى التعاطى (٠‏ من الإعطاء من الجانبين وعليه 
الأكثر ) قاله الطرسوسى» واختاره اليزازى . وأفتی به الحلوانى وا کتی‌الکرمانی بتسلم البيع مع بيان امن فتحرر 
ثلاثة أقوال وقد علمت المفتى به وحررنا فى شرح | نتى صعة الإقالة والإجارة والصرف بالتعاطى فايحفظ . 
أما فيه فلا يشترط كاهنا والفرق أله بعد مجلس يتقررالفساد هن كل وجه فلابد من المتاركة أمافى المجاس » فلايتةرر 
من كل وجه فتحصل المتاركة ضمنا تأمل » وبحتمل وهو الظاهر أن يكون ف المسألة قولان وانظر ٠‏ 
وفسد ف الكل ف بيع ثلة الخ . هذا وما ذكره عن الحلواق فى البيع بالرقم جزم مخلاف» فى الهندية آخر باب 
المرابحة » وذكر أن العلم فى المجلس يجعل كإبتداء العقد » ويصير كتأخخير القبول إلى آخر المجاس وبه جزم فى الننقح 
هناك أيضبا ( قوله فنى بيع التعاطى بالأولى الخ ) مأخوذ من البحر حيث قال : ففى بيع التعاطى بالأولى »وهو صر ببح 
الحلاصة والبزازية إن التعاطى بعد عقد فاسدأو باطل‌لاینعقد بهالبيع» لأنه بناء علىالسابق وهو مول على» اذ كرناه ام 
وقوله : على ماذكرناه أى من أن عدم الالعقاد قبل متاركة الأول وهو معنى قول الشارح »فيح ل مافى الحلاصة 
وغيرها على ذلك ومراده بای الخلاصة ماقدمه من قوله کا لو کان بعد عقد فاسد »ونقلنا عبارتما وعبار فالبزازية 
وليس فيها التقبيد بماقبل متاركة الأول فقيدهالشارحبه تبعا للبحرلئلايخالف كلام غيرها فافهم ( ولدرتمامه ف الأشباه 
من الفوائد ) أى فى آخر الفنالثالث ؛ وليس فيه زيادة على أصلالمسألة فلعله أراد ما كتب على الأشباد فى ذلك الموضع 
, أو ماأشبه هله المسسألة ماتفرع على الأصل المذكور( قوله إذا بطل المتض من ) بالكسر بطل المنف. 
البيع الأول بطل ماتضمنه من القبض إذا كان قبل المتاركة قال ح وهو بدل من الفوائد بدل بعض من كل اه ط 
وف هذه القاعدة بحث شنذكره عند الكلام على بيع الثرة البارزة ( قوله فتحرر ثلاثة أقوال ) هذا الاخختلاف ندا 
من كلام الإمام محمد » فإنه ذكر بيع التعاطى فى مواضع » فصوره فى «وضع بالإعطاء من الجانبين ٠‏ ففهم 
البعض"أنه شرظ وصوره ى موضع بالإعطاء من أحدها ففهم البعض أنه يكتنى به وصوره فى وضع بتسام المبهع 
ففهم البعض أن تسلم الأ لايك بحر عن الذخيرة ط ( قوله وحررنا فى شرح الملتتى الخ ) عبارته عن الإذازية 
الاقالة تنعقدبالتعاطى أيضا م نأحد الجانبين علىالصحيح اه وكذا الإجار ة كا العمادية » وكذا الصرف كا النير 
«ستدلا عليه بمافى التتارخانية : اشترى عبدا بألف درهم على أن المشترى بائقوار » فأعطاه ماثة دنار ثم فسخ 
البيع » فعلى قول الإمام الصرف جائر ويرد الدراهم وعلى قول أبى يوسف الصرف باطل وهى فائدة حسنة لم 
أر من لبه عليها اھ : 
[ تنمة ] طالب مديونه فبعث إليه شعيرا قدرامعلوم] وقال: خذهبسعر البلدوااسعره) معلوم كان بيعاو إنميعلماه 
فلا ومن بيع التعاطى تسلمالمشقرى ما اشتراه إلى من يطلبه بالشفعة فى موضعلاشفعة فيه » وكذا تسام الوكيل بالشمراء 
إلى الموكل بعد ما أنكر التوكيل ومنه حكمنا ما إذا جاء المودع بأمة غير المودعة » وحلف حل للمؤدع وطؤها 
وكان بيعا بالتعاطى ٭ وعن انی يوسف لو قال للخراط ليست هذه بطانتی فجلف اللایاط أنها هی وسعه أخذهاء 
ویلبغی تقبيده با إذا كانت العين الدافع ومنه لو ردها بار عيب والبائع «تيقن أنها ليست له فأخذها ورضو بما 


عند قوله 


الفح فإنهلابعال 


aie 


)١(‏ (قوله الشارح فن بيع التعاطى الخ ) أى فعدم أنعقاد بيع العداطى يمد الفاسد قبل المتاركة بالأولى لأن بعض الحتهدين يمنع بيع 
ااعاطی ونصوا عل أن من شهد بيع التعاطى لا يسمه أن يشهد أنه باخ بل يشهد التعاطى اه طا . 
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[ فروع ] مايستجره الإنسان من البياع.إذا حاسبه على أثمانها بعد استولا”كها جاز استحسانا . 
بيع البراآت اتی يكتبها الديوان على العمال لا يصح لاف بيع حظوظ الأئمة 


كا فى لفت وعلى هذا فلابد من الرضا”ى جارية الوديعة والبطائة وتمامه فى البحر ( قوله مايستجره الإنسان ايخ ) 
ا فى البحر أن من شرائط المعقود عليه أن يكون موجودا » فلم ينعقد بيع المعدوم ثم قال وما تساعوا فيه » 
وأخرجوه عن هذه القاعدةمافالقنية الأشياءااتى تؤ خذ من البياع على وجه الحرج كاهو العادة من غير بيع كالعدوس 
الماح واازيت وتحوها ثم اشتراها بعد ما انعدمت صح اه فيجوز بيع ا اه . وقال بعض الفضلاء : 

ا وی «عدوم إنما هو من باب ضمان المتلفات بإذن مالكها عرفا تسبيلا لاەر ودفعا للحرج كا هو العادة 
لإذن ما لايعرف فى كلام الفقهاء هوى» وفيه أيضا أن ضمان المثليات با مال لابالقيمة والقيميات 


هذا قياس » وقد علمت أن المسألة استحسان ويمكن تخريجها على فرض الأعيان» ويكون ضمانما 
وكذا حل الانتفاع فى الأشياء القيمية » لأن قرضها فاسد لايحل الانتفاع به »وإن ملكت بالقبض 
بها المهر على كو ن الأخموذ من العدس ووه بيعابالتعاطى » وأنه لايحتاج.فى مثله إلىبيأن الم لأله معاوم اه 
وى بأن أثمان هذه تتاف فيفضى إلى المنازعة اه , 
انہر مبنى على أن الى معلوم» لكنه على هذا لايكون من بيع المعدوم بل كلما أخذ شيئا انعقد 
1 اوم قال فى الولوالجية : دفع دراهم إلى خباز فقال : اشتريت منك ماثة من" من خبز» وجعل يأحذ 
كل يوم + أمناء فاابيع فاسد وما أكل فهو مكروه » لأنه اشترى خبزا غيز مشار إليه » فكان المبيع جهولا 
أعطاه راهم ؛ وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمناء ولم بقل ف الابتداء اشتريت مناك يجوز وهذا حلال 
نبته وقت الدفع الشراءء لأنه بمجرد النية لاينعقد البيع » ولا ينعقد البيع الان بالتعاطى والآن المبيع معلوم 
فرنسقد البيع يجا اه 
قلت: ووجهه أن ثمن اللخيز معلوم فإذا انعقد بيعا بالتعاطى وقت الأخذيع دفع ان قبله فكذا إذا تأخر دفع 
+ وهذا ظاهر فيا کان منه معلوما وقت الأخخذ مثل الدبز واللحم أما إذا كان تمنهيجهولافإنه وقتالأخذ 
لابنعد بيه بالتعاطى لجهالة الثن » فإذا تصرف فيه الآخذ وقد دفعه البباع برضاه بالدفع وبالتصرف فيه علىوجه 
التعريض عنه لم ينعقد بيعا » وإن كان على نية البيع لما علدت من أن البيع لاينعةد بالنية » فيكون شبيه القرض 
المضمون بمثله أو بقيمته فإذا توافقا على شى“ بدل المثل أو القيمة برئت ذمة الآخذ » لكن يبق الإشكال جواز 
النصرف في هإذا كان قيميا فإن قرض القيمىلايصح فيكون تصحيحه هنا استدساناكة رض الابز والحميرة ومكن 
تخريجه على الهبة بشرط العوض » أو على المقبوض على سوم الشراء . ثم رأيته فى الأشباه فى القول فى شمن المثل 
حيث فال : وما لو أخذ من الأرز والعدس وما آشہه؛ وقد كان دفع اله دیتارا مثلا لينفق عليه ثم اختصما بعد 
ذلك فى قيمته هل تعتبر قيمته بوءالأخذ أو يوم اللحصومة . قال فى النتمة تعتبر يوم الأخل قبل له لولهيكن دفع إليه 
شیٹا بل کان يأخذ منه علىأن يدفع إليه ثمن مايجتمع عنده قال يعتبر وقت الأخط لأنه سوم حين ذكر امن اه ( قوله 
بيع البراءات) جمع براءة وهی الآوراقالتى يكتيهاكتابالدبوان ل ىالعاملين عل البلاد عط كمطاء أوعل الأكارين 
بقدر ماعلبهم ومعيت براءةلأنه يرأ بدفع مافيها ط ( قوله بخلاف بيع بحطوظ الأثمة ) بالحاء المهملة والظاء المشالة 
جمع حظ » بمعنى : النصيب المرتب له من الوقف أى فإنه يجوز بيعه» وهذا مالف لا نى الصير فية فإن»ؤلفها سثل ١‏ 
عن بيع الحظ فأجاب لايجوز ط عن حاشية الأشباه . A‏ 


ان بالأو! 
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لأن مال الوقف قائم نم ولا كذلك هنا أشياه وقنية . ومفاده ٠:‏ أنه يجوز للمستحق برع خبزه قبل قبضه من 
المشرف لاف الجندى عر وتعقبه فى انبر وأفتى المصنف ببطلان بيع الجامكية :لما فى الأشباه بيع الدين إنما يجوز 
من المديون » 


قلت :وعبارة الصيرفية هكذا سثل عن بيع الاط قال : لاججوز لأنه لايخلو إما إن باع مافيه أو عين اللحمطل 
لاوجه للأول لأنه بيع ماليس عنده ولا وجه للثانى لأن هذا القدر من الكاغد ليس متقوما لاف البراءة » 
لأن هذه الكاغدة متقومة اه . 

قلت : ومقتضاه أن انخط بالخاء المعجمة والطاء المهملة » وهذا لامخالف ٠اذكره‏ الشارح لأن ااراد يحظوظ 
الأئمة ماكان قائما فىيد الم:ولىمن نحو خعبز أو جنطة قد استحةهالإمام وكلام الصيرفية فيا ليس يموجود ( وله مة) 
أى هناك أى فىمسألة بيع حظوظ الأئمة وأشار إايما بالبعيد لأن الكلام كان فى بيع البرا آت ولذا أشار إليها بامظ هنا 
(قوله من المشرف ) أى المباشرالذى يتولى قبض الحبز (قوله مخلاف الجندى) أى إذا باع الشعيز المعين لعاف دابقه 
من جاشية السيد نى السعود : 


مطاب فى بيع الاستجرار 

( قوله وتعقبه فى النهر ) أى تعقب «اذكر من «سألة بيع الاستجرار ومابعده حيث قال أقول الظاهر أن ماق 
القنية ضعيف لاتفاق كلمتم م على أن بيع المعدوم لايصح »وكذا غبرالمملوك وءا الماع من أن کون اأأخخوذمن العدم 
ونحوه بيعابالتعاطى. ولا يحتاج فىمثله إلى بيان النلأنهمعلوم كا سرأق وحظ الإ«املايملك قبل القبض فأفى بص حبيمه 
وکن على ذكر مما قاله ابن وهبان فى كتاب الشرب ماف القنية إذا كان نحالفا لاةواعد لا النفات إليه مالم يعضصدده 
نقل من غيره اه وقدمنا الكلام على بيع الاستجرار وأما بيع حظ الإمام فالوجة مإذكره من عدم صمة بيع » 
ولا ینان ذلك أنه لو مات يورث عنه لأنه أجرة استحقها ولا يلزم من الاستحقاق الملاك» كما قالوا فى الغنيمة بعد 
إحرازها بدار الإسلام فإنها دق تأ كد بالإحراز » ولامحصل اللاك فما للخانمين إلا بعد القسمة والدقالمتأكد يورث 
كحق الرهن والرد بالعيب » لاف الضعيض كالشفعة وخيار الشرط كما فى الفتح . وعن هذا حث فى البحرهناك 
بأنه ينبغى التفصيل فى معاوم المستحق بأنه إن مات بعد حرو ج الغلة وإحراز الناظر ها قبل القسمة يورث نصيبه 
لنأ كد التق فيه كالغنيءة بعد الإحراز وإن مات قبل ذلك لايورث اكن.قدمنا هناك أن معلوم الإمام له شبه 
الصلة وشبه الأجرة والأرجح الثانى » وعليه يتحقق الإرث ولو قبل إحراز الناظر . ثم لاجنىأنما لا تملك قبلقبهما 


مطلبف بيع الجامكية 

ر قوله وأءتىالمصنف الخ ) تأبيدلكلام النهر وعبارة المصنف فى فتاواه سثل عن بيع الجامكية : وهو أذيكون 
لرجل جامكية بيت الال وتاج إلى دراهم معجلة قبل أن تذرج الجاءكية فيقول له رجل ::بعتنى جامكبناك اتی 
قدرهاكذا بكذا ألقص منحقه فى ابلامكية فيقول له: بعتك فهل البيع المذكور صيحأءلا الكونه بيع الدين بنقد 
أجاب إذا باعالذين من غيرمن هو عليه کا ذ كرلايصجقال «ولانا فى فوائده ونع الدين لايجوزواو باعه منالمدبون 


Marfat.com 


- ۸ - 


وفيها وق الأشباهلايجوز الاعتياض عن القوق المهردة كحق الشفعة وءلى هذا لايجوز الاعتياض عن الوظائف 
بالأوقاف وفيها ىآخر بحث تعارض العرف مع اللغة المذهب عدم اعتبار العرف انلخاص لکن أفتى كثير باعتباره 


أو وهبه )١(‏ اه ( قوله وفيها) الظاهر أن المي رلقنية ويعتمل عوده لفتاوى المصنف المفووءة ٠ن‏ أفتى» وأماضير 
وفيا الآنية فللأشباه اه ج . 0 
مطلب لايجوز الاءتياض عن الةوق امجردة 

ر قوله لاجوز الاعتياض عن الحقوق الجردة عن اللاك ) قال فى البدائع المقوق المفردة لا حتمل الفلياك 
ولا يبموز الصلح عنها > 

أفول : وكذا لا نضمن بالإنلاف قال فى شرح الزيادات لاسرخمى وإتلاف جرد التق لا يوجب الفمان 
لأن الاعتياض عن عرد الم باطل إلا إذا فوت حقا مؤكدا » فإنه يلحق بتفويت حقيقة املك فى حق الفمان 
كح المرتهن ؛ ولذا لا يضمن بإتلاف شى“ من الغنيمة أو وطء جارية منها قبل الإحراز لأن الفائت جرد الحق 
وأنه غير مضمون وبعد الإحراز بدار الإسلام » ولو قبل القسمة يضمن لتفويت حقيقة املك ويجب عليه القيمة 
فى قله عبدا من الغنيمة يعد الإحراز فى ثلاث سنين بيرى » وأراد يقوله لتفويت جقيقة اللاك انمق المزكد 
إذ لا صل حقيقة املك إلا بعد القسمة كا مر ( قوله كحق الشفعة ) قال فى الأشباه :فلو صالح عنما بمال 
بطلت ورجع » ولو صا الخيزة بمال لتختاره بطل ولا شىء لها واو صالح إحدى زوجتيه بمال لتثرك نوبتها 
م يلزم ولا شىء لا وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف فى الأوقاف وخرج عنما حق القصاص (9) 7 
وملك النكاح وحق الرق فإنه يجوز الاعتياض عنها "كا ذكره الزيلعى فى الشفعة والكفيل بالنفس ٠‏ إذا صاخ 
المكفول له بمال لا يصح ولا يجب » ونی بطلائها روايتان » وف بیع حق المرود في الطريق روايتان وكذا بيع 
الشرب إلا تبعا اه . 

مطلب فى الاعتياض عن الوظائف والأزول عنها 

رقوله وعلى هذا لايجوز الاعتياض عن الوظائفبالأوقاف) من إماءة وخطابة وأذان وفراشة وبوابة » ولاعل 
وجه البيع أيضا لأن بيع الاق لايجوز كا شرح الأدب وغيره وف الذخيرة : أن أخذ الدار بالشفعة أمر عراف 
بحلاف القياس فلا بظهر ثبوته فى حق جواز الاعتياض عنه اه . 

أقول : والحق فى الوظيفة مثله والحكروا احد نبرى (قوله المذهبعدم اعتبار العرف اللخاص) قال ف المت في 
المعامل (۴) . العام أ الشائع المستفيض » والعرف المشتر لك لايصح الرجوع إليه مع التردد اه وف محل آخر منه 


(1) (قوله ولو باعه من المديون أو وهبه الخ) قال ط بتیءا إذا باعها.من ملتزم عليه ميرى ادير ان: وقد وجه عليه والظاهر أن هذا 
عمنز'ة الموالة فإن حاصله . أن الإمام أو فائبه وجهه ماله عل هذا الشخص فإذا أذ مثء بقدره لا يقال إنه بيع اه . 

(۲) ( قرله وخرجعتها سق القصامن الخ ) أى خرج من القاعدة اللا كورة الى هى قو : لا جوز الامتياض عن المقرق اللإردة 
وايس الراد أنه خرج عن المقوق البردة القصاص الخ بمءنى أنه رج عن أحكانها لأن القصاص وما ذكر قوق لاتضين بالإثلاف ألا 
ترى أنه لو قعل القاتل شخص لا يضبنن لورثة مقعرله شيئا اه . 

(۴) ( قراه قال فى المستسنى التعامل الخ ) هبارة ط وثقل العلامة البيرى من الممتصنى أن المبرة التعاءل العام أىالشائع المستفوض 
قال وااعرف المشترك لايصح الرجوع إليه اه 
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وعليه فيفتى بجواز النزول جن الوظائف بمال 


ولا يصلح مقيدا لأنه لما كان مشنرکا کان متعارضا اه بيرى وف الأشباه عن البزازية » وكذا أى تفسد الإجارة 
لودفم إلى حائك غزلا على أن ينسجه بالثلث: ومشابخ بلخ وخوارْزم أفتوا بجواز إجارة الحائك العرف »وبه أفتى 
أبو على النسنى أيضا والفتوى على جواب الكتاب ؛لأنه منص وص عليه فيازم إبطال النص اه فأفاد أن عدم اعتباره 
بمعتى أنه إذا وجد النصء مخلافه لاي لح ناسحا للنض »ولا مقيدا له وإلا فقد اعتيروه فى مواضع كثيرة منوا مسائل 
الأبمان » وكل”عاقد وواقف »وحالف يحمل كلاءه على عرفه كما ذكره ابن المام وأفاد مامر أيضا أن العرف العام 
يصلح مقيدا » ولذا نقل الييرى فى «سألة الحالك المذكورة قال السيد الشهيد : لا تأخذ باستجسان مشابخ بلخ 
بل نأخحذ بقول أصعابنا المتقدمين » لأن التعامل فى بلد لايدل على الجواز مالم يكن على الاستمرار من الصدر الأول 
فيكون ذلك دليلا على تقر بر النبى عليه الصلاة والسلام إباهم على ذلك » فيكو ن شرعا منه فإذا لم يكن كذلك لايكون 
فعلهم ججة إلا إذا كان كذلك من الناس كافة ف البلدان كلها فركون إجماعا والإجماع حجة ألا ترى آم لوتعاملوا 
على بيع اتلخمر والربا لايفتى بالحل اه : 

قلت : وبه ظهر الفرق بين العرف اللخخاص والعام وتمام الكلام على هذه المسألة فيسوط فى رسالتنا المسماة : 
بنشر العرف فى بناء بعضن الأحكام على العرف ‏ 

. مطلب فى النزول عن الوظائف يمال 

(قوله وعليه فيفتى يجواز النزول عنالوظائف بمال) قال العلامة العينى فى فتاواه : ليسللنزول شىء يعتمد عايه 
ؤلكن العلاء واكام مشوا ذلك للضرورة » واشترطوا إمضاء الناظر لثلا بقع فيه نزاع اه ملخصا من حاشية : 
الأشباه للسيد ألى السعود » وذكر الحموى أن العبنى ذكر فى شرح نظم درر البحار فى باب القسم بين الزوجات 
إنه ممع من بعضشبوخه الكبار أنه يمكى أن حكر بصحة الأزول عن الوظائف الديلبة قياسا على ترك الرأة قسمها 
لصمحبتها لآ نكلامنهما مجرد إسقاط اه : 

مظاب فى العرف اللخاص والعام 

قلت : وقدمنا فى ااوقف عن البحر أن لامتؤلى عزل نفسه » عند القاضى » وأن من العزل الفراغ لغيره 
عن وظيفة النظرأو غيره» وأنه لاينعزل بمجرد عزل نفسه خلافا للعلامة قاسم » بللابد من تقر بر القاضى المفروغ له 
لو أهلا وأنه لايلزم القاضی تقريره » ولو أهلا وأنه جرى العرف بالفراغ بالدراهم ولاعت مافيه فيذبغى الإبراء 
الغام بعده اه أى لما فيه من شببة الاعتياض عن مجرد التق » وقد مر أنه لايموز وليس فيا ذكر عن العبنى جوازه 
لكن قال الحموى وقد استيخرج شيخ مشايخنا نور الدين على المقددموصة الاضتياض عن ذلك فى شرحه على نفام 
الكنز من فرع فى مبسوط السمرخسى : وهو أن العبد الموصى برقبته اشخض» ويخدمته لآخر لو قطع طرفه أوشج 
موضحة فأدى الأرش» فإن كانت الجناية تنقص الخدمة يشترى به عبد آخر بخدمه أو يضم إليه ثمن العبد بعد بيعه ' 
فيشترى به عبد يقوم مقام الأول فإن اختلفا فى بيعه لم بيع » وإن اصطلحا على قسمة الأرش بينهما نصفين فاهما 
ذلك ولا:يكون مايستوفيه الموصى له بالحدمة منالأرش بدل اللحدمة لأنه لابملك الاعتياض عنها » ولكنه إسقاط 
الق به کا لو صالح موصى له بالرقبة على مال دفعه الموصى لهباهدمة ليسم العبدله اھ قال : فرب يشهد هذا التزول 
عن الوظائف بمال اه قال الحموى : فليحفظ هذا فإنه نفي سجدا اه وذ كر تحوه البيرى عند قول الأشباه» وينبفى 
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أنه لو نزل له وقبض البلغ » ثم أراد الرجوع عليه لابملك ذلك فقال أىءلى وجه إسقاط الحق إلحاقا له بالوصية 
بالخدمة والصلح عن الألف على خسمائة » فإنهم قالوا يجوز أخذ العوض على وجه الإسقاط .للدق » ولا ريب 
أن الفارغ يستحق المنزول به )١(‏ . استحةاقا خاصا بالتقر يز » ويؤيده ماق خزانة الأ كل وإن مات العبد الموحى 
مخدمته بعد ماقيض الموصى له بدل الصلح فهو جائز اه »> ففيه دلالة على أنه لارجوع على النازل » وهذا الوجه 
هو الذى نطمئن بدالاب لقربه اهكلام البيرى :ثم استشكل ذلك بمامر منعدم جواز الصلح عنحق الشفعة والقسم 
فإنه يمنع جواز أخذ العوض هنا ئم قال : ولقائل أن يقول هذا حق جعله الشرع لدفع الضرر » وذلك حق فيه صلة 
ولا جامع بم ما فافترقا وهو الذى يظهر اه , 


وحاصله : أن ثبوت دق الشفعة للشفيع » وق القسم للزوجة وكذا حق الخيار فى اانكاح للمخيرة إغا هولدفع 
الضرر عن الشفيع وامرأة » وما ثبت لذلك لايصح الصلح عنه لأن صاحب الحق لما رضى عل أنه لابتضرر بذلاك 
فلا يستحق شيئا آما دق الموصى له بالحدءة » فليس كذلك بل ثبت له على وجه البر والصلة فيكون ثابتا له أصالة 
فيصح الصاح عن إذائزل عنهلغير هء وله مامر عن الأشباه منحقالتقضاص والنكاحوالرق حيث صح الاعتياض عله 
لأنه ثابت اص احبه أصالة لاعلى وجه رفع الضرر عن صاحبه ولاتانى أن صاحب الوظيفة ثبت له ا حق فيه بتقرير 
على وجه الأصالة لاءلى وجه رفع الضرر »فال حاقها بحق الموصى له باللخدمة ‏ وحق القصاص وما بعده أولى 
تى الشفعة والقسم ؛ وهذاكلام وجيه لاعنی على نبيه وبه اندفع ماذكره بعض محشى الأشباه من أن 
الال الذى بأخذه النازل » عن الوظيفة رشوة» وهى حرام بالنص» والعرف لايعارض النص وجه الدفع ماعلمت 
منأنه صلح عن حق كنا فى نظائره والرشوة لانكون بق واسقدل بعضهم اجواز ,زول سيدنا الحسن ابن سيدنا على 
رغى الله تعالى عنهما عن الحلافة لمعاوية على عوض »وهو ظاهر أيضا وهذا أولى ما قدمناه فى الوقف عن اثر ية 
من عدم الجواز ومن أن للمفروغ له الررجوع بالبدل ءبناء على أن المذهب عدم اعتبار العرف اللخاص :وأن 
الاعتياض عن مجر دالحق لما علمت من أن الهواز ليس »بنيا على اعتبارالعرف الخاص » بل على ماذكر نا من نظااره 
الدالة عايه وأن عدم جواز الاعتياض عن الم ليس على إطلاقه . ورأيت يخط بعض العلاء عن انى أل السعود 
أنه أفتى يجواز أخذ العوض ف <ق القرار والتصرف » وعدم صعة الرجوع وبالجملة فالمألة ظنية والنظائرااتشابهة 
للبحث فيها جال وإن كان الأظهر فيها ماقلنا فالأولى ماقاله فى البحر من أنه يثبغى الإبراء العام بعده والله سبحائه 
وتعالى أعلم o‏ 

[ تنبيه ] ماقلنا فى الفراغ عن الؤظيفة يقال مثله فى الفراغ عن حى التصرف فى مشد مسكة الأراهى 
وہای بيائها قريبا وكذا فی فراغ الزعيم عن () نهاره »ثم إذا فرغ عنه لغيره ولم يوجهه السلطان للمفروغ له بل أبقاه 
على الفارغ أو وجهه لغيرهما ينبغى أن يثبت الرجوع .للمفروغ له على الفارغ يبدل الفراغ » لآنه م برض بدفعه 
إلا مقا ذلك امدق له » لابمجرد الفراغ وإن حصل لغيره : و بهذا أفنى فى الإسماعيلية وإطامدية وغي هما 


خلانا لما أفتى به بعضهم من عدم الرجوع » لأن الفارغ فعل ماق وسعه . وقدرته إذ لاق أنه غير مقصود من 


)0 قوله ( يستحق المنزول به ) كذا رارت والظاهر أن يمال المنزول عنه اه من غط الولف . 
(۲) ( قوله ركذا فى ذراغ الزعيم عن الخ ) المراد به بير القرية والتيمار دو الاستسفاق فى الأراضى الميرية اه , 
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. وبلزوم خلو الحواليت فليس لرب الحانوت إخراجه ولا إجارتما لغيره ولو وقفا انتبى ملخصا‎ 


الطرفين ولا سيا إذا أبتى السلطان والقاضى التيمار أوالوظيفة على الفارغ فإنه يلزم اجماع العوضين فى تصرفه وهو 
خولاف قواعد الشرع فافهم والله سبحانه وتغاى أعلم : 
مطلب فى خاو الموانيت 

زقوله وبلزوم خاو" الحوانيت) عبارة الأشباه : أقول على اعتباره أى اعبار العرف انماس يفبغى أن يفن بأن 
مايقع فى بعض أسواق الفاهرة من خلو الحوانيت لازم » ويصير اللاو فى الحانوث حا له فلا ملك صاحب 
الحانوت إخراجه منها ولا إجارتم! لغيزه » ولو كانت وقفا وقد وقع فى حوانيت الجملون فى الغورية أن السلطان 
الغورى لما بئاها أسكم للتجار املو وجعل لكل حانوت قدرا أخذه منهم وكتب ذلك بمكتوب الوقف اه وقد 
أعاد الشارح ذكر هذه المسألة قبي ل كتاب الكفالة > ثم قال قلت : وأبده فى زواهر الجراهر بما فى واقعات 
الفبريرى رجل فى يده دکان فغاب قرفع المتولى أمره للقاضى » فأمره القاضى بفتحه وإجارته فقعل المتولى ذلك 
وحفمر الغائب فهوأولى بدكانه وإن کان له خار فهو أولى يلوه أيضاء وله انار فى ذلك »فإن شاء فسخ الإجارة 
وسكن فى دكانه وإن شاء أجازها ورجع بخلوه على المستأجر »> ويؤمر المستأجر بأداء ذلك إن رضى به وإلا يؤمر 
باللحروج من الدكان اه بلفظه اه . 

لكن قال السيد الحموى أقول : مانقل عن واقعات الضربرى من ذكر لفظة الحاو نضلا عن أن بكون 
المراد بها ماهو المتعارف كذب فإن الإثبات من النقلة كص احب جامع الفصولين نقل عبارة الضربرى ول بذ كر 
فيها لفظ اللو هذا وقد اشتهر نسبة مسألة الخلو إلى مذهب الإمام مالك والحال أنه ليس فيه نص عنه ولاعن أحد 
من أصعابه حتى قال البدر القراى من المالكية : إنه لم يقع فى كلام الفقهاء التعرض هه المسألة + وها فيها فيا 
للعلامة ناصر الدين اللقانى المالكى بناها على العرف وخرجها عليه وهو من أهل الترجيح فيعتبر تريجه » وإ 
وزع فيه وقد اننشرت فتباه فى المشارق والمغارب وتنقاها علاء عصره بالقبول اه ۾ 

قات : ورأيت فى فتاؤى الکازرونی عن العلامة اللقانی أنه لو مات صاحب اللو بو منه ديونه ويورث 
عنه وينتقل لبيت الال عند فقد الوارث اه هذا وقد استدل بعضهم على لزومه وصة ببعه عندنا بما فى إنلحائية ': 
رنجل باع سکنی له فى حانوت لغيره فأخبر المشترى أن أجرة المانوت كذا فظهر أنها أكثر من ذلك قالوا ليس له 
أن برد السكى بهذا العيب اه وللعلامة الشرنيلالى رسالة رد فيها على هذا المستدل بأنه م يفهم مجنی السکنی ٠‏ لأن 
امرآد بها عبن مركبة فى الخانوت وهى غير اللو ه فى اللللاصة اشترى سكنى حانوت آن حانوث رجل مرکا 
وأخيره البائع أن أجرة الحانوت کا فإذا ھی كثر ليس له أن يرد : وف جامع الفصر ين عن الذخيزة شرىسكنى 
فى دکان وقف فقال المتولى : ماأذنت له أى للبائع بوضعها فأمره أى أمر المشترى بالرفع » فلو شراه يشرط القرار 
برجع على بائعه(١)‏ وإلا فلا رجع عليه بثمنه ولا بتقصانه اه ثم نقل عن عدة كتب مايدل على أن السكنى عين 
قائمة فى الحانوت ورد فبا أبضا على الأشباه » بأن الخلو لم يقل به إلا متأخر من المالكية » حتى أفتى بصحة 
وقفه ولزم منه أن أوقاف المسلمين صارت للكافرين » ببب وقف خلزها على كنائسهم » وبأن عدم إخراج 
صاحب الحانوت لصاحب اندلو بازم منهحجر الحر المكلف عن ملكه وإتلاف ماله مع أن صاحب اندلو لايععلى 


. (قوكه: يذجع عل بالمه) أى لأق البيع إذا دقع بهذا إلشرط بقع فاسدا رالا فهر صميح ذلا رجوع له هل البائع بشیء اه من‎ )١( 
) 4 = <حاشية ابن مابدين‎ ٩٩ ( 
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أجر امثل » ويأخذ هو فى نظير لوه قدرا كثرا » بل لاوز هذا ىالوقف: وقد نصوا على أن من سكن الوقن 
يلزءه أجر الئل »وف منع الناظر من إخراجه تفويت نفع الؤقف وتعطيل ماشرطه الواقف من إقامة شعائر مسجد 
ونحوها اه ماخصا . 3 ١‏ 
مطلب فى السكدك 

قلت : وء ذكره حق خصوصا ف زمائنا هذا » وأما مايتمسك به صاحب اللو من أنه اشتری خاوه بمال 
كثير » وأنه بهذا الاعتبار تصير أجرة الوقف شيا قليلا فهو تمسك باطل لأن ما أمحذه هنه صاحب اللو الأول 
لم حصل منه نفع الوقف فيكون الذافع هو المضيع ماله فكيف يحل له ظلم الوقف » بل يجب عليه دفع أجرة مثله 
وإنكان له فيه شى' زائد على الحلو من بناء ونحوه مما يسمى ف عرفنا بالكدك وهو المراد من لفظ السك المار» 
فإذالم يدفع أجرة مثله لميؤمر برفعه» وإن كان موضوعا بإذن الواقف أو أحد النظار ويرجع هذا إلى مسألة الأرض 
احكرة المنقولة نى أوقاف اللحصاف حيث قال : حانوت أضله وقف وعمارته لرجل وهو لايرضي أن يستأجر 
أرضه بأجر المثل » قالوا إن كانت العارة بحيث لو رفعت بستأجر الأصل بأكثر مما يستأجر صاحب البناء كلف 
رفعه ؛ ويؤجر من غيره» وإلا يترك فی بده بذاك الأجر اه. وقوله : وإلا بنرك فى يده يفيد أنه أحق من غير هجيث 
كان مايدفعه أجرالمثل فهنا يقال ليس للمؤجر أن يخرجه ولا أن يأمره برفعه إذ ليس فى استبقائه ضرر على الوقف 
مع الرفق به يدقع الضرر عنه » كا أوضحناه فى الوقف وعن هذا قال فى جامع الفصولين وغيره : بنى المستأجر 
أو غرس فى أرض الوقف صار له فما حق القرار » وهو المسمى بالكردار له الاستبقاء بأجر الملاه وف المرية : 
وقد صرح علازنا بأن لصاحب الكردار ح!اقرار» وهو أن يحدث المزارع وا المستأجرف الأرض بناءأوغرساأو كيسا 
بالتراب بإذنالواقف أوالناطر فتبقى فيده اه. وقديقال إنالدراهم النى دفعها صاحباللحلوللواقف واستعانبماعلى 
بناء الوق فشبببة بكبس الأرض بالتراب » فيصير له حقالقرار فلايخرجمن يده إذاكانندفع أجرا المثل ء ومثله مالوكان 
رم ذكان الوقف »وبقوم باواز مها من ماله بإذن الناظر » أما جرد وضع اليد غلى الذكان ونحوها وكونه يستأجرها 
عدة سنين بدون شى' ما ذكر فهو غير معتبر فللمؤاجر إخراجها من يده إذا مضت مدة إجارته وإيجارها لخر ه 
كا أو ضحناه فى رسالتنا تحربر العبارة فى بيان من هو أبدق بالإجارة وذكرنا حاصلها فى الوقف» وعلى ماذكرناه 
من أن صاحب الحاو الممتبر أحق هن غيره » لو استأجر بأجر المل حمل ماذكره فى الميرية من الوقف حبث 
سثل فى انكلو الواقع فى غالب الأوقاف المصرية والأوقاف الرومية ف الحوائيت وغيرها » هل يصير حقا لازما 
لصاحب الخلو » ويجوز بيع سكناه وشرازه وإذا حك به جام شرعى يتنع على غيزه من حکام الشرع الشريف 
نقضه : ثم ذكر فى الجواب عبارة الأشباه وواقعات الضريرى وما ذكرناه من مسألة الأرض المتكرة' ومسألة 
جت القرار وسسألة بيع السكثى. ثم قال أقول : ليس الغرض بإيزاد هذه الجمل القطع بالحسكم بل ليقع اليقين بارتفلع 
الدلاف بالحكم حيث استوى_شرائطه هن مالک يراه أو غيزه صح ولزم وارئفع اللات خخصوصا فيا للناس 
إليهضرورة لاسيا فا مدن المشرورة كصر وملدينة الملك فإنهم يتعاطونه وم فيه نفع كلى ويضر بهم نقضه وإعدامه 
فلربما بفعله نكر الأوقاف ألا ترى مافعله الذورى كا مر. وما بلنى أن بعض الملوك عمر مثل ذلك بأموال التجار 
وم يصرف عليه من ماله الدرهم والديثار وكان صلى الله عليه وسلم يحب مافض عن أمته » والدين يشر ولا 
مفسدة فى ذلك فى الدين» ولا عاربه على الموحدين والله تعالى أعلم اه «لخصا . ومن أفتى بلزوم اللو الذى يكون 
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وف معينالمفتى للمصنك معزيا للولوالجية :عمارة فى أرض بيعت فإن بناء أو أشجارا 


بقابلة دراهم يدفعها للمتولى أو المالك العلامة الحقق عبد الرحمن أفندى العمادئ صاحب هدية ابن العاد وقال : 
فلا بملك صاحب الحانوت إخراجه ولا إجارتها لغيره مالم يدفع له المبلغ المرقوم » فيفتى مجواز ذاث لاضرورةقياسا 
' على بيع الوفاء الذى تعارفه المتأخرون احتيالا على الربا الخ : 
` قلت : وهو مقيد أيضا جما قلنا عا إذاكان يدفع أجر المثل وإلاكانت سكناه عقابلة «ادفعه من الدراهم عين 
الرباكما قالوا : فيمن دقع للمقرضن دارا ليسكها أو حارا ليركبه إلى أن يستوق قرضا + أجرة الدار أو 
الحمّار على أن مايأخذه المتولى من الدراهم ينتفح به لنفسه » فلو لم يلزم صاحب اندلو أجرة المثل للمستحقين بازم 
ضياع حقهم » اللهم إلا أن يكون ماقبضه المنولى صرفه فى عمارة الوقف » حيث تعين ذلك طريقا إلى سمارته وم 
يوجد من يستأاجره بأجرة المثل مع دفع ذلك المبلغ اللازم لاعمارة » فحينئذ قد يقال يجواز سكناه بدون أجرة المثل 
للضرورة؛ وشل ذلك يسمى فى زمائنا مرصدا كنا قدمناه فى الوقف » والله سبحائه أعلم 3 

بتى طريق معرفة أجر المثل وينبغى أن يقال فيه إنا ننظر إلى مادفعه صاحب انلكاو للواقف أو المدولى على الوجه 
الذى ذكرناه وإلى ماينفقه فى مرمة الدكان ونحوها فإذاكان ااناس برغبون فى دفع جميمع ذاك لصاحب اتخلو. ومع 
ذلك يستأجرون الدكان بمائة مثلا » فالائة هى أجرة المثل ولا ينظر إلى مادفعه هو إلى صاحب الحاو السابق من 
مال كثير طمعا فى أن أجرة هذه الدكان عشرة مثلا كا هو الواقع فى زمانناء لأن مادفعه من الال الكثي رم بجع 
منه نفع الوقف أصلا بل هو حض ضر بالوقف » حيث ازم منه استئجار الدكان بدون أجرتها بغبن فاحش 0 
وإنما ينظر إلى مايعود نفعه إلى الوقف فقط كا ذكرنا : نم جرت العادة أن صاحب الالو حين يستأجر الدکان 
بالأجرة اليسيز: ة يدفع للناظر دراهم تسمى خدمة هى فى الحقيقة تكلة أجر: ة امال أو دونها » وكذا إذا مات 
صاحب الحاو أو نزل عن خلوه لغيره يأخذ الناظر من الوارث أو المأزول له دراهم تسمى تصديقا فهذه بحسب 
من الأجرة أيضا » وبحب على الناظر صرفها إلى جهة الوقف كا قدءناه فى كتاب الوقف فى مسالة العوائد العرفية 
والله سبحائه وتعالى أعلم > 

[ تثبيه ] ذكر السيد محمد أبو السعود نى حاشيته على الأشياه : أن اللحلو يصدق بالعينَ المنصل انصال قرار 
بغيره وكذا الجدك المتعارف فق الحوانيتالمملوكة وحوها كالةهاوى تارة يتعلق بماله دق القرا ر كالبناء بالخانوت 
وتارة يتعلق بما هو أعم من ذلك . والذى يظهر أنه كاللخاو نى الحنكم بجادع وجود العرف فى كل منهما + والمراد 
بالمتصل اتصال قرار ماوضع لاليفصل كاابناء ولا فرق فى صدق كل هن اللخلو والجدك به » وبالمتصل لأءلىوجه 
القراركالحشب الذى يركب بالحائوت لوضع عدة الحلاق مثلا » فإن الاتصال وجد لكن لا على وجه القرار * 
وكذا يصدقان بمجرد المنفعة المقابلة للدراهم > ان ينفرد الحدك بالعين الغيز المنصلة أصلاكالبكارج والفناجين 
بالنسبة للقهوة والمقشة والفوط بالنسبة للحمام والشونة بالنسبة للفرن وبمذا الاعتبار يكون ابادك أعم > 

بتى لو كان الخلو بناء أو غراضا بالأرض المحتكرة أو المملوكة يجرى فيه حق الشفعة لأنه لما انصل بالأرض 
اتصال قرار التحق بالعقار اه : 

قلت : ماذكره من جريان الشفعة فيه سبو ظاهر لخالفته المنصوض عليه فى كتب المذهب کا سيانى فى يابها 
إن شاء الله تعالى فافهم ‏ هذا غاية ماتحرز لى فى مسألة الحلو فاغتنمه فإنه مفرد» وقد أوضحنا الفرق فى باب «شد 
المسكة من تنقيح الفتاوى الحامدية بين المشد واللخاو وابمحدك والقيمة والمرصد المتعارفة فى زماننا إبضاحا لايوجد 
فى غبر ذلك الكتاب والحمد لله الللك الوهاب ( قوله وى معين المفتى الخ ) أفاد به أن انلعلو إذا لم يكن عينا قائمة 
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جازء وإنكرابا أو كرى أنبار أو نحوه مالم يكن ذلك بعال ولا بمعنى مال لم يج اھ 
قلت : ومفاده أن بيع المسكة١١)‏ لايجوز وكذا رهنماولذا جعلوه الآن فراغاكالوظائف فليحرر اه وسنذكره 
فى بيع الوقاء 


لايصح بيعه ( قوله جاز ) تر قيدً ذكره فى معين المفتى وهو قوله إذا لم يشترط نركها(») اه ومثله فى اللاي أى 
لأنه شرط مسد للبيع (قوله وإ كرابا أوكرى أنبار) فى امغر : کرب الأرض كربا قلها للحرثمن باب طلب 
ركريت انبر كريا حفرته ( قوله ولا مءنى مال ) لعل المراد به التراب المسمى كبسا وهو مانكيس به الأرض أى 
تطم وتسوى فتأمل : وى ط وهو كالسكنى فى الأرض الموقوفة بطربق الحاو وكاحدك على ماسلف . 
مطلب فى بیان مشد السك 

(قوله ومفاده أن بيع المسكة لايجوز ) لآنها عبارة عن كراب (۴) الأرض وكرى أنهارها “ميت مسكة لأن 
صاحها صار له مسكة بها بحيث لاتتزع من يذه بسيما » وتسمى أيض »شد مسكة لأن المشد من الشدة بمعنىالقوة 
بة على أوامر' سلطانية أقى بها علماء الدولة العائية ذكرت كثيرا منها فى يابما من 


فى جرا 

انار أراة وف سنة ثمائية وخسين وتسعماثة فى مثل هذه الأراغى التى تحيا وتفاح بعمل وكلفة درام فعلى 
تتدير أن تعطى الغو بالطابو » فالبنات لماكان يلزم جرمانين من الال الذى صرفه أبوهن ورد الأمر الساطاى 
بالإعطاء هن » لکن تنافس الأحت البنت فى ذلك » فبؤتى بجماعة ليس هن غرض» فأى مقدار قدروا بهالطابو 
تعطيه البنات ويأخذن الأرض اه : ولقل أن الحامدية أنه إذا وقع النفويض بلا إذن ضاحب الأرض بع ن التهارى 
الذى وجه السلطان له أخذ خراجها لاتزول الأرض عن يد المفوض حقيقة » فكاات فى يد المفوض إليه عارية » 


وإذاكانت الأرض رتفا فغويضما متوقف على إذن الناظر لاعلى إجازة التهار » ولا تؤجر من لامسكة له بع 
وجوده بدون وجه شرعى وإذا زرع أجنى فما بلا إذن صاحب السكة بؤءر يقاغ الزرع ويسقط حق صاحبا 
مما بتركها ثلاث سنوات اختيارا اه فافهم ( قوا له ولذا جعلوه ) أى جعاوا بيعها والمراد به الروج عنها يعنى أن 
المسكة مالم تكن مالا متقوما لابمكن ببعها » فإذا أراد صاحما انز ول عنما لغيره بعوض جعلوا ذلك بطريق الفر اغ 
كالنزول عن الرظائف» وقدمنا عن المف ىأبى السعود أنه أفتى يمرازه وكأن الشارح لم يطلع على ذلك فأمر بتحريره 
وال سببحانه أعسلم ( قوله وسنذكره فى بيع الوفاء ) أى قبيل كتاب الكفالة » والذئ ذكره هناك هو التزول عن 
الوظائف ومسألة اللحلو وم يتعرض هناك للمسكة . 


)١(‏ قرل الشارح ( ومفاده أن بيع المسكة الخ ) النسخة الى كفب عايها ل السكة يدون ميم ففسرها عق المرور وقال کا إذا كان 
لشخص دار فى علة غير نافذة له حق المرور فيا ففتح له بابا من الشارع العام وبا حق استطر اقه من" غير الثافاة الصاحب دار ليس له 
حق الاستطراق فيها وقدمنا أن فى بیع حق المرور ررايتين اھ . 

(۲) ( ترك إذا م يشترط تركها ) أن ترك المارة البامة فى الأرض وهواستحقاق البقاء ى الأرض؛ وقول لأنه فرط مفسد أى لأف 
أمر زائه ليس من مقتغليات المقد واه نفع للمشترى ام . 

(6) ( قول لأنها عبارة من كراب الخ ) فيه أنها عبارة من السك الءاصل بسهب المكري رالكراب لائفس الكر اب رالكري» 
وإلا لكان عدم جواز بيمها صريح كلام الولواجية ام , 
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ر وينعقد ) أيضا ( بلفظ واحد کا بیع ) القاضی والوصى و ( الأب »ن طفله وشرائه »نه) فإنه لوفور شفقته 
1 


جعلت عبارته كعبارتين وتمامه فى الدرر ( وإذا أوجب واحد قبل الآخر ) باثعاكان أو مشتريا 
مطلب فى ا نمقاد البييع بلفظ واحد من الجانبين 

ر قوله وبنعقد ليضا) أى کا ينعقد بياب وقبول منبما أو بتعاط .من ابلانرین ط (قوله بلفظ واحد ) ظاهره 
أنه لايكون بالتعاطى هنا (قوله کا فى ضی) أى بيعه مال اليم من يتم آخر(۱) أو شرائه له كذلك أما عقده 
لنفسه فلا يجوز لأن فعله قضاء وقضاؤه انفسه باطل أفاده فى البحر جامعا بلك بين ماف البدائغ من ابحواز وما 
فى اللحزانة من عدمه ط ( قوله والوصى ) أى إذا اشترى للب ن مال نفسه أو لنفسه منه بشرطه الممروف وقيده 
فى نظ الزندویستی با إذالم يكن نصبه القاضی اه فتح ى لأن وصى القاضى وكيل معض والودى لاكلك البيع(1) 
أو الشراء لنفسه خخلاصة وأراد بالشرط المعروف الخيرية : وهى ف الشراء من مال اليم لنفسه » أن يكون 
مايساوى عشرة بخمسة عشر » وف البيع منه بالعكس وقبل يكثنى بدرهمين فى العشرة والأول المعتمد "كا قذمناه 
قبيل الببوع ( قوله والأب من طفله ) ولا تشترط فيه الحيرية كا فى البحر » وزاد فيمن يتولى العقد من الطرفين 
العبد إذا اشترى نفسه هن مولاه بأمره والرسول من الحالبين » بخلاف الوكيلمنهما اه زاد فى الدرر قوله : وكذا 
لو قال بعت منك هذا بدرهم فقبضه المشترى ولم يقل شيئا ينقد الببع اه وقال فى العزمية : والظاهر أن هذا ن 
باب التعاطى اه وفيه نظر لأن بيغ التعاطى ليس فيه اب بل قبض بعد معرفة المّن فقط كا قدءناه عن 
وقدمنا عنه أن الفبول يكون بالقول والفعل وأن القبض قبول فحينئذ لم يوجد انفراد أحدهما بالعقد ( قوله 
لوفور شفقته الخ ) أى ووصى الأب نائب عنه فله حكنه » ولذا سكت عنه وأما القاضى فكذلك ( قرله واه 
فى الدرر ) ذكر فيها بعد عبارة الشارح مانصه فلم حنج إل القبول » وكان أصيلا فح قنفسه ونائبا عن صافله حن 
إذا بلغ كالت العهدة عليه دون أبيه » مخلاف ما إذا باع مال طفله من أجنبى » فباځ كانت العهدة على أبيه فإذا 
ارم عليه الْن فى صورة شرائه لابا عن الدين حتی ينصب القاضى وكيلا يقبضه الصغير فورده *لى ع 
أناثة عنده اه ( قوله قبل الآخر ) بكسر الباء من القبول المقابل للإيجاب » وقوله : أو ترك عطف هليه أى بير 
الآخر بين القبول والثرك فى الجلس » مادام الموجب على إيجابه » فلو رجع عنه قبل القبول بطل کا يأفى ولابد 
أيضا م کون القبول ف المجلس » وكونه موافقا للايجا ب کا نبه عليه وكونه فحياة الموجب . فلو مات قبله بطلل 
إلا فى مسألة على مافهمه فى البحر ورده ف الهر بأنه لااسئثناء فراجعه » وكونه قبل رد الخاطب الإيجاب وكونه 
قبل تغير ابيع » فلو قطعت يد المارية بعد الإيجماب » وأخذ البائع أرشها لم يصح قبول المشترى »كا فى اثقانة 
عر والظاهر أن التق بأخذ الأرش اتفاق تبر . 


(1) (قراه أى پیمه مال يتم آغر الخ) أنول: مانقل عن البدائع مالف لما هو متقول من الأ"مة المتبرين كالفقيه آي جعفر 
الطحاوى أحد المتبدين فى المسائل والقامى أب جعفد الاسترودى وغيرهاء فى أحكامالصدار نقلا من القاضى أب جمفر : القاضى إذا با 
مال أحد اليتيبين من الآخر ركذا الأب والومى لو فمل لايحرز بالاتفاق» وذكر رشيد الدين فى فتاواء القاضى فى بيع مال المد لصفي بن 
من الآخر مغل قرمى تلف الأب رق الحاصل من شرح الطحاوى لا يجوز من الوصى بيع مال أحد اليتيمين ءن الآخر ويجوز ذلك من 
الأب إذا لم يفحش الفين اء . 2 

إذا عليت ذلك ظهر لك أنه لار جه لالحاته بالأب هنا وكذاك الوصى فإنه وإن جاز بيعه وشراؤه منه بشرط الميرية سكن لاتنكل 
عباره عن هبارئين کا هو مصرح به فى المانية والبزازية وغیرها كتبه خویدمه عبد الف الفثيمى هكذا رجد بهامش نسخة الولف اه . 
(۲) ( فول رالرمى لا ماك ابيع الخ ) لمل صرابه وقو كيل لا بماك الخ تأمل . 
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لن أو ترك ) اللا بازم(١)‏ تفريق الصفقة لالا 


رف اغلس) لأن خبار القبول مقيد به (كل المبيع بل 
أعاد الإيجاب والقبول 9 


قلت:: ورؤيده قول التتارخائية ودفع أرش اليد إلى البائع أو لم دفع ر وله فى الغجاس ) حتى او تكلم البائع 
5 إنسان فى حأجة فإنه ببطل بحر: فامراد باخلس مالابوجد فيه مايدل على الإعراض » وأن لابشتغل مفو ت که 
فيه وأن لم يكن للاعراض أفاده فى النهر » فإن وج بطل ولو اتد المكان ط ( قوله كل المبيع بكل الثن ) بيان 
لاشتراط ٠وافقة‏ القبول للذيحاب بان يقبل المشترى ما أوجبه البائع عا أوجبهٍ » فإن تحالفه بأن قبل غير ماأوجبه أو 
بعضه أو بغيز ما أوجبه أو ببعضة لم يعمد إلا نى الشفعة» كا قدءناه فى شر وطالعقد» وإلا فيا إذاكان الإيجاب *ن 
المشترى فقبل البائع بأنقص ٠ن‏ لون صح وكان خخطأ » أو کان من البائع قبل المشترى بأزيد صح » وكان زيادة 
إن قبلها فى اغيلس لزمت أفاده فى البحر > وذكر أن هبة ان بعد الإيجاب قبل القبول تبطل الإيجاب» وقيل لا 
ويكون إبراء وسكوت المشترى عن القن مفساد للببع اه : 


مولب ماوجن اتاد الافقة 


ةوتفريقهأ 

( قوله لثلا باز م تفريق الصفقة ) هى ضرب اليد على اليد فى البيع » م جعلت عبارة عن العقد نفسه عخربء 
قال فى البحر : ولابد من معرفة مايوجب اتعادها وتفريقها > 

وحاصل ماذکروه : أن الموجب إذا اتحد وتعدد الخاطب لم النفريق بقبول أحده) بائعا كان الموجب 
أو مشتريا » وعلى عكه لم يول القبول فى حصة أحدها » وإن اتحدالم يصح قبول امخاطبفى البعض فلم يضح 
تفريقها مطلما فى الأحوال الثلائة لاتحادالصفقة فى الكل » وكذا إذا اتحدالعاقدان؛ وتعدد المبيع كأن يوجب فمثلين 
أو قيمى وہل لم جز تفريقها بالقبول فى أحدها إلا أن يرضى الآخر بذاك بعاد قبوله فى البعض ويكون ایی 
يما ينقسم ال عليه بالأجزاء كعبد واحد أو مكيل أو موزون ف إخجابا والرضا قبولا وبطل الايجاب 
الأول » فإن كان تما لاينقسم إلا بالقيمة كثو بين وعبدين لايمرز() فلو بين من كل واحد فلا يخلو إما أن يكرر 
لظ البيع » فالاتفاق عل أنه صفقتان » فإذا قبل فى أحدها بح كقوله بعتك هذين العبدين بنك هذا بالف 
*وبعتك هذا بالف . وأما أن لايكرره وفصل امن فظاهر المداية التعدد » وبه قال بعفديم ومنعه الآخرون ٤‏ 
وحملوا كلامه على ٠اإذاكرر‏ لفظ البيع ؛وقيل إن اشتراط نكرا, ه للتعدد استحسان وهو قول الإمام وعده» قياس 
وهو قول ورجحه فی الفتح بقوله والوجه الاكتفاء عجرد تفريق امن لن الظاهر أن فائدته ليس إلا قصده بأن 
يبيع نه أيهما شاء » وللا فلو کان غرضه أن لاببيعهما منه إلا حلة لم تكن فائدة لتعيين من كل اله : 

واعلم أن نفصيل الع إنما يجعلهما عقدين على القوا ل به إذاكان المّن نقسما عليرما باعتبار القيمةء أ٠٠‏ إذاكان 
»نقسما علما باعتبار الأجزاء كالقفيزين ٠ن‏ جاس واحد فإن التفصيل لاجعله فى حك عقدين للانقسام من غير 
تفصيل » فلم يعتبر التفصيل كا فى شرح الجمع المعدئف وهو تقبيد حسن اه ءاف البحر وتمام الكلام فيه ( قوله 
إلا إذا أعاد الإجاب والقبول ) كأن قال اشتريت نصف هذا المكيل بكذا وقبل الآخر فيكو نبيعا «ستأنفا لوجود 


)6 ( فرل الشارح لثلا يلزم الخ ) هو تمليل ارف تقديره ولا يقبل فى البعض اه طاء 
(۲) ( فرك وعبدين لا مرز ) أى إذا ل بين من ما قبل فيه بأن قال غبلت فى أحدهماءأما إذا قال قبلت فى هذا بكذا ورضى 
البائع فيجوز اه , 7 
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أو رضى الآخر وكان الع متقسما على البييع بالأجزاءكسكيل وموزون وإلالا » وإن رضى الآخر لعدم جواز 
ابع بالحصة ابتداء کا حررة الوانی أو ( بين نكل ) كقوله بعتهما كل واحد بماثة وإنم يكر افظ بعت عند 
ای يوسف ومحمد وهو الختار كا ف الشرنبلالية عن البرهان ( وها لم يقبل بطل الإيجاب إن رجع الموجب) 
قبل القبول ( أو قام أحدها ) وإنلم يذهب ( عن مجلسه ) على الراجخ نهر واب الكمال > 


ركنيه وبطل الأول ( قوله أو رضى الآخخر ) أى بدون إعادة الإيجاب فيكون القبول إيجابا والرضا قبولا کا ٠ر‏ 
( قوله مكيل وموزون) أدخلت الكاف العبد الواحد كا سلف ذكره فى عبارة البحرظ. ووج الصحة أنه إذا 
كان الدن منقسما علمهما باعتبار الأجزاء تكون حصة كل بعض معاوعة (قوله وإلا لا ) أى ون يكن المو(1) 
منقسما علبهما كذلك بل كان منقسما باعتبار القيمة كا إذا كان المببع عبدين أو ثوبين لايصح القبول لأحدهما » وإن 
رضى الآخر لجهالة ماتخص أحدها من القن ( قوله لعدم جواز ابيع بالحصة ابتداء ) صورته ما إذا قال : بعت 
منك هذا العبد يحصته من الألف الموزع على قيمته وقيمة ذلك العبد الآخر » فإله باطل لجهالة الأن وقت البيع 
كذا فى فصل قصر العام من التلوييح عزمية » وقوله ابتداء خرج به ماإذا عرض البيع بالحصة » بأن باعه الدار 
بامها(۲) فاستحق بعضها ورضى المشترى بالباق فإنه يصح لعروض البيع بالحصة اتاء » وقد عا 
الجوال فيا إذا لم يكرد الن ولفظ الع أو يفصل المن قط على ماذهب إليه صاحب الهدابة ط ( قو 
الوانى )لم يذكر الوانی فى هذا الھل تحريرا ط ( قوله أو بين من كل ) أى فيا إذا کان البيع م 
بالقيمة كعبدين وثوبين ( قوله وإن لم يكرر لفظ بعت ) لأنه بمجرد تفصيل امن نتعادد الصفقة على ماهر ظادر 
المداية كا مر ( قوله وهو الختار ) تقدم وجه ترجيحه عن الذتح ٠.‏ 


مطلب ماببعال الإيحاب سبعة 


ر قوله بطل الإيماب إن رجع الموجب الخ )قال ف البحر :والحاصل أن الإيجاب ببطل ا يدل على الإعراض 
وبرجوع أحدهما عنه ويموت أحدهما » ولذا قلنا : إن خيار القبول لايورث وبتغير ابيع بقطع بد وتخلل عصير 
وزيادة بولادة وهلاكه» فلاف ماإذاكان بعد قلع عينه بآفة سماوية أو بعد ماوهب للمبيعهبة + كا فى خبط »> 
وقدمنا أنه يبطل بهبة الْن قبل قبوله فأصل ماررطله سبعة فليحفظ اه ( قوله قبل القبول ) وكذا معه» فاو حرج 
القبول ورجع الموجب معاكان الرجوع أولى كا فى اللحانية بحر ( قوله وإنلم يذهب عن مجلسه على الراجع) وقبل 
لایبطل مادام فى'مكانه حر : ويبطل بالقيام وإ ن كان اصلحة لامعرضا كا ف القنية قال ف النهر : واختلاف احاس 
باعتراض مايدل على الإعراض من الاشتغال بعمل آخ ر كأ كل إلا إذا كان لقمة وشرب إلا إذا كان الإئاء ف 
يده ونوم » إلا أن يكونا جااسين وصلاة إلالتمام الفريضة أو شفع نفلا وكلام ولو الحاجة ومثى مطاقا(؟) فظاهر 
الروابة حى لو تبايعا وهما يمشيان أو يسيران واو على دابة واحدة لم يصح + واختار غير واحدكالطحاوى أنه إن 
أجاب على فو ركلامه متصلا جاز > وصصحه ف الميط وقال ف الخلاصة : لو قبل بعد مامشى خطوة أو خطوتين 


لعن عليه 
ان كايا 


ينقسم 


(۱) ( قول أى وإن يكن الثن الخ ) مكذا يذمله وامل صرابه وان لا يسكن الخ بدلیل الاشراب مله تابل اه مصححه ‏ 
(۲) ( قوله بأن بامه الدار بتامها الخ ) فيه أن الدار كالميد الراحد ناينقم الثن عليه بالأجزاء فهو و[ف كان يبعا بالحصة إلا ألها 
معلومة فالظاهر أن يصزر يبيم عبدودار مثلا استحق أحدها ورغى الشترى بأع الآخر بحصتهء إلا أن يقال المراد بقوله استحق بعفها 
أنه اسعحق بمض سین منها كبيت من مسا كلها لاآنه استحق جزء شائع منها كتصف وريع مثلا حتی کون ما ينقسم الثن مايه بالأجزاء ام 
(م) ( قوله وشى مطلقا الخ ) آی سواء أجابه مل فور کلامه آلا کا دل عليه مائقله عن الللاصة 1ه . 
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فإنه ككجلس خيار الخيرة ركذا ساثر المليكات فتح (١‏ وإذا وجدا لزم البييع ) بلا خيار إلا ليب أو رؤية غعلانا 
شای رخئ اله عنه وجديثه محمول على:تفرق الأفوال إذ الأحوال ثلاثة قبل قولما وأبعده وبعد أحدهما » 
وإطلاق امتبابعين فى الأول تجاز الأول » وف الثانى مجاز الكون وف الثالث حقيقة فیح ل عليه 


جاز. وف مجمع التغاريق ` وبه لاحل وف اغهبى ابلس المتحد أن لايشتغل أحد المتعاقدين بغير ماعقد له افيس » 
أو ماهو دلبل الإعراض والسفيئة كالبيت فلا ينقطع افلس بجر يانها لأنهما لايملكان إيقافها اه ملخصا ط وف 
الجوهرة لو كان قائما فقعد لم يبطل ير وكذا لو ناما جالسين لااو مضطجعين أو أحدها قح تأمل ( قوله فإنه 
کولس حبار الديزة ) أى النى ملكها زوجها طلاقها بقوله لها اختارى لفسك . وف البحر عن اطاوی القدمى : 
وببطل مجلنى الع مما يبطل به خيار الخيرة اه » وهذا أولى لأن خيارها بقتصر على مجلسما خاصة لاملل مجلس 
الزوج مخلاف البيع فإنه بتتصر على ممما كا فى البحر عن غاية البيان ر قوله وكذا سائر الملبکات فتح) لم 
يذكر فى النتح إلا حيار ايرة ط . وف البحر » قيد بالبيع لأن الخلع والعتق على مال لايبطل الإيجاب فيه بقيام 
الزوج والمولى لكوله بنا ويبطل بقيام المرأة والعبد لكونه معاوضة فى حقهما كلاف الهاية اه (قوله خلافا 
للشائعي ) وبقوله قال أحمد وبقولنا قال مالك كنا ف الفح .( قوله وحديثه ) أى الحيار أو الشافعى » وقد ررى 
بروايات متعددة كا فى الفتح منها مافى البخارى من حديث ابن مر رضى الله تعالى ءثهما : والمتبايعان بالحيار مالم 
يتغرقا أو يكو البيع خبارا ) ط ( قوله تحمول على تفرق الأقوال ) هو أن بقول الآخر بعد الإيجاب : لإأشتزى 
أو برجم الموجب قبل القبول وإسناد التفرق إلى الناس مرادا به تفرق أفوالهم كثير نى الشرع والعرف قال اللتعال ل 
وما :فرق الذين أوتوا الكناب إلا من بعد ماجاءتهم البينة ‏ وقال صلىالنه عليه وسل وافترقت بنو اسم اثيل على 
اثنتين وسبعين فرقة وستةترق أهتى على ثلاث وسبعين » فتح' ( قرله إذ الأحوال ثلاثة الخ) لأن حقيقة 
المتبايعين المشتغلان بأمر البيع لامن تم البيع ببنهما وانقفى » لأنه يجاز والمتشاغلان يءنى المنساومين يصدق عند 
عاب أحدهما قبل قبول الآخر أنهما متبابعان » فيكون ذلك هو المراد وهذا هو خبارالقبول » وهذا حمل إبراهيم 
النخعى رحمه الله تعالى: لايقال هذا أيضا +از » لأن الثابت قبل قبول الآخر بائع واحد لامتبايعان : لأنا نقول هذا 
من المواضع الى تصدق الحقيقة فبا يجزء من »مى اللفظ » ولأنا نفهم من قول القائل زيد ورو هناك يتباينان 
على وجه التبادر إلا أنهما(١)‏ شتغلان بأمر البيع متراضيان فيه فليكن هو ای اقيق » والحمل عل ا حقق متعين 
فيكون الحديث لنى توهم أنهما إذا انفقا على الم وتراضيا عليه م أوجب أحدها البيع يلرم الآخر من غير أن 
يقبل ذلك أصلا للاتفاق والغراضى السابق على أن السمع والقياس معضدان للمذهب » أما السمع فقوله تعالل 
- يأأبها الین آمنوا وفوا بالعقود - وها عقد قبل التخير وقوله تعالى - لان کاوا أموالكم بيك بالباطل إلا 
أن تكون تجارة عن تراض »نکم - وبعد الإيجاب والقبول تصدق تجارة عن راض هن فيز توقف على التخيور 
فند أباح الله تعالى أكل المشترى قبل التخيير» وقوله تعالى - وأشبدوا إذا تبايعتم - أمر بالترفق بالشمادة حتى لابقع 
التجاحدوالبيع يصدق قبل الحيار بعد الإيماب والقبول » فلو ثبت الليار وعدم اللزوم قبله كان إبطالا مله اتصوصس 
وأما الفياس فعلى النكاح انلع والعتق والكنابة كل منها قد معاوضة يتم بلا غيار افلس جرد الفط الدال 
على الرضا فبكذا الببع وتمامه فى انح والفتح ط ر قوله يجاز الأول:) أى باعتبار مانئول إليه عاقبته ط عن المح 
مثل - إى أرافى أعصر خرا ‏ (قوله جاز الكون) أى باعنبار ماکان عليه من قبل مئل- وآنوا الى أمواهم.. 


(۱) (قرك إلا أنبنا الم ) لمل اقصواب إسقاط إلا أر زهادة لا قبل ارك تفهم تأثل اه تسح 


٠‏ عدف لاطي لا 
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( وشرط لصحئه معرفة قدر ) مبييع ومن ( ووصف تمن ) 
( قوله وشرط لصبحته معرفة قدر هبيع وأمن ) كذكر حنطة وخسة دراهم أو أكرار حنطة فخرج مالو کان تكس 
المبيع جهولا أى جهالة فاحدة » فإنه لايصح وقيدنا بالفاحشة لما قالوه لو باعه يع ماق هذه القرية أو هذه الدار 
والمشترى لايع مافيها لايصح لفحش ابلهالة أما لو باعه جميع مافى هذا البيت » أو الصندوق » أو ابموالق » 
فإنه يصح » لأن اللحهالة يسيرة قال فى القنية : إلا إذاكان لايعتاج معه إلى الد والتسل » فإنه يصح بدون»عرفة 
قدر المبيغ »كن أقر أن ف ه مداع فلان غصبا أو وديعة ثم اشتراه جاز وإن لم يعرف مقداره اه ومعرفة المدود 
تغنى عن معرفة المقذار »> فى البزاز اعه أرضا وذكر حدودها لاذرعها طولا وعرضا ٠‏ جاز وكذا إن م 
الحدود » وم بعرفهالشترى إذا لم بقع بينهما تجاحد ٤‏ وفيها جهل:البائع معرفة المبيع لامنع وجهل المشترى ينع اه 
وعلى هذا تفرع ماف القنية : لك فى بدى أرض خربة لانماوى شيئا فى موضع كذا فبعها مى بستةدراهم ؛ فقال 
بعنها » ولم يعرفها البائع وهی تساوى أكثر من ذلك جاز وم يكن ذلك بيع انحهول (1) لأنه لما قال لك فى دى 
أرض صا ر کأنه قال : أرض كذا وف المجمع ار باء» نصيبه من دار فعلم العاقدين شرط أى عند الإمام » ويز 
أى أبو يوسف مظلقا وشرظ أى محمد علم المشترى وحده وف الحائية : اشترى كذا كذا قربة هن ما 
قال أبو پوس : إن كانت القربة بعينها جاز لمكان إلنعامل » وكذا الرواية واجارة وهذا استحسان وق الہ 
لايمرز إذا كان لابعرف قدرها » وهو قول الإمام وخرج أيضا مالو كان الكنيجهولا كالبيع 
أو با اشتراه أو بمثل مااشتراه فلان » فإن عم المشترى بالقدر فى الحلس جاز ومنه أيضا ءالو باعه معلل مايبييع 
الناس إلا أن يكون شيئا لاينفاوت “مر ( قو له ووصف من) لأله إذاكان جهو لالوصف تد حتت المنازعة فاأشترى 
بريد دفغ الأدون والبائع بطلب الأرفغ 'فلا يحصل مقصود شرعية العقد نور ٠‏ 

[ تنبيه ] ظاه ر كلامه كالكثز يعطى أن معرفة وصاف ابيع غير شرط » وقد ثى اشتراطه فى البدائع ف المي 
والْن وظاهر الفتح إثباته فيهما » ووفق فى البحر حمل ماف البدائع على المشار إليه أو إلى مكاله 6 وها فى الف 
على غيره لکن حقق فى النهر أن مافهمه من الفتح وهم فاحش » لأن كلام الفتح فى المن فقط : 

قلت : وظاهره الانفاق على اشتراط معرفة القدر فى المببع والمن » ولا اتلحلاف ف اشتراط الوصف فما 
وللعلامة الشرلبلالى رسالة سماها : نفيس المنجز بشراء الدرر غ حقق فيها أن المبييع المسمى جئسه ٠‏ لاجا 
إلى بيان قدره ولا وصفه ولو غير مشار إليه أو إلى مكانه لأن ابلنهالة المائعة من الضدة تفت بد 
لآنه إذالم بوائقه برده فلم تكن ابلهالة مفضية إلى ا ماز عة واسقدل على ذلك بفروع صمحو فيا البببع بدون بيان 
قدر ولا وصف ما ماقدمناه من جعة(1) بيع جمييع »ای هذا البيت أو الصندوق » وشراء عاق يده من غصب 
اليد ا شتت 


5 
ء الفرات + 


يمئهأو برأس ماله 


(۱) ( جاز ول يكن ذلك بيع العهون ) قال المي رمل لم يل كر غيار الغين البائع ولا شدث: أن له ذاك عل ما ليه الفعرى حيث 
كان الفيخ فاحشا التغرير وقد ألعيت به فى ل ذلك مرارا راق سبحانه أعل اه . 2 

قلت : وبه صرح ف الحاوى 'ه منه . 

(۲) ( قوله لها ما قديئاء من صعة الخ ) فيه أن الجهالة فى بيع ماى:البيت أو الصندوق يسيرة لا تفضى إلى المنازدة والمقصوه إثبات 
خهالة احشة وقول : وشراء ما فى يده من قصب أو ريت هذا أضا لا يلع دايلاالمدعى لأن الجهالة في م تبر لعدم الحاجة ل الاي 
راتسل الام وجود جهالة فما يحتاج فيءإلالتسلم اتدل مل أن الجهالة الفضية إلى المنازعة إثما هى جهااة المشتّرى قدر المبيع ولهستٍ 
موجودة دنا حيث كان المبيع فى يذه وقواه : د بيع الآرض متعصرا عل ذكر حدودها فيه أيضا أن القدر إنما يعتبر فى المقدراث الشرعية 
والعقارات م يمير فيها الشرع سوى التحديد وقد رجد وبالجملة إذا تأملت يع ماساقه خرج حيءه عن اصلاحية للاستدلال به عل 
اه اھ 

۷ - حاشية ابن عايهين - ۴ ) 
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كصرى أو دمشتى ( غير مشار ) إليه ( لا ) يشترط ذلك فى ( مشار إليه ) لنى الجهالة بالإشارة مالم يكن ربويا 
قول يجنسه 5 3 35 5 9 00 


أو وديعة » وبيع الأرض مقتصرا على ذكر حدودها وشراء الأرض الحربة المارة عن القنية . ومنها : ماقالوا لو 
قال بعتك عبيدى وليس له إلا عبد واحد صح » فلاف بعتك عبدا بدون إضافة > فإنه لايصح فى الأصح : 
ومنها: لو قال_بعتاث كر"! من الحنطة » فن لم يكن كل الكر فى ملكه بطل ولو بعضه فى ملكه بطل ف المعدوم 
وفسد فى الموجود » ولو کله فى ملكه كن فى موضعين أو من نوعين مختلفين » لايموز ولو من نوع واحد ی 
موضع واحد جاز وإنلم يضف البييع إلى تلك الحنطة » وكذا لو قال بعتلك مافى كى فعامتهم دلى ابوا 
وبءضهم على عدمه وأول قول اكاز ولابد من معرفة قدر ووصف ثمن» بأن لفظ قدر غير منون عضافا لا بعده 
من المّن مثل قول العرب : بعتك بنصف وربع درم © 

قلت : ماذكره من الاكتفاء بذكر الحنس عن ذكر القدر والوصف يلزم عايه صمة البيع فى نحو : بعتاك 
حنطة بدرهم ولا قائل به » ومثله بعتلك عبدا أو دارا وما قاله من انتفاء الحهالة بثبوت خيار الرؤية مدفوع بأن 
حيار الرؤية قد يسقط برؤبة بعض المع » فتبتى الحهالة المفضية إلى المنازعة وكذا قد يبظل خبار الرؤبة قبلها » 
بنحو بیع » أو رهن لما اشتراهءكا سيأنى بيانه ى بابها ولذا قال المصنف هناك : صح البيع والشراء لالم يرباه » 
والإشارة إليه أو إلى مكانه شرظ اواز اه فأفاد أن اثتفاء ابلمهالة بهذه الإشارة شرط جواز أصل البيغ » ليثبت 
بعده خيار الرؤبة . نعم : صمح يعم المواز بدو الإشارة المذكورة » لكنه محمول على ماإذا حصل التفاء 
ابلهالة بدونمما ولذا قال فى النهاية هناك : صح شراء مالم بره يعنى شيئا مسمى موصوفا أو مشارا إليه أو إلى مكانه 
ولیس فيه غيره بلك الاسم اه زقال فى العنابة قال صاحب الأسر از لأ نكلامنا فى جين هى محال لو كانت الرؤية 
حاصلة لكان الع جائزا اه وى حاوى الزاهدى: باع حنطة قدرا معلوما؛ولم بعيم! لابالإشارة » ولا بالوصف 
لابح اه هذا والذى يظهر من كلامهم تفريعا وتعليلا أن المراد بمعرفة القدر » والؤصف مايئق ابلحهالة الفاحشة 
وذلك بما خصص المبيسع عن أنظاره » وذلك بالإشارة إليه لو حاضرا فى مجلس العقد؛ وإلا فبيان مقداره مع بيان 
وصفه او من الندرات » كبعتاث كر" حنطة بلدية معلا بشرط كونه فى ملكه » أو ببيان مكائه الخاض کبعناك 
مانی هذا البيت » أو ماى کی أو بإضافته إل البائع كبعتاك عبدى » ولا عبد له غيره » أو ببيان حدّود أرض فق 
كل ذلك ثنتنى الحهالة الفاحشة عن المبيع » وتبتى الحهالة اليسيرة الى لانناق صمة البببع > لارتفاعها بثبوت خيار 
الرؤبة فإن حيار الرؤبة إنما يغبت بعد عة البيع لرفغ تلك المهالة اليسيرة لألرفغ الفاحشة المثافية لصحته فاضم 
تحقيق هذا امقام با يرفع الظنون والأوهام » ويندفغ به التناقض والاوم عن عبارات القوم ( قوله کصری أو 
دمشق ) ونظيره إذا كان الم من غير النقود كالحنطة لابد من بيان قدرها ووصفها ككرحنطة بحيزية أو صعيذية 
كا أفاده الكان وحققه فى النهر (قوله غير مشار إليه) أى إلى ماذكر من المبيع والثن قال ف البحر : لأن التسليم 
والنسم واجب بالعقد » وهله ابلمهالة مفضية إلى المنازعة فيمتنغ التسليم والقسلم وكل جهالة هذه صفتها منغ اللحواز 
اه ( قوله لايشترط ذلك فى «شار إليه ) قال فى البحر : وقوله غير مشار إليه قيد فييماء لأن المشار إليه مبيعا كان 
أو ثمنا لامتاج إلى معرفة فدره » ووصفه فلو قال : بعنك هذه الصبرة من الحنطة أو هذه الكورجة من الأرز 
والشاشات : وهى مجهولة العدد بهله الدراهم انى فى بدلا : وهی ءرلية له فقبل جاز وزم » لآن الباق جهالة. 
الوصف يعنى القدر » وهو لابضر إذ لامنغ من التسلم والتسم اه ( قوله مالم يكن ) أى الشار إليه دبويا قوبل 


SEDE ا‎ 
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أو سلما اتفاقا أو رس مال سل لو مكيلا أو موزونا خلافا ھما کا میجی 0 
[ فرع ] لوكان الل فى صرة ولم يعرف مافيها من خارج خير ويسمى خيار الكية لاخيار الرؤية لعدم ثبوته 
فالتقود فتح ( وصح بثمن حال" ) وهو الأصل (ومؤجل إلى معلوم) لثلا يى إلى النزلع 


بنسه أى وبيع مجازفة مثل بعنك هذه الهمبرة من الحنطة بهذه الصرة . قال فى البحر : فإنه لايصح لاأحتال الربا 
واحناله مانع كحقيقته ( قوله أو سلما ) أراد به المسل فيه ينة مابعده لكنه لاحاجة لذكره » لأن الملم فيه 
مؤجل غير حاضر فلا يصح أن يكونٍ مشارا إليه والكلام فيه (قوله لو مكيلا أو موزونا ) فلا تكنى الإشارة 
إليه كا فى مذروع ونحيوان خلافا هما لأله رعا لايقدر على تحصيل المسلم » فيحتاج إلى رد رأس المال وقد 
ينفق بعضه ثم نيجل باقيه معيبا فيرده ولا يستبدله رب الل فى مجلس الرد فيفسخ العقد ف المردود » ويبتى فغيره 
فتلزم جهالة المسلم فيه في بتی فوجب بيائه کا سیجی* فى باب السلم ( قوله خیز ) أى البائغ والذى فى الفتح والبحر 
عدم التخيبر وعبارة الفتح ولو قال 5 اشتريتها بهذه الصرة من الدراهم 2 فوجد البائع مافيها يلاف نقد البلد » 
فله أن برجغ بنقد البلد لأن مطلق الدراهم ف البيغ ينصرف إلى نقد البلد وإن وجدها نقد البلد جاز » ولا خيار 
للبائع عذلاف مالى قال اشتريت با فى هله اللحابية . ثم رأى الدراهم التى كانت فيها کان له الخوار وإنكانت نقد 
البلد » لأن الصرة يعرف مقدار مافيها من خارجها . وف اللحانية لايعرف ذلك من الخارج فكان له الخبار وبسمى 
هذا الحيار خيار الكية لاخيار الرؤية لأن خبار الرؤية لابثبت فى النقود اه ط ر قوله وصح بشن حال ) باشل 

اللام قال فى المصباح : حل الدين يحل بالكسر حاولا اه قيد بالمن لأن تأجيل المبيغ المعين لايجوز ويفسده عر . 


مطلى ف الفرق بين الان والمبيمات 


واعلم أن كلا من النقدين تمن أبدا والعين الغير المثلى مبيع أبداء وكل من المكيل والموزون الخيز اليد والمددى 
المتقارب إن قوبل بكل من‌النقدين كان مبوعا » أو قوبل بعين فإن كان ذلك ا مكيل والموزون المنقارب مثعينا كان 
مببعا أيضا ء وإن كان غير متعين فن دخل عليه حرف الباء مثل اشتريت هذا العبد بكر" حنطة كان ثمنا وإن استعمل 
استه )ل المبيع وكان سالا مثل اشتريت منك كر" حنطة بهذا العبد» فلابد من رعاية شرائط اللمغرر الأذكار شرح 
درر البحار : وسيانى لهزبادة بيان فى آحرالصرف ( قوله وهو الأصل ) لأن الحاول «قنضى العقدوموجبه والأجل 
لايثبت إلا بالشرظ بحر عن السراج ( قوله لثلا يفضى إلى النزاع ) تعليل لاشتراط كون الأجل معاوما لأن علمه 
لايفضى إلى النزاع » وأما مفهوم الشرط المد كور وهوأنه لايصح إذا كا نالأجل مجهولا فعلته كوه يفضى إل التزاع 
فافهم : وسيذكر المصنف فل البيع الفاسد بيان الأجل المفسد وغيره . 

مطلب في التأجيل إلى أجل عببول 

[ تنبيه ] من جهالة الأجل ما إذا باعه بالف على أن يؤدى إليه الن فى بلد آخخر » ولو قال إلى شور على أن 
يؤدى الأن فى بلد آخر جاز بألف إلى شمر » ويبطل الشرط لأن تعيين .كان الإيفاء فيا لاحل له ولا مؤلة 
غير مح » فلو له حمل ومؤنة يصح ومنها اشتراط أن يعطيه الْن(!) على التفاريق أو كل أسبوع البعض » 
فإن لم يشرط ف البيع بل ذكر بعده لم يفسد » وكان له أذ الكل جملة وتمامه في البحر وقوله لم يفسد أى البيع فيه 


)00( ( قر ومنها اشتراط أن بسي الثن الع ) أى أق بهاء الألفاظ البهمة أي لفظ التاريق ولقظ البمضي اه . 


Marfat.com 


A 


وَل باع مؤجلا صرف لشهر به یی ولو اتعتلفا نى الأجل فالةول لنافيه إلا ى الام به يفنى ولو فقدره فلمدعى 
الأفل والبيثة فيهما للمشترى ولو فى مضه فالقول والبيئة للمشترى ويبطل الأجل يموت المديون لاالدائن . 


[فروع ] باع محال ثم أجله أجلا معاوما أو جهولا كنير وز وحصاد صار مؤجلا منية: 7 


كلام يأى قريبا ( قوله ولو باع ,ؤجلا) أى بلا بیان مد بأن قالبعتك بدرهم مؤجل ( قوله صرف لشهر ) کاله 
لأنه المعهود فى الشرع ف السلم والمين فى ليقضين دینه آجلا عر ( قوله به يفنى ) وعند البعض لثلاثة أيام ر 
عن شرح الجمع . 

قلت : ويشكل على القولين أن شر ط عة التأجبل أن يعرفه العاقدانولذا لميصح البيع بثمن مؤجل إلى النيروز 
والمهرجان وصوم التصارى إذا لم يدره العاقدا نكا سيأ فى البيع الفاسد وكذا لو عرفه أحدهما دون الآحر فتأمل 
ر قوله فالقول لنا فيه ) وهو البائع لأن الأصل الحلول كا مر ( قوله إلافى السام ) فإن القول لته لأن لافيه يددعى 
فساده فد شرط صصته » وهو التأجيل ومدعيه يدعى صمته بوجوده والقول دع ىالصحة ط ( قوله فلمدعى الأفل) 
المسألتين المشترى لأنه يابت حلاف الظاهر والبيئات للإثبات ح 
على الأجل ذالأصل بقاؤه فكان القول للمشترى فى عدم مضيةء 
نة البائع فعاله فى البحر عن ابهوهرة بأن البيئة مقدمة 
على الدعوى اھ » وهو مشكل » فإن شأن البذة إثبات حلاف الظاهر » وهو هنا دعوى البائع على أن بينة اللشترى 
على عدم المفی شرادة على انى » وقد يجاب عن الثانى بأنه إثبات فى الممنى » لآن المعنى أن الأجل باق تأمل » 


ادلم إلبه بيمينه » وإن برهنا فبينته أولى وعلله فى ال 
ولم يذكر الاحتلاف فى الثن أو ف المبيع » لأنه سيأق فى كتاب الدموی ی فصل دعوى الرجلين ( قوله و 
الأجل بموت المديون ) لأن ذائدة التأجيل أن يتجر فيؤدى ال من ناء الال فإذا مات من له الأجل تعين المتروك 
لقضاء اللدين » فلا يفيد التأجيل بحر عن شرح المجمع » وصرح قبله بأنه لو مات البائع لايبطل الأجل ( قوله 
أو هولا ) أى جهالة يسيرة بدليل القثيل فيخرج ءالو أجله إلى أجل مجهول جهالة فاحشةكهبوب الريح ( قوله 
صار مؤجلا) كذا جزم به المصئف فى باب ابيع الفاسد كا سيق .ينا » وذكره فى المداية أيفا وكذاف الزيلعى 
ومئن الملاتى والدرر وغيرها » وعزاه ف الاتارخائية إلى الكاف » وى اللانية : رجل باع شيت بيعا جائزا وأعرج 
امن إلى الحصاد أو الدياس » قال يفسد البيع فى قول أفى حنيفة > وعن محمد أنه لأيفسد البيع وبسح التأخير 
لأن النا خير بمدالبيع برع » فيقبل التأجيل إلى الوقت امهو ؛ كا لو كفل بمالإلى الحصاد أو الدياس وقال القاضى 
الإمام أبو على النى : هذا يشكل بماإذا أفرض رجلا » وشرظ فى القرض أن يكون مؤجلا لايصع التأجبل » 
ولو أقرض ثم آخر لايصحأيضا فكان الصحيح من ابحواب »افا الشيخ الإءامإنه يفسد البيع » سوا اء أجله إلى هذه 
الأوقات ف البيع أو بعده اه 

قات : وهذا تصحيح حلاف ماقدمناه عن الهداية وغیر ها وفيه بحث فإن إداق ابيع بالفرض غير ظاهر ». 
بدليلأن الةرضلابصخ تأجيله أصلاه وإنكان الأجل معلوما وتأجبل البيع إلىأجل معاوم صمب حاتفنا عل أنه ذكر 
فى الناسع والثلاثين من ججامع الفصواين الشرط الفاسبد لو أبلمق بعد المقد هل بلفحق بأصل المقد عند ألى جنيفة قبل 
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له الت من شمن مبييع فقال أعط كل شهر مالة فليس بتأجيل بزازية م 

عليه ألف ممن جعله ربه یوما إن أخعل بنجم حل الباق فلار کا شرط ملتقط » وهی كثيرة اوقوع × 

قلت : وما بكر وقوعه مالو اشترى بقطع رائجة فكسدت بضرب جديدة يجب قيمتها بوم ابيع مناللهب 
لاير إذ لمكن الحكام الحتكم للها منع السلطان منها » ولا يدنع يمتها من الفضة الجديدة لأنها «الم يغلب غشمرا 
فجيدها ورديؤها سواء إجماعا 


نعم وقيل :لاهو الصحيح اد ثم قال بعده: استأجر أرضا وشرط تعجيل الأجرة 10 . إلى الحصاد أو الدياسيفسد 
العقد ولو لم يشرطه فى العقد بل بعده لايفسد كا فى البيع فإن الرواية محفوظة أنه لوباع مطلقا ثم أجل ان إلىحصاد 
ودياس لايفسد ويصح الأجل اه + 

[ نذبيه ] عل مامر أن الآجال عن ضربين : معلومة » ومجهولة » وامجهولة على ضربين : م:قاربةكالتصاد 
ومتفاوتة : كهبوب الربح فالئن العين يفسد بالتأجيل » ولو معلوما والدين لايجوز جهول» لكن لو جهاله عتقاربة 
وأبطله المشترى قبل عله وقبل فسخهللفساد انقلب جائزا لا لو بعد مضيه أمالو متفاوئة وأبطله المشترى قبل التذرقف 
انقلب جائزاكا فى البحر عن السراج» هذا وذكر الشارح فى البيعالفاسد عن العينى مايوه أن الأخير لاينقاب جائرا 
وليس كذلك فافهم : ونقل الشارح هناك تبعا للمصئف عن ابن كمال وابن ملك أن إبطاله قبل التفرق شرط 
ف اللههول جهالة متقاربة كالحصاذ وهو خطأ كا مذبينه هناك إن شاء الله تعالى ( قوله فليس بتأجيل ) لن جرد 
الأمر بذلك لايستلزم التاجبل تأمل ( قوله إن أل بنجم ) حال من فاعل جعله بتقدبر القول أى جعله ربه نجوما 
فللا إن أخل الخ ادح + 

مطلب مهم فى أحكام النقود إذا أكسدث أو انقطعت أو غات أو رغصت 


ر قوله قلت وما يكثر وقوعه الخ) اعلم أنه إذا اشترى بالدراهم ای غلب غشها أو بالفاوس وم يسلمها ابالی 
نم كسدت بطل البيع والانقطاع عن أبدى الناس كالكساد وجب على المشترى رد البيع لو قائما ومثله أو قيمثه 
لوهالکا » وان م يكن مقبوضا فلا حك هذا البيع أصلا وهذا عنده وعئدها لايبطل البيع ؛ لآن المتعذر التسايم 
بعد الكساد ؛. وذلك لإيوجب الفساد لاحهال الزوال بالرواج لکن عند ألى يوسف تجب قیهت» بوم ا ؛ 
وعند' محمديوم الكساد وهو آخر ماتعامل الناس بها وف الدخيرة الفتوى على قول أبى يوسض »وى الحبط والتتمة 
والحقائق. وبقول محمد يفتى رفقا بالناس اه والكساد : أن تارك المعاملة مها فى جميع البلاد » فاو فى بعضما لاببطل 
لكنه نتعيب إذا نرج فى بلدهم» فيتخير البالع إن شاءأخذه وإن شاء أذ قيمتهوحد الانقطاع أن لابوجد فى السوق 
وإن وجد فيد الصيارفة والبيوت هكذا ف المداية وا الانقطاغ كالكساد كاف كثير م الكتب لكن قال فى المفمرات 
فإن انقطع ذلك فعليه من الذهب والفضة قيمته فى آخر يوم اقطع هو الختار 1ه هذا إذا كسدت وانقطمت 
أما إذا غلت قيمتها أو انتقضت فالبيع على حاله ولا يتخير المشترى » ويطالب بالنقد بذلك العيار الذى كان 
وقت البيع كذا في فتح القدير : وف البزازية عن امن غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول والثاى > 
أولا لیس عليه غبرها وقال الثانى ثاب عليه قيمتها من الدراهم يوم الع والقبض وعابه الفترىء وهكذا فى اللخيرة 


(1). قوله ( تعجيل الأجرة ) هكذا يخطه لمل سوابه تأجيل الأجرة بدثيل قوله إل الحساد الخ وبدليل التنظير بالبيع فى قول كا 
ني بيخ الجتامل اه مصححه . 0 
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والليلاصة عن المنتتى » ونقله فى البحر وأقره » فحيث صرح بأن الفتوى عليه ق كثير من المعتبرات » قيجب 
أن يعول عليه إفناء وقضاء » وم أر من جعل الفتوى على فول الإمام هذا خعلاصة ماذكره المصنف رجه الله تعالى 
فى رسالته : بذل امجهود فى «سألة تغبر النقود وف الذ خيزة عن المتتى إذا غات الفاوس قبل القبض أو رخصت د 
قال أبو يوسف ؛ .قولى وقول ألى حنيفة فى ذلك سواء ولیس لهغيزها » ثم رجع أبو يوسف وقال عليه قيعنها 
٠ن‏ الدراهم ٠»‏ بوم وفع البيع ويم وقع القبض اه وقوله : يوم وقع البيع أى فى صورة البيع وقوله : ويوم وقع 
ضں أى فى صورة القرض کا لبه عليه فى النهر نی باب الصرف . 


وحاصل ماءر : أنه على قول ألى يوسف المفتى به لافرق بين الكساد والانقطاع والرخص والغلاء ى أنه تجب 
قيمتها يوم وقع البيح أو القرض لامثلها ؛ وى دعوى البزازية » من النوع اللحامس عشرء عن فوائد الإمامأنى حفص 
اادکبیر استقر ض, منه دائق فلوس حال كونها عشرة بدائق * فصارت مثة بدانق أو رخص وصار عشرون بدائق 
أحل مزه عدد »اأعطى ولا يزيد ولا ينقص اه . 


قات : هذا مبنى على قول الإمام > وهو قول ألى بوسف أولا »وقد علمت أن المفتى به قوله ثانيا بوجوب 
قيمتها يوم الفرض ٠‏ وهر دائق أى سدس درم سواء صار الآن ستة فلوس بدانق أو عشرين بدائق تأمل » 
ومثاه ماس يذكره المصئف ف فصل القرض من قوله استقرض من الفاوس الرائجة والعدألى فكسدت فعليه مثلها 
كاسدة لااقيءتها إه فهر على قول الإمام . وسيأنى فى باب الصرف متنا وشرحا اشترى شيئا به أى بغالب الغش » 
أو بفلوس نامقة فكد ذلك قبل النسام للبائع بطل البيع كاو انقطعت عن أيدى الناس » فإنه كاللكساد 
وكذا جم الدراهم » او كدت أو انقطعت بطل وصصحاه بقيمة المبيع وبه يفتى رفقا بالناس بحر وحقالق اه » 
وقوله : بقيمة المبهع صوابه بقيمة ان الكاسد . وف غاية البيان قال أبوالحسن : لم تتاف الرواية عن أن حنيفة 
فى فرض الفاوس إذا كسدت أن عليه مثلها قال بشر : قال أبو بوسف : عليه قيمتها من الذهب يوم وقع 
الفرض فى الدراهم النى ذكرت لك أصنافهاء يعنى البخارية والطبرية واليزيدية وقال محمد : قيمتها فى آخر نفاقها 
قال القدورى » وإذا ثبت منتقول ألى حنيفة فى قرض الفاوس ماذكرنا فالدرام البخارية فلوس على صفة 
مخصوصة والطبرية والبزيدية » هی انی غلب الغش عايها فنجری مجرى الفلوس فلذلك قاسها أبو يوسف على 
الفارس اه » ماف غاية البيان وماذكره فى القرض جاز فى ابيع أيضا » كا قدمناه عن الذخيرية من قوله يوم 
وقع البيع الخ . 
الم اعلم أن الدى فهم من كلامهم أن الحلاف المدكور» إنما هو فى الفلوس والدراهم الغالبة الفش » ويدل عليه 
أنه فى بعض العبارات اقتصر على ذكر الفلوس : وف بعضتها ذكر العدالى معها وهى كأ فى البحر عن البناية بقح 
العين المهملة والدال وكسر اللام دراهم فيها غش . وف بعضها تقبيد الدراهم بغالبة الغش »وكذا تعليلهم قو لالإمام 
ببطلان البيع » بأن الأنية بطلت بالكسادلآن الدراهم النى غلب عا إنما جعات ثممنا بالاصطلاح + فإذا ترك الناس 
العاماة بها بطل الاصطلاخ فلم بق مما فب البيع بان فبطل» وم أر من صرح بسكم الدراهم الخالصة أو المغلوبة 
الغشل » سوى ما أفاده الشارح هنا.. وینبغی أنه لاغعلاف ف أله لايبطل البيع بكسادها » ويب على المشترى مثلها 
ف الكساد » والانقطاع والرخص والغلاء أما عدم بطلان البيع » فلأتما تمن خلقة فترك المعاملة بها لايبطل تمنيتها 
فلا يتانى تعلبل البطلان الملدكور » وهو بقاة البيع بلا من . وأما وجوب مثلها وهو ماوقع عليه العقد "كالة ذهب 


E 


وهو افق 
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أما ماغلب غشه نفيه الحلاف » کا سیجی“ فى فصل القرض فتنبه وبه أجاب سعدى أفندى وهذا إذإ بیع بشع 
دين فلو بعين فسدفتح و ( مخلاف جاسه ولم يجمعهما قدر ) ل فيه من ربا النساء كا سیجی“ فى بابه ( و ) الأجل 
( ابتداؤه من وقت التسليم ) واو فيه خيار 


مشخص » أو مائة ريال فرنجى فلبقاء تمنيتها أيضا وعدم بطلان تقومها وتام بيان ذلك فى رسالتنا تنبيه الرقود 
فى أجكام النقود » وأما ماذكره الشارح من تجب قيمتها من الذهب فغير ظاهر لأن مثليتها »لم بطل فكيف 
يعدل إلى القيمة » وقوله إذالم مكن الخ فيه نظر لأن منع السلطان التعامل بها فى المستقبل لابستازم منع الام 
من الح على شخص بما وجب عليه منها فى الماهى . وأما قوله : ولا يدفع قيمتها من الجديدة » فظاهر وببانه 
أن كسادها عيب فيراعادة»لأن نة الخالصة إذا كانت مضروبة رائجة تقوم بأكثرمن غير هاء فإذا كانت العشرة 
من الكاسدة تساوى تسعة منالرائهة مثلا فإن ألزمنا المشثرى بقيمتها وهو تسعة من الجديدة يلزمالرباءوإن أز» 
بعشرة:لظر؛ إلى أن الجودة والرداءة فى باب الربا غير معتيرة يلزم ضر المشترى » حيث الزهناه + 
فم يمكن إلزامه بقيمتها من الجديدة » ولا عثلها مها فتعين إلزامه بقيمتها من الذهب » لعدم إمكان إلزاءه لايا 
من الكاسذة أيضا لا علمت من منع الحكام منه » لكن علمت مافيه هأءا ماظهر لى فى هذا امقام والله 
وتعالى أعلم . وبى مالو وتعالشراء بالقروش کا هوعرف زمائنا وبانی الكلامعليه قر 
أفاد أنكلامه الشابق فيا كان خاايا عن الغش أو كان غشه مغاوبا ٠‏ وأنه لاا 
كا قررناه آنفا ( قوله کا سيجىء فی فصل القرض ) صوابه فى باب الصرف کا عم 4 
ماذكره ف امن من صعة البيع بثمن مؤجل إلى معاوم ( قوله يشمن دين الخ ) أراد بالدين مابصح أن يثبت 
فى اللمة سواء كان نقدا أو غيره » وبالعين ماقابله فاحل ف الدين الثوب الموصوف جا بعرفه لقوله فى الفد 
وغيزه : إن الثياب كما ثبت مبيعا فى الذمة بطريق الم تثبت دينا مؤجلا فى الذمة على ألما من » وحينثل يشترط 
الأجل لا لأنها من بل لتصير ملحقة بالل فى كونها دينا فى الذمة فلذا قلنا إذا باع عبد باوب موصوف فى الذمة 
إلى أجل جاز » ويكون بيعا فى حت العيد حتى لايشترط قبضه فى الجلس لاف مالو أسلم الدراهم فى الثوب » 
وإنما ظهرت أحكام الل فيه فى الثوب حتى شرط فيه الأجل وادتنع بيعه قبل قبضه لإلاقه با لمسل فيه اه٠‏ 
فافهم ( قوله ولاف جنسه ) عطف على قوله بثمن دين » وى بعض النسخأو بدل اواو والأولى اول لأنالشرط 
کل منهما لا أحدها "كا أفاده ط وقوله : ولم يجمعهما قدر حاة حالية والقدر كيل أو وزن » وذلك كبيع ثوب 
بدراهم واحترز عا لو كان يجنسه وجمعهما قدر ككر” بر بمثله أو كان بجنسه؛ ولم يجمعهما قدر كثوب هروى 
مثله أو كان لاف جنسه وجعهما قدر ككر بر" بكر“ شعير فإنه لابصح التأجيل لما فما هن ربا النساء فقول 
الشارح : لما فيه من ربا النساء بالفتح أى التأخير تعليل لمفهوم المنن » وهو عدم صعة التأجيل فى الصور الثلاثة 
آفاده ح : 

فلت : بت شرط آخر وهو أن لايكون المبيع الكبل أو الوزنى هالكا » فقد ذكر اللبير اارملى أول اليبو 
عن جواهر الفتاوىله ع ىآخر حنطة غيراللم فباعها منه بثمن معاوم إلى شهر لايجوز » لأنه بيع الكالىء بالكالىء 
وقد نينا عنه وإذباعها من عليه ونقد المشترى الدّن فى المهلس جازفيكون دينا بعين اه وذكر المسألة فى المنح قبيل 
باب الربا » ومثله کل مکیل وموزون وكالبيع الصلح ف | 
وهو قام على درام مؤجلة جاز » وكذا الذهب والفضة وسار الموزونات » ولو عالحه على كيل مؤجل لم جز 


حانه 


١‏ (قولهأ! ٠اغاب‏ غشهالخ) 
و ب خ ءالخ 


فهم عن کلام 


ناه ( قوله وهذا) أى 


1 
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فل سشوط اللميار عنده خالية ( وللمشترى) بشمن «ؤجل إلى سنة منكرة ( أجل سنة ثانية ) مذ تسل ( نع ابال 
السلعة ) عن المشترى رسنة الأجل) امدكرة تحصيلا لفائدة التأجيل فلو معينة أولم يمنع البائع من التسليم لااتفاقا 
لأن التقصير دنه ( و ) لمن المسمى قدره لاوصفه ( ينصرف مطلقه إلى غالب نقد البلد ) بلد العتتد مجمع الفتاوى 
لان العاف روزن اخلفت التقود مالي ) كذهب شريى وبندق زف مق ع ا 21010 
إذ الج: تفراده حرم الناءء ولو كان البرهالكا لم #زالم. على شىء من هذا نسيئة» لأنه دين بدين إلاإذا صاب 
على بر مك أو أقل منه مؤجلاجاز لأنه عينحقه والممط جائرا لو عل ىأكثر للربا والصليع على بعض حقه الكبل 
والوزنى حال قيامه لم جز اه وف البزازية اليل فى جواز بيع الحنطة المستبلكة بالنسيئة أن يببعها باوب ويقبض 
الب ثم يبيعه بدراهم إلى أجل اه + 

أقول :وتدرى هذه اميل فى ال ایا وهی واقعة الفتوى ويكثر وقوعها اھ ( قولم فذ سقوط انلیار عندم 
أى عند أى نلان ذالكوقت استقرارالبيع ( قوله مذ نسلم) متعاق بأجل ( قوله من )اللام للتعليل »أو للتوقيت 
با ما اه قله اتی رقو تملا انا الأجيل ) وهی التصرفب ف الع رل وت ور 
(قوله فلومعينة ) كسنة كذا ومثله إلى رمضان مغلا ر قوله لأن التقصير منه ) تعليل للثانية » أما الأولى فلكونه 
ا عبن تتعين حقه فيا عينه فلا يثبت فى غيزه ( قوله والن الم مى قدره لاوصفه ) لما كان قول المصاف بنصرف 
.يلاه وها أن المراد بامطلق » مالم يذ كر قدره ولا وصفه بقرينة قوله أولا وشرط لصحته معرفة قدر ووصف 
من دقع ذلك بان المراد المطلق عن تسمية الوصف نقط ٠‏ 


مطلب ينتير ان فى کان العقد وزمنه 

ر قوله يجمعالفتاوى ) فإنهقال معزيا إلى بيوع اللازانة باع عبنا من رجل بأصفهان بکذامن الدائير فل ينقد الى 
حتى وجا المشترى يبخارى يجب عايه الْن بعيار أصفهان » فيعتير مكان العقد اه منح : 

قلت :ونظهر مرة ذلك إذاكانت مالية الديثار مختلفة فى البادين » وتوافق العاقدان على أذ قيمة الدينار لفقده 
أوكساده فى البلدة الأخرى » فليس للبائع أن يازمه بأخذ قيمته الى فى يارى إذا كان تأكثر من قبمقه اتی ىأصببان 
وكا يعتير مكان العقد يعتبر زمنه أيضا کا يفهم ما قدمناة ف مسألة الكساد والرخص فلا يعتبر زمن الإيفاء : 
لأن القيمة فيه جهولة وقت العقد وف البحر عن شرح المجمع او باعه إلى أجل معين وشرظ أن يعطيه المشترى 
أى نقد يروج يومئل کان الیم فاسدا ر قوله كذهب شرق وبندقه ) فإنهما انفقا فى الرواج لكل مالية أحدهما 
أكثر فإذا باع بماثة ذهب ملا » ولم يبين صفته فسد للتنارع. » لأن البائع يطلب الأ كثرمالبة والمعترى يدفع الأفل 
رقوله مع الاسبتواء فى رواجها ) أما إذا اختلفت رواجا مع اختلاف ماليتها أو بدوله فيمح: وبنصرف إل الأروج 
وكذا يصح لو استوت مالية ورواجا »لكن يز المشترى بين أن يؤدى أيما شاء : 

والحاصل : آن المسالة رباعية وأن الفساد فى صورة واحدة : وهى الاختلافث فى المالية فقط » والصحة 
فى الثلاث الباقية كا بسظه فى البحر ‏ ومثل فى المداية مسألة الاستواء فالمالية والرواج بالثنائى والثلاى ؛ واعتررضه 
السراح بأن مالية الثلاثة أكثر من الإثنين وأجاب ف البحر : بان المراد بالثناق ماقطعتان منه بدرهم وبالئلاق 
ماثلاثة منه بدرهم 5 


Marfat.com 


- ar — 


مظاب مبم فى حك إلشراء بإلقروش فى زماتا 

قلت : وحاصله : أنه إذا اشترى بدره, فله دقع درهم كامل أو دفع درم مكسر قطدين » أو ثلاثة حيث 
تساوى الكل فى المالية والروأج ومثله فى زماننا الذهب ون كاملا ونصفين وأربعة أرباع وكلها سواء فى المالية 
والرواج » بل ذكر فى القنية فى باب المتعارف بين التجار كالمش روط :برمزعت باع شيعا بعشرة دلائيز واستقرت 
العادة فى ذلك البلد أغهم يعطون كل خسة أسداس > »کان الدينار » واشتهرت بيهم فالعقد ينصرف إلى ماتعارفه . 
الناس فيها بيهم فى تلك العجارة » ثم رمز فك جرت العادة فما بین آهل خوارزم > آم يش 
ثم ينقدون ثلثى دينارمحمودية أو ثانى دينار وطسوجنيسا ابورية قال: يجرى علىالمواضعة ولا: 
ومثله ‏ البحر عن التتارخمانية » ومنه بعلم حك »انعورف فی زمان الشراء بالقروش + فإ 
قطعة مضروبة من الفضة تقوم بأربعين قطعة هن القطع المصرية المسماة فى مصرنصفا ثم إن أنواع العملة المضروبة 
تقوم بالقروش » فنها مايساوى عشرة قروش + ومنها أقل ونما أكثر » فإذا اشترى بائة قرش فالعادة أنه يدفم 
٠أراد‏ إمامن القروش » أو ممايساويها من بقية أنواع العملة من ريال أو ذهب » ولايفهم أحد أن الشراء وقع 
بنفس القطعة المسماة قرشا ٭ بل ھی "أو مايساويه! من أنواع العملة المقساوية فى الرواج اللختافة فى المالية » ولا برد 
أن صورة الاختلاف ف المالية مع النساوى فى الرواج : هى صورة الفساد من الور الأربع ‏ لأنه الم غصل 
احتلاف مالية امن حيث قدر بالقروش » وإما صل الاختلاف إذا لم يقدر با "كنا أو اشترى بمائة ذهب وكان 
الذهب أنواعا كلها رائجة > مع اخلاف مالينبا فقد صار التقدير بالقروش ف حم ما إذا استوت یالما 
وقد مر أن المشترى مير فى دف ع أيهما شاء قال فى البحر : فلو طلب البائع أحدها للمثير دفع غبردلآن 
من قبول مادفعه المشتري ولا فضل تعنت اه بت هنا شی" وهو آنا قدءا أنه على قرل ألى يوسف اا | لافرق 
بين الكساد والانقطاع والرخص والغلاء فى أنه تيجب قیه نما يوم وقع البيع أو القرضن إذال كانت فاوسا أو غالبة 
الغش » وإنكان فضة خالصة.أو مغلوية الغش تب قيمتها من الذهب ء يوم البييع على ماقاله الشار رح + أو مثلها 
على مابحثناه وهذا إذا اشترى بالريال أو الذهب » ما يراد نفسه > آما إذا اشترى بالقروش الراد بها مايعم الكل 
كا قررناه "ثم رخص بعض أنواع العملة أو كلها : واختلفت فى الرخص + کا ونع «رارا ف ذ اشئياه 
فإنها إذا كانت غالبة الغش» وقلنا تجب قيمتها يوءالبيع هنا لاءكن ذلك لأنه ليس ااراد بالةروش نوع مین (1) 
من العملة حتى وجب قيمته وإذا نا إن الطیار المشتری فى تعرين نوع منها كا كان انيار له قبل أنه ترخص » 
فإنه کان خيرا فى دفع أى نوع أراد فابقاء انيار له بعدالرخص يؤدى إلى النزاع والضرر فإن خياره قبل الرخض 
لاضرر فيه على البائع » أما بعده ضرر » لأن المشترى ينظر إلى الأنفع له والأضر على البائع فيختازه » 
فإن ماکان ينساوى ة إذا صار نوع منه بئانية ونوع نه بعانية ونصف © بتار ما صار بهانية فيدفعه للبائع » 
ومسبه عليه بعشرة كاكان يوم البييع » وهذاف الحقيقة دفع مثل ما .كان يوم البيع لاقيمقه » لأن قيمة كل وع 
»فحيث لمكن دفع القيمة لما قلنا ولزم من إيقاء اتلبيار للمشترى » ازوم الضزر() للبائع حصل الإشتباه 


ا الع 


(۱) ( قوله نوع ممين ) هكذ! خط وسوابه نوما معينا يالنصب لأنه غير ليس ام خصححه ٠‏ 
٠‏ (4) (قوك لزوم الضرر ) الأرل حذف قوله اززم كا لاا ام ,صححه . 
! ( ۹۸ کے حاشية ابن مابدين - 4 ) 
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إلا إذا بين ) ف الحلس لزوال الجهالة ( وصح بيع الطعام ) هو فى غرف التقدمين اسم للحنطة ودقيقها (كيلا 7 
وجزافا ) مثلث الجيم م .ب كزاقف المحازفة (إذاكان بخلاف جنمه ولم يكن رأس مال سل ) لشرطية معر فنه 
کا سيجى" ( أو کان نسه وهو دون نصف صاع ) إذ لاربا فيه كما سيجى* ( و) ٠ن‏ الجازفة البيع ( بإباء 
وحجر لايعرف قدره) قيد فبهما وللمشترى الليار فيهما مر وهذا ( إذا لم يحتمل ) الإناء ( النتقصان و ) الحجر 
( النفتت ) فإن احتملهما لم جز 


فى سحي المسألة کا قلا ء والدی حررته فى رسالتنى : تنبيه الرقود أله ينبغى أن يؤمر المشترى بدفع المتوسط رخخصا : 
لا بالأكثر رخصا ولا بالأفل » حتى لايلزم اختصاص الضرر به » ولا بالبائع لكن هذا إذا حصل الرخص 
لجع أنواع العملة ٠‏ أما لو بق منها نوع على حاله » فینبغی أن يقال بالزام المشترى الدفع منه لأن اختياره 
دفع غيره يكون تهتنا بقصده إضران البائع مع إمكان غيزه »لاف ما إذا لم يمكن بأن حصل الزخص للجمييع » 
فيا غابة ما ظهر لى فى هذه المسألة والله سبحانه أعلم ( قوله إلا إذا بین فى ملسن ) قال ف البحر : فإذا ارتفئعت 
ابال بببان أحدها فى اجس '» ورضى الآخر صح لا رتفاع المفسد قبل تقرره فصار كالبيان المقارن ( قوله 
هو فى عرف الماقدمين الخ ) كذا قاله فى الفتح : واستدل له بحديث الفطرة كنا تخرج على عهد رسول الله 
صل الله عليه ولم صاعا ٠ن‏ طعام » أو صاعا من شعير » كن .قال فى البحر : وى المصباح الطعام عند أهل 
الحجاز البر خاصة ؛ وف العرف اسم لما يؤكل مثل الشراب امم لما يشرب وجمعه أطعمة اه والمراد به فى كلام 
المصئف ارب كاها لا البر و-دده ولا کل ٠ايؤكل‏ بقرينة قوله كيلا وجزافا اه ( قولهكيلا وجزافا ) منصوبان 
على الال لأنما معنى امم الفاعل » أو المفعول فافهم ( قوله مئلث اجيم الخ ) أى يجوز فى جيمه الحركات 
0 راف » والجزافة مثلثتين » والوازفة الحدس ف البيع والشراء معرب كزاف ام والحدس 


( قرله إذاكان بعذلاف جنه ) أما يجنسه فلا يجوز مجازفة » لاحمال التفاضل إلا إذا ظهه تساو مما فى الجلس بحر 
<تى أولم تمل التفاضل » كأن باع كفة ميزان من فضة بكفة نها جاز وإن كان مجازفة كا فى الفتح ‏ والجازفةفية 
بسبب أنه لايعرف قدرها ( قوله لشرطية معرفته ) لا<تال أن يت ١‏ السلم فيريد المسلم إليه دفع ما أخط » 
ولا يعرف ذلك إلا بمعرفة القدر ط ( قوله ومن الجازفة البييع الخ ) مزح بأنه من المجازفة » مع أن ظاهر الم 
أنه ليس منها بقريئة العطف : والأصل فيه المغايرة لأنه على صورة الكيل والوزن وليس به خقيقة أفاده فى الثهر 
(قوله وللمشترىالحيارفيهما) أفاد أن البيع جائز غيرلازم وهذا انيار حيار كش ف الحالبحر: وف رواية : لايجوزالبيع 
والأول أصح » وأظهر كا فى الهداية وأول فى الفتح قوله :.لايجول بأنه لايلزم توفيقا بين الروايتين أى فلا حاجة 7 
إلى النصحيح »لار تفاع لحلاف » فاعتراض البحرعليه بأنه حلاف ظاهر المداية غير ظاهر »وف البحر ع نالسراج 
ويشترط لبقاء عقد البيع على الصحة بقاء الإناء والحجر على حالما فلو تلفا قبل التسلم فسد البيع » لأنه لأيعلم مبلغ 
ماباعه هنه اه ( قوله وهذا إذا لم يمتمل الإناء النقصان) بان لايتكبس ولا ينقبض كأن يكون"من خشب أو حدید 
أما إذا كان كالزنبيل والجوالق فلا جوز "إلا ى:قرب الماء استحسانا للتعامل نهر (قوله والحجرالتفتت) هذا مروى 
عن أبى يوسف حتى لايجوز بوزن هذه البطبخة ونحوها » لأنما ننقص با لفاف وعول بعضهم على ذلك » ولیس 
بش" فإن البيع بوزن حجر بعينه لايصح إلا بشرط تعجيل التسلبم » ولا جفاف يوجب نقصانانى ذلك الزمان » 
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كبيعه قدر مايملاً هذا البيت ولو قدر مال هذا الطشت جاز سراج ( و ) صح ( ف) ماسمى ( صاع بيع صبرة 
كل صاع بكذا ) مع الخيار للمشترى لتفرق الصفقة عليه > ويسمى خیار اإتكشف (و) جح رف الكل إن 
كيلت فالمهلس لزوال المفسد قبل تقرره أو ( معى جملة قفزانما ) 


وماقد يعرض من تأخره يوما أو يومين منوغ بل لايجوز ذلك كا لايجوز فى السلم » وكل العبارات تفرد تقبيدهمة 
البيع فى ذلك بالتعجيل » وتمامه فى الفتح قال فى البحر وهو حسن جدا وقواه فى النهر أيضا ( وله كبيعه الب ) 
عبز ف الفتح وغیره بقوله وعن ألى جعفر باعه ن هذه الحنطة قدر مابملاً الطشت جاز واو باعه قدر مايملاً 
هذا البيت لايجوز اه رقوله وصح فيا سمى ) أشار به إلى أن الصاع ليس بقيد حتی او قال كل صاعين أو کلی 
عشرة بدرهم صح فاثثين أوعشرة » وعلى هذا فقول امنن صا بدك منهماءبدل بعض من كل ونی من الحزازة 
الاق اه ح ( قوله ق بيع صبرة ) هى الطعام الجموع “ديت بذاك لافراغ بعضباعلى بعض وه نه قيل للسحاب 
فوق السحاب صيز قاله الأزهرى » 'وأراد صبرة مشارا إليها کا سيأق » وليست قيدا بل كل مکیل أو موزون 
أو معدود م جنس واحدء إذالم تختلف قيمته كذلك ہر وقيد بصبرة احترازا عنصبر تين من جنسین » کا فى الغرر 
وقال فى شرحه الدرر : أى لايصح البيع عنده أىالقدر المسمى إذا بيع صبرتان من جنسین كصبرق بر وشغیر كل, 
قفي زأوقفيز ين بكذا حيث لم يصحالبيع عنده وقفيز واحدلتفاوت الصبر تين » وعندمايص حف ما أيضاو ذكرفالخبط 
والإيضاح أن العقد يصحعلى واحد ٠‏ :هما اه وقوله :يصح أى عنده كافى الكاق وقوله نما أى من الصبز تين 
من جنسين أى من كل واحدةلصف قفيز كا نيه عليه شراحلهداية عزمية ( قوله كل صاع بكذا ) قبل بجر كلبدل 
من صبرة » وقيل مبقدأ وخبر وال ملة صفة صبرة اھ أى على تقدير القول أى مقول فيها كل صاع بكذا ويحتمل 
كون الحملة صفة ابيع وكونها فى محل نصب على الحال باضمار القول أيضا ( قوله عم الخيار لنمدئرى ) أى دون 
البائع نهر . وق البحر : ولم يذكر المصنف اللحيار ءلى قول الإمام : قالوا وله الخيار فى الواحد کا إذا رآه وإيكن 
رآه وقتابييع » ثم نقل عن غاية البيان نىكل منهما اخيار قبل الكيل »وذلك لأنابلهالة قاءة أو لنفر قالصفقة 
ثم قال : وصرح فى البدائع بلزوم البييع فى الواحد » وهذا هو الظاهر وعندهما البيع فى الكل لازم ولا خيار ام 
(قوله ق الصفقة عليه) امبتشكل على قول الإمام » لأنه قائل بانصرافه إلى الواحد» فلا نفر يق وأجاب ف المدراج 
بأن انصرافه إلى الواحد مجتهد فيه » والعوام لاعلم نهم بامسائل الاجتهادية » فلا ينزل عالمما فلا بكون راضبا كلا 
فى الفوائد الظهيرية وفيه لوع تأمل اه حر . ولعل وجه التأمل أنه يلزم عليهآن هن ءلمأن العقد منصرف إلىااواحد 
م يثبت له الحيار لعدم تفرق الصفقة عليه مع أن كلامهم شامل للعالم وغيره وعن هذا كان الظاهرماءر عن اابدائع 
من لزوم البييع فى الواحد ( قوله ويسمى خیار ااتكشف ) أى تكشف الحال بالصحة فى واحدء ودو' ٠ن‏ الإضافة 
إلى السبب ط. (قوله إن كيلت ف الجلس ) وله الخيار أيضا كا نى الفتح والتبيين والثبر ( قوله لزوال المفسد» 
وهو جهالة البيع والثن ( قوله قبل تقرره) أى قبل ثبوته بانقضاء لهاس ط ( قوله أو ى جملة تفزانما) 
وكذا لو دی ثمرواتميع وم ببين جملة الصبرة »كما لو قال بعتاكهذه الصبرة بماثة درهم كل قفيز بدرم »فإنهيجوذ 
فى اللجميع اتفاقا حر 2 

والحاضل: أنه إن لم يسم جملة ابيع وجملة الى صح فى واحدء وإن جى أحدهما صح فى الكل کا اوس ى الكل 
وبا بیان مالو ظهر ابيع أزيد أو أنقص »وب ماإذا باع قفيز مثلا من الصبرة والظاهر أنه یصح بلا خلاف لمم 
بالبيع» فهو كبيع الصبرة كل قفيز بكذا إذا مني جملة قفزانها ولذا قي فى الليرية بصحة ابيع بلا ذكر خلا 
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بلا یار لو عند العقد وبه لو بعده فى انلس أو بعده عندهما به يفتى فإن رخى هل يلزم البيع بلا رضا البالع ؟ 
الظاهر نعم نهر ( وفسد ف الكل فى بيع ثلة ) بفتح فتشديد قطيع ام ( وثو ب كل شاة أو ذراع ) لف ولشر 
ر بکذا) وإن عم عدد القع فى مجلس » لم ينقلب سميحا عنده على الأصح ولو رضيا انعقد بالتعاطى 


حيث سثل فيمن اشترى غرائر معلومة من صبرة كثيرة» فأجاب : بأنه يصح» ويلزم ولاجهالة معتسمية الغراثر ام 
(قوله بلا خيارلو عند العقد) صرح به ابن كال والظاه رأناتسمية قب لالعقد فمجاسه کاک (قوله وبه لوبعده الخ) 
الضمير الأول للخيلر والثانىللعقد قال ح :ای وصح فالكل با حيار المشتری لوی جملة قفزانها بعدالعقدق مجلس 
( قوله أو بعده )أى .بعد اولس ( قوله عندهما ) راجع لقولهأو بعده لكنلاخيار للمشترى فى هذه الصورة‌عندها 
خحلافا لما تقنضيه عبارته أفادمح َ 

قلت : فكان الأصوب أن يقول لابعدووصح عندها وعبارة ا متى معشرحهلايصح لوزالت ابحهالة بأحدهما 
بعد ذلك أى المجلس لتقرر المفسد وقالايصح مطلقا اه : ولا نى أن عدمالصحة عنده إنما هو فيا زاد على صاع » 
أمافيه فالصحة ثابتة وإن إتوجدتسمية صلا كاتفيده عبارة المتن ر قوله وبه يفتى ) عزاه ف الشربلالية إلى البرهان 
وف النبر عن عيون المذاهب وبه يفتى »لا لضعف دلي ل الإمام بل تيسيرا اه وق البحر : وظاهر المداية ترجبحقولها 
لتأخديره دليلهما کا هو عادته اه : 

قلت : لكن رجح ف الفح قوله وقوى دليله على دليلهما » ونقل ترجيحه أيضا العلامة قاسم عن الكاق 
وانبوبى » والنسنى » وصدر الشريعة ولعله م حيث قوة الدليل فلايائى ترجیح قول من حيث التدسير ثم رأيته 
فى شرح الملئىأفاد ذلك وظاهره ترجیح التيسير على قوةالدليل( قولهفإن رضى ) تفريع علىقوله وب لوبعدمف مهاس 
(قوله الاهرنم ) هو رواية محمد عن الإمام استظهرها انہر عل رواية أن پوت طن أل مل ار ر 
( قوله وفسد فى الكل ) أى عنده خخلافالم| لآن الأفراد » إذا كأنت متفاوثة لم يصيع فى شی* بحر أى لافى واحد 
ولافى أكثرء غلافسألة الصبرة وسيأنى ترجبح قولما وهذا شروع فى حكالقيميات بعدبيان حك امثليات كالصبرة 
ونحوهامن كل مكيل وموزون( قوله بفتح ) أىبفتحالثاء لمثلثة أمابضمها » فالكثير مر النأ سأومن الدراهمو, يكسرها 
الملكة كما ف القاموس( قوله وثوب ) أىيضره التبعيض أما ىالكر باس » فينبغى جوازه فى ذراع واحد قا الطعام 
الواحد حر عن غاية البيان : 

قلت : ووجهه ظاهر فإن الكر باس فق العادة لايختلف ذزاع منه عن ذراع »ولذا فرض القهستانى المسألةفيايظلف 
فى القيمة وقال : فإنالذراع من مقدم البيت أو الثو ب أكثر قيمة من مؤخيزه اه فأفاد أن مالايختلف مقدمه ومؤخره 
فهو كالصيرة ( قوله كل شاة) أما لو قال شاتين بعشرين > ومهى امحملة ماثة مثلاكان باطلا إجماعا وإن وجده 
"كا بعى » لان كل شاةلايعرف ثمنها إلا بإنضمامغير ها إليها اله الحدادى» وف أنحائية ولو كائذلك فى مکیل أو موزون 
أو عددى متقارب جاز نهر ( قوله وإن عل ) أى بعد العقد كا يفيده مايأ ر قوله ولو رضيا الغ) فى الببراج 
قال الحلوانى: الأصح أن عند أن حنيفة إذا أحاط علمه يعلاد الأغنام املس ء لاينقلبصميحا لکن لو كانالبائع 
على رضاه ورضى المشترى ينعقد البيع. بينهما بالغراضى > كذا فى القوائد الظهيرية ونظيره الببع بالرقم اه حر > 
وف امهنى ولو اشترى عشر شیاه من ماثة شاة أو عشر بطيخات من وقر » فالبيع باطل» وكذا الرمان ولو عزها 
البائ وقبلها اشترى نجاز استحسانا والعزل والقبول بمنزلة إيجاب وقبوك اه ومثله ئى النتارخائرة وغيرها قال الخير 
الرملى: وفيه نوع إشكال وهو آنه تقدم أن التعاطى بعد عقد فاسد لابنعقد به اليبع ام وانظر ماق ناه من أبكواي 
عند الكلام على بيع التعاطى 5 
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ولظليره البيع بالرقم سراج (وكذا) اح ( فكل معدود «تفاوت ) كإبل وعبید وبطبيخ وکذا کل ماق تعرضه 
رن نطو أوان بدائع ولو می عدد الغثم أو الذرع أو جلة الى صح اتفاقا » والضابط لكامة كل أن الأفراد 
إن لم تعلم تبايتها فلن لم تؤد للجهالة فللإستغراق كيمين وتعايتق وإلا فإن ل تعلم فى المجلس فعلى الواحد اتفاقا 
كإجارة وكفالة 


مطلب اليم بالرقع 

( قوله ونظيره البيعبالرقم ) بسكون القاف علاءة يعرف بها قدار ماوقع به البيع من الأن» فإذا لم يعلمااشترى 
ينظر إن عل نى مجلس البيع نفذ» وإن تفرقا قبل العلم بطل درر من باب البيع الفاسد» وتعقبه اشر نبلالية بأنالنافق 
لازم وهذا فيه انيار بعد العلم بقدر ان فى المجلس © وبآن قوله: بطل غير مسل لأنه فاسد » يفيد الملاث بالقبض 
وعليه قيمته لاف الباطل : وأجيب عن الأول بأنه ليس كلثافذلازما فقد شاع أخذم النافذمقابلا اموقرف اه 
وف الفتح : أن اليبع بالرقم فاسد لأن الجهالة تمكنت فى صلب العقد وهو جهالة ان )١١‏ . بسبب الرقم وصارت 
بمنزلة ألقهار الخطز الذى فيه أنه سيظهر كذا وكذا وجوزاه فيا إذا عم فى المجلس يعقد آخر هو التعاطى کا قاله 
الجلواى اه وانظرماقدمناه فى بحث الببع بالتعاطى ( قوله واو مبى الخ ) أى فى صلب العقد» فلا ینای قوله : و إن ءل 
عدد القع فى الجلس الخ قال فى البحر : قيد بعدم تسمية من الكل لأنه لو سعى كا إذا قال بعك هذا الثوب بعشرة 
درام » وکل ذراع بدرهم فإنه جائز فى الكل انفاقا كا لو سعى جملة الذرعان أو القطيع ام 

مطلب الفا بط یکل 

( قوله والضابط لكلمة كل الخ ) اعم آم ذكروا فروعا ىكل ظاهرها التناى» فإنمم تارة جماو ها مفيدة 
“للاستغراق ؛ وتارة للواحد وتارة لانفيد شيثا منهما فاقنحم صانحب البحر فى ذكر ضابط يحصر الفروع المدكورة 
بعد تصريحهم » بان لفظ کل لاستغراق أفراد مادخلته من المنكر وأجزائه فى المعرف . 

قلت : ولذا صح قولك كل رمان مأ كول فلاف قولك : كل الرمان مأ كول لأن بعض أجزائه كفشره غيز 
مأ كول (قولهإنم تعلم نهايتها) أما إنعلمت فالأمر فیہا واضصحكا إذا قال کل زوجة لىطالق :وله أربع زوجاتمثلا 
فإن كلا تستغرةها اه ح أى بلا تفصبل ( قوله فإن لم تود للجهالة ) أى المفضية إلى المنازعة والأول قول البحر : 
فإن م تفض الجهالة إلى منازعة ( قوله كيمين وتعليق ) عطف تفسيز وعبارةالبحر كسألة التعليق والأمر بالدفع عنه 
وذكر قبله مسألة التعليق وقال : إنها الكل اتفاقا كا إذا قال كل امرأة أتزوجها ».أو كا اشتريت هذا الثوب 
أو ثوبا فهو صدفة أو كلا ركبت هذه الدابة و دابة » وفرق أبو يوسف بين المنكر والمعين ف الكل وتمامه 
فى الزيلعى من التعليق وى امكانية كلا أكلت اللحم » فعلى ذرهم » فعليه بكل لقمة درهم زا الاش 
بالدفع فیا إذا أمر رجلا بأن يدفع ازوجته قة فقال ادفع عنى كل شمر كذا فدفع اما ور أكثر من شر لزم الآمر 
رقوله وإلا) أى بأن أدت للجهالة المفضية إلى المنازعة ( قوله فإن م تعلم ) أى لم يكن علمها كا فى البحر » 
فى عبارته تسامح ( قوله كإجارة ) صورته : آجرنك دارى كل شہر بكذا صح فى شہر واحد » وکل شر سكن 
أوله لزمه ر قوله وكفالة ) صورته : إذا ضمن ها نفقتها كل شمر أو كل يوم » لزمه نفقة واحدة عند الإمام > 


(۱) ( قوله وهو جهالة الثن ) هكذا يخله والصواب وهی بالتأنيث أى الجهالة ام مصححه ي 
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وإقرار وإلا فإن تفاوتت الأفرادكالغم لم يصح ف شىء عنده » _والاصح ئی واحد عندهكااصيرة وصصحاه قہما 
فى الكل بحر 2 وف النبر عن العيون والشرنبلالية عن البرهان والقهستافى عن الحيط وغيره وبوه| يفتى تيسيرا 
( وان باع صبزة على أنها مائة قفيز بمائة درهم وهىأقل أو أكثرأخذ) الاشترى ( الأق لصتم إن شاء زأوفخ) | 
لتغرق الصفقة وكذا كل مكيل أو موزون 3 


خلافا لای بوسف بحر (قوله وإقرار ) صورته: إذا قاللك على كل درهم؛ ولو زاد » نالدراهم فقياس قولالإمام 
عشرة وقالا ثلاثة بحر : 

[ننبيه] زاد فى البحر هنا قسما آخرء وعبارته ثم رأيت بعد ذلك فى آخر غصب الحائية »ن »سائ الإبراء 
لو قال : کل غريع لی فهو فى سمل قال ابن مقائل لابيرً غرماؤه» لأن الإبراء يجاب احق للغرماء وإيجاب الوق 
لايجوز إلا لقوم بأعوانهم » وأما كلمة کل ق باب الإباحة فقال في | ذلك الباب لو قال : كل إنسان تناول 
من مالى فهو له حلال قال محمد بن سلمة : لاوز وهن تناوله ضمن » وقال أبو نصر محمد بن سلام : هو جائز 
نظرا إلى الإباحة » والإباحة المجهول جائزة » ومد جعله إبراء عما تناوله والإبراء المجهول باطل والفتوى على 
قول ألى نصر اه ويمك نأن بال فى الضابط بعدقوله فهو على الواحد اتفاقا إن لم يكن فيه جاب -ى لأحدذإن كان 
م يصحولاى واحدكسألة الإبراء اه كلام البحر ( قوله وإلا) أى بان علمت فامجلس والمراد أمكن علمها فيه 
كا قدمناه عن البحر فى قوله : فإن م تعلم وحينئك فلا يرد أن الم إن علمت نى صلب العقد صنح فى الكل 
وإن الصير ة إن عامت ف اماس صحف الكل أيضافافهم( قوله كالغم ) أدخات الکاف كل مغدود ٠تفاوث‏ ط 
ر قوله وإلا) بان لم نتفاوف (قرله وصصحاه فييما في الكل ) ' أى وصح الى احبان العقد فى الثلة والصيرة 
فى كل الغنم وكل الأففزة اح : أى سواء عل ف المجاس ارلا » والأولى إرجاع ضميز فيهما إلى امثلى والقيعى » 
ليشمل المذروع وکل «عدود ٠تفاوت؛‏ وعبارة دواهب الر من دكذا وبيع صيرة مجوولة القدر كل صاع بدرهم 
وثلة أو ثوب كل شاة أو ذراع بدرهم یح فى واحدة فى الأول فاسا. فى كل الثانية واثثالثة وأجازه فى الكل 
كنا لو عم فى الہلس يكيل 1 

أقول :وبه بفتى اه وعبارة المهستانى؛ وهذا كاه مناه : وأا عندها انفد فى الكل ف الصورتين :أئ ذدورف 
للل والقيمىبلا خيار للمشترى إن رآه وغايه الفتوى کا فى الط وغيزه اه ( قوله وإن باع صبرة الخ) قبل هذا 
مقابل قوله وى صاع فى بيع صبرة . 

قلت : وفيه نظر بل قابله قوله وصخ فى الكل إن “دى جملة ففزائها وما هنا بيان لذلك المقابل وتفصيل له 
فافهم ( قوله على أنها ماثة قفيز ) قيد بكونه بیع مكايلة لأنه لو اشترى خنطة جازفة فى البيثء فوجد تمتها د كانا 
خير بين أخذها بكل امن » وتركها وكذا لو اشترى بثرا هن حنطة » على أنهاكذا وكذا ذراعا » فإذا هى أقل » 
وإذا كان طعاما فى حب فإذا نصفه تين بأخذه بنصف الثن . لأن الاب وعاء يكال فيه فصار ابيع حنظة مقدرة 
والبيت والبثر لایکال بہماوشمل ماإذاكان المسمى مشر وطا بافظ أو بالعادة» لا فى ازا ازية انف أهل بلدة على سعر 
الحيز واللحم »وشاع على وجه لابتفاوت فأعطى رجل ما واشترى وأعطاه فل من اانعارف إن من أهل البادة 
بيرجع بالنقصان فيهما من لمن » وإلا رجع فى ایر لأنه فية «تعارف » فيازم الكل لا فى اللحم فلا يعم اه بجر 
ر قوله أخد الأفل محصتهأو فسخ )أطلق فى تخیر ه عند القع ان ف المالى » وذكر له ف البحر قيدين الأول عدم فبضه 
كل المبييع أو بعضه فإن قبض الكل لابطير كا فى الخالرة» يعنى بل برججع بی التقصان؛ وای عدم كوله .شاهداله 
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ليس فى تبعيضه شر ( وما زاد للبائع ) اوقوع العقد عل قدر معين ( وإن باع اللذروع مثله ) على أنه ماثة ذراع مثلا 
( أخذ) المشترى ر الأقل بكل الأن أو ترك) 


لم فى الحانية اشترى سويقا على أن البائع لته بمن” من السمن وتقابضا والمشترى ينظر إليه فظهر أنه لته نصف ع 
من جاز البيمع ولاخهار للمشترى لأن هذا ممايعر ف بالعيان» فإذا عاينه انت الغرر کا لواشترى صابونا على أنهمتخ 
من كذا جرة من الدهن فظهرآنه متخذ من أقل » والمشترى ينظر إلى الصابون وقت الشراء»وكذا لو اشترى قيصا 
على أنه متخذ من عشرة أذرع »> وهو ينظر إليه فإذا هو من تسعة جاز البيع ولا خيار المشترى اه + واعترص 
ق النهر الأول بأن الموجب للتخبير إنما هو تفريق الصفقة » وهذا القدر ثابت فيا لو وجده بعد القبض ناقصا إلا 
أن يقال إن بالقبض صار راضيا بذلك فتدبره اه ۾ 9 

قلت : هذا ظاهر إذا علم بنقصه قبل القبض » وإلا فلايكونراضيا فينبغى النفصيلتامل : واعترضف اللبرأيضا 
الثائى» بأن الكلام فى مببمع ينقسم أجزاء لذن فيه علىأجزاء ابيع وءا أن ان 
قيمى لما بين السويقين من التفاوت الفاحش بسبب القلى » وكذا الصابون كاى 


س منهلتصر هم » بأ ذالسوبق 


جامع النصولين ؛ وأما الثوب 
فظاهر وعلى هذا » فا سباتی من أنه يمير فى نقص القيمى بين أخذه بكل القن » أو تركه مقيدا ٤ا‏ إذا لم يكن 
مشاهذا فتدبره اه , 

قلت : وينبفىأن يكون هذا فيا بمكن معرفة التقصان فيه بمجرد المشاهدة» وذلك إمايظهر فيا يفدش نقصانه 
فإذا شاهده يكون راضيا به ثم إن الظاهر من كلام الحالية أنه عند المعايئة يلزم البييع بكل ال » بلاخيار وكلاءنا 
فى التخبير بين الفسيخ وأخذ الأفل بحصته لابكل الغن » فلذا جعل في ابر عدم المشاهدة قدا فى القيمى »لاف ا لمث 
أى أنهفى الفيمى يأخذ الأقل بكل اله بلاخيار إذا كان مشاهدا وعن هذا لم يذكرهااشارح هنا بل فى القبمى(قوله 
لبس فى تبعيضه ضرر )خرج مافى تبعيضه ضرر لما فى اللحانية لوباع اؤاؤة على أنها تزن مثقالا فوجدها أكثر سامت 
للمشترى لأن:الوزن فبا يضره التبعيض وصف منزلة الذرعان ف الثوب اه وفيها القول للمشترى فى النقصان » 
وإن وزنه له البائع مالم يقر بأنه قبض منه المقدار اه نهر ( قوله وما زاد للبائع ) راجع إلى قوله أو أ كثر قال فى نهر 
ده الزاهدى بمالايدحل بحت الكيلين » أو الوزنينأما مايد ل 
اق فماثة لاحك له وعن أنى يوسف دانق فى عش ة كثير وقيل مادون حبة عو ف الدينار وفالقفيز 
المعتاد فى زماننا نصف من اه 


» فلاب برده واختاف ف قدره فقول نصف درهم 


مطل المتبر ماوقع عليه المقد و إن ظن البائع أو ا اشترى أنه أقل أو أ كثر 
( قوله على قدر معين ) فا زاد عليه لا يدخل ف العقد فيكون للبائع خر ومفاده : أن المعتبر ماوقع عليه العقد 
من العدد ؛و إن كان ظن البائع أو المشترى أنه أقل أو أكثر ولذا قال ف القنية : عد الكواغدفظنا أربعة وعشرين 
وأخبر البائع به ثم أضاف العقد إلى عينه! ولم يذكر العدد ثم زادت على ماظنه فهى حلال للمشتری : 
ساومه الحنطة كل قفيز بشمن معين وحاسبوا فبلغستائة درهم:فغلطواء وحاسبوا المشترى بمحمسمالة » وباعو هامنه 
باحمسمائة ثم ظهر أن فيا غلطا لايلزمه إلا خسماثة 2 
أفرز القصاب أربع شياه فقال بائعها هى مخمسة كل واحدة بدينار وربع » فجاء القصاب بأربعة دنائير 
فقال :هل بعث هذه بهذا القدر والبائع يعتقد أنها خمسة صح البيع قا : وهذا إشارة إلى أنه لايعتهر ماسبق أن كل 
واحدة بدينار وربع اه وأقره فالبحر (قوله وإن باع المذروع ) كنوب وأرضدرمنتى (قوله على أنه ماثة ذراع) 
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او عاهذء الا لهلانتقاء اخرر تمر (مو) أخذ (الأكثر بلا خيار ابائع ) لأن الذرع 
ض هد القدر والوصف لايقابله شىء من الع إلا إذا كان قى وذا بالتناول كا أفاده بقوله 
بع المذروع ( كل ذراع بدرهم أ الأفل محصته ) . بصيرورته أصلا بإفراده بذكر اشن 
راو ترك) لغريق الصفقة روكذا ) أذ ر الأكثر كل ذراع بدره, أو فسخ ) لدفع ضرر الغزام للزائد ( وقد اع 

عشرة أذرع مننائة ذراع 5 


بيان لامثلية والأولىآن يزيد بمائة درهم لتم الماثلة ر قوله إلا إذا قبض البيع أوشاهده الخ )قدمنا قريبا أنصاحتٍ 
البحر ذكر ذلك ق بى كالصبزة إذا ظهرالمبيع ناقصا وأنه نی النہر بحث ف الأول بأنهلافرق بين ماقب ل قبس 
أو بعده » وف الثانی بأنه سم ف س القيمى دون المثلى فلذا ذكر الشارح ذلك ف المذروع لأنه قيمي » وترك 
ذكره فى الال TG)‏ !» نى النهر فى الأول »وهو اعتبار القبض»وقدمنا أنه ينبغى التفصيل »وأنسقوط 
الخبار با مشاه أن يكرن فبا يدرك انه بالمشاهدة ( قوله وأخخذ الأكثر ) أى قضاء وهل نحل له الزيادة 
ابحر عن المعراج . 

قات : وظاهر إطلاق المتون اختيار الحل وف البحر » عن الغمدة لو اشترى حطبا على آنه عشزون وقرا 
فرجده ثلاثين طابت له الزيادة كما فى الذرعان قال ف البحر : وهو مشكل وينبغى أن يكون من قبيل القدر » 
لأن الطب لايتعيب بالتبعيض » فينبغى أن تكون الزيادة للبائع خصوصا إن کان ةن ااطرفاء ااتى تغورف وزنما 
بالقاهرة اه ر قرله لأن‌النارع وصفٌ الخ ) بیان لوجه الفرق بين القدر فى المثليات من مكيل وموزون وبي نالذرع 
فى القيميات حيث جل القدرأصلا والذرع وصفاوبنوا على ذلك أحكاما منها ماذكروه هنا من مسألة ببعالصبرة 
على أمرا ماثة بنع المذروع كذلك » وقد اختلفزا ئی وجه الفرق » على آقوال : مئها ماذكره الشارحهنا 
وكذا ی شر ئی حيث قال قلت : وإنما كان الذرع وصفا دون المقلدار » لأن النشقيص يضر الأول 
دون ا ى والزيادة والتقصان وصف وءا ليس كذاكأصل ؛ وکل ماهو وصف فا بیع 
الايقابله شى* دن امن الخ ( قوله إلا إذا كانءقصودا بالتناول ) أى تناول المع له كأنه جل كل ذراع مبيعا ط 
( قر لصيرورته ) أى الذرع أصلا أى مقصوداكالقدر فى ااثليات ( قوله بإفراده ) الباء لاسبيرة ( قوله كل ذراع 
هدرم ) بنصب كل حال هن الأكثر لتأوله بالمشق أى مذروعا كل فراع بدرهم ر قوله أو فسخ ) حاصله : 
أن له اللخيار فى الوجهين أ.) فى النقصان فلتفرق الصفقة » وأما فى الزيادة فلدفع ضرر التزام الرائد من الى » 
وهوقولالإماموهو الأصح وقيل : الحيارفيا تتفاوت جوانبه كالقميص والمسراويلوأنا فیا لاتتفاوت كالسكر باس 
فلا يأخذ الزائد لأنه نى معنى المكيل كذا فى شرح الات ط . .وقدمنا وجه کونه فى معنى مکیل » وأنه جزم به 
فى البحر عن غابة البيان ويأنى أيضا وكذا يأنى ى كلام المصنف مأ إذا كانت الزيادة أي النقصان بنصف فرع » 
ففیه تفصيل » وفيه خلاف : ١‏ 

[تنبيه ] قال ني الدرر إثما قال فى الأولى": أو ترك وقال ههنا: أوضيخ لأن ابيع لما كان ناقصا فى الأولء 
لم يوجد المبيع فلم ينعقد ااببع حقيقة وكان أخذ الأمل بالأقل كالبييع بالتعاطى » وف الثالية وجد المتبع مع زيادة 
هى تابعة فى الحقيقة فتدبر اه ( قوله هن ماثة ذراع ) قيد به ون کان فاسدا عنده بين جملة ذرعانها » أولا لدفع 
راسد درا ت ا 1 
يبين جملة السمام كان فاسدا اتفافا » وحينئذ يكون الفساد » فيا إذا لم يبين جملة ااذرعان مفهونا أولويا أفاده, 
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من دار ) أو حمام وصصحاه وإن لم يسم جانا على الصحيح لأن إزالتها بيدهما (لا) يفسد بيع عشرة (أسهم) 
من ماثة سهم اتفاقا لشيوع السهم لا الذراع بتى لو تراضيا على تعيين الأذرع فى»مكان لم أره ویتبغی انقلابه ععیحا 
لو نی انملس ولو بعده فع بالتعاطئنبر ( اشترى عدا هن قیمی ) ثابا أو غنا جوهرة ( على أنه كذا فنقص 
أو زاد فسد ) للجهالة ولو اشترى أرضا على أن فا كذا خلا مثمرا فإذا واحدة فيبا لاتغمرفسد بحر (كا لو باع“ 
عدلا ) منالثياب( أو غنا واسثنى واحدابغیز عينه ) فسد ( ولو بعينه جاز) ابيع خانية ( ولو بين نر كل من 
القيمى ) :أن قال کل ثوب »نه بكذا 


فى البحر ( قوله من دار أوحمام ) أشار إلى أنه لا فرق بين ما يحقمل القسمة ومالا يحتملهااح ( قوله وصضدحاه الخ ) 
ذكر فى غاية البيآن نقلا عن الصدر الشهيد » والإمام العتابى أن قولها » بجواز البيع إذا كانت الدار مائة ذراع » 
ويفهم هذا من تعليلهما أيضا حيث قالا : لأن عشرة أذر 
سوم » وله أن البييع وقع على قدر معين من الدار لا على شالع » لأن الذراع فى الأصل اسم نلشبة برع بها » 
واستعير هنا لما له » وهو معين لامشاع لأن المشاع لايتصور أن يذرع» فإذا أريد به ماحل » وهو معين لکنه 
مجهول الموضع بطل العقد درر ٠‏ 

قات : ووجه كون الموضع مجهولا أنه لم يبي أنه من مقدم الدار » أو من مؤخرها وجوانما تتفاودت قيمة 
فكان المعقود عليه مجهولا تجهالة مفضية إلى النزاع » فيفسد كبيع بيت من بوت الدار كذا فى الكاف عزمية 
( قرله على الصحيح الخ ) حاصله : أنه إذا مى جملة الذرعان صحء وإلا فقيل لايموز عندها للجهالة والصحيح 
الجواز عندهما » لأنها جهالة بيدهما أى المتبايعين إزالتها بأن تقاس كلها فيعلم نسبة المشرة منها فبعلم ابيع فتح 
( قوله لشيوع السهم ) لأن السوم اسم للجزء الشائع » فكان المبيع عشرة أجزاء شائعة من ماثة سم كنا فى الفتح 
أى فهو كبيع عشرة قراريط مثلا من أربءة وعشرين » فإنه شالع فى كل جزء من أجزاء الدار لاف الذراع 
"كا مر ( قوله فبيع بالتعاطى ) بناء على أنه لايلزم فى صعته متاركة المقد الأول» وقدمنا الكلام عليه ( قولهاشترى 
عددا ) أى معدودا وقوله: من قيمى بیان له واحترز به عن المثلى كالصبرة وقد مر حكها وبالعددى عن المذروع 
ومر حکه أيضا فا قیل إن الأولى أن يقول اشترى قيميا على أنه كذا لأن كذا عبارة عن العدد مدفوع فافهم 
ر قله على أنه كذا ) بان قال :. بعتك ماف هذا العدل » على أنه عشرة أثواب بمائة هرهم نهر » وفسر الشراء 
فى كلام الكنز بالبييع فلذا صوره به وهو غير لازم ( قوله للجهالة ) أى جهالة ادن فى النقصان » لأنه لانقسم 
أجزاؤه » على أجزاء ابيع القيمى » فلم بعلم لانوب الناقص حصة معاومة من الثّن المسمى » لقص ذلك القدرمنه 
فكان الناقص من الن قدرا مجهولا » فيصير المن مجهولا وجهالة ابيع فى فصل الزيادة لأنه محتاج إلى رد الزائد 
فيتنازعان في المردود نہر ( قوله «شمرا ) قيد به لأنه لو باع أرضا على أن فيما كذا نة » فوجدها المشترى ناقصة 
جاز البيع » ويخير المشترى إن شاء أخذها جميع الفن وإن شاء ترك » لأن الشجر يدخل فى بيع الأرض تبعا > 
ولا يكون له قسط من الٹن وكذا لو باع دارا على أن فيها كذا كذا بيدا فوجدها ناقصة جاز البببع ٠‏ ويخير على 
هذا الوجه بحر عن انلحانية (اقوله فسد ) لآن الثر له قسط هن الع ذإذا كانت الواحدة مثمرة لم يدخ المعدوم 
فى البييع فصارت حصة الباق مجهولة فيكون هذا ابتداء عقد ف الباق شمن مجهول » فيفسد البيع بحر عن اللحائية 
ر قوله کا لو باع ) تنظيرلا تمثيل» وقوله : عدلا يكسر العين فالمغرب: عدل الشى"مثله من جنسه وف المقدار أيضا 
ومنه عدلا الحمل اه فعدل الحمل عايساوى العدل الآخر فى مقداره وهذا شامل للوعاء ومافيه »ن الثياب ونحوها 
والمراد به هنا الثياب ( قوله فسد ) لأنه يؤدى إلى التنازع فى المستننى لاف ما إذاكان معينا ( قوله ولو بين الخ ) 

( وج - ساف اين مابدين = 4 ) 


ن مائة ذراع عش ر الدار فأشبه عشرة أسمهم من مائة 
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(ونقص) ثوب ( صح ) البييع ( بقدره ) لعدم الجهالة ( وخير) لتفرق الصدفقة ( وإن زاد) ثوبا (فسد) لجهالة 

المزید ولو رد الزائد أو عزله هل يحل له الباق خلاف ( اشترى ثوبا ) تتفاوت جوانبه فلو لم تتفاوت ككرباس 

لم تمل له الزيادة إن لم يضره القطع وجاز بيع ذراع منه نهر ( على أنه عشرة أذرع کل ذراع بدرهم أخذه ة .2 
فعشرة و) زيادة نصف بلاخيار) لأنه أنفع (و) أخذه ( بتسعة فى تسعة ونصف بيار ) لتفرق الصفقة 
وقال محمد يأخدذه نى الأول بعشرة ونصف بالكيار وف الثاى بتمعة ونصف به 


راجع إلى قول اشترى عددا من قيمى ( قوله ونقص ثوب ) الول أن يقول : ثوبا كما قال فى طرف الزيادة » 
فيكون فى نقص ضمير يعود على القيعى » وثوبا تمييز وعلى جعله فاعل نقص يحتاج إلى نقدير ضمير جرور بن 
بعود على القيمى فتدبر ( قوله بقدره ) أى بما سوى قدر الناقص فتح ونبر : والأولى بقدر ماسوىالناقص أوبقدر 
الموجود المعلوم ءن المقام أو بقدر القيمى المذكور الذى تقص ثوبا » وهذا أقرب بناء على ماقلها من أن الأولى 
نصب ثوب فبتحد مرجع اله مير في نقص وف بقدره ( قوله لجهالة المزيد ) فتقع النازعة فى تعيين العشرة اللمبيعة 
من الأحد عش ر کا ى.البر ( قوله ولو رد الزائد ) أى إلى البائع إن كان حاضرا وقوله: أو عزله آی أفرزه وأبقاء 
عئده إن کان البائع غائبا (قوله حلاف ) مذ کور ف الشرح والنهر:: لم ی ذکر فى النهر(1) خلافا » وإنما ذكره 
فى شرح الصنف وعبارته : 

قات : وف البزازية اشترى عدلا على أنه كذا فوجده أزيد والبائع غائب يعزل الزائد » ويستعمل الباق » 
لأنه ملكه اه وكأنه استحسان › وإلا فالبييع فاسد لجهالة المزيد » وقد صرح ى انكانية والقئية بأن محمدا 
قال فيه أستحين أن يعزل ثوبا من ذلك » ويستعمل البقية » وفيا قباه اشترى شيا فوجده أزيد يدفع الزيادة... 
إلى البائع والباق حلال له فى المثليات » ونی ذوات القم لاحل له حی يشترى منه الباق إلا إذا كانت تلك الزيادة 
ما لا رى فيا الضنة فحينشذ يعذر اه وهو يقتضى عدم اليل عند غيبة البائع بالأولى فهو معارض لما تقدم اه : 
ماق شرح المصنف » وهو مأخوذ من البحر » ويمكن دفع المعارضة محمل الثافى على القياس ».فلا ینای ماهر 
أنه استحسان وبظهر منه ترچیح مامر » لكن ذكروا الاستجسان فى صورة غيبة البائع قال ف اللخانية : فإنغاب 
البائع قالوا يعزل المشترى من ذلك ثوبا » ويستعمل الباق وهذا استحسان أخل به محمد نظرا للمشترى اه أى 
لأنه عند غيبة البائع يازم الضرر على المشترى ٠‏ بعدم الانتفاع بالمبيع إلى حضور البائع » وربا لايحضر أو تطول 
غييته فلذا استحسن محمد عزل ثوب » واستعال الباق نظرا للمشترى » وهذا لا يحرى فى صورة حضرة البائع 
لإمكان تجديد العقد معه » فالظاهر بقاؤه على القياس » وبه ظهر أنه لامعارضة بين الكلامين » وأن ماذكره 
الشارح من إجراء اللحلاف فى الصورتين غير محرر فافهم ( قوله وجاز بيع ذراع منه نهر ) عبارة المر قيدنا 
بتفاوت جوانبه نما لولم تتفاوت كالكرباس لا تسم له الزيادة لأ لة الموزون » حيث لايضره النقصان » 
وعلى هذا قالوا يجوز بيع ذراع منه اه (قوله فى عشرة وزيادة نصف) أى فيا إذا ظهر أنه عشرة ونصفٍ 
( قوله لأنه أنفع ) کا لو اشتراه معيبافوجده سالا ور أى حيث لاخيارلة ( قوله فى تسعة ونصف ) أى ف نقصائه 
نصفا عن المشرة ( قوله وقال محمد ايخ ) يوجد قبل هذا فى بعض النسيخ وقال أبو يوست : بأعذه فى الأول 
بأخد عشر بالليار » وف الثانية بعشرة به ( قوله وني الثانى بنسعة ولصف به ) لأن هن ضرورة مقابلة الذراع 
EEN‏ لا يات فيه 


(1) قول ( ل باکر فى اهر الخ ) سياق هذا الدكلام يقعضى أن قول اكور فى الشرح واثهر من عبارة الشارج ولملها تس 


وإلا فنس الشارح ال پیدی ليس فیا قول اکور الخ باليجرر اه نصحت . 
: 
ملنة 
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وهو أعدل الأقوال بحر وأقره المصنف وغيره . 
قات : لكن صصح القهستائى وغيزه قول الإمام وعليه المتون فعليه الفتوى > 
فصل فيا يدخل فى البيع تبما ومالا يدخل 
الأصل أن مسائلهذا الفصل مبنية على قاعدتين إحداهما ماأفاده بقوله كل ماكان فى اللذار ٠‏ نالبناء ) المعنى 
كل ماهو متناول امم المبیع عرفا يدخل بلا ذكر وذكرالثانية بقوله ( أو متصلا به تبعا لها دحل فى بيعها ) يعنى 
أن كل ماكان متصلابالبيع اتصال قرار وهو ماوضع لا لأن يفصله اليشر دخل تبعا 
بالدره مقابلة نصفه بنصفه فيجرى عليه حككهما درر وقوله به أىبانخيار لأن ف الزيادة لفعا يشوبه ضرر بزيادة 
القن عليه » وف النقصان فوات وصف مرغوب فيه نهر ( قوله وهو ) أى قول عمد أعدل الأقرال قال الإنقانى 
وف غارة البيان وبه نأخذ ( قوله لكن صصح القهستانى وغيره الخ ) وف الفتح عن الذخيرة قول ألى حنيفة أصح اه 
وى تصحيح العلامة قاسم عن الكبرى أنه الؤتار ( قوله فعليه الفتوى ) تفربيع على ما ذكر من تصحيحه » 
ومشى المتون عليه لأنه إذا اختلف التصحيح لقولين» وكان أحدهما قول الإمام أو فى المتون أخذ بما هوقول الإمام 
لأنه صاحب المذهب وما فالمنون لأنها موضوعة لتقل المذهب وهنا اجتمع الأمران فافهم والله سبحاندوتمالى أ عل . 


فصل فبا يدخل ف البيع تبما ومالا.يدخل فيه مايصح استثناؤه من ابيع ومسائل اشر 

ر قوله الأصل الخ ) فى المصباح أصل الشىء : أسفله وأساس الحائط :أصله حتى قول أصل كل شى* ماب تند 
وجود ذلك الثىء إليه اه وفيه أيضا القاعدة فى الاصطلاح بمعنى الضابط » وهو الأمر الكلى المتطبق على جيم 
جزئيانه اه فالمراد هنا أن الأصل الذى يستند إليه معرفة هذا الفضل » هو أن مسائله مبنية على قاعدتين ولا #ى 
أن هذا تركيبصصيح فافهم ( قوله على قاعدتين ) الأولى أن يقول على ثلاث قواعد كما فعل فى الدرر وقال والثالث 
أن مالا يكون من القسمين إن كان من حقوق المبيع » ومرافقه يدخل ف المبيع بذكرها وإلا فلا اه وقد ذكره 
الشارح بقوله وما م يكن من القسشمين الخ أفاده ط ( قوله يعنى كل ماهو متناول امم المع ) أشار به إلى أنالبناء 
فى كلام المصنف مثال لافيد ركذا الدار ط ر قوله اتصال قرار الخ ) فيدخل الحجارة الخلوقة والمثبئة فى الأرض 
والدار لا المدفونة ء يدل عليه قوم : لو اشترى أرضا يحقوقها وائهدم حائط منها » فإذا فيه رصاص أو ساج 
أو خشب إن من جلة البناء كالذى يكون تحت الحائط يدخل » وإن شيثا ٠ودعا‏ فيه فهو للبائع » وإن قال البائع 
لیس لی فحكله حك اللقطة فقوم شيئا و دعا يدخل فيه الأحجار المدفونة» ويقع كثيرا فى بلادنا آنه يشترى الأرض 
أو الدار » فيرى المشترى فيها بعد حفرها أحجار المرمر والكذان» والبلاط والحكم فيه إن کان مبنيا » فللمشترى 
وإن موضوعا لاعلى وجه البناء فلابائع وهی كثيرة الوقوع فاغتم ذلك بتىلو ادعى البائعأنباكالت مدفونة» فلمتدخل 
والمشترىأنها مبنية فقد يقال يتحالفان» لأنه يرجع إلى الاخدلاف فقدرالمبيع و قد يقال : يصدق البائع لأناختلافهها 
فى تابع لم برد عليه العقد والتحالف على خلاف القياس » فيا ورد عليه العقد » فلا يقاس عليه غيره» والبائع ینکر 
خروجه عن ملكه والأصل بقاء ملكه فتأمل اه ملخصا من حاشية المنح للخير الرملى ( قوله وهو ماوضع لا 
لآن يفصله البشر الخ ) فيدخل الشجر كا يأنى » لانصاها بها اتصال قرار إلا اليابس » لأنه على شرف القلع كمايا 
ولا يدخل الزرع لأله متصللأن يفصل» فأشبه متاعا فيا كا والدرر» وإنما يدخ المفتاح»لأنه تبع للغاق المعصل 
فه وكالجزء منه إذلا ينتفع به إلا به خلاف مفتاح القفل کا يأقي + 
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ومالافلا ومام يكن منالقسمين فإن من حقوقه ومرافقه دخل بذ کرها وإلا لا ر فيدخل البناءوالفاتيح ) المتصلة 
أغلاقها كضبة وكياون ولو من فة لا القفل لعدم اتصاله ( والسلم المتصل والسزير 


والحاصل : أنه قد يدخل بعض النقول المتفصل إذا كان تبعا للمبببع بحيث لاينتفع به إلا به فيصير كاجزء 
كولد البقرة الرضيع بخلاف واد الأنان» وقد يدخل عرفا كقلادة الحمار وثياب العبد ( قوله ومالا فلا ) تبع فيه 
الدرر والمناسب إسقاطه ليصيح التفصيل تی قوله : ومام يكن من القسمينالخ تأءل ( قوله فإن من حةوقه ومرافقه ) 
المراءق هى الحقوق فى ظاهر الرواية؛ فهو عطاف مرادف : والح قماهو تبع للمپیع ولابد له منه ولايقصد إلا لأجله 
كالطريق والشرب للأرض کا سيأى فى باب الوق إن شاء الله تعالى ( قوله دخل بذكرها ) أى بذكر احقوق 
والمرافق ( قوله وإلا لا) أى وإن لم يكن من حقوقه ومرافقه لایدخل وإن ذكرها فلايدخل الع بشراء شجر ؛ 
لأنه وإن کان اتصاله خلقیا فهر لاقطع لا للبقاء فصا ر كارع إلاإذا قالبكل مافيها أومنها لأنهحينئذ يكون منالمبيع 
كا فى الدرر ( قوله فيدخل البناء والفانيسح الخ ) وكذا العلو والكني ف كا فىالدرر وقوله الآتى ف بيع دار متعلق 
بیدخل : أى إذا باعها حدودها یدخل ماذكر وإنلم يقل بکلحق لها أو بمرافقهاكا فى الدررءقال لآن الدار اسم 
لما بدار عليه الحدود » والعلو منها وكذا البناء ثم قال لايدخل نى بيعها !لظلة والطريق والشرب والمسيل إلا به أى 
بكل دا ونوهأما الظلة فلأنها ءبنية على هواء الطريق > فأخذت حكه . وأما الاريق والشرب والمسبل فلاا 
مخارجة عن الحدود » لكئها من الحقوق فتدخل بذكرها وتدخل فى الإجارة بلا ذكرها لأنها تعقد للانتفاع » 
ولا عصل إلا به لاف البببع » لأنه قد يكون للتجارة اه . 

قلت : وذكر ی الذخير: ة أن الأصل أن مالا يكون من بناء الدار ولا منصلا بها لايدشعل إلا إذا جرى العرف 
فى أن البائع لابمنعه عن المشترى» فالمفتاح يدل استحسانا لاقياسا لعدم اتصاله» وقلنا بد خوله مک العره فاه ماخصا 
ومقتضاه : أن شرب الدار بدخل فى ديارنا دمشق المحمية للتعارف» بل هو أولى من دخول السام المنفصل عرف 
مصر القاهرة » لگن الدار فى دمشى إذا كان ها ماء جار وانقطع عنها أصلا لم ينتفع بها » وأيضا إذا عل الشئرى 
أنه لايستحق شرم بعقد البييع لابرضى بشرائها إلا بثمن قلیل جد بالنسبة إلى مايدخل فيباشريها وتمام الكلام 
على ذلك فى رسالتنا المسماة نشر العرف فى بناء بعض الأحكام على العرف ر قوله المتصلة أغلاقها إلخ ) جمع غلق 
بفتحتين : أى مايغلق على الباب قال فى الفتح : المراد بالغلق مانسميه ضبة » وهذا إذاكانت مركبة لا إذاكانت 
«وضوعة فى الدار اه هذا وإنما اقتصر على ذكر المفاتيح للعلم بد خول الأغلاق المتصلة بالأولى لأن دخول المفائيح 
بالتبعية ها فافهم ( قوله كضبة وكيلون ) قبل الأول هو المسمى بالسكرة» والثائى المسمى بالغال ( قوله لا القفل) 
بضم فسكون أى لايدخل سواء ذكر القوق أولا وسواء کان الباب مذلقا أولاء وسواء کان امبببع حائوتا أو بيغا 
أو “ارا كا نىانلااية بحرز قوله لعددم اتصاله ) وإنما تدخل الألواح ون كانت منفصلة لأنها اعرف كالأبواب 
المركبة » والمراد هله الألواح ماتسمى بمصر دراريب الدکان » وقد ذكر فيها عدم‌الدخول فلا يمول عليه اه فئح 
أى لأا لاينتقع بالدكان إلا بها ( قوله والسلم المتضل ) فى عرف القاهرة ينبغى دخوله مطلقا ب لأن بوبم طبقات 
لابنتفع بها بدونه » ولا برد عدم دول الطريق» مع أنه لا تفاع إلا به لأن ملك رقبتها قل يقصد للأخذ بشفعة 
الجوار : ولذا دحل فى الإجارة بلا ذكر كا سرأنى بحر : أى لأن إجارة الأرض لابقصد بها إلا الإتضاع برقا 
فلا دشحل الطريق فيها » بخلاف الع لمكن لان أن هذا فض للججواب » لأن لقائل أن قول نی يبوت القاهرة 
لايدشل الام الموضفوع ؛لأنه قد يقصد بشراء البيتالأخذ بالشفعة أى أن باذ بالشفعة مايجاوره؛فل يكن القصود 
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والدرج المتصلة ) والرحى لو أسفلها مبنيا والبكرة لا الدلو والحبل مالم يقل برافقھا ( فى بیعها ) أى الدار وكذا 
بستائها کا سیجیء فى باب الاستحقاق ويدخل ف بيع الام القدور لا الةضاع وق امار إكافه إن اشتراه من 
المزارعين وأهل القرى لا لو من الحمربين 


الالتفاع برقبته حتى يدخل فيه الم تبعا تأمل ( قوله المتصلة ) هذا بغنى عن قوله قبله المعص ل » لأنه نعت للثلاثة 
المذكورة ولو جعل نعتا لاسرير والدرج لكان المناسب أن يقول المتصلان قال فى البحر : ويدخل الباب الأركب 
لا الموضوع » ولو اختلفا فيه فادعاه كل فاو مركبا مصلا بالبناء فالقول للمشترى ولو مقاوعا فاو الدار بيد البائع 
فالقول له وإلا فللمشترى اه . 

قلت : وبه علم حك أبواب | » وذلك أن الأبواب التى كلها من الدف تدخل إن كانت مركب 
والنی من البلور لاندخخل إلا إذا كانت متصلة أيضا لأن غير المتصلة توضع وترفع تأمل وأما الدف الذى يفرش 
فى إبوان البيوت لدفع العفن والنداوة فالظاهر أنه كالسرير المسمى بالتخت » فيعتبر فيه الإتصال وعدءه » لكن 
قد يقال إن السرير ينقل ويحول وأما هذا فإنه لايتقل من له فهو فى حم المتصل فليتأمل ( قوله لو أسفلها 
مبنيا ) أى فيدخل الحجر الأعلى استحسانا » وهذا فى ديارهم أما فى ديار مصر لا تدخل الرحى + لأنما تحجريها 
تنقل وتحول ولا تبنى فهى كالباب الموضوع لابدخل بالإتفاق ققح ر قوله والبكرة ) أى بكرة ابر التى علبها 
فتدخل مطلقا لأا مركبة بالبثر اه عر وظاهرالتعليل أنها لو تكن مركبة بأن كانت مشدودة بل أو «وضوعة 
مطاف فى حلقة الفشبة الى على البر أنها لاندخل ويحرر وف المندية والبكرة والدلو الذى فى الليام لايدخل كا 

. فى محيط السرخسى قال السيد أبو القامم فى عرفنا المشترى كذا فى :ارات الفتاوى اه . وهذا يققضى أن امثير 

العرف ط ( قوله فى بيعها أى الدار ) وهو منعلق بقوله فیدخل کا قدمناه (قوله وكذا بستانما ) أى الذى فیا 
ولو كبيرا لالو خارجها وإن کان بابه فيبا قاله أبو سليان وقال الفقيه أبو جعفر : يدخل لو أصغر مما ومفتحه 
فيها لا لو أكبر أومثلها > وقيل إن صغر دخل وإلا لاوقيل يحك الن اه فتح ( قوله كا سيجىء فى باب 
الاسشحقاق ) صوابه فى باب الحقوق وعبارته وكذا البستان الداخل » وإنلم يصرح بذاك لا البستان الحارج 
إلا إذا كان أصغر منہا فيدخل تبعا ولو مثلها أو أكبر فلا إلا بالشرط زيلعى وعينى اه . وبذلك جزم أيضا 
فى البحر والنهر هناك ( قوله وبدخل فى بيع الحمام القدور) ع قدر باکر آنية بطبيخ فبا مصباح » والظاهر 
أن المراد بها قدر النحاس النى يسخن فما الماء » وتسمى حلة أو المراد الفساق التى ينزل إليها الما » ويغئسل 
منها » وتسمى أجرانا لكن إن كانت منصلة فلا كلام أما إن كانت «نفصلة «وضوعة » فإن كانت كيب 
لانتقل ولا حول فالظاهر نما كالمتصلة وإلا فلاتاءل قال فى الفتح : وأءا قدر الصباغين والقصارين وأجاجين 
الغسالين ووا الزياتين وحبابهم ودنائهم وجذع القصار الذى يدق عله المني تكل ذلك فى الأرض »فلا بدخل 
وإن قال يحقوقها : 

قلت: ينبغى أن تدخل كما إذا قال بمرافقها اه أقول: بل فى التتارخانية عن الذخيرة أنه عا قياس مسألةالبكرة 
والسلم ماکان مثبنا فى البناء من هذه الأشياء يفيغى أن يدخل ف البيع اه أى وإن لم يقل بحقوقها (قوله وف امار 
إكافه ) ف القاموس : إكاف الما رككتاب وغراب : بردعته » وهى الحلس تحت الرحل وقد تنقط داله اه 
وظاه ر كلام الفقهاء أنه غيره والعرف أنها الحشب فوق الجردعة بحر ( قوله لالو من الحمر بين ) جمع مرى وهو 
من يبيع الحمير وكأنه لأن عادتهم التجارة فيها جردة عن الإكاف ط : 


ةَ مصلة 
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وتدخل قلادته عرفا ويدخل ولد البقرة الرضيع فى الأثان لا رضيعا أولا به يفنى ء وتدخل ثياب عبد وجارية 
أى كسوة مثلهما ي.طبهما هذه أو غيزها لاحليها إلا إن سلمها أو قبضما وسكت وتمامه فى الصيرفية ( ويدخل 
الشجر فى بيع الأرض بلا ذكر ) قيد للسألتين فبالذكر أولى ( مثمرة كانت أولا )صغيرة أوكبيرة 


قات : ويؤيده قوله ف التتارخانية وهلا حسب العرف وفيها أيضا إذا باع حارا موكف! دخل الإكاف والبردعة 
کم العرف » وف الظهيرية هو الختار» وإن لم يكن عليه بردعة ولا [كاف دخلا أيضا كذ اختاره الصدرالشبيد 
وبعضمم قالو إذاكان عربانا لايدخل شى* وف اللحانية أن ابن الفضل قال لايدخل ولم يفصل بین كونه موكفا أولا 
وهو الظاهرءثم إذا دخلا لايكون لها حصة من الثن كا فى ثياب ال جارية ( قوله وتدخل قلادته عرفا ) ف الظهيرية 
باع فرسا دخل العذار حك العرف والعذار والمقود واحد اه لكن ف الحانية : لايدخل المقود فى بيع ا لجار » 
لأنه ينقاد بدونه بغلاف الفرس والبعير قال فى الفقح وليتأمل فى هذا ر قوله وق الأنان لا الخ ) الفرق أن البقرة 
لاينتفع بها إلا بالعجل » ولا كذلك الأنان ظهيزية (.قوله وتدخل ثياب عبد وجارية الخ ) هذا إذا بيعا فى الثباب 
المذكورة وإلا دحل مايستر العورة فقط فى البحر : لو باع عبدا أو جارية كان على البائع من الكسوة ما يواري 
عورتهء فإن بيعت فىثياب مثلها دخلت فالبيع اه ومثله فىالفتح ؛ ودخول ثياب الل هك العرف "كماق النتارخعانية 
وحينئك فالمدار علىالعرف( قوله يعطيهما هذه أو غيرها )آی يخير البائع بي نأن يعطى ماعلبهما أو غير لأنالداخل 
بالعرف كسوة المثل وخذالم يكن ها حصة من ان » حتى لو استحق ثوب مما لايرجع على البائع بشی* » وكذا 
إذا وجد بها عيبا ليس له أن يردها زيلعى زاد فى البحر : ولو هلكت الثياب عند المشترى » أو تعيبت ثم رد 
ابارية بعيب ردها بجميع المن اه وقول الزيلعى :لايرجع على البائع بشى' قال بعض الفضلاء : يعنى من الثن » 
وأما رجوعه بكسوة مثلها فثابت له کا يعلم من كلامهم اه وف التتارخخائية : وكذلك إذا وجد بالجارية عيبا ردها 
ورد معها ثيابماوإن م يد بالثياب عيبا اه وعليه فا فى الزيلعى من قولهلو وجد بالجارية عيباكان لهأن بردهابدون 
تلاك الثياب » فمناه ا فى البحر إذا هلکت» وإلا ازم حصوها للمشترى بلا مقابل وهو لايجوز ( قوله أوقبفما) 
أى المشترى » وسكت أى البائع » لأنه كالتسللم منح عن الصير فية > وف التنارخائية فأما سام البائع اخ لها 
فهو ا وإن سكت عن طلبه » وهؤ يراه فهو کا لو سل لها .وفيها عن الحبط باع عبدا معه مال » فإن سكت 
عن ذكر امال جاز البييع والمال للبائع هو الصحييح » ولو باعه مع ماله وی مقداره » فإن كان الأن من جاسه 
لابد أن يكون الى أزيد »ن مال العبد » ليكون بإزاء مال العبد قدره من الع » والباى بإزاء العبد وتمامه فما 
( قوله ويدخل الشجر الخ ) قال نی اعبط : كل ماله ساق ولابقطع أصله كان شجرا يدخخل تحت بيج الأرض 
بلا ذكر ومالم يكن بهذه الصفة لايدخل بلا ذكر لا نزلة الثرة اه ط غن المندية ( قوله قيد للمسألنين ) الأولى 
البناء وما عطف عليه والثانية الشجر ط (قوله مثمرة كانت أولا يخ ) لأن محمدا لميفضل بينبماء ولا بين 
الصغيرة والكبيزة. فكان التق دخول الكل خلافا ان قال إن غير المثمرة لاتدخل إلا بالذكر » لأنما لاتغزس 
للقرار» بل القطع إذا كبر خشيهاء فصارت كالزرع ومن قال إن الصغيرة لا تدخل فتحء وف الثتارشائرة عن ارط 
إن هذا أصح أى عدم التفصيل اه : / 

قلت : لكن ف الذخيرية إن العرائش والأشجار والأبنية ندخل » لأنها ليس للهايتها مدة :معلومة فتكون 
للتأبيد » فتتببع الأرض ظلاف الزرع والثمر » لأن لقطعها غاية معلومة فكانت كالمقطوع اه ملخصا ومقنضاه , 
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إلا اليابسة لأنما على شرف القلع فتح ( إذاكانت موضوعة فبا ) كالبتاء ( للقرار ) فلو فيا صغار تقلع زءن الربيع 
إن من أصلها تدخل وإن من وجه الأرض لا إلا بالشرط وتمامه فى شرح الوهبانية وف القنية شرى كرما دخل 
الوثائل المشدودة على الأوتاد المنصوبة فى الأرض وكذا الأعمدة المدفونة فى الأرض التى عليها أغصان الكرم 
المسماة بأوض اتلخليل بر كائز الكرم 5 


أن غير المثمر المعد للقطع كالزرع إلا أن يقال إنه ليس له نباية معلوءة ( قوله لاما على شرف القلع )فهى كحطب 
موضوع فیا فتح( قولهكالبناء ) أشار بذكره إلى أن العلة فى دخول الشجرة: هى العلة فى دول البناء وهى أنهما 
وضما للقرار ط ( قوله فلو فيبا صغار الخ ) نقله فى الفتح عن اخانية » وبأتى قريبا مايفيد أن صغرها وقطعها 
فى كل سنة غير قد ( قوله وإن منوجه الأرض لا )أى لاندخل لاما کون < الذرة كايءلم ما نذكر 
ر قوله وتمامه فى شرح الوهبائية ) حاصله : أنه فى الواقعات صرئح بأن القصب لابدشل بلا شرط » ل طع 
فكان بمنزلة المرة » وأخذ الطرسوسى من التعليل بالقطع أن الحور ونحوه جمايقطع فى أوقات معروفة لايدخل » 
ونازعه تلميذه ابنوهبان بأن القصب يقطع فى كل سنة؛ فكان >الثمرة مخلاف خشبالخور فلا وجه الإلحاق اه 
لکن فى الواقها أيضا لو فيا أشجار تقطع فى كل ثلاث سنين : فلو تقطع ءن الأصل تدخل ولو من وجه الأرض 
فلا »لاما بمنزلة العّرة قال ابن الشحنة : فيه إشارة إلى أن.العلة كونه يباع شجرا بأصله فلا يكون كامرة 
المقطوخ من وجه الأرض مع بقاء أصله لأنه كامّرة اھ. 

قات : والحاصل : أن الشجر الموضوع للقرار » وهو الذى يقصد للثمر يدخخل إلا إذا ببس » وصار حطبا 
كنا مر » أما غير المشمر المعد للقطع » فإنلم يكن له نهاية معلومة )١(‏ . فلا يدل أيضاء فلاف ما آعا القطع فزءن 
حاص كأيام الربييع » أو فى كل ثلاث سنين فهو على التفصيل المذكور ولا بخن أن امور بالموملتين ليس لقامه 
نباية معلومة والله سبحانه وتعالى أعلم + 

هذا واعلم أنه تقل ف البحروكذا نى شرح الوهبانية عن اللدائية أنه لو باع أرضافيها رطبة أو زعفران أو حلاف 
يقلع ىكل ثلاث سنين أو رياحين أو بقول قال الفضلى ما على وجه الأرض عمنزلة الثر » لايدخل بلا شرط * 
وماق الأرض من أصوها يدخل » لأن أصوها لبقاء بمنزلة البناء » وكذا لو کان فیا قصب أو حشيش أو حطب 
نابت يدخعل أصؤله لا ما على وجه الأرض : واختلفوا فى قوائم ادلاف والصحييح آنا لا تدخل اھ : وفشرح 
الوهبانية إن هذا التفصيل أنسب لمقتضى قواعدهم اه ر قوله دحل الوثائل انخ ) الوثل بالتحريك الحبل 
من الليف » وااوثيل نبت كذا فى جامع اللغة اه ح . وهو المنقول عن القئية ونى نسخة الوتائر وهو جمع 
وتيرة وهى ما يور بالأعمدة من البيت كالوترة محركة كذا فى القاموس + ثم قال : وترها يترها علق عابم اه . 
فالمراد : ما يعلق عليه الكرم والذى وقع فا رأيته من لسخ المنح يدخل الوتائر المشدودة على الأوثار المنصوبة 
فى الأرض ام ط + 

قلت: والذى رأيته في الشرح وكذا ف امتح الوتائد المشدودة علىالأوتاد الخ بالدال المهملة فى الموضعين تأمل 
( قوله وكذا الأعمدة المدفونة فى الأرض ) قال ف المنح : تقيبده بالمدفوئة يفيد أن الملقاة على الأرض لاندخل » 
لأنها بمنزلة الطب الموضوع ف الكرم »وصارت المسألة واقعة الفتوى فبفتى بالدخول ف المببع ؛ وإ نكالت٠دفونة‏ 
وهى المسياة فى ديارنا ببرابير الكرم اه 3 


اھ 


(1) ( قوله نهاية معلوءة فلا يدل الخ ) لمل الصواب إسقاط لا تأمل اه 
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وفى النہر : كل مادخل تبعا لايقابله شىء من العّن لكونه كالوصف وذكره المصنف ق باب الاستحقاق قبيل 
الس ( ولا يدخل الزرع فى بيع الأرض بلا تسمية ) إلا إذا نبت ولاقيمة له فيدخل فى الأصح شرح المجمع 


مطلب کل مادخل تبعا لايقابله شی" من امن 

( قوله ونی الغهر الخ )ال فيه ولذا قال فالقنية : اشترى دارا فذهببناؤها لمبسقط شى “من الثن » وإناستخق 
أخل الدار بالخصة ومنوم من سوى بينهما اه ونحو ذلك ثياب الجارية کا سلف ط وف الكاق : رجل له أرض 
بيضاء ولآخر فبا تل فباعهما رب الأرض بإذن الآ بألف » وقيمة كل واحد حمسماثة فا 
فإن هلك النخل قبل القبض بآفة سماوية خير المشترى بين الترك » وأخذ الأرض بكل الأن» لأن النخ ل كالوصف 
والئن بمقابلة الأصل لا الوصف فلذا لايسقط شىء من ان اه وقيده فى البحر بما إذا لم يفصل ثمن كل » فلوفصل 
سقط قسط الئخل بهلاكها کا فى تلخيص الجامع : 

[ تنبيه ] فى حاشية السيدأنى السعود استفيد من كلامهم : أنه إذاكان لباب الدار المبيعة كيلون من فض ةلايشترط 
أن ينقد من الثن مايقابله قبل الإفتراق لدخوله فى ابيع تبعا » ولا يشكل با سيأ فى الصرف ٠ن‏ مسألة الأمة 
مع الطوق والسيف الى لأن دخول الطوق والحلية في البببع لم يكن على وجه التبعية » لكون الطوق غير متصل 
بالأمة والحلية وإن اتصلت بالسيف » إلا أن السيف اسم للحلية ضا کا سيأق ئی الصرف » فكانت من مسمی 
السيف إذا عم هذا ظهر أنه فى بیع الشاش وغوه إذاكان فيه عم لايشترط نقد ماقابل العلم من القن قبل الافتراق 
خلافا لمن توهم ذللك من بعض أهل العصرء لأن العلم لم يكن من مسمى المبيع » فكان دخوله على وجه التبعية » 
فلا يقابله حصة من الّن اه . 

قلت : وما ذكره فى الكيلون غير مسلم وسنذكر تحرير المسألة فى باب الصرف إن شاء الله تمالی ( قوله 
ولا يدخل الزرع الخ ) إطلاقه يعم ما إذا لم ينبت » لأنه حرنئذ بمكن أخذه بالغربال » وما إذا عفن واختارالفضلى 
وتبعه فى الذخيرة أنه حينئذ يكون للمشترى لأنه لاوز بيعه على الإفرا اد » وبالإطلاق أخذ أبو اللبث نهر وقال 
ف الفتح واختار الفقيه أبو الايث أنه لا يدخل بكل حال كاهو إطلاق المصنف اه ر قولهإلا إذا ثبت ولا قيمةله ) 
ذكر ف المداية قولين فى هذه المسألة بلا ترجيح » وذكر ف التجنيس إن الصواب الدخول كا نص عليه 
القدورى والإسبہجالى » والللات مبنى على الاحتلاف فى جواز بيعه قبل أن تناله المشائر والمناجل  )1(‏ 
قال فى الفتح يعنى أن » ن قال لايجوز بيعه» قال يدخعل ون فال يجوز قال للایدتل »ولا ی آن كلا نالا ختلافین 
مبنى غلى سقوظ تقومه وعدمه » فإن القبول بعدم جواز بيعه وبعدم دخوله فى البببع كلاهما مبنى على سقوط 
تقومه » والأوجه جواز بیعه على رجاء تركه کا بجو البحش کا ولد رجاء حیاته فينتفع بهن ثافى الحال اه 
«افى الفتح + وظاهره اختيار عدم الدخول » لاختياره جواز ببعه » وبه صرح فى السراج حيث قال ؛ لو باعه 
بعد مانبت ول قثله امشافر والمناجل ففيه روابتان ؛ والصحيع أنه لايدخل إلا بالنسمية» وماشا لاف هل يجوز 
بيعه ولا الضحيح اواز اه . 

والحاصل : أن الصور أربع » لأنه إما أن يكون بعد النبات أو قبله » وعلى كل إما أن یکون له قيمة أولا 


(1) قراه ( قبل أن ثباله المشائر وا ناجل ) أى قبل آن يمكن أكل الدواب له و تناوله بمشائرها رقبل أن ,یکن حضده بالمناجل 
فإن مشفر البمير شفته جممها مشافر والمنجل ما يحصد به الزرع حعه مناجل اه مئة , 


Marfat.com 


۳ 


ط وة يالك لإذيد أنه لافرق وأن هذا الشرط 


رو) لا ( الجر فى بيع الشجر بدون الشرط ) عبر هنا بالشر 
غير مغك وخضه بالف ائباعا لقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ العرة 


ولا يدخل فى الكل لكنوقع الحلاف فيا لبس له قيمة قبل النيات أو بعده . ففى الثانبة الأصح اندذول كا ذكره 
الشارح بل علمت أنه الصواب » وظاهر الفتح اخترار ءلمه » وبه صرح فى السراج » وكذا فى الأولى اختلف 
الترجيع فاختار الفضلى الذخول » واختار أبو الث عدمه كا قدءئاه عن النبر والفتح » واتتصار الشارح على 
استثناء الثائية فقط يفيد ترجبح م٠‏ اختاره أبو الليث فى الأولى » لكن قدننا عن الفتح أن اختبار أنى الليث 
إنه لايدخل بكل حال كا هو إطلاق ااصنف يعنى صاحب المداية > وظاهره ددم الدخول ق الدور الأريع.» 
وقد وقع ف البحر هنا حال یفهم كلام السمراج! 
كا أوضحته فيا علقته عليه فافهم + 


موف ران انملاف اله ورالمذكورة والصواب «اذكرناه 


بدخل البناء والشجر » 


[ بيه ] قيد بالبیع لآنه نى رهن الأرض يدعل الشجر والثر واازرع وف وآنذها 
لاالزرع وكذا لو أقر بأرض علیہا زيغ أو شجر دخل ولا يدخل الزرع نى إقالة 
رقرله ولا اثر فى بيع الشجر) المر مدال الحمل اذى غرجه الشجرة وإن لم 
والعنب مضباح . وق الفتح وبدخل ف الثرة الورد ر اا 
الشجر مع الأرض أو وحده كان له قيمة أولا حر (3 


ض وتامة فى البحر 

ل مر الأراك والموسج 
ين وحوها دن امشموءات نېر وشمل ما إذا بیع 
فيد أنه لا فرق ) أى بين أن يسمى الزرع والثر 
بأ يقول : بعتك الأرض وزرعها أو بزرعها أوالشجر وثمره أومعه أو به » وبين : 
فيقول بعتك الأرض على أن يكرن زرعها اك أو ب بر على أن يكون الأر لك ذا فى المنح اه ج ٠‏ 
وءثله فى البحر : 


9 


مطل المد إذا استدل حديث كان 'تصحيحا له 


(قوله وخصه بالثر ) أى حص ذكرالشرط بمسألة الثر دون مسألة الزرع مع إمكان المكس انباعا للحديث 
المذكور الذى اسيدل به الإمام محمد » على أنه لا فرق بين كون الثر م برا أولاالتأبير التلقيح » وهو أن شی 
الكم ويذر فيه من طلع النخل ليصلح إنائها واكم بالكسر وعاء الطلع » وأما حديث الكتب السئة: ومن باع 
غملامؤبرا فالمْرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع » فلا يعارمه لأن مفهوم الصفة غير معتير عندنا وما قیل هن أن 
الحديث الأول غريب ففيه أن الجتمد إذا استدل عدیث كان تصحيحا له كا فى التحرير وغيره نعم ؛ برد ماق 
الفتح أن حمل المطلق : على المقيد هنا واجب ب .لأنه فى حادثة واحدة فى حك واحد ۽ ثم أجاب عنه ب 
الع على الززع كما قال فى الهداية إنه متصل للقطع لا للبقاءء وهو قياس ضيح وهم يقدمون القياس عل المفهوم 
إذا تعارضا : 


مطاب فى نمل المطاق على المقيد 
واعترض ف البحر قوله إن خل المطلق غلىالقيد واجب الخ بأنه ضعيف لا فى النهاية م نأن الأصح إنه لايموز 
التيمم بجميع أجزاء الأرض محديثة عات لى الأرض مسجدا 
وطهورا » وم يحمل هذا المطلق على المقيد وهو حديث التراب طهور اه . 


لا فى حادثة : ولا فى حادثتين حتى جو زاب 


( ۷۰ حاشية ابن عابدين - ٤‏ ) 


Marfat.com 


-4ههة - 


( ويؤمر البائع بقطعهما ) الزرع والمّر (وتسلم البيع ) الأرض وااشجر عند وجوب ثسليمهماء فلولم ينقد المن لم 
يؤءر به خخانية ( و لم يظهر ) صلاحه لأن ملك المشترى مشغول بلك البائع فوجبر على تسارءه فازغا ( كا او 
أوصى بئخل لرجل وعليه بسر حيث يجبر الورثة على قطع البسر هو الختار) من الرواية ولوالجية وماق الفصولين 
باغ أرضا بدون الزرع فهو للبائع بأجر مثلها حمول على ماإذا رضى المشترى نهر( ومن باغ رة بارزة) 


أقول : أجبت عنه فيا علفته على البحر بأن المقيد هنا لايننى الحكم عما عداهء لأن التراب لقب ومفهوم اللقب 
غير معتبر إلا عند فرقة شاذة ممن اعتبر المفاهم » فايس ممايجب فيه الحمل فلا ذلالة فى ذلك على أنه لا حمل فىحادثة 
عندنا كيف وحمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحم والحادئة مشمور عندنا مصرح به فى تن النار والاوضيح 
والتلویح وغيرها فا استند إليه من كلام النهاية غير هلم فافهم ( قوله ويؤمر البائع بقطعهها ) أى فيا إذا باع أرضا 
فبها زرع م يسمه أو شجرا عليه مرم يشترطه حتى بتى الزرع والثرءلىملك البائع( قوله الزرع والثر )بدل منضمير 
لثنية وقول الأرض والشجر بدل من المبيع ( قوله عند وجوب تدليمهما ) أىتسلم الأرض والشعجر وذلك عند 
نند المشترى الذى ( قوله ميؤمر به ) أى بالقطع لعدم وجوب التسليم (قوله وإن لم يظهرصلاحه) الأول صلاحهما 
أى الزرع والثر وهو المناسب لقوله بتقطعهما ( قوله لأن ملك المشترى مشغول الخ ) علة لقوله : ويؤمر البائع 
بقطغي ها الخ وف النبر عن جامع الفصولين باع شجرا عليه مر أو كرما عليه عاب لايدخل الر فلو استأجر 
الشجرة(!) + من المشقرى ليترك عليه لمر لم جز ولكن يعار إلى الإدراك فلو أنى المشترى يخير البائع إن شاء 
أبطل البيح أو قطع الثر اه وسيذكره الشارح آخر الباب فتأمله مع قول المتون » ويؤءر البائع بالقطع فإنه يناف 
النخيير المذكور ولعله قول آخر فليحرر ر قوله وءاق الفصولين ) أى جامع الفصولين لابن قاضى سماوة جمع فيه 
بین فصولى العمادى والاستروشنى ط ( قوله محمول على ٠١‏ إذا رضى المشترى ) أى رضى بابقاء الزرع بأجر 
ثل الأرض وإلا أمر البائع بالقلع توفيقا بين كلآمهم» وأما إذا انقضت المدة ف الإجارة فللمستأجر أن يب الزرع 
بأجر المثل إلى انتهائه لأنها للانتفاع » وذلك بالترك دون القلع » لاف الشراء لأنه ملك الرقبة فلا براعى فيه 
إمكان الانتفاع غر . 


مطاب فى بيع القْر والزرع والشجر مقمودا 


( قوله ومن باع مرة بارزة ) لما فرغمن بيع الرتبعا الشجر شى ن بیعه مقضودا ولم يذكر كم بيع الزرع 
والشجر مقصودا قال فى الدرر : لايصح بيع الزرع قبل صير ورته بقلا لأنه ليس ينتفع به » وتابع للأرض » 
فيكون کالوصف » فلا يجوز إرد ااعقد عليه بانفراده » وإن باع على أن يتركه حتى يدرك لم جز وكذا اارطبة 
والبقول ويجوز بيع حصته من‌شریکه مطلقا أى سواءباغ أوان الحص.ادأولاومن غيرهبغير إذنهإن يخ إلى الحصاد 
فإنه حيذئك ب إلى الجواز کا إذا باع الجذع فى السقف ول يفسخ الببع حتى أخرجه وسامه اه وباق فى المتن 
بيع البر فى سنبله وف البحر عن الظهيرية : اشترى شجرة للقلع يؤمر بقلعها بعروقها » وايس له حفر الأرض 
إلى انثهاء العزوق بل يقلعها على العادة إلا إن شرط البائع الع على وجه الأرض » أو يكون ف القلع من الأصل 
مقر للبائع ككونما يقب حائط أو بر فيقطعها على وجه الآرض » فإن قطعها أو قلعها ذنبت مكائما أخرى » 


, قول ( فاا استأجر:الشجرة ) عكذا يله والأول الشجر بلا تاه ليناسب سابقه ولأ مته أه مصحسه‎ )١( 
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فالنابت للبائع إلا إذا قطع من أعلاها فهى للمشترى سراج ولو اشترى نظلة ولم يبين أنما املع أولقرار قالأبوسيف , 


-ههه- 


الظهر فلا يعبح اتفاقا ر ظهر صلاحها أولا صح ) فى الأصح ( واو برز بعضا دون بعض لا) يصح 
ری ظاهر المذهب ) وصصحه السرخسى وأفتى الحلوائى بالجواز 


لابمللك أرضبا وأدخل محمد ماتحتها وهو انختار.وإن اشتراها للقطع لا تدخل الأرض اتفافا : و إن للقرار تدخل 
اتفاقا وإن باع نصيبا له من شجرة بلا إذن الشريك جاز إن بلغت أوان قطعها وإلا فلا اه وقده نا فى الشركة 
حك بيع الحضة الشائعة من ثمر أو زرع أو شجر مفصلا موضحا فراجعه ( قوله أما قب لالظهور ) آشار إلى أنالبروز 
بمعنى الظهور» والمراد به انفراك الزهر عنها وانعة'دها ممرةوإن دغرت ( قوله ظهر لا<ها أولا) قال فى الففح 
لاخلاف فى عدم جواز بیع الغار قبل أن نظهر ولا فى عدم جوازه بعد الظهور ةل بد والصلاخ » بشرط الترك 
ولافى جوازه قبل بدو الصلاح بشرط القطع فها ينتفع به »ولا فى الجواز بعد بدأو الصلاح » لكن بدو اأصلاح 
عندنا أن تؤمن العاهة والفساد » وعند الشافعى هو ظهور النضج وبدوالحلاوة » والخلاف إنما دو فى ببعها قبل 
بدوالصلاح على الخلاف فى معناه» لابشرط القطع فعند الشافعى ومالك وأحمد لايموز وعندنا إن كان عمال لاينتفع به 
فى الأبكل » ولا فى علف الدواب فيه حلاف بين الشابخ قبل : 2 بح 
أنه يجوز لأنه مال منتفع به فى ثانى الحال إن لم یکر منتفعا به فى الحال والديلة فى جوازه ياتفاق المشايخ أن يبيع 
الككثرى أول مارج مع أوراق الشجر فيجو زفيها تبعا للأوراق كأنه ورق کله ؛ وإن كان يحيث ينتفع به ولو علفا 
للدواب فالبييع جائز باتفاق أهل المذهب إذا باع بشرط القطع أو مطلقا اه ( قوله لايصيح فق ظاهر المذهب) 
قال فى الفتح: ولو اشتر اها مطلقا أى بلا شرط قطع أو ترك فأئمرت مرا آخر قل القبض فسد البيع »لأنه لايمكنه 
تسل المبيع لتعذر القييز فأشبه هلاكه قل النسام» واو مرت بعد القبض يشتركان فيه للإختلاط » والقول قول 
المشترى فى مقداره عم ينه » لأنه فى بده وكذا فى بيع الباذنجان والبطبيخ إذا حدث بعد القبض خروج بمضها 
اشتركا کا ذكرنا اھ ومقتضاه آم لو أئمرت بعد القبض يصح البيع فى الموجود وقت البيع ؛ فإطلاط المصنف 
تبعا لازيلعى محمول على ماإذا باع الموجود والمعدوم كا يفيده ماباتی عن الحاوائى؛ وماذكره فى الفتيح من التفصدبل 
محمول على ماإذا باع الموجود فقط »> وعلى هذا فقول الفح عقب مادء ناه عنه * وكان الحلوانى يفتى بجوازه 
فى الكل الخ لايناسب التفصيّل الذى ذكره لأنه لا وجه لجواز البيع فى الكل إذا وقع البيع على الموجود ففط 
فاغتم هذا النحرير ( قوله وأفتى الحاوانى بالجواز ) وزع أنه هروى عن أصعابنا وكذا حكى عن الإمام الفضلى ؛ 
وقال استحسن فيه لتعاءل الناس وق نزع الناس عن عادتهم حرج قال فى الفتح: وقد رأبت رواية ني بحو هذا 
عن محمد أى برع الورد على الأشجار فإن الورد ٠تلاحى»‏ وجوز البيع فى الكل وهو قول مالك اه قال الزيلعى 
وقال شمس الأثئمة السرخمى : والأصح أنه لايجموزلأن المصير إلىمثل هذهالطريقةعند حدق الضرورة ولاضرورةهنا 
لأنه يمكنه أن يبع الأصول على مابينا أؤ يشترى الموجود ببعض الثن » ويؤخر العقد فى الباق إلى وقت وجوده 
أو يشترى الموجود يجميع الثن : ويح له الانتفاع با يحدث منه »فيحصل مقصودهما بهذا الطريق »فلا ضرورة 
إلى تجويز العقد فى المعدوم ماد ماللنص » وهو ٠آروىه‏ أنه عليه الصلاةوالسلام نبى عن بيع ماليس عاد الإنسان 
ورخص ف السلم ٠‏ اه: 

قلت : لكن لايذنى تحقق اله رورة فى زماننا ولا سيا فى مثل دمشق الشام كثيرة الأشجار والثار فإنه لغلبة 
اجهل على الناس لايمكن إازامهمبالتخلص بأحد الطرق اللذكورة» وإن أمكن ذلك بالنسبة إلى بعض أفرادالناس 
لمكن بالنسبة إلى عامتهم وف نزعهم عن عادتهم حرج كا علمت » ويلزم تمريم أكل الثار فى هذه البلدان 


ان لعاءة مشايجنا » والصحيح 
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لو الخارج أكثر زيلعى ( ويقطعها المشترى في ا حال ) جبرا عليه ( وإن شرط تركها على الأشجار فد ) البيع 
كشرط القطع على البائع حاوى (وقیل ) قائله حمد( لا )يفسد( إذا تناهت ) الثرة للتعارف فكان شرطا يقنضيه 
العقد ( وبه يفتى ) بحر عن الاسمرار لکن ف القهستانى عن المضمرات أنه على قوط الفتوى فتنبه قيد پاشتراط 
النرك لأنه لو شراها مطلقاوتركهابإذن البائع لاب له الزيادة وإنبغير إذنه تصدق بمازاد فی‌ذاتما وإن بعد ماتنادت 
م بتصدق بشیء > وإن استأجر الشجر إلى وقت الإدراك بطلت الإجارة وطابت الزيادة لبقاء الإذن 


إذلاتباع إلا كلك والنى صلى الله عليه سام إنما رخص ف السلم للضرورة مع أنه بيع المعدوم » فحيث نحققت 
الرورة هنا أيضنا أمكن إلحاقه بالسلم بطريق الدلالة ع فل يكن مصادما للنص » فلذا جعلوه من الاستحسان » 
لأن القياس عدم الجواز » وظاه ر كلام امتح اميل إلى الجواز ولذا أو ردله الرواية عن محمد بل تقادم أنالحلواى 
رواه عن عابنا وماضاق الأمر إلا اتسع ولا نی أن هذا مسوغ اعدول عن ظاهر الرواية "ما يعم من رسالتنا 
المسماة نشر العرف فى بناء بعض الأحكام على العرف فراجعها ( قوله لو انلدارج أكثر ) ذكر ف البحر عن الفتح 
أن ماثمله شمس الأئمة عن الإمام الفضلى م يتيده عنه بكون الموجود وقت المقد أكثر بل قال عنه أجعل الموجود 
أصلا » ومايحدث بعد ذلك تبعا ( قوله ويقطعها المشترى) أى إذا طلب البائع تفريغ ملكه وهذا راجع لأصل 
المسألة ( قوله جرا عليه ) فاده أنه لاخيار للمشترى فى إبطال البيع إذا امتنع البائع عن إبقاء الثار على الأشجار » 
وفيه مث لصاحبالبحر والنبر سيذكرهالشارح آخر الباب ( قرله فد ) أى مطلتًا کا برشدإليه التنضيل فالقول 
المقابل له فافهم : وعلل ف البحر الفساد بأنه شرط لايفنضيه العتّد وهو شغل ملك الغير ( قوله كشرط القطع 
على البائع ) ى البحر عن الولوالجية : باع عنبا جزافا وكذا الثوم فى الأرض والجزر والبدل» فعلى ا مشترى قطعه 
إذا خلى بينه وبين المشترى لأن القطع إنما يجب على البائع إذا وجب عليه الكيل أو الوزن وم يجب لأنهلم بيع 
مكايلة ولا موازنة ( قوله وبه يفتى ) قال فى الفتح: ويجوز عند محما. استحسانا وهو قول الآثمة الثلاثة ؛ واخثاره 
الطحاوى لعموم الباوى ( قوله بحر عن الأسرار ) عبارة البحر وى الأسرار الفتوى على قول محمد » وبه أخذ 
الطحاوىوق المنتتى ضم إليه أبا يوسف وف التحفة والصحييح قولما ( قوله لکن ف القهستانى عن المضمرات ) 
حقه أن يقول عن النهاية »لأن عبارة القهستاف مع الآن وشرط تركها علىالشجر والرضا به يفسد الببنع عندها » 
وعليه الفتوى كنا فى النهاية » ولايفسد عند محمد إن بدا صلاح بعض وقرب صلاح الباق وعليه الفتوى 
كا فى المضمرات اه ومائقله القهستانى عنالمضمرا اتمخالف لا فالهداية والفتحوا البحر وغيرها من حكاية الحلاف 
فى الذى تناهى صلاحه » فإنه صريح فى تناهی الصلاح لا فى يدوه وأبضا امتبادر منه صلاح الكل تأمل ( قوله. 
فتلبه ) أشاربه إلى اختلاف التصحيح وتخييز المفقى فى الإفتاء بأيهما شاءلكن حيث كان قول محمد هو الاستحسان 
يترجح على قوله| تأمل ر قوله قيد باشراط اترك ) أقيدالمصنف الفسادبه ر قوله مطلنا) لى بلاشرط نر ل أوقطع 
وظاهره ولو كان الترك متعارفا مع أنهمقالوا المعروف عرفا كا مشروط نصاومقتضاه فساد البيع وعدم حل الزيادة 
تأمل ( قوله طاب له الزيادة ) هی مازاد فى ذات المبيع فلا يناف ماقدمناه من أنه لو أثمرت ثمرا آخر » فإن قبل 
القبض فسد البيع أو بعده يشتركان فيهلأن ذاك نى الزيادة على المبيع نما م يقع عليه الببع » وهذا فى زيادة ماوقع عليه 
البيع كالأفاده في النبر : وحاصله: أن المراد هنا الزيادة المتصلة لالانفصلة ( قوله تصدق بمازاد فى ذائها ) لحصوله 
يجهة محظورة بحر وتعرف الزيادة بالتقويم يوم البييع والنقويم يوم الإدراك فالزيادة تفاوت مابينهما ظ عن الى 
(قوله لم يتصدق بشى*) ام عليه م غصب المافءة فح( قول بطلت الإجارة ) وإن عبن المدة درمنتق» فإن أصل 


نطق 
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ولو استاجر الأرض لرك اازرع فسدت لمهالة المدة » ولم تعاب الزيادة منتى الأيحر لفساد الإذن يفساد الإجارة 


بخلاف الباطل كا حررناه في شر حه : والحياة أن يأخذ الشجرة «عاماة على أن له جزءا هن آلف جزء أن يشترى 
أصول الرطبة كالباذنجان وأشجار البطبخ والحيار ليكون الحادث المشترى 


الإجارة مقتضى القياس فيها البطلانإلا أن الشرع أجازها للحاجة فيا فيه تعامل ‏ ولاتعامل فى إجارةالأشجار امجردة 
فلا يجوز وكذا لواستاجر أثجارا ليجفف عليه ثيابه م يجز ذكره الكرخى فتح(قوله لترك الزرع )الأول تعريرالهداية 
وغيرها بقوله إلىأن يدرك الزرع أى إلى وقت إدراكه بلاذكرمدة ( قوله ولم نطبالزيادة ) أى اازبادة على الأرة 
وعلى ماغرم من أجرة المثل ط عن العينى > 

مطاب فساد المتضمن يوجب فاد المتضءن 


(,قوله كنا حررئاه فى شرحه ) ونصهلفساد الإذن بفساد الإجارةوفساد المنضمن يوجبفساد المنضمن حلاف 
الباطل » فإنه معدوم شرعا أصلا ووصفا » فلا بتضمن 

وحاصل الفرق كما ف الفتح وغيره أن الفاسد له وجود لأنه فائت الوصف دون الأصل فكان الإذن انا 
فى ضمنه فوفسد مخلاف الباطل فإنه لاوجود له أصلا فلم يوجد إلا الإذن انی أن هذا 21١‏ . الفرق يثاى »امر 
أول الببوع من أن الببنع بعدعقد فاس دأو باطل لاينعقد قبلمتاركة العقد الأول» وينافى فروعا أخعره ذكورة فى آخر 
الفن الثالث من الأشباه عند قوله فائدة إذا بطل الشىء بطل ماف ضمنه فراجعها «تأء لار قوله والخيلة:) فى أذيطيب 
المشترى مازاد فىذات البييع ومام یکن بارزاوقت العقد ( قوله أن يأخذ ) أى المشترى ر قوله معاملة ) أىمسافاة 
لمدة معلومة كما فى القنبة ( قوله على أن له الخ ) أى للبائع قال فى شرحه على الملنى : وينبغى أن يقول المشترى للبائع 
بعد مادفع الق أخذت منك هذا الشجرمعاملة على أن لك جزءا م نألف جزء ولىألف جزء إلا جزءا أى ٠ن‏ الثر 
ذكره الشمنى ‏ وفيه أن المشترى قدأخذ الثْر شراء فكيف يأخذه'معاملة إلا أن يقال إنددفع له ان على وجه التمرخ 
ويكون الاعتبار على عقد المعاملة اه > 

قلت : الشراء إنما وقع على البارز وقت العقد والمعاملة لأجل طيب مالم يبرز بعد وطيب مازاد (1) فى ذا 
البارز نعم هذه الحيلة نما تتأ إذالم يكن الشجر وقفا أو لينم لعدم الحظ والمصلحة نى أخذه 
والباق للمشتری کا ذكر الشارح نظيره فى أول كتاب الإجارة (قوله وأن يشترى الخ ) هذه حيلة ثالية » وبيانها 
أن المشرى إما أن يكون مما يوجد شيئا فشيئا وقد وجد بعضه أو لم يوجد منه شىء كالباذتجان والبطيخ والخيار 
أو يوجدكله لكنه لم يدرك كالزرع والحشيش » أو يكون وجد بعضه دون بعض كثمر الأثبار الختلفة الأنواغ 
فى الأول يشترى الأصول ببعض الث ويستأجر الأرض مدة ٠ماومة‏ بباق المن » لثلا يأدره البائع بالقلع قبل 
.خروج الباق أوقبل الإدراك ء وف الثانى يشترى الموجود من المشيش والزرع » ويستأجر الأرض کا قلنا 
وف الثالث يشترى الموجود من الثر بكل الدّن » ويحل له البائع ماسيوجد » لأن استاجار الأرض لايتأقى هنا 


فكانت مباشرته عبارة عن الإذن اه : 


زءا م نألف جزد 


)١(‏ ( قوله ولا يخى أن هذا الخ ) قال شيخنا لامنافاة ألا فإن فساد البيع بالتعاطى بعد الباطل لا يقتضى اعتباره لأنا إنما حكلنا 
#بطلانه قبل المتاركة لافهام حالما أن هذا الیم يح المقد السابق زعما منهما اعتباره وثبوت حك له ولیس فى هذا ما يدل عل اععهارنا 
له وقوله وهنانى فروعا أخر الخ لتنظر تلك الفروع فلعلها من هذا القبيل في ما قاله الشارح من التعليل اه . 

(۲) ( قوله وطيب مازاد الخ ) حاسله أنه اشتری الثر الا بروزه ول يتم صلاحه قاللة نى إبقائها اة الأغجار مسافاة 
وفيه أن عقد المساقاة حينئذ يكون واردا مل ما هر ملوك له فيحتاج حينثة ا أجاب به فى شرح امش فى هذا دون مالم يتناه بروزه . 
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ونی الزرع. والحشيش يشترى الموجود ببعضن القن ويستاجر الأرتص ءدة «عاوءة بعلم فيا الإدراك بباق ان 

اوجود ول له البائخ ايوجد : فإن حاف أن يرجع يقول على أنى تی رجەت فى الإ 3 
إراد العقد عليه بانفراده صح استاناؤه منه) رلا الوصية بالحدهة يصح إفرادها 
ة بقوله ( فصحاستثناء ) قفيز من صبرة وشاة معينة من قطيع و ( أرطال 


لأن الأشجار باقية على هلك البائ » وقيامها فى الأرض مانع من صعة استشجار الأر: رض إلا أن بأخذها أولا معاملة 
كامر لأنها تصير فى تصرفه أو تكون الأشجار على المسناة فإنها حيائذ لا تمنع صعة إجارة الأرض "كما بعلم 
من با و٠سألة‏ الإحلال تيانى فى الأول والانی أيضا ( قوله ببعض امن ) تنازع فيه يشترى الأول ويشترىالثاق 
ف المسألتين وقوله ويستأجر الأرض راجع للمسألتين أرقا كا علم نما قررناه ( قوله وف الأشجار الموجود) 
أى وق ها رالأشجار يشترى الموجود ما ( قوله فإن خحاف الخ ) قال ىجاءع الفصولين أقول : كتبت فى لطائف 
الإشارات أنيم قالوا قال وكلتك بكذا على نی كلا عزلتك فأنت وکبلی بح زقيل لافإذا صح يبطل العزل () ٠‏ 
وجود الشرط عند أنى يوسف » وجوزه محمد فول فى عزله رجەت عن الوكالة المعلقة وغزلناك 


وحاصله : أنه على قول محمد يمكن الرجوع هنا عن الإحلال بان قول : رجعث عن الإحلال المعلق 
وغن المج سی بال بالعاعلة على الد ر كأ مر (قوله فى الثرك ) المناسب فى الكل لأن فرض 


ن المنجز 3 
المسألة أنه أحل له مايوجا فى المستةبل والترك إنما بناسب الموجود إلا أن يدعى أن المراد ٠١‏ يوجد من الزيادة 


[ تئمة ] اشترى الثار علىرءوس الأشجار » فرأى من كل شجرة بهم يثبت له خبار الرؤبة بر » ثم ذكر 
حكم بيع المغيب فى الأرض وبا الكلام عليه إن شاء الله تعالى ى أول البييع الفاسدر قوله ماجاز إيراد العقد 
عايه الخ ) هذدقاعدة فذكورة فى عامة المءتبرات فرع عليرا مسائل منها ما ذكرهنا منح ( قوله صح اسئثنازه منه ) 
أى هن العقد كنا هر مرح به فى عبازة الفح » وهذا أولى من جمل الضمير ف منه راجعا للمبيع المعلوم هن المقام 
فافهم » ولا يمح إرجاعه إلى ما لما واقعة لى المستلى » فيلزم استثناء الشىء هن نفسه کا لأبعذى قال فى الفقح 
وبيع قفيز من صبرة جائز فكذا استثناؤه مخلاف اسأثناء. الحمل من الجارية أوالشاة وأطراف الميوان لايجوز 
كنا لو باع هذه الشاة إلا أليتها أو هذا العبد إلا يده » فيصير مشتركا ميا حلاف مالو كان مشتركا على الشیوع 
فإنه جائز اه : أى كبيع العبد إلا ندنه مثلا لأنه غير متميز فى جزء بعيئه بل شائع فى جمبيع أجزائه فيجول 
(قوله يصح إفرادها) بأن يوصى با وحدها بدون الرقبة اه رج ر قوله دون الاستثناء (۲)) بأن يوصى له 
بعبد دون خدءته اه ح وقيد بالحدءة لأن الحمل يصح استئناؤه فق الوصية » حتى يكون الحمل مير اثا والجارية 
وص والفرق أن الوصية أت الميراث والميراث يجرى فيا فى البطن بحلاف اللحدة والغلة كاتحدية عر منالبيع 
الفاسد ( قوله وشاة معيئة من قطييع ) آ٠ا‏ لو غير معينة فلا يجوز ثوب غير معين »ن عدل أفاده ف اليح 


)١‏ قرله( مزل الخ) أى لأن المملدة لا تعدقق إلا بوجود الشر اوهو المزل من المنجزة فقبل وجوه شرط المماقة لا يصح 
العزل هلها فقواء قبل وجود الشرل أى شرط المعلقة اه , 
(۲) قرله ا( دون الاستئناء ) هكذا يخي د الذى فى نسيخ الشارح دون استثنائها ولملها نسطة أعرى كتب عليها اه 
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لصحة إبراد العقد عليها ولو الث على رؤوس النخل على الظاهر (ك)أصحة (بيع برق سنبله ) بغير سنبل الب . 
لاحيال الربا ( وباقلاء وأرز وسم فى قشرها وجوز ولوز وفستق فى قشرها الأول ) وهو الأعلى وعلى البائع 
إخراجه إلا إذا باع بمافيه وهلله خيار الرؤية؟الوجه نعم فتح » وإنما بطل بيع ماف مر وقطن وضمرع 


(قوله وأرطال معلومة ) أفاد أن عل الإختلاف الآقىماإذا استثى معيناء فإن استثنى جز ءا كريع وثلث فإنه صصح 
اتفاقا كما فى البحر عن البدائع . 

قلت : وجهه أن مايقدر بالرطل شىء معين » بخلاف الربع مثلا فإنه غير معين » بل هو جزء شائع كا قلا 
آ:غاونظيره ماقدمناه. عند قوله وفسد بيع عشرة أذرع من مائة ذراع من دارلا أسهم » وقيد بالأرطال لأنه لواستتقى 
رطلا واحدا جاز اتفاقا لأنه استثناء القليل من الكثير , لاف الأرطال لجواز أنلايكونإلاذلكالقدر فيكو ناستاء 
الكل من الكل بحر عن البناية » ومقتضاه أنه لوعلم أنه يبي أ كثر من النئنى بصيح ولوالمستئنى أرطالاع ل رواية ا لحن 
الآنية وهو خلاف مايدل عايه كلام الفتح من تعليل هذه الرواية بأن الباق بعد إخراج المستئئى ليس مشارا إل.» 
ولا معلوم الكيل الخصوص » فكان مولا وإن ظهر آخرا أنه بتى مقدار معين لأن المفسد هو الجبهالة القائمة اد 
وءةتضاه الفساد باسئثناء الرطل الواحد أيضا على هذه الرواية تأمل( قوله لصحة إيراد العقد عليها ) أى على القفيز 
والشاة المعينة والأرطال المعلومة » وهو تعلول لقوله فصح أفاد به دخول ماذكر تحت القاعدة المدكورة ( قواه 
ولو الثر على رؤوس النخل) فيصح إذاكان جذوذا بالأولى لأنه محل وفاق ( قولهعلىالظاهر ) منعاق بقوله نصح 
ومقابل ظاهر الرواية رواية الحسن عن الإءام أنه لايجوز واختاره الطحاوى والقدورى» لأن الباق بعد الاممتثناء 
ممهول وف الفتح آنه أقيس ذهب الإمام فى مسألة بي عالصبرةوأجاب عنه فى النور فراجعه ( قوله بغير سبل الب ) 
متعاق يديع والباء فيه البدل قال احير الرملى فى حاشية البحر » وسيأنى فى الربا أن بيمع املدنطة اللالصة 
فى سنيلها لايجوز » ومجب تقييده بما إذا لم تكن الحنطة اللجالصة أكثر من الى فى سنبلها » وقد صرح بذاك 
فى الحانية » ويعلم بذلك أنه يجوز بيع الثى فى سنبلها معه بالأخرى الى فى سنبلها معه صرفا لجنس إلى خلافه ا۸ : 
وبداظهر أن قول المصنف كبييع بر فسنبله إن أراد به بیع الحب فقط كا يشعر به قول الشارح الآنى وعلى البائع 
إخراجه فتقبيده بقوله بغيرسنبل البر احترال عما إذا باعه بسنل البر أى بالبرمع سنبله » فإنه لايجوز إذا لم يكن الب 
لالص أكثر أما إذا كان أكثر يكون الزائد بمقابلة التبن فيجوز » وإن أراد به بيع البر مع السنبل » فلا يصح 
تقييده بقوله بغير سنبله لما علمت هن جواز بيعه بمثله بان يجعل الحب فى أحدهما بمقابلة التبن فى الآخخر ( قوله 
لاحتال الربا ) تعليل للمفهوم » وهو أنه لو بيع بسنبل البر لايحوز لاحتهال أن يكون البر الذى بيع وحده مساويا 
لبر الذى بیع مع سنبله؛ أو أقل فيكون الففمل ربا إلا ذا عم أن مابييع وحده أ كثر کا قانا آنغا ( قوله وباقلاء ) 
هو الفول بحر على وزن فاعلاء يشدد فيقصر » ويخفف فيمد الواحدة باقلاة فى الوجهين مصباح ( قوله فى قشرها 
الأول ) وكذا الثانى بالأولى لأن الأول فيه خلاف الشافعى (قوله فعلىالبائع إخراجه .))١(‏ فى البزازية لو باع حئطة 
فى سأبلها لزم البائع الدوس والتذرية بحر : وكذا البافلا وما بعدها ( قوله إلا إذا باع بمافيه ) عبارته فى الدررالمنتق 
إلا إذا بيعت با هى فيه اه وهى أوضح يعنى إذا باع الحنطة بالتبن لايلزم البائع تخليصه ط ( قوله الوجه نعم ) 
الأنهلم بره فتح وأفره فى البحر والنبر (قوله وإنما بطل الخ) قال ف الفتح وأورد المطالبة بالفرق بين ما إذا باع حب 
قطن فى قطن بعينه »أو اوی مر فى تمر بعيئه أىباع مانی هذا القطن من الحبء أو مافى هذا التر من النوى فإنه لايحوز 


0 قوله ( قعل لبائع قخ ) هكذا خله رالاى فى تسخ الشارج و مل الخ بالراو اه مسحت , 
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فته 


0 


»ن لوی وحب ولين لأنه معدوم عرفا ( وأجرة كيل ووزن وعد وذرع على بائع ) لأنه من تمام السام ( وأجرة 
وزن نموونقده ) وقطع عر وإخراج طعام منسفينة (على مشتر) إلا إذا قيض البائع الثم جاء برده بعيبالزيافة ج 
[ فرع ] ظهر بعد نقد الصراف أن الدراهم زيوفرد الأجرة وإن وجد البعض فبقدره نر عن إجارة البزازية 
وأما الدلال فإن باع العين بنفسه بإذن رما فأجرته على اابائع وإن سعى بينهما وباع المالك بنفسهيعتبر العرف وتمامه 
0 (ويسل امن أولا تر ودراه, ) إن أحضر البائع السلعة ( وف بيع سلعة بمثلها ˆ 
مع أنه أرضا فى غلافه أشار أبو بوسف إلى الفرق بأن النوى هناك معتبر عدما هالكا فى العرف 
غال هذا نوی ی مره » ولا حب ف قطنه ويقال هذه حنطة فى سنبلها » وهذا لوز وفستق فی قشر 
ماه قشور فیا لوز » ولا يذهب إليه وهم وجا ذكرنا يخرج الجواب عن امتناع بيع اللبن ى الفمرع 
واللحم والشحم فى الشاة والألية والأكارع والجاد فما والدقتى ف الحنطة والزيت فى الزبعون والعصير ف العنب 
ونمو ذلك ث لايجوز لن كل ذلك منعدم فى العرف لا يقال هذا عصيز وزيت ى محاه وكذا الباق اه (قوله 
٠ن‏ لوی الخ ) :شمر »رقب ط ( قله لأنه من تام لقم ) إذ لايتحقق.تسلم ابيع إلا بكيله ووزئه وتحوهومعلوم 
أن الجاجة إلى هذ! إذا باع مكايلة أو موازنة » ووه إذلايتاج إلى ذلك ف الهازفة وكذا صب الحنطة فى وعاء 
اث فتح (قراه وأجرة وزن ثمن ونقده ) أما كرن أجرة وزن الن على المشترى فهو باتفاق الأئمة 
نى فهو ظاهر الرواية وبه كان يفتى الصدر الشميد وهو الصحيح ٠كا‏ فى الفلاصة لأنه حتاج 
اليد وتعرفه بالاقد كا يعرف المقدار بالوزن ولا فرق بين أن يقول دراهى منقودة أولا هو الصحيح 
امه ي النهر ( قوله وقطع ثمر ) فى النتح عن الملاصة : وقطع العنب المشرى جزافا على المشترى 


9 بسع مدلعة بدنا 


بعالو 


6 
خلافا من فصل 
وکذاکل ثى* باءه جزافا كالثوم والبصل والجزر إذا خلى بيثها وبين المشترى » وكذا قط ال يعنى إذا خلى بينها 
وبين المشترى اه ( قوله إلا إذا قبض البائع الأن الخ ) أى فإن أجرة النقد على البائع لأنه من تمام الاسام » وشرط 


ابوت الرد إذلاتابت زيافته إلا بنقده قال فق البحر : وأما أ الدين فعل الديون إلا إذا قيض رب الدين 
الدين» ثم ادعى عام النقد فالأجرة على رب الدين لأنة بالقبض دخل ف ضمانه( قوله فبقدره ) أى فيرد من الأجرة 
بتدر ماظهر زيغاء فيرد نصف الأجرة إن ظهر نصف الدراهم زيوفاء وما عزاه إلى البزازية رأيته أيضا ف الحانية 
وا ولؤالجية : ورأيت ه:قولا عن الحيط أنه لا جر له بظهور البعض زيوفا لأنه م يوف مله ولا ضمان عليه ( قوله 
فأ جرته على البائع ) ولوس له أحذ شىء من الشترى » لأنه هو العاقد حقيقة شرح الوهبائية وظاهره أنه ابعر 
العرف هنا لأنه لا وجه له ( قوله يعتبر العرف ) فتجب الدلالة علي البائع أو ا)شترى أو عايبما حب العرف 
جالع الفصولين ر قوله إن أحفر البائع السلعة ) شرط الإأزام المشترى بأسلم ان أولا والشرط أبضاكون امن 
حالا » وان لايكون ف الببع خيار للمشترى : فلا بطالب بان قبل حاول الأجل ولا ل سقوط اليا وأفاد 
أن للبائع حبس المبييع حتى يستوف كل الْن » فلو شرط دقع البببع قبل نقد الأن فسا الع لأنه لايقعضيه العقدء 
وقال محمد ل+هالة الأجل ٠‏ فلو سمى وقت تسايم ابيع جاز وله الحبس وإن بق منه ذرم کا ف البحر ‏ 
وق الفتح والدراانتق : لو هلاك المبيع يمل البائع أو بعل البييع أو بأدر سماوى » بطل الببع ويرجع بالمن 
لوءةبوضا وإن هلك بفعل المشترى » فعليه ثمنه إن كان البييع ملاتا أو بشرط الحيار له , وإن كان اطیار لبا 
أوكان البيع فاسدا لزءه مان مثله إن كان مغليا وقيءته إن كاد > وإن هلك بفعل أجنى فالمشترى باللحيار 
إن شاء فسي البيع فيضمن الجانى لابائع ذلك ؛ ون شاء أمضاه ودفع القن وائيع الدانى؛ و بعليب له اأفضل إن کان 
الفهان من خعلاف المُن وإلا فلا اه م 
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ن عله رسلا معام مام يكن أحدهما دیناکییلم وثمن مؤجل ثم التسليم يكون بالتخليةعى وجه يتمكن منالقبة 
ال A‏ 


ا 


مطاب فى حبس المبيع بض الثن وفى هلا كه ومايسكون قم 

[ تبیه ] للبائع جبس المببغ إلى قبض المْن » ولو بق منه درم واو المبيع شيئين بصفقة واحدة » وى 
لکل ثمنا فله حبسهما إلى استيقاء الكل ء ولا يسقط حت الحبس بالرهن ولا بالكفيل » ولا بإبرائه عن بعض 
لمن حتى يستوف الباق » ويسيقط عوالة البائع على المشترى بالّن اتفاقا وكذا بحوالة المشترى البائع به على رجل 


عند ألى بوء سف » وعند عمد فيه روليتان » وبتأجيل القن بعد ابيع ويتسلم البائع ال ن له 
بعده رده إلبه عغلاف ماإذا قبضه المشترى بلا إذنه إلا إذا رآه ول يمنعه إذن » وقد يكون القبض 
حكيا قال محمد كل تصرف يجوز من غير قبض إذا فعله المشترىقب ل القبض لايجوز وكل مالاو زإلابالقبض كاهية 


إذا فعله المشترى قبل القبض جاز » ويصير المشترى قابغہا اه أى لأن قبض الموهوب له بة 7 
ومن القبض مالو أودعه المشترى عند أجنى أو أعاره وأمر البائع بالتسايم إليه لا لو أودعه » أو أعاره أو آجره 
٠ن‏ البائع أو دنع إلبه بعض الوْن » وقال تركته عندك رهنا على الباق ودنه ا لو قال للغلام : تعال معى وامش 
نتخطى أو أعتقه أو أثلف المبيع أو أحدث فيه عيبا أو أمر البائع بذلك ففعل أو أمره بطحن الحنطة فطدحن » 
أر وطىء الأمة فحبلت » وءنه ما لو اشترى دهنا ودفع قارورة بزنه فما فوزنه فيها محضرة المشارى ؛ فهو قبض 
وكذا بغيبته فى الأصح» وكذا كل مكيل أو موزون إذا دقع له الوعاء فكاله أو وزنه أمره؛ وءنه »الو غصب 
شيثا ثم اشتراه صار قابضا مخلاف الرديعة والعاربة إلا إذا وصل إليه بعد القخلية واو اشترى ثوبا أو حنطة 
فقال للبائع : بعه قال الإمام الفضلى : إن كان قبل القبض والرؤية كان فسخا » وإن لم يقل البائع نم٠‏ لأن 
تفرد بالفسخ فى خیار الرؤية » وإن قال بعه لی أى كن وكيلا فى الفسخ فا م يقبل البائع لا يكون فخا » وكذا 
بعد القبض والرؤية لکن يكون وكيلا بالبيع سواء قال بعه أو به لی هذا كله ملخص ماف البحر ( قوأه 
أو ثمن مله ) المراد بان النقود من الدراهم والدنائير لأنها خلقت أئمانا ولا تتعين بالتعيين ( قوله ساما مها ) 
لا ستوائهما فى النعیین فى الأول وف عدمه فى الثانى » آ٠ا‏ فى بيع سلعة شمن فإنما تعين جق المشترى فى المبيع ؛ 
فلذا أمر بنسليم ان أولا ليتعين حق البائع أيضا تحقيقا للمساواة ( قوله مالم يكن الخ ) الظرف الذى نابت عنه 
ءا المصدرية الظرفية «تماق بقوله : ويسم الم فكان المناسب ذكره عقب قوله إن أحضر البائع السلعة 
بان يقول ولم یکن دينا الخ ( قوله كسم ومن مؤجل ) تثبل لما إذا كان أحد العوضين دينا فالأول مثال 
المبيع لان المراد بالسلم المسلم فيه والثانى مثال العْن ( قوله ثم التسليم ) أى فى المبيع والأن واو كان البيع فاسدا 
کا فی البحر ط . 


مطلب فيا يون قبضا للمبيع 
ر قوله على وجه يتمكن من الفبض ) فاو اشترى حنطة فى بيت ودفع البائع المفتاح إليه وقال : نايت بإنا 
وبينها » فهو قبض وإن دفعه ولم بقل شيئا لا يكون قبضا وإن باع دارا غائية فقال : سلمتها إلياك فقال قبضتما » 
لم يكن قبضا : وإنكانت قريبة كان قبضا : وهى أن تکون محال يققدر على |[ اقها وإلا فهى بعيدة » وف جمع 
النوازل دفع المفتاح فى بيع الدار تسام إذاتميأله فتحه بلا كلفة » وكذا او اشترى بقرا فى السرح مقال البائع : 
إذهب واقبض إن كان يرى محيث بمكنه الإشارة إليه يكون قبضا » ولو اشترى ثوبا فأدره البائع بقبضه فل يقبضه 
( ۷۱ - حافية ابن مابدين - 4 ) 
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باذ مانع ولا حال وشرط فى الأجناس شر ما ثانا وهو أن بقول خخليت بينك:و بین الیبع فاو م يقاه أو کان بیدا 


م يمر قابضا والناس عنه غافلون » فإنهم يشترون قرية ويقرون بالتسام والقبض » وهو لايصح به القبض على 1 


الصحييح 


حتی آله نان إن کان حين أمره بقبضه أمكنه من غير قيام صح التسليم وإ ن كان لا بمكنه إلا بقيام لا يصح» 
ولو اشثرى طيرا أو فرسا فى بيت » وأمره البائع بقبضه تفتح الباب فذهب إن أمكنه أخذه بلاعون کان قبضا » 


وتمامه فى البحر > 
مطاب فى شروط التخلية 

وحاصله :أن التخلية قيض حكها لو مع القدرة عليه يلاكلفة لكن ذلك تلف بحسب حال المبيع »فق نحو 
دنطة فى بيت مثلا فدفعالمفتاح إذا أمكنهالفدحبلا كلفة قبض و فى »ودار فالقدرة علىإغلاقها قبض أى بأن تکون 
بظهر » وف نحو بقر فى مرعى فکونه بعيث برى ويشار إلبه قبض وفى نمو ثوب » فكوله میٹ 
ل إليه قبض ونی نحو فر سأو طبر فى بیت إمكان أخذه منه بلامعين قبض ( قوله بلامائع ) بأذيكون 
را غير .شغول عمق غيره » فاو كان امبيبع شاغلا كا حنطة فى جوالق البائعلم يمئعه بحر : وف اللتقط :ولو باع 
دارا وسامها إلى المشترى وله فا مماع قابل أو كثير لا يكون نسايا حتى يسامها فارغة » وكذا او باع أرضاو 0 
زبع اه وف البحر عن القنية : اوباع حنطة فى سنبلها فسلمها كذلك م بص حكقطن ف فراش » ويصيح تسلم نمار 
الأشجار وهى علمم! بالتخلية وإن كانت متصلة بملك البائع وعن الوبرى المماعلخير البائع لمنع» فلو أذن لمبقيضس 
المقاع والبيت صح وصار المتاع وديعة عنده اه : : 


معطلاب اشترى ارا مأجورة لايطالب بالْوْن قبل قبغمما 


قات : ويدخل ف الشغل يق الغير ما لو كانت الدار مأجورة » ليس للبائع مطالبة المشترى بالمّن » لعدم 
افيض وهى واقعة الفتوى سثل عنما ورایت نقلها فى الفصل الثانى والثلاثين من جا الفصولين : باع المستأاجر 
وزضى المشترى أن لا يفخ الشراء إلى مضى مدة الإجارة ثم يقيضه من البائع » فليس له «طالبة البائع بالنسايم 
قبل «فيها ولا البائ مطالبة المدترى بالمن مالم جعل المبيع محل التسايم » وكذا لو شرى غائبا لا يطالبه بثمئه 
ا با المبيع للتسليم اه رقوله ولا حائل ) بان يكون فى حضرته ا۸ ح وقد علمت ببانه( قولهأن بة ول خليتالخ ) 
الظاهر أن المراد به الإذن بالقبض لا خصوص لذظ التمخلية » .لما فى البحر ولو قال البائ للمشترى بعد البيع : 
خل لايكون قبضا ولو قال خذه يكون اة إذا كان يصل إلى أخذه اه وف الفروع اثارة مايدل عليه أيضا 
(قوله أو کان بعيدا )أى وإن قال خليت الخ كامر والمراد بالبعيد مالابقدر على قبضهء بلا كلفة ويعتلف باختلاف 
ا یع + کا قررناه أو المراد به حقيقته ويقاس عليه ماشابېه ر قوله وهو لايصح به القبض ) أى الإقرار الم كور 
ولابتحةق بهالقبض وقيد بالقبض لأن العقد فى ذاته صعيح » غير أنه لایب على ااشتری دقع الث لعدم الفبض 
ر قوله على الصحييح ) وهو ظاهر اارواية » ومقابله ماف الشبط » وجامع شمس الأئمة أنه بالتخلية يصح القبض 
وإن كا نالعقار بعد غائيا عنهما عندأى حنيفة خلافا 4)» وهو ميف کا ل البعدر : وف املمائية والصخيح ماكر | 
ني ظاهر الرواية لأنه إذاكان قربي يتصور فيه القبض الحقيق ق: امال » فتقام التخلية مقا م القبص ٠‏ أما إذا کان 


كط 
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3 0 35 
ركذا المبة والصيدقة خانية وتماءه فيا عاقناه على الملاتى ( وجده ) أى البائع الو ( زيوفا لين له استرداد 
3 0 ي 2 ى 034 3 


السلعة وحهسما به ) لسقوط حقه بالتسايم : وقال زفر : له ذلك » "كما لو وجدها رصاصا أو ستوقة أو مستحقا 
وكامرتون منية : 
بعيدا لايتصور القبض ف الخال فلا تقام الدخلية مقام القبض اه هذا ثم إن ماذكرهالشارحهنا تقل مثله فى أواخر 
الإجارات عن وقف الأشباه > 

ثم قال : قلت: لکن لقل محشيها ابن المصنف فى زواهر الجواهر عن بوع فتاوى قارى* الداية أنه مني مضى 
مدة يتمكن من الذهاب إليها والدخولفيهاكان قابضا وإلا فلا فتذبه اه : 

قلت : لكن أنت خبير بأن هذا مخالف للروايتين؛ ولا عكن التوفق بمل ظاهر الرواية عليه لآن المعتبرفي! 
القرب الذى بتصورمعه القبض كا علمته من كلام الحانية ( قوله وكذا الهبة والصدقة ) أى لا تكون تخاية 
البعيد فيهما قبضا قال فى البحر : وعلى هذا تخلية البعيد فى الإجارة غير صميحة فكذا الإفرار بتسلمها اه + 

قلت :' ومفاده أن تخلية القرنب ف المبة قيض » لكن هذا فى غير الفاسدة كما فى احا 
على أن الدخلية فى الببنغ البائز نكون قبضا وف البيع الفاسد روايتان » والصحيح أنه قيض وف امبة الفاسدة 
كالمبة ف المشاع الذى يحتمل القسمة لا كون قبضا بإنفاق الروايات . واختلفوا فى المبة الجائزة ذكر الفقيه 
أبو الليث أنه لابصيرقابضا فى قول یی يوسف وذ کر شمس الأثمة الحاوانى أنه يصيرقابضا ولم يذكر فيه حلفا اھ + 

[ تنمة ] فى البزازبة قبض المشترى المشرىقبل نقده بلا إذن البائع » فطلبه منه فخلى بينه » وبين البائعلايكون 
فبضا حتی يقبضه بيده » بحلاف ماإذا خلى البائع بينه وبين المغترى اشترى بقرة مريضة وخلاها فى متزل البائع 
قاثلا إن هلكت فنى ومانت » فن البائع لعدم القبض وكذا لو قال للبائع : سقها إلى منزلك فأذهب فأتسلمها » 
فهلكت حال سوق البائع فإن ادعى البائع النسلممفالقول لامشترى قال المشترى للعبد : اعمل كذا أو قال للبائع مره 
يعمل كذا فعمل فعطب العبد هلك من المشترى لأنه قبض قال المشترى البائ :لا أعتمد لك على المبببع .فسلمه إلى فلان 
يمسكه حتى أدفع لك الثن ففعل البائع وهلك عند فلان هلك من البنئع » لأن الإمساككان لأجله . اشترى وعاء 
لبن خائر فى السوق فأمر البائع بنقله إلى منزله فسقط فى الطريق فعلى البائع إن لم يقبضه المشترى : اشترى فى المصر 
حطبا فخصبه غاضب حال حمله إلى منزله فن البائع » لأن عليه التسام فى منزل الشارى بالعرف : قال للبائع زله له 
وابعثه مع غلامك أو غلای ففعل وانكسر الوعاء فى الطريق فالتلف من البائع » إلا أن يقول ادفعه إلى الغلام » 
لأنه توكيل للغلام والدفع إليه كالدفع إلى المشغرى اه ( قوله لسقوط حقه بالنسام ) فيه أن السام موجود أيضا 
فا لو وجده رصاصا أو ستوةة » الأولى التعليل بمافى المنح بأنه استوىأصل حقه فلا يكوناه حق نقض النسايم اه 
أى لأن الزيوفدراهم لكنها معيبة ومثلها انبورجة كاف اانية» لاف الرصادرواستوقة فإنها ليست دراهيفلم وجد 
قرض القن أصلا فله نقض التسليم » وأفاد أن هذا لو سل المبيع ؛ أما او قبضه المشترى بلا إذن البائع فله نقضبه 
فى الزيوف وغيرها كا فى البزازية ( قوله كالو وجدها ) الأولى وجده : أى الون المحدث عنه ( قوله أو ٠ستحقا‏ ) 
أى پان أثبت رجلأن المقبوضحقه قوله وكاارتون ) عبارة منية 
المذى : والمرتہن يسترد فى الوجوه كلها اه أى فى اازيوف والرصاص وغيرها : أى او قبفى دينه وسلماارهن اراهنه 
ثم ظهر ماقبضه زيوفا أو رصاصا أو ستوقة أو مستحقا فإنه يسترد الرهن م 

[ تنبيه] . لو تصيف الشترى فى المبيع بعد قبضه برعا أرهة ثم وجد البائ الث كذللك لا بنقض التصرف » 
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ر( قبض ) يدل دراه ر الجباد) اتی كانت له على زيد ( زيوفا ) على ظن أنها جياه دثم عل) بام زيوف 
وها ورد اید إن کانت (قئة ولا فام برد ولا ترد »کا لوحم بذاك عند الیش , وال بوس : 
برد" مثل الزيوف وبربجع بالمياد» کال وكالت رصاصا أو ستوقة. 

ر اشترى شيئا وقبضه ومات مفلسا قبل نقد الى فالبائع أسوة لاذرماء . و) عند الشافعى رغى الله عنه هو 
أحتى به کیا رلوم يقبضه ) المشترى ( فإن البائع أجق به ) اتفاقا . 


ولنا قله علبه الصلاة والسلام و إذا مات المشتري مفلسا فوجد البائع متاعه بعينه فهو أسوة للغرماء؛ شرح 


بعد الةبض بإذن البائ م كتصرفه . وإن كان قبضه بعد نقد المنى بلا إذن البائع وتصرف فيه 
د ان كذلك ينتقض من النصرفات هايحتمل النقض ولا بنقض مالايتمل النقض بزازية وما محتمل النقض 
ومالاحتملهكالعتقو فروعه (قولهوإلا) أئوإنلمتكن” قائمة سوا اءكانت هالكة أومستراكةدرر (قواه كالوعم 
انما زبوفلأنه يكون راضيا افلا يكون لهرد ولا استرداد زةولهوقالأبو يوس ف يرد مثل الزبوفالخ) 
إن باطل, لاستلزامه الربا » ولا وجه لإبطال حقه ف الجودة لعدم رضاه در . قال ئی اللحقائق 
إن" ماقاله أبو يوسف حسن وأدفع لاضرر ولذا اخخترئاه للفتوى اه وكذلك صرح ف انجمع 
ر قولهكالوكانت رصاصا أوستوقة ) فإنها ترد اتفاقا درر؛ وظاهر إطلاقه أنما ترد ولوعم بها 
ن لأنها لييست من جنس الأثمان ط . ۳ 
مطاب لو اشترى شيءا ومات مفلسا قبل قبضه فالبائع أ 

ر قوله ومات مفلسا) أئا لیس له مال بنى بماعليه من الديون سواء فلسه القاضى آولا (قوله فالبائع أسوة 
للغرماء) أى يقتسمونه ولا يكون البائع أحق به درر ر قوله فإن البائع أجق به الظاهر أن اراد أنه أحق يسه 
عنده جتى توف الأن من ءال اميت أو يبيعه القاضى ويدفع له الان » فإن وف مجميع دبنالبائع فببا » وإن راد 
دفع الزائد لباق الغرماء » وإن لقص فهو أسوة للغرماء فيا ب له» ولیس المراد يكونه أحى به آنه أذ مطلقا» 
إذلاوجه لذلك لأن المشترى ملكهوانتقل بعد موتهإلى ورثته وتعلق بدحق غرمائه» وإنماكان أحق من باق الغرماء 
لأنهكان له حى حبس المبيع إلى قبض المْن فى حياة المشترى فكذا بعد ونه » وهذا نظيز ماسيذ كره الصنف 
فى الإجارات من أنه لو مات المؤجر وعليه دیون فالمستاجر أحق بالدار من غرءائه : أى ذا كانت الدار بيده 
وكان قد دفع الأجرة والفسخ عقد الإجارة موت المؤجر فله حيس الدار وهو أحق يثمنها » مؤلاف ما إذا عجل 
الأجرة ولم يقبض الدار حنى مات الأؤجر فإنه يكون أسوة لسائر الغرماء ولايكون له حيس الدار کا فى جایع 
الفضولين » ركذا ماسيأنى ني البيع الفاسد لومات بعدفسخه فا اشترى آحق به من سار الغرماء ذله حيسه حثى باحك 
ماله هكذا يأبغى حل هذا ا حل » وبه ظهر جواب حادثة الفدوى سثلت عنها : وهئ : مالو مات البائع مفلا 
بعد قيض لوقب تسام ابيع اشر يكون الشترى احق لأن ایی باع جن يمه فى سيان للختي ١‏ 
جبره على تسليمه مادامت عينه باقية فيكون له أخذه بعد موت البائع أيضاء إذلا حق للغرماء فيه بوجه ‏ لأنه أما 
عند البائع وإن کان مضمونا بان لو هلك عنده ومثله الرهن »> فإن ألراهن احق يه من غراء ال 007 
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[فروع ] باع نصف الزرع بلا أرض » إن باعه الأكار لرب الأرض جاز » وبعكسه لا إلا إذاكان البذر 
من الأكار فيتبغى أن يجوز خانية : 
باع شرا أوكرما مشمزا لایدخل ابر وحينئذ فيعار الشجر إلى الإدراك فلو أبى المشترى إعارته خير البائع إن 
شاء أبطل البيع أو قطع الر جامع الفصولين قال ف اهر ولا فرق يظهر بين المشترى والبائع ۾ 
بسب خيار الشرط 


وجه تقديمه مع بیان تقسيمه مبين ف الدرر : ثم الليارات بلغت سبعة عشير : الثلاثة المبواب ها وخيار تعرين 


سبحانه أعل ( قوله باع نصفالزرع الخ ) صورة المسألة : رجلله أرض دفعها لأ كار : أى فلاح ودقع! البذرأيضا 
على أن يعمل الأ كار ف ببقره. بنصف اللحارج فعمل وخرج الزرع قباع الأكار نصفه لرب الأرض جازالبيع ؛ 
أما لو رب الأرض تفه للأكار فلا يجوز لأنه يأمره_بقلع ماباعه > ولا يمكن إلا بقلع الك 
بقلع نصيبه الذى كان له قبل"الشراء مستحقا لابقاء فى الأرض إلى وقت الإدراك » نعم إذا کا 
ويكون مستأجرا الأرض بنصف الخارج» فليس ارب الأرض أمره بقلع ماباعه ‏ فينبغىأن 


وهذهمنمسائل بيع الخصة الشائعة من الزرع وقدهما الکلام عليياو على نظائر ها أول كناب الشركة (قولءة لف اللمرالخ) 
أصله لصاحب البحر > 

وخاصل البحث أنه ينبغى على قياس هذا أنه لو باع ثمرة يدون الشجر ولم يدض 
المشترى أيضا » إن شاء أبطل البيع أو قطعهالآن فى القطع إتلاف المال وفيه ضرر عليه ل 
كغيره من المنون بقولهويقطعها المشترى فى اهال : وأيضافانقله عن جامع الفصولين عا 
كغيره ف بيع الشجر وحده أوالأرض وحدها بقولهويؤمرالبائع يقطعهما : أى الزرع وال ود 
صلاحه کا نهنا عليه هناك فافهم » والله سبحانه اعم 0 

بسب خار الشرط 

من إضافة الشىء إلى سببه لأن الشرط سبب للخيار بحر » فإن الأصل ف العقد اللزوم من الطرفينغ 
لأحدهما اختيار الإمضاء أو الفسيخ ولو فى مجلس العقد عندنا إلا باشتراط ذلك ( قوله مبين فى الدرر ) حيث قال 
بعد ماثرجم يباب خيار الشرط والتعيين» وقدمهما على باق انحيارات لأنهما يمنعان ابتداء الحم ۾ ثم ذكر خیار 
الرؤية لأله بمنع تمام الحم » وأخخر خيار العيب لأله يمنع لزوم الحكم م 

وخيار الشرط أنواع : فاسد وفاقا » "كا إذا قال اشتريت على أنى بانخيار أو على أفى بانلميار أياما أو أبدا 


أيضا تريح الصاف 


م المبييع وإن لمبظور 


" .. وجائر وفاقاءوهو أن يقول على أنى بالخيار ثلاثة أيام فا دوتها . ومختلف فيهء وهو أن يقول علىأفى بالحيار شورا 


أو شبرين » فإنه فاسد عند نى حنيفة وزفر والشافمی» جائز عند أى يوسف وحمد اه . 

وف البحر: فرع لايصح تعلق خيار الشرط بالشرط » فلو باعه حمازا على أنه إن لم يجاوز هذا الثهر فرده يقبله 
وإلالالم يصح » وكذا إذا قال مالم يجاوز به إلى الغد كذا فق القنية اه ( قوله الثلاثة ابوب لها ) أى اتی ذكر 
لکل واحد مها باب » ؤهى خيار الشرط » وخيار الرؤية » وخيار العيب ( قوله وخيار تعيين) هو أن يشترى 
أتحد الشيئين أو الثلاثة على أن بعين أياشاء؛ وهو المذكور فى هذا الباب فى قول المصنف باع عبدين على أنه بالخيار 
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وغبن ونقد وكية واستحقاق » وتغربر فعلى" وكشف حال» وخيائة «راعة وتولية وفوات وص ف مرغوب فيه > 
وتفريق صفقة ملاك بعض مبيع » وإجازة عقد الفضولى » وظهوز البييع مستأجرا أو ٠رهونا‏ 


فى أحدهما ايخ ( قوله وغبن ) هو مايأق ف المرايحة فى قوله ولا رد بغين فاحش فى ظاهر الرواية » ويفتى بالرد 
إن غره : أى غر البائع المشترى » أو بالفكس » أو غره الدلال وإلا فلا ( قوله ونقد) هو مايأنى قريبا فى قوله 
فإن اشترى على أنه إن لم ينقد الأن الخ ( قوله وكيةة) بدو ماءر أول البيوع فا لو اشترى با فى هذه الحابية الخ 
قدمنابيانه رقوله واستحماق) هو ماسيذكره وباب خيار العیب فىقوله استحق بعض ابيع » فن کان استحقاقه 
الةبض للكل خير فى الكل » وإن بعده خير فى اتقيمى لا نی غيزه ( قوله وتغرير فعلى ) أما القولى فهو ماهر 
فى قواه وغبن . والفعلى كالتصرية » وهى أن بشد النائع ضرع الشاة ليجتمع لبنها فظن المشترى أنها غزيرة اللإن + 
والخيار الوارد فا أنه إذا حلما » إن رضيا أمسكها » وإن سخطها رداها وصاعا من تمر وبه أذ الآثئمة الثلائة 
وسف . وعندهمايرجع بالتقصان فقط إن شاء توسيأنى تمام الكلامعلى ذلك إن شاء التاتعالى فى خيار العيب 
له اشترى جارية لها لبن ( قوله وكشف حال ) هو ءامر أول البيوع فيا إذا اشترى بوزن هذا الحجر ذهبا 
أو بإناء أو حجر لابعرف قدره » فقد ذكر الشارج هناك أن للمشترى انيار فيهماء وقدءنا عن البحر هناك أنهذا 

رار كدف الحال » ومنه ماذكره بعده فی بیع صيرة کل صاع بكذا » وهر الكلام عليه: ( قوله وخيانة 
) هو ماسیاتی ف امراعة فى قوله فإن ظهر خيانة فى مرابحة بإقرار أو برهان على ' ذلك أو نكوله 
المذترى بكل ممنهأو رده لفوات الرضاء وله الحط قدر اللحائية فى التواية لنتحقق التولية : قالح : 
اون الوضيءة كذلك ( قوله وذوات وصف مرغوب فيه ) هو مايذكره هذا الباب فى قوله اشئرى 


عبدا بشرط خبزه أو كتبه الخ م 
مطلب فى هلاك بعض المبيع قبل قبضه 

( قوله وتفريق صفقة بولاك بعضمبيع ) أىهلاكه قبل القبض »وقيد بالبعض_لأن هلاك الكل قبل قبضه فيه 
نفصيل قدمناه قبيل هذا الباب + 0 

وحاصله کا فى جامع الفصولين أله إن کان بآقة سماوية أو بفعل البائع أو بفعل المبيع يبطل البيع ؛ وإن بفعل 
أجنى يتخير المشترى » إن شاء فسخ البيع » وإن شاء أجاز وضمن المستباك اه : وذكره فى البزازية أيضا : 
ثم قال : وإن هلك البعض قبل قبضهسقط من القن قدر النقص سواء كان نقصان قدر أو وصفوخير المشرى 
بين الفسخ والإمضاء » وإن بفعل أجنبى ذاللجواب في هكالهواب فى جميع المبيع » وإن بآفة سماوية » إن نقصان قدر 
ارح عن المشترى حصة الفائت من ان وله اللحيار فى الباق » وإن نقصان وصف لايسقط شی“ من ان لكنه 
بر بين الأخذ بكل امن أو الثرك » والوصف مايدخخل نحت البيع بلا ذكر كالأشجار والبناء فى الأرض 
والأطراف فى الحروان والجودة فى إلكيل والوزنى » وإن بفعل المعقود عليه فالجواب كذلك ؛ وتام الكلام فما 
ذراجعه ( قوله وظهورالبیع مستأجرا أو مرهونا) أى واو اشترى دارا مثلا فظهر أنها مرهونة أو مستأجعرة يور 
بين الفسخ وعدمه > وظاهره أنه لوكان عالما بذاك لایر » وهو قول أنى يوؤسف . وقالا : يتخير ولو عالما », 
وهو ظاهر الرواية كا فى جامع الفصولين . ونى حاشيته للرملى :وهو الصحبحء وعايه الفتوى كا فى الولوالجية ام 
ركذا غير المرتون والمستأجر بين الفسخ وعدمه وهو الأصح كا نى جامع الفصولين » لكي فى حاشيته للرءل | 
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أشباه من أحكام الفسوخ : قال : ويفسخ بإقالة وتحالف : فبلغت تسعة عشر شيئا » وأغلبها ذكره المصندف 
يعرفه من مارس الكتاب + 
( صح شرطه للمتبايعين ) معا ( ولأحدهما) ولو وصيا ( ولغيرهما ) ولو بعد العقد 


عن الزيلعى أن المرتهن ليس له الفسيع . فى صح الروايتين : وف العادية أن المستأجر له ذلك فى ظاهر اارواية : 
خ الإسلام أن الفتوى على عدمه » وسيأق فى قصل الفضولى أن من الموقوف بيع المردون وال 
والأرض قى مزارعة الغير على إجازة مرتهن ومستأجر و«زارع اه فإن أجاز المستأجرأو ارتم فلا خخوار لله شقرى 
وإن م يز فالخبار للمشترى فى الاننظار والفسيخ » وسيأق تمامه فى فصل الفضولى ( قوله أشباه) قال فيا :وكاها 
يباشرها العاقدان إلاالتحالف فإنه لاينفسخ به » وإنما يفسخه القاضى » وكلها حتاج إلى الفسخ ٤‏ ولا يئة ميخ شی" ۰ا 
بنفسه اھ ح ( قوله ويفسيخ بإقالة وتحالف ) لاغذنى أن الكلام فى اللديار لافى جرد الفسيخ » لكن قد يجا 
لو أقال أحدها الآخر فالآخر بالخيار بين القبول وعدمه » وكذا يخي کل ممما بين الحاف وعدمه 
عدم املف يازمة دعوى صاحبه . وصورةال:حالف أن نختلفا فى قدرثمن أو مبيعأ 
واحد مهما يدعوى الآخر تحالفا وفسخ القاضى البيع بطلب أحدها ؛ وال و 
من كتاب الدعوى ( قوله صح شرطه ) أى شرط الخيار المذكور » وصرح بفاعل صح إشارة إلى أن ف 
الواقع فى عبارة الكنز وغيزه عائد إلى المضاف إليه فى التر قال فالبحر : والظاهر أن الضمير 
وف الوقاية والنقاية : صح حيار الشرط فأبرزه؛ والأولى ماني الإصلاح :صح شرط الخيار لأن الموصوف بال 
1 ط الخيارلالفس انخيار اه . فالضمير على الأول ئى كلام البحر عائد إلى المضاف : وعلى الأخير إلى لضاف ١‏ 
وبه جزم فى الهرفقال الضمير ى صح يعود إلى المضاف إليه بقرينة صح ولد أفصح المصنف عنه فى انكام حرث 
قال : وصح شرظ اطبار لها فى اتفلع لاله » ومن غفل عن هذا قال ماقال اه . 
قلت : فيه نظر » فإن الشرط ااواقع فى الترجمة عام بقرينة الإضافة » ولقوهم إنه من إضافة الحم إلى سييه : 
أى انيار الواقع بسبب الشرط فلايصح عود الضمير إلى الشرظ المذكور >لأن الموصوف بالصحة شرط خاص 
وهو شرط اللخيار الذى أفصح عنه فى اللحلع » وأين العام من الخاص ؟ ومافى الإصلاح لا يصلح دليلا على عرده 
إلى الشرط »بل هو تركيب آخر صعیح فى :فسه . والأحسن ما استظهره فى البحر من عوده إلى انذيار» لسككن يقياه 
وصفه بالمشروطية في الأصل هن إضافة الموصوف إلى صفته : أى الليار المشروط “وهذا لايناق كو نالشرط 
سببا للحك کا أفاده الحموى 2 
وقد يقال :إن خيار الشرط مركب إضاق صارعلما ى اصطلاح الفقهاء على مابثبت لأحدالمتعاقدينمن الاخترار 

بين الإمضاء والفسخ ع وكذا حيار الرؤية وخيار التعيين وخبار العيبن .. كما صار الفاعل والمفعول به ونو ذلك 
من التراجم علما فى اصطلاح النحويين على شى' خاص عندهم » وعلى هذا يعود الضميز فى صح إلى هذا المركب 
الإضاف »وهو ماأفصح عنه أى الوقاية والثقاية كنا هرء فكان ينبغى للمصنف «تابعتهما ندلوه من التكايف والتعسف 
( قوله ولو وصيا) وكذا لو وكيلا . قال فى البحر: ولو أمره يبع مطاق فعقد بخيار له أو الآمر أو لأجنىتصحاه 
واوأمرهيبيع یار للآمر فشرطه لنفسه لايجوز »واو أمره بشراء يخْيار للآر فاشتراه بدون ايار نفذ الشراء عار 

دون الآمر للمخالفة » لاف ما إذا أ غبار فباع بانا حيث يبطل أصلا اه ماخصا ط وسيذكر الشارح 

الفرق بين الفرعين الأخيرين ( قوله ولغيرهه! ) ويثبت الخيارها عع ذلك الغير أضا كا سيأق فى قول المصنف 

ولو شرط المشترى اللنيار لغيره صح الخ ( قوله ولو بعد العقد) رعا يتوهم اختصاصه بقوله ولغبرها مع أنه جار 
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لافبله نتارخانية ( فى مبيع ) كله ر أو بعضه ) کثلثه أو ربعه ولو فاسدا ؛ ولو اختلفا ى اشتراطه فالقول لنا فيه 
على الملدهب ( ثلالة أيام أو أقل ) وفسد عند إطلاق أو تأبيد ( لا أكثر ) فيفسد » فلكل فسخه خلافا هما 


فى الأقسام الثلاثة > فلو قدمه وقال صح شرطه » ولو بعد العقد لكان أولى امح : فلو قال أحدهم بعدالبيع 
واو بأيام جعلنك بالخيار ثلاثة أيام صح إجماعا بحر ( قوله لا قبله ) فلو قال جعلتنك بالخبار. فى البيع إلى نعقده 
ثم اشرى مطلقا لم يغبت بحر عن التتارخائية ( قوله أو بعضه ) لا فرق فى ذلك بين كون الخبار للبائع أو للمشترى 
ولا بين أن يفصل الدْن أولاء لأن نصف الواحد لايتفاوت ظ عن الغبر ( قوله كثلنه أوربعه ) مثله ماإذا كانالمبيع 
٠:هدداوشرط‏ اللخوار فى معين منه مع تفصيل الم كما يأ قبيل خيار التعيين اھ ح ( قولّه واو فاسدا )أى واو کان 
الميارفاسد! وكان الأقعد فى النىكيب أن يقولصح شرطه ولو بعد العقدو اوفاسدا كالايغقى ح 2 
تراطه فى الفاسد معأن لكل مما الفسخ بدونه ماقيل إنه يثبت ان اشترط ولو بعد القبض» ولايتوقف 
ضاء به أو الرضا اه . 
قلت : وفيه نظر لأنه إن كان الضمير فى قوله ولا يتوقف الخ عائد إلى انيار فهو لايتوقف على ذلك مطلةاء 
أو إلى فسخالبييم الفاسد فكذلك » ن تظهر الفائدة فى أنه لو كان الخيار للبائع أوها وقبضه المشترى بإذن البائع 
لابدخعل فى للك المشترى معأنهلولا الخيارملكه بالقبض فافهم قوله فالةول لنا فيه )لأنه حلاف الأصل "قاف البحر 
در مكرر مع مايا متنا اه ح ( قوله على المذهب) وعند محمد القول الدعيه والبينة لحر ح عن البحر ( قوله 
يام ) لکن إن اشتری شيثا ما يسارع إليه الفساد » فى القياس لايجمبز المشترى على شى“ » وفى الاستحسان 
يقال له إما أنتفسخ الببمع أو تأخحق المع » ولا شی“ عليك من الم حتى تجو ابيع أو يفسل المبيع عندك دفعا الضرر 
ن الجانبين يمر عن اللحالية + 
( تنبية] اعم أن اللديار فالعقود كلها لايجوز أكثر منثلاثة أيام إلا نى الكفالة قول الإمام . زاد ف البرازية 
ولامحتال » وكذا ف الوتف لأن جوازه على قول الثانى ؤهو غير مقيد عنده بالثلاث درمئتق » وتمامه فى النهر 
ر قوله وفسد عند إطلاق ) أى عند العقد . أمالو باع بلاخيار ثم لفيه بعد مدة فقال له أنت بالكيارفله الحيار مادام 
فى المجلس بنزاة قولهللك الإقالة كما ف البحر عن الولوابحية وغيرهاء وحل عليه قول الفح : لو قال له أنت بانخيار 
نله خبار المواس فقط : قال ف الثهر + وم أر من فرق بينبماء ويظهر لى أن المفسد فالثانى أن الإطلاق وقث العقد 
«قارن فقوى عله ونی الأول بعد القام فض مف وقد أمكى تصحيحه بإمكان الخيار له فى الغبلس اه 
[ تنبيه ] قدمنا عن الدرر أله لو قال على آتی بالخيار أياما فهو فاسد + واعترض ف الشردلالية بأن قوم 
لو حلف لا يكلمه أياما يكون على ثلاثة » ومقنضاء أن:يكون هنا كذالك تصحيحا لكلام العاقل عن الإلغاء » 
وإلافا الفرق + 
قلت : قد يجاب بأن أياما ى الحلف يصبحأن يراد منه الثلاثة والعشيرة مثلاء لكن اقتصر على الثلاثة لأمماامتيقن 
وذلك لابناق صصة إرادة مافوقهاء حتى لؤئوى الأكثر حنث» يخلافه هنا فإن الثلاثة لازمة بالنص البعة ولفغظ أياما 
صالح ما فوقها وما فوقهامفسد للعقد فلاينفعنا مله على الثلاثة لأنه لايقطع الاحټال (توله فلكل فسخه ) شمل هن له 
اممبار منهما والآخمر »وهذا على القول بفساده ظاهرء وكذا على القول الآنى بأنه موقوف : قال فى الفتح :وذكر 
الكرخى نصا ع نأبى حنيفة أن البيع موقوف على إجازة المشترى وأئبت للبائع بحق الفسيخ قبل الإجازة لأنلكل 
من المتعاقدين حدق الفسيخ فى البييع المزقوف اه (قوله خلافا لها) نعندهما يجوز إذا سم مدة معلومة قح ر 
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ر غیز أنه يمون إن أجاز ) من له اهيار ( فى الثلاثة ) فيقلب صميحا على الظاهر ٠‏ 
ر وصح ) شرطه أيضا ر ف ) لازم يحتمل الفسخ كزارءة ومعاءلة و ( إجارة وقسمة وصلح عن مال ) ولو 
بغير عينه ( وكتابة وخلع ) ورهن ( وعتق على مال ) 


ر قولهغير أنه يجوز إن أجاز فى الثلاثة ) وكذا لو أعتق العبد أو مات العبد أوالمشترى أو أحدث به مايوجب لزوم 
ابيع بنقاب البييع جائرا عند أىحنيفة »وتمامه فالبحر عن الحانية ( قوله فالثلاثة ) واو فى ليلة الرابع قهستانى ( قوله 
ذينقلب صعيحا الخ ) لأنه قد زا المفسد قبل تقرره » وذاك أن المفسد ليس هو شرط الخيار بل وصله بالرايع » 
فإذا أمقطه تحةق زوال المعنى المفسد قبل ميئه فيءتى العقد صحيحا : 

ثم اختلفورا فى حك هذا العقد فى الابتداء » فعند مشاييخ العراق حكه الفساد ظاهرا » إذ الظاهر دوامهما 
على الشر ط فإذا أسقطه تبن خلاف الظاهر فينقلب صصبنحا . وقال مشابخ خراسان والإمامالسرخسى وفخر الإسلام 
وغيرهما من «شايخ ماوراء النهر :هو موقوف » وبالإسةاط قبل الرابع ينعقد يداء وإذا مضى جزء من رابع 
زد العقدالآن وهو الأوجه » كذا فى الظهيرية والذخيرة فتح ملخصاء وتمامه فيه »ولكن الأول ظاهر الروا 
وءنح . ونی الحدادى : فائدة انللاف تظهر فى أن الفاسد بملاك إذا اتصال به القبض والموقوف لايملك إلا أن 
المالك» ونظر فيه بأن الفا دأيضا لابملك إلا بإذنالبائع "كما فى المجمع + والأولى أنيقال إنها تظهر فىحرمة المباشرة 
وعدمها فتحرم على الأول لا على الثاني تر 6 

قلت : وي التنظير نظر » فإن اللات نى الفاسد يحصل بقبض المبيع بإذن البائع » فالمتوقف فيه على إذن البائ 
هو القبض لا نفس اللاك + وأما الموقوف كبييع الفضولى فإن الملك بعوقف فيه على إجازة المالك البييع فتبئى رة 
انليلاف ظاهرة؛ لکن ماقدمناه قريبا عن اللحانية من أنه لوأعتق العبد يثقاب جائزا يشمل»اقبل القبض معأنقوله 
بقلب جائزا نما يناسب القول بأنه فاد لاموقوف» فيفيد خصول اللاك قبل القبض» ويؤيده مامر من أن مكمه 
عند مشاييخ العراق الفساد ظاهرا » فيدل على أله لافساد فى نفس الأمر > ولذا قال ف | : إن حقيقة القولين 
أنه لافساد قبل الرابع بل هو موقوت» ولايتحقق لحلاف إلا بإثبات الفساد على وجه برتفع شرعا بإسقاط اييار 
قبل جیء الرابع كما هوظاهرالهداية ( قوله فى لازم ) أخرج به الوصية ‏ فلاعل للخيارفييا لأنالموصى الرجوع فا 
مادام حيا ب وللموصى له القبول وعدمهأفاده ط » ومثاها العارية والوديعة ( قوله محتمل الفسخ )أخرج مالابمتمله 
کنکاح وطلاق وخلع وصلح عن قود 

واستشكل فى جامع الفصولين !انکاح بفسخهبااردة وملك أحدها الآخر فإنه فسخ بعد النام» أما فسخه بعدم 
الكفاءة والعتق والبأوغ فهو قبل القام > 

قلت : قد يجاب بأن المراد بما تمل الفسخ ما يحتمله بتزاضئ المتعاقدين قصدا وفسخ النكاح بالردة والملك 
ثبت تبعا ا( قوله كزارعة ومعاملة ) أى مساقاة وهذان ذكرهنا فى البحر بحا فقال : وينبغى صصته فى المزارعة 
والعاملة لأثهما إجارة مع أنه جزم بذاك فى الأشباه < قال الحموى: حتفل أنه افر بالمتقول بعد ذلك فإن تصنيف 
البح ر-سارق ( قوله وإجارة )فلو فسخ فى البومالثالث هل يجب عليه أجر بومین آقی صط أنه لايجحب» لأئه بتمكن 
من الانتفاع بح الحيار » لأله لو انتفع يبطل خياره جامع الفصولين ( قوله وقسمة ) لأنها بيع من وجه ( قوله 
وصلح عن مال ) احترز به عن صلح عن قود » لأنه لاعتمل الفسخ كامر ( قوله ورهن ) كان يتبغى تقديمه 
على الفلع أو تأخيره عن العتق » لن قول امنن على مال راجع للخلع أبضا » ولا يصح رجوعه للرهن کا لايق 

( ؟/أ- افیا ابن عاباين - 4 ) 
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لو شرط لزوجة وراهن وقن” ( وتحوها ) كذكفالة وحوالة وإبراء وتسليم شفعة بعد الطلبين » ووثقف عند الثالى 
أشباه وإقالة بزازية » نهى ستة عشر » لافى نكاح وطلاق ويمين ونذر وصرف وسل وإقرار إلا الإقرار بعقد 
بقبله أشباه » ووكالة ووصية نبر > فهى تة » وقد كنت غيرت مانظمه فى النهر فقلت : 


وكان ينبغى أن يذكر الظلاق عل مال أيضا لأنه معاوضة من جانب المرأة كالخلع ٤‏ وكا أن العتق على مال معاوضة 
من جانب العبد اه ح ( قوله لزؤجة وراهن وقن” ) لأن العقد فى جالبهم لازم يحتمل الفسخ» مخلاف الزوج والسيد 
فإن المتمد من جانبهما وإن كان لازما لكنه لايحتمل الفسخ لأنه يمين » ويخلاف المرتهن فإن العقد من جانبه غير 
لازم آصلا » وحيلئذ فيجب ذكرهم ی المقابل اه ح أى فبا لايصح فيه الحيار : ويمكن أن يقال :إن الخلع والعتق 
على مال داخخلان فى قوله الآنى ويمين تأمل » وقوله لازم يحتمل الفسخ : أى قبل تمامه بالقبول » أما بعد القبول 
من الزوجة والراهن والقن فلا >تمله ( قوله ككفالة ) أى بنف سأو مال وشرط الخيار للمكفولله أوللكفيل بحر 
وقدمنا أن اللميار فى الكفالة والحوالة يصح أكثر من ثلاثة.أيام ( وله وحوالة ) إذا شرط للمحتال أو الحال ءايه 
لأنه بشترط رضاه ط ( قوله وإبراء) بأن قال أبرأنك على أنى بالخيار » ذكره فخر الإحلام ٠ن‏ بحث الحزل 
بحر : قال ط : لكن لقل الشريف الحموى عن العادية: لو أبرأه من الدين على أنه بالخبار فاخيار باطل» ولعل 
فى المسألة خلافا اه > 

قلت : وبالثئى جزم الشارح فى أول كتاب البة وعزاه إلى الخلاصة ( قوله ووقف ) فيه أله لاحتمل الفسخ 
تال ( قوله عند الثانى) لأنه عنده لازم : وعند محمد وإن کان كذلك » لكنه اشترط أن لابکون فيه خيار شرط 
ولو معلرما؛وقدمنا فى الوقف أن لحلاف فى غير المسجدء فلو فيه صح الوقف وبطل الخيار (قولماقهى ستةعشر) 
أى مع البيع (قوله لافى نكاح الخ ) لأنها لا تحتمل الفسخ ( قوله وطلاق ) أى بلا مال لما عرفت » ويلبغى 
أن يكون الخاع بلا مال مثله اه ح ( قوله وإقرار الخ) عبارته مع امن فى كتاب الإقرار : أقر بشی“ على 
أنه بانميار ثلاثة أيام لزمه بلا خوار؛لأن الإقرار إخبار فلا يقبل انيار » وإن صدقه امقر له فى اهيار إلا إذا أقر 
بعقد بيع وقع باللبار له فيعببح باعتبار العقد إذا صدقه أو برهن الخ ( قوله ووكالة ووصية ) فلا خيار فيهما 
لعدم الازوم من الطرفين وازوم الوكالة فى بعض الصور نادر » أفاده ط وهذان زادهما فى الثهر بحا أخذا مما مر 
فى قوله فى لازم (قوله فهى تسعة ) يزاد عاشر وهو المبة » لما سا كه المصنف فی يابها من أن من حككها جام 
عة حبار الشرط فبها الخ > 


مطلب المواضع الى يصح فما خيار الشرط والتى لاابصح 
( قوله وقدكنت غيرت مانظمه فى النہر ) فإن نظ اہر کان هكذا ٠:‏ 
والصلح واخلع مع الحوالة والوقف والقسمة والإفالة 
وليس فى هذا التغيير كبير فائدة مع أنهما لم يستوفيا الأقسام كا قإله ح أى لأنهما أسقطا من القسم الأول 
المزلرعة والمعاملة والكتابة » ومن الان الوصية لكن الظاهر أن إسقاظ الكتابة ذهول ؛.وأما ما عداها فلكونه 
نا كنا علمته مما مر ۾ 
قلت :وقد كنت نظمتء جمبيع مسائل القسمين مشيرا إلى البحث منها مع زيادة الهبة فى القسم الثافى فقات؛ 
رصح خبارالشرط فى ترك شفعة 2 وبسيع وإراء ووقف كفاله . 
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ياتى خيار الشرط ف الإجارة ‏ «البيع والإبراء والكفالة 
والرهن والعتق وترلة الشفعة ٠‏ والصلح وانخاع كذا والقسمة 
والوقف والحوالة الإفانة لاالصرف والإقرار والوكالة 
ولا النكاح والطلاق نوالسلم لذر وأيمان فهذا يختم 
رفن اشترى ) شخص شينا ر على أنه ) أى المشترى ( إن م بنقد ثمنه إلى ثلاثة يام فلا يبع صح ) استحمانا 
خلافا لزفر » فلو لم ينقد فى الثلاث فسد فنفذ عتقه بعدها لو فى بده فليحفظ ( و ) إن اشترى كذلك ( إلى أربعة) 
أيام (لا) يصح خلافا مهمد ( فإن نقد فى الثلاثة جاز ) اتفاقا » لأن خيار النقد ملحق يار الشرط » فلو ترك 
التفريع لكان أولى 


3 وى قسمة خلع وعتق إقالة ‏ وصلح عن الأموال ثم الحواله 
مكاتبة رهن كذاك إجارة وزيد مساقاة مزارعة له 
ماصح قف نر لکاح ألية | وف سم صرف طلاق وکاله 
وإقرار إماب وزيد وصية كا مر بحن فاغتام ذى المقاله 
(قوله واللعلع ) بالرفع خخبره كذاءولا يصح جعل كذا خبرا عن القسمة لأنه جرور بالعطف على ماقبله » تم يصيجح 
جعله متعلةا #حذوف حالا من انخلع م 
مطلب خيار النقد 
( قله على أله أى المشترى الخ ) وكذا لو نقد المشترى الأن على أن البائع إن رد الم إلى ثلاثة فلا بع ينما 
صخ أيضا »وانلهيار ىمسألة اللآن للمشترى لأنه المكمكن من إمضاءالبيع وعدمه :وف الثائية للبائع ؛حتى ل وأعتصح 
ولو أعتقه المشترى لايصخ هر > 
[ تذبيه ] ذكر فى البحر هنا بيع الوفاء تبعا للخالية قائلا لأنه م وأفراد مسألة خيار النقد أيضاء وذكر فيه ماب 
أقوال » وذكره الشارح آخر الببوع قبيل كتاب الكفالة » وسياى الكلام عليه هناك إن شاء الل تعالى ( قوله 
نلو لم ينقد فى الثلاث فد ) هذا لو ب امبييع على حاله : قال فى النور: ثم لو باعه المشترى ولويتقد ان فى الثلاث 
جاز الببع وكان عليه الثى » وكذا لو قتلها في الفلاث أو مات أو قتلها أجنبى خطأ وغرم القيمة ؛ ولو وطبها 
وهى بكر أو ثيب أو جنی علبها أو حدثبها عہب لابفعل أحد ثم مضت الأيام ول ينة حير البائع »إن شاءأخذها 
مع النقصان ولا شى* له من انمق » وإن شاء تركها وأخذ ان كذا فى انلاب اھ ر قوله نفد عتقه الخ ) أى وعليه 
قيمته بحر عن الحانية » وهذا نفريع على قوله فسد د قال فى انہر : واعل أن ظاهر قوله فلا يفيد أنه إن ينفلك 
فى اثلاث يتفسخ : قال فى الكانية : والصحيح أنه يغد ولاينفسخ» حتى لو أعتقه بعد اثلاث تفذ عتقه إن كان 
فى يده اه : وأماعتقه قبل مضى الثلاث فينفذ بالأولى لكا لو باعه کا مرلأنه بمعنى خيار الشرط( قولة وإن اشقرى 
كذلك ) أى على أنه إن لم ينقد ان إلى أربعة أيام ( قوله لايصخ ) والخلاف السابق فى أله فاسد أو موقوف 
ثابت هنا نهر عن الذخييزة ( قوله خخلافا حمد ) فإنه جو”زه إلى ما سمياه ( قوله فلو ترك التفريع ) أى فى قوله 
فإن اشترى فإن الإلاق يقنضى المغايزة والتفريع يقتضى أنه من فروعه : قال ف الدرر : لم يذكره يالفاء 
كا ذكره ف الؤقاية إشارة إلى أنه ليس من صور خيار الشرط حقيقة ليتفرع عليه بل أورده عقيبه لأنه 


| فى حكله معنى اه : 
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زولا رج بيع عن ملك البائغ مع خياره ) فقط اتفاقا ( فييلك على المشترى بقيمته ) أى بدله ليعم الثلى (إذا 
قبض» بإذن البائع ) بوم قبضه كالمقبوض على سوم الشراء ( فإنه بعد بيان القن 5١‏ 


قال عشيه خادى أفندى : أقول الواقع فى الزيلعىكونما یی صورهء وقد قال صدر الشريعة ‏ فى وجه إدخال 
الفاء إنه فرع مسألة خيار الشرط لأنه إنا شرع ليدفع بالفسيخ الفمرر عن نفسه سواءكان ااضرر تأخير أداء ان 
أو غيره » على أن'قوله لأنه فى حكه يصلح أن يكون علة مضححة لدخول الفاء ( قوله ولا رج مبيع عن ملك 
البائع مع خياره ) لأنه يمنع الحكمء, وف قوله عن ملك البائع زيماء إلى أن البائع هو المالك » فلو كان فضولياكان 
اشتراط الحيارله مبطلا لابييع » لن الخيار له بدون الشرط (1) كما فى فروق الكرابيسى : ولا برد الوكيل بالبيع 
إذا باع بشرط اللحيار له لأنه كالمالك حکا نهر ( قوله فقط) قيد به وإن کان الحسكم كذلك إذاكان الخيار ۵ » 
لأن المصنف سيذكرهصريحا وإلا لزم التكرار فافهم ( قوله فيبلاث) بكسر اللام ط ( قوله على المشترى بقيمته ) 
الملاك لأنه كان موقوفا ولا نفاذ بدون بقاء امحل فبتى مةبوضا بباده على سوم الشراء وفيه القيمة 
ارة : ولا فرق فمسألة المصذف بين هلاكه فىمدة الخيارمع ب له أوبعذ مافسخ البائع البييع كما ى جالع 
النصولين : وأما إذا هلك فى يده بعد المدة بلا فسخ فيها فإنه يبلك بالمن لسقوط اللخيار : ولو ادعى هلاكه 
'ل يد المشترى ووجوب‌الفيمة وادعى الشتری إباقه من يده فالقول له بيمينه لأن الظاهرحياته ويتم البيع ؛ وأوادعى 
البائع الإباق والمشترى الوت فالقول للبائع بيمينه كذا ف السراج بحر ( قوله إذا قبضه بإذن البائع ) وكذا بلاإذنه 
بالأولى ط : وأما إذا هلك فى يد البائع انفسخ المع ولا شی“ عليهما كا فى المطلق عنه ». وإن تعيب فىيد البائع 
فهر على خياره؛ لأن ما انتقص بغير فعله لايكون ٠غ‏ ونا عليه ولكن المشترى يتخير ٤‏ إن شاء أخذه مجميع القن 
وإن شاء فسخ كما فى البيع المطلق » وإذا كان العيب بفعل البائع يأتقص المببسع فيه بقدره »لن مايحدث بفعله يكون 
مضمونا عليه ويسقط به حصته من‌الفن عر عن الزبامی » وبآتی حك تعيبه فى يد المشترى ( قوله يوم قبضه ) ظرف 
لنيمتهخ ( قوله فإنه بعدبيان المنءضمون بالقيمة ) أطلقه فشمل بيان ان من البائعأر المساوم » وخخصهالطرسو».ى 
فى أنفع الوسائل بالثائق . : 

وردة نى البحر بأنه خطأ لما فى اللخانية : طلب منه ثوب ليشتريه فأعطاه ثلاثة أثواب وقال هذا بعشرة وهذا 
بعشرين وهذا بثلاثين ذأحملها فأى ثوب ترضى بعته منك فحمل فهلكت عند المشترى . قال الإمام ابن الفضل : 
إن هامكت جملة أو متعاقبا ولا يدرى الأول وما بعده ضمن ثلث الكل » وإن عرف الأول لزمه ذلك الوب 
والثوبان أمانة » وإن هلك اثنان ولا بعلم أيهما الأول ضمن نصف كل منهما ورد الثالث لأنه أمانة » وإن نقص 
الثالث ثلثه أو ربعه لايضمن النقصان » .وإن هلاك واحد فقط لزمه ننه ويرد الثوبين اه ملخصا . 

قال فى البحر : فهذا صريح فى أن بيان العْن من جهة البائع يكنى للضمان اه ه وأجاب العلامة,المقدسى 
بأن مراد الطرسوسى أنه لابد من تسمية المّن من ابكانبين حقيقة أو خكا » أما الأول فظاهر » وأما الثانى 
فبأن يسمى أحدهما ويصدر من الآحر ما يدل على الرضا به . ثم قال : ومن نظر عبارة الطرسومى وجدها 
قنادى عا ذكرناه اھ ۽ : 


)6 ( قرله لأن الميار ةيدرف الشرط ) فيه أنه يكون حينئة اشتراطا لوء من «تنضيات المئد وهو لايقتفي البطلاة . 
وأجاب شیخدا با حاصله : أنه لاان الميار ثابتا له بدون افرط تعين صرف مائيت بالشرط إل نفس العقد. لا الحم الى فو 
الل الأصل الخيار لشفله بالمرار الأرل صونا لكلام العائل من الإلناء والمقد لايقبل التعلوق بالشرط اه , E‏ 
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“ااه - 
مضممون بالقيمة ) بالغة مابلغت نهر ؟ 


1 مطلب ف الةبؤض على سوم الشرام 

قات : وبيلن ذلك أن المساوم إنما يلزمه تمان إذا رضى بأخذه بان المسمى على وجه الشراء ۽ فل 
الؤن البائع وتلم المساوم الثواب على وجه الشراء يكون راضيا بذلاك ع كا أنه إذا سعى هو الق وسل اا 
راضيا بذاك فكان” التسمية صدرت منهما معاء مخلاف ما إذا أخذه على وجه النظر لأنه لا بكون 
بالشراء بان المسمى . قال فى القنية : سم : عن ألى حنيفة قال له هذا الثوب لك بعشرة دراه فقال هانه حى 
أنظر فيه أو قال حتی أربه غيرى ناذه على هذا وضاع لاشى* عليه ؛ ولو قال هاته» فإن رضيته أخذته فضاع 
فهو على ذلك ان اه . : 

قلت : فى هذا وجدت النسمية من البائ فقط لكن لما 
صار راضيا بقسمية كأنها وجدت منهماء أما فى الصورة الأولى والثانية فلم يوجد القبض على وجه الراء» 
بل على وجه النظار منه أو من وفكأنه أمانة عنده فلم يضمنه . ثم قال فى ل منه ربا وقال إذرضيته 
اشتريته فضاع فلا شی“ عليه » وإن قال إنرضيته أخذته بعشرة 
قال المساوم هاته <تى أنظر إلبه وقبضه على ذلك وضاع لابازمه شى“ 

قلت : ووچهه أنه فى الأول لم يذكر الن من أحذ الطارفين فلم يصح كونه مقبوضا على وج الا راء 
مساوم بالشراء » وف الثافى لما صرح بان على وجه الشراء صار مضمونا » وف الثالث وإن صرح ": 
لكن المساوم قبضه على وجه النظر لاعلى وجه الشراء فلم يكن مضمونا »ع ومذا ظراله 3 
الشراء والاقبرض على سوم النظر فافهم» واغتنم تحقرق هذا امحل ( قوله عضمون ؛ 
امتبلكه فضمون بالٹن کا حققه الطرسومى وإن رده فى البحر بأنه غير ہج :لا فى انائ : إذا أذ ثوبا على 
وجه المساومة بعدبيان ان فهلاك فى يدهكان عليه قيمنه» وكذا لواستبلكه وارث المعترى بعد ٠وت‏ المشترى اه . 
قال ؛ والوارثكالمور”ثء فقد أجاب ف النهر بقوله لاسا أنه غير صصح »> إذ الطرسومى لم يذكره تفةها بلقلا 
عن المشابخ صرح به فى المت » وعلله ف الط بأنه صار راضيا بال بیع حلا تفعله على الد لاح والسداد » وعزاه 
فى اللارانة أيضا إلى المنتق غير أنه قال فى القياس تحب القيمة اهكلام النهر . 

قلت : ومانقله فى البحر عن الحانية لادلالة فيه على مايدعيه بل فيه مايناف , لأن قوله وكذا لو استبلكه 
وارث المشترى يفيد أنه لو استبلكه ا مشترى نفسه كان الواجب الم لا بمة : ووجهه أيضا ظاهر » لا علمته 
من تعليل امحيط . والفرق بينه وبين استبلاك الوارث أن العاقد هو المشترى فإذا استبلكه كان راضيا بإعضاء عقد 
اراد بن الذسكور» جلاف ماإذا استبلكه وارئه لأن الوارث غير العاقد بل المد انفسخ بموته فب أماة فيد 
اوارث فلزمهالفيمة دون الثن ‏ فقوله فى البحر والوارث كالمورث غير مسل . نمرأيت الطرسومى تقل عن اق 
مايفيد ذلك وهو قوله : ولو قال البائع رجعت عا قلت أو مات أحدها قبل أن يقول المشترى رضيت النقض 
جهة البييع » فإن استبلكه المشترى بعد ذلك فعليه قيمته ما فى حقيقة بع لو انتقض يبتى البیع فی يده مض مونا 
فكذا هنا اه فهذا صريح بانفساح العقد بموته فكيف يلزم الوارث القن باسّبلاكه » فافهم واغتم ر قوله بالغة 
مابلغت ) رد على الطرسومى حيث قال : وظاهر كلام الأصعاب أنها تجب بالغة ما بلخت » ولكن ينبغى أنيقال 
لابزاد بها على المسمى كا أ ىالإجارة الفاسدة. قال ف النهر : وفيه نظر» أن تحب بالغة مابلغت »وقد صرحوا 


اه 


إذا هلك » 
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ولو شرط المشترى عدم ضمانه بزازية » ولو فى يل الوكيل ضمنه من ماله بلا رجوع إلا بأمره بالسوم خالبة © 
أما على سوم النظر فغير مضمون مطلقا» وعلى سوم الرهن بالافل ٠‏ مته ومن الدين ؛ وعلى سو مالقرض بقرض 
ساومه به » وعلى سوم التكاح لآمة بقيمتها نهر 


بذلك فق البيع الفاسد فكذا هنا اهأ( قولهولوشرط المشترى ) آی»ریدالشراء وهوا مساوم ( قوله ولو ف يدالوكيل ايخ 
قال فى البحر عن الحنية : الوكيل بالشبراء إذا أخذ الوب علىسوءالشراء فاراه الموكل فلم برض بهورده عليهفهلاك 
عند الوكيل »قال الإمام ابن الفضل ضمن ال وکیل قيمته ولابرجع بها على الموكل إلاأن يأمره بالأخذ على سوم الشراء 
تحينثذ إذا ضمن الوكيل رجع على الموكل اه . 
مطلب المقبوض على سوم النظر 

(قوله أما على سوم النظر ) بان يقول هاته حتى أنظر إليه أو حتى أريه غيرى ولا يقول فإن رضيته أخذته» 
وقوله مطلقا :أى سواء ذكر الثن أولا اه ح عن النبر ولا نی أن عدم قمانه إذاتهلاك . أما لو استولكه القابض 
فإنه يضدن قبت » وقدمنا وجه الغرق بينه وبين المقبوض على سوم الشراء وى حككه المقبوض على سوم الشراء 
إذالم يبن لمن أو مات أحد العاقدين قبل الرضا أو رجع عما قال "كنا قدمناه آنفا عن المنتتقى » وقدمنا أول المسألة 
مالو قبض ثلاثة أثواب وسهى ثمن كل واحد بعينه ليشترى أحدها فهلك واحد منها فإنه يضمنه دون الآخرين » 
وتقدم تفصيله وهل هذا خاص بماإذاكانت ثلاثة لتكون ممافيه خعيارالتعيينالآفى بيانه أو ؟والظاهر الثاى )6 
لوكانت أكثر » فلا شاك أن واجدا منها مقبوض على سوم الشراء وإن كان فاسدا والباق (۲) على سوم النظر 
فهو أمانة » لاف الأول فتأمل ( قوله وعلى سوم الرهن بالأفل من قيمته وهن الدين ) أى إذا مى قدر الاين » 
فلا يناى ماسيذكره المصنف في تاب الرهن من قوله المقبوض على سوم الرهن إذا لم بين المقدار ليس بمضمون 
عل الأصح اه . وف البزازية: الرهن بالدين الموعودمقبوض على سومالرهن٠ضمونبالوعود»‏ بأن وعده أن يقزضه 
ألفا فأعطاه رهنا وهلك قبل الإقراض يعطيه الألف الموعود جبرا ع فإن هلك هذا فى يد المرتهن أو العدل ينظر 
إل قبتيو القبض والدين () : وعز لان آقرضنی وخ هذا ول يسم القرض فاح الرهن و يقرضه حت اع 
بلزم"قيمةٌ الرهن اه وما عن الثانى مقابل الأصح المذكور ( قوله وعلى سوم القرض الخ ) ف البحر عن جامع 
الفصولين : وماقبض على سوم الفرض «ضسمون بما ساوم كةبوض على حقيقته بمنزلة مقبوض عل سوم ابيع » 
إلا أن فى البيع يضمن القيمةوهنا .بلك الرهن بما ساومه من القرض اه +:وقوله يبلك الرهن بماساوهه من القرض 
أى إذاكانت قيمته مثل الرهن لا أفل » فلا ينافى ماتقدم من أنه يضمن بالأقل » وبه ظه رأن ماى قوله وماقبضنكرة 
«.وصوفة بمعنى الرهن فتكونهذه عين المسألة النى قبلها كا بعل مانقلناه عن البزازية فى تصويرالمسألة السابقة فام 
(قوله وعلى سوم النکاح الخ )يعنى لو قبضأمة غير هلينز وجها بإذن مولاهافهلكت ف يدض من قبمتماجامع الفصو لبن 


(۱) (قرله والظامر الا ) قال شيشنا : يلزمه بيان الفرق بيغ هذء المسألة وبين امقبوض عل سوم الشراء بدون يبان ال فإنه 
حك فا بمدم الغيان مع أنه مقبوضي مل سوم الشراء الفاسد كهله ٠‏ إذ الظاهر أن ملة عدم الضبان فيها هى فساد الشراء وهو موجرد 
ا هنا اء. 
(۲) ( قرله وإن كان نامدا والباتى الخ ) أي لأن يار التعيين لايصح فى الزائد ءل الثلاث لنبوته عل حلاف القياس فها » 
فيتقيد. بالفلاث لمعه الأرصاف اثلاث وهى الأعل والأرسط والأدرن وماذا يكرن أصل الفياس لاندفاع الحاجة باليلاث اه ٠‏ 
.(6) ( قرله والدين ) طرف مل قوله قيمته: أى ينظر إلى قيمت والدين فيفسين بالآفل منهما اه مد ء 
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زويطرج عن «لكه ) أى البائع ر مع خیاراشتری ) فقط ( فلك بيده بلقن كتعيبه ) فیا بعيب لابرتقع كفطع 
يد فيلزمه قيمته فى المسألة الأولى » وللبائع فسخ المييع وأخذ نقصان القيمى لاللالى اشببة الزبا خدادى » 


قال محشيه احير الرءلى : أقولتقد م أن ٠ابعث‏ مهرابعدالخطبة وهوقائ مأو هالك يسترد؛ فهو صر ببح أيضا ىأنماقبض 
على سوم النكاح من المهر مضمون ولولم يسم المهر اه 

[ تنبيه ] ظاهر کلام وجوب قيمة الأءة ولو لم يكن المهر «سمى :وتاج إلى وجه الفرق بينه وبين القبوذس 
على سوم الشراء أوسوم الزهن فإنه لايضمن إلابعد بيان انأو بيان القرض » وق أطالالسكلام فيه السيدا حى 
فى حاشية الأشباه من النكاح وم بات بطائل (قوله ورج عن «لكه أى البائع ) فاو 
ولو کان حاف إن بعته فهو حر لم یعتتی محروجه عن مالكه بحر ( قوله مع خبار الشترى فقط ) شمل ماإذا كان 
الميار لما وأسقط البائع خياره بأن أجاز البببع کا فى البحر :.قال ح : ومثله ماإذا جعل المشترى الحيار لأج: 
( قوله فلك بيده بال ) لأن الهلاك لايعرى عن»قدءة عيب بمنع الرد فياك وقد انيرم البيع فبازم الأن ؛ 
ماإذا كان الخيار للبائع لأن تعيبه فى هذه الحالة لايمنع الرد فبيلاك والعقد هوقوف فيبطل نهر . وإذا بطل العقد 


عنقه لم يصح ته » 
يصح 


يضمن القيمة ٠‏ 
مطاب فى الفرق بين القيمة وان 


والفرق بين الن والقيمة أن الشن ماتراضى عليه المتعاقدان سواء زاد علىالقمة أو نقص » والقيمة 
الشى* بمنزلة المعيار منغيز زيادة ولانقصان( قولهكتعيبه فيه ) أى نی يد المشترى » وهذا تشب بالهلاك فى الصورابن 
أعنى فى صورة ماإذا كان اتخيار للبائع أو للمشترى » فإن التعيب المذكو ر كاهلاك يوجب القيمة فى الأولى وان 
سماوية أو بفعل المبيع » وكذا بفعل البائع () . 
2 


فى الثانية منح » وشمل ماإذا عيبه المشترى أو أجنى أو تعب. 
عند جمد فلا يسةط به حيار المشترى» فإن أجاز البيع ضمن البائع التقصان . وعندها يلرم البيع بحر : 
بالأرش على البائع کا ذكره بعك : 

[ تنبيه ] ذكر حك الملاك والنقصان عند المشترى ولم يذكر حكم الزيادة عنده , وحاصله ألما متصلة أو متفصلة 
ومتولدة من الأص ل كالولد والسمن وال مال والبرء من المرض » أوغير متولدة كالصيغ والعقر والكسب والبناء 
فيمتئع الفسخ إلا فى المنفصلة الغير المتولدة محر عن التتارخانية ( قوله لابرتفع ) بان محترزه ( قوله فيلزمه قيمته ) 
أى لو هلك » ولو قال فللبائع فى المسألة الأول فسخ البيع الخ لكان أولى » لأن المطلوب بيان مايلزم بااتعيب 
فى المسألتين » أما هايازم بالملاك فيهما فهو مصرح به ف المتن ( قوله لشبمة الربا ) لأن الجودة ف امال الربوى غير 
معتبرة » لكن قال فى الخلاصة من الغصب : إذا غصب قاب فضة وهو بالفم السوار » وإن شاء المالك أخذه 
مكسورا »ون شاء تركه وأخذ قيمته من الذهب : قال فى العناية :إذ لو أوجنبا مثل القيمة من :جنسه أدى إلى الربا 
أو مثل وزله أبطلنا حق المالك فى الجودةوالصنعة اه . وذكر الزيلعى هناك فيا لونقص المغصوب الربوى جيرا مالك 
بين أن بمسك العين ولا برجع على الغاصب بشىء وبين أن يسامها ويضمن مثلها أو قيمتها » لأن تضمين النقصان 
متعذر لله يؤدى إلى الربا اه : وبه عم أنالخيار للمالاك بين إمساك العين بلارجوع بالنقصان وبين دفعها تضمين 


ای ویج 


(1) ( قرله وكذا بفعل البائع الخ ) عبارة طا : هكذا أو بفمل المبيع أو البائع مندها . وال عمد : لإيسقط خيار المشترى 
بتعييب البالع اه وهى الصواب » تأمل . 1 
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وثمنه فى الثانية ؛ ولو برتفع كرض » فإن زال فى المدة فهو على خياره وإلا لزمه العقد لتعذر الرد ابن كال 
رولا بملكه المشترى خحلافا هما ) لثلا نصترسائية : قلنا السائبة هى التى لاملك فيا لأحذ ولا تعلق ملك » واثانى 5 
موجود هنا » ويلزمم اجټاع البدلين والعود على موضوعه بالنقض بشراء قريبه ( ولا يخرج شىء «:بما ) ِْ 


مثلها : أى مثل وزنما لأنه رضى بإبطال حقه فى الجودة وبين تضمين قيمتها: أى هن خلاف الجاس . وى ااا 
إذا كان اللبار للبائع في بيع الربوى وعيبه المشتزى واختار البائع الفسخ ليس له أخد ثقضان العيب لأنه بؤدى - 
إلى ااربا وينبغى أن يكون له انقيارات المذكورة تأمل ( قوله فى الثانية ) أى ماکان الخيار فيها للمشترى ( قوله 
ولو يرتفع ) مقابل قوله بعيب لابرتفع ( قوله فهو على خياره) أى فله الفسخ فى مدة الحيار ورد امبيع على بائ 
ر قوله وإلا) أى وإن لم بزل الموض ف المذة لزم العقد » لأنه لابمكنه رده ف المدة هيبا لتضرر البائع » ولوزال 
بعد مض المدة لزم العقد بمضيها( قوله ابن کال ) ومثله ف البحر والجوهرة (قوله ولا بملكه ااشترى)أى فا إذاكان 
الخيار له فقط »لكن فى اللحانية بصح إعتاقه ويكون [مضاء. و السراج: تجبالنفقة عليه بالإجماع »واو تصرف فيه 
فى مدة الخبار جاز تصرفه ويكون إجازة منه . وف جامع الفصولين: لو رهنبالق رهئا جازالرهن به مع أنهذكر 
فيه أيضما أنه لو أبرأه البائع عن الأن لم جز إبراؤه عند أنى يوسف اه فينبغى أن لايصح الرهن أيضا. والميواب أن 
الإبراه يعتمد الدين ولا دين له عليهلآن الأنى باق على»لك المشترى بهلاف الرهن بدليلصعته بالدينالموعود به» لكن 
نى المعراج أن عدم تة ارهن (۱) بالذن قياس والاستحسان صمنه لأنه إبراء بعد وجود السبب وهو البيع» وتمامه 
فى البحر : وفيه عن اللحلاصة أن زوائد المبيع موقرفة » إن ثم البيع كانت للمشترى »وإن فسخ كالت للبائع ( قوله 
لاما لم حيث قال إنه بملكه قوله لثلا بصصير سائبة ) أي شين لامالك له بعد دخوله فى اللك» وهذا دلبل لقو 
إنه يملكه بعد خر وجه ن ملك البائع أى أنه لولم یمالک لزم أن مرج عن ملك البائع لا إلى مالك فيكون كالسائبة 
ولا عهد لنا به فالشرع يعنى ف المعاوضات لثلا برد حو التركة المستغرقة بالدين فإنها رج عنء لاك المبت ولاندخل 
فى ملك الورثة ولاالغرماء» وتمامه فالغهر والفتح ( قوله قلنا )أى من طرف الإمام وهو جواب بمنع كونه كالسائية 
( قوله والثانى موجود هنا ) وهو علقة الملك: أى للبائع » إذ قديرد عليه فيعود إلبه حقيقة مللكه وا شټری أيضا 
5 قديسقط خياره فيكون له ظ ( قوله ويلزمكم الخ ) اسعدلال للإمام بطر يق النقض الإجمالى لدليل اخصم باستلزاءه 

الفسئاد من وجهين : 

الأول ماق الہر أنه لودل فى ماك المشترىمع كون الثن م يخرج من ملكه لزم اجتاع البدلين ف حكم ملك 
أحد المتعافدينحكا للمعاوضة ولاأصل له فى الشرع» يعنى فى باب المعاوضة فإنها تقتضى المساواة بينبما فى تبادل؛ 
ملكيهماء فلايرد مالوغصب المدبر وأبق من يده فإله يضمن قيمته ولا برج به عن هلك امالك فيحجتمع الموضان 
فى ملك لأنه همان جناية لامعاوضة . 

والثانى ماف الفتح من أن خيار المشترى شرع نظرا له لباروی فيقف ل المصامحة » فاو أثبتنا اللاك جرد البيع 
هع نعياره أ مقصوده» إذ ربا کان البيع من يعتق عليه فوع بلا اتيازه فيعود شرع الحبار عل وو 
بالنقض إذ كان مفو"نا النظر وذلك لايجوز ر قوله ولا ارج شی“ «نهما الخ ) فإن تضرف البأئع جاز وكان فسا 
وکذا إن تصرف المدترى فى الن إن كان ديناوتصرف كل »هما فيا اشتراه باطل » وأيهما هلك قبل التسابم بطل 


)١(‏ ( رل أن عدم عة الرهن الخ ) مبارة الممراج ك! فى البحر أن عدم سه یاس لخ ٠‏ فالضمير آلبازز راجم لجرا كا 
لاخ اه . الا 
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أى من مببع وثمن من ملك بائع ومشتر عن مالكه اتفاقا ( إذاكان الخيار ما ) وأمهما فسخ فى المدة الفسخ 
الببيع » وأيهما أجاز بطل خياره فقط ( و ) هذا اللالاف ( تظهر ثمرته فى ) عشر مسائل جمعها العينى فى قوله : 
اسحق عزك فخم ٠‏ 

الألف من الأمة لو اشتراها مخيار وهى زوجته بتى النكاح > 

والسين من الاستيراء فحيضها ف المدة لايعتير استبراء : 

والماء من الحرم » فلا يعتق محرمه 2 

والقاف من القربان لمتكوحته المشترا 


فله ردها إلا إذا نقصما به : 


ابيع » فإن هلك بعده بطل أيها ولزم قيمته »نح ( قوله عن مالكه ) لاحاجة إايه ط ( قوله وأيبما أجاز بطل 
خیاره فط ) أى وصار العققد بانا مر نيه والآحر على خياره وإن لم يوجد منبما إجازة ولا فسخ حتی مضت 
المدة لزم البيع » واو أجاز أحدهما وفسخ الآخر بطل الب بينهما سواء سبق الفسخ أو الإجازة أو كانا معا ؛ 
ولا عبرة للإجازة بكل حال اه منح + 

وحاصله أنه إذا أجاز أحدها فالآخر على خخراره » فإن أ. از أيضا تم العقدء وإن فسخ بطل »وإن كنا حتى 
مضت المدة لزم العقد (قوله وهذا لحلاف ) أى المذكور بين الإءام وصاحبيه فى مسالة خبار المشترى » وهو 
أن ابيع لايدخل فى ملك المشترى عنده وبادخل عندها والتفريع فى المسائل الآنية على قوله ( قوله بتى التكاح ) 
لأنه لم ملكها عنده» وإذا مقط اللحيار بطل : أى النكاح لتنا أى بين ثبوت المثعة بماك العين وبالعقد : وعندها 
انفسخ النكاح للدخوها فى ملك الزوج فإذا فسخ المشترى البيع رجعت إلى مولاها بلا لكاح عايما عنده) : وعنده 
تستمر زوجته کا ف الفتح . قال فى البحر: وعلى هذا لو اشترى زوجته فاسدا وقبضما يفسد التكاح ۽ ثم إذا فسخ 
البييع للفساد لايرتفع فساد التكاح (قوله لايعتيز استبراء ) أى عنده » وعندهما يعتير ؛ ولو ردت يدك اللخوار 
إلى البائع لا يجب الاستير اء عدم : وعندهما يجب إذا ردت بعد القبض ير وهىالمسألة الآتية فى رمز الفاء (قوله 
فلا يعتق محرمه ) أى إذا اشترى قريبه الحرم لا يعتق عليه فى «دة الخيار عنده حتى تنقضى المدة وم يفسخ + 
وعندهما يعئق لأنه ملكه ر قوله فله ردها ) لأنه حيث لم يملكها عنده كان وطؤه ها فى مدة الحيار بالتكاح 
لا يملك المين فلا يمتنع الرد » لأنه لم يكن دلول الرضا بالبيع » فلاف وطء غير متكوحته کا سيأ . وعندهما 
يمتنع » لآن الوطء حصل فى الملك وقد بطل النكاح فكان دليل الرضا ر قوله إلا إذا نقصها ) أى الوطء ولوثيبا 
فو متنع الر رد روفن ؛وءتةنضاه أندواعى الوظءليست كالوطء لعد م التنقيض بها فلايجرى فيها لحلاف ١!‏ المذكور» 
يخلافها فى غيز المتكوحة فإن دواعيه مثله فتكوندليل الرضابالبيع فيمتنعاارد اتفاقا کا اتی . وعلى هذا فشكل 
عافى شرحمئلا “سكين (۲) . *ن متنعلرد عند الإما لو قبلها أومسها أومسته بشبوة ؛وكذا لو وطمها غير الزووج 

)١(‏ (قرله فلا رى فيا الللاث ) صرابه التفصيل » لآن الملا جار وإن لم تنقص كالوطء القير لقص اه م 

(۲) ( قر وهل هذا فيشكل می شرح مثلا مسكين الخ ) عبارة الشارح اذ کور : ولو اشترى متكوحت فوطتها له روما مزر 
أن حثيفة خلانا مما » هذا لرثيبا فلو بكرا يمتنع للره عنده أيضا » ركذا لر قبلها أو مسها أو صت بشهرة » وكذا لورطها غيرء ف 
ياء اه , فقد فهم الملامة انحثى أن قرله ركذا لو تبلها قخ تابع اقول يمتنع إلره فاستشكل وليس كذاك ٠‏ بل هو معطرث عل قرله 
نومتها الذى هو محل الخادف » ومليه فلا إفكال أفاده شيخنا ٠‏ نم هبق الإشكال فى عه صورة وط الفير من محال الملاث مع أنه ليس 
j‏ إلا جاب النقر وهو زيادة مننصلة فير متولدة » والب من العامة الف كيف امتظهر وجه امتناع الرد فيها مع تعره فى لالم 
السابق عند قرل المصنف فييلاك بيده بان بمدم الرد فى الزيادة: اللا كورة » وقيده أبو المعود فى حاشيته مل مثلا مسکین ما إذا عیچا 
الوا ٠‏ وحينئة ,متنع الرد قولا راحها أيضا فلا ينبني عده فى مسائل الملاث اه . 


ر( ۷ - حاهية ابن عابدين = 4 ) 
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والعين من الوديعة عند بائعه » فتبلك على البائع لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك . 
والزاى من اازوجة المشتراة » لو ولدت ف المدة ف يد البائع لم تصر أم ولد ؛ ولو ف يد المشترى ازم العقد » 
لأن الولادة عيب درر وآبن كال + 
الحانيةإذاولدت بطل خياره »و إن كانالولد ميقا ولإتنةصماالوا إلادة لايبطلخياره وأقره المصنف : 
والكاف من الكسب للعبد فى المذة » فهو للبائع بعد الفسخ 2 
والفاء من الفسخ لبييع الأمة » فلا استبراء على البائع > ١ ١‏ 
واللاء من اللحمر » فلو شراه ذى من مثله بالحيار فأسلم أحدهما فهو للبائع عى » وتبعه اأصنف » لکن 
عبارة ابن الكمال : وأسلم الشترى > 


فى يده اه » ووجه الأخير ظاهر » لأن وطء غبره موجب للعقر وهو زيادة منفعسلة متولدة من المبيع بعد القبض 
فتمئع الردكا مر.ويأق : 

[ تنبيه ] قال فالبحر :ولم أرحك حل وطء المبيعة يار » أما إذاكان الحبار للبائع فینبغی حله له لا المشكرى 
وإنكان للمشترى ينبغى أن لايل مما » ونقله فى المعراج عن الشافعى اه . ولا انی أن هذا فى غير منكوحته ۰ 

ثم اعم أن هذه المسألة غير مكررة مع الأولى المرموز لها بالألف وإنكان موضوعهما بشراء الأمة المتكوحة» 
لأن المقصود من الأولى أن شراءها لايبطل نكاحها » ومن هذه أن وطء زوجها لابمنعه من ردها کا لبه عليه ط 
وهو ظاهر ر قوله من الوديعة عند بائعه الخ) أى إذا قبض المشترى المبييع بإذن البائع ثم أودعه عند البائع فهلك 
فى بده فى تللك المدة هلاك من مال البائع عند هلارتفاع القبض بالرد لعدم الملك . وعندهما من مال المشترى لصحة 
الإيداع باعتبار قيام الملك » وتمامه فى البحر ( قوله لعدم الماك ) علة للعلة (قوله لو ولدت ) أى بالنکاح بحر 
ر قوله لم تصر آم ولد ) أى للمشترى لعدم اللاك خحلافا لها بجر رقوله ازم العقد الخ ) أى اتفافا » وتصير آم ولد 
للمشترى إذا ادعاه بحر عن ابن كال » لأن تعيب لبي فى مدة انيار بعد قبضه له مبطل تحياره ( قوله إذا 
ولدت الخ ) أى فى يد المشترى فيوافق ماقبله ط ر قوله وم تنقصها الولادة ) مقتضاه أنالولادة قد لانكون نقصانا 
وهو شملاف الإطلاق السابق » ويؤيد السابق ماف البزازية : اشتراها وقيضها ثم ظهر ولادتها عند البائع لأمن البائع 
وهو لايعم ؛ فى رواية المضارية عيب مطلقا لأن التكسر الحاصل بالولادة لابزول أبدا وعليه الفتوى : وق رواية 
إن نقستها الولادة عيب » وف الاثم ليست بعيب إلا أن توجب نقصانا وعليه الفتوى اه . وسيذكر الشارح 
فى خيار العيب عن البزازية حلاف مانقلناه عنما وهو تحريف "كا سنو حه هناك ر قوله فهو للبائع بعد الفسيخ ) 
لأنه عنده لم يحدث على ملك المشترى » وعندهما امشترى لحدوثه على ملكه بحر . قال ط : وأما إذا لم يفسيخ 
فالزوائد ثبع للمبيع كما سلف ( قوله فلا استبراء على البئع )لأنه إنا يجب بتجدديد اللك وم يوجد حيث لم دشل 
فى ملك غيره كانه م بزل ملك البائع ابن کال ( قوله لکن عبارة ابن الككال وأسل الشترى ع وكذا فى الفتح 
وغيره فيكون هو اراد من لفظ أحدهما : فى عبارة العينى لأنه لو أسل البائع. لاتظهر فيه مرة اللاف ليقاء 
حيار إجماعا کا فى الزيلعى »حيث قال : لو اشترى ذبى من ذى خرا على أنه : أى المشترى باميار ثم آمل المشترى 
فى مد یار بطل اعليار حندهاءلأنه ملكها فلا عاك تمليكها بالرد وهو مسل . وعنده بعلل بع لاله كلكا 
فلا يملك تملكها بإسقاط الخيار وهو «سلم * ولو ألم البائع واتغيار المشترى بق على خیاره بالإجماع ؛ ولو ردها 
المشترى عادث إلى ملك البائع »لأن العقد من جالت البائع بات» فن أجازه صار له وإن فسخ صار اللحمر للبائع 
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والمم من الأذون » لو أبرأه البائع من الأن صح استحسانا وبتى خياره > لأنه بلىعدم القلك » كل ذل كعنده 
خلافا هما : ١‏ 

قات : وزيد على ذلك مسائل منها : 

التاء للتعليق كإن ملكته فهو حر فشراه مخيار لم يعتق 5 

والناء » واستدامة السكنى بإجارة أو إعارة ليس ياخقيار ۾ 

والصاد » وصيد شراه يار فأحرم بطل البيع 2 

والدال والزوائد الحادثة فى المدة بعد الفسيخ للبائع + 


ولسم من أهل أن يتملك انلهمر حكا كا فى الإرث ولو كان الخوار لبائع فأسم هو بطل البيع لأن ابيع لم شرج 
عن ملكه والمسل لايقدر أن بملك اتلخمر 0 ولو آل ااشترى لايبطل العقد والبائع على خياره» لأن العقد من جهة 
المشترى بات ؛ فإن أجاز العقد صار له؛ لأن الد من أهل أن يملك الحمر حکاء وإن فسخ هكان للبائع » وهذاكله 
فيا إذا اسم أحدها بعد القبض والخيار لأحدهما » فلو قبل القبض بطل البيع فى الصو ر كلها سواء كان البيع يانا 
أو غبار لأحذهما أولماء لأن للقبض شما بالعقد من حيث أنهيفيد ملك التصرف فلاملكه بعد الإسلام اه ملخصا 
(قوله من الأذون الخ) أى إذا اشترى عبد مأذون شيئا بانهيار وأبزأه بائعه عن ثمنه فيمدة الخيار ببى خياره » 
لأنه لمالم بملكه كان رده فى المدة امتناعا عن القلك وللمأذون ولابة ذلك » فإنه إذا وهب له شىء فله ولاية 
أن لارقبله درر + وعندها يبطل خياره » لأنه لا ملكه كان الرد منه تمليكا بغر عوض وهو ليس من أهله وهذا 
يقتضى صعة الإراء » وقدمنا أنه لايصخ عند أ يوسف قياساء ويصيح عند محمد استحسانا بحر ( قوله كل ذلك ) 
أى المذكور من أحكام المسائل العشر ( قوله لم يعتق )لأنه عنده لم يملكه فلم يوجد الشرط : وعئده| وجل فيعئق 
لأنه هلمكه؛ وأما لو قال إن اشتريت بدل قوله إن ملكت فإنه يعتق اتفاقا لوجود الشرط وهو الشراء + فيكون 
كالمنشى'للعتق بعده فيسقط الخيار فتح وبحر(قوله واستدامة السكنى الخ) صورتها : اشترى دارا على أله باللخبار 
وهو سا كلها بإجارة أو إغارة فاستدام سكناها » قال خواهر زاده : استدامتها اختيار عندها لملك العين » وعنده 
ليس باختيار فتح » ومثله خبار العيب وخبار الشرط فى القسمة ؛ ولو ابتدأ السكنى بطل خياره» وتمامه فق البحر 
رقوله فأحرم) أى وهو فی يده بطل الببع عنده ويرده إىالبائع » وعنده] بارم المشتری ولوكان انيار ابائع يتفض 
بالإجماع » ولو كان للمشترى فأخرم المشترى له أن يرده بحر : وعبارة الفقح : ولوكان للمشترى فأحرم البائع 
للمشترى أن برده وهی الصواب ( قوله بعد الفسخ ) متعلق با تعلق به قوله للبائع : أى تلبت للبائع بعد الفسخ 
لأمهالم تحدث على ملك امشترى . وعندها للمشترى لأنها حدثت على ملكه كا فى الفتح > ثم لا يعن أنالزوائد 
تمم المتصلة والنفصلة متوادة أو غيرها . وليس بصحبح هتا ا قدمناه عن النتارخانية من أن حدوثها عند المشتر 
بمنع الفسيخ باللحيار إلا إذا كانت منفصلة غير متولدة كالكسب » فهذه يتأنى فيها إجراء اللدلاف لإكان 
الفسخ فبا » أما فى بقية الصور الثلاث فلا » بل هى للمشترى قطعا لحدوة,ا على ملكه حيث امتنع بها الفسيخ 
ولزمه البهع > 

ثم رأيت فى جامع الفصولين ذكر «سائل الزيادة كا قدمنا من امتناع الفسخ فى الكل إلافى صورة المنفصلة 
الغير المتولدة وأن اتحلاف فما فقط » و<ينئذ فإطلاق الزوائد هنا ليس مما ينبغى » بل الأراد به الصورة المذكورة 
وهى مسألة الكسب النى رمز لها بالكاف »> فكان على الشارح إسقاط هذه لتكرارها مع إيهامها خلاف المراد 
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والراء » والعصير بيع سلمين لو تخمر فى المدة فسد خلافا هما » فینبغی أثيرهز لها لفظ تنص در ويف الرءز 
ارز » وم أره لأحد فليحفظ ( أجاز من له اللخيار ) ولو أجنبيا (صح ولو مع جهل صاحبه) إجاعا إلا أن یکون 
الحيار لما وفسخ أحدهما فليس للآخر الإجازة لأن المفسوخ لاتاحقه الإجازة ( فإن فسخ ) بالقول (لا) يصح 
ر إلا إذا علم ) الآخر فى المدة » فلو لم يعم لزم العقد » والحيلة أن ؛ق بكفبل مخافة الغيبة أو يرفع الأمرللحاكم 
لينصب من برد عليه عينى » قيدنا بالقول لصحته بالفعل بلا علمه اتفاقا 


نقال إن الزوائد تع المتصلة والمتفصلة فيستغنى بباعنالكاف المشار بها إلىالكسب اه فافهم (قولهفسد ) 
جزه عن تملكه بإسقاط خياره ویم عندها لعجزه عن ردهبفسخه فتح( قوله خلافا لا ) داچ 
ة فافهم ( قوله ويغم الرمز للرمز ) كذا فى بعض النسخ : أى يضم الرمز المزيد بلفظ تتصدر 
> وى بعض النسخ ويهم لرءز الرمز بجر الأول باللام والثانى بالإضافة » وهذه النسخة ألطف وعليها 
يعود للرمز المزيد » ويكون المراد بالرمز الجرور باللام الرمز السابق عن العرنى » وبالرءز الجرور 
حالكثز للعينى فإن اسمه الرمز . وق ط : فيصير المعنى اسحق عزك: أى اقه بتواضعك وعظ تتعالى 
فى ابات » فامتثل أمره ولیه »وعظم الناس بإنزاهم مغزلتهم تصير صدرا أى مقدما ومقريا عند الله تعالى وعند الناس 
قوله وم أردلأحد) أىلم بر الرمز بتتتصدر وإلا فالمسائل فى المنح والبحر ط ( قوله أجاز من له الخيار ) أىأجاز 
بالقول أو بالفعل >الإءتاق والوطء ونحوهاكا بای > 
ونی جامع الفصولين :إذا قال أ. نزت شراءه أو شئت أخذه أو رضيت أخذه بطل خياره ؛ ولو قال هويت 
أخدذه أو أحبيت أو أردت أو أعجبنى أو وافقنى لاببطل لو اختار الرد أو القبول بقلبه فهو باطل لتعاق الأحكام 
بالظاهر لابالباطن ( قوله ولو مع جهل صاحبه ) أى العاقد ٠عه‏ »ما لو كان للمشتر بین ففسخ أحدها بعيبة الآخر 
م يبز کا فى جامع الفصولين( قوله لما ) أى لكل من المتعاقدين ر قوله فليس لل5خر الإجازة )آى إلا إذا قبل الأول 
إجازته » يدل عليه مائ جامع الفصولين: باعه يار ففسخه فى المدة انفسيخ» فإ ال بعده أجزت وقبل المشترى 
جاز استحسانا » ولو كان اللخيار للمشترى فأجاز ثم فسخ وقبل البائع جاز وينفسخ اھ فيكون الأول بیما آخر 
كا سيذكره الشارج واائانى إقالة ( قوله لأن المفسوخ لا تلحقه الإجازة ) فيه إشكال سیذ کره الشارح مع جوابه 
ر قوله لايصح إلا إذا علم الآخعر ) هذا عندها . وقال أبو يوسف : يصحء وهو قول الأثئمة الثلاثة . قال الكرشئ 
وخبار الرؤية على هذا انلهلاف » وف العيب لايصح فسخ بدون عامه إجماعا ؛ ولو أجاز البيع بعد فسخه قبل 
أن يعم المشترى چاز وبطل فسخه ذكره الإسبيجابىي > يعنى دنده| . وفيه يظهر أثر انالف فا إذا باعه بشرط 
أنه إذا غاب فسخ فسد البيع عندها خلافا لألى يوسف ؛ ورجح قوله فى الفح نېر ( قوله فاو لم يع ) أى ف مدة 
الخيار »> سواء علم بعدها أو لم بعلم أصلا ( وله أن يستوثق بكفيل ) الذى فى العرنى أن يأخذ منه وكيلا » يعنى 
إذا بدا له الفسيخ رده عليه اھ ومثله فى البحر وغيره ح ( قوله أو يرقم الأمر احا لينصب الخ ) ف العادية :, 
وهذا أحد قولين » وقيل لاينصب لأنه ترك النظر لنفسه بعدم أخذ الوكيل فلا ينظر القاذى إليه > وتمامه فى الثور 
ر قوله لصحه بالفءل بلا علمه ) مثال الفسخ بالفعل أن يتصرف البائع فى مدة الخياز تصرف اللاك؛ كا إذا أعئق, 
مبيع أو باعه أو كان جارية فوطم! أو ابا أو أن يكون الم عيئا فتصرف فيه المشئرى تصرف اللاك فيا إذا كان 
اللببار للمشترى» صرح به الأ كل ف العناية وغيره دن المشايخ “نح » والمراد إقوله أن :ميرف البائع الخ أن يكون 
اللحيار له وتصر ف كذلك فيكون فسخا حكيا لأنه دلبل استبقاء البيع على دلمكة , وأما لو كان انلیا لاء شری 
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کا أفاده بقوله ( وتم العةد عوته ) ولا علفه الوارث كخيار رؤية وتغرير ونقد 


وفعل ماذكر فإنه يتم ابيع ا يأنى ( قوله دا أفاده الخ ) أى أفاد الفعل الذى يصح به الفسخ »يع نی أن أمثلة الفسخ 
بالفعل تستفاد من قوله المذكور وإن لم يكن المذدكور من أمثلة الفسخ بل نأمثلة اهام والإجازة فى الفتح : 
وجميع ماقدمنا أنه إجازة إذا صدر من المشترى من الأفعال فهو فسخ إذا صدر من البائع اه . وقد أفاد الشارح 
ذلك بقوله الآتى ولو فعل البائع ذلك كان فسخا » والمراد به الإعتاق وما بعده » وحيلاك فایس فق كلامه غلط 
بل هو من رموزه انی تخنى على المعترضين فافهم ر قوله وتم العقد الخ ) أى تحصل الإجازة بواحد ما ذكر » 
وهو كلام موهم » فإن فى بعضما يكور سواء كان اللبیار للبائع أو للمشترى وهو الموت ومغى المدة » 
ونی بعضما إذاكان للمشترى وهو الإعتاق وتوابءه » فلو للبائع كان فخا أفاده فى البحر ( قوله بموته ) أى موت 
من له اللديار بائعا كان أو مشترياء لأن موت غیزه لايتم به العقد بل الحيار باق لمن شرط له فإن أمفى العقد مضى 
أحدهما لزم البيع من جهته والاخر 


أو الموكل 


الوارث ) لأندليس إلا عشبا 
انتقاله والإرث فيا يقبل الانتقال هداية ( قوله كخيار رؤية ) نص على ذلك ف الغرر والوقاية والنقاية 
والملتی والإصلاح والبحر والنهر » وكذا ف الداية والفتح من باب خيار الرؤية » ولمأر *ن 
وعليه فا فى فرائض شرح البيرى عن شرح المجمع لابن الضياء من أن الصحيحآن خي 
ولعل أصل العبارة لايورث تأمل ( قوله وتغرير ونقد) لم يذكرهما فى الدرر 

فى المنح يمنا » وذكر الثانى ف التهر يمنا أيضا . ووجه ذلك أن الحقوق الجردة لا تورث » وكأن" الوجه 
عند الشارح جزم به : وقد رأيت مسألة القد فى شرح البيرى عن خزانة الا کل نص على أنه لو مات قبل نقد 
العى بطل البيع وليس لوارثه نقده : وأما مسألة التغرير فقد وقع فيها اضطراب» فنقل شارح فى آخر باب المراججة 
على المقدسى أنه أفتى بمثل مايمثه ااصنف هنا » ذكر أن المصنف ذكر فى شرح منظومته الفقهية أن خيار التغري, 
يورث کخیار العيب وأن ابن المصنف أيده > وسنذكر إن شاء الله تعالى مافيه هناك» نعم بحث اليم الرملى أيضا 
كشراء عبد على أنه خباز وقال إنه به أشبه 
بناء على قول البائع فكان شارطا له اقتضاءوصفما مرغوبا فيان ظلافه : وقد احتلف تفقه الشييخ على 
المقدسى والشييخ محمد الغزى ىهذه المسألة لأنهما لم يرياها منقولة» ومال الشييخ على" ما قلته فقال : والذىأميل إليه 
أنه مثل خيار العيب يعنى فيورث اه وبه علم أن مانقله الشارح عن المقدسى مخالف لما نقله عنه الرملى » لكن 
سيق ف المرايحة أله لو ظهر له خيانة فى المرايحة له رده »> ولو هلك المببيع قبل رده أو حدث به ما بمنع من اأرد 
لزمه جميع المن وسقط خزاره » وعللوه هناك بأنه جرد خيار لايقابله شىء من القن كخيار الرؤية والشرط » 
لحلاف خيار العيب لأن المسقدق فيه جزء فائت فيسقط ما يقابله : وأخط منه ف البحر هناك أن خيار ظهور 
الحيانة لا يورث كا سسندكره هناك : ولا مخنى أن التخرير أشبه بظهور انليانة فى الرابحة فكان إلحاقه به أولى 
من إلحاقه بالوصف. المرغوب » لأن الوصف المرغوب بمنزلة جزء من المبيع فيقايله جزء من المنى حيث كان 
الوصف مشروطا » فإذا فات يسقط ما يقابله كخيار العيب ء ولیس ف التغرير شىء من ذلك بل هو جرد خيار 
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لأن الأوصاف لانورث » وأما خيار العيب والتعيين وفوات الوصف المرغوب فيه فيخافه الوارث فما لا أله 
برث خياره درر فلبحفظ (ومضى المدة ) وإن م يعم رض أو إغماء (والإعتاق) ولو لبعضه (وتوابعه) وكذا 
كل تصرف لاينفذ أو لاحل إلاى الماك كإجارة واو بلا تسليم فى الأصح ونظر إلى فرج داخل 


لايقابله شىء من الن مثل خيار انحيانة فى المرايحة »> وبه يعم أن الأرجح أنه لايورث کا جزم به الشارح والله 
سبحانه أعلم (قوله لأن الأوصاف لا تورث )هذا التعليل إنما:يناسب التعبير بأن خيار الشرط ونحوه لا يورث 
كا وقع ف الدرر والوقاية ‏ والشارح إنما عبر بأنه لامخلفه الوارث لأنه أضبط» لأن مالا يورث قد يخلفه الوارث فيه 
كيار الیب > فكان الأولى التعليل بأن الأوصاف لا تنتق لكا مر عن المداية ى فإن خيار الشرط جرد مشيئة 
وإرادة» وذلك وصف لصاحب الخيار فلا بعكن انتقاله إلى الوارث لا بطريق الإرث ولا بطريق الحلافة » ومثله 
حيار الرؤية والتغرير . ولا نی أن هذا لابتآتی نى خيار النقد » لأن نقد الأن (1) فعل لااوصف » وهذا يرجح 
أنه كخيار العيب تأمل © 

[ تئمة] فى شرح البيرى هن شرح الجمع لابن الضياء : وأجموا أن خيار القبول لايورث » وكذا خيار 
الإجازة فى بع الفضولى اه والمراد بخبار القبول خيار الجلس » وهو أن يقبل فى مجلس العقد بعد إيجاب المؤجب 
(قوله وفوات الوصف المرغوت فيه ) هذا غيز موجود فى الدرر » نعم ذكره فى البحر والنهر + ووجهه ظاهر 
لأنه فى معنى العيب ( قوله فيخلفه الوارث فبا الخ ) لأن المورث استحق المبيع سلا من العيب فكذا الوارث » 
وکذا خیار التعيين يثبت لاوارث ابتداء لاختلاط ملنكه بملك غيره لا أن يورث الخيار هداية» ويدل على أذذلك 
ليس بطريق الإرث انی الدرر منأن الوازٹ يثبت له انيار فيا تعيب فى يد البائع بعد موت المورث وإن لم يثبت 
المورث اه : وف غابة البيان : والدليل على أن هذا الخيار لاوارت غيرماكان للمورث أن المشتر ی کان له أن تار 
أحدهما أو بردهما » ولیس للوارث أن يردهما > وخیار المذترى كان موقتا وللورثة يثبت غير موقت اھ ( قوله 
ودضى المدة ) أى مدة ايار قبل الفسخ أى سواء كان اللبيار للبائع أو للمشترى » لأله لم يبت اللحيار إلا فيها 
فلا بقاء له بعدها بحر( قوله وإن لم يعم ) أى بمضيها ر قوله لمرض أو إغماء ) مشى على ماهو التحقيق م نأن الإغاء 
زاتوق لايسةطان الخيار نما المسقط له مضى المدة. من غير احتيار » ولذا لو أفاق فيا وفسخ جاز بحر ( قوله 
والإعتاق ) ولو بشرط وجد ف المدة بحر ( قوله ولو لبعضه ) أى لبعض العبد المبيع : قال فى ااثبر :وقد أغفلوههئا 
( قوله وتوابعه ) كالكتابة والتدبير ( قولة إلا ف الملك ) أى ملك المباشر للفعل بطريق الأصالة ر قوله كإجارة) 
مشي لقوله لابنفذ إلا فى اللاك . قال فى البحر : وأشار بالإعتاق إلى كل تصرف لايفعل إلا ف المللك» "كا إذا باعه 
أو وهبه وسلمه» أو ره نأو أجر وإنلم يسلم على الأضح» أو أبرأه من الع وأو اشترىبه شيئا أو ساومه به» أوحجم 
العبد آوسقاه دواء أو حلق رأسهأو ستى زرع الأرض أو حصذه أوعرض البيع للبيع أوأسكن ف الدار ولوبلا أجر 
أورم” منها شيئا أو بنى بناء أو طينه أو هدمه أو حاب البقرة أوشق أوداج الدابة أو بزغها لا لو قص حوافرها 
أو أحد من عرفها أو استخدم اتلمادم مرة أو لبس الوب مرة أو زكب الدابة مرة أو أمر الأمة بارضاع ولده » 
لأنه استخدام والاستخدام ثانيا إجازة إلا إذا: كان فى نوع آخخر اه ملخصا . وبى مالو زاد المبيع فى يد المشترى 
وقدمنا حكدعند قولهكتميبه (قوله ونظر إلى فرج الخ) ممثيل لقوله أو لايل إلافى اللاك : وأوردأنمقتضى الضابط 
تعميم النظر إلى كل مالايحل ٠:‏ 


, قرا لأن نقه الثن الخ ) فيه أن الكلام نى الليار المتملق به وهو وص بلا ريب فلا يشتقل أ«‎ ( )١( 
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بشبوة » والقول نكر اموا ماده آنه لو اشتراها بالحيار على أتها يكر فوطئہالیعلم أهى بكر أم لاكان 
إجازة » واو وجدها ثيبا ولم يلبث فله الردبهذا العيبنهر » وسيجىء ف بابه ؛ وأو فعل البائع ذاك كان فسخا 
ر وطلب الشفعة ) وإن لم بأخذها معراج ( ببا) أى بدار فهاخيار الشرط » جلاف خيار رؤية وعيب معراج 
(منالمشار: ى إذاكان الخيار له) لأنه دليل الإجازة > 


قلت : وفيه نظرلأن الضابط فى تصرف لايحل الخ لا فى فعل » ومطلق النظر وإن کان فعلا لكنه ليس بصرف 
إلا إذا كان إلى الفرج الداخل فإنه تصرف حكا بمنزلة الوطء بدليل ثبوت حرمة المصاهرة به فافهم + 

قال فى البحر : واعلم أن دواعى الوط ء كالوطء » فإذا اشترى غير زوجته بالحيار فقبلها بشهوة أو اسا با 
أو نظر إلى فرجهاءها سقط خياره وحدها اننشار آلته أو زيادته » وقبل بالقلب وإن لم ينتششر» فلو بلا شبوة لميسقط 
ف الكل اه وقيد بغير زوجته » إذ لو شرى زوجته ووطتها ل يسقط خياره لعدم دلالته على الرضا إلا إذا نقصما 
كا قدمه الشارح ( قوله بشوة ) فلو بغيرها لم يسقط » لأن ذلك يحل فى غير الملك فى الجملة لأن الطبيب والقاياة 
يحل لها النظر فتح ( قوله والقول انکر الشبوة ) عبارة الفتح :ولو أنكر الشبوة فى هذه أى فى الدؤاعى كانالقول 
قوله لأنه ينكر سقوط خياره» وكذا إذا فعلت الجارية ذلك سقط خياره فى قول أنى حنيفة : وقال محمد : لايكون 
فعلها البنة إجازة للبيع والمباضعة ولو مكرها اختيار » وإنما بازم سقوط اپار فى غير المباضعة إذا أقر بشروتها اه : 
وبه عل از ة منها أومنه لايصدق فعدمالشووة »ولذا قال فى البحر : لوادعى عدم الشبوة فى التقببل ف الفم 
م يقبل أىلآن التقبيل على الفم لاعالى عن الشموة عادة فالمباضعة بالأولى( قوله ومفاده ) أىمفاد ماذكر منالضهابط 
قال في ار بعد قوله كان إجازة لأن هذا الفعل وإن احنيج إلية للامتحان إلا أنه لاحل في غير املك محال ( قو 
ولو وجدها ثم الخ ) أى لو اشتراها على أنها بكر فوطها فوجدها ثيا نزدها بهذا لعب أى عيب الثيوبة لفوات 
الوصف المرغوت وهو البكارة » أما لولم يشترطها فلا رد أصلاكا سبأق فى خیار العيب + 

ثم اعل أن النفصيل بين الابث وعدمه خخلاف مايفيده الضابط » إذلاشك أن الوظء لاحل فى غير املك سوأ ٠‏ 
كانت ثيبا أو بكراءفلا فرق فيه بين اللبث وعدمه» وعبارة اہر لاغبار عليبا حيث قال وقد قالوا بانه لو وجدها 
يبا ايخ فإنقولهوقد قالوا استدراك على ماذكره من المفادأى ماقالوه منالتفصيلخلاف هذا الماد » ومااستدرك به 
ذكره ف القنية ثم رء.زبعده وقال والوطء بمنغالرد وهو المذهب اه: وبه ءلم أن مفاد الضابط هو المذهب فلا وجه 
للاستدراك عليه » على أن هذا الضابط إما هو فى خوار الشرط » وهذه المسألة من مسائل خيار العيب ( قوله 
وسيجىء ف بابه ) أى ف باب خیار الیب م والذى سيجىء حكاية أقوال فى السألة » وقد علمت ماهو المذهب 
وعليه «شى المصنف هناك فافهم ( قوله ولو قعلالبائ ذلك ) أى التصرف الذى لاينفك أو لاحل إلا ف اللاك 
وكان الخيار له ط ( قوله وطلبالشفعة بما ) صورته أن يشترى دارا بشرط انخيان له ثم تباع دار يجوارها فيطلب 
الشفعة بسبب الدارالنى اشتراها سقط 'خياره فيها وتم ابيع ( قوله بخلاف خيار رؤية وعيب) فإنه إذا اشترى دارا 
وم برها فبيعت دار يجنبها فادها بالشفعة فلهأن برد الدار بخيار الرؤبة درر؛ وكذا يار العيب (قوله منالمشترى) 
متعلق بطلب أو به وبللإعتاق( قوله إذا کان انخيار له ) ظاهره أنه لو کان ابع (1) + ببق خياره بعد طاب الشفعة 


)6 ( وله ظاهره أنه لو كاف البالع الم ) فيه أن الشفعة نما شرعت لاقع ضر اللاك يجار السوء عل الدوام فطلب الشفعة من 
البائع يكون دليل الاستيقاء » إذ لولا إرادة احدامة ماك ماطلب الشفمة . ولا يقال إنه أراد بطلب الشفعة دنع الضرو فى مدة اللوار 
لأنها لقصرها لم يتحقتق فيها الضرر.» خصوصا وقد قالرا نى تليلهم لاقع غر اللاك عل الدوام . وما يفيد أن طلب البائ الشفمة 
فسخ قوهم كلا كان إجازة إذا ضله المشترى يكرن فسخا إذا فمل لبائع فتأمل وأنضف اه. 
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ر ولو شرط المشترى ) أو البائع کا بفیده کلام الدرر » وبه جزم البفى ( ایر لغيره) عاقدا کان أو غيره 
سی (صح ) استحسانا وثبت انيار لما ( فإن أجاز أحدهما ) من النائب والمستنيب (أو نقض صح) إن وافقه 
الآخر ( وإن أجاز أحدها وعكس الآخر فالأسبق أولى ) لدم المزاحم ( واو کانا معا فالفسخ أحق) فى الأصح 
زيلعى » لأن الحاز يفسخ والمفسوخ لايجال 2 واءترض بأله يجاز لما فى المبسوط ( لو ) تفاسخا ثم ( تراضيا على ) 
فخ الفسيخ وعلى ( إعادة العقد بينهما جاز ) إذ فسخ الفسخ إجازة . وأجيب نع كونه إجازة بل بیع ابتداء د 

رباع عندين على أنه باللخيار فى أحدهما » إن فصل تمن كل ) واحد منهما ( وعين ) الذى فيه انيار 


لأن ملکه باق ظياره > لاف المشترى لأنه لاملك له مع خياره فطلبه الشفعة دليل القلك » لام علاوا المسألة 
رنه لايكون إلا بالملاك فكان دليل الإجازة فتضمن سقوط انخيار اه فافهم ( قوله أو البائع الخ ) هو مذكور 
عن الجامع الصغير ٠‏ وعبارته : اعلم أن أحد العاقدين إذا اشترط انلديار لغيرها كان البيع جائرا بهذا 
ااشرظ اه وصرح به نلا مسكين عن السراجية والكاق وقال إن التقبيد بالمشترئاتفاق » وثقله الح وى عن الفاح ٠‏ 
وياق قريبا عن الببحر ( قوله انيار )أى خيار الشرط» لأن حيار العيب والرؤية لايثبت لغي رالعاقدين بحر عنالمعراج 


ر قوله عاقداكان أو غبره ) تعمم للغير لکن قال ح الأولى أن براد بالغيز الأجنىلأن مسألة ماإذا جعل المشترى 
قيار للبائع أو المكس قد ذكرت أول الباب فى قوله ولأحدهما أيضا فيا إذا جعل المشترى انحيار للبائع لايكون 
انيار لها بل للبائع فقطءوق العكس يكون انار المشترى فقط فكيف يصبحقوله فإن أجا زأحدهما الخ ؟ولذلك 
قال فى البحر :ولو قال المصنف ولو شرط أحد المتعاقدين اللايار لأجنى صحلكان أو لى ليشمل ماإذا کانالشارط 
البائع أو المشترى وليخرج اشتراط أحدهما لاحر فإن قوله لغيره صادق بالبائع ولیس بمرادء واذا قال ف المعراج 
والمراد من الغير هنا غيز العاقدين ليتأتى فيه خلاف زفر اه > : 

قلت :ومئله فى الفتحوبه زال تر دد صاحب النهر حيث قال ولم أرمالو اشترطه المشترى للبائع هل يكون ابه 
عنهأيضا ؟ عل ‌تردد فتدبره اھ ( قوله ضح استحسانا ) والقياس أن لايم وهو قول زفر( قوله إن وافقهالآخخر ) 
قوى به لأنه عل الصحة على الإطلاق »وهو مفاد التفصيل الذى بعده ( قوله لعدم المراحم ) لأن الأسبق ثبت حكه 
قبل المتاخر فلم يعارضه وإن کان المتأخر أقوى فالفسخ ( قوله ولو کانا معا ) بأن خرج الکلامان معا کا ف السراج 
وهذا قد يتعسر . والظاهر أنه پک عدمالعلم بالسابق منهما نېر ر قوله فى الأصيح )صصحه قاضييخان معزيا المبسوط 
وفى رواية ترجييح تصرف العاقدين لقوته» لأن النائب يستفيد الولاية منه » وقيل هو قول محمد » وما فى الكتاب 
قول أفىيوسف بحر (قوله والفسوخ لايماز) أى فصار الفسخ أقوى لكونه لاينتقض بالإجازة فلذاكان أحق (قوله 
بل بيع ابتداء ) وعليه فقوله وإعادة العقد بمعنى عقده ثانا بالإيجاب والقبول ؛ أو بالتعاطى أفاده ط ( قوله بل 
35 لبخ ) أراد بهما القيميين احترازا عن قيمى أو مثليين » إذ ني القيمى الواحد إذا شرط انكيار فى لصفه يصح 
مطلقا »وف المثايين كذلك لعدم التفاوت بحر عن الزيلعى : وف النهر : الظاهر أن القيميين ليسا بقيد » إذلوكانا 
«ثلبين أو أحدهما مثليا والآخر قيميا وفصل وعين فالحكم كذلك فيا ينبغى اه ت 

قات : هذا لابرد ماقبله من كونه قيد احترازيا إذالمراد الاحترازعما عدا القيميين لصحته مع التفصيل والتعيين 
وبدوئ,ماء ولذا قال يصح مطلقا لأنه فى القيميين لايصح بدوئهماء فعلم أنه مع النفصيل والتعيين يصبح ف القيميين 
وغيرههافتدبر» عم يبغى تقييك المثليين بما إذا كانا من جاس واحدء إذ لوتفاوت کر “وشعير ضارا كالقبءيين فى اشير اط / 
النة صل والتعيين لبقع العام بالمبيع وان امل (قوله ءلىأنه بانفيار ) أى ثلاثة أيام کا فى المدابة ( واه إن فصل الخ) 
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رصح البيع ) لعلم بالبيع والغن روإلا) يعين ولا يفصل أو عين فقط أو فصل فقط زلا ) بصح لجهالة الع 
والثن أو أحدهما ( وكذا لو کان الخيار للمشترى ) تنأ أيضا الأنواغ الأديع : 

[ فرع ] وكله ببيع بشرط الخيار فلع بلا شرط لم بجزء ولووكله بالشراء والحالة هذه نفد على الوكيل والقرق 
أن الشراء متى لم ينغد على الآمر يتفذ على اللأمور: > بقلاف البيع فتح » وسيجىء ف الفضولى والوكالة فليحفظ. 
ر وصح حبار التعيين ) فى القيميات لاف الثليات بعدم تفاوتها ولو للبائع فى الأص حكاق » 


كقؤله بعتك هذين العبدي نكل واحد بخمسمائة على أف بانفيار فى هذا ثلاثة أيام ( قوله وإلايعين ولا يفصل ) کقوله 
بعنك هذين بال عل إلى بيار ف أحدها ر قول أو عين فقط ) آی عين منفه كيار فقط أى ول بقل الل 
جره ب هذين بال عل أن بيار فى هذا ول أوفصل فقط ) كقوله بنك هلين بالف کل واحد شما 
على أنى باللديار ( قوله لجهالة المبيع والمن ) أى فیا إذالم يعين ولم يفصل » لأن الذى فيه انحيار لاينعقد البيع فيه 
لحن امم كاه خارج عن اع وابيع اهو لخر :ووچ ول جه الة من فيه افيا م شن الس دل 
لآن الم لاينقسم فى مثله على امبيع بالأجزاء كذا فى الفتح ر قوله أو أحدها ) أى ادن فيا إذا عبن ول يفصل 
أر ایی فیا ذا قصل ول مین ( قول النواع الأریع) أى الصور ط ( قرله م يجز ) لأت بره بیع لال ا 
بدون رضاه وقد خالف ط . 


1 مطلب ف خيار التميين 

ر قوله وصح خیار التعيين ) أى بأن بقع البيع على واحد لابعينه » يخلاف المسألة السابقة فليست من مخيار 
التعيين لوقوع البيع قبا على العبدين . وأما قول الهداية هنا ومن اشترى ثو بين فالمراذ أحد ثوبين » کا نبه عليه 
فى العناية وغيرها . وف الفح المرادأن يشترى أحد ثوبين أو ثلاثة غير معين علىأن باذ أيهما شاء على أنه بأنتبار 
ثلاثة أيام )١(‏ . فيا يعينه بعد تعبينه المبيع » أما إذا قال بعتك عدا ءن هذبن بمائة ولم يذكر قوله على أنك بالخيار 
فى أمهما شئت لاء اتفاقاكقوله بعتك عبدا من عبيدى » وإن اشترى أحد أربعة لايحوز اه : 

وقد استفيد من هذه العبارة أمور الأو لأنخبار التعيين إنما يكون ابيع فړه على واحد من اثنين أوثلاثة لابعينه 
وهو ماقلناه . الانى أنه لايكون * واحد من أربعة كا بای الثالث أنه لابد أن يقول بعد قوله بعتلك أخد هذين 
العبدين على أنك بالخيار فى أيهما شت » أو على أن تأخذ أببما شت ليكون نصاق خيار التعيين : وقال فى البحر 
الأنه لولم يذكر هذه الزيادة يكون فاسدا لجهالة ابيع » فإن قبضهما وءانا عنده ضمن نصف قيمة كل واحد 
منهما » وإن مات أحدها قبل الآخر لزمه قيمة الآ حر (م) كذا فى الحبط اه : الرايع أنه لابد أيضا من 
ذكر خيار الشرظ » بأن يقول على أنك بالحبار ثلاثة أيام أى إذا عين واحدا منهما بحسم خبار التعيين يكون 
له فيه خيار الشرط »وهذا الرابغ فيه خملاف بانی (قوله لاف المثليات) أى النى من جنس واحدبحر (قوله ولو بع 
صووته أن يقول المشترئ اشتز' منك أحد هذين الثوبين على أن تعطينى أحدهما نر فله أن يازم المشترى أيهم 
00 


بالميار مام ثلاثة أهام اه . 
»( ( قوله لزمه قيمة الآغر ) سوابه قيمة الأول ا مر ويأق من أنه إذا عله أحدها تبن عبيما اھ 
۷٤ (‏ - حافيا اين عابدين = 4 ) 
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لأنه قد يزث قبميا ويقيضه وكيله ولايعرفه فببيعه بهذا الشرط فست الهاج إليه نبر ( فيا دون الأربعة ) لاندفاع 
الحاجة بالثلاثة لوجرد جيد وردىء ووسط ومدته کخیار الشرط » ولا يشترط معه خزار شرط /ف الأصح فتح 
ر ولو اشتريا) شيئا على أنهما 


شاء إلا إذا تعيب أحدهما فليس له أن يلزمه المعيب إلا برخماه» فإذا ألزمه إياه ذم برض به ليس له أن يلزمه الآخمر 
بعد ذلك » ولو هلك أحدهما فى بده کان له أن يلزمه الباق » وأما إذاكان الخيار للمشترى فامبيغ لازم فى أحدهما 
إلا أن يكون معه خيار شرط والمبييع مضمون بالق وغيره أمانة » فإذا هلك أحدهما تعين هو مبيعا والآخر 
أمانة » ولو هلكا معاضمن نصف كل » ولو اختلفا فى امالك أولا فالقول للمشترى بيمينه وبينة البائع أولى 
ولو تعيبا معه فالخيار بحاله» ولو متعاقبا تعين الأول مبيعاء ولو باعهما المشترى ثم اخختار أحدهما صبحبيعه فيه » وتمامه 
فى البحر ( قوله لأنء قد يرث الخ ) جواب من صاحب البحر عما أورده ف الفتح من أنجواز خيارالتعيين للحارجة 
إلى اختيار ماهو الأوفق والأرفن . فيختص بالمشترى ‏ لن المببع كان مع البائع قبل البيغ وهو أدرى بما لاعمه 
منه | ه . واءترض الحموى الجواب بأن ما ذكر من صورة الإرث صورة نادرة والأحكام لانناط پنادر: 

قلت: وقد يجاب أيضا بأن الإنسان مادام المبيع فى ملكه لايتأمل فیا يلائمه وإنما يحتاج إلى التأمل .بعد ابيع 
وأيضاكثيرا مايمتاج إلى رأى غيزه فافهم ( قوله ومدته كخيار الشرط ) أى ثلاث آیام »ظاهر كلام البحر أن هذا 
مبنى على القول بأنه يشترط معه خا رالشرط ‏ فقد ذكر فالبحر أن شمس الأئمة صحح الاشتر اط وفخر الإسلام 
صحح عديه ورجحه ف الفتح »لکن ذكر قاض یخان أن الاشتراط قول الأكثر ثم قال البحر :وإذا لم يذكر خيار 
الشرط على هذا القول فلا بد من تأقيت 'خيار التعيين بالثلاث عنده وبأى مدة .معلومة كانت عندهما » كذا ف 
الهداية اه لكن قوله على هذا القول ليس ف المداية » والمتبادر من كلام المداية أن اشتز اط التوقيت مبئى على ما#عحه 
فخر الإسلام » ذباتى عن الفتح مايدل عليه : 2 

ثم اعم أن اشتراط التوقبت نازع فيه الزيلعى فقال : إذا م يذكر خيار الشرط فلا معنى لتوقيت خيار التعيين 
لاف خخيار الشرط فإن التوقيت فيه يفيد ازوم العقد عند مضى المدة > وف خيار:التعيين لابمكن ذلك لأنه لازم 
فى أحدهما قبل مضى الوقت » ولا بمكن تعينه بمضى الوقت بدون تعينه فلا فائدة لشرط ذلك . والذى يغلب على 
الظلن أن التوقيت لايشترط فيه اه : وأجاب فى الحواشى السعدية بن له فائدة هى أن يجير على التعبين بعد مض 
الأيام لثلاثة وأفره ف اهر »> وهو معنى قوله فى الشرنيلالية » بل له فائدة هى دفع ضزر البائع م يلح من طل 
المشترى التعيين إذا لم يشترط فيفوت على البائع نفعه وتصرفه فيا بملكه ١ه‏ . وأبدى ف البحر فائدة أخرى وهی 
أنه يمكن ارتفاع العقد فيهما أى فى الثوبين مثلا بمضى المدة من غير تعيين » لغلاف مضبها فى خبار الشرط فإنه 
إجازة ليكون لكل خيار مايناسبه | ه . 

قلت : لكنه يستند إلى تقل فى ذلك » ولو كان كذلك لما خئى على الزيلعى ( قوله ولا بشترط مغه خیار 
شرظ فى الأصح ) غير أنهما إن تراضيا .على خيار الشرط فيه ثبت حكه وهو جواز ردكل من الثوبين إلى ثلاثة 
أيام ولو بعد تعبين الثوب الذى فيه البييع » ولو رد أحدضياكان بسك خيار التعيين » ويثيث البببع فى الآ حر يار 
الشرط » ولو ضت اللات قبل ردشى* ونعينه بطل خيار الشرط وائرم اليم فى أحدهما وعليه أن يعين .» ولو 
مانت المشترى قبل اللاثة ثم بيع أحدهما وع الوارث التعيين لأن يار الشرط لابورث والتعيينينتل إلى اواد 
هيز ملكه عن ملك غيره على ما كرنا » إن م يتراضيا عل يار الشرط ممه لابذ من توقيت يار التعبين 
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ر بالديار فرضى آحدها) بالبيع صر عا أو دلالة ( لايزده الآخر) بل بطل خياره خلافا هما ( وكذا) الللاف 
فى خیار ( الرؤية والعيب ) فليس لأحدهما الرد بعد الرؤبة : أي بعد رؤية الآخبر أو رضاه بالعيب خخلافا هما » 
لضرر البائع بعيب الشركة رکا يازم البيع لو اشترى وجل عبدا هن رجاين صفقة ) واحدة ر ر ناحيار لهما) 
للبائعين ( فرضى أددها دون الآخر ) فليس لأخدها الانفراد إجازة أو ردا خلافا هما مجع ( اشترى عبدا 
بشرط خیزه أوكتبه ) أى حرفته كذاك ( فظهر مخلافه ) بان م يوجد معه أدفى ماينطاق عليه اسم الكتابة أو انلز 
أله بكل اا ) إن شاء ( أو تركه) لفوات الوصف المرغوب فبه ؛ ولو ادعىالمشترى أنبليس كذلك | يجبر 
على القبض حتى يعم ذلك وكذا ساز الحرف اختيار » ولو امتنع الرد بسبب ماقوم كاتبا وغير كانب 


بالثلاثة عند ألى حنيفة فتح وتمامه فيه » وقوله وإنلم يتراضيا الخ معطوف على قوله إن تراضيا » وظاهره أن 
اشتراط توقيت خبار التعيين مبى على القول بأنه لايشترط أن يكون مخ خبار التعيين خيار الشرط لاعلى القول 
بالاشتراط » خحلافا لما يفيده كلام البحر المار وهو ظاهر » لأن خيار الشرط موقت فلا حاجة إلى توقيت التعيين 
ضما ر قوله فرضى أحددهما ) قال فى البخر : ذكر الرضا إذ لو رد أحدهما لايجيزه الآ خر وم أره صرعما وولكن 
قوم لو رده أحدهيا لرده معيبا يدل عليه | ھ (قوله أو دلالة )كبييغ وإعتاق ( قوله بعد رؤية الآخر) أى 
ورضاه به ».لان مجرد الرؤية لايوجب تام ابيع ط ( قوله الضرر البائع الخ ) علة لعدم الرد فى الساال اثلاث 
ووجه کون الشركة عيبا أنه صار لابقدر على الانتفاع به إلا بطريق المهايأة وتمامدفى الفتح ( قوله صفقة واحدة ) 
قد به ٠»‏ إذ لوكان العقد صفقتين فلكل الرد والإجازة عخالفا لالآخر لرضا المشترى بعيب الشركة كا لايخ ط 
( قوله الاين ) بدل من قؤله هما ر قول فليس لأحدها الانفراد إجازة ) أى بعد مارد الآخرء وقوله أرردا أ 
ليس لأحدهما الانفراد ردا بعد ماأجازه الآ خر | هح . ثم لايغنى أن التفريع غير ظاهر » فكان الأولى أن يقول 
ولو رد أحدهما فى المسثلتين لايجيزه الآخر فليس لأجدهما الخ» وهذا ذكره فى البحر بقوله او باعا ليس لأحذها 
اد 'فراد إجازة أوردا لا فى نبة : اشترى عبدا من رجلين صفقة واحدة على أن البائعين بالخيار فرضى أ حدهما 
بالبييع رلم برض الآ خر لزمهما ابيع فقول ألى حنيفة اه : وأنت خبير بان !فى اللائبة لایدل علىةوله أو ردا 
فالظاهر أنه حث ننه كا بحث مثله فى المسثلة السابقة ( قوله مجمع ) لم أره فيه » نعم قال فی شرحه لابن ملك قيد 
بالمشترين لأن البائع او اثنين والمشترى واحدا وف البييع خپار شرط أو عيب فرد المشترى. نصيب أحدهما دون 
الآ خر يميم انقيار جاز اتفاقاكذا فى جامع الحبونى | ه. ومثلة فى شرح النظومة وخرر الأ ذكار . ولا نى أن 
هذه المسألة غير مافى الممنَ » لأن هذه فى رد المشترى وتلك فى رضا أحد البائعين » وهذه وفاقية وتلاف خلافية 
کا مر عن انلانية ( قوله بشرظط خيزه )أى صربا أو دلالةكا بأ بيانه > وسراق ۳ خر اباب بیان الوصق الذى 
يصح شرطه وما لابصخ ( قوله أى حرفته كذلك ) لأنه لو فعل هذا الفعل أحيانا لايسمى خبازا بحر عن المعراج 
زقوله بأنلم يود الخ) أنىليس المراد النهاية فى الجودة » بل أدنى الاسم بان يفعل من ذلك مايسمى به الفاعل 
خبازا أو کاتبا لأن كل واحد لايعجز فالعادة عن أنيكتب على وجه تتبين حروفه وأن يخبز «قدار مايدفع اللاك 
عن نفسه » وبذلك لايسمى خبازا ولا كاتبا خر عن الذخيرة + وبه ظهر أن المأسب إبدال قول الشارح اسم 
الكاتب وانباز » ولذا قال فى الفتتح أعنى الاسم المشعر بالحرفة ( قوله أذ بكل الن) لأن الأوصاف لايقابلها 
شى "من المن مالم تكن مقصودة درمنتتى » وقصد الوصف بإفراده بكو العن كا مر فيا لو باع المذروع كل فراع 
بكذا ( قوله م يجبر على القبض ) لأن الاتلاف وقع ف وصف عارض والأصل فيه العدم » والقول قول من بدي 
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ورجع بالتفاوت فى الأصح ( لاف شرائء شاة على نما حامل أو حاب كذا رطلا) أو يبز کذا صاعا أو يكتب 
كذا قدرا فد لأنه شرط فاسد لاوصف حتى لو شرط آنا حاوب أو لبون جاز لأنه وصف ( القولالمتكر ) 
لو اختلفا (ى) شرط ( الخبار ) على الظاهر ركا نى دعوى الأجل والمضى ) والإجازة والزبادة ( اشترى جارية 
بالخيار فرد غيرها ) بدا 


الأصل» والقول للبائع فى نما بكر لأنها صفة أصلية والوجود فيبا أصل» وتمامه فى البحر ( قوله ورجع بالتفاوت) 
فن کان بقدرالعشر رجع بعشر الّن بحر عن الذخيرة . قال طم :أى يحبر التفاوت من المن فإن هذا البيع يح 
لانظر فيه للقيمة ( قوله فى الأصح ) وهوظاهر الرواية» وى رواية لارجوع بشىء بحر ( قوله شاة على أنهاحاءل ) 
قيد بالشا لأن اشتراظ الحمل فى الآمة ذيه تفصيل سيذكره الشارح في الفروع الآئية ( قوله قدرا ) بفتح القاف 
أى يكنب مقدار كذا من الورق أو من الأسطر «ثلا ( قوله فسد) أى البييع ( قوله لأنه شرط فاسد ) لألة شرط 
زيادة جهولة لعدم العم ممأ فلح : أى لأن مافى البطن والضرع لاتعل حقيقته (قوله جاز ) أى على رواية الطحاوى 
ويفسد على رواية الكرخى شر نبلالية وجزم بالأول ف الفتح والدرر ( قولهلأنه وصف) الأو ىأن يزيد مرغوب 

لأنه لیس كل وصف بصح اشتراطه کا سيذكره فى الضابط آخر الباب : 

مطلب فيا لو اختلفا فى المبار أو فى مضيه أو فى الأجل 

أو فى الإجازة أو فى تعيين المبيع 
رقوله والقول للمنكر الخ ) لأن اطلیار لايثبت إلا بالشرط فكان من العوارض فيكون القول لمن پت 
كافى دعوى الأجل درر ( قوله والمضى ) أى إذا اختلفا فى مضى المدة فالقول لمنكره لأنبما تصادقا على ثبوت 
انيار ثم ادعى أحدها السقوط فى المدة اقول المنكر درر (قوله والإجازة) أى إجازة الببيع من له 
الخخيار » "كنا إذا ادعى البائع على المشترى بالخيار أنه أجاز البييع وأنكر المشترى فالقول قوله » لأن البائغ يدعى 
سقوط اللديار ووجوب المن .وهو ينكر ط ( قوله والزيادة) أى إذا اختلفا فى قدر الأجل فالقول ان يدعى 
أخضر الوقتين » لأن الآخر يدعى زيادة شرط عليه وهو ینکر درر » ونقدم أول الببوع عند قوله وصح بثمن 
حال" ومؤجل أنه او اخمتلفا فى الأجل أى فى أصله فالقول لنافيه إلا فى السام » وسيآق فى باب خيار:العبيب 
نا لو اختلفا بعد التقايض فى عدد المببيع أو عدد المقبوض فالقول المشترى » لأن القول إلقايض »طلقا قدرا 


أو صفة أو تعبينا » فاو جاء ليرده بخيار شرط أو رؤية فقال البائع ليس هو البيع فالقول للمشترى فى تعبينه , 


ولو بخبار عيب فلابائع الخ وسيأنى الكلام عليه هناك » وكذا في آخر تيار الرؤية : وبى ما إذا اختلفا فى تعيين 
البيع الذىفيه خيارالشرط عند إجازة منله الميار الدقد» وقد ذكره ف البمحر فى آخخرباب خبارالرؤية عن الظهير ية 
ثم قال : والحاصل أن السلعة لو مقبوضة فالقول للمشترى سواء كان انخيار له أو للبائع وإلا فلو الليار المشئرى 
فالقول للبائع وعكسه فالقول المشترى . 
مطلب اشترى جارية على أنها بكر م اختلفا 
[تلبيه ] اشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا قبل القبض أو بعده فقال البائع بكر للحال والمشترى ثيب ۽ 
فإن القاضى بربما النساء » فإن قلن بكر لزم المشترى بلا بمين البائع لأن شبادتين تأيدت هنا بان الأصل البكارة 


وان قلن ثيب لم يثبت حت الفسخ لأنه حق قوی وشهادتهن ضعيفة ل تابد بمؤيد » لكن ينبت حق الصو | 
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زقائلا بم لمشتراة فقال البائع ليست هی ) "ولا بيئة له ر فالقول للمشترى ) بيمينه ( وجاز لبائع وطؤها ) درد , 
وائعقد بیعا بالتعاطى فتح وكذا الرد ف الوديعة فابحفظ . 

ر واو قال البائع للمشترى عند رده کان بحسن ذلك لكنه نسى عندك لقول لامشترى ) لأن الأصل عدم 
الحيز والكتابة فكان الظاهر شاهدا له ( ولو اشتراه من غير اشتر اط كتبه وخبزه وكان بحسن ذلك فنسيه فى يد 
البائع رد إلبه ) لتغير المبيع قبل قبضه زيلعى : قال : ولو اخهار أخذه أخذه بكل الن + مما مر أن الأوصاف 


لتابلا شىء من اله 00 
[ فروع ] باع دارة عا فما من الجذوع والأبواب والحشب والنخل » فإذا ليس فيها شىء من ذلك لاخيار 
للمشترى > 


سسا 
لتتوجه اليمين على البائع » فيجلف باقہ لقد سلمتها يكم البيع وهى بكر »فإن نكل ردت عايه وإلا لزم المشذرى 
وعنهما فى رواية أنها ترد بشم‌ادتهن قبل القبض بلا ٤ین‏ البائع » واو قال سلمتها إلياك وهی زالت فى بدك 
فالقول قوله لأن الأصل البكارة » ولايريها القاضى النساء لأن البائع مقر بزوال البكارة فتح 
هذا مزيد تحقرى وبيان فى خيار العيب عند قول الشارح واعام أن العيوب أنواع » وهذا إذ 
الوطءء فلو به فلا يردها بل برجع بالتقصان كا سيأتى هناك عند قول المضنف اشترى جارية اخ 
ضمن قائلا معنى ادعى فعداه بالباء ( قوله وجاز البائ واؤها ) لأن المشغرى لما ردها رضى بتمليكها من البائع 
بذلك المّن فكان للبائع أن يتملكها درر » وعلى هذا القياس القصار إذا رد الثوب الآخر على رب الثوب وكذا 
الإسكاف تفار خانية > 
قلت : وهذا إذالم بعلم أن الثوب المردود ثوب غير القصار ( قوله وائعقد ببعا بالتعاطى ) أفاد ذلك وجوب 
الاستبراء على.البائع ط ر قوله ولو قال البائع لل شغرى عند رده ) هذه المسألة .ؤخرة عن «وضعها اه ح ( قوله 
لكنه نسى عندك ) أى وقد يننى فى نلك المدة بحر وهذا القيد هو عل التوهم » إذ لو قصرت المدة فكذلك 
بالأولى ( قوله لتغير المبيع قبل قبضه ) هذا التعليل يناسب مالو ندى بعد العقد » أ١‏ او قبله فالعلة كون الوصف 
مشروطا دلالة > 
قال ف البحر : واعلم أن اشتراط الوصف المرغوب فيه ما أن يكون صر جا أو دلالة » ما فى البدائع ىيار 
العيبوالجهل بالطبخ والحيزف اجارية ليس بعيب لكونهحرفة كالاياطة إلا أن يكون ذلك شر طا ف العقدوإن يكن 
٠‏ روطا وكانت تحسن الطبخ وانفبز فى يد البائع ثم نسيت فى يده فاشتراها له ردها لأن انظاهر أنه إنما اشتراها 
رغبة فى تل كالصفة فصارت مشروطة دلالة وهو كالمشروط نصا اھ . وااظاهر أن هذا إذاكان المشترى عالما بتلاث 
الصفة» لكن يشكل علىهذا انی الحاوى الزاهدى : لو قال أشترى منك هذه البقرة على ألما ذات لبن وقال البائع 
آنا أبيعها كذلك ثم باشر العقد «رسلا من غيز شرط ثم وجدها بخلاف ذلك ليس له اازد اه فإن هذا صربح أنه 
لابد من ذكرالشرط صاب العقد ولانكن الدلالة ولعله قول آخر تأ لر قوله أنالأوصاف لايقابلها شی“ ن‌المن) 
لاينافيه مانقدم م نالرجوع بالتفاوت عند النقوبم لأن ذلك فيا إذا اءتنعالرد اھ ح أى لدفع ضر رالمشترى فهوضرورى 
( قوله لاخبار للمشترى ) أى خبار فوات الوصف المرغوب » لن قوله با فا م یذ كر على وجه الشرط وهذا 
لاناق ثبوت خيار الرؤية وثبوت خيار التغرير تأءل : ثم رأيت بعض الحشين نقل عن الحيط أن وجه عدم انيار 
أله لم يشترط هذهالأشياء فى البيع وم يجعلها صفة للمبيع بل أخبر عن وجودها فيه وانعدامماليس مشروط قالع 


Marfat.com 


-هؤ١-‎ 


شرى دارا على أن بناءها بالآجر فإذا هو بلبن أو أرضا على أن جر ها كلها مثمر فإذا واحدة مما لاتثمر أو 
وبا غلى أنه مصبوغ بمصفر فإذا هو بزعفران فسد » ولو على أنها بغلة مثلا فإذا هو بغل جاز وخير » وبعكسه 
جاز بلا خيار » لكونه على صفة خير من المشروط مجتى فليحفظ الضابط : 


ولاصفة للمبيع لايوجب اعليأر : أما قوله بأجذاعهاوأبوابما فله الخبارلأنة جعلهاصفة للدارفالبيع يتناول الموصوف 
بصفته فإذا لم يجده بتلك الصفة فله اللخيار اه > 
واناد أنه لو ذكر على وجه الشرط يثبت له الليار الآخر أيضاءلما فى جامع الفصولين: باع أرضا على أن فيه ْ 

خيلا أو دارا على أن فيه بہوتا ولم يكن فإنه جوز العقد ويخير المشترى أخذه بكل ان أو ترك . والأصل فيه 
أن ما يدخل فى العقد بلا شراط إذا شرط وعدم فإن العقد يجوز » وهالايدخل بلاشرط إذا شرط ولم يوجد 
لم يز اھ فافهم (قوله شرى دارا الخ ) قال فى الفتح : واعلم أنه إذا شرط ف ابيع مايجوز اشتراطه ووجده 
عثلافه» فتارة بكون البيع فاسدا وتارة.يستمر على الصحة ويثيت للمشترى الخيار » ونارة يستمر صعيحا ولا خيار 
المشترى » وهو ماإذاوجده خيرا ما شرطه . وضابطه:إنكان امبيع من جنس المسمى ففيه اللبار والثياب أجناس 
أعنى المروى والإسكندرى والكتان والةطن والذكرمع الأثى فى بتی آدم جنسان ونی سائر الحوواناش نجفس واحد 
والضابط فحش التفاوت فى الأغراض وعدمه اه أى ضابط اختلاف الجنس وعدمه فحش التفاوت في المقاصد 
وعدمه ( قوله فسد ) أى لفحش التفاوت فيكون اختلف الجنس > وعند اختلاف الجنس لايعتبر كونه خيرا 
ما شرطه کالمصبوغ بزعفران » ولذا ذكر فى الفتح من أمثلة الفاصد : لو اشترى دارا على أن لابناء ولا خل فما 
فإذا فما بناء أو نخل أو على أنه عبد فإذا هو جارية فافهم » نعم عال فى البزازية الفساد فى اشتراط أن لابناء فيها 
بأنه ممتاج إلى النتقض ويشكل مسألة الشجرة النى لا :ثم فإنه لأيظهر اختلاف الجنس فما فالظاهر ماف البزازية 
باع أرضا على أن فہا کذا شجرا مثمرا بثمرها فوجد فبا نخلة لاثثمر فسد » لأن المرة لها قسط من المْن بالذكر 
وسقط حصة امعدوم ولا يلمك الباق من المن فأشبه شراء شاة ذبوححة فإذا فمخذها «قصاوعة اه تأءل ( قوله جز 
وخير ) أى لانحاد الجنس لكون الذكر والأنى فى غير الآدى جنسا واحداء وإنما خير لكون الأنثى ف الحبوانات 
خيرا من الذكر فقد فات الوصف المرغوب فيخير . قال فى الفتح : وكذا على أنه نإقة فكان جملا + أو لدم معز 
فكان لهم ضأن » أو على عكه فله الخيار اه أى لأن ذلك جنس واحد ولذا لم يفر بيئبها فى الزكاة ( قوله 
وبعكسه ) بان اشترى على أنه بغل فإذا هو بغلة» وكذا على أندحار أو بعير فإذا هو أنان أو ناقة أو جارية على أنها 
رتقاء أو حبلى أو ثيب فإذا هو بخلانه جاز ولا خيار له لأنه صفة أفضل من المشروطة » ويأبغى فى «سألة ابعر 
والناقة أن يكرن فى العرب وأهل البوادى الذين يطلبون الدز والنسل أما أهل المدن والمكارية فالبعير أنضل فتح 
وذكر فى باب البيع الفاهدآن صاحب المداية ذكر أنه لو باع عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب خير مع أن صناعة 
الكتابة أشرف عند الناس» وكان صاحب المداية من.المشايخ الذين لايفرةون بين كون الصفة انى ظورت أشرف 
أولا . وذهب آخرون إلى أن الليار فيا إذا كان الموجود أنقص وصمح الأول لفوات غرض المشترى » بملاف 
ما إذا اشترى عبدا على أنه كافر فإذا هو سم فلا خيار له » لأن الاستخدام لابتفاوت بين مسل وكافر » بحلاف 
تعیین اللحبز أوالكتابة فإنه بفيدأنحاجته هذا الوصدف اه لما . ومفاده تم حبح بوت الليار وإذظهرالو دف 
أفضل من المشروط إلا إذا م صل التفاوت بين الوصفين ف الغرض المقصود للمشترى كالعبد الل والكافر 
( قوله فليحفظ الضابط ) هو ماقدمناه أولا عن الفتح . 
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اليع لاببطل بالشرط ف اثنين وثلاثين موضعا مذكورة فى الأشباه 


مطلب البيع لاببطل بالشرط فى ائنين وثلائين موضما 

ر قوله الع لايبطل أبالشرط ف اثنين وثلاثين موضعا) هى شرط رهن معلوم بإشارة أوتسية ٠‏ 
فإن أعطاه 'الرهن ف النجلس جاز استحسانا وشرط كفيل حاضر أو غائب وحضر قبل الافتراق وكفل ؛ 
فاو غائبا وكفل حين عل فسد وشرط إحالة المشترى للبائع على غيزه بالثمن استحسانا وفسد او على أن يحبل 
البائع بان على المشترى » وشرط إشماد على البيع »> وشرط خيار الشرط إلى ثلاثة أيام » وشرط نقد » 
على أنه إن لم ينقد امن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما »> وشرط تأجيل الثنى إلى أجل معلوم » وشرط البراءة 
من العبوب ويبرأ البائع من كل عيب وشرط قطع الار امبيعة أى على المشرى فإنه يقتضيه العقد تفريغا 
للاك البائع عن ملكه » وشرط تركها علىالنخيل بعد إدرا كها على المفتى به » وشرط وصف مرغرب فيه كامرء 
وشرط عدم تسام المبيع حى يسام ان »وشرط رده بعيب وجد فيه » وشرط کون الطريق لغبر امشترى:وشرط 
عدم خروج المبيع عن «لكه فى غير الآدى : أما لو اشتری عبدا على أن لايبيعه أولا رجه عن ملكه فسد » 
ؤشرط إطعام المشترى المببيع إلا إذا عبن مابطم الآدى کان شرط أن يطعم العبد البييع خبيصا فيفسد » وشرط 
حمل الجاربة على التفصيل الذى ذكره الشارخ بعاد > وشرط كونها مغزية لأنه عيب شرعا فيكون براءة من العيب 
فإن لم مده مغنية الاخيار له لأنه وجدها سالمة من العيب » وإن شرط المشترى ذلك على وجه الرغبة فسد اأببيع 
لشرطه ماهو حرم . ونظيره ماف البزازية : لو شراه على أنه فحل فإذا هو خصى له الرد؛ ولو عکس قال الإمام 
|تلخصاء فى العبد عيب » فإذا بان فحلا صار كأنه شرط العيب فبان سلما وقال الثانى الاصى أفضل ارغبة الناس فيه 
فيخير اه : وجزم فى الفتح بقول الثائى > ومقتضأة جريان ذلك ف الأمة المغنية » وشرط كون البقرة حلوبا » 
وشرط کون الفرس هملاجايكسر الهاء : أى سبل السير بسرعة » وشرط كون الجارية ما ولدت + ناو ظهر 
أنباكانت ولدث له الرد : 

قلت : وظاهره أنه لابرد" بدون هذا الشرط مع أنه ذكر ف البزازية أنه لو قبضها ثم ظهر ولادتا عند الماع 
لامن البائع وهو لم يعم فهو عيب «طلقا لأن التكسر الحاصل بااولادة لايزول بدا وعلبه الفتوى . وف رواية إن 
لقصتها الولادة عيب » وف البهائم ليس بعيب إلا إن نقصما وعايه الفتوى » وشرط إيفاء المْن فى بلد آخر وهذا 
لو کان الثن مجلا إلى شبر مثلا فالیبع جائز والشرط باطل إلا أن يكون له مؤنة فيتعين» أما لو غير لل فالبيع 
فاسد لأنه يصيز أجلا حجهولا وشرط الحمل إلى مثزل المشترى فيا له حمل لو بالفارسية » أما فى العربية فإنة يفرق” 
فبا بين الإيفاء والحمل والعقد يقتضى الأول لالثاى فيفسد ابيع » وشرط حذو النعل » وشرط خرز اللف » 
وشرط جعل رقعة على ثوب اشتراه من خخلقائى » وشرط کون الوب سداسيا فإذا وجده خاسيا أخذه بكل المّن 
أو ترك لأله اختلاف نوع لاجنس فلا يفسد » وشرط کون السويق ملتونا م نسم » وشرط کون الصابون متا 
من كذا جرة من الزيت ففيهما لوكان ينظرالى البيع وقبضائم ظهر أنه متخذ من أقل ما ذكر من السمن أو الزيت 
جاز البيع بلا خيار ع لگن هذا ما يعرف بالعيان فإذا عاينه انتنى الغرر » ومثله مالو اشترى قيصا على أنه :تخد 
من عشرة أذرع وهو ينظر إليه فظهر من تسعة جاز بلا خيار : 

قلت : ويشكل عليه مسألة السدامى » على أن كوله مما يعرف بالعيان غير ظاهر إلا إذا فحش التفاوت » 
وشرط بيع العبد إلا إذا قال من فلان بأن قال بعتك العبد على أن تبيعه من فلان فإنه يفسد لأن له طلبا » وشرط 
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شرط أنها مغنية » إن للتبرى لايفسد » وإن للرغبة فسد بدائع » ولو شرط حبلها » إن الشرط من المشترى فسد ؛ 
وإن من البائع جاز لأن حبلها عیب فذكره للبراءة منه » حتی لو كان تی بلد يرغبون نى شراء الإماء الأولاد فسد 
خانية » ولو شرظ أنها ذات لبن جاز على الأكثر . 0 
قلت : والشمابط للأوصاف أن كل وصف لاغرر فيه فاشتراطه جائز لاما قيه غرز إلا أن لابرغب فيه .وف 
اللمانية في فصل الشروط المفشدة متي عاين مايعرف بالعيان انت الغرر : ٠‏ 
الب خيار الرؤية 
من إضافة المسيب إلى السيب » وما قبل دن إضافة الثىء إلى شرطه ظاهر لما سيجى* أن له الرد قبلالرؤية : 
ر هو يثبت فى ) أربعة «واضع ( الشراء ) للأعيان : 


جعلها بيعة والمشترى ذى بأن اشترى دارا من .ل على أن يتخذها بيعة جاز الببع وبال الشرط » وكذا بيغ 
العصير على أن يتخذدخرا:وإتما جاز لأن هذا الشرط لايخرجها عن ملك المشترتى ولا طالب له لاف اشتراط 
أن يجعلها الام «سجدا فإنه رج عن ملكه إلى الله تعالى » وكذا بشرط أن يجعلها ساقية أو مقبرة للمسلمين أو أن 
بتصدق بالطعام على الفقراء فإنه يفسد » وشرط رضا الجيران بان اشترى دارا على أنه إن رغى الجيران أخذهاء 
قال الصفار لايجوز » وقال أبو الليث إن سى الجيران وقال إلى ثلاثة أيامجاز اه ط ملخصا م بعض زيادة (قوله 
شرط أنها مغنية ) هذه والتى بعدها تقدمتا فى مسائل الأشباه ( قوله ولو شرط حبلها ) أى الآمة ». لاف الشاة 
فإنه مفسد كنا قدمه المصنف > لأن الولد زيادة مرغوبة وإنها موهوءة لايدرى وجودها فلا جوز خانية (قوله على 
الأكثر) أى على قول أكثر الفقهاء ( قوله لاما فبه غرر ) کبیع الشاة على أنها حاءل ( قوله إلا أن لابرغب فيه 
لأن اشتراطه يكون پعن البراءة من وجوده كا فى حبل الأمة ر قوله مايعرف بالعيان ) كسألة السويق والصابون 
کا مر فى مسائل الأشباه ( قوله انت الغرر ) فليس له أن برده إذا ظهر » بخلاف مااشترط » واقه سببحائه اع 


بسب خيار الرؤية 


5 قدمه على خبار العبب لأنه جنع تمام الحتكر وذاك عنم لزوءه والازوم بعد اقام » والرد جيار الرؤية فسخ قبل 
القبض وبعده » ولا ختاج إلى قضاء ولا رضا البائغ وينفسيخ بقوله رددت إلا أنه لابح الرد إلا بعل البائع خلا 
للٹانی وهو ينبت حكا لابالشرط » ولا يتوقت » ولا يمنع وقوع الملك للمشترى وحتى لو تمرف فيه جاز نصر فه 
وبطل خياره ولزمه ان : وكذا لو هلك ى يده أو صار إلى حال لابماك فسخه بطل خياره كذا ف السراج بحر 
( قوله من إضافة المسبب إلى السبب ) الذى ذكر فى الفقح والبحر أن الرؤبة شرط ثروت الخيار وعدم اارؤبة هو 
السبب لثبوت الخيار عند الرؤية اه ( قوله ظاهر ) كذا فى أغلب النسيغ » ولا يناسبه التعليل بعده »> وف بعض 
ليع ظاهر البطلان » وف بعضبا غير ظاهر > وبه عبر فى الدر الى » وعزاء مع التعلال يعد إلى ادى ( قو 
لما سیجی* الخ ) بعنی والشىء لايثبت قبل شرطه . وفيه أن هذا برد أبضا على ماذكره » لأن المسبب لايتقدم على 
سببه » وسباتی جوابه قريبا » وهو أنه يسبب آخر : وبيانه كا قال ح أن حق الفسيخ قبلها ليس ن نتائج ثروت 
الخيار له » بل حك أنه عقد غير لازم لأنه لم يقع «نبر“ فجاز فسخه لضف فيه كا حققه فى العناية ؛ وسيذكره 
الشارح اه ( قوله فى أربعة مواضع ) أى لاغير ها كا ف‌الفتح (قوله الشراء للأعيان) أى اللازم تعرينها » ولا ثبت 
دينا في الذمة ٠‏ والمراد الشراء الصحيح » لما فى البحر عن جامع الفصو لين أن خيار الرؤبة وخوار العيب ايلخاد 
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ر والإجارة والقسمة والصلح عن دعوى الال على ثىء بعينه ) لأنكلا مئها معاوضة » فایس ف ديون ونقود 
وعقود لاننفسخ بالخ خيار الرؤية فتح . 


ة إليه) أى المبيع ( أو إلى »انه شرط اواز ) فاو ل يشر إلى ذلك 


الاد اھ أى لوجوب سخه بدونهما ( قوله والقسمة ) ف 
الختلفة يغبت فما الحيارات الثلاث خيار الشرط والعيب والرؤبة »وقسمة ذوات | 
يثبت فيها حيار الغيب فقط > وقسمة غير المثايات كالثياب من نوع واحد » والبقر والغنم يثبت فما خيار العيب ؛ 
إلا ارط والرؤية على رواي بی سليان » وهو الصحييح وعليه لفتوى + وعلی دان باجنس ديار ونام 
فليس فى دیون ونقود ) فی بعض النسخ فى ديون القود » وق بعضها فى دين العقود » والأولى أولى وعط: النقوه 
على الديون من عطف انخاص على العام : قال فى الفتح : وعرف من هذا : أى قصره على المواضع الأربعة أنه 
لايكون فى الديون + فلا يكون فى السام فيه ولا نی الأثمان الخالصة : أ کالدراهم والدناثير > لاف ماإذاكان 
البيع إناء من أحد النقدين فإن فيه الحبار ام . قال ف البحر : وأما رأس مال السلم إذاكان يقبت الحبار 
فيه للمم إايه ( قوله وعقود لانتفسخ ) قال ف الفتح : وله كل ماکان ئی عقد ينفسخ بالفسخ » لافها لايتفيخ 
كالمهر ودل الصلح عن القصاص وبدل اناع وإنكانت أعيانا لأنه لايفيد فيها » لأنالرد ما لم يوجب الانفساخ 
ب العقد قائما » وقيامه يوجب المطالبة بالعين لاما بقابلها من القيمة » فلو كان له أن پرده کان له أن برده أبدا 
قوله مالم برياه ) أى العاقدان : قال فى البحر : أراد بمالم بره مالم بره وقت العقد ولا قبله والمرادبالرؤية العم 
بالمقصود من باب عوم الجاز فصارت الرؤية من أفراد المعنى انحازى » فيشمل ماإذا كان الييع ما يعرف بالشم 
كالمسك » وما اشتراه بعد رؤيته فوجده متغيرا > وما اشتراه الأعى . وف القنية : اشترى «ايذاق فذاقه لبلا وم 
بره سقط خزاره اه ( قوله أى المبييع ) أى الذى لم يرياه بان کان «ستورا ( قوله فلو لم يشر إلى ذلك الخ ) عبارة 
قتع هكذا : وى امبسوط الإشارة له أو إل مكائه شرط الجواز فلوم يشر إل دل ل بي نم ماع 
اه لكن إطلاق الكتاب يقتضى جواز البيع » سواء معى جنس المبيع أولا » وسواء أشارإلى »كانه أو إليتوهو 
حاضر ستور أولا » مثل أن يقول بعت منك ماىكى ». بل عاءة المشايخ قالوا إطلاق اواب يدل على الجواز 
عنده » وطائفة قالوا لايجوز لجهالة المبيع من كل وجه ٠‏ والظاهر أن المراد:بالإطلاق ماذتدره شمس الأئمة وغيره 
كصاحب الأسرار والذ ة لبعد القول بجواز مالم بعلم جه أصلا » كان يقول بعتك شنا بعشرة اهكلام الففح 
وحاصله التوفبق بين ماقاله عامة المشاييخ » وما قاله بعضمم بحمل إطلاق اواب على ماقاله مس الأغة وغيره 
من لزوم الإشا إايه أو إلى مكانه إذ لايصح بيع مال يعلم جنسه أصلا : أى لابوصف ولا بإشارة » ولذا قال 
صاحب اانهاية مسمى موصوفا أو »شارا إليه أو إلى مكانه وا ذلك الام اه فأفاد أن ازوم 
اا عند عدم تسمية الجن والوصف » فالنسميةكافية عن الإشارة؛ حى لو قال بعتك كر حنطة بلدية بكذا 
زاالکر فى ملكه هن نوع واحد فى موضع واحد جاز البيع وكذا الإضافة فى مثل بعتاك عبدى ولیس له غيره وگو 
الحدود فى مثل بعتك الأر رض الغلانية » والمدار على فى الجه'لة الفا حشة ايصح البيع كا ةنا ذلك ما لامزيد عليه 

أول اليو عند وله وشرط لصحته معرفة قدر بجح ومن * فتذكره بالمراجعة فإنه ينفعك هنا > وببذا التقرير 
سقط ما الواشى السعدية من قوله أقول فى كون الإشارة كك المبيع أو إلى مكانه شرط الجواز » سما بالإجماء 

ر ۷۵ - حائية اين عابدين - 4 ) 
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وى حاشية أخى زاده الأصح الجواز ر وله) ی المشترى ( أن يرده إذا رآه) إلا إذا حمله البائع لبيت المشغرى » 
فلا يرده إذا رآه إلا إذا أعاده إلى البائع أشباه ( وإن رضى ) بالقول ( قبله ) أى قبل أن يراه لان خياره معاق 
بالرؤية بالنص » ولا وجود للمعلق قبل الشرط 2 


كلام فليتأمل اه لما عامت من أن الإشارة ليست شرطا دائما بل عند عدم معرف آخر يرفع الجهالة فافهم ( قوله 
و عافية الى زاده ) أى حاشيته على صير الشمريعة . قال في المنح : وق حاشية أخى زاده ذكر هذا البحث » 
ثم قال : وقال عامة مشاعطنا إطلاق الجواب يدل على جوازه وهو الأصح : وقال بعضهم لايجوز وصمح » بؤيده 
ما جامع الفصولين من الفصل الثالث يشترط كون المبيع حاضرا موجودا مهيأ قدور السام » وما ى المبسوط 
من أن الإشارة إلبه أو إلى مكانه شرط اواز »> حى لولم يشر إليه أو إلى مكانه لاوز بالإجماع اه . وف العناية 
قال القدورى : من اشترى شيثا لم بره فالبيع جار م معناه أن يقول بعتاك الثوب الذىى كىهذا أو هذه ابدارية 
المتنقبة » وكذالك العين الغائب ااشار إلى مكانه » وليس فى ذلك المكان بذلك الاسم غيز اجى » والمكان معلوم 
باسمه والعين معاومة . قال صاحب الأسرار : لأ نكلامنا ق عبن هى عالة لوكانت الرؤية حاصلة لكان ابيع 
جائزا اه ماق المنح ماخصا » ولا يخ أن حاصله تقبيد إطلاق الحواب با قاله ى المبسوط وغيره كا هر عن فتح 
القدير » وهو حمل إطلاق المثون كعبارة القدورى المذكورة ر قوله أى لامشترى ) كان ينبغى ل هنف التصريح 
به لأنه لم يتقدم له ذكر مع إبهام عود الضمبز للبائع وإ كان ,رقع بقوله الآقى ولا حيار لبائع (قره إذارآه) 
أى عل به کا قدمناه ر قوله إلا إذا هله البائع الخ) فى البحر عن جاءع الفصولين : شراه وحله ابا إلى بيت 
المشترى فرآه ليس له الرد لأنه لو رده يحتاج إلى الحمل فيصير هذاكميب حدث عند المشترى وءؤئة رد المع 
بعيب أو يار شرط أو رؤية على المشترى » ولو شرى متاعا وحله إلى موضع فله وده بعيب ورؤبة لو رده إلى 
«وضع العقد وإلا فلا اه وظاهره أنه إنما برده لو رده إلى »وضع العقد فيا لو مله المشترى بحلاف البائع » وهو 
خلاف مانقله الشارح عن الأشباه . والذى يظهر عدم الفرق وأن ماذكره من قوله لأنه لو رده الخ غير ظاهر »> 
لأنه لايناسبه قوله بعده وءؤنة الرد على المشترى فافهم + ثم رأيت صاحب نور العين اعترض التعليل المذكور بم 
ذكرته » ثم إنه يستفاد من كلام الفصولين أن ما أنفقه البائغ على تحميله إلى منزل المشترى لايازم المشئرى إذا رد 
عليه ابيع إلى محل العقد » لأن البائع متبرع با أنفقه لأن الواجب عليه التسلم فى عل العقد دون التحميل » وبه 
بظهر جواب حادثة الذتوى اشترى حديدا لم بره وشرط على البائع تحميله إلى بلدة المشترى ثم رآه فلم برض به 
وأراد فسخ البيع حيار الرؤية أو بفساد العقد بسبب الشرط المذكور . وابمواب أنه بازمه محميله إلى بلدة البائع 
لبرده عليه وإن كان الرد بسبب الفساد » لما صرح به فى جامع الفصولين أيضا م نأنءؤنة رد البيع فاسدا بها الفسخ 
على القابض ( قوله وإن رضى بالقول قبله ) قيد بالقول لأنه لو أجازه بالفعل بان تصرف فيه يزول خیاره کا 
الشرلبلالية عن شرح المجمع ( قوله أى قبل أن براه ) أشار إلى أن الضمير المذكور ف قبله عائد إلالمعى الله درى 
لا إلى لفظ الرؤية المفهوم من قوله إذا رآ لأنه مؤنث تأمل + وأجاب ف البحر بأنه ذكر الضمير المع ٠‏ 
أى لأن المراد من الرؤية العم كا مر ( قوله لأن خياره معلق بالرؤية بالنص ) أى بحديث ومن اشترى شيثام 
بره فهو باللخيار إذا رآه » إن شاء أخذه » وإن شاء رکه » قال فى الدرر : وفيه أن هذا استدلال بمفهوم الشرط 
وحن لانقول به اه : 3 
قلت: وجوابه أن الأصل في العقد اللزوم فلا بثيث انيار إلا بدليله » واانص إغا أثيته عند الرؤية فاق 
EE‏ 
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رولو فسخه قبلها ) قبل الرؤية ( صخ ) فسخه رق الأصح ) بحر لعدم لزوم البيع بسبب جهالة المبيع فلم 
بقع مبرما 7 

ويئت الليار) للرؤية ( مطلقا غير مؤقت ) بمدة هو الأصح عناية لإطلاق النص » مالم يو جد مبطله وهو 
مبطل خبار الشرط مطلقا ومغيد الرضا بعد الرؤية لاقبلها درر 


ماوراءها على الأصل » فا حك ثا ت بدليل الأصل لابمفهوم هذا الشرط : وهذا معنى قول الشارح ولا وجود 
للمعلق قبل الشرط : وقال فى الف : والمعلق بالشرط عدم قبل وجوده والإسقاط لايتحةق قبل ابوت اه أى 
إذاكان اخيار معلقا بالرؤية كان عدما قبلها فلا يصح إسقاطه بالرضا فافهم ( قوله لعدم لزوم الع ) بيان اشرق 
بين الفسخ: والإجازة فإنها غير لازمة قبل الرؤية وهو لازم مع استوائهما فى التعليق بالشرطف الحديث المار وذاث 
أن الفسيخ له سبب آ خر وعدم ازوم هذا العقد » وما لايلزم فللمشترى فسخه ولم يثبت للإجازة سبب آخر 
فبقيت على العدم . وحاصله أنه غير لازم قبل الرؤية لجهالة ابيع » وإذا رآه حدث له سبب آخر لعدم لزومه 
وهو الرؤبة ولا مائع من اجتماع الأسباب على مسبب واحد أفاده فى البحر ( قوله غير مؤقت بمدة )تفسير الؤطلاق 
رقوله هو الأصح ) وقبل مؤقت بوقت إمكان الفسخ بعد الرؤية » حتى لو تمكن منه وم يفسخ سقط خباره بر 
ر قوله هو مبطل خبار الشرط ) كتعيب فى يده وتعذر رد بعضه وتصرف لايفسخ كالإعتاق وتوابعه أو "وجب 
حقا للغي ركالبيع المطلق : أى عن شرط الحيار للبائع والرهن والإجارة قبل الرؤية بعدها » وء لايوحب حقا 
للغير بيار أى للبائع والمساومة والمبة بلا تسليم بطل بعدها لاقبلها على : ونی جامع الفصولين : باع ثثرار لايبطل 
به خيار الرؤية إلا فى رواية > ولليار المشترى يبطل » وكذا لو باع برعا فاسدا وهلاف بعض المبيع عند المشثرى 
بطل خياره لأن خبار الرؤية بنع تمام الصفقة » فإذا تعذر رد بعضه بملاك أو عيب بطل خواره » واو عرض 
بعضه بعد اارؤية على البييع أو قال رضيت ببعضه بطل خياره » وكذا خيار العيب » وكذا اورآه فقبضه 
رسوله اه: قال ف نور العين وءسألة عرض بعضه على البيع ليست وفاقية لا ى اللحائية او عرض بعضه على البيع 
بعد الرؤية بطل خياره عنذ محمد لاعند ألى يوسف اه : 


: صاحب اللحائية يقدم الأشهر فتدبر '( قوله مالقا ) أى قبل اارؤية وبعدها كا علدت (قوله ومفيد 
الرضا ) نقل لعبارة الدرر بالمعنى لأنه قال ويبطله مالا يوجب حق الغير كالببيع بالفيار والمساوءة واهبة بلا تسليم 
بعد الرؤبة لاقبلها » لأن هذه التصرفات لاتزيد على صربح الرضا > وهو إا يبطله بعد اارؤية وأما التصرفات 
الأولى فهى أقوى لأن بعضها لايةبل الفسخ وبعضما أوجب حق الغير: فلا يلك إبطاله اه ت 
ثم اعم أنه فى الكنز اققصر على قوله وبيطل بما يبطل به خیار الشرط ع فأورد عليه فى الإحر : الأخذ بالشفعة 
والعرض على البييع » والبييع بخيار للبائع » والإجارة » والإسكان بلا أجر » والرضا بالبيع قبل الرؤية إا 
تبطل خيار الشرط دون خيار الرؤية ١‏ ه لكن الصواب إسقاط قوله والإجارة فإنها توجب حقا للغيز » وقدعلمت 
أن مسألة العرض خلافية : 
ثم إن ماأورده فى البحر احترز عنه الشارح بقوله ومفيد الرضا بعد الرؤية لاقبلها » فإن هذه الأشياء لاتبطل 
00٠١ ٠‏ خيار الرؤية قبل الرؤية لأنها تفيد الرضا > وصربح الرضا قبلها لابرطله > فلذا قال يعد الرؤية لافبلها لكن يرن 
إيراد البحر واردا على قوله وهو مبطل خيار الشرط مطلقا فإن هذه الأشياء تبطل حيار الشرط » فيتوهم آنا 
تبطل خيار الرؤية قبلها وبعدها مع أنها لانبظله قبلها لما لمت > ولا يفيد قوله ومفيد الرضا الخ » لأن بعض 
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فله الأخذ بالشفعة ثم رد الأول بالرؤية درر من خيار الشرظ فايحفظ > 
ر ويثترط للفسخ عل البائع ) بالفسخ خوف الغرر ولا خيار لبائع مالم يره) ف الأصح ( وكى رؤية مايؤذن 


با اقصود كوجه صبرة 


مايبطل خيار الشرط يفيد الرضا » كالعتق والبيع ونحوها من التصرفات » ويبطل خصيار الرؤية 
قبلها وبعدها : 

تلبيه ] عدف البحر ما يبطل خهار الرؤية قيض المبيع ونقد ان بعد الرؤية . زاد فى جامع الفصولين : 
وكذا او رآه فقبضه رسوله اه وله إلى بيت المغترى فإذا رآه لیس له رده مالم برده إلى موضع العقد کا مر 
بيانه » وكذا لو اشترى أرضالم برها وأعارها فزرعها المستعير » وكذا لو شرى عدل یاب فلس واحدا بطل 
خياره فى الكل | ه ( قوله فله الأحذ بالشفعة اابخ ) تفريع على قوله لاقبلها : أى إذاكان مفيد الرضا لاببطل 
عبار الرؤية قبل الرؤية» فلو شرى دارا وم برها فیعت دار جنب فله أخد اثالية اف » ولا ببطل خياره ف 
الأولى حتی إذا رآ ھا وم برض بها فله ردها يار الرؤية ( قوله درر من خيار الشرط ) وكذا ذكره الشارح 
هناك عن المعراج بقوله يلاف خبار رؤية وعيب : 

[ تنبيه ] إا عزا ذلك إلى الدرر من خياز اأشرط مع أنه ئی الدرر ذكره فى هذا الباب متنا بقولهكذا طلب 
الشفعة يمال بره لأله جعله مبطلا حيار الرؤية قبل الرؤية :وهو غير ببح رقوله حوف الغرر ) أى غرر البائع 
يسبب اعتاده على شرائه فلا يطلب لسلعته مشتريا آخر ط ر قوله ولاخيار البائع مالم بره ف الأصح) بأنورث عيئا 
نباعها لاخيار له بالإجماع السكوق در منتق : أىوقع الیک بمحضر من الصحابةرضى الله تعا ىعنهم ول يرو ع نأحد 
- نلان فكان إجماعا سكوتياكا بط فالفتح» وهو قول الإمام المرجويع إايه کا البجر» وبه ظهر أن قوله 
ف الأصح لاحل له لإيبامه أن مقابلهصحيح مع أنمارجع عنه المجتهد م يرق قولا لهلأنه فحكم الماسوخ (قولدوكق 
ن النصرة) أن رؤية بي اليسع غر مشروط ادر فيكتورؤية ميدل سلسو د ولس 
والمراد أن رؤبة ذلك قبل الشراء كافية: فى سقوط خبارم بعده لأنه قد اشترى مارأى فلا خيار. له » ولیس 
اراد أنه او اشترى قبل الرؤية ثم رأى ذلك يسقط ارہ كا توهمه بعض الطلبة فاستشكله بأن خيار الرؤية غر 
ءۇقت وأنه إذا رآ ه بعد ااشراء لايسقط إلا بقول أو فعل يدل على الرضا فكيف بسقط بمجرد رؤية مايؤذن 
لسر کے انی یکی اله الشاوح ولا خا أن توم ساق وا۷ لي اد ا وار رو 
إلا قبل الرؤية بعده ولا قائل به مع أن الرؤية بعد الشرام شرط ثبوت انيار على مامر ( قولهكوجه صيرة )المراد 
بها ما لانتفاوت آحاده . قال ف الفتح : فإن دخل ف البيسع أشياء ۽ فإن كانت الآ حاد لانتفاوت كامكيل 
والموزون » وعلامته أن يعرض بالفوذج فيكتنى برؤية واحد مثما ف قوط انطیار إلا إذا كان الباق أردا مماارأى . 
فحينئذ يكون له الحيار : أى خبار العيب لاخيار الرؤية ذكره فى اليناييع . وعلل فى الكاق بان ما رخى 
بالصفة التى رآ ها لابغيرها ومفاده أنه خبار الرؤبة وهو مقتضى سوق كلام المصئف أى صاحبالهدابة والتحقيق 
أله خیار عيب إذا کان اوتلاف الباق يوصله إلى حد العيب ۽ وحار رؤية إذاكان لايوصله إلى امم المعيب بل 
الدون » وقد يجتمعان فیا إذ اشتری مالم بره فلم يقيضه حتی ذكر له البائيم به عيبا ثم راء البببع فى امال الهم 
وآفره ف البحر : 7 ْ 
والحاصل أنه إذاكان الباق ارا تمارأى لانكق رؤية بعطعه ؛ ای لابسقط با تیار طلقا » واا يسقط 
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ورقيق و ) وجه ( دابة ) تركب ل وکفلها ) أيضا فى الأصح (و) رؤية (ظاهر ثوب مطوى) 


بها خيار الزؤية فقط » ويبى خبار العيب على ماف اليناييع أو يى معها خبار الرؤية على مافى الكاف والتحقيق 
التفصيل ؛ وهو أنه إن كان الباق معيبا يب الخياران وإلا فخيار الرؤية فقط . و ذا التقرير سقط ماف الور حيث 
قال : وعندى أن ما الكاف هو التحقيق » وذلك أن هذه الرؤية إذالم تكن كافية » فا الذى أسقط خيار رؤبته 
حتى انتقل منه إلى خخيار العيب فتدبره اه وهذا اغتراض على ماق الينبييع : واججواب أنها قد أسقعلتخيار الرؤية 
وإنما م تكن كافية فى لزوم الميع لأنه يبق معها خيار العيب كا قررنا به كلام الينابيع وعلمت مادو النحقيق بم 
قال فى الفتح : ثم السقوط برؤية البعيض إذاكان فى وعاء واحد » فلو فى أكثر فقيل كذلك » وتیل لابد برؤية 
كل وعاء » والصحيح الأول لأن رؤية البعض تعرف حال الباق » هذا إذا ظهر أن ماف الوعاء الآخر مثله 
أو أجود ؛ فلو أردأ فهو على خياره اه 
[ تنبيه ] قال فى جامع الفصولين : فإن قال المشترى لم أجد الباق على تلاك الصفة » وقال البائع هر على تلاك 
الصفة فالقول للبائع والبينة للمشترى اه ومثله فى الحانية : ولا نی أن هذا إذا هلك الهُْوذج الذى رآه وادعى 
المشترى مخالفة الباق » أما لو كان موجودا فإنه يعرض على من له خبرة بذاك فيتضح الحال » لکن بی شىء 
وهو أن هذا إنما يظهر لو کان المبيع حاضرا مستورا بكيس أو نحوه » أما لو كان غائبا وأحضير له البائع الأوذج 
وهلك ثم أحضر له الباقی فادعى المشترى أنه ليس على الصفة اتی رآها ف الفوذج فينبغى أن يكون الول للمشترى 
لأنه منكر ضمنا كوا إن ذلك هو المبيع » مخلاف ما إذاكان حاضرا لاتفاقهما على أنه المببع ونا الاختلاف ف الصفة 
وبهذا ظهر أن ماتمثه الخير الرملى فى حواشيه على الفصولين من أنه لو هلك الغوذج فالقول الث 3 
الاق هو المبيع ضمنا محمول على مالو كان غائبا كا قلنا وإلا حالفه صريح النقول كما علدت ۴ حرير 
( قوله ورقيق ) أى ووجه رقيق أو أكثرذ١)‏ كا فى السراج عبداكان أو أمة » لأن سائر الأعضاء ف العبيد والإماء 
تبع للوجه » ولذا تفاوتت القيمة » إذا فرض تفاوت الوجه مع تساوى الأعضاء » ود لكلامه أنه لو نظر لسار 
أعضائه غيز الوجه لايسقط خياره» وبه صرح فى السراج نهر . ولانشترط رؤية الكفين والاسان والأسنان والشعر 
عندنا بحر ( قوله تركب ) احتراز عن شاة اللحم أو القنية والبقرة الحلوب أو الناقة كا ن.الثهر ويأنى حككها ( قول 
وكفلها ) أى مع كفلها بفتحتين بمعنى العجز» وأفاد أن رؤية القوائم غير شرط وهوالصحيح نهر (قوله ف الأصح) 
هو قول أبى يوسف › واكتى محمد برؤية الوجهنهر (قوله وظاهر ثوب +طوى الخ ) لأن البادى يعرف ماف الطى 
فلو شرط فتحه لتضرر البائع بتكسر ثوبه ونقصان ببجته ؛ وبذلك ينقص ثمنه عليه إلا أن یکر ن له وجهان فلابد 
من رؤيتهما » أو يكون فى طبه مايقصد بالرؤية كالم » قیل هذا فى عرفهم : أما فى عرفنا فالم ير باطن الثوب 
لايسقط خياره لأله استقر اخنلاف الباطن والظاهر ف الثياب » وهو قول وفر : وف المبسوط الجواب على ماقال 
زثر فتح ومحر د 

قلت : ومقتضى التعليل الأخير أنه لولم تلف سقط الخيار إلا إذا ظهر باطنه أردأ من ظاهره فله اللخيار على 
مامر : وبى شىء لم أر من لبه عليه > وهو مالو كان البيع أثوابا متعددة وهى من مط واحد لامتلف عادة محرث 
اع کل واحل منما يثمن متحد : ويظهرلى أنه يكنى رؤية ثوب منها إلا إذا ظهرالباق أردأ وذل كلامم تباع بالكوذج 
فى عادة التجار » فإذا كانت ألوانا تلفة ينظرون من كل لون إلى ثوب واحد » بل قد يقطعون هن كل لون قطعة 


(1) (قوله أى ووجه ريق أو أعثر ) عبارة ط وكذا إذا نظر إل أكثر الوجه لأنه كرؤية جميعه اه . 
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وقال زفر : لابد من نشرهكله » هو الختار كما فى أكثر المعتبرات قاله المصنف (وداحل دار ) وقال 
زفر : لابد من رؤية داخل البيوت » وهو الصحيح وعايه الفتوى جوهرة ‏ وهذا اختلاف زمان لابرهان » 
ومئله الكرم والبستان ( و ) کنی (حيس شاة خم ونظر ) جميغ جمد 


قدر الأصبغ ويلصقون القطع فى ورقة » فيعلم حال جع الأثواب برؤية هذه الورقةويكون طول الثوب وعرضه 
معاوما فإذا وجدت الأثواب كلها على الحال المرثى والمعاوم بلا تفاوت بيما ينبخى أن يسقط خبار الرفية a‏ 
حينئذ نكون يمنزلة العددى المتقارب كابكوز والبيض » إذ لاشك أنه قد بحضل تفاوت بين جوزة وجوزة ولكنه 
يسير لابنقص امن » فإذا كان نوع من الثياب على هذا الوجه لايذتلف ثوب منها عل ثوب اختلافا ينقص الدْن 
عادة كان كذلك ولا سما إذاكانت اثياب من سدى واحد » لأنه داخل نحت قول الهداية وغيرها أنه يكتى.برؤية 
مايدل على العلم بالمقصود : وف الزيلعى : لوكان أشياء لانتفاوت آحاده کا کیل والوزون» وعلامته أن يعرض 
بالموذج یکت برؤية بعضمه جريان العادة بالاكتفاء باليعض ى اهنس الواحد ولوقوع العلم به بالباق إلا إذا كان 
الباق ردأ فله الخيار فيه وفيا رأى » وإنكان آحاده تتفاوت وهو الذىلايباع بالموذج كالثياب والدواب والعبيد 
فلابد من رؤية كل واحد من أفراده » لأنه برؤية بعضها لايقع العلم بالباق للتفاوت اه أى للتفاوت الفاحش بين 
عبد وعبد وثوب وثوب » لكنه بجعل الناط فى الفرق تفاوت الاحاد وعدمه وعرضه فى العرف بالفوذج وع 
يدل على أنه او کان نوع من الثياب لاتنفاوت آحاده » ويُعرض بالفوذج فى العادة کا قلنا فهو فى حم المكيل 
والموزون . وذكرف المدابة أنه يجوز السلم في المذروعات لأنه مكن ضبطها بذكر الذرع والصفة والضنعة لاى 

ن » لان فيه تفاوتا فاحشا فى المالية باعتبار المعائى الباطنة فيفضى إلى المنازعة » لاف الثياب لأنه مصنوع 
1 يتفاوت الثوبان إذا نسجا على منوالواحد اه ومراده أنبما يتفاوتان قلیلا کا ف الفتح أى بحيث لايعتبز 
عادة ولا يفضى إل النازعة» فقد اغتفروا التفاوت البسير فى السلم الوارد على خخلاف القياس لأنه بيع معدوم » 
فینبغی أن يقال هنا كذاك » ولهذا اكتى فى العددى المتقارب برؤية البعض فق الصحيح خلافا اكرخى » هذا 
ماظهر لى معنا ( قوله وقال زفر الخ ) قال ف الغهر : ق هذا قول زفر “وهو الصيحيح وعليه الفتوى » واكتق 
النلاثة برؤية حارجها وكذا برؤية صصنهاء والأصح أن هذا بناء على عادتهم الكوفة أو بغداد فإن دورهم لم نک 
متفاوثة إلا فى الكبر والصغر وكونما جديدة أولا 2 ذأما فى ديارنا فهى «تفاوتة : قال الشارح الزيلعى لأن ببوت 
الشتوية والصيفية والعاوية والسفلية «رافقها وه علاظطها وسطوحها عتافة فلايد من رؤية اك كله فى الأظهر : وف 
الفتح : وهذا هو المعثير فى ديار عصر والشام والعراق > وبهذا عرف أن کون ماى الكتاب قول زفر کا ظنه 
بهم غير واقع موقعه لأنه كان فى زمانهم : وم يكتف برؤية الخارج فكان مذهيه عدم الأكتفاء به طلقا اه 
كلام اہر : 1 

وحاصله أن أتمتنا الثلاثئة اكتفوا برؤية حارج البيوت وصضن الدار لكوثم! غير *' فاوئة فى زم وزفر كان 
فى زمنهم وقد خالفهم فعلم أنه قائل باشتزاط رؤية داخلها وإن لم تتفاوت وهذا حلاف ماصصدوه من اشتراط 
رؤية داخلها فى ديارنا لتفاوتها فيكون اختلاف عصر وزمان . أما حلاف زفر فهو اختلاف حجة وبرهان 
لا انعتلاف عصر وزمان ( قوله ومثله الكرم والبستان ) فلابد فى البستان من رؤية ظاهره وباطنه » وف الكرم 
لابد من رؤية الءنب من كل نوع شيا » وف الرمان لابد من رؤية الحاو والخامض »وف الثار على رؤوس الأثهار 
تعتبر رؤية جميعها » لاف الموضوعة علي الأرض بحر : وذكر فى فصل مايدخل ف الببئع تبعا اشترى امار على 


فلا 
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رشاة قنية ) للدر والشسل مع ضري ظهيرية وضرع بقرة حلوب وناقة لأنه المقصود جوهرة ( و ) كفى ذو 
مطعوم وشم مشموم ( لاخارج دار ونه ) على الفى به کا مر ( أورؤية دهن فى زجاج ) لوجود الحائل 
(وكق رؤية وکیل قبض و وكيل شراء (لارؤية رسول ) المشترى وبيانه فى الدرر 7 


رؤوس الأثهار فرأى من كل شجرة بعضما بثبت له خیار الرؤية!1) اه وهذا ینای ماذكره فى الكرم » ولعله يفرق 
بين ماإذا اشترى الشجر بشمرہ فيكى أن یری من كل لوع شيا وبين ما إذا اشترى الدّر مقصودا فتأءل '(قواه شاة 
قنية ) هى النى تبس ف البيوت لأجل النتاج » من اقتذيةء ا أى للنسل لاللتجارة مر ؛ فقولهللدر 
والثسل تفسيز ها ( قوله مع ضرعها ) قال ف البحر بعد عزوه لاظهيرية فليحفظ » فإن فى بعض المبارات مايوهم 
الاقتصار على رؤية ضرعها اه لکن ف النهر الظاهر أنه لو اقتصر عایه کفاه كا جزم به غير واحد ( قوله وثم 
مشموم ) ون دفوف امغازى لابد من “ماع صوتما لأن العم بالشىء بقع باستعال آلة إدراكه ولا يسقط خياره 
حتى بدركه زيلعى ( قوله لوجود الحائل ) فهو لم ير الدهن حقيقة . ونى التحفة : لو نظر فى المرآة فرا 
قالوا لايسقط خياره » لأنه مارأى عينه بل مثاله : ولو اشترى کا فى ماء يمكن آخذہ بلا اصطياد 
قيل يسقط خياره لأنه رأى عين المبيع » وقيل لا لأنه لايرى ف الماء على داله بل بری أكبر ما كان فهذه الرؤية 
لانعرف المبيبع بحر ( قوله وكنى رؤية وکیل قبض وشراء ) فلا خيار له ولا موکله وهذا او بشراء ڈیء لابعینه . 
فى المعين : ليس للوكْل خوار رؤية » وإذا شرى مارآه «وكله ولم بعلم به ااوكيل فله اللحوار إذا لم بره 
الفصولين » واحترز عا لو وكله بالرؤية «قصودا وقال إن رضيته فخذه لابصح ولا تصير رؤيته كرؤية 
جامع الفصولين . قال فى البحر لأنها من المباحات لانتوقف على توكيل إلا إذا فوض إليه الفسخ والإجازة 
اعبط وكله بالنظر إلى ماشراه وام يره » إن رضى يلزم العقد » وإنلم يرض يفسخ يصح لأنه جعل 
إليه فبصح كا او فوض الفسيخ والإجازة إليه ف ابع بشرط الخيار اه . قال فى اہر : ودل کلام آن ر 
التوكيل به لاأثر ها فلا يستقط ہما اللخيار "كما فى الفقح وغبره ( قوله لارؤية رسول المشتزى ) سواء كان ر 
بالقبض أو بالشراء زيلعى (قوله وبيانه ی الدرر ) حيث قال : اعل أن هنا وكيلا بالشراء ووکبلا بالقض 
ورسولا : وصورة التوكيل بالشراء أن يقول كن وكيلا عنى بشراءكذا » وصورة التوكيل بالقبض أن يقول كن 
وكيلا عنى بقبض ماش يته وما رأيته : وصورة الرسالة أن يقول كن رسولا عنى بقبضه فرؤية الوكيل الأول تسقط 
الميار بالإجماع » ورؤية الان تسقط عند ألى حنيفة رحمه الله تعالى إذا قبضه ناظرا إليه فحيندذ ليس لهولا للموكل 
أن يرده إلا بعيب . وأما إذا قبضه مستورا ثم رآه فأسقط الحيار فإنه لايسقط » لأنه لما قبضه مستورا انتبى 
التوكيل بالقبض الناقص فلا يملك إسقاطه قصدا لصيرورته أجنبيا وإن أرسل رسولا بقبضه فقبضه بعد مارآه 
فللمشترى أن يرده : وقالا الوكيل بالقبض والرسول سواء فى أن قبضهما بعد الرؤية لايسقط خيار المشترى اهرح 
قال فى الشرنبلالية : وفيه نظر لأنه لاحلاف فى هده الحالة » وما الحلاف إلا فى نظر الوكيل بالقبض حالة قيضه 
لاى نظره السابق على قبضه ولا المتأخر عنه كما فى التبيين اه ط : 


ا 


4ه“ 


(۱) (قرله يبت له خيار الرؤية ) أى وتدكون رزية البعض كافية » مخلاف المسألة السابقة فانه اشترط رؤية الجديع 
ولا يكل رؤية البمض ء وليس المراد أن رؤية البمض غير معتبرة بل يتكون له الميار عند رؤية الجميع ستى لايخالف العبارة 
السايقة اه . 
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ر وصح عقد الأععى ) واو لغيره وهوكالبصير إلا فى اثاتى عشرة «سالة «لمكورة فى الأشياة ( وسقظ جياره‎ 

جس مبيع وشمه وذوقه ) فيا يعرف بذاك ( ووصف عقار ) وثبر وعبد» وكذا کل ما لايعرف ببس وشم وذوق 
حدادى أو بنظر وكيله » واو أبصر بعد ذلك فلا خيار له" هذا کله ( إذ وجدت ) المذكورات كشم الأعى 2 
وكذا رؤبة البصير وجه الصبزة وتحوها نېر ( قبل شرائه واو بعده يثبت له اللديار بها ) أى بامذکورات لاأنها 


[ تنبيه ] تقل فى البحر عن الفوائد أن صورة الرسالة أن يقول كن رسولا عنى فى قبضه أو أمرتك بةبضه أو 
أرسلتك تبه أو قل لفلان أن يدفع المبيع إلياك » وقيل لافرق بين الرسول والوكيل فى فضل الأءر » بأنقال 


اقبض الميع فلا يسقط الخيار اه : وذكر فى البحر من كتاب الوكالة عن البدائع أن الإيجاب من الموكل أن يقول 
وكاتك بكذا أو افعل كذا أو أذنت لك أن تفعل کذا ونجره اه فهذا صريح ف أن الأمز والإذن توكبل » لكن 
ذكر هناك عن الواوالجية مايدل على أن الأمر توكيل إذا دل على إنابة المأمور مناب الآمر » وسيأق تحريره هناك 
إن شاء الله تعالى » وكتبت هنا ى تنيسح الحامدية بعض ذلك فراجعه (قوله ولغیره) كأن يكون وصيا أو وكيلا . 
مطلب الى كالبمنير إلا ى مسائل 

رقوله إلا فى اثنتى عشرة مسألة ) قال في الأشباه : وهو كالبصير إلا فى مسائل منها لاجهاد عليه ولا جمعة 
ولا ماعة ولاحج وإن وجد قائدا » ولا يصلح للشهادة مطلقا على المعتمد والقضاء والإمامة العظمى ولا دبة فى 
اواجب الحكومة : وتكره إمامته إلا أن يكون أعلم القوم ولا بصح عتقه عن كفارة ولم أر حم ذيحه 
وصيده وحضائته ورؤبته 1ا اشتراه بالوصف » وینبغی أن یکره ذيمه . أماحضانته فإن أمكنه حفظ ا محضون كان 
أملا وإلا فلا » ويصلح ناظرا ووصيا . والثانية فى منظوءة ابن وهبان والأولى في أوقاف هلال كا فى الإسعاف ام 
وقوله ولا يصلح للشمادة طلقا : أى واو فيا تقبل فيه الشمادة بالتسامع » وقوله ولا يصح عتقه «صدر مضاف 
افعوله أى أن يمتقه سيده عن كفارته » وقوله ول أر الخ عبارته فى البحر : ويكره ذتحه وم أرحك صيده ورميه 
واجتهاده فى القبلة » وقوله ورؤيته لما اشتراه بااوصف رؤبته مبتدأ خبره قوله بالوصف أى علمه بالبيع اتاج 
لارؤبة بالوصف » وقوله ويصلح ناظرا ووصيا ليس من المستثنيات لأنه وافق فيه البصير ( قوله وسةط خياره 
جس مبيع الخ ) حمول على ماإذا وجد منه الجس ونحوه قبل الشراء . وما إذا اشترى قبل أن يوجد مئه ذلك 
لايسقط خياره بوجوده بل يثبت باتفاق الروايات وبمتد إلى أن يوجد منه مايدل على الرضا من قول أو فمل ف 
الصحيح شرنبلالية عن الزيلعى ( قوله وكذاكل مالا يعرف بجس الخ ) ظاهره أن مابعر ف بابمس وغوه لايكق 
فيه الوصف وكذا عكسه وأنه لايشترط اجتماع الوصف والجس » لكن ف المعراج : وعن ألى يوسب اعتبار 
الوصف فى غير العقار : وقال أئمة بلخ : يمس الحيطان والأشهار : وعن محمد يعتبز الله س فى الثياب والحنطة » 
ثم قال : وبالجملة مايقف به على صفة البيع فهو امعد » فحينئل لاتخخلف هذه الروايات ف المعنى » لأن الليار 
ثابت للأعى لجهله بضفات المبيع فإذا زال ذلاك بای" وجه کان يسقط خياره اه : 0 

[ تنبيه ] فى الببخر عن البدائع : لآبد فى الوصف للأعمى من كون المبيع على ماوصف له » ليكون فى حقه 
بمنزلة الرؤية فى حق البصير ر قوله أو بنظر وكيله ) أى وكيل الشراء أو القبض لاركيل النظر إلا إذا فوص إليه 
الخ والإجازة على مامر ( قوله بعد ذلك ) أى من امیس ونو أو الوصف أو نظر الوكبل (قوله فلا خیار له 
لأ قد سقط فلا يعود إلا بسبب جديد » ولو اشترى البصير ثم عى انفقل المبار إلى الوصف بحر ( قوله لا أنما).., 
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تة کا غلط في بعضیم ( فيعند ) خياره فى جع عره على الصحيح ( مالم يوجد مته بايد على الرضا مق 
قول أو فل ) أو يتعيب أو يبلك بمضبه عنده ولو قبل الرؤية » ولو أذن للأكار أن بزرعها قبل الرؤبة فزرعها 
عل لأن له بر كع نى ولوشرى تافجة مسك فأخرج امك مهام رديار رؤب ولا عيب لاد شرج 
يدخعل عليه عيبا ظاهرا تمر > 

رومن رای آحد فين فاشتراها ثم وى الآنخر فل ردها) إن شاء (لارد الآخر وده ) رور 

ر ولو اشترى مارأى ) حال كونه ر قاصدا لشراثه ) عند رؤيقه » فاو زآه لالقصد.شراء ثم شراه » قبل له 
اللبار ظهيرية > ووجهه ظاهز لأنه لأيتأمل التأمل المعيد بحر ٠‏ قال المصنف : ولقوة مدركه.عو"لنا عليه ر عالما 
بانه مرئيه) السابق ( وقت الشراء ) فلو لم بعل به خبير لعدم الرضا در ( فلا خیار له إلا إذا تغبر ) فيخي : 

ررأى يابا فرفع البائع بعضما ثم اشتزى الباق ولابعرفه فاه اللميار) وكذا أو كانا مافوةين ونما «نفاوت لأنه 
رماةيكون الأردا بالأكثر ننا ۾ 

ر ولو ی لكل واحد) من الثياب ر عشرة لا) خيار له لأن القن لما م مختلف استويا فى الأوصاف در 


أى الرؤية ببذه المذكورات ( قوله کا غلط فيه بعضوم ) أى بعض الطلبة وقدمنا بيانه ( قوله أو 
اذا حل يدول ل وهو يوجهد لاع قول لآن التعيب وافلاك ليسا من اتر ا و 
البعض للأنه يلزم عليه تفريق الصفقة "كا ياق ( قله واو قبل الرؤية ) مبالغة على قوله أو بحي 
زأما الفعل فنه ٠ايسقط‏ بعد الرؤية فقط ومنه مايسقط مطلقا ومر بيانه ( قوله ولا عیب ) لم 
فى البحر عن الولوالجية : وبه سقط مابحئه الحموى فى شرحه أنه لو وجده بعد إخراجه منقطع 
أن له رده خيار العيب لأأنه بحث عخالف للمنقول بل وللمعتول ۽ إذ كيف يسوغ الرد بعد حدوث 
رقوله يدغعل عليسه عيبا ظاهرا ) حتی او لم يدخخل كان له أن يرد خير العيب والرؤية جيعا حر ( قوله لتفريق 
الصفقة) بات بيانه.. واستفيد منه أنه لو رآهما فرضى بأحدهما أنه لايرد الآخر بحر (قوله قاصدا لشرائه عند رؤيته) 
فلو قصد شرام ثم رآه لكنه عندها لم يقصد الشراء ثم شرا جت له الحا ر .ب ن رقوله قال اماف 
الخ ) قال احير الرملى : هو حلاف الظاهر من الروأية » وقد ذكره فى جامع الفصولين أيضا بصيغة » قبل دهى 
صيفة الذريض فكيف يمول عليه فى تنه والمتون موضوعة ا هو الصحيح ءن المذهب تأمل اه » وكذا رده 
المقدسى" بأنه مناف لإطلاقاتهم ( قوله فلو لم يعلم به کان رأى جارية ثم اشترى جارية متنقبة لایعل أنا البى كان 
رآها ثم ظهرت إياها » فإن له انيار لعدم مايوجب الحم عليه بالرضا أو رأى ثوبا فلف فى ثوب وبيع فاشتراء 
وهو لايعلم أنه ذلك فت ( قوله ولا يعرفه ) أى الباق بحر (قوله وكذا لوكانا ملفوفين الخ ) ف لبر عن الظهيزية 
لو زأى ثوببين ثم اشتراهما بشن متفاوت ملفوفين فله الخيار لأنه ريما يكون الأرداأً بأكثر الأنين وهولايعلم اه أى 
بان اشترى أحدها بعينه بعشرة والآخر بعينه بعشرين »ملا فإنه لايعم وقت الشراء أن الذى قابله العشرؤن جيد 
أو ردئء ؛ أما لو شرى أحدهما بعشرين ولم يعينه فسد البيع لجهالة المبيع ء ولو اشترىكل واحد بعشرة فلا خیار 
ل أنه عام بأوصاف المعقود عليه حاة الشراء جيث سو بينهما ف الین » لأنه دليل تساويبها ل الوصف فيكون 
الما بأوصاف المعقود عليه حالة الشراء ذخيرة ٠‏ وبه عم أن علة انيار فى الأول هی جهل وصف اتج وقت 
الشراء ؤإن تبين أن الم الأدنى للأعلى فافهم . وأيضا فيه ا<تهال دخول الغسرر على المشترى فيا او ظهر الأحسن 
معيبا وکان ثمنه أقل فإنه برده على البائع بان الأفل ويبى عليه الأدنى بالمن الأعلى رقوله ولو ی الخ) هذا 
4 5 ( ۷3 - سائية ابن مابدين - 4 ) 
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( والقول للبائع ) بيمينه إذا ( اخقلها فى التغيير ) هذا ر لو المدة قريبة ) وإن بعيدة فالقول المشترى عملا بالظاهرء ‏ ' 
وف الظهيرية : الشهر فا فوقه بعيد . وف الفتح : الشبر فى ممل الدابة والمملوك قليل ( كا ) أن القول للمشترى 
بيمينه ( لو اخثلةا فى ) أصل ( الرؤية ) لأنه ينكر الرؤية > وكذا لو أنكر البائع کون المردود مبيعا فى بيع بات أو 
فيه خيار شرط رؤية اقول للمشترى » واو فيه خبار عيب فالقول للبائع . والفرق أن المشترى ينفرد بالفسخ 
فى الأول لا الأخير :* 

ر اشترى عدلا )ءن متاغ ولم بره ( وباع ) أو لبس نهر ( منه ثويا ) 


تفصيل امال الثوبين اللفوفين المذكورة فى الشرخ كا ظهر لك ما نقلناه عن الذخيرة وقد جعلهالمصنف تفصبلا 
لفوله رأى ثيابا الخ . والظاهر أن الحكم فيب كذلك تأمل ( قوله والقول للبائع الخ ) هذا من تتمة قوله فلا خيار 
له إلا إذا تغير فكان المناسب ذكره عةبه كما هو الواقع فى كثير من الكتب حتى فى المداية واللتى والكاز والغرر 
ر قوله عملا بالظاهر ) فإن الظاهر أنه لبي الشی ء فى دار التغين وهی الدنيا زمانا طويلالم يطرقه انير + قال 
أرأيت لو رأى جارية ثم اشتراها بعد عشر سين أو عشرين وقال تغبرت أن لايصدق بل يصدق » لأن الظاهر 
شاهد له . قال شمس الأثمة وبه يفتى الصدر الشمبيد والإمام المرغينانى فيقول: إن كان لايتفاوت فىتلك الد غالبا : 
فالقول للبائع » وإنكان التفاوت غالبا فالقول للمشترى . مثاله لو ری داب أو ماوكا فاشتراه بعدشبر وقالتغير 
فالقول للبائع » لأن الشبر ف مثله قليل فتح » والمراد التغير بنقصان بض الضفات كنقص الحسن أو القوة » 
لابعروض عيب لن عروضة قد يكون فى أقل من شهر » وبه يثيت خيار العيب (قوله لو.اختلفا فى أصل الرؤية) 
بان قال له البائع رأيت قبل الشراء وقال المشترى مارأيته > وکذا أو قال له رأيت بعد الشراء ثم رضيت فقال 
رضيت قبل الرزية كا فى البحر ( قوله لأنه ينكر الرؤية.) أى وهى أءر عارض والأصل عدمه . وبق مالو رأى 
ارذ وهلك ثم ادعى غالنه الباق وقدمتا یله ( قول فى بیع بات" ) كذا فى ثب والح . والظاهر أنه أراد يه 
اللازم وهو مالا خبار فيه بقرينة المقابلة » ولذا قال ح الظاهر أن الرد فيه بالإقالة اه فافهم رتوله والفرق ) أى 
بين ما القول فيه للمشترى وما القول فيه للبائع ٠ن‏ اللحيارات الثلاث » وبيان ماف الفتحوالثور أن المشترى فى الخيار 
ينفسخ العقد بفسخه بلا توقف على رضم الآخر بل على علمه و إذا انفسخ يكون الاختلاف بعد ذلاك فى المقبوض ٠‏ 
والقول فيه القابض ضمينا كان أو أميناكالغاصب والمودع > وف الب لاينفرد لكنه يدعي ثبوت حق الفسخ 
فها أحضره والبائع ينكره والقول قول المنکر اه : 

ثم اعم أن هذا فى الاخرتلاف ف المردود عند الفسخ » أما لو اختلفا فى تعبين مافيه خيار الشر ط عندالإجازة 
من ل انيار »نقد ذكره فى البحر عن التلويية وقدمنا حاسّلد بل نهذ الاب ( قوله اشترى عدلا ) یرایت 
هو أحد فردق العمل ( قوله من متاع ) هو مايتمتع به من ثياب ونحوها » وهذا من القيميات » ول أر من ذكر 
المثايات ٠ن‏ مكيل وموزون . والظاه ر أنه لافرق بينهما فى هذا الحكم لأنه إذا كانت الغلة تفرب الصدفقة فهو غير 
جائز فى الل أيضا "كا قدمناه أول الببوع عند قوله کل الميبع بكل الثن : ونسيانى نك الرد بالعيب فى الثليات 
فى الباب الآتى عند قوله أو كن المبيع طعاما فا كله أو بعضه ( قوله ول بره ) قيد به ليمكن تأى خبار الرؤية فيه 
ولا بنافيه ذكر خيار العيب والشرط لأهما قد يجتمعان مع خوار الرؤية فافهم (قوله أو ليس ) أى حتی غر 
کان الحام . قال اتلخير الرمل : وكذا اواستبلكه أو هلك أوكان عبدا فات أ وأعتقه كا صرح به ف التتارالية اه م 
وف الحاوى : اشترى أربعة بروم على أن كلا منها سئة عشر ذراعا فباع أحدها ثم فرع البقية فة هى خس عشرة 
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بعد القبض ( او وهب وسل رده خيار عيب لا) رار ( رؤية أو شرط ) الأصل أن رد البعض يوجب ,تفربق 
الصفقة وهو بعد الام جائز لاقب ار الشرط والرؤية يمنعان تمامها ع وخی 
وهل بعود خيار الرؤية بعد سقوطه عن اثثانى لا كخيار شرظء وصصحه قاضيخان وغيره . 

ر فروع ] شرى شینا )بره ليس لبائع مطالبته بان قبل ارف ٠‏ 

ولو تبايعا عينا بعين فلهما انخيار جت : 

شرىجارية بعد وألف فتقابف] ثم رد بائع ا جارية يار الرؤية م يبطل الينع (1) ف الجاربة محصة الأأف 
ظهيرية » لما مر أنه لاخيار فى الدين . 

أراد ببع ضيعة ولايكون للمشترى خيار رؤية » فالحيلة أن يقر بثوب لإنسان 


بض لابعده » 


فله رد البقية ( قوله بعد القبض ) قيد به فى الججامع الصغير » وكأن المصنف ان مالم يقبض 
لايصيح بيعه ولاهبته نهر : أى لايصح ببعه او متقولا » مخلاف العقار . وأفاد أنه قبل لقبض لافرق بين اخيارات 


العلاث فى أنه لابرد الباق کا يعلم ما يأتى ( قوله رده ) أى الباق من العدل ( قوله الأصل أن رد البعض )أىبعض 
ايع کرد باق العدل وردأحد الثويين فیا لو رآی أحدهمائم رأى الآخرفى مسألة المنن المارة وأمثال ذلك (قوله 
يوجب تفربق الصفقة ) أى تفريق لمق بان بوجب الاك ف بعض المبيع دون البعض + وقدمنا أول ابيع 
ماي وجب تفريقها وعدمه » وى العقد صفقة المادۃ فى أن المتبايعين يصفى كف (۲) فى كف الآخر ( قوله معان 
تمامها ) فإن خيار الرؤية مانع من القام؛ أما خيار الشرط فإنه مانع ابتداء تكن مايمنع الابتداء مع القام : وأطلقه 
فشمل ماقبل القبض أو بعده وذلك لأن له الفسخ بغير قضاء ولارضا فيكون فخا من الأصل لعدم نحةق الرضا 
قبله لعدم العلم بصفات المع واذا لايحتاج إلى القضاة أو الرضا كما فى الفتح رقوله وخبار ال ) أي يمنع 
تمام الصفقة قبل القبض 8 ولذا يفسخ بقوله رددت » ولا يحتاج إلى رضا البائع ولا إلى النضاء : ولا بمنعه بعده 
ولذا لو ردهبعده لابنفشخ إلابرضا البائع أو بحكم ( قوله وهل يعود خيار الرؤية الخ ) أىيأن عاد الثوب الذئباعه 
من العدل أو وهبه بسبب هو فسخ مح كالرد عبار الرؤية أو الشرط أو العيب بالقضاء "أو الرجوع ف الهبة > 
فهو أى مشترى المدل على خياره فله أن برد الكل بجخبار الرؤبة لارتفاع الانع من الأصل وهو تفريق الصفقة » 
کا ذكره شيس الأئمة السرخسى : وعن أبى يوسف لاب د لأن الساقط لابعود كخيار الشعرط إلا بسبب جديد 
وصح قاضیخان » وعليه اعتياد القدورى وحقيقة الالحظ مختلفة ؛ فشمس الأثمة ملاظ البييع والمبة مانعازال فيعمل 
المقتضى. وهو خيار الرؤية عمله » وحظه الثافى مسقطا فلا يعود بلا سيب وهذا وجه لأن نفس التصرف يدل 
على الرضا ويبطل ا قبل الرؤية وبعدها فتح : وادعى فى البخر أن الأول آوجه ء وردهف النهر ( قوله لیس 
للبائع مطالبته بن فيل الرؤية ) لعدم نمام العقّد“تبلها ر قواه فلهما انلیار ) أى باعتبار أن كلامنبما شار للمين 
النى باعها الآخر ( قوله لم يبطل البيع فى الجارية محصة الألف ) أى بل يبطل عة العبد» فإن كانت قيمته خمماثة 
مثلا بطل البيع فى ثلث الجارية وبتى فى حصة الألف وهی الثلثان »نبا (قوله ما مر أنه لاخيار فى الدين) أى مر 
أول الباب ف قوله فليس فى ديون ونقود الخ + وإذا يكن له حيار أ الألض ببق الينع'لازما من ال جارية بقار 


)١(‏ ( قول الشارح لم يبطل البيع الخ ) مقعفى هذا أن تصير الجارية مشتركة فيشبت شةر بها الليار ليها بالشركة وتفرق الصفقة 
عليه اھ سندى أى وتفرق الصفقة فى المين الواحدة يوجب المهار وإن كان بعد عام اه . 
0( ( قرله إن امتبايعين يصغت كف الخ ) عكذا بط ولمله سقط من قلمه لفظ أحد قبل قوله المتبايمين تأمل اه مص , 
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¢ يبيع الثوب مع الضيعة ثم امقر له يستحق الثوب المقربه فيبطل خيار المشترى للزوم تفريق الصفقة وهو لايجوز 
إلا فى الشفعة ولوالجية(1) . 
شرى شيئين وبأحدهما عيب » إن قبضهما له رد ا معیب وإلا لا لمامر : 


الألف ر قوله ثم يبيع الثوب مع الضيعة ) أى ويسلمهما للمشترى لتتم الضفقة ر قوله ثم المقر له يستحق الثوب ) 
أى بإقامة البينة على إقرار البائع : والظاهر أن هذا مبنى على القول بن الإقرار يفيد الاك للمقوله»أ»! على المعتمد 
من عدمه فلا ل ذلك ديانة » فالأظهر ف الحيلة أن يبع الثوب لإنسان ثم يبيعه من الضيعة تأمل ز قوله لازوم 
تفريق الصفقة ) لأنه لا قيض الثوب وااضيعة )١(‏ . تمت الم فقة »وتفريقها بعد الام لايجوز» يغلاف مالوقيض 
أحدهما دون الآخر ثم استدقأحدهما له الخيار لتفرقها قبل الام كا فى الفتح : وى الدرر من فصل الاستحقاق : 
ولا بثبت له خيار العيب هنا لأن استحقاق الثوب لابورث عيبا فى الضيعة » مخلاف ما إذاكان المعقود عليه شيئا 
واحدا ما فى تبعيضه ضر ر كالدار والعبد فإنه بالخيار » إن شاء رضى بمخصته من المن » وإن شاء رد وكذا إذاكان 
المعقود عليه شيئين »وف المنكم كشى * واحدفاستحق أحدهما كالسيف بالغمدوالقوس بالوتر فله انيار ى الباق اه 
(قوله إلافى الشفءة ) ليس على إطلاقه لأن الشفييع لو أزاد أخذ بض المبيع وترك الباق لم يماك ذلك جبرا على 
المشترى لضرر تفريق الصفقة » وكذا لو كان المبيع دارين فى «صرين بيعتا صفقة واحدة ليس لشفيعهما أذ 
إحداهها فقط إلا عل قول زفر » قبل وبه يفن . أما لو کان شفيعا لإحداها له أخذهاوحدها إحياء لقه كاسياق 
فى بابها إن شاء الله تعالى : فى الفرع الأخير تفريقالصفقة افر وزة» وهذا هوااراد منقول الشارح فى آخ رالشفعة 
لو كانت دار الشفيع ملاصفة لبعض المببع كان له الشفعة فيا لاصته فقط ولوفيه تفريقالصفقة اه فالمراد ببعضالمبيع 
إحدى الدارين كا قيده محشى الأشباه وغيره» بغلاف الدار إلواحدة والعلة ماذكر نا قافهم ( قوله شرى د ين ) 
أى قيميين »وهذه السآلة سباق تفصيلها فى الباب الآ( قوله لم مر ) أى قريبا من أن خوارالعيب نع تمام الصفقة 
قبل القبض لابعده والله سبحانه وتعالى أعلم 2 


تم الجزء الرايع » ويليه : ابجزه انامس » 
وأوله : باب :يار العيب 


(1) ( قول الشارح واو الجية ) ليس فى الولوالجية ما زاء إليها » وإئما فيا ما معثاه أن استحقاق بعض البيم المتعدد بعد القيض 
لا وجب عيبا ى الباق فليس المشترى الرد ببب الاستحقاق »> وهلا المع هو ما ذكرء الى عن الدرر من فصل الاستحقاق وعهارة ‏ 
الولوالجية نى غيار الرؤية «كذا فههغا أربع مسائل : مسألة فى خيار الرؤية ٠‏ رسألة فى غيار ارط . وسأة فى عيار الب ,وسألة ف 
خهار الاستحقاق » ركل مسألة مل ثلاثة أوجه + إما أن يكون قبل قبض حي الب آر بعد أو بعد تبض البمض » ثم قال بعدما کر 
تفاسيل الللاث الأول : وف المألة الرابعة فى الوجه الأرل والثالك قمشترى أن يرد مام يستمق وله أن لابرد لآن الصفقة تفرقت هليه 
قبل القبض .وى الوجه اكان ليس البشترى يار » ل ذالصفقة نفرقت عليه بعد القام لأنها تفرقت علي بمالقيضن إلا أن لمستعق الإجازةاله, 
وبهذا تمل باق عبارة الشارح من عدم العحرير » هل أنه كا قال النلامة ل : لاضرر يتفريق الصفقة هنا ٠‏ لأنه لو ردها لأ الستحق 
امقر به له فهو مل کل حال مأخيوف غل أن ضرره جاء من جهة نفسه باقراره أنه , قد قال شينا أعذا من كلامهم : إن النيرة ها يم فيه 
المد حقيقة » كاف المقد م يقم إلا عل الضيعة فقط إذهى المملوكة اله لاغير اه . 

(6) ( قرله نه لما قبن الدب والسيمة الخ ) فى هذه العهارة نفل ظاهر لای مل الأول اه 
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11 لتنا‎ 
١ 


فهرست الجزء الزابع 
من حاشية ره الحتار على الدر الختار 


للعلامة السيد محمد أمين المعروف بابن عابدين 


٣‏ ( كتاب الحدود) ۴۹ مطلب المواضع الى يحل فما النظر إلى عورة 
۽ مطلب التوبة تسقط الحد قبل ثبوته الأجنى 
و ١‏ أحكامالزنا ۴۷ باب حد الشرب 
٠ ١‏ الزئاشرعالابخخص بمايوجبالحد بلأعم | ۴۸ مطلب فى نجاسة العرق ووجوب الخد بشربه 
١ 4‏ ف الكلام على السياسة 0 فى البنج والأفيون والحشيشة 
و شرائط الاحصان 4 باب حد القذف 
باب الوظء الذى يوجب الحد والذى لايوجبه أ 6٠‏ مطلب ف الشرف من الأم 
٠‏ مطلب فى بيان شبهة امحل ٣ه‏ م هل للقاضى العفو عن التعزير 
فى بیان شيهة الفعل ۷ه «١‏ لانسمع البيئة مع الإقرار إلافى سبع 
٠‏ الحسك المذكور فى بابه أولى من المذكور || 09 باب التعزير 
فى غير بابه ٩۱‏ مطلب ف التعزير بأخذ المال 
مطلب فى بيان شبية العقد ۲ 0 يكون التعزير بالقتل 
0 إذا استحل الحرم على وجه الظن لايكفر 0 «١‏ التعزير قد يكون بدون معصية 
کا لو ظن علم الغيب ۷ 0 ن الجرح الجرد 
«طلب فى وطء الدابة i E‏ فيا لو شتم رجلا بألفاظ متعددة 
٠‏ فيمن وطئ' من زفت إليه ه00 ‹ فتعزير الهم 
٠‏ فى وطءالدبر ۰ ١‏ فا إذا ارتحل إلى غير مذهبه 
0 فى حك اللواطة و «١‏ العاى لامذهب له 
٠ «‏ لانكون اللواطة فى اللبنة م ( كتاب السرقة) 
باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها ۷ مطلب ترجمة عصام بن يوسف 
الك o0‏ > 
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۸۷ مطلب نی جواز ضرب السارق حى يقر 

وم ۰ ف ضمان الساعى 

و 0م نی أخط الدائن منمال مديونه منخلاف 


۰ مطلب ق قسمة الغنيمة‎ ٠٤١ 
ف أن معلوم المستحق منالوقف هليورث‎ ٠ يذل‎ 
مخالفة الأمير حرام‎ ١ ه14‎ 


جنه « ,فصل فى كيفية القسمة 
1 مطل يعذر بالعمل مهب الغير عند الضرورة ۱۸ مطلب ف الاستعانة بمشرك 
٤‏ باب كيف القطع وإثباته 4 و نى قسمة اللحمس 
١١‏ باب قطع الطريق ٠٠‏ و فى أن رسالته صلى الله عليه وسلم باقية 
4 ر کتاب الجهاد) بعد موته 
0 مطلب فق فضل الجهاد ۲ مطلب ق التنفیل 
«١ ٠٠‏ المواظبة على فزائض الصلاة فى أوقاتها | , « الاقتباس من القرآن جائز عندنا 
أفضل من الجهاد و و فقول اسم الفاعل حقيقة فى الحال 


و مطلب فى نكفير الشبادة مظالم العباد 

و «١‏ فيمن يريد الجهاد مع الغنيمة 

۱۲۱ و ف الرباط وفضله 

۲ وف بیان من يحرى عابم الأجر بعد الموت 

١ ,‏ المرابط لايسثل فى القبر كالشهيد 

يننا و ف الفرق بين فرضالعين وفرض الكفاية ' 

4 و طاعة الوالدين فرض عين 

1۷ و إذا عل أنه بقتل يجوز له أن يقائل بشرط 
أن يتكى فہم وإلا فلا خلاف الأمر بالمعروف 

مطلب ف أن الكفار مخاطبون 

٠ ۳١‏ لفظ ينبغى يستعمل ف المندوب وغيره 
عند المتشدمين 

۰ مطلب ف بيان نسخ المثلة 

۳ بحث الآءان 

م8 مطلب او قال على أولادى فنى دخول أولاد 


مه د كلمة لابأس قد تستعمل ف المندوت 
وهل » مهم ف التنفيل العام بالكل أو بقدر منه 
10۸ 0 فى حك الغنيمةالأخوذ بلا قسمة فى زمائنا 
و وق وطءالسرارى ئی زماننا 

(١ ۹‏ فيمن له حق فى بيث المال وظفر بشیء 


من بيت الال 
و6 باب استيلاء الكفار 
۰ مطلب فیا أو باع الحرى ولده 
و «١‏ يلحق بدار المرب المفازة والبحر الملح 
۱ وفأن الأصل نى الأشياء الإباحة 
14 و فى قولم إن آهل الحرب أرقاء 
۽ و إذاشرى المستأءن عبدا ذميا يبر على ببعه 
3 باب المستأمن 
۱۹۸ فصل فى استنان الكافر 
154 .طلب ف أحكام المستأمن قبل أن يصبر ذميا 


البنات روايتان AL‏ من النصمارى زوار بيت المقدس 
١‏ مطلب او قال على أولاد أولادى يددخل أولاد لايجوز 
البناات ۷۰ مطلب مهم فیا يفعلم النجار من دفع مايسمى 


سوكرة وتضجين | ماهلك فق المركب . 
1 مطلب مهم الى يتبع أحد أبويه فى الإسلام 
وإن کان يعقل مال يبلغ وخعلافه خط 


0 طب ف دخو أولاد البنات في الذرية روايقان | 
۷ باب المغم وقسمته 
و مطلب بيان عنىالغئيمة والق* 
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4 مطلب فيا تصير به دار الإسلام دار حرب 
وبالعكس 

٠‏ باب المشر واللخراج والجزية 

٠‏ مطلب فى أن أرض العراق والشام ومصر عنوة 
خراجية مملوكة لأهلها 

۱۷۸ مطلب ف جواز بيع الأراضى المصرية والشامية 

اناف المملكة والحوز لاعشرية ولا 


41 مطلب لو رحلالفلاح منقرية لايجبز على العود 

۹۳ د ف أحكام الإقطاع من بيت المال 

4 ١و ١‏ إجارة الجندى ماأقطعه له الإمام 

١ ١, ,‏ بطلان التعليق بموت المعلق 

., و و صحة تعليق التقرير فى الوظائف 

8 ( فصل ف الجزية ) 

4 مطلب الزنديق إذا أخدذ قبل التوبة يقتل ولا 
تؤخذ منه الجزيا 

۲ مطلب فى أحكام الكنائس والببيع 

, و الايحوز إحداث كنية فى القرى' ومن 
أفتى بالجواز فهو مخطى' ومحجر عليه 


خراجية 
٠+‏ مطلبلاشى* على زراع الأراضى السلطانية من 
عشر اوخراج سوى الأجرة 


, مطابلاشى* على الفلاح لو عطلها ولو تركها 


لا یہر عليها ه مطلب تهدم الكنانس من جزيرة العرب ولا 
۰ مطلب القول لذى اليد إن الأرض ملكء وإن بمكنون من سكناها 

كانت خراجية ۰۴ مطلب فی بیان أن الأمصار ثلاثةوبيان [حداث 
۸۱ مطلب ليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد الكنائس فيها 

إلا عق ثابت معروف 0 مطلب لو أختلفا معهم فى أنها صلحية أو عنوية 
۸١‏ «طلب فيا وقع من الملك الظاهر بيبزس من فإن وجد أثر وإلا تركت بأيدييم 

إرادته انزاع العقارات هن ملاكها لبيت المال | , مطلب إذا هدمت الكئيسة ولوبغير وجه لات 
۲ مطلب فى ببمع السلطان وشرائه أراضى بیت إعادتما 


المال 
“18 مطلب فى وقف الأراضى التى لبيت المال 
ومراعاة شروط الواقف 
۳ مطلب أوقاف الملوك والأءراء لاإبراعى شرطها 
0١ 4‏ على ماوقع للساطان برقو من إرادته 
نقض أوقاف بيت المال 
٥‏ مطلب نى خراج المقاسدة 
١۱ ۷‏ لاجححول خراج الموظف إلى خراج 


4 مطلب ليس المراد من إعادة المنيدم أنه جائر 
نارهم به بل المراد تمركهم وما يدينون 

٠‏ مطلبلم يكن من الصحابة صلح مع الود 

تام pe‏ حادثة الفتوى نى أخذ النصارى 
كنيسة مهجورة للود 

٠‏ مطلب فیا آقی به بعض التوورين ف زعائنا 

٠٠‏ 0 فى كيفية إعادة المنبدم من الكنائس 

١ , ۲٠۹‏ تميز أهل الذمة فى الملبس 


المقاسءة وبالعكس ۹ و ١‏ سكنى أهلالذمة مع المسلمين فاأصر 
1A۸‏ مطلب لايلزم جمييع خراج القاسة إذا لم تطق || ۲۱۱ م م منعهم عن التعلى فى البناء على المسلمين 
لكثرة المظالم لق 0 فما ينتقض به عهد الذى ومالا ينتتقض 
ءطب فا لو غجز الالك عن زراعة الأرض |[ ٠ ۲٠۳‏ فى حك سب الذى انی صلی الله عليه وس 
الحراجية م ٠ ٠,‏ مصارف بیت الال 
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۸ مطلب من له استحقاق فى بيت المال يعطى 
ولده بعده 

٨۸‏ مطلب من له وظيفة توجه لولده من بعده 

تحقيق مهم فى توجيه الوظائف للابن 

0 فما إذا مات المؤذن أو الإمام قبل أل 
وظيفتهما 

١‏ باب المرتد 

37 مطلب ف منكر الإجماع 

و ١‏ فيا يشكف أنه ردة.لايحم بها 

+9 و ف أن الكفار خسة أصناف وما يشترط 
فى إسلامهم 

۷ «بحث ف اشتر اط التبرئمع الإنيان بالشهادتين 

۹ مطلب الإسلام يكون بالفعل كالصلاة جماعة 

j Fo‏ فى حك من شتم دين ملم 

توبة اليأس متبولة دون إيمان اليأس 


ل 0 


0 ١ 

i YEY‏ أمعوا على كفر فرعون 

و , ف استثناء قوم يونس 

۽ و ١‏ إحياء أبوىالنبىعليهالسلامبعد موتهما 

اه مهم فى حك ساب الأنبياء 

۰ہ ١ ١ ١‏ والشيخين 

٠ ۳۸‏ فى حال الشيخ الأكبر سيدى عى الدين 
ابن عرلى نفعنا الله تعالى به 

١‏ ءطب ف الساحر والزنديق 

١ , ١‏ الفرق بين الزنديق والمنافق والدهرى 
والملحد 


۲ مطلب ف الكاهن والعراف 
١ ۰ ۳‏ دعرى عل الغيب 
ف ١ ١‏ أهل الأهواءإذاظهرت بدعتوم 
٠‏ حك الدروزوالتيامنة والنصيرية والإسماعيلية 
١ «‏ جملة من لاتقبل توبته 
ı10 te‏ لبقتل إذا ارند 
۲٠١‏ , المعصية تبى بعد الردة 


۱ مطلب لو تاب المرتد هل تعوذ ج مثاته 


٠ ۷‏ فى ردة الصى وإسلامه 

هل يمب على الصبى الإيمان 

فى معنى درويش درويشان 

« مستحل الرقص 

١ ۰‏ و كرامات الأولياء 

باب البغاة 

۲ مطلب فی اتباع عبد الوهاب اللخوارج فى زمائنا 

٠‏ عدم تكفير الحوارج وأهل البدع 

۴۳ و لاعبزة بخير الفقهاء يعنى امحتودين 

و و الإنام يصير إماما بالبايعة وبالاستخلاف 
من قبله 

4 مطلب فيا يتحق بة المليفة العزل 

7 ا الإعام 

١ ۸‏ و كراهة بيع ماتقوم المعصية بعينه 

۹ (كتاب اللقيط ) 

٠‏ . مطلب فى قوهم الغرم بالغنم 

۹ (كتاب اللقطة ) 

۳ مطلب فيمن عليه دیون ومظالم جهل أربابها 

7 مات فى سفره فباع رفيقه متاغه 

٠‏ وجد حطبافى :ر أو وجد جوزا أو 


كثرى 
055 «طلب آلنى شيئا وقال من أخذه فهو له 
و0 ١‏ لهالأخذ من ثارالسکر فالعرس 
0 وجد دراه فى البدار آو استبقظ وف 
يده صرة 


٠‏ مطلب أحذ صوف ميئة أو جلدها 


و ٠‏ سرق مكعبه ووجد مثله أو دونه 
(رکتاب الآبق ) 
۲ (كتاب المغقود) 

4 مظلب قضاء الفاضى ثلاثة أقسام 

n‏ فى الإفتاء مدهب مالك فى زوجة المفقوه 
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نة 


۸ (كتاب الشركة ) 

۲۹۹ مطلب الحق أن الدين بملك 

00 مهم فى بيع الخصة الشائعة من البناء أو 
الغراس 

٠٠‏ مطاب شركة العقد 

د اشتراط الربح متفاوتا صميح مخلاف 

اشتراط الاسران, 

۳۰۹ مطلب فى شركة المفاوضة 

۷ م فيا بقع كثيرا فى الفلاحين مما صورته 


شركة مفاوضة 
١‏ مطلب لاتصح الشركة بال غائب 
و فى شركة العنان 
«١ , ۲‏ توقيت الشركة روايتان 
FTE‏ تحقيق حك التفاضل فى الربح 
i WIFE‏ دعوى الشريكأنه دیامن هن ماله 
د ادعى الشراء لنفسه 
٠‏ ,م فها يبطل الشركة , 
۹ م اشترگا على أن مااشتريا من تجارة فهو 


۸ مطلب ملك الاستدانة بإذن شريكه 

4 0 أقر بمقدار الربح ثم ادعى الخطأ 

06( فى.قبول قوله دفعت المال بعد ٠وت‏ 
الشريك أو الموكل 

۱ مطلب فیا لو ادعى على شريكه خيانة مبيمة 

د فى شركةالتقبل 

١ ۴۳‏ شركة الوجوه 

۲١‏ فصل فى الشركة الفاسدة 
مطلب اجتمعا فى دار واحدة واكتسبا ولا يعم 
التفاوت فهو بينبها بالسوية 

5 مطلب يرجح القياس 

۴۴٠‏ « إذا قال الشريك اسعقرضت ألفافالقول 
له أن المال بیاده 


۱ مطلب دقع ألفا على أن نصفه قرض ونصفه 
مضاربة أو شركة 

۲ مطلب مهم فا إذا امتنع الشريك 
والإنفاق فى المشترك 

۳ مطاب ف الحاثط إذا خرب وطلب أحد 
الشريكين قسمته أو تعميره 

۳۷ ركتاب الرقف ) 
مطلب لو وقف على الأغنياء وحاد هم زر 


دن العمارة 


٠م‏ و قد يثبت الوقف بالضرورة 
۴م , ف وقف المرتد والكافر 
مروم ٠١‏ شرائطالوقضمعتيرة إذالم تخالف الشرع 
هوم , ف وقف الأريض 
۸ م شروط الوقف على قوهما 
« ني الكلام على تراط التأبيد 
۹ « التأبيد معنى شرط اتفانا 
۹ ۰۱۰ مهم فرق 7 يوسف بين قوله ٠وقوفة‏ 


وقوله موقوفة على فلان 
Fr‏ «طلب فى شرط واقف الكتنب أن لانعار إلا 


برهن 
يطلب سكن دارا ثم ظهر أنها وقف بازمه 
أجرة ماسكن 

۳ه مطلب ف التبايق فىأرض الوقف بين امستحقين 


إذا ضاقت الدار على المستحقين 
عدم ٠‏ ف قسمةالواقف مع شريكه 
0 قاسم وجمع حصة الوقف فى أرض 
واحدة جاز 
«طلب لو کان ف القسمة فضل دراهم من اواقف 
صح لامن الشرياك 
مطلب إذا وقف كل ندف على حدة صارا 
وقفين 
۳۹ مطلب فى أحكام المسجد 
ووم م فيا لو قرب المسسجد أو غيره 
( ۷۷ - حاشية ان ماباين ب 4 ) 
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...م مطلب ف تقل أنقاض المسجد ونحوه 
رم , ١‏ وقف المنقول تبعا لاعقار 
, الايشترط العحديد فى وقف العقار 
بم ر «وقف الشاغ المقضى به 
1 مهم إذا حك المينى عا ذهب إل أبويوسف 
أو محمد لم يكن حا كما يذلاف مذهبه 
طالب مهم إشكال فى وقف المنقول على النفس 
م.م ر فما إذاكان ف المسألة قولان .صححان 
و ىوقت اقل ا 


, م د الدراهم والدنائير 
.م ١ء‏ « التعامل والعرف 
ووم , تی ذكر للوقف مصرفا لابد أن يكون 
تنصيص على الحاجة 


5 طاب فق حم الوقف على طلبة العلم 
و ١‏ ثقلكتب الوقف من مملها 
يبدأ من غلة الوقف بعارته 
۷ م دع المرصك تدم على الدقع المستدقين 
, كون التعمير من الغلة إن لم يكن 
اللشراب بصع أحد 
مطاب عمارة الوقف على الصفة التى وقفه 
و يبدأ بعد المارة ما هو أقرب الها 
١ ۸‏ قط الجهات لأجل العارة : 
FY‏ 0 فيمن لم يدرس لعدم وجود الطلبة 
و ف استحقاق القاضى والمدرس والوظيفة 
فى يوم البطالة 
ملام «عللب فى عارة من له السكنى 
يس )ا فیا لو آجر من له السكتى 
وم ١‏ من له السكتى لاعلك الاستغلال 
واختاف ف عکسه 
ورم م لابملك القاضى التصرف فى الوقف ع 
وجود ناظر ولو من قبله 


۴۷۰ يطلب وقف الدار عند الإطلاق تحمل على 1! 
الاستغلال لاءلى السكى 5 
وام مطلب منله الاستغلاللاملك السكتى وبالعكس 

فى الوقف إذا خرب وم يمكن عمارته . 
د جمل شىء من المسجد طريقا 


ورم ر ١‏ اشتراط الواقف الولاية لنفسه 
١ ,‏ ترجمة هلال الرائى البصرى 
ra‏ مانام بتولية انان 
و فيا يعزل به الناظر 
, ف شروط المتول 1 


١ ۴۸۱‏ مهمف توثرة الصبى 
٠‏ فيا شاع في زمائنا من نفويض نظسر 
الأوقاف الصغير 
م مطلب فى عزل الناظر 
, لايصح عزل صاحب وظيفة بلا جنحة 
أو عدم أهلية 
مطلب ف النزول عن الوظائف 
عيرم , لابد بعد الفراغ “من تقربر القافى ى 
الوظيفة 
«طلب لو قرر القاضق رجلا ثم قرر السلطان 
آخر فالمعتبر الأول 
مطلب الثاظر المششروط له التقرير مقدم على 
القاضى 
مطلب المفريع له الرجوع يمال الفراع 
PAE‏ , نی اشتراط الغلة لله 
و و الوقف على نفس الواقف 
, , استبدال الوقف وشروطه 


FAs‏ , , اشتراط الإدعال والإخراج 
“مم ١ ١‏ شر وط الاسقبدال 
ارم , يجوز عالفة شرط الواقت ف مسائل ٠‏ 


Ax‏ ان 
FAA‏ , فى وقف الناء باون أرض 


PAY‏ »1 استبقاء العارة بعد فراغ مدة الإجارة 
بأجر امل 
۳ مطلب مهم فى وقف الإقطاعات 
٤م‏ ,ر فى أوقاف الاوك والأمراء 
و و إطلاق القاضى بيع الوقف الواقف 


أو لوارثه 
5 مطلب يع الوقف باطل لافاسد 
, فى الوقف إذا انقطع ثبوته 


و الرقف في «رض الموت 
٠ ۹‏ ف وقف الراهن والمريض المديرن 
و و «المرتد 
٠‏ نصل براعی شرط الواقف فى إجارته 
ا مطاب أرض أليتيم وأرض بيت المال ى حكم 
أرض الونف 
ا مطلب فى ازوم الإجارة المضافة تصحیحان 
٢‏ ١و‏ ر الإجارة الطويلة بعقود 
٠‏ الايصح إبجارالوقف بأل من أجرة امل 
إلاعن ضرورة 
مطاب فى امتئجار الدار المرصدة" بدون أجرة 
الال 
٠٠۴۳‏ مطلب ايس الناظر الإقالة 
0 فیا لوزاد أجر المثل بعد العقد زيادة 
فاحشة . 
Ot‏ مطئب مهم فى معنى قوهم المستأجر الأول أولى 
الموقرف عليه لاعللك الإجارة 
« ف دعو الموقوف عليه 
EM‏ لل إذاكان اوقف على »مین قيل يجوز أن 
يكرن هو التو 


۷ مطلب نى إيجار الموقوف عليه إذاكان معينا 
٠‏ إذا آجر المتولى بغين فاحش كان خيانة 

٠ ۸‏ سكن الشتری دار الوقف 

«٠ 4.‏ المواضع التى تقبل فما الشوادة حسبة بلا 
دعوى 

٤۱۱‏ مطاب فق دعوى الوقف بلا بيان الواقف وبلا 
بیان أنه وقف وهو الکه 
مطلب ف الشهادة على الوقف بالتسامع 

١ ١ ۲‏ حك الوقف القديم الجهولة شرائطه 
ونصارفه 

1م يطلب أحضر دكا فيهخطرط العدول والقضاة 


لايقفى به 


5 ۰ اشترى مال الوقف دارا لاوقف يجرز 
بيمها 
۷ مطلب ف الإمام والمؤذن إذا مات فى أثناء السنة 
۽ إذامات المدرس وره يعطى بقسدر 
ماباشر مخلاف الوقف على الذرية 
۸ مطلب إذا مات من له شىء من البر والحب 


بستحت تصيبه 
مطلب فيا إذا 
الله 7 

۹ مطلب فى الغيبة النى يستحق بها العزل عن 
الوظيفة ومالا دستحق 

۰ مطلب مهم فى الاستنار 

٠‏ فيا إذا شرط المعلوم لمباشر الإمامة 

لايستحق اأستئيب 

١‏ مطلب فيا إذا أجر ولم يذكر جهة توليته 


س المعلوم وغاب قبسل ثمام 


فى الوظائف 


Marfat.com 


5 


to 


Ha 


يفيف 


VY 


لويف 


N 
شل‎ 


-117- 


مطلب ولاية نصب القيم إلى الواقف ثم لوصيه 
ثم للقاضى 
“لاب الأفضل ف زماننا نصب المتولىبلا إعلام 
القاضى وكذا وصى اليتيم 
مطاب الوصى يصير متوليا بلا نص 
د نصب متولیا ثم آخر اشتركا 
٠‏ طالب التولية لايولى 
, التولية خارجة عن حم سائر الشرائط 
لان له فيها التغيير بلا شرط لاف باق 
الشرائط 
مطلب ولاية القاضى «تأخرة عن المشروط له 
ورصيه 
«طلب المر ادقاضى النضاة فى كل موضع ذكروا 
القاضى فى أمور الأوقاف, 
مطلب ثائب القاضى لاعلك إبطال الوقف 
٠‏ لاجمل الناظر من الأجانب عن الواقف 
, إذا قبل الأجنى النظر جانا فللقاضى 
ا م 
مطلب لاناظر أن يوكل غيرة 
٠‏ ف الفرقهبين تغويفس الناظر النظر فى 
حسته وبين فراغه عنه 
مطاب شرط اواقف اانظر لعبد الله ثم لزيد 
ليس لعبد الله أن يفوض ارجل آخر 
عاب فى عزل الواقف لمدرس وإمام وعزل 
الناظار نفسه 
«طاب فيمن باع دارا ثم ادعى أنها وقف 
٠‏ من سعى ف نقض ماتم من جهثه فسعيه 
مردود عليه إلا ی.تسع مسائل 
معااب بلع عقارا ثم ادعى أنه وقف 
« ف الوقف المنقطع الأول والتقطيع 
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مطلب وقف بيتا على عتيقه فلان والباق على 
عتقائه هل يدخل فلان معهم ؟ 
مطلب وقف النصف على ابنه زيد والنميف 
على امرأته ثم على أولاده يدخل زید فم 
مطلب استأجر دارا فما أثبار 
۾ ف قولهم شرط الواقف كنص الشارع 
و بيان مفهوم الخالفة 
« مفهوم التصئيف حجة 
٠‏ لايعتير المفهوم فى الوقف 
« المفهوم معتير ى عرف اناس وا اأعاعلات 
وااعقليات | 
مطاب ال جامكية فى الأوقاف | 
, فمالو مات المدرس أو عزل قبل جى“ 
الغلة ٠‏ | 
مطاب ليس للقافى أن يقرر وظيفة ل الوقن 
إلا النظر أ 
مطلب المراد من العشر للمتولى أجرالمثل 
, فى زيادة القاضى فى معلوم الإمام 
, اللطان مخالفة الشرط إذاكن الوقف 


من بيت الال ا 
مطلب يصح تعلق النقرير فى الوظائف» 
, ايس للقاضى عزل الناظر 
٠‏ للقاضى أن يدل الاثار رده 
الشكاية 
مطلب ى الاستدانة على الوقف 
, , إنفاق الناظر من ماله عل العارة 
, , إذن الناظر للمستأجر بالمارة 
٠‏ او اشترى القم العشرة ك 
فالربيح عليه 
.طالب ف المصادقة على الأست 
JY‏ « النظر 
١‏ , جعل النظر أو الريع لخر 
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tr‏ مطلب لايكنى صرف النظر لثبوت الاستحقاق 

ع , متى ذكر الواقف شرطين متعارضين 
يعمل با لاخر 
يطلب مهم فى قول الواقف على الفريفصة 
الشرعية 

to‏ مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة والعرف 
يصلح مخصصا 

Hš‏ مطلب فيا لو اشترىدارالوقف وتمر أو غرس 
فا 

4ع مطاب إذا هدم امشيرى أو المستأجر دارالوقت 
ضمن 
مطلب ف الوقف إذا انقطع ثبوته 

۸ ر ٠"‏ محاسبة المتولى وتحليفه 

, م وقول قولالمخول فى ضياع الغلة 
وتفريقها 

4 مطلب إذا كان الناظرهمسدا لايقبل قرله بيه ينه 


ان فيا يأخذه المتولى من العوائد العر 
ر فى تحير حك +ايأخذه امتولى منعوائد 
١د‏ و فيا يسمى خدهة وتصما با فى زماننا 
٠‏ 
tor‏ إذا قال مادامت عزبا فتزوجتوطاقت 


يتل حنها 
مه؛ مطلب فيا إذا قضى بدخول ولد البنت 
0 أثبت واحدأنه من الذرية برجع عابخصه 
فی الاضی 
مطاب من وقف دل أولاده هل يشمل الواحد 
أولا 
١ه‏ »لاب فى إتالة الأثولى عقد الإجارة 
٠‏ للمستأجر غرس الشجر 
٠‏ إنما حل للمتولى الإذن فيا يزيد الوقف 
به خيرا 
fo‏ مطلب فى حك بناء المستأجر فى الوقف بلا إذن 
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مطلب فى حم بناه المتولى وغيره ف أرض 
الوقف 

«طلب لو آجر المتولى لابنه أو أبيه لم جز إلا 
,أكثر من أجر الئل 
مطلب ف الوقف على الصو 

و و شرطالتولية 


٠‏ إذا صار غير 
و ليس للمشرف الاصرف 

٠‏ التبم واانولى والناظر نی واحد 
ز الرجوع عن : 


ئى أن الأصل عرد 


الذكور 


مطلب إذا كان للفظ عتملان تعين 


أحدهما 
بغرض الواقفف 

مطلب إذا تقدم القيد يكو 
٠‏ الوصف ب 
٠‏ الشرط' والاستئناء برجع إلى الكل 

لاردف فإنه للأخير عندنا 

مطلب على أن ن منمات عن ولد منقببل الشر 
٠‏ افى م و بيه 0 بات 
e 8‏ سألة السبك الواقعة فى الأشباه 

فى نقض الةسمة والدرجة الجعلية 

فصل فما يتعلق بوقف الأولاد 

مطلب أو قال على أولادى بلفظ الجمع هل 

يدل كل البطون 

مطاب و على أرلاده رسماهم 


يان طلدوع الغلة الذى أنيط به 


الاستحةاق 
«طلب قال للذكر كأنثبين ولم يوجد إلا ذكور 
فةط أو إناث فقط 


Marfat.com 


۷۱ طلب مهم فما أو شرط عود نصيب من مات 
لاعن ولد لأعلى طبقة 

مطاب ف النسل والعقب والآل والجنسوآهل 
البيت والقرابة والأرحام والأنساب 

بْ يعتير فى افظ القرابة امحرمية والأقرب 


فالأقرب 
مطلب فى تفسير الصاح , 
«١ ,‏ المراد بالأقرب فالاق 


م۷ ١‏ ذكر مسائل استطرادية خارجة عن 8 
کاب الوقف 


مطاب المواضعااتى يكوذفيها السكوت كالقول 


۵ و فالمواضع التى لاعلف فما المنكر 
۲ ,و القاضى إذا قى فى متمد فيه نفذ 


قضاوه إلا ئى مسائل 
مطاب 
للنص والحك به حم بلا دليل 
مطلب الراد بأععابنا أثمتنا الثلائة وبالمشايخ 
من لم يدرك الإمام 
مطلب قفايا القضاة على ثلاثة أقسام 

ر ف قضاء القاضى لاف بذهيه 
( كتاب البيوع ) 
مطلب فى تعريف الال والملاك والمتقوم 


5 لف قرط الواقف فهو مخالف 


۳ « ف بیع المكروه والموقوف 
4 5 شرائط البيع أنواع أربعة 
۷ م القبول قد يكونبالفعل ولیس »نصور 


التعاطى 
oV‏ مطاب فى حك البريع مع الهزل 
4ه «١‏ البیع بالتعاطى 
لاله زز ى 2 الاستجرار 
۷ د ف بيع الجامكية 


31 لازز الاستياض عن المقوق ا 
١‏ « ف الاعتياض عن الوظائف والغزول عنها 


Dn. 


مطاب فى العرف انلخاص والعام 


۹ 

۰ه , ف النزول عن الوظائف بال 

١ه‏ و فى خلو الحوانيت 

۲ م فالكدك 

٤ه‏ , ف بيان مشذ المسكة 

J» oYo‏ فى انعقاد البيع بافظ واحد من الجانيين و 

دوه و فى بيان مايوجب المحاد الصفقة 
وتفريقها 

۷ يطلب ما يبطل الإيجاب سبعة 


ر ف الفرق بين الأثمان والمبيعات 

مطلب فى التأجيل إلى أجل جهول 

سمه و مهم 3 أحكام النقود إذا كسدت 
أوانقطعت أوغلت أو رخصت 


ممه مطلب يعتير ادن فى مكان العقد وزمنه 

oV‏ 7 مهم فى حك الشراء بالقروش فى زمائنا 

ااه ١‏ الببع بالرقم 

4ه , الضابط في كل 

موه ر المعتبر ما وقع عليه العقد وإن ظن البائع, 
أو المشترى أنه أقل أو اکر 

4V‏ فصل فيا يدشعل ف البيع تبعا ومالايدخخل 

۷ه مايصح استشاؤه فى المبيم ومسائل خر 

۲ه مطلب کل ما دخل تبعا لابقابله شیء من الأن 

مه و اعنهدإذا استددل غد بث كان تمہ ححا له 

oor‏ 0 فى حمل المطلق على المقيد 

هده و ف بيع لمر والزرع والشجر «قصودا 

رهه و فساد المتضمن يوجب فساد الماضامن 

لده م فى حبس المبيع لقبض ال وى ہلا کہ 


وما يكون قبضا 
١ه‏ مطلب فیا يكون قبضا للمبيع 


بده , ف شروط التخلية 
بده , اشترى دارا ماجورة لا يطالب باش ٠‏ 
قبل قبضها 
و i‏ 
3 
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4ه مطلب لو اشترى شیا ومات مفلسا قبل قبضه 
فالبائع أحق 

۰ باب خیار الشرط 

دده مطلب نی هلاك بعض ابيع قبل قبضه 

٠ه‏ م المواضع النى يصح فما خيار الشرط 
والتى لايصح 

٥۷۱‏ مطلب خیاز النقد 

مياه و ف القبوض على سوم الشراء 

۷4 و المقبوض على سوم النظر 


أو فى تعيين المبيع 

۸۸ مطلب اشترى جارية على آم بكر ثم اختلفا 

۹۱ ( البيع لايبطل بالشرط ف اثنين وثلاثين 
موضما 

۲ باب خپار الرؤية 

, ۰۰ مطلب الأعمى كالبصير إلا نی مسائل 


اختراك 
ص عملا صواب 
اض ٠‏ پايا 
1 نصیه تبه 
ا فى التفويص .ف التفويض 
| أرق أولى أى بلا تفصيل 


ا 
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